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كتاب السير 


١‏ في بيان صفة الجهاد. 

؟ ‏ في بيان شرائط القتال مع الكفرة. 

؟ - في بيان من يجوز قتله ومن لا يجوز من المشركين . 

5 - في بيان ما ينتهي الأمر بالقتال. 

في بيان من يجوز له الخروج إلى الجهاد من غير كراهة ومن لا يجوز. 
 "‏ في إدخال الغزاة النساء مع أنفسهم دار الحرب. 

فى الفرار من الزحف. 

لاني الجعائل. 

4 في الخدعة في الحرب. 

٠‏ في بيان ما يجب من طاعة الأمير وما لا يجب. 

١١‏ - في المبارزة والرجل يحمل على المشركين وحده. 

فى مسائل الأمان. 

في النبذ بعد الأمان. 

5 - في الحربي يدخل دارنا بغير أمان. 

6 في المسلم يدخل الأشياء دار الحرب وفي الحربي المستأمن يفعل ذلك . 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: الجهاد واجب على المسلمين» إلا أن المسلمين في 
سعة من الجهاد حت يحتاج إليهم» واختلف عبارة المشايخ في ذلك. 

قال بعضهم: الجهاد واجب على المسلمين» وإذا جاء إليهم نفير فهو فريضة» وفرق 
هذا القائل بين الواجب والفريضةء وكأنْ هذا القاتل مال إلى ما قال أبو حنيفة رضي الله 
عنه. والفرق بين الواجب والفريضة ظاهرء فإن الصلاة المبرورة لا تؤدى بعد العصر 
وتقضئا الفوائت بعد العصر. ٠‏ 

وقال بعضهم: الجهاد قبل النفير تطوع وبعد النفير يصير فرض عين ومنه سمي 
الغزاة مطوعة أي متطوعة:» قال الله تعالى: #البت بلْمرُوت الْمطوَعِنَ من الْمُؤْمِنِينَ 4 
[التوبة : /] الآية وأراد به المتطوعين . 

وعامة المشايخ قالوا: الجهاد فرض على كل حال غير أنه قبل النفير فرض كفاية 
وبعد النفير فرض عين» وهو صحيح. وكان رسول الله كَئِِ في الابتداء مأموراً بالإعراض 
عَنَن المشركية يقوله كعال : #وَأَعَرِضُ عَنِ الْمْشّرِكِنَ# [الأنعام: 01٠١5‏ والحجر: 44] ثم أمر 
بالدعاء إلى الدين بالموعظة والمجادلة بالتى هي أحسن قال الله تعالئ: #أدعٌ إِلْ سَِلٍ 
رَيِكَ4 إلى قوله: #وَحَددِلْهر بل ف أَحَْسَن4 [النحل: 5؟1] ثم أمر بالقتال» إذا كانت البداية 
منهم قال الله تعال : هن فلو و )4 [البقرة: ]14١‏ ثم أمر بالقتال ابتداء» لكن في بعض 
الأزمان» قال الله تعالئ: #قَدًا أَشَلحَ الْأَيْرُ لَلْرم4 [التوبة: ه] الآية ثم أمر بالقتال مطلقاً في 
الأزمان كلها وفي الأماكن بأسرها قال الله تعالى: #قَيلوا الذنِ يلوت يت الْحكُثَار 4 
[التوبة: ]١7‏ وقال الله تعالول : «تيثرا ألديت لا بؤمنورج يللد # [التوبة : 4؟] وقال عليه السلام : 
(أفونك أن أقائل:التاض :''؟ فاسعقر الآمير على -وحوية مطلتا -وفلن فرفيةة عاما » فهو 
معن قول أبي حنيفة رضي الله عنه: الجهاد واجب على المسلمينء وقوله: إلا أن 
المسلمين في سعة من الجهاد يريد به قبل مجيء النفير ومعنئ النفير: أن يخبر أهل مدينة 
أن العدو قد جاء يريد أنفسكم أو ذراريكم وأموالكمء فإذا أخبروا على هذا الوجه: 


)١(‏ لفظ الحديث بتمامه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
كك ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إل بحق 
الإسلام» وحسابهم على الله». أخرجه البخاري في الإيمان حديث 55» ومسلم في الإيمان حديث 
"١‏ وأبو داود في الجهاد حديث 1» والترمذي فى الإيمان حديث »© والنسائى فى الزكاأة 
حديث 4714147 وابن ماجه في المقدمة حديث ١ل.‏ ْ 00 
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افترض على كل من قدر على الجهاد من أهل البلدة أن يخرج للجهاد»ء وقبل هذا الخبر 
. كانوا في سعة من أن لا يخرجواء وإنما كانوا في سعة قبل مجيء النفير» لأن الجهاد قبل 
مجيء النفير فرض كفاية. وما كان فرض كفاية يسع للإنسان تركه إذا لم يحتج إليه في 
الإقامة كصلاة الجنازة» والدليل على كونمٍ فرض كفاية قبل مجيء النفير قول تعالل : #لا 
يسَنَوى الْقَلهِدُوتَ مِنّ الْمَؤْمِنينَ4 إلى قوله: #ركلا وَعَدَ ألّدُ لْلْسَيّ # [النساء: 140 فقّد وعد القاعد 
الحسنل . 

ولو كان الجهاد فرض عين لما استحق القاعد بقعوده الحسنول» بل كان يستحق 
الإثمء ولما وعد الحسنيل علمنا أنه فرض كفاية» وقد صح أن رسول الله يله خرج في 
بعض الغزوات» وقعد في البعضء. ولو كان الجهاد فرض عين لما قعد في بعض 
الأوقات» والناس تعاملوا من لدن رسول الله عليه السلام إلى يومنا هذا على خروج بعض 
المسلمين للجهاد وقعود البعضء ولو كان فرض عين لما وجد القعود من البعض» 
والمعنل في ذلك من وجهين : 

الكذفط على جيل الجياو قر بن عير ووب على ل را ل اه المطال 
مضا لحة :كينا ودنياء وفي ذلك اندراس الأحكام» وقد أمرنا به لقوله تعالى : #فلوَلا نَفَرَ من 
12 فرق نهم طَأبِفَة 4 [التوبة : ]١77‏ الآية . ' 

والثاني: أن القتال ما شرع لعينه» لأن عينه إفساد وإضرار وإنما شرع لغيره وهو 
[5أ/ ؟] إعلاء كلمة الله تعاليل» ؛ ودفع الشر عن المحاربين» فإذا حصل هذا المقصود 
باعص مط عن الباكيقء إلا إذا ضار النقير غاماء فحينئلٍ يفرض إقامته على الكل . لأنه 
إذا صار النفير عاماً علم أن الكفاية لم تقع بالبعض» ؛ واحتيج إلى الباقين» فافترض على 
الكل . 

ثم بعد مجيء النفير العام لا يفترض الجهاد على جميع أهل الإسلام شرقاً وغرباً 
فرض عين» وإن بلغهم النفير» وإنما يفترض فرض عين على كل من كان يقرب من العدو / 
وهم يقدرون على الجهاد فأما على من وراءهم يبعد عن العدو» فإنه يفترض فرض كفاية 
لا فرض عين حتئ يسعهم تركهم., فإذا احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب من العدو من 
المقاومة مع العدو وتكاسلوا ولم يجاهدواء. فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصوم 
والصلاة ثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الأرض شرقاً وغرباً على هذا الترتيب. 

ونظيره الصلاة على الميت» فإن من مات في ناحية من نواحي البلدة فعلى جيرانه 
وهل فيطلته أن يكوهرا باحيانه وين عق كلمن كان يعد كن افيف أذ يتوم ذلك فزن 
كان أهل المحلة يضيعون حقوق الميت» أو يعجزون عنهء فعلئ الذي يبعد منه أن يقوم 
به» كذا ههنا :“تم يستوي. أن يكون الستفر غدلاً أو فاسما يقبل خبره في .ذلك لأن هذا 
خبر ينتشر ويشتهر بين المسلمين في الحال. وكذا منادي السلطان يقبل خبره عدلاً كان أو 
فاسقاً. 


قال أبو الحسين رحمه الله في مختصره: ولا ينبغي أن على ثغر من ثغور المسلمين 
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اه ٠‏ فعلئ من وراءهم لسلس يف إلنينم الأقرب: ولد هم بالكراع 
والسلاحء لكون الحياد أبذا قائمأء والدعاء إلى :الله تعالا وإلى ديتة متضيلة : فالجهاد 
فرض عام إل يام الساعة» وإليه أشار عليه السلام في قوله (الجهاد ماض 0 أن بعثني 
الله إلى أن يقاتل آخر عصابة من أمتي الدجال)”"' وقوله تعالى: #أنَفِرْبا خِمَانا وَيْكَالَا4 
الآية [التوية: .]5١‏ 
ومما بتصل بهذا الفصل 

إذا دخل المشركون أرض اللمسامير: تا دوا الامواك يوا الذراري والنساء» فعلم 
سو ا عد وا دا الو م ا 1 ول ا 
أيديهم ما داموا في دار الإسلامء لا يسعهم غين :ذلك لأن أخذهم ذلك وذهابهم ببدم 
منهمء لأن الطرف الأول من الاستيلاء بمنزلة الغصب.ء لأن الأخذ له صارت مالا 
0100 والغصب ظلم فيجب على كل مسلم قدر على دفع ذلك أن يدفعه ويعيد المأخوذ 
إلى يد من كان في يله. 

وإذا 00 أرض لحرت جنات فى حو لوا ال رار كا كم بمو بذلك 
حُصُونّهم حَذَرَهُم؛ ويسعهم أن لا يتبعوهم في حق المال يُريدٌ به أن المأخوذ لو كان هو 
المال وَسِعهم أن لا يتبعوهم بعدما دخلوا دار الحرب. 

ولو كان الما وذ الساء والذراري فعليهم أن يتبعوهم عدم كلو ذاو المخورشه نا 
لم يصلوا إلى حصونهم» وهذا لأن المال يصير ملكا لهم بإدخالهم إياه دراهم». أن 
الطرفة الآخن من الابسلاء يلاق هالا الحا + قيضير الماخرد ملكا لهم 

أ“ ترى ايوم ايديا سدييية : اكد اباي 0 0-7 
الحرب» ذا لم بصر ملكا لهم يفترض على كل من قدر من المسلميي ققالهم حت 0 
يستنقذوا ذلك من أيديهم» كما كان يفترض عليهم ذلك قبل دخولهم في دارهم. وإدا 
بلغوا حذرهم وَمَأْمَنَهمم من دار الحرب» فأرادهم المسلمون ليقاتلوهم. فذلك فضل أخذوا 
به» وإن تركوا فلم يتبعوهم رجوت أن يكونوا في سعة من ذلك لوجهين : 

الأول: أن الغالب لا يتمكنون من استنقاذ ذلك من أيديهم . فيسقط عنم الاستنقاذ 
لأن الفرائض تسقط . 

الثاني: أما تعلم أن في كل جانب من دار الإسلام من الشرق والغرب أسارئ من 
المسلمين في أيدي الكفارء فإذا قاتلنا في مأمنهم واستنقذنا ما في أيديهم من الذراري 
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والنسوان. يلزمنا أن نقاتل قوماً آخرين حت نستنقذ ما في أيديهم من النساء والذراري ثُمّ 
و فجت ستعنلين بالتعال هذة خمرناء ولا نتفرغ لإقامة مصالحناء وعلى هذا انعقد 
الإجماع بين المسلمين» لأنهم قعدوا عن اتباعهم مع علمهم أن في أيدي المشركين من 
كل جانب شرقاً وغرباً أسارئ من المسلمين وإجماع الأمة من أقوئ الدلائل. 

وذراري أهل الذمة وأموالهم في ذلك بمنزلة ذراري المسلمين وأموالهم لما ذكرنا 
أن الذمة خلف عن الإسلام في حق عصمة المال والنفوس 

وإذا كانت تثبت للنفوس والأموال من العصمة بالذمة مثل ما يثبت بالإسلام كان 
الجواب في أموال أهل الذمة وذراريهم كالجواب في ذراري المسلمين وأموالهم. فكل 
جواب عرفته ثم فهو الجواب هنا. 

ثم إنما يفترض ذلك على كل من قدر عليه من المسلمين» فلا يفترض على كل من 
عجزء أن العصر مهما ييقاط الغر اقصيع تم نما رمترضى علي كل افوي من العيدلكة 
اتباعهم إذا طمعوا إدراكهم قبل أن يبلغوا حصونهم وحذرهم. ومأمَنَهُم [5١ب/‏ 1]. 

وأما إذا كان أكثر رأيهم أنهم لا يدركونهم كانوا في سعة من أن يقيموا فلا 
يتبعونهم» لأن فائدة اتباعهم التمكن من استنقاذ ما في أيديهم» فما داموا طامعين فإنه 
يفترض عليهم اتباعهم» وإذا لم يكونوا طامعين لم يكن في اتباعهم فائدة فيسقط عنهم . 


الفصل الثاني 


في بيان شرائط جواز القتال مع الكفرة 


يجب أن تعلم بأن شرائط جواز القتال مع الكفرة على الخصوص أشياء ثلاثة : 

أحدها: امتناعهم عن قبول الإسلام» أو قبول ما أقيم مقام الإسلام في حق أحكام 
الدنيا» وهو الذمة فى حق من يجوز إعطاء الذمة بالجزية بعد الدعاء إليهم إن لم تبلغهم 
الدعوة إلى ذلك» إما من حيث الحقيقة أو من حيث الاعتبار» حتىل أنه إذا لم تبلغهم 
الدعوة إلى ذلك لا من حيث الحقيقة. ولا من حيث الاعتبار ولا يباح قتالهم إلا بعد 
تقديم الدعوة. وقد نص محمد - رحمه الله على ما قلنا فى (السير الكبير) . 

فقال: وإذا لقي المسلمون المشركين فإن كان المشركون قوما لم يبلغهم الإسلام لا 
حقيقة ولا حكما فلا ينبغي لهم أن يقاتلوهم حت يدعوهم إلى الإسلام . 

والأصل في ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «ما قاتل 
رسول الله عليه السلام قوماً حت يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الك وعن طلحة أن 
رسول الله يَكهِ (كان لا يقاتل المشركين حتول يدعوهه)”'. 


.1545 أخرجه الدارمي في السير حديث‎ )١( 
. الحديث لم أجده بهذا اللفظ فى كتب الحديث التى بين يدي‎ )0( 


كتاب السير 9 


لكر قاد لهم لسار زلا و نوصي بسي 1 0 
اليرت ل وبرت س4 إلى قوله + : ل لوا لزيد 4 ل 089 

وينبغي للإمام أن يبين لهم مقدار الجزية: ووقت وجوب الجزية» فيعلمهم أنه إنما 
تؤخذ الجزية منهم في كل سنة مرةء وأنه يؤخذ من الغنى كذا. 

ومن الفقير كذاء ومن الوسط كذاء وهذا إذا كان المشركون ممن يجوز أخذ الجزية 
حال الجزية» لأنهم وإن علموها لاا يقبل ذلك منهم فعلمهم بذلك وجهلهم سواء. 
يقاتلون وإلى ماذا يدعون فوجبت الدعوة لإعلامهم فأما بعدما انتشر الإسلام وظهر كل 
الظهور وعرف المشركون أنهم إلى ماذا يدعون وعلى ماذا يقاتلون فالدعوة مستحبة تأكيداً 
للإعلام والإنذار» وليست بواجبة» لأن العلم ة قد حصل لهم إلى ماذا يدعون وعلى ماذا 
يقاتلون» أما حقيقة بأن بلغتهم الدعوة» أو حكماً بأن استفاض شرقاً وغرباً أنهم إلى ماذا 
يلعون وأقيم ظهور الدعوة مقام دعوة كل مشرك. فإن قاتلوهم بناءً على هذه الدعوة 
فحسن » ألا ترى إلى ما روي «أن رسول الله يك أغار على بني المصطلق وهم غارون 
غافلون»”'' و«أغار على أبنى صباحاً»”'' والدليل على صحة ما قلنا ما قال محمد رحمه الله 
في «الكتاب» في تأويل حديث طلحة؛ واء بو قاب ري لمهم أن النبي عليه السلام 
أول من جاهر بالإسلام في ذلك الوقت وما كان يعلم أكثرهم أنه إلى ماذا يدعوهم فلهذا 
كان يقدم الدعاءء فالذي يؤيد ما قلنا ما روي عن إبراهيم أنه سئل عن دعاء الديلم فقال 
قد علموا الدعاء. 

وعن الحسن أنه قال: ليس للروم دعوة قد دعوا في يي" الذهر قم إننا "ممح 
الدعوة مرة أخرى للتأكيد بشرطين : 

أحدهما: أن لا يكون في تقديم الدعوة ضرراً على المسلمين أما إذا كان في تقديم 
الدعوة ضرر على المسلمين بأن علموا أنهم لو قدموا الدعوة أنه مستحب ودفع الضرر عن 

الشرط الثاني: أن يطمع فيهم ما يدعون إليه أما إذا كان لا يطمع فيهم ما يدعون 
اليه ل يتهلوة :بالدغوق: أنه ركوان' لفقا كينا له يك 

لمعا نضهاترحمهم 201 الآمر والمعروق اخذهن هذا دان الأمربالمغروف 


)١(‏ أخرجه البخاري في العتق حديث 2754١‏ ومسلم في الجهاد حديث 2177١‏ وأبو داود في الجهاد 
حديث 177 ,١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 5/ /ا/ا5. 

(0) بياض بالأصل . 


والنهي عن المنكر إنما يلزمه إذا علم أنه إذا وعظ يتعظ» فأما إذا علم أنه لو وعظ لا يتعظ 
رمه للقن قاذ ضير الما تركف ولو أن المسلميق كلونا قوا مين المشوكين لى تبخليدم 
الدعوة قبل تقديم الدعوة فلا شيء على المسلمين من دية ولا كفارة. 

أما الدية فلأن وجوب الدية تعتمد التقوم والتقوم إنما يثبت بالإسلام أو بالأحرار 
بدار الإسلام على حسب ما اختلفوا فيه ولم يوجد. 

وأما الكفارة فلأن العصمة عن القتل الموجبة للكفارة إنما تثبت بالإسلام أو بالذمة 
ولم يوجد واحد منهما. 


الفصل الثالث 
في بيان من يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز 


قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة رحمهما الله عن قتل النسوان والصبيان والشيخ 
الكبير الذي لا يطيق القتال والذين بهم زمانة لا يطيقون القتال فنهئ عن ذلك وكرهه؛ 
والآأضل'فى ذلك ما روي «أن رسول الله وَكِهْ رأى امرأة مقتولة في بعض الغزوات» 
فقال: ما كانت هذه تقاتل فَلِمّ قتلت؟ أدرك خالدا ل ار ل 
وهذا الجواب فى المرأة إذا كانت لا تقاتل [17أ/ ؟7] حقيقة» فأما إذا كانت تقاتل حقيقة 
أو كانت ذات رأى تقاتل برأيهاء أو كانت ذات مال تحث الناس على القتال بمالها تقتل» 
وكذلك إذا كانت ملكة تقتل ليفرق قومها . 

وهذا الجواب في الصبيان إذا كانوا لا يصلحون للقتال ولا يقدرون على الصياح 
عند التقاء الصفين» فلا يكون رؤساء الجيش فأما إذا كان بخلاف ذلك يقتلون» وهذا 
الجواب في الشيخ الكبير الفاني الذي لا يقدر على القتال» ولا على الصياح عند التقاء 
الضفين» لا يقدر على الاخبال ولا يكون من أهل الرأي والتدبير. 

أما إذا كان يقدر على القتال يقتل وكذلك إذا كان يقدر على الصياح عند التقاء 
الصفين يقتل» لأنه بصياحه يحرضهم على القتال. 

وكذلك إذا كان قادراً على الإحبال» لأنه يحيى فيكثر من محارب المسلمين فيصير 
سا الى النحارقة من هذا الرضه اندر الله ذا كز همي ر اوبرت لي "أن النابين 
يحاربون برأيه فيصير مسبباً إلى المحاربة» وقد صح «أن رسول الله كيه قتل دريد بن الصمة 
فكان ابن مائة وعشرين سنة» وفي رواية «ابن مائة وضعية سنة)"*+ لأنه كان ضاحي رأئ» 

قال أبو يوسف: وسألته عن قتل أصحاب الصوامع والرهابين فرأئ قتلهم حسناًء 
وفي «السير الكبير» يروئ عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنهم لا يقتلون» وهو قول أبي 


.1847 أخخرجه ابن ماجه فى الجهاد حديث‎ )١( 
. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتنب الحديث التي بين يدي‎ 00 


كتاب السير ١١‏ 


يوسفا. ومحمد. قيل لا اختلاف فى الحقيقة» ما روئ أبو يوسف محمول على ما إذا 
كانوا يخالطون الناس أما خروجاً إليهم أو دخولاً عليهم» وكانوا يحثونهم على قتال 
المسلمين والصبر على دينهم والمقاتلة يصدرون عن رأيهم إذا كانت الحالة هذه يقتلون. 
لأنه لم يقع الأمر من جهتهم بأنهم يقاتلون برأيهم إن كانوا لا يقاتلون بأنفسهم . 

وما ذكر في «السير الكبير» محمول على ما إذا طبقوا على أنفسهم الباب ولا 
يخالطون الناس أصلا . إذا كانت الحالة هذه لا يقتلون بلا خلاف» لأنه وقع الأمر من 
جهتهم » لأنهم لا يقاتلون لا برأيهم ولا بأنفسهم. ٠‏ قيل : في المسألة خلاف لهماء استدلا 
بما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال ليزيد , بن أبي سفيان وقد أمره على جيش : 
وإنك ستلقئ أقواماً من أصحاب الصوامع والرهابين زعموا أنهم فرغوا أنفسهم للعبادة 
للعو ونا تركوا الحسي 140 رربو ستنة زفي لدعت يعول نخزلاء من ألمة الكثر ,وقد 
قال الله تعال: 8مَمَيِنُواً أَبِمَهَ ألْحكفر © [العربة: :17] ومعنل قوله إنهم فرغوا أنفسهم للإصرار 
على الكفر والاشتغال بما يمنع عنه في الإسلام. 

فالظاهر أن الناس يقتدون بهم فهدم يخنون الناس على القتال فيل إن كانو الا 
يحثونهم على ذلك قولاً ولأن بما صنعوا لا يخرج بينهم من أن يكون صالحة للمحاربة 
وإن كانوا لا يشتغلون بالمحاربة كالمشتغلين بالحرابة والتجارة منهم بخلاف النساء 
والصبيان» فإن قتل واحد منهم مسلماً ثم أخذه المسلمون؛ فأما الصبىي والمجنون فلا 
ينبغي أن يقتلوهء لأن قتلهما إنما أبيح لدفع قتالهماء وقد اندفع قتالهما حين وقع الظهور 
عليهماء وهذا لأن فعلهما بمنزلة فعل البهيمة من حيث إنه لا خطاب عليهماء كما لا 
خطاب على البهيمة . 

لم البهيمة إذا صالت على إنسان حتئ أبيح قتلها دفعاً لو أخذت فاندفع قتلها لا 
يحل قتلها كذا هنا. 

ناما اللجرأة والشية الكبير فلا :يأ يتثلهما يعدم أخذا لأنهنا مخاطان من أجل 
أن يستوجبا العقوبة جزاءً على فعلهماء وقد تحقق الفعل الموجب لعقوبة القتل منهماء ألا 
ترى أنهما يقتلان قصاصاً فكذا يقتلان جزاءً على فعلهماء ومن قتل من المسلمين واحداً 
من هؤلاء قبل وجود القتال منه فلا كفارة عليه ولا دية. 

واستدل محمد رحمه الله في «السير الكبير» لبيان أن المرأة إذا قتلت إنساناً تقتل بما 
روي "أن رسول الله كْهِ أمر يوم بني قريظة بقتلها به لأنها كانت قتلت خلاد بن سويد 
أمرها يلك زوجها»"'* واستدل أيضا لبيان أنها إذا كاتنت تحرضن الثانن .على القتال أنهنا 
تقتل لما روي عن زيد بن حارثة «أنه قتل أم قِرفة وكانت ممن يحرض الناس على قتال 
رسول الله )0 , 


4 الحديث لم أجده في كتب الحديث الى بق عد :: 
(؟) أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية 58/7. 


١‏ كتاب السير 


واستدل أيضاً لبيان أنها إذا أرادت قتل إنسان أنها تقتل لما روي عن عبد الرحمن 
أبي عروة قال: «أردفت امرأة خلفي فأرادت قتلي فقتلتهاء فأخبرت بذلك رسول الله ككاه 
فأمر بها فدفنت:0©. 

واسعدال أيضا لبان انها إذا كانت تعلن بشتم رسول الله كَل تقتل بما روى أن 
عمير بن عدي «سمع عصماء بنت مروان تؤذي النبي عليه السلام فقتلها ليلا ومدحه 
رسول الله كلِِ على ذلك)”'' . 

قال: ولا يقتل منهم الأعمئ ولا المقعد ولا المقطوع اليد والرجل من خلاف ولا 
مقطوع اليد اليمنل خاصة» لأنه وم الأمر عن كتاليني وودراذه بهد إذا كانوا لا يقاتلون 
يخال ولا زاى.وقل بينا نظيره ه في الشيخ الفاني فأما أقطع اليد اليسرئ أو أقطع إحدى 
الرجلين فهو ممن يقاتل» لأن مباشرة القتال في الغالب تكون باليد اليمنئ ما إذا كان 
صحيح اليد اليمن وهو على وجه يمكنه المشي كان من حملة المقاتلة فيقتل . 

والأخرس والأصم والذي...”'' ويعتق في حال إقامته يقتل؛ لأنه مهن :يقاتل وله 
بينة صالحة للقتال واعتقاده يحمله على القتال فيقتل [/1١ب/‏ ؟] دفعاً لشره. 

ولا بأس بأن يقتل الرجل من المسلمين كل ذي رحم محرم منه من المشركين يبتدئه 
به إلا الوالد والوالدة والأجداد من قبل الرجال والنساء والجدات» والأصل في ذلك كله 
قوله تعالئ: ##أوقَليِنُوا الْمتْرِكِينَ كفَّة4 [التوبة: 5.] من غير فصل بين القريب والأجنبي لو 
خلينا وظاهر هذه الآية لكنا نقول له أن يبتدىء بقتل الوالد والوالدة والأجداد والجدات إلا 
أنا تركنا ظاهر الآية في حق الوالد خاصة» لما روي أن ا بن أبن عامر استأذن من 
رسول الله كَل في قتل أبيه المشرك فلم يأذن له في قتله)” لويد الله بن اق اث وق أل 
ابن سلول استأذن من رسول الله ككهِ في قتل أبيه عبد الله بن أي ابن ارك الم رادت لك 
فقال يا رسول الله إنه ينال منك وأنا أستحيي» فقال: إذاً يقتله الله)” و0 ظاهرها في 

حق الوالدين بقوله: '#وصَاحِيهُمًا فى لديا منزويً 4 القمان: 6] وليس من المصاحبة 
بالمعروف أن يبدأ بقتلهماء وقال الله تعالن: لاقلا تَمْل لما أَفِ ولا تنهرهما» [الإسراء: ؟1] فقد 
نهئ الولد عن تأفيف الوالدين والنهي عن تأفيفهما نهي عن الضرب» وما فوقه عن الجرح 
والقتل من طريق الأولى . 

والنص الوارد فى الوالدين يكون وارداً فى الأجداد والجدات» لأن هؤلاء بمنزلة 
الآباء والأمهات ألا ترئ أنهم لا يقتلون بولد الولد ولا يحبسون بدينه كما لا يقتل 
الوالداة بالرلة ول يهان تددن الول 


)١(‏ الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يد 

(؟) أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية ”/ ."١‏ 

() بياض بالأصل . 

(4) ذكرهابن حجر فى الإصابة ؟/1717١.‏ 

(5) أخرجه ابن حجر في فتح الباري 8/ 84» بلفظ : «لا تقتل أباك» . 


فأما النص الوارد فى الوالدين لا يكون وارداً فى حق من سوى هؤلاء من المحارم 
نحو الخال والأخ الى لأن فى حق هؤلاء نص آخر بخلافه. وهو قوله تغالة: 
وَقَليِلُوأ لْمُشْرِكِينَ كأفَّه4» [التوبة: ؟] ولأنه اجدمع في حق الأبوين حرمتان: حرمة 
القرابة» وحرمة الأبوة والأمومة. فإن للأب وللأم زيادة حرمة بسبب الأبوة والأمومة ليست 
بغيرهما ممن له قرابة محرمة للنكاح حتى لا يقتل الوالدين بالولدء ولا يحبسان بدينهماء 
وسائر القرابات يقتلون به ويحبسون بدينه. فالنص الوارد في حق الأبوين لا يعتبر واردأ في 
حق سائر القرابات فيعمل في حق سائر القرابات بظاهر قوله تعالى: #وقَديِلُوا الْمَشْرِكينَ 
كآنَّه4 لالتوبة: 6+7 والدليل عليه أنه يجب على المسلم إحياء الوالد الكافر بالاتفاق» فيجب 
عليه إحياؤه بترك القتل ولا يجب على المسلم إحياء الأخ الكافر بالاتفاق» فلا يجب عليه 
الإحياء بترك القتل أيضاً. 2 

قالوا: وهذا إذا لم يضطره الوالد إلى ذلك» فأما إذا اضطره إلى ذلك فلا بأس بقتله 
إذا لم يمكنه الهرب. وهذا لأن المأمور في حق الابن المسلم أن يصاحب والديه 
بالمعروف وأن لا يتعرض لهما بسوء ابتداء لا إهلاك نفسه» وفي تركه حت يقتله إهلاك 
نفسه معنئ فلا يخصم فيه ولأن الابن بقتل الأب في هذه الحالة يؤثر حياة نفسه على حياة 
أبيه وللابن ذلك. ألا ترى أن الرجل إذا كان مع ابنه في سفر فأصابهما عطش ومع الابن 
ما يكفي لأحدهما كان للابن أن يشربه وإن كان الأب يموت عطشا » كذا هنا. 

وإذا طعن الابن بأبيه في الصف لا ينبغي أن يقصده بالقتل» ولا ينبغي أن يمكنه من 
الرجوع حتى لا يعود حربا على المسلمين» ولكنه يلحقه إلى موضع ويستمسك له حتئ 
يجىء غيره فيقتله»ء روئ محمد رحمه الله فى «السير الكبير»» حديثا بهذه الصفة قال محمد 
عي ال ومو اكب اليا 1 


الفصل الرابع 


فى بيان ما ينتهى به الأمر بالقتال 


يجب أن تعلم أن الأمر بالقتال يستبين بالإسلام على ما قال عليه السلام: «أمرت 
أن أفاتل الناس سدم يقولوا لآ إل الأ انهة؟'؟ الحديك» ويقيول الجوية على:ما: قال الله 
تعالئ: ##حقٌّ يُمْطوأ الْجرية4 [التوبة: 14] فيحتاج إلى بيان ما يصير الكافر به مسلماً فإن من 
الأقوال والأفعال ما يصير الكافر به مسلمأء نامقيا ا لأ مضيير الكافر به مسلجاء فلا بد من 
معرفة ذلك حتئ إذا أتي بكافر يعلم أن الأمر بالقتال هل انتهئ في حقه أو لم ينته وكذا 
يحتاج إلى بيان من يقبل منه الجزية من المشركين ومن لا يقبل» لأن الجزية لا تقبل من 
جميع الكفرة لما يبين بعد هذا إن شاء الله تعالى» فلا بد من بيان ذلك ليعلم انتهاء الأمر 


١5‏ كتاب السير 


بالقتال في حق كل شخص بعينه إذا قبل الجزية . 

أما بيان الأول قال القدوري في «كتابه): الكفار على نوعين»؛ منهم من يجحد 
الباري عرّ وجل» ومنهم من يقر به إلا أنه ينكر وحدانيته كعبدة الأوثان» فمن أنكره إذا 
أقر به يحكم بإسلامه. من أقربه وجحد وحدانيته إذا أقر بوحدانيته بأن قال: لا إله إلا الله 
يحكم بإسلامه» والأصل فيه قوله عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» فقد اقتصر 
رسول الله يكم على قولهم «لا إله إلا الله» ليصيروا لربهم مسلمين وللكف عن القتال» ولا 
تبان الذتران بوسالة مهيل كر شروط لصئوورة الكادر مسلها :نهنا اتدهيى رسو الله 
عليه السلام على ذلك» لأنه وت كان يقاتل عبدة الأوثان من العرب وهم كانوا يقرون بالله 
على ما قال الله تعالل [146أ/ :]١‏ #ولين سَألتهم مَنْ حَلَقَهِمْ لفون ب 00 41] ولكن 
كانوا كرو الوحداننة على ها قال اللتعالى” 9إدَا مِلَ لم لا إِلّا أله ْمَكرُونَ 4 
[الصافات: 5] وقال الله تعالئ فيما أخبر عنهم: #أجَعَلَ الآيلة الها 2 إنَّ هذا لَتَيْء عََابُ # 
[صسّ: ه] فكان كفر ذلك القوم من حيث إنكار الوحدانية» فجعل رسول الله وَكْهْ الإقرار منهم 
بخلاف ما عرف من اعتقادهم دليل إسلامهم فصار هذا الحديث أصلاً لنا أن كل كافر أقر 
بخلاف ما كان معلوماً من اعتقاده أنه يحكم بإسلامه. وَعَذَا لأآنه لا .طريق لنا إلى الوقوف 
على حقيقة الاعتقاد» فلا يبن الحكم عليهء وإنما يبنئ الحكم على ما يسمع منهء فإذا أقر 
بخلاف ما هو معلوم من اعتقاده استدللنا به على أنه بدل اعتقاده فيحكم بإسلامه. ومن أقر 
بوحدانية الله تعالى وجحد رسالة محمد كله فإذا أقر برسالته يحكم بإسلامه؛ لأن كفره كان 
من حيث إنكار رسالته وقد أظهر خلاف ما عرف من اعتقاده. 

وأما ال و وال لقا لم ا اله في 9 السير الكبيز؟ : 
إن إسلامهم في زمن رسول الله كان يثبت كنت بشهادة أن لأ إله إلا لان منههدا رسول الله 
وهم كانوا ينكرون رسالة رسول الله 7 » فكان الإقرار برسالته دليل الإسلام فى حقهم»ء 
واستدل عليه بما روي «أن رسول الله يَكةِ دخل على جاره اليهودي يعوده فقال له: اشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً سول الله» فنظر اليهودي إلى أبيه» فقال له أبوه: أجب أبا 
القاسم. فشهد بذلك ومات.» فقال عليه السلام : الحمد لله الذي أعتق لي نسمة من النارء 
ثم قال لأضحاءة + لوا أخاكم نا 35 

فأما اليوم ببلاد العراق يريد محمد بقوله اليوم: ما إذا قال اليهودي أو النصراني 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لا يحكم بإسلامه ما لم يقل 
تبراك عن ديد ودخلت في دين الإسلام». فيل 3 اليهود بالعراق فى زمن محمد 
رحمه الله كانوا فرقاً منهم من يجحد رسالة محمد يه ومنهم من يقر برسالته» إلا أنه لم 
يبعث بعد وإنما يبعث في آخر الزمان» ومنهم من يقر برسالته وبعثه إلا أنه يقول: إنه 


,7090 أخرجه البخاري فى الجنائز حديث 17607» وأبو داود فى الجنائز حديث‎ )١( 
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رسول إلى العجم لا إلى يني إسرائيل؛ وعسكون تر سيان :عي ارت ككين لاض 

مولا [الجمعة: ]١‏ فمن يقر منهم برسالته إذا قال : أكقيه أن هيدا رسول الله لاا يكون 
ملا مز يقير من عبن عن ذلك ويقر بأنه دخل في الإسلام» لآنه يجوز ان وول 
إقراره» أنه رسول إلى العجم لا إلى بني إسرائيل . 

وإئما شرط محمد رحمة الله عليه التبري عن دينهم إقرارهم بدخولهم في الإسلام» 
لأن اليهودي قد يتبرأ من اليهودية ويدخل فى النصرانية أو فى المجوسية» فيجوز أنه تبرأ 
عن اليهودية لدخوله في النصرائية لا في الإسلام» وإليه أشار محمد رحمه الله في «السير 
الكبير؛ حيث قال: لأنهم قد يريدون بذلك الدخول في النصرانية فلا يحكم بإسلامهم ما 
لم يقروا بالدخول 0 

وكذا لو قال: بر نت من ديني وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؛ أنه 
يصير مسلماء وقال ا إذا كان شهادة الكتابي برسالة محمد يل جواباً كان 
دخولاً في الإسلام؛ وعن بعض مشايخنا إذا قيل لنصراني مين ومع لسن نال 
نعم» إنه لا يصير مسلماًء وهو صحيح. الأآنة يمك أن يؤول فقول إنه.رسول ببحق الع 
العجم لا إلى بني إسرائيل فلذلك إذا قيل له: أمحمد رسول الله بحق إلى العرب والعجم»ء 
فقال نعمء لا يصير مسلماء لأنه يمكنه أن يقول: هو رسول إلى العرب والعجم في 
الماضين » لا في الباقين. 

وونعت في اتنا إنه قا لتصبراني ي أدين الإسلام حق؟ فقال: نعم فقيل له أدين 
النصرانية باطل؟ قال: نعم» فأفت بعض المفتين بأنه لا يصير مسلماً وأفتئ بَعْضهم أنه 
مصير سايا” نه لها أقر بحقية الإسلامء فكأنه أقر بدخوله في الإسلام» ولمأ أقر 
ببطلان دين النصرانية فكأنه تبرأ عنها . 

ولو قال: تبرأت عن النصرانية ودخلت في الإسلام» أليس إنه يصير مسلماًء كذا 
هنا فإن قيل: يجب أن لا يحكم بإسلام اليهودي والنصراني وإن أقر برسالة محمد وَلِلٍ 
وتبرأ عن دينه ودخل في الإسلام ما لم يؤمن بالله وكتبه ورسوله ويقر بالبعث وبالقدر خيره 
وشره من الله» فإن هذا من شرائط الإسلام» ألا ترى أنه ذكر فى حديث جبريل صلوات 
الله عليه حين سأله النبى يَيِلَةِ عن الإيمان «فقال: أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقذى تخيره وشر هن الثة تفال يونين قال لالع علي 0ن ااجاءكم 
أخوكم جبريل صلوات الله عليه ليعلمكم معالم د دينكم»”'' قلنا: الإقرار بهذه الأشياء إن لم 
يوجد نصاً فقد يوجد دلالة؛ لأنه لما أقر بدخوله في الإسلام فقد التزم جميع ما كان 
شرطأ بصحة الإسلام» وآمن بجميع ما أخبر إليه النيى: فى القران: والإسلام كما ال 
بالصريح يثبت بالدلالة. 


)01( أخرجه البخاري في الإيمان حديث 6 ومسلم في الإيمان حديث 248 وأبو داود في السنة حديث 
65 والترمذي في الإيمان حديث »75١١‏ والنسائي في الإيمان حديث »514٠‏ وابن ماجه في 
المقدمة حديث 57. 


15 كتاب السير 


قال: وإذا قال اليهودي والنصراني: أنا مسلم. وقال: أسلمت لا يحكم بإسلامه؛ 
لأنهم يدعون ذلك لأنفسهم. فإن المسلم هو المستسلم للحق المنقاد له. وهم يزعمون أن 
[14١ب/‏ ؟] الحق ما هم عليهء فلا يكون مطلق هذا اللمطرو ا ع الوص وكذلك 
إذا قال: أنا على دين الحنيفية» لا برهيو سلا وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله 
عنه اليهودي أو النصراني إذا قال: أنا مسلم أو قال أسلمت سئل أي شيء أردت بذلك» 
فإن قال: أردت بقولي أسلمت ترك دين النصراني واليهودي والدخول في دين الإسلام 
كان عسلماء ٠‏ فإن رجع بعد ذلك كان مرتداء وإن قال أردت بقولي : اليك أنى على 
الحق» ولم أرد بذلك رجوعاً عن ديني لم يكن مسلماً لما ينا . 

وفي «مجموع النوازل»: إذا قال الذمي لمسلم: أنا مسلم مثلك يصير مسلماء وقال 
محمد بن مقاتل سمعت محمد رحمه الله يقول: إذا قال الذمي: أسلمتء 0 
وهكذا قول غيره من العلماء. قال: وفي «الأجناس» إذا قال المشرك : أنا مسلم» و 
ممن لا يقول كلمة الشهادة كعبدة ة الأوثان فهو عندنا مسلم. 

ولواقال: قلت هذه الكلمة تعوذاً حتيل لا تقتلني لا يقبل منه. وكان دليلاً على 
إسلامه وفى «الروضة» : إذا قال الكافر اهديا اننف يه الرفل كان تجلما : 

كالحرس اللا لسن من أهل الكتاب إذا قال لا إله إلا الله محمد رسوله. وفي 
ابجس اللوازل»: مسلم قال لكافر أسلم فقال الكافر: اللكو اكع فسن يلها : وتأويله 
إذا كان كافراً لا يقر بالوحدانية» ولو لم يقل هكذا لكن قال للمسلم دينك حق. لا انصير 
مسلما. 

وقال القاضى على السغدي رحمه الله: يصير مسلماً إلا إذا قرن بقوله «دينك حق» 
«لكن لا أومن به». وفي انوادر ابن رستم»: إذا قال المجوسي في مرضه: برئت من 
الشرك» أو قال حجوا عنيء» أو قال: حجوا عني حجة الإسلام لا يصير مسلما . 

ولو قال المجوسي: أسلمت أو أنا مسلم يحكم بإسلامه لأنهم لا يدعون هذا 
الوصف لأنفسهم ويعدونه شتيمة يشتم الواحد منهم به ولده فيقول يا مسلمان قال: فيكون 
ذلك دليل الإسلام في حقه . 

هكذا ذكر شمن الأثمة"الخلواق»وشهين الآئفة اليرخمى زحميما الله» ودذكر على 
السغدي في شرح كبانية السيزة: أن الميجونن إذا قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
يحكم بإسلامه» لأنه ينكر رسالة محمدء فإذا أقر به فقد أقر بخلاف ما عرف من اعتقاده. 
فيدل ذلك على إسلامه وعلى قول هذا التعليل؛ و لمعم ريرك الانوام يكل 0ن 
إلا الل تضكر فسيلنا : 

وفي امجموع النوازل»: إذا قال المجوسي : صلى الله على محمذء لا يصير 
سبلم لأنه لى يكين على وسالته. 

وقال بعض مشايخنا إذا قال اليهودي أو النصراني: دخلت في الإسلام يحكم 
بإسلامه وإن لم يتبرأ مما كان عليه. لأن في لفظه ما يدل على دخول حادث منه في 
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الإسلام وذلك عبر ما كان عليه» فيتضمن هذا اللفظ التبري مما كان عليه . 

وإذا صلى الكتابي أو أحد من أهل الشرك في جماعة حكم بإسلامه» عندناء وإن 
صلى وحده فعل قول أبي حنيفة رضي الله عنه لا يحكم بإسلامه» وعلى قول أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله: يحكمء فمن مشايخنا من قال: لا خلاف في الحقيقة» فإن لما ذكره 
أبو حنيفة تأويل: إذا صلى وحذه بغير أذان وإقامة» وعند ذلك لا يحكم بإسلامه 
بالاتفاق» فلأن الصلاة وحده بغير أذان وإقامة من الشرائع المختصة بشريعة محمد 
عليه السلام» وتأويل ما قالا إذا صلى وحده بأذان وإقامة وعند ذلك يحكم بإسلامه بلا 
خلاف» لأن الأذان والإقامة من الشرائع المختصة بشريعة محمد عليه السلام. 

وروى دا وك تنه وقية “عر شيك رضي الله أنه إذا صليل وحده واستقيل قبلتنا كان 
مسلماء قال عليه السلام : «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا» "'". 

وفي «الأجناس»: إذا شهدوا بأنا رأيناه يصلي سنة ولم يقولوا: بجماعة» فقال: 
صليت صلاتي لا يكون إسلاما حتيل يقولوا: صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا . 

وعن داود بن رشيد: لو شهد شاهد فقال: رأيته يصلي في مسجد كذا لم يقتل 
ويجبر على الإسلام» لأن الاتفاق في فعل الصلاة قد وجدء وهذا الاتفاق على كونه 
مسلماًء إلا أنهما لم يجتمعا على فعل واحد من حيث الصورة فاعتبرناه شبهة في إسقاط 
القتل . 

وأما إذا صام أو أدى الزكاة أو حج لم يحكم بإسلامه في «ظاهر الرواية»» وفي 
(نوادر داود بن رشيد) عن محمد: إذ حج البيت على الوجه الذي يفعله المسلمون يحكم 
بإسلامه, لأنه ظهر منه فعل يختص به فيجعل ذلك دليل إسلامه . 

وفي «الأجناس» للناطفي : إذا رأوه تهيأ للإحرام ولب وشهد المناسك مع المسلمين 
كان مسلماًء لأن هذه العبادة على هذه الهيأة» مختص بشريعتنا فصار كالصلاة بجماعة. 

ولو شهدوا أنهم سمعوه يلبي ولم يشهد المناسك» أو شهدوا أنه شهد المناسك ولم 
يلب أو شهدوا أنه لبيل وشهد المناسك لم 0 لأن العبادة لم 
تكمل فلا بد من وجود العبادة على أكمل الوجوهء ليظهر الاختصاص بهذه الشريعة. 
فيحكم بإسلامه . 

وقال داود بن رشيد: إذا ل" أنه مؤذن جعلته مسلماًء ولو قالوا صحبنا إلى مصر 
كذا وكان يؤذنناء قال محمد رحمه الله جعلناه وواناء 


قال محمد رحمه الله في «السير الكبير»: إذا حمل مسلم على مشرك ليقتله فلما رهقه 


)١(‏ هو أبو الفضل داود بن رشيد بن محمد الخوارزمي ثم البغدادي الحنفي» من أصحاب محمد بن 
الحسن» توفى سنة 9اهء من تصانيفه «كتاب النوادر» فى الفقه. (كشف الظنون 7697/6, شذرات 
لدعت 53/5 الفرافك البفية هن اله الجواعر المضية 135/8 

(؟) أخرجه البخاري في الصلاة حديث »591١‏ والنسائي في الإيمان حديث 5197. 
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قال: أشهد أن لا إله إلا الله فإن كان الكافر من قوم هذا فعلئ المسلم أن يكف عنه. 
لأنه سمع منه ما هو دليل إيمانه» فإن أخذه وجاء به إلى الإمام فهو حر مسلم إن كان تكلم 
بكلمة التوحيد قبل أن يقهره المسلم» لأن الإسلام قبل القهر يعصمه عن الاسترقاق كما 
يعصمه عن القتل» وإن قال بعد ما قهره فهو في ذلك لا يقتل» لأآن الإسلام بعد القهر 
يعصمه عن القتل لا عن الاسترقاقء» فإن قال: ما أردت الإسلام إنما روت الدخول في 
اليهودية أو أردت التعوذ لئلا يقتلني لم يلتفت إلى قولهء لأن الظاهر أنه قصد إجابة 
المسلم إلى ما طلب منهء والمسلم إنما طلب منه الإسلام لا الدخول في اليهودية . 

ولو كان حين قال: لا إله إلا الله كف عنه فأفلتَ ولحق بالمشركين ثم عاد يقاتل 
فحمل عليه الرجل فلما رهقه قال: لا إله إلا الله فإن كان له فئة يلجأ إليها فلا بأس بأن 
يقتله» لأنه الآن بمنزلة الباغي المقاتل مع المسلمين في فئة ومثله يقتل» وإن كان مسلماً 
وإن لم يكن له فئة» فإن كان تفرق جمعهم فلا ينبغي له أن يقتله» وكذلك لو كان أسره. 
فإن كانت الفئة على حالهاء فلا بأس بأن يقتله» وإن تفرقت الفئة فليس له أن يقتله ولكنه 
يؤدبه على ما صنع. وإن كان هذا الرجل ممن يقول: لا إله إلا الله ولا يؤمن برسالة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباقي المسألة بحالهاء فلا بأس بأن يقتله» وإن تكلم 
بهذه الكلمة «لا"») هذا ليس بدليل الإسلام في حقه . 

فإن"قال: أشيد أن لأ إله ]لا الله وأن محعمدا عنده ورسوله فغلية أن تركف عند أن 
هذا دليل إسلامه وإذا أكره على الإسلام فأسلم صح إسلامه استحسانا . 

وفي كتاب «الارتداد» للحسن : أن إسلام المكره ليس بإسلام . 

وفي «نوادر ابن رستم»: أن إسلام السكران إسلام . 

فأما بيان الثاني » فنقول: الكفار أصناف : 

صنف لا يجوز أخذ الجزية منهم ولا إعطاء الذمة لهم وهم المشركون من العرب 
ممن لا كتاب لهم» نحو عبدة الأوثان والأصنام» فإذا ظهرنا عليهم لا 000 
إلا السيف أو الإسلام ونساؤهم وصبيانهم فيء» والأصل فيه قول الله تعالى : 0 
3 « و4 [الفتح: ]١١‏ قيل نزلت الآية فى تبر كىن العرب الذين كان بينهم وبين رسول 1 
عهدء وقال الله تعالئ: ##فَإدًا أَضَلَمَ الخدة حرم قدلا لْمَتْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتْمَوهرٌ © [العوبة: 5] 
قيل نزلت في مشركي العرب الذين كان بينهم وبين رسول الله عهد. وعن ابن عباس رضي 
الله عنه أنه قال: «لا يقبل من مشرك العرب إلا السيف أو الإسلام”''» فأما نساؤهم 
وصبيانهم فقد عرف ذلك «بفعل رسول الله يةِ في ذراري أوطاس وهوازن””' وقسمها بين 
الغانمين. 

وصنف يجوز أخذ الجزية منهم بالإجماع» وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى 


60 الأثر لع أحدة نيما بين يذئ(من كنب الحديثة: 
(؟) انظر البداية والنهاية لابن كثير 3741/8 ٠1/1١‏ (غزوة هوازن يوم حنين» وسرية أوطاس) . 


كتاب السير ١‏ 


من العرب وغيره. والأصل فيه: قوله تعاليل: #حَقٌّ يُمْطوأ الْجريَةَ عن يل وَهُمٌ يروت # 

[التوبة: 4؟] من غير فصل بين العرب وغيره . 

وعن النبي عليه السلام «أنه صالح بني نجران من نصارئ العرب على ألف ومائتي 
حلة في كل سنة»"'' وعن عمر رضي الله عنه: «أنه طلب الخراج من بني تغلب وهم 
نصارئ من العرب»"". وإن ظفرنا عليهم قبل أن نعطيهم ذلك فهم فيء كلهم رجالهم 
ونساءهم وصبيانهم وكذلك يجوز حمل الجزية من المعجوس بالإجماع عربيا كان أو غير 
عربي ) فقد صح أن رسول الله عليه السلام «وضع الجزية على مجوس هجر" '". 

وأما الصنف الذي اختلفوا في نجواز أذ الجرية متهم فهم قوم من المشركين غير 
العرب وغير أهل الكتاب والمجوس ويجوز أخذ الجزية منهم عندناء خلافا للشافعي 
رضي الله عنه . 


الفصل الخامس 


في بيان من يجوز له الخروج إلى الجهاد 
من غير كراهة ومن لا يجوز 


خروج الرجل بغير إِذن الوالدين إلى الجهادء» وخروج العنددبغير:إذن المولل» يات 
في كتاب الاستحسان إن شاء الله تعالئ . 

وأما خروج النساء فقد قال محمد رحمه الله في «السير الكبير» : لا يعجبنا أن تقاتل 
النساء المسلمات مع الرجالء إلا أن يضطر المسلمون إلى ذلكء» قال على هذا جرى 
التوارث من لدن رسول الله كلِةِ إلى يومنا هذاء فإنه لم ينقل إلينا أن النسوة كن يخرجن 
إلى الجهاد للقتال وبعده ولو كن يخرجن لنقل ذلك إلينا كما نقل خروج الرجال وتوارث 
الأمة من أقوى الحجج . 

والمعني أن المرأة الحرة عورة من فرقها إلى قدمها فلو أبيح لهن الخروج لا بد وأن 
ينكشف شيء من عورتها عند المسابقة» وستر عورتها عن الأجانب فرض عين والجهاد 
قبل مجيء النفير فرض كفاية [9١1ب/7]»‏ ولا يجوز إقامة فرض الكفاية إذا تضمنت فوات 
فرض العين» ولأنه يخاف الفتنة في خروجهن . 

فإن اضطر المسلمون إلى ذلك بأن جاء النفير العام» وكان في خروجهن حاجة 
وضرورة فلا بأس بخروجهن للقتال» ولهن أن يخرجن في هذه الحالة من غير إذن آبائهن 
وأزواجهن» وليس لهم منعهن عن الخروج» والموت بالمنع عن الخروج لأن القتال في 


.5١04١ أخرجه أبو داود في الخراج حديث‎ )١( 
.١١6٠01/ (؟) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال‎ 
.44/ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 58/5» والزيلعي فى نصب الراية ؟//‎ )( 


هذه الحالة فرض عين وليس لهم حق المنع عما هو فرض عين . 

واستدل محمد رحمه الله في «الكتاب» بما روي «أن أم سليم بنت ملحان قاتلت بين 
يدي رسول الله يكِ يوم خيبر بعدما انهزم المسلمون»'' وجوز لها رسول الله عليه السلام 
ذلك لما كانت الحالة حالة الضرورة» وقال عليه السلام في حق نسيبة بنت كعب - ويروى 
عي ديوع أخدة :«مقام تسيبة عير من ,قاع افلان8؟) سمى بجساعة من الذين: قروا .وكا 
النفير عامأء وكذلك إذا لم يضطر المسلمون إلى خروجهنء ولكن أمكنهن القتال من بعيد 
من حيث الذمي فلا بأس بذلك . 

فقد صح (أن صفية بنت عبد المطلب قتلت يهودياً يوم الخندق رماها بحجر 
واستحسن ذلك منها رسول الله عليه السلام)”"» ولا يخرج الشواب لمداواة الجرحئ 
ولسقي الماء والطبخ والخبزء لأجل الغزاة لما كان من الفتنة في خروجهن. 

وأما العجائز اللاتي دخلن في السن فلا بأس بأن يخرجن في الصوائف ونحوها من 
الجنود العظام» يداوين الجرحئ ويستقين الماء ويخبزن ويطحنء ولكن لا تقاتلن» لأن 
العجوز تشبه الرجل من وجه من حيث إنها لا تشتهئل وتصافح الرجال وتخرج إلى 
الجماعة» وتشبه المرأة الشابة من حيث إنها لا يخلو بها رجل فلا يجوز لها أن تسافر من 
غير محرمء فلشبهها بالرجال قلنا بأنها تخرج لمداواة الجرحئ وللطبخ والخبزء ولشبهها 
بالمرأة والشابة قلنا بأنها لا تقاتل عملا بالشبهين بقدر الإمكان. 

والجواب في الصبي المراهق الذي لم يبلغ إذا أطاق القتال كالجواب في البالغ قبل 
مجيء النفير لا يخرج إلا بإذن الأبوين» وبعد مجيء النفير يخرج بغير إذنهما وسيأتي فصل 
البالغ في كتاب الاستحسان إن شاء الله تعالى . 

ولا يأئم الأب بإذنه وإن كان يعلم أنه ربما يقتل في ذلك كالبالغ» وهذا لأن قصد 
الآت تهذيبه:وتغليمه لآ إتلافة: آلآ ترى. أنه تعلمة السباحة وإن كان اتلك من ذلك 
وأقرب من هذا وأظهر الختانء فإن الأب أمر بختان الصبى» وإن كان قد يتلف من ذلك 
فيا كناكم ظ ْ 

هكذا ذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب «السير؟ . 

وذكر ركن الإسلام علي السغدي في شرح (السير»: أن الأب إذا كان لا يخاف 
على الصبي نحو أن يرمئ بالحجر من فوق الحصنء أو بالنبل والنشاب» فله أن يأذن له 
فق القتال» بوإث كان يخافه عليه يآن كان بخرم للبران ليس اله آن يأذن لههفي القنال. 

وإذا أراد المديون أن يغزو وصاحب الدين غائب» فإن كان عنده وفاء ما عليه من 
الدين فلا بأس بأن يغزواء ويوصي إلى رجل ليقضي دينه من تركته إن حدث به حدث» 


. ترجمة أم سليم‎ 2١١١17 رواهابن حجر في الإصابة ترجمة رقم‎ )١( 
ترجمة أم عمارة.‎ 217١18 (؟) رواهابن حجر في الإصابة ترجمة رقم‎ 
.5175 والمتقي الهندي في كنز العمال‎ 2١١0/1 ف أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 


كتاب السير اموا 


لأن حق صاحب الدين في حبس دينه من مال المديون. لا في نفس المديون» وهذ 
الخروج لا يفوت عليه الحق» لأن المديون فرض إلى غيره قضاء حقه, وكا كت 
في ذلك فمتئ حضر رب الدين أخذ دينه من الوصي على الوجه الذي كان يأخذه من 
الندوون: 

قال محمد رحمه الله أرأيت لو استقرض مالا فكان في يده ذلك حتئ بدا له أن يغزو 
لم يكن له أن يوصي إلى غيره ليرده على صاحبه إذا حضر ويغزو. 

لا شك بأنه يكون له ذلك وقال أيضاً أرأيت لو أراد أن يخرج لسفر التجارة والحج 
مع قيام الليين عليه ولم يكن في سفره تفويت حق رب الدين؛ ألم يكن له ذلك؟ لا شك 
أن له ذلك» وإن لم يكن عنده وفاء بالدين فالأولى أن يقيم فيتحمل لقضاء دينه؛ لأن 
قضاء الدين مستحق عليه بعينه» والغزو إذا لم ب عير القير عافا كر سعطل عليه سر 

فإن غزا مع ذلك بغير إذن رب الدين فذلك مكروه بمنزلة من خرج للحج ولم يدع 
لعياله ما يكفيهم». بل أوليل» لأن ثفقة العيال تمن شينا فشها > وتضاء الدين واجب )فى 
الحال. 

فإن أذن له صاحب الدين ة في الغزو ولم يبرئه من المال فالمستحب له أيضاً أن 
يتحمل بقضاء الدين. لأن بإذنه له في الخروج لم يسقط عنه شيء من الدين والأوليل له أن 
ينظر لنفسه ويبدأ بما هو الأوجب. وإن غدا في هذه الحالة لم يكن به بأس» لأن المنع 
عن الخروج لحق صاحب الدين» وقد رضي بسقوط حقه فلا بأس بأن يخرج» كالعبد 
يأذن له مولاه في الجمعة . 

ولذلك لو كان الدين مؤجلاً وهو يعلم بطريق الظاهر أنه يرجع قبل أن يحل الدين 
فالأفضل له أن يتمهل بقضاء الدين. وإن خرج لم يكن به بأس لأنه ليس لصاحب الدين 
حق في منعه قبل حلول [150/ ؟] الأجل» فإن ذلك يبتني على توجه المطالبة له بقضاء 
الدين» وذلك لا يكون مع بقاء الأجل فهو والمأذون للخروج سواء. 

بلسي ل الا ل ارو ل ا اي 
القتل في سبيل الله : «إنه كفارة»» ثم قال: «إلا الدين ايها عزوو" كينا الال ب 
صلوات الله عليه. 

وإن كان أحال غريمه على رجل آخر فإن كان للمحيل على المحتال عليه قبل ذلك 
المال قلا بأس بأن يغزوء لأن ذمته برئت بالحوالة عن حق المحتال له وليس للمحتال 
عليه إذا أدئ حق الرجوع عليه بشيء. 

وإن لم يكن للمحيل على المحتال عليه مثل ذلك المال فالمستحب له أن يخرج» 
ا ا ا ا على معنى أنه إذا 
أدى يثبت يثبت له حق الرجوع عليه. فإن أذن له المحتال عليه في الخروج. ولم يأذن له 


000 أخر جه بنحوه مسلم في الإمارة حديث كلثم ا. 


5" كتاب السير 


المحتال له فلا بأس بأن يخرجء لأنه فرغ عن حق المحتال له» وإنما بقي الشغل بينه وبين 
المحتال عليه فيعتبر إذنه في حقه. وإن كان لم يحل غريمه ولكن ضمن عنه تغريمه رجل 
المال بغير أمره. على أن أبرأ غريمه المديون فلا بأس بأن يغزوا ولا يسافر واحد منهماء 
لأنه قد برىء من حق المطالب بالإبراء ولا رجوع للضامن عليه بشيء حيث ضمن بغير 
أمره ولو كان كفل عنه بالدين كفيل بأمره وليس بشرط بداية» فليس له أن يخرج حتى 
يستأمر الأصيل والكفيل» لأنه مطلوب من جهة كل واحد منهماء فإن الأصيل يطالبه 
بالدين والكفيل يطالبه بأن يحصله مما أدخله فيه من الضمان. 

وإن كانت الكفالة بغير أمره فعليه أن يستأمر الطالب بقاء حقه في المطالبة بالدين 
قبله وليس عليه شيء أن يستأمر الكفيل» لأنه لا رجوع للكفيل عليه لشيء هنا وكذلك 
الكفالة في النفس إن كان كفيل بنفسه أو بأمره فليس ينبغي له أن يغزو إلا بأمر الكفيل» 
سوال دمن عديلة باللسقرون م لكلف دما | تكله انيه 

وإن كان كفل بغير أمره فلا بأس بأن يخرج فلا يستأمر الكفيل» لأنه غير مطلوب 
مرو كعية .ب 

وإن كان المديون مفلساً وهو لا يقدر أن يتمهل لدينه إلا بالخروج في التجارة مع 
الغزاة في دار الحرب فلا بأس بأن يخرج فلا يستأمر صاحبهء لأن مقصوده هنا التمهل 
بقضاء الدين وهو المستحق عليه بعينه. 

وإن قال أخرج للقتال لعلى أحصل ما أقضي به ديني من النفل أو السهام. لم 
يعجبني أن يخرج إلا بإذن صاحب الدين» لأن في القتال تعريض نفسه للموت» وليس في 
الخروج للتجارة معن تعريض النفس للموت . 

وهذا كله إذا لم يكن النفير عاماًء فأما إذا كان النفير عاماً فلا بأس للمديون أن 
يخرج سواء كان عنده وفاء أو لم يكن» أذن له صاحب الدين في ذلك أو منعه عنهء لأن 
الخروج هنا فرض عين على كل من قدر عليه» وهو مما لا يحتمل التأخرء وقضاء الدين 
يحتمل التأخر والضرر في ترك الخروج أعظم من الضرر في الامتناع عن قضاء الدين لأن 
ذلك الضرر يرجع إلى كافة المسلمين فليس لصاحب الدين حق المنع هنا فلا يكون على 
المدذيون اسعكاره أرضا . 

فإذا انتهئل إلى الموضع الذي استنفر إليه المسلمونء» فإن كان لا يخاف على 
المسلمين فيه فلا ينبغي له أن يقاتل إلا بإذن غريمه» لأن في القتال تعريض نفسه للهلاك, 
وليس له وفاء بالدين» فكان فى اشتغاله به تعريض حق صاحب الدين للهلاك فلا يستحب 
له ذلك إلا :بإذن:ضاحه:الدين.. 


كتاب السير 0 


الفصل السادس 
في إدخال الغزاة النساء مع أنفسهم دار الحرب 


وفي إدخال المصاحف وفي إيجاد أهل التغور النساء 
وإمساكهن آباءهن والذراري في الثغور 


وإذا أراد الغازي أن يدخل امرأته مع نفسه في أرض الحوف أو جاريتة فإن كان 
يدخله في سرية أو جريدة خيل فذلك مكروه. سواء كان الإدخال لمنافع المسلمين من 
القيام على المرضئ ومداواة الجرحيل وسقي الماء أو كان الإدخال للمباضعة» وسواء 
كانت الهراة جوز أو يشناية: 

وأما إدخالهم في العساكر العظام إن كن شواباً مكروه سواء كان الإدخال لمنافع 
المسلمين أو للمباضعة»؛ وإن كن عجائز فلا بأس بإدخالهن لمنافع المسلمين. 

وأما إدخالهن للمباضعة إن كان الرجل يقدر على إخراجها إلى دار الإسلام إذا 
وقعت الهزيمة على المسلمين في دار الحرب إما بقوة نفسه أو بقوة من معه من العلماء 
والدواب» ولا تشغله عن القتال» ولا عن شيء من أموره فلا بأس بإدخالهاء الحرائر 
والإماء في ذلك على السواء. 

م ل ا 00 
القتال أو عن شيء من أموره فهو مكروه. 

ولا بأس بإدخال المصحف أرض العدو لقراءة القرآن في العساكر العظام فأما 
السرية 1١"ب/‏ ؟] التي تدخل إليهم للغنيمة أو جريدة خيل فإنه يكره لأحدهم أن يدخل 
بالمصحف إلى بلادهم» وهذا لأن الغازي قد يحتاج إلى المصحف لقراءة القرآن بأن كان 
لا يحسن القراءة عن ظهر قلب أو ليتبرك به» أو ليستنصر به»ء فالقرآن حبل لله المتين من 
اعتصم به نجا إلا أنه منهي عن تعريض المصحف لاستخفاف العدو به. ولهذا قلنا إن 
الكافر إذا اطقرئ أو كنب «مصهفا يجير على بيعة فانم تخير على شعة كيلا يستخكف يه 

إذا ثبت هذا فنقول: إدخال المصحف أرض الجريافي الفسا كر العظام ين 
بتعريض للمصحف لاستخفاف الغدذق :نه لآن العسكن إذا كان ليها : فالظاهر أنهم 
يغلبون ولا يغلبون». فكان إدخال المصحف دار الحرب في العساكر العظام كإدخاله بلدة 
أخرئ من بلاد المسلمين. 

وأما إدخال المصحف أرض الحرب في سرية أو جريدة خيل تعريض للمصحف 
لايعدنا ف العد يده لآن الرية فى الثالي بيعليون : 

والذي روي «أن النبي كَهِ نهئ أن يسافر بالقرآن في أرض الحري” عفنأ ويلة إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد حديث 0٠544»؛‏ ومسلم في الإمارة حديث 21879 وأبو داود في الجهاد 
حديث 255٠‏ وأ بن ماجه في الجهاد حديث 1/174. 
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أراد الرجل أن يسافر به في سرية أو جريدة خيل» هكذا ذكر محمد رحمه الله في السير. 

وذكر الطحاوي رحمه الله: أن هذا النهي كان في ذلك الوقت» لأن المصاحف لم 
تكثر في أيدي المسلمين» فكان لا يؤمن إذا وقعت المصاحف في أيدي العدو أن يفوت 
شيء من القرآن من أيدي المسلمين+ أو يغيرون بعض ها فى المصاحف. مما يعلمون أنه 
لم يبق بأيدي المسلمين» ويؤمن من مثله في زماننا لكثرة المصاحف وكثرة القرأة. 

قال الطحاوي: ولو وقع مصحف في أيديهم لم يستخفوا بهء لأنهم وإن كانوا لا 
يقرون بأنه كلام الله تعالل يقرون بأنه أفصح الكلام بأوجز العبارات وأبلغ المعاني» فلا 
يستخفون به كما لا يستخفون بسائر الكتب» ولكن ما ذكر محمد رحمه الله أصحء فإنهم 
يفعلون ذلك مغايظة للمسلمين. 

وقد ظهر ذلك من القرامطة حين ظهروا على مكة جعلوا يستخفون بالمصاحف إلى 
أن قطع الله دابرهم والحمد لله رب العالمين. 

وإذا 'ادخل الرجل أرضن الخورب:بامان: قلا بأمن بأن دغل المتبيحف مغ نفسه إذا 
كانوا قوماً عرفوا أنهم يفون بالعهد. لأنهم إذا كانوا لا ل ا 
أيدي المستأمن» فلا يصير إدخاله المصحف في أرض العا سنا للوقوع في أ يديهم ء وإن 
كانوا قوماً لا يؤمن من غدرهم لا ينبغي له أن يدخل المصحف مع نفسه دارهم ؛ لآنة رهما 
يصير سبباً للوقوع في أيديهم» وإنه مما يؤدي إلى الاستخفاف بالمصاحف . 

قال محمد رحمه الله في الثغور التي تلى أرض العدو: ولا بأس بأن يتخذوا فيها 
النساءء وأن يكون لهم فيها الذراري. وإن لم يكن بين ذلك الثغور وبين أرض العدو 
وأزض المسلمين إذا كان الرجال النين فيها يقدرون. على دقع العدي عن أنفسهم وعن 
نسائهم وعن ذراريهم أو إن كانوا لا يقدرون على دفع العدو ويقدرون على إخراج من 
معهم من النساء إلى مأمنهم من أرض المسلمين . 

وإن كان بخلاف ذلك فلا ينبغي لهم أن يتخذوا فيها النساء والذراري. وهذا لأن 
المسلمين يدنوا إلى المقام في الثغور ليكونوا رصداً لمن وراءهم من أهل الإسلام» 
وليمنعوا العدو عن الدخول في دار الإسلام» والتعدي بأهله. وإذا لم يكن لهم فيها النساء 
والذرية يشق عليهم المقام ثمة» لأنه يلزمهم القيام بجميع المصالح بأنفسهم وفيه حرج» 
ولأنه يلزمهم الامتناع عن اقتضاء الشهوة» وإن صعب فيضجرون ويتفرقون فلا يحصل 
المقصودء ولأنه إذا لم يكن فيها النساء والذرية ولم يقم فيها إلا الحراب على أهلها 
ويجري عليهم عدوهم فأما إذا كان فيهم النساء والذرية يكثرون بمرور الزمان» وتصير تلك 
الثغور أمصارا. 

فقضية هذا أن يكون لهم ولاية اتخاذ النساء والذراري على كل حال إلا أنه إذا لم 
يكن للرجال الذين يستكثرون الثغر قوة دفع العدو عن أنفسهم وعن نسائهم» ولم يكن لهم 
قوة إخراجهم إلين دار الإسلام فقد عارض هذا الدليل دليل آخر أقوئ فإن اتخاذ النساء 
والكواري والتحالة يله تعريفر لهم على الي: وصيانتهم عن السبي واجب ما أمكن» 
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فل" معارضة فيما إذا كان للرجال الذين يشكنورن الثغر قوة دفع العدو أو قوة إخراج التساء 
إلى دار الإسلام فيعمل بالدليل الذي ذكرنا . 

وإن كان هؤلاء الرجال لا يقدرون على الدفع بأنفسهم ولكن إذا استعانوا بالمسلمين 
ولحقهم الغوث منهم دفعوا بهم العدو. فإنه لا ينبغي لهم أن يتخذوا النساء والذراري فيها 
لأن لحوق الغوث بهم للدفع موهوم لأن المسلمين ربما يكونوا مشتغلين بعضهم ببعض 
. فإن وقعت بينهم فتنة أو معصية [1"أ/ ]١‏ فمنعهم ذلك عن إعانتهم إذا استعانوا فاتخاذ 
الشاء والحالة هذه يكون تعريضا لهن على السبي ‏ وإنه لا يجوز. 


قال محمد رحمه الله فى «السير الكبير» : لا أحب لرجل من المسلمين به قوة القتال 
دشر ين رجاس من المدر دن ولا بأس بأن يفر من ثلاثة وأكثر من ذلك. والأصل في 
ذلك قول الله تعالئ : #ومن يوَلْهِمْ بَومَيذٍ دَبْرَم4 [الأنفال: 17] الآية أي استحق انتقام الله 
قوله: إلا متَحَرَهًا أ قتالِ4 [الأنقال + أي : مائل إلى جانب آخر هو لنفسه أحصن وهو فبه 
من عدوه أمكن» لقره 0 مَحَيرا إل كوك أي : منضماً إلى جماعة يمتنع» لأنه حين 
لم يق مقاوعة الكنار لتيل معي جعاوداً لقتالهم . 

فمعنى الآية النهي عن الانهزام بين يدي الكفار إلا أن يكون مائلا إلى جانب هو من 
عدوه فيه أمكن أو ضما إلى سماعة يعودون للقتال فإذا اتهزم و الميل إلى جانب هو 
من عدوه فيه أمكن أو إلى جماعة من المسلمين على قصد العدوء ولا يلحقه الوعيد 
المذكور في الآية» وهو قوله: #مَمّد بآ يِعَصَبٍ قرت ألَّهِ4 [الأنفال: 16] ثم بعضص 
المفسرين على أن هذا الوعيد خاص فيمن كان ينهزم يوم بدرء إذ لم يكن للمسلمين يومئذٍ 
فئة يلجؤن إليها عند رسول الله عليه السلام» ورسول الله كان معهم فأما بعد ذلك 
فالمسلمون بعضهم فئه لبعض . 

وبعضهم على أن هذا الوعيد عامء وأن الفرار من الزحف من جملة الكبائر على ما 
قال عليه السلام : ل 0 راكرين ينها «الثران؛ د كان 
ا ا ا 
اكاداسي ادا د جل السيلم 'الواجاب القرا رمن العشوه من المشركين» فكان يلزمه 
الثبات على قتاله على ما قال الله تعالل: #إن يكن مَنَكُم عِْرُونَ كرون تلا عاك وان 


64 روي الحديث بلفظ : «والتولى من الزحف» انظر : البخاري فى الوصايا باب 77», والحدود باب‎ )١( 
ومسلم في الإيمان حديث 155» وأبا داود في الجهاد باب 55» والوصايا‎ 2)٠١ (المحاربين باب‎ 
.١١؟ والترمذي فى الاستئذان باب 277 والنسائى فى الوصايا باب‎ »٠١ باب‎ 
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ين منحكم يَأنَهُ يِمْلوَا ألما من الِرت َس الأنفال: 50] فشق ذلك على المسلمين 
ا #الكَنَّ حْفَفَ أله ع: كل كيك معنن إن ا 0 
صَايرَةٌ يَمْلبوا مِأتَيْنِ * [الأنفال: 77]» وجعل بمقابلة كل مسلم اثنان من الكفارء فصار كل 
ااي مأموراً بأن يقاتل اثنان من الكفرة» وأن لا يفر منهماء وإن كان عدد 
المسلمين أقل من نصف عدد المشركين فلا بأس بالفرار منهم» وهو معنئ قول محمد في 
«الكتاب»: ولا بأس بأن يفر من ثلاثة وأكثر من ذلك . 

وهذا لأنه لو لم يحل له الفرار من الثلاث لا يحل له الفرار من العشرة والمائة 
ومتل لم يفر صار ملقياً نفسه في التهلكة؛ وإنه حرام . 

قال شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله: ما ذكر محمد رحمه الله أن للفرار حد لا 
تمن هيز اثنين فذلك زمان رسول الله عليه السلام» أما في زماننا إنما لا يفر الواحد من 
الاثنين إذا كان يطيقهما أما إذا كان لا يطيقهما تلقراس: اندر يس ل بصيو هلقنا نمه 

فى التهلكةء وإليه أشار محمد رحمه الله فى «الكتاس» حيث قال: لا أحب لرجل به قوة 
لي ل ل ا 
يفر ممن له السلاح. قال محمد رحمه الله: وما قالوا إن عدد المسلمين إذا كان أقل من 
نصف عدد المشركين فلا بأس بالفرار تأويله إذا كان عدد المسلمين أقل من اثني عشر 
ألفاًء أما إذا كان عددهم اثني عشر ألفاً أو أكثرء لا يحل لهم الفرار. وإن كان عدد 
الكفرة ة أضعاف علدهم. لأنهم إذا بلغوا ائني عشر ألفأ لا يغلبون بخبر رسول الله 
عليه السلام بأنه قال: الن يغلب اثنا عشر ألف عن قلة كلمتهم واحدة»"” '» وهذا إذا 
كانت كلمتهم واحدةء فأما إذا تفرق كلمتهم يعتبر الواحد بالاثنين» وفي زماننا يعسر 
الطاقة على نحو ما بينا ومن فر من موضع يقصده أهل الحصن بالمنجنيق وأشباهه ومن 
موضع يرم بالسهام والحجارة فلا بأس به» لأنه مضطر للفرارء لأن المتحصن بالحصن 
لا يصيبه ما يرمئ إليه والخارج يصيبه ما يرمئ من الحصنء فكان مضطراً في الفرارء فلا 
يكون انا كما لو فرع التلانة إن أكثر. 

ذكر محمد رحمه الله فى «السير الكبير»: حدثنا عن عمر رضى الله عنه فيه دليل على 
أقد خا س بالفرار إذا أتئ المسلم من العدو ما لا يطيقهمء ركه ذلا على أنه لا نامعن 
بالثيات: حت يقدل : لال كي الما رحمم انه والأمر على هذا اليوم إن فر وسعه وإن 
دك سر أل وسعه أيها: 


قال محمد رحمه الله وقال أبو حنيفة رضى الله عنه: تكره الجعائل ما دام للمسلمين 


.1715/1 أخرجه ابن الجوزي في جامع المسانيد‎ )١( 
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قوة» فإذا لم يكن فلا بأس بأن يقوي بعضهم بعضاً. يجب أن يعلم أن الجعائل جمع 
جعالة بكسر الجيم» وهي مال يعطئ الغازي ليغزوا به فإذا وقعت الحاجة إلى تجهيز 
الجيش فلا يخلوا إما أن يكون للمسلمين قوة [١7ب/‏ ؟] القتال» بأن كان في بيت المال 
مال أو لم يكن لهم قوة القتال بأن لم يكن في بيت المال مال. 

فإن كان في بيت المال مال فلا ينبغي للإمام أن يتحكم على أرباب الأموال فيأخذ 
شيعا من مالهم من غير طيب أنفسهم لما فيه من أخذ مال المسلم بغير طيب نفسه من غير 
حاجة وضرورة» وإنه حرام للحديث المعروف» وهو المراد من المذكور في «الكتاب»ء 
وتكره الجعائل ما دام للمسلمين قوة» فأما إذا أراد أرباب الأموال إعطاء الجعل بطيب من 
أنفسهم» فذلك لا يكون مكروهاً بل يكون حسناً مرغوباً فيهء سواء كان في بيت المال 
مال أو ليك لأنه إعاثة على الجهاد. وإنه بر وطاعة. والاغانه على ما هو بر وطاعة 
مندوب إليه مرغوب فيه شرعاًء قال الله تعالئ: ©وَيََاوَوُا عل لير وَالتقك4 (المائدة: ؟]: 
وإذ المسكن :في :بيت العال مال كل بان يان يتشكي الإمام على آزدات الأموال' بقادن ينا 
يتقوى به الذين يخرجون للجهاد. 

فقد صح أن أبا بكر رضي الله عنه بعث البعوث بعد وفاة رسول الله عليه السلام كله 
من مال الأغنياء . 

وهكذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه في أول خلافته قبل ظهور الفتوح كان يبعث 
البعرث من مال الأغنياء» وعنه أنه كان يعطي الغازي من فيء القاعد. 

ثم من كان قادراً على الجهاد بنفسه وماله فعليه أن يجاهد بنفسه ومالهء قال الله 
تعالىل : #وجلهدواً في الله حَنّ جهاد. »# [الحج : 4 وحق الجهاد أن يجاهد بنفسه وماله. 

وإذا كان قادراً على الخروج بنفسه وله مال لا ينبغي له أن يأخذ من غيره جعلاً 
لوكون عجلة ‏ تهال الصا 

ومن عجز عن الخروج بنفسه وله مال ينبغي أن يبعث غيره عن نفسه بماله فيصير 
أحدهما مكاعد شيعه و لاخر بماله. 

من قدر على الخروج بنفسه إلا أنه لا مال له فإن كان في بيت المال مال فالإمام 
يعطى كفايتة من بيت المال لآنابيث المال معد لتوائب العسلمين» وهذا من جملة 
نوائبهم» فإذا أعطاه الإمام قدر كفايته لا ينبغي له أن يأخذ من غيره جعلاً» لأن الجعل 
سبيلة سييل الفندقة: لأنه سقط الواجب والغني لا تباح له الصدقة» وقد صار غنياً بما 
أعطاه الإمام . 

وإن لم يكن في بيت المال مال أو كان إلا أنه لا يعطيه الإمام فله أن يأخذ الجعل 
من غيرهء وكان كالفقير الذي منع الإمام حقه من بيت المال كان له أن يسأل الناس» وإن 
أعطاه الإمام كفايته من بيت المال لا يكون له أن يسأل الناس» كذا هنا. 

فإن قيل ينبغي أن لا يجوز التجاعل لأنه في معنى الاستئجار على الجهاد . 

قلناة المعاغل لسن اهارا عن الجهادة والشعل لبس بأخرة انما هو وزق 
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الشاخص وكفايته» ليكون للشاخص ثواب الغزوء وللجاعل ثواب النفقة» وهو كرزفق 
القاضى من بيت المال» فإنما يأخذه القاضى من بيت المال يأخذه بطريق الرزق والكفاية 
لبط يق لكحرة كذ هناك قاله القاضى بركن التيم على البنقدى رعهه الله إذ قال القاعذ 
للشاخص هذا المال لك فاغز به فهذا ليس باستئجار على الجهاد» وإذا قال هذا المال 
لتغزو به عنى فهذا استئجار على الجهاد. فلا يجوز. 

ينبغي أن تكون مسألة الحج على هذا التفصيل أيضاًء وإذا دفع الرجل إلى غيره 
جعلاً ليغزو عنه هل له أن يصرفه في غير الغزو فهذا على وجهين : 

اما إلا قال لهاصاحب الجعل سين دقع السدل. إليد (خزبهة! الجالهاعني في هذا 
الوجه لا يكون له أن يصرفه فى غير الغزوء حتيل لا يقضى به دين نفسهء ولا يترك نفقة 
لأهله. ركان كين عام إلى ار الا وقال. مي طق يهلا الله لا يكون له أن يصرفه في 
غير الحج. 

وأما إن قال له صاحب الجعل حين دفع الجعل إليه: هذا المال لك (اغز به) كان 
للمدفوع إليه أن يصرفه إلى غير الغوز كما كان له أن يصرفه إلى الغزو» وكان كمن دفع 
مالاً إلى رجل وقال: هذا المال لك حج بهء كان له أن يصرفه إلى الحج وإلى غيره. 
والمعنيل فى ذلك أن صاحب المال ملكه المال وأشار عليه بإشارة» فكان له أن لا يأخذ 
بإشارته» كما لو قال لآخر: هذه الدار لك واسكنهاء أو هذا الثوب لك والبسهء كان له 
أن لا يسكنهاء وأن لا يلبسه كذا هنا. 

ذكر هذه الجملة شيخ الإسلام في شرح االسير الكبير» وشمسن الأآئمة السرخسى في 
شرح «السير الصغير» . 

وذكر شيخ الإسلام في شرح «السير الصغير» أن للمدفوع إليه أن يترك بعض الجعل 
لنفقة عياله على كل حالء قال ثمة لأنه لا يتهيأ له القتال والخروج للجهاد إلا بهذا وكان 
من أعمال الجهاد معنى . 

وإذا دفع الرجل إلى غيره جعلاً ليغزو عنه ثم عرض للمدفوع إليه عارض من مرض 
أو غيره ولم يخرج بنفسهء فأراد أن يدفع إلى غيره أقل ما أخذ ليغزو به فإن كان مراده أن 
لا يمسك الفضل لنفسه بل يرده على رب المال فلا بأس به. 

وإن كان مراده أن يمسك الفضل لنفسه فالمسألة على وجهين: إن كان صاحب 
الجعل قال للمدفوع إليه : أغز بهذا المال عني فليس له أن يمسك الفضل لنفسه. وإن كان 
قال له هذا المال لك أغز به كان له أن يمسك الفضل لنفسهء ألا [157/ ؟] ترى بأن له أن 
يمسك جميع المال لنفسه في هذا الوجه فلا يغزوا به؟ فكان له أن يمسك الفضل لنفسه 
من طريق الأولى . 

وإذا شرط مسلم لمسلم جعلاً ليقتل كافراً حربياً فقتله فلا بأس بذلك» قال محمد 
رحمه الله : وأحب للشارط أن يفي بما شرط». ولكن لا يجبر عليه» أقام عدم الجبرء لأنه 
شرط له البدل على إقامة ما هو واجب عليه وفي مثل هذا لا يجب البدل ولا يجبر عليه 
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لكن يستحب الإعطاء وفاء بالوعدء أو يقول قبل الحربي: لا يقع شارطاً المال على 
الخلوص بل يقع له من وجه وللمشروط له من وجهء وفي مثل هذا لا يجب البدل» ولكن 
يندب إليه . 

من مشايخنا من قال ما ذكر في «الكتاب»: قول محمد خاصة:, أما على قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: لذ نخرذ هذا الشرط كها لو اسان رتسانا السحونى 
قصاصاً وجب له على أجر على قتله يجوز . 

وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لا يجوز فهنا كذلك. ومنهم من قال 
هذا يجوز بالإجماع. واختلفوا فيما بينهم» بعضهم قالوا: هذا ليس باستئجار إنما هو 
عدة. ألا ترئ أنه قال أحب للشارط أن يفى بذلك؟ فلا يجبر ولو كان هذا استئجاراً لما 
قال ذلك. 1 

وبعضهم قالوا: وإن كان هذا امار . ينبغي أن يجوز إجماعاً حثا على القتال 
وتحريضاً على تقليل أعداء الله تعالى . 

قال: وإن كان الإمام أعطاه ذلك من مال بيت المال كان جائزاً. يريد به أن الإمام 
لو أعطى رجلا من مال بيت المال شيئاً ليقتل كافراً لا بأس بهء لأن هذا الرجل في قتل 
الكافر عامل للمسلمين من وجه يدفع شره عنهم ومال بيت المال مال المسلمين فجاز 
إعطاء شيء منه ليعمل دفعاً للمسلمين» ٠‏ وإذا شرط الرجل المسلم لكافر جعلاً ليسلم فأسلم 
فهو مسلم. وفي بعض الروايات يقول: فقد حسن إسلامه فلا يجب الجعل على شارطه» 
وله الخيار إن شاء أعطاه» وإن شاء منعهء لأنه شرط الجعل لإقامة عمل واجب وفرض 
على الآخر وفي مثل هذا لا يجب الأجر كالأب إذا استأجر ابنه للخدمة» وإن أعطاه 
الجمل فيو أنضل: لأن. فية. ونا بالوعد وابتعرار سن اللخلك فى «الوغف الى عزو علاية 
المنافقين» ولأن فيه تأليفاً له على الثبات على الإسلام: ولأن نه ترفسا لني ه في الإسلام 


والله أعلم . 
الفصل التاسع 


في الخدعة في الحرب 


روي عن علي رضي الله عنه أنه قال * قال رسول الله عَكِبَه : «(الحرب 1 
ثلاث لغات أحدها: بضم الخاء وتسكين الدال» والثانية بضم الخاء وفتح الدال» والثالثة 
بفتح الخاء وتسكين الدال ‏ فيه دليل على أنه لا بأس بالخداع في الحربء وهذا لأن 
الحرب كله لا تتهيأ إقامته بالقتال بل يقام مرة بالقتال ومرة بالخداع . 


)1١(‏ أخرجه أبو داود فى الجهاد حديث 47775 والترمذي حديث 2171/6 وابن ماجه فى الجهاد حديث 
دللتل 203785375 238515 وأحمد فى المسند .4١/١‏ 17/5" 8/ 71ل لاوا ردت الام 


وليس المراد الكذب المحضء فإنه لا رخصة فى الكذب المحض إلا عند الضرورة 
قل شر ووه هنا وبزاتهها المراة اعمال الها ويف وذللت مو جره 

أحدها: أن يكلم من يناوره بشيء وليس الأمر كما قال» ويضمر بخلاف ما يظهره 
له كما فعل علي كرم الله وجهه يوم الخندق حين بارز عمرو بن عبد ود وكانا يتساوراد». 
ولم يظفر أحدهما على صاحبه فقال له علي: أليس قد ضمنت لي أن لا تستعين بغيرك في 
قتالي فقال» تعمء فقال رضي الله عنه : فمن الذي وراءك» فالتفت الكافر بمستبعد لذلك 
فضرب علي على سامته ضربة قطعهاء ٠‏ فعلي أظهر للكافر بما قال أن بقربه قوم حضروا 
لإعانته وأضمر في قلبه القوم الذين في الصف . 

والثانية : أن يقول أصحابه قولاً يرئ من يسمعه أن فيه ظفر أو أن فيه أمرأً يقوى به 
أصحابه وليس الأمر كذلك حقيقة» ولكنه لا يكذب. والأعنا لجفيما رزوي انعلا 
رضي الله عنه في حروبه كان ينظر إلى الأرض ثم يرفع رأسه إلى السماء ثم يقول: : ما 
كذبت ولا كذبت أي: ما كذبت بنفسي» ولا كذبت فيما أخبرت عن النبي عليه السلام» 
فكان يرى مما يقول من حضره أن النبي عليه السلام أخبره بما ابتلي به وأمره بذلك» ولم 
يكن افزمولة اقوزة ولاللف» وكان صادقاً في ذلك إذا لم يقل أمرني وأخبرني النبي 
عليه السلام بذلك» وإنما أخبره عن نفي الكذب عما أمره النبي عليه السلام» وأخبره به 
وهو كذلك . 

الثالثة: أن يقيد الكلام بلعل وعس فإن ذلك بمنزلة الاستثناء يخرج الكلام به من 
أن.يكون غعزيمة.: بيان ذلك فيما روي أن بني قريظة كانوا في عهد رسول الله إلى أن جاء 
الأحزاب ورئيسهم أبو سفيان ومعهم حيي بن أخطب رأس بني النضير بهء فما زال ببني 
قريظة حتئ نقضوا العهد بينهم وبين رسول الله وَِِ وبايعوا أبا سفيان على أن يغيروا هم 
على المدينة والأحزاب يقاتلون رسول الله عليه السلام وأصحابهء فاشعد الأمر على 
المملفية لذتك كها قال الله تعال 1 جوم ين ويك درن اسن 4 [الأحزاب : 
٠‏ فجاء نعيم بن مسعود الثقفي وهو كان مشركاً [1"ب/ ] يومئرٍ حر اله 
عليه سياد م بهذه المبايعة لهال عليه دادم «فلعلنا أمرناهم ذلك" أراة أن هذا عن 
مواطأة بيننا وبينهم حتئ يحيط بالأحزاب من كل جانب» وكانت تلك الكلمة سبب تفرق 


كلمتهم وانهزامهم», فهذا ونحوه من مكأيدة الحرب فلا بأس به . 


الفصل العاشر 


واباطسم تاباك .عضت 


.5١١١5 أخرجه عبد الرزاق فى المصنف /ا91/7؛ والمتقى الهندي فى كنز العمال‎ )١( 


كتاب السير الحو 


ا ا ل أو 
من الموالي . 

والأصل فيه قوله عليه السلام: اأشفعوا واطيعن | ولو أمر عليكم عبد حبشي 
أجدع»”'' . قال محمد رحمه الله: وإذا أمر الأمير العسكر بشيء كان على العسكر أن 
يطيعوه ه في ذلك إلا أن يكون المأمور به معصية بيقين. 

والأصل في وجوب طاعة الأمير قول الله تعاليل: ##أأطِيموا اله وَأطِيمُوأ سول ل لتر 
هنك 4 [النساء وأولوا الأمر منا الخلفاء والأمراء من جهتهم. ٠»‏ على المسلمين . فالله تعالول 
أمر بطاعة أولي الأمر من غير فصل والأمر للوجوبء ولو خلينا وظاهر الآية لكنا نقول 
بوجوب طاعة الأمراء وإن كان المأمور به معصية. ولكن ترك قصة ظاهر النص فيما إذا كان 
العامورية يفعي ال سباع ويظذاهر من آخرء وهو قوله عليه السلام : «لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق)”" ' ولا إجماع ولا نص فيما إذا لم يكن المأمور به معصية فيعمل فيه 

ثم إن هذه المسألة على ثلاثة أوجه : 

أما إناعلم أهل العمسكر انهم رتشفون بما أمرهم .به بيقين بآن أمرهم بآن لا يقاتلوا 
في الحال مثلاء وعلموا أنهم ينتفعون بترك القتال في الحال بأن علموا ب بيقين أنهم لا 
يطيقون أهل الحرب». وعلموا أن ن لهم مدداً يلحقهم في الثاني . م كانت الخال عن كان 
ترك القتال في هذه الحالة منتفعاً [به] في حق أهل العسكر بيقين فيطيعونه فيه . 

وإن علموا أنهم ينصرون بترك القتال في الحال يتعين بأن علموا أن أهل الحرب لا 
يطيقونهم في الحال» وعسئى يلحقهم مدد يتقوون به على قتال المسلمين لا يطيقونهم فيه لأن 
أمرهم بما هو ضرر في حقهم بيقين معصية» وقد ذكرنا أنه لا يلزمهم طاعته فيما فيه معصية . 

وإن شكوا في ذلك لا يعلمون أنهم ينتفعون به أو يتضررون به واستوى الطرفان» 
فعليهم أن يطيعوهء لأن طاعة الأمير حق على أهل العسكر بيقين» واليقين لا يزول 
بالشلتة: 

وكذلك على هذا إذا أمرهم بالقتال مع العدو إن علموا أنهم ينتفعون به بيقين 
أوشكوا فيهء واستوى الطرفان أطاعوه في ذلك». وإن علموا أنهم لا ينتفعون به بيقين بل 
يتضررون لا يطيعونه في ذلك». وإن كان الناس مختلفين فيه . 

منهم من يقول: فيه الهلكة . 

ومنهم من يقول: النجاة وشكوا في ذلك ولم يترجح أحد الظنين على الآخر كان 
عليهم طاعته . 
)0010 أخرجه الترمذي في الجهاد حديث »٠ ٠5‏ وابن ماجه في الجهاد حديث .1871١‏ 


0,0 أخرجه بنحوه مسلم في الإمارة حديث د ة#ضش2 وأبو داود في الجهاد حديث 27556 والنسائي في 
البيعة حديث ه 5 


ف كتاب السير 
حل م يي لل يي ا 

وإذا أمر الأمير أهل العسكر بشىء فعصاه فى ذلك واحد من أهل العسكر» فالأمير 
لا يؤذيه في أول الوهلة» قال عليه السلام: «أقيلوا عن ذوي الهيئات عثراتهم»”''» ولكن 
ينصحه حتيل لا يعود إلى مثل ذلك أبداً للغدر. 

فإن عصاه بعد ذلك أدبه» لأنه ارتكب ما لا يحل شرعاًء لأنه عصا الأمير فيما 
يجب طاعته عليه» وإنه حرام . 

ومن ارتكب ما لا يحل شرعاً يؤدب على ذلك جزاءً له حتئ لا يعود إلى مثله ويتعظ 
به غيره» قال: إلا أن يبين فى ذلك عذراً فحينئظٍ يخلي سبيله» لأن بارتكاب ما يخل في 
الدين إذا كا تسر اسيعب التي لا نك أنامن اك طعام الغير بغير إذنه حالة 
المخمصة لا يعزر كذا هناء ولكن يحلف بالله لقد فعلت هذا يعذرء لأنه يدعي ما يمنع 
وجوب التعزير عليه» ولا يعرف ذلك إلا بقوله» وللتعزير مدخل في القضاء فلا يصدق إلا 
بيمين» وكان بمنزلة ما ذكر فى كتاب الزكاة: إذا جاء المصدق إلى صاحب الماشية ليأخذ 
منه صدقة المواشى فقال صاحب الماشية: قد أعطيتها إلى مصدق» وكان في تلك السنة 
بصو كر اه القول قول ماح الماشية هم المجدد» أذ لكا ة السانيية ايف لا 
بالإمام كذا هنا. 

فإذا جعل الإمام الساقة على قوم معينين والميمنة كذلك والميسرة كذلك فشد العدو 
على الساقة فلا بأس لأهل الميمنة والميسرة أن يعينوهم إذا خافوا عليهم» وهذا لأنهم إذا 
لم يعينوا أهل الساقة والحالة هذه يظهر العدو على أهل الساقة وبعد ما ظهر العدو على 
أهل الساقة يقصدون أهل الميمنة والميسرة: من ذلك الجاتب ففي إعانتهم دفع العدو 
عنهم» وعن أنفسهم . ظ 

وكل ذلك مندوب إليه شرعاً وهذا إذا كان لا يخل ذلك بمراكزهمء فأما إذا كان 
يخل ذلك بمراكزهم فلا ينبغي لهم أن يعينوا أهل الساقة» لأن الإعانة في [77/ ؟] هذه 
الصورة لا تفيدء لأنه إن ارتفع الخلل من هذه الناهة تكومى ثاعة اخرى فد ذلك از 
فوقه فلا تفيد الإعانة. [ 

وإن أمرهم الأمير أن لا يبرحوا مراكزهم ونهى أن يعين بعضهم بعضاً فلا ينبغي لهم 
أن يعينوا أهل الساقة» وإن أمنوا من ناحيتهم وخافوا على أهل الساقة» لأن طاعة الأمير 
فرض بدليل مقطوع به وما يخافونه موهوم» والموهوم لا يعارض المتيقن . 

وإذا نهئ الإمام أهل العسكر عن الخروج للعلافة لا ينبغي لهم أن ووو الك أل 
المنعة وغيرهم في ذلك على السواء. لأنجاغة الأهير فرفى: وربما يكون النظر في هذا 
النهي إلا أنه ينبغي للإمام أنه إذا نهاهم عن الخروج أن يبعث قوما من الجيش للعلافة 
يور عليهم أميرا يعتلفون للجيش» لأن الأمير ينصب ناظراً للجيش والنظر فيما قلنا إذا 
قلنا إذ الحاجة إلى العلف حاجة ماسة» فلو أن الإمام لم يبعث أحداً فأصاب الجيش 


6 أخرجه أبو داود فى الحدود حديث ا 


ضرورة من العلف وخافوا على أنفسهم أو على ظهورهم ولم يجدوا ما يشرون فلا بأس 
بأن يخرجواء وإن كان فيه عصيان للأميرء لأن الموضع موضع الضرورة ومواضع 
الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع» وإذا قال الأمير: لا يخرجن أحد إلى العلف إلا تحت 
لواء فلان» فينبغي لهم أن يراعوا شرطه» فلا يخرجون إلا تحت لوائه . 

وكذلك إذا قال الأمير : من أراد الخروج للعلف فليخرج تحت لواء فلان فلا ينبغي 
لهم أن يخرجوا إلا تحت لواء فلان» وهذا بمنزلة قوله لا يخرجن أحد إلا تحت لواء 
فلان» لأن تقييد الإباحة بالخروج تحت لواء فلان يكون نهياً عن الخروج من غير لوائه. 
حتى يكون التقييد مفيداً . 

فهذا إشارة إلى أن المفهوم حجة وعليه بني هذا الكتاب» وظاهر المذهب أن المفهوم 
ليس بحجة ولكن في هذا الكتاب اعتبر المقصود الذي يفهمه أكثر الناس » لأن الغزاة في العام 
اللفظ فيما بينهم النهي عن الخروج إلا تحت لواء فلان فيجعل ذلك كالمنصوص عليه . 


الفصل الحادي عشر 
في المبارزة والرجل يحمل على المشر كين وحده 


قال محمد رحمه الله: وإذا خرج علج من المشركين بين الصفين يدعوا إلى البراز 
فلا بأس بأن يخرج إليه رجل من المسلمين ما لم ينهه الإمام عن ذلك . 

والأصل في ذلك ما روي «أن عبيد بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة خرجوا 
يوم بدر يدعون إلى البراز فخرج إليهم ل ار ا ا 
رسول الله عليه السلام؛ ولم ينكر عليهم رسول أنت 7 “. والمعنى في ذلك أن الإذن 
بالخروج من الإمام إن لم يوجد نصاً فقد وجد دلالة. لأن الفريقين إنما اصطفا للقتال 
فالخروج للمبارزة خروج للقتال» والثابت دلالة كالثابت نصاًء ثم يحل له الخروج 
للمبارزة وإن كان غالب رأيه أنه يقتل. 

إذا كان غالب رأيه أنه يقتل كأن ينكى فى الذي استقيله أو فى غيره» أما إذا كان 
غالب رأيه أنه لا ينكي في الذي استقبله ولا في غيره ويقتل لا يحل له الخروج» وسيأتي 
جنس هذا بعد هذا. 

وإن كان الإمام نهئن عن الخروج للبراز فهذا على وجهين : إما أن يكون النهي عاماً 
بأن قال: لا يخرج رجل منكم للبرازء فهذا النهى عامء وإن ذكر الرجل منكراً لأن النكرة 
في موضع النفي تعمء يدخل تحت النهي كل واحد منهم . 

وإن كان النهي خاصاً في حق شخص بعينه» لا يخرج هو ولكن يخرج غيره إذ 


)00 أخخر جه ابو داود فى الجهاد حديث 5576. 


؟ كتاب السير 


النهي في حق شخص بعينه لا يعمل في حق غيره . 

وإذا تبارز المسلم والمشرك فلا بأس للمسلمين أن يعينوا صاحبهم إن قدروا على 
ذلك» وهذا لأن الكافر الذي خرج للبراز كما هو قاصد قتل من استقبله فهو قاصد قتل 
أصحابه» وأصحابه بالإعانة يدفعون قصد الكافر عن أنفسهم» وعن الذي خرجء وكل 
ذلك مندوب إليه شرعا . 

ولا بأس للرجل أن يحمل على المشركين وحده فإن كان غالب رأيه أنه يقتل إذا 
كان في غالب رأيه أنه ينكي فيهم نكاية بقتل أو يجرح أو هزيمة. 

فإن كان غالب رأيه أنه لا ينكي فيهم نكاية لا بقتل ولا بجرح ولا بهزيمة ويقتل هو 
فإنه لا يباح له أن يحمل وحده؛ والأصل فيه قوله تعالى : #ومرت الئاس من يَتْرِى نفسة 
امككاء وتات أله © [البقرة : حرة أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله تعالى». شرى : إذ باع , 
واشترى إذا ابتاع ؛ وقال الله تعالول : 9# سروه شمن كيس 14 [يوسف: ».]٠١‏ أي : باعوه» فد 
أخبر الله تعالى أن من الناس من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله وهذا بائع نفسه ابتغاء مرضات 
الله متى خرج للمبارزة» فلا يكون به بأس لو خلينا وظاهر الآية» لكنا نقول بأنه يخرج 
للمبارزة إذا علم أنه يقتل ولا ينكي فيهم نكاية إلا أنا تركنا ظاهر هذه الآية في هذا الموضع 
بالإجماع؛ ولا إجماع فيما تنازعنا فيه فيبقئ داخلاً [1ب/ 7] تحت ظاهرها . . ثم فرقوا بين 
الخروج للمبارزة» وبين الأمر بالمعروف والنهي غم المكر "قينا سق المسلمية.. ظ 

فقالوا قن أواك أن ينهزا كوما عن قيداق المعلية ع فتكرء ركان فى غالة واه 
لديل لأجل ذلكه ولا ينكى في تكاية بصرف أوما ابه دللش» دزنه لياس 
بالإقدام» وهو العزيمة» وإن كان يجوز له أن يترخص بالسكوت . 

وقالواة فى الخروج للمبارزة : إذا كان غالب رأيه أنه يقتل من غير أن ينكي فيهم 
نكاية لا يباح له الخروج؛ ولا فرق بينهما من حيث المعنول» ؛ لأن في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر إنما أباحوا ذلك» لأن أمره إياهم بالمعروف ونهيه إياهم عن المنكر 
ينكي فيهم لا محالة. [ 

وبيان ذلك؛ أنهم يتركون الفساد حال ما يشتغلون بقتله» ويجادلون معه فعل 
الفسادء» فيحصل نوع نكاية بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وفي المبارزة 
والجملة باستيفاء لهم بقتله لا يتركون الكفر والمحاربة حتى يقل الفساد» بل يحققون ذلك 
فيجب اعتبار النكاية فيهم من حيث الجرح والضرب لما يقدر اعتبار النكاية فيهم من حيث 
تقليل الفسادء فإذاً لا فرق بينهما من حيث المعنول» ؛ وإنما الفرق من حيث الصورة. 


هذا الفضل :يشكما. .على أ: نواع . 
الأول: في بيان شرائط عوار الأفان” ومن يصح أمانه 0 لا يصح أمانه . 


يجب أن يعلم بأن لجواز الأمان شرائط : 

أحدها: الإسلام: حتئ لا يصح أمان الذمي إلا إذا كان بإذن الإمام لما نبين بعد 
هذا إن شاء الله تعالل» والأصل فى ذلك ما روى محمد فى «الكتاب» عن جعفر بن حيان 
عن الحسن البصري أن رسول اهل السلام قال: «المسلمون تتكافا دماؤهم» يسعى 
بذمتهم أدناهم 0 من سواهم)"''. قوله : تتكافاً دماؤهم». أ تتساوىغ وقول : 

| يسع بذمتهم. أي : بذمة المسلمين فالهاء والميم كثاية:عة السلمية::ومعياة يقوم 
000 وأمانهم. فالذمة هنا بمعنويل العهد والأمان» وقوله: أدناهم» يعني يعنى: أدنى 
المسلمين» وقوله: أدناهم. إن كان مشتقا من الأدنى الذي هو أقل؛ كما في قوله تعالل : 
#ولة أَدَقَ من دَلِكَ وَلَآ أَكْثرَ 4 [المجادلة: 0] فهو دليل على صحة الأمان الواحدء وإن كان 
مشتقاً من الدنوء وهو: : القربء» كما في قوله تعالى : '#هَكَانَ قاب َوَسَين أو دَق [النجم: 4]ء 
فهو دليل على صحة أمان من يسكن الثغور من المسلمين» فيكون قريب من العدو وإن كان 
مشتقا من الدناءة فهو دليل على صحة أمان الفاسق. لأن صفة الدناءة به من المسلمين . 

ووه الاستدلال بالحخديف لبان أن الإسلام يشرط لجواز الأمان بخلاف القياس. 
لأن الأمان من باب الولاية على الغيرء لأنه يبطل على بقية المسلمين حق القتل والأسر. 
عرفنا الجواز بهذا الحديث. وهذا الحديث تناول المسلم ورد الذمي إلى ما يقتضيه 
القياس» ولهذا قلنا إن أمان الحرة المسلمة جائز كأمان الحر المسلمء لأنا إنما عرفنا 
جواز الأمان بهذا الحديث وهذا الحديث يتعرض للإسلام» أما لا يتعرض بصفة الذكورة» 
والمرأة ساوت الرجل في صفة الإسلام فتساويه في صحة الأمان. 

وشرط آخر: أن يكون الذي أمن في منعة المسلمين: حتى إن المسلم إذا كان أسيراً 
مقهوراً في يد أهل الحرب. أو كان تاجراً فيما بينهم فأمن لا يصح أمانه . 

ذكر محمد رحمه الله مسألة الأسير والتاجر في أول أبواب الأمان في «السير الكبير) 
ولم يذكر فيها القياس والاستسحانء وذكر عين هذه المسألة في موضع آخرء وذكر فيها 
القياس والاستحسان. 

القياس : أن يصح أمانه بظاهر قوله عليه السلام: «يسعى بذمتهم أدناهم», وفي 
الاستسحان: لا يصح أمانه» وإنما لا يصح أمانه استحساناً لأنه لو صح أذ إلى أن ينسد 
طريق الجهاد مع الكفرة بالكلية» لأنه لا تخلو بلدة من بلاد أهل الحرب من مسلم أسير 
أو تاجرء فكلما قصد المسلمون قتال أهل تلك أهل البلدة يأمرون الأسير أو التاجر حتئ 
يؤمنهم؛ وفساد ذلك مما لا يخفى على أحد. 

وأما الحرّيّة هل هي شرط صحة الأمان حت أن العبد إذا أمن هل يصح أمانه أو لا 
يصح؟ فهذا على وجهين: 


0010 أخرجه أبو داود في الجهاد حديث 2775١‏ والنسائي في القسامة حديث 74/ا4» وابن ن ماجه في 
الديات حديث 587 7. 
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إن كان العبد مأذوناً في القتال من جهة المولى يصح أمانه بلا خلاف. 

وإن كان محجوراً عن القتال فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه: لا يصح أمانه. 
وعلى قول محمد يصح وعلى قول أبي يوسف مضطرب ذكره الطحاوي مع أبي حنيفة, 
وذكره الكرخي والحاكم الشهيد مع محمد رحمهم الله. 

أما إذا كان مأذوناً في القتال من جهة المولئ فإنما صح أمانه؛ أنا عتك :محسة لاه 
لو كان محجوراً لصح أمانه عنده [5 17/17 لما تبين» فإذا كان مأذوناً أولى . 

وأما عندهما فلأنه أمن بإذن المولى» بيانه: أن الإذن بالقتال إذن بالأمان» لأن 
الأمان قتال معنى لأن المقصود لا يحصل بالقتال ويحصل بالأمان بأن كان القوة لأهل 
الحربء فكان الإذن بالقتال إذناً بالأمان معني وإذا كان أمانه بإذن المولئ» ينتقل أمانه 
إلى للمولى وصار كأن المولئ هو الذي أمن. 

وأما إذا كان العبل محتجورا هن المعال: 

ععيضة: ميحيل: كمه الله أن الأمان من الحر والمأذون في القتال إنما يصح لأنه قربة» 
لأنه جهاد معنى» وهما من أهل القرب» وهذا المعنول موجود في المحجور. 

حجتهما أن الأمان إنما يصح بشرط أن يكون خيراً للمسلمين» ومعنئ الخيرية في 
الأمان مستور لا يعرفه إلا من يكون مشغولا بالقتال» والعبد المحجور مشغول بخدمة 
المولئ» فلا يعرف ذلك فلهذا لا يصح أمانه . 

بعض مشايخنا قالوا: هذا الخلاف في العبد المحجور إذا لم يجىء النفيرء أما إذا 
جاء النفير يصح أمانه بلا خلاف لأن في هذه الحالة القتال منه صحيحء» فكأنه يقاتل بإذن 
المولئ وبعضهم قالوا : الكل على هذا الخاللاف لأن بعد مجيء العير هو الفائل عن انفسه” 
ولا ولا قبل جا ا سي سر ل عي 
الخلاف . < 

وأما البلوغ: هل هو شرط حتئ إن الصبي إذا أمن هل يصح أمانه. وف 
وجهين: إن كان الصبي محجوراً عن القتال من جهة وليه لا يصح أمانه عند أبي حنيفة 
وعلى قول محمد يصح. 

وإن كان مأذوناً يصح أمانه بلا خلاف» هكذا ل سان وهكذا 
حكي عن الفقيه أبي بكر الرازي . 

وبعض مشياخنا قالوا: هو على الخخلاف أيضاً على قول أبي حنيفة رحمه الله لا 
يصح أمانهء وكأن هذا القائل مال إلى أن الأمان إنما يصح بشرط أ يكوه جيرا 
للمسلمين» ومعنل الخيرية فى الأمان مستور لا يعرفه إلا من هو معتدل الحال والصبي 
ان هده الفيفة: 1 

ذكر محمد رحمه الله في «السير الكبير» عن الزهري في الذمي يغزو مع المسلمين 
فيؤمن : لا يجوز أمانه قال محمد رحمه الله: وبهذا نأخذ وقد ذكرنا المسألة في أول هذا 
النوع» فلم يجوز أمان الذمي الذي يقاتل من غير فصل بينما إذا كان يقاتل بإذن الإمام أو 
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بغير إذن الإمام» وهذا الجواب لا يشكل على قول الكل فيما إذا كان يقاتل بغير إذن 
الإمام» لأنه لو صح أمانه في هذه الصورة يصح بنفسه» وإنما يشكل على قول أبي حنيفة 
رضي الله عنه إذا كان يقاتل بإذن الإمام. 

وكان يجب أن يصح أمانه على قول أبي حنيفة رضي الله عنهء لأن الإذن بالقتال 
إذن بالامان عنده. ألا تر أنه جعل إذن العبد بالقتال إذن بالأمان» حت قال إذا أمن 
العبد المأذون صح أمانه فكذا إذن الإمام الذمي بالقتال يجب أن يجعل إذنا بالأمان عنذه 
حت يصح أمانه إذ أمان الذمي بإذن 0 جائز» نص عليه محمد رحمه الله في الستي: 
الكبيراء فهذا الجواب مشكل على قول أبي حنيفة رضي الله عنه في هذه الصورة من هذا 
الوجهء فظن بعض أصحابنا أن الذمي إذا كان يقاتل بإذن الإمام» فأمانه صحيح عند أبي 
حنيفة» وبعضهم قالوا: لا يصح أمانه عند أبي حنيفة» وفرق هذا بين العبد والذمي على 
قوله . ظ 

والفرق وهو الإذن بالقتال إذن بالأمان من وجه دون وجه. 

إذن بالأمان من حيث إن الأمان قتال معنى» لأن ما هو المقصود عسي لا يحصل 
إلا بالأمان. 

ولبنن :بإذن بالأمان من حيث إن الأمان ترك القتال وضده» والأمر بالشيء لا يكون 
أقرا جقيةةء: والعمن بعالا مويه جيف متعذر في حق كل شخصء. لأن أحدهما يوجب 
دخول الأمان في الإذن» والآخر يمنع فعملنا بالحقيقة في حق الذمي فلم يجعل داخلاً في 
الإذن بالقتال» وعملنا بالمعنول في حق العبد فجعلنا الأمان داخلاً في الإذن بالقتال» وإنما 
لم يعمل على العكسء» لأنا لو عملنا بالمعنول في حق الذمي» وجعلنا الأمان داخلاً تحت 
الإذن بالقتال مع أن الذمي منا داراً لا دينأء يلزمنا أن نجعل الأمان داخلاً في الإذن 
بالقتال في حق العبد والعبد منا داراً وديناً من طريق الأولى» فحينئظٍ يتعطل العمل 
بالشبهين» فعملنا على الوجه الذي قلنا ليمكئنا العمل بالشبهين . 

ذكر مكحهك حية الله مسألة الصبي مرة أخرى وضم إليها الرجل المخالط العقل». 
قال: وإن أمن الغلام الذي لم يحتلم والرجل المخالط العقل إلا أنهما يعقلان الإسلام . 
ويصفانه» فأمانهما جائز سواء كانا مأذونين فى القتال» وهذا قول محمد رحمه الله» فقد 
اعتبر محمد رحمه الله العقل بالأمان وصفته لصحة الأمان بعض مشايخنا اعتبروا ذلك 
أيضاًء وقاسوه على التسمية عند الذبح فإن الصبي أو الرجل المخائط [4؟ب/ ؟] العقل 
إذا ذبح وسمئئل: إن كانا يعقلان التسمية والذبيحة حل ذبيحته» وإن كانا لا يعقلان 
كلاهماء أو كان يعقل أحدهما دون الآخر لا يحل ذبيحته. 

فكذا هنا يعتبر العقل بالإيمان والأمان جميعاً» وهذا لأن الأمان تصرف قولي 
والتصرف القولي إنما يصح ممن يصح قوله وصحة العقل بالمعرفة والتمييز فيشترط معرفة 
الأمان بصحته لهذاء وإلى هذا القول مال شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله . 

قال: وإن كانا لا يعقلان الإسلام ولا يصفانه» وكانا مسلمين بإسلام أبويهما لا 
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يحور انال لأنه إذا كان لا يعقل الإسلام ولا يصفهء فالظاهر أنه لا يعقل شيئاً آخرء 
فكان بمنزلة المجنونء وأمان المجنون باطل . 

وإن كبر الغلام وبلغ. وهو لا يصف الإسلام ولا يعقله ويعقل أمر معيشته؛ فأمانه 
لا يصح لأنه بمنزلة المرتد ألا ترى أنه يفرق بينه وبين امرأته. وتران ل كوث 
أبويه» وكذلك الجارية حرة كانت أو أمة على هذاء لأنها بمنزلة المرتدة ألا ترى أنه يفرق 
بينها وبين زوجهاء فلا يصح أمانها بخلاف ما قبل البلوغ إذا لم يصف الإسلامء فإنه لا 
يحكم بردته ما لم يتكلم بالردة» لأنه لا يقع لأبويه في الإسلام ما لم يتكلم بالردة إذا كان 
أبواه مسلمين وتزول التبعية إذا تكلم بالردة. 

قد ذكرنا قبل هذا أن الأسير من المسلمين في يد أهل الحرب أو التاجر فيما بينهم 
إذا أمنهم لا يصح أمانه استحساناء وكذلك رجل منهم أسلم. وو افيما بنت فأمدييم لا 
يصح أمانه» ومعنئ قوله لا يصح أمانه. في حق بقية المسلمين حتئ كان لبقية المسلمين 
أن يغيروا عليهم فأما فيما بينه وبين أهل الحرب إن أمنوه وأمنهم يجب عليه أن يفي لهم 
كما يفون له وهذا لأن أمان هؤلاء في حق بقية المسلمين إنما لا يصح لأنه لو صح أدى 
إلى سد باب القتال مع أهل الحرب أصلاء وهذا المعنى لا يتأتى إذا صح أمانه في حق 
ابره عبار حكمه وحكم الداخل دار الحرب بأمان سواء» فلا يحل له أن يغدر بهم فيأخذ 
شيئاً من أموالهم بطريق غصب أو بطريق سرقة» أو ما أشبه ذلك . 

فإن كان في أيديهم عبد مسلم أو امرأة مسلمة أخذوه بن العامة لا يقي لدان 
يتعرض لهم في ذلك لأنهم ملكوا ذلك بالإحراز بدارهم والتحق بذلك سائر أملاكهم فكما 
لا يحل له أن يتعرض سائر أموالهم فكذا لهذا المال» فأمًا ما كان في أيديهم مخ أسير أو 
أسيرة حر مسلم أو حرة مسلمة أو ذمي حر أو ذمية أو مكاتب مسلم أو ذمي أو أم ولد 
مسلمة أو ذمية أو مدبرة مسلمة أو ذمية» فلا بأس بأخذهمء إما سرقة أو غصب حتى 
يخرجهم إلى دار الإسلام؛ لأن هؤلاء لا يملكون أهل الحرب عليهم» ألا ترى أنهم لو 
أسَلميو! يستردون من أيديهم . والأمان إنما يعمل في حقهم وأملاكهم لا في غير أملاكهم . 

نوع آخر في بيان ما يكون أماناً وما لا يكون أماناً 

قال محمد رحمه الله: وإذا ثاذئ المسلمون أهل الحرب بالأمان فهم آمنون جميعا 
إذا سمعوا صوتهم بالأمان بأي لسان كانوا نادوهم. 

ويستوي في ذلك إن عرفوا ذلك وفهموا منه الأمان أو لم يعرفوا ذلك ولم يفهموا 
منه الأمان بأن نادوهم بالعربية وهم روم لا يحسئون العربية» أو نادوهم بالنبطية وهم قوم 
لا يعرفون النبطيةء وأمثال ذلك . 

والمعنئ في ذلك أن الأمان أمر بين العبد وبين ربه (لا) يوجب حرمة القتال حقا لله 
تعالل» والله تعاليل لا يعزب عنه مثقال ذرة فيكفي ذ فيه علم المخاطب من غير أن يشترط 
فيه علم المخاطب. ألا ترئ أن من حلف لا يكلم فلاناً فكلمه وهو نائم يحنث في يمينه 
في رواية وكذلك لو كلمه وهو قريب» إلا أنه لم يسمع يحنث في يمينه. والمعنل في ذلك 
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أن البعين الله أمنءبيى العبد:وريى الله مال لأنه يوجب البر حقا لله تعالى ثم لم يشترط 
ا ا حقيقة أمر باطن لا يوقف عليهاء فلا يبن 
لخدي عليه وإنما ب يبن الحكم على السنبيت الظاهر وهو إسماعهم كلمة الأمان» وهذا 
اج دن الور اعرد ماسو لأن هذا أمر ظاهر يمكن تعليق الحكم به. 

وإن لم يسمعوا صوتهم بالأمان لهم فلا أمان لهم يحل قتلهم وسبيهم» فقد شرط 
سماع الأمان لصحة الأمان» وكان ينبغي أن لا يشرط؛ لأن الأمان إسقاط محض وصحة 
الإسقاط لا تتوقف على سماع المسقط عنهء دليله الطلاق والعتاق» قلنا السماع إنما شرط 
لتحقق الأمان لا لصحته» لأن الأمان لإزالة الخوف يقال: أمن يؤمن إذا أزال الخوف 
وإزالة الخوف لا تتحقق قبل سماع الهاتف» فلا يكون الموجود قبل السماع أماناً. لأنه لا 
يفيد [55؟أ/ ]١‏ معناه. وهو: إزالة الخوف. 

فإن قيل قيل: إذا قلتم: : إن معنئ الأمان إزالة الخوف وشرطتم السماع لتحقق معناهء 
وهو: إزالة الخوف أن به يشترط فهم السامع كونه أمانا لآن بدون فهمه ذلك لا يزول عنه 
الخوف: 

قلنا: القياس أن يكون فهم السامع شرطاً لما قلنا لكن تركنا القياس» ولم يشرط 
الفهم بأثر عمر رضي الله عنه» فإنه روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى جنوده بالعراق 
إنكم إذا قلتم للعدو: لا تخف أو فترس فهو آمن. لأن الله تعاليل يعرف الألسنة كلهاء 
ووجه الاستدلال: أن جنود عمر رضي الله عنه بالعراق» أما إن كانوا يقاتلون العرب أو 
الفرس أو الروم» والعرب ب لا تعرف قوله فترس أماناء والفرس لا تعرف قوله لا تخف 
أماناً والروم لا تعرف شيئاً من ذلك أماناًء مع هذا ثبت الأمان للكل؛ ٠‏ فسقط اعتبار الفهم 
بهذا الأثر وسقوط اعتبار الفهم لا يدل على سقوط اعتبار السماع» لأن في إسقاط اعتبار 
السماع إسقاط اعتبار * شيئية : السماع والفهم. 

وفي إسقاط اعتبار الفهم إسقاط اعتبار شيء واحدء وهو الفهمء فلا شك أن إسقاط 
اعتبار شيئين يكون أكثر من إسقاط اعتبار شيء واحد. 

والنص الوارد بخلاف القياس في موضع يكون واردأ فيما هو مثله أو دونه؛ فلا 
يكون وارذا ماهو اكرييه: فيرد الأكثر إلى ما يقتضيه القياس . 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: إذا نادئ رجل من المسلمين أهل الحرب بالأمان 
فلم يسمعوا صوته. لو قلنا : إن هذا الآمان يصح في حق المنادي لا يبعدء لآثة نا لمان 
حرمة القتال والاسترقاق على نفسه حقاً لله تعاليل» وهو عالم بحاله فيلزمه الوفاء به فيما 
بينه وبين الله تعالىل. 

قال محمد رحمه الله : : ولو نادوهم من موضع يسمعون صوته إلا أن العلم قد أحاط 
إلا أن غالب الرأي لا حقيقة العلمء »؛ فإن ذلك لا يتحقق هناء وإنذا كان أعانا لأن السماع 
إن لم يوجد حقيقة فقد وجد اعتباراً . 

بيانه : أن سماعهم الأمان حقيقة أمر باطن لا يقف عليه المسلمون فلا بد لنا من بناء 


6 كنات السير 


الحكم على السماعء فسقط اعتبار حقيقة السماع وأقيم السبب المؤدي إلى السماع؛ وهو 
النداء من موضع يسمع كلام المنادي عادة مقام السماع. بهذا الطريق سقط اعتبار حقيقة 
الفهم وأقيم السبب المؤدي إلى الفهم. وهو السماع مقام المهم. فهذه الجبا له القن أن 
العبرة #اللسما التحني لا لحقيقة السماعء وسماع الكل ليس بشرط لثيوت الأمان في 

حق الكل بل سماع الأكثر يكفي» ويقوم ذلك مقام سماع الكل وهو نظير للحجر على 
الفيد الماذون إذا سمع ذلك» لكنه أهل السوق رمي الم جود ويقوم ذلك مقام 
سماع الكل كذا هنا. 

وإذا قالوا لحربى لا تخف أو قالوا له: أنت آمن أو قالوا له لا بأس عليك فهذا كله 
ماقف لأ هذه لذ لما حل قو لك على مستي رو اتح فى بانع الأمنات» يريمق إزالة التخوف نهر 
بسزلة التشلى والغارية والعطية في با الهيةع 2" 

ولو قالوا له لك أمان الله كان أماناًء ولذلك إذا قالوا لك عهد الله أو قالوا لك ذمة 
الله كان أماناع: أن النسقى] لاما زا لعي مس :و اك 

وكذلك إذا قالوا له: تعال تسمع كلام الله كان أماناً؛ لأنه لو قال: تعال واقتصر 
عليه كان أمانا لما 'ثنين إن شاء الله فههنا أولن: 

وكذلك لو قالوا أجرناك كان هذا من ألفاظ الأمان أيضأًء قال الله تعالئ: ##وَإِنَ 
أحَدُ ين الْمتْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ كََجِرّهُ4 [العوبة: *] ولو أن الأمير قال لجماعة من أهل الحرب 
معينين وهم في الحصن محصورين اخرجوا إلينا نراوضكم على الصلح وأنتم آمنون» 
فخرجوا فهم أمنون لآن الأمن بالخروج لمراوضة الصلح أمان دلالةء لأنهم لو كانوا فيئأ ما 
أمكنهم مراوضة الصلح . 

ولو قال لهم: اخرجوا إليناء ولم يزد على هذا خوعو اا اباد لي 6 لآن قوله: 
اخرجوا يحتمل الخروج للبراز ويحتمل الخروج للأمان» وقد عرفناهمٍ غير أمقية فلذايقيت 
لهم الأمان بالكلام المحتمل فلو قال لهم رجل : دلوا إلينا كان أماناً لأنه لفظ فيه معنى 
ارق انفكا نهدا ستالمة كان أمانا : 

ولو قال" اتمرصر ا اليتا ايعو مقا وافشروا نا كان أفإنا» لأنه نما يتجرد هع 
المسالم لا مع المحارب» فالأمر بالخروج للتجارة متضمن أمانا . 

ولو اتتوضلا من المدلسن أكتان إلى وهل من لتقي كتن .ويعيه الى صق أو معة أن 
تعال» أو أشار إلى أهل الحصن أن افتحوا الحصن ففتحواء أو أشار إلى السماء وظن 
المشركون أن ذلك أمان ففعلوا ذلك الذي أمر به الرجل» وقد كان هذا الذي مصع الرجل 
فووا بين المسلمين وبين أهل الحرب [5؟ب/ ؟] من أهل تلك الدار أنهم إذا متها 
كان نا أو لم يكن ذلك عو فا فهو أمان ادر اه إذا كان ذلك عونا أنهم إذا 
يد فهو ظاهرء وأما إذا لم يكن معروفاً فلأنه وجد دليل الأمان» فالأمان كما 

او فيه يثبت بالدليل بيان وجود (الدليل) الأمان آم إذا أشباو أن تعال4 أو آشان 

بفتح الحصن لأن المقصود من الإشارة الامتثال» والكافر إنما يمتثله في الإشارة بالمجيء 


كتاب السير ١‏ 


إليه وبفتح الحصن إذا أقر على نفسهء فتتضمن هذه الإشارة أمانا . 

وما" إذ| أقنان إلى النمماء توح الدلالة فيه أن كن من اسعحاثك مر غير او خرف 
غيره ينظر إلى السماء ويريد بحق إله السماء أن يفعل كذاء وبحق إله السماء أن لا يفعل 
كذاء وفى باب الأمان معنى هذه الإشارة بحق إله السماء أمسك» بحق إله السماء تركت 
المتعا نه : فهذا هو وجه الدلالة في هذه الإشارة ويحقق هذه الدلالة عندهم» فإن موضوع 
المسألة أن المشركين ظنوا ذلك أمانء وخروجهم إلينا, دليل عليه فإنهم لو لم يعتقدوا 
ذلك أماناً لما خرجوا إليناء فإن الإنسان لا يجيء هذا لرقيلة: الآن لو لم نجعله أماناً 
أدئ إلى الغرور في حقهمء وإنه حرام . 

وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيما رجل من العدو أشار إليه رجل يعني 

من المسلمين بإصبعه أنك إن جئت قتلتك فهو أمرء فلا يقتله يعني إن جاءَ جاءء قال 

كك رععيه ال وكيك تاشن وعلل فقال: لأنه امعان إلبة بإشارة الآ مان:وليسن تلارى 
الكافر ما قال فهو آمن معني للحديث : أن المسلم يشير إلى العدو بإصبعه بإشارة يفهم منه 
الدعاء إلى نفسه. والآمر بأن.د يجيء إليه ويقول بلسانه مع ذلك إن جئت قتلتك فجاءه فهو 
آمن . 


والدليل على أن معن الحديث ما قلنا أن محمداً رحمه الله ذكر في «السير» بعدما 
كريددا السدية عن صم رقن الاعف ايشا بالافناد الدى نكر السديك الذي :روينا آنه 
قال: «أيما رجل من الفسلفية أكان إلى رجل من العدو أن تعالء فإنك إن جئت قتلتك 
فأتاه فهو آمن فلا يقتله)”'' والمعنئ ما أشار إليه محمد رحمه الله أنه أشار إليه بإشارة 
الأمان. 

بياأن هذا الك 0 أن المقصود من الدعاء إلى نفسه والأمر بالمجيء إليه 
للامتثال» وإنها ككل الكافر مرو ذلك إذا'تفمن مانا فهو معئول قول محمد رحمه الله : 
أكثار البديإشارة الآنانه» ؤارل محكد ريه ددن التعلتل:: والكاف لبس يترىنها قال 
لاي ا ا بعتن لو يفي معز 
قوله: إن جئت قتلتك». أما لأنه لا يسمع ذلك لبعده منه أو لأنه لا يعرف لسانه» فلا 
ولاس ام فإنما يعتمد على إشارته في الخروج إليه لو لم 
عد ب 0 تعد ذلك أهانا 
أدئ إلى الغرور فى حقهم» وإنه حرامء هذا إذا فهم الكافر الإشارة وعرفها كان ولم 
يسمع قول المشير إن جئت قتلتك أو سمع ولكن لم يفهمه. “آم [3ا مع ونع لع كن 
ذلك أماناء وإنه يخرج على المعنول الذي ذكرنا . 

وعلى هذا إذا قال المسلم للكافر: تعال جا اندلك «افييع الجائر أول الكلام 
اريس ا ار ارس وي 5 ولو سمع آخر الكلام 


.817177“ أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 
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وفهمه لا يكون. وعلى هذا إذا قال له المسلم : تعال إن كنت تريد القتال» تعال إن كنت 
رجلاً فسمع أول الكلام وفهمه ولم يسمع آخر الكلام أو سمع آخر الكلام ولم يفهمه 
فجاءه كان امناء رسع أول الكلام وآخره وفهمه فجاءه لا يكون امنا وعلى هذا إذا 
قال له: تعال حتى أريك ما أصنع بك . 

وإذا دخل المسلم أرض الحرب بغير أمان فأخذه المشركون فقال لهم: أنا رجل 
منكم» أو قال أنا رجل حيث أريد أن أقاتل معكم المسلمين فتركوه حين قال ذلك» فلا 
بأس بأن يقتل من أحب منهم ويأخذ من أموالهم ما شاءء لأن هذا الذي قال ليس بأمان 

بيانه : أن الأمان إنما ب* يثبت إما بالصريح أو بالكناية أو بالدلالة» ولم يصرح بالأمان ولا 
كن مفو الب د مد م ل ا ا ويحتمل 
ا ل ل ل ل جئت أريد أقاتل معكم المسلمين يحتمل 

جئت أريد أن أقاتل معكم أهل البغي إن شئتم فأهل البغي مسلمون [155/ ؟7]. 

قال علي رضي الله عنه: «إخواننا بغوا علينا» وكذلك إذا قال: جئت لأنصركمء لا 
يكوك أمانا من لأنه محتمل يحتمل لأنصركم بالمنع عن الكفرء والقتال مع المسلمين. 
فكل ذلك ظلم ومنع الظالم عن ظلمه نصرة لهء قال عليه السلام: «انصر أخاك ظالماً أو 
مالوماة فقيل : تغير ته مظلوما فما تطترقه اليه قال: أن تمنعه عن الظلم)”' . 

وكذلك إذا قال جئتكم لأكثر عددكم؛ لأنه يحتمل أكثر عددكم بأن أجعلكم إرباً إرباً . 

ولو انرس مه المسلممة اصيرا من المشركين فلما أراد أن يقتل الأسير قال 
الأسير: الأمان الأمان فقال المسلم له مجيباً: الأمان الأمان» ولم يرد المسلم بذلك 
أماثة وإنما أراد رد ما التمس على وجه التغليظ عليه» يعني أنك تطلب الأمان في هذا 
الوقت»ء فهذا حلال الدم لا بأس له أن يقتلف ولكن إن كان المسلمون سمعوا ذلك من 
صاحبهم منعوه من قتله . 

أما له أن يقتله إذا لم يرد به الأمان» فإنما أراد ما التمس» لأنه نوئ ما يحتمله لأنه 
قل يراد بهذا رد الملتمس»ء فقد نوى ما يحتمله كلامه فيجعل ذلك كالمصرح به ولو صرح 
بالرد أليسن إنه يحل قتله؟ كذا هنا . 

حكي عن الفقيه أبي جعفر أنه قال هذا إذا غير المسلم النغمة. بقوله: لفان 
الأفاقه لان لكاتب أنه إذ آرت هذا ره الساعمين مثير القيدة» فيقال :دالت عا سمه 
الغلظة والشدة أو يقال على وجه الاستهزاء. 

وأما إذا سمع المسلمون ذلك من صاحبهم. فإنما يمنعونه من قتله لأن رد الملتمس 
وإن كان من محتمل كلامه إلا أنه خلاف الظاهر إذا لم يغير نغمته ولم يعبس وجهه 


0010 أخرجه البخاري في المظالم حديث 21444 والترمذي فى الفتن حديث 2377500 251/47 وأحمد فى 
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فيصدق فيما بينه وبين الله تعاليل» لأن البواطن عند الله ظواهر»ء فلا يصدق في حق من 
سمع ذلك من العبادء لأنهم لا يقفون إلا على الظواهر . وفي الظاهر هذا أمان فلا يحل 
لمن سمع ذلك أن يتركه حتئ يقتل الأسير . 

فإن كان هذا المسلم قرن بكلامه زيادة كلام يعلم منها رد ما التمس بأن قال له: 
الأمانء لا تعجل حت تنظر ما تلقى» أو: قال: الأمان» ستعلم أني أؤمنك أو لاء أو ما 
أشبه ذلك لا يكون لمن سمع ذلك أن يمنعه عن القتل . 

ولو أن رجلاً من أهل الحصن بادأ بالأمان» فقال: الأمان الأمان» وهو في الحصن 
سنن نكال له ميتم : الأحان اانه ار قال لسساتيو :لقان انعدار فر 
المشرك بنفسه إلى المسلمين» فقال المسلمون لم نرد به الأمان» وإنما أردنا به التهديد 
ورد ما التمسوا لا يلتفت إلى قولهم» فلا يحل لهم قتله وأسره بخلاف المسألة المتقدمة» 
وهي مسألة الأسيرء فإن هناك يحل للآخذ قتل الأسير. 

والفرق أن ههنا المشرك في الحصن وقت طلب الأمان إنما خرج اعتماداً على قول 
المسلم: الأمان؛ لأن هذا أمان ظاهرء فلو اعتبر نيته ولا وقوف للمشرك عليها أدى إلى 
الغرور بهم وإنه حرام» فأما الأسير فهو مقهور في أيدينا وقت طلب الأمان» فلا يتحقق معنئ 
الغرور بينه وبين المسلم» فيعتبر ما فى ضمير المسلم في حقه لأنه عالم بهذه» ولهذا افترقا. 

ولو كان المشر كل دين ثادق بالامان :عن الخضصق قال له"المسلمون : الآمان الأمان 
أو ما يعدل هذاء وسمع المشرك ذلك ونزل» فلا أمان لهء وهذا ظاهر. وكذلك إذا قال 
المسلمون له: ا وسمع المشرك 
ذلك فنزل فلا أمان له. 

قال الكقيه أن مجع : هذا الجواب مستقيم في قوله: انزل إن كنت رجلاً» غير 
مستقيم في قوله : انزل إن كنت ضادقاء لأنّ قرله انول إن كفت وجلا لأ بيذكر هذا الكلام 
إلا لامتحان قدرة المخاطب على الحرب وجرأته؛ وإنما يحصلٍ ذلك إذا خرج حرباً لنا لا 
٠ 57‏ فلا يكون ذلك أماناً م أننا قولة ند له إليغا إن كنت صادقاًء هذا الكلام يذكر الأمان 
إن كنت صادقاً في طلب الأمان. فانزل إلينا حتيل يتبين لنا صدقك فى ذلك» عل مانا 
إلا أن يكون ذلك معروفاً فيما ‏ نبو السلمين واعل العري اننم عرندونيه التهديد: 
تعد لك كون ابا كج لكر :جد نمه ان 


نوع آخر في تعليق الأمان بالشرط 
يوم فتح مكة ' ا ا دار أبي ا ومن القن اا ترات ومن تعلق 
بأستار الكعبة فهو امه( . 


ءءٌ كتاب السير 


والمعن في ذلك أن الأمان إسقاط محضص؛ لأن المؤمن بالأمان يسقط ما ثبت له 
من حق الاسترقاق والقتل» فكان نظير الطلاق والعتاق فيجوز مرسلاً ومعلقاً بالشرط . 

قال محمد رحمه الله: إذا قال المسلمون [”"ب/ ؟] لرجل من أهل الحصن: إن 
دللتنا على كذا وكذا فأنت آمن». أو قالوا: أمناك فلم يدلهم» قال: الإمام بالخيار إن شاء 
قتله» وإن شاء سباه؛ لأن الأمان هنا حصل معلقاً بالشرط وهو أن يدلهم على كذاء ولم 
يوحن الشر عل فلل قت الأمان. 

ولو قال: أمناك على أن تدلنا على كذا وكذاء ولم يزيدوا على هذاء فلم يدلهم لم 
ل اا «الكتاس»» والجواب فيه أنه على أمانه لا يحل 
للإمام قتله ولا أسره. لآن الأمان فى هك العورة حضل عطلقا غتر علق بالشترط وتم 
بالقبول إلا أنهم شرطوا عليه في الأمان المطلق أن يدلهم على كذاء فإذا لم يدلهم فلم 
يف بالمشروطء. ولكن عدم الوفاء بالشرط في العقد التام لا يوجب دفعهء وعلى هذا 
القّياس يخرج جنس هذه المسائل . 

وإذا دخل عسكر من المسلمين دار الحرب» فمروا ببعض حصونهم أو مدائنهم فلم 
يكن للمسلمين بهم طاقةء فأرادوا أن ينفروا إلى غيرهم» فقال لهم أهل المدينة: أعطونا 
الأمان على أن لا تمروا في هذا الطريق على أن لا نقتل منكم أحداً ولا نأسره. فإن كان 
الإعطاء خيراً للمسلمين فلا بأس بأن يعطوا ذلك ويأخذوا في الطريق الآخرء وإن كان 
الطريق الآخر أبعد وأشق على المسلمين. 
ظ والخير في ذلك أن يخاف المسلمون أن يتبعوهم فيقتلوا الواحد والاثنين» بلغنا أن 

رسول الله عليه السلام قبل يوم الحديبية في الموادعة. امن الشرط ما هو أعظم من هذا فإن 

أهل مكة شرطوا عليه أن يرد عليهم كل من أتئ مسلماً منهم. ووفل لهم بهذا الشرط لأنه 
كان عبرا المستعين لا كان ين اهل كه ووين أخل غير نواطاة أن اوضول الله 
عليه السلام إذا توجه إلى أحد الفريقين أغار الفريق الآخر على المدينة» فوادع أهل مكة 
حتئ يأمن من جانبهم إذا توجه إلى خيبر 

فزن راف لجسمو بعل دساف أن يزان الاق لسري فلا يمرون فى طريق آخر 
لأن ذلك أبعد؛ ليس لهم ذلك حتى ينبذوا إليهم ويعلموهم بالنبذ نفياً للغرور. ولا يقتل 
المسلمون أحدأً منهم ولا بأسرزوتة ويكون الأمان عن المرور في الطريق عينوه أماناً عد 
القتل والأسرء وهذا لأنه إنما طلبوا الأمان عن المرور في الطريق الذي عينوه. إما لعلا 
يفسدوا زروعهم ولا يأكلوا ثمارهم التي عليه» أو لكلا يروا حصونهم ومواشيهم التي 
عليه» ولا يروا طرقها فلا يعبرون عليها مرة أخرى. ومن كره فساد زرعه 00 ورؤية 
حصونه ومواشيه مخافة الغارة فى الثانى كان أكره لقتله وأسره فى الحال» فكان طلب 
الأمان عن المرور في هذه الطريق طلباً للأمان عن القتل وعن الأسر من هذا الوجه. 

ولو قال أهل الحصن: أعطونا على أن لا تشربوا من ماء نهرنا هذا حتيل ترتحلوا 
عنا على أن لا نقاتلكم ولا نتبعكم إذا أن. . 
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فإن كان في الإعطاء منفعة للمسلمين أعطوهم لما ذكرناء وبعدمأ أعطوهم لا ينبغي 
لهم أن يشربوا وأن يسقوا دوابهم إذا كان ذلك يضر في مائهم بيقين أو كان لا يدري أنه 
يضر بهم أو لا يضر به. فالوفاء بالشرط اع الشرط مفيداً أو لا يدري أنه 
مفيد أو ليس بمفيد. 

أما إذا كان مفيداً بيقين فظاهر . وأما إذا كان لا يدري» فلان عند الحال يحمل على 
الفائدة. لأن العاقل على ما عليه ظاهر حاله لا يشرط شيئا إلا لفائدة ترجع إليهء والبناء 
على الظاهر واجب. 

وإن احتاج المسلمون إلى الماء» فينبغي أن ينبذوا إليهم ويعلموهم بالنبذ» لأن 
الشرط في هذه الصورة قد صح ووجب الوفاء به؛ فما لم يرفع الشرط بالنبذ إليهم مع 
علمهم كان الوفاء به لازما . 

وإن كان ذلك لا يضير في مائهم بيقين بأن كان الماء كبيرا ؛ لللفسلمية ان تشريوا 
ويسقوا دوابهم من غير أن ينبذوا إليهم» » لأن هذا الشرط لم يصح.ء لأن لا فائدة فيه» وكل 
شرط هذا حاله فوجوده والعدم بمنزلة. والجواب في الكل نظير الجواب في الماء. لآنه 
غير مملوك كالماء. 

وإن قالوا: أعطونا على أن لا تتعرضوا لشيء من زروعنا وأشجارنا وثمارنا 
وأعطؤهم على ذلك ثم احتاج المسلمون إليهاء ٠‏ فليس ينبغي لهم أن يتعرضوا لها ما لم 
ينبذوا إليهم ويعلمهم بالنبذ أضر ذلك بهم أو لم يضرء لأن هذه الأشياء مملوكة لهم 
وشرط ترك التعرض في الأملاك مفيد لا محالة» فيجب الوفاء به بخلاف الكلاً والماء. 
لأنه لا ملك لهم فيهاء فشرط ترك التعرض فيها لا يفيد لا محالة» وإنما يفيد إذا كانوا 
يتضررون به أو لا يدرئ هل يتضررون به أو لا؟ فلا يجب الوفاء لاا محالة. 

وإن قالوا أعطونا على أن لا تحرقوا زروعنا وكلأنا فأعطيناهم على ذلك» فإن علينا 
أن نفي بهء فلا نحرق زروعهم وكلأهم لأنه شرط مفيد [157/ ؟] لا محالة؛ ولا بأسن أن 
نأكل من ذلك ونعلف دوابناء وبمثله لو قالوا : أعطونا على أن لا تأكلوا زروعنا وكلانا 
فأعطيناهم على ذلك» فإنه لاا ينبغي أن تأكل من ذلك وأن نعلف دوابنا وآن تحرف :ذلك 

والحاصل أن الأمان عن التحريق لا يكون أماناً عن الأكل والإعلاف» والأمان عن 
الأكل والإعلاف أمان عن التحريق. ظ 

والأصل فى جنس هذه المسائل أن الأمان عن الشيء أمان عما هو مثله أو فوقه 
قدورا كاذ جكوه أجا الغيها دزته دور ؛ وهذا لأن ناي الأنان القجر عون الطبرر 
والمتحرز عن نوع ضرر متحرز عن مثله؛ وعما هو فوقه من الضرر لا محالة. أما قد 
يتحرز عما هو دونه وقد لا يتحرزء فصار الأمان عن الشيء أماناً عما هو مثله أو فوقه 
عورا ولم يصر أماناً عما هو دونه ضرراً من هذا الوجه . 

إذا ثبت هذا فنقول: الأكل والإعلاف في الضرر دون الإحراق؛ لأن الإحراق 
مستا هد :وال كل والإعلاف لا يستأصلء فدخحل الإحراق تحت الأمان عن الأكل 
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والإعلاف» ولم يدخل الأكل والإعلاف تحت الأمان عن الإحراق لهذا. ظ 
00 
صاحبه . فالأمان عن أحدهما 1 أماناً عن لاخر 
ل ا ع اس ل ا 1 
لساب لاخو القخريب قن كرنه عبرا اعد م قر ل ا 
أن شرطوا علينا أن لا قعل أساراهم إذا أصبناهم» فلا بأس بأن تأسرهم ولو 
» والأسر لا يدخخل ني الأمان عن القتل» وهو ناة على الأضل الى 
تقدم ذكره. 


نوع آخر في الأمان بالوكيل والرسول 

قال: وإذا أذن الإمام لذمي أن يؤمن أهل الحرب فأمنهم جاز أمانه؛ لأن أمان 
الذمي بإذن الإمام كأمان الإمام بنفسه. ولو أمنهم الإمام بنفسه صح.ء فكذا إذا أمنهم 
الذمي بإذن الإمام . 

وليس إذا كان الذمى لا يملك الأمان بنفسه يوجب أن لا يملك الأمان بالنيابة عن 
الغين» آلآ ترئ أن المسلم إذا وكل:ذنا أنديرو له مسلمة حجان وإناكاة التمى لا يمك 
التزوج بالمسلمة لنفسه؛ وكذلك إذا أمره واحد من المسلمين أن يؤمنهم فأمنهم صح. 
وطريقه ما قلنا . 

ثم هذه المسألة على وجهين : 

إما أن يقول الأمير للذمي: أمنهم. أو يقول له: قل لهم إن فلاناً يؤمنكم. وكل 
وجه من ذلك على وجهين: أما إن قال الذمي لهم: أمنتكم؛ أو قال: إن فلاناً أمنكمء 
فإن قال له الإمام : أمنهم . فقال لهم الذمي أمنتكم أو قال: إن فلاناً أمنكم ليو اماد 
وصاروا آمنين؛ أما إذا قال: إن فلاناً أمنكم فلأنه وكيل بالأمان والوكالة تتضمن معنى 
الرسالة. لأن الرسالة دون الوكالة والشيء محص مجر درم فدخلت الرسالة تحت 
الوكالة + كان انا بها آم يدم 

فرق بين هذا وبين الوكيل بالبيع. فإن الوكيل بالبيع إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة 
بأن قال: إن فلاناً باعك هذا العبدء فإنه لا يجوز. والفرق أن الوكيل بالبيع بإخراج 
الكلام» مخرج الرسالة يريد إيجاب العهدة للمشتري على الموكلء. والموكل ما رضي 
بوجوب العهدة للمشتري على نفسه» وإنما رضي بوجوب العهدة للمشتري على الوكيل ؛ 
الوياات حيجن اس وير حن لالبارم الموكل عهده لم يرض بهاء وهذا المعنل لا 
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يتأتى في فصل الأمان» إذ ليس الأمان عهدة ترجع إلى أحدء فلا يصير الوكيل بجعل نفس. 
رسولاً؛ موجباً على الموكل عهده لم يرض بهاء فلهذا افترقا . 

وأما إذا قال: أمنتكم فكذلك الجوابء وفيه نوع إشكال لأن الوكيل بالأمان وكيل 
بمتدداة نوكم العيلة نه إلى الوكل : .والوكيل بعقد لا تلحقه العهدة فيه رسول . والوسول 
إذا أضاف العقد إلى نفيية كان مالفا اقرع ان الوكيل بالنكاح إذا أضاف العقد إلى 
نقمية كان الفا وإنما كان مخالفاً لأنه رسول معنى وإن كان وكيلاً صورة؛ لأن حقوق 
الححاع تارجم اليد تار كاله بالإضافة' إلى بفبية داه . والجواب أن الوكيل 
بالأمان إن لم يضف الأمان إلى الموكل نصأء فقد أضافه إليه معنى . 

بيأنه : أن الآمان لقطع المخاربة بين أهل الحرب وبين الموكل + لأ بيخ أهل الحرلت 
وبين الذمي الوكيل» لأنه لا محاربة بين الذمي وبين أهل الحرب» فصار باعتبار [/ا"ب/ 
؟] قيام المحاربة فيما ؛ يف امرك .ود أغل الدرت:تفينا الآمان إلى المرك لحترا تتقطم 
المحاربة» واعتبر الوكيل بالأمان بالوكيل بالطلاق والعتاق» فإن الوكيل بالطلاق والعتاق 
إذا أضاف الطلاق أو العتاق إلى نفسه صحء فلا يصير مخالفاً مع أنه رسول حتى لا ترجع 
إلهالحقوق» وإننا لا ضير مكالناء 'لأنه أضاك الطلاقوالعفاق إلى الموكن بعتن »؟ الآن 
صحة الطلاق تبن على ملك النكاح»؛ وصحة العتاق تبن على ملك المحل» وملك 
التكاح وملك المحل للموكل لا للوكيل» وصحة هذه التصرفات باعتيار الملك» فصار 
الوكيل مضيفاً العقد إلى الموكل معنى» كأنه قال من حيث المعنى ملك موكلي بخلاف 
الوكيل بالتكاح. لأن صحة النكاح ليس تبتني على قيام معنى بين الموكل والمرأة» لأن 
صحة النكاح باعتبار ملك البضع. والبضع ملك المرأة لا ملك الموكل» والمهر يجب في 
الذمة وللوكيل ذمة قابلة للمهر كما للموكل وإذا كان صحة النكاح لا تبتني على أمر يتعلق 
بالموكل مضيفاً التكاح إلى موكله لا صورة ولا فعا 6 والرسول ]ذا لع يغوفالعقه إلى 
المرسل لا نصاً ولا معنئ» يصير مخالفاً به. 

وإددفال لام" قل لهم : إن فلاناً أمنكمء ندال ليم الدمي ” إن فلاناً أمنكم فهم 
آمنون» لأنه أت بما أمر به؛ لأنه أمر بالرسالة» وقد أخرج الكلام مخرج الرسالة» فانتقل 
عبارته إلى الإمامء فكأن الإمام أمنهم بنفسه . 

نإو كال ليم لدم أمنتكم» ٠‏ فهذا باطل ولا أمان لهم؛ لأنه لم يأت بما أمر به؛ 
لأنه أمر بالرسالة وقد أخرج الكلام مخرج الوكالة» والرسالة لا تتضمن الوكالة؛ لأن 
0 لا يتضمن ما هو فوفه. 

وبهذا الطريق قلنا إن الرسول في باب الطلاق والعتاق والنكاح إذا قرافم قله 
التصرفات إلى نفسه لا تصح» وأما لا يصح لما قلنا . 

فإن قيل : وأمدا طيوس ع را ليود اود * 
الآمر للمأمور قل إن فلاناً أمنكمء قينا اناقون الاين للجامورة؟ دل»: رن اانا امح 
إنشاء أمان من الآمرء وإنشاء الأمان من الآمر صحيح. قلنا : إنما لم يثبت الأمان بقول 
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الآمر وإن كان ذلك إنشاء أمان؛ لأنهم لم يسمعوا قولهء وسماع أهل الحرب الأمان شرط 
صحة الأمان وتحققه. 

وإذا قال رجل من المسلمين لأهل الحصن وهم محصورون: إن الأمير قد أمنكم 
ففتحوا حصنهم وأعطوا بأيديهم والرجل كاذب لم يكن الأمير أمنهم» أو صادق والأمير 
قد كان أمنهم فهذه المسألة على أربعة أوجه: 

أحدها: أن يكون الحاكي والمحكي عنه مسلمان حران مكلفان» وفي هذا الوجه 
الأمان ثابت لأهل الحصن سواء كان الحاكي صادقاً أو كاذباً» وسواء كان المحكي عنه 
أخيرا أ وواخداً الرطارا” آنا تإذا كان مادقا تكلاسن » الأنه رسو هيه حدر م داك 
الأمان» ا ااه لي لت ا لو ل ال عدا 

وأما إذا كان كاذياً تلان سك أ ا بماكد الطاكن والمسطكن علدا ودين كر عد 
غوه أهر ا كاذنا والحاكي والمحكي عنه كل واحد منهما يملك إنشاء ذلك الأمر يجعل 
الحاكي منشئاً له ألا ترى أن حراً لو اشترى عبداً وأقر المشتري أن البائع قد كان أعتقه 
قل أن شف وكان كاذباً فيما أقر يجعل ذلك من المشتري بمنزلة إنشاء العتق» وطريقه ما 

الوجه الثانى: أن يكون الحاكى والمحكى عنه حربيين مستأمنين أو ذميين» وفى هذا 
الوجه لا أمان لهم سواء كان الحاكي صادقاً فيما حكى أو كاذباً. إن كان صادقاًء فلأنه 
رسولء» وعبارة الرسول تنتقل إلى المرسل» ولو أمن المرسل بنفسه لا يصح أمانه فكذا 
هنا . 

وإن كان كاذباً فلأن أكثر ما فيه أن يجعل منشئاً للأمان إلا أنه لا يملك الأمان 
بنفسهء فلا يمكن إثبات الأمان لا بطريق الإخبار ولا بطريق الإنشاء . 

وهو نظير ما قلنا في العبد المأذون إذا اشترئ عبداً من عبد مأذون» وأقر المشتري 
أن البائع قد كان أعتقه قبل أن يبيعه لا ؛ فيك العدق يوا + كان المشدرى عناذنا نينا نال 
أو كان كاذباء“وطريقةة ها قلنا كذ هنا 

الوجه الثالث : وإن كان الحاكي مسلماً والمحكي عنه كافراء فلا أمان لهم سواء 
كان الحاكي صادقاً أو كان كاذباء إن كان صادقاًء فلا يعتبر أمان كافرء وإن كاذباً فلأنه 
لا يمكن أن يجعل ذلك منه إنشاء ماق لاه أضاف الآمان إلى من لا يملك إنشاء [8// 
آمان. 

وق شك هرح غيرة أمرا لذ :ميلكة الميدكل عند لذ يع اساي معد له المدي 
إن كان الجاع ملق ألا ترى أنهرا لو اتدرى سو فيد سادون يداه :إن المتترى 
أقر أن المأذون قد كان أعتقه فإنه لا يجعل المشتري كالمنشىء للعتق» وطريقه ما قلنا . 

الوجه الرابع : وإن كان الحاكي كافراً والمحكي عنه مسلماً فهم آمنون إن كان 
الحاكي صادقاً فيما حكى. ما و والذمي يصلح رسولاً عن 
المسلم وفي الأمان» وإن كان كاذباً فيما حكى فلا أمان لهم لأن أكثر ما فيه أن يجعل 
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الذمي منشئاً للأمان إلا أن أمان الذمي لا يصح. 
ألا ترى أن العبد المأذون إذا اشترئ من حر عبداً ثم أقر العبد المشتري أن البائع 
قد كان أعتقه وكذبه البائع» فإنه لا يثبت العتق وطريقه ما قلنا . 
ثم الذمي إذا حكى أمان المسلم وكان صادقاً فيما حكى ة فهم آمنون إذا أمره 0 
د والرسالة. وهو المذكور في فى «الكتاب». وأما إذا يأمرا بالتبليغ والرسالة» فلا 
8 مدان لمر 
تفق المشايخ على أنه إن كان الملا ات ون اموا وإن كان المبحكي 
ا ل ب قالوا : هم آمنون» وبعضهم قالوا : لا أمان 


لهم . 

وجه من قال: إنه لا أمان لهم : أن الرسالة لا تثبت : الامو حية المرسل إن نهنا أو 
دلالة» وفي الأمير إن لم يوجد الأمر بالرسالة نضا وك الأقى بالويالة دلالة» لأ نتغادة 
الأمراء أو الملوك ورسمهم أنهم مت أخبروا بخبر بين يدي جماعة من رعيتهم» فإنما 
يحور يحي ابروا إلى تباي االلك ل لبضير نيا ومثل هذه العادة لم توجد في حق 
الرعايا أن واجدا منهم إذا أخبر بخبر بين يدي جماعةء فإنما يخبر به حتيل يتيادروا إلى 
تبليغ ذلك» والذي يؤدي العادة أن الرعية تبع للأمير يمتثلون أمرهء فلو أثبتنا الأمر 
بالرسالة كان فيه فائدة» ولا كذلك واحد من الرعاياء لأن بعض الرعية ليس يتبع للبعض» 
فلو أثبتنا الأمر بالرسالة لا يكون فيه فائدة»ء ولا كذلك واحد من الرعاياء لأن بعض 
الرعية ليس يتبع للبعضء فلو أثبتنا الأمر بالرسالة لا يكون فيه فائدة» فلهذا افترقاء وإذا 

تثبت الرسالة من جهة واحد من الرعايا لا يمكن إثبات الأمان بطريق الرسالة لو ثبت 

ثبت من جهة الحاكي يطريق الإنشاء: ولا وجه إليه؛ لأن الحاكي ليس من أهل الأمان 
حت إن الحاكي لو كان مسلماً نقول بثبوت الأمان من جهته . 

وجه قول من قال: إنهم آمتون أن وانحدا من الرغايا إِنمنا يقول ذتلك غالبا نيه 
أتباعه» ومن يبتدر بتبليغ ذلك فصارت الرعية والأمير سواء من هذا الوجهء فإن قال الأمير 
في مجلسه قد أمنتهم فلم يسمع ذلك أهل الحرب فلم يبلغهم أحد ذلك من أهل مجلس 
الأمير حت نهاهم الأمير أن يبلغوهم ذلك وأمر بمقاتلتهم. فذهب رجل قد سمع ذلك من 
الأميرء فقال: إن الأمير قد أمنكمء فنزلوا وأعطوا بأيديهم ‏ فإن كان الذي قال ذلك لهم 
مسلم فهم آمنونء وإن كان الذي قال ذلك لهم ذمياً فلا أمان لهم وهذا لأن بالنهي 
ارتفعت الرسالة وصار أهل المجلس محجوراً عن التبليغ» #-قلو نيت الآفان بقول هذا 
القائل لثبت ابتداء لا بطريق العبارة عن الأميرء والمسلم يملك ابتداء الأمان»ء والذمي لا 
يملك . 


نوع آخر في الأمان بغير إذن الإمام وبعد نهي الإمام 


قال محمد رحمه الله : وإذا حاصر المسلمون دهي : قلبسن لاعدمن المتلميرة أن 
يؤمنهم أو واحداً منهم إلا بإذن الأمير؛ لأن الأمان يتعدئ إلى العامة» وما كان مرجعه 
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إلى العامة ضرراً ونفعاًء فالإمام هو المنصوب للنظر في ذلك» فالافتئات على الإمام في 
ذلك يرجع إلى الاستخفاف بالإمام» وليس لأحد هذه الولاية. 

مع هذا لو أقر صح ائتمانه لظاهر قوله عليه السلام: «يسعول بذمتهم أدناهم) 
ينظر الإمام في أمانه : إن كان فيه منفعة للمسلمين أمضاهء وإن لم يكن فيه منفعة للمسلمين 
نبذ إليهم وأعلمهم بذلك وقاتلهم . 

وإن أراد الإمام أن يؤدب هذا الرجل على ما صنع فعل ذلك» قالوا: إنما يؤدبه 
بشرطين: أحدهما: أن لا يكون في أمانه منفعة للمسلمين. والثاني: أن يعلم هذا الأمان 
منهى عنه شرعا . 

أما إذا كان في أمانهم منفعة للمسلمين .إن أمن واحداً من أهل الحصن ليدلهم على 
عورات المشركين أو يفتح الحصن» فالإمام لا يؤدبه» لأنه ليس بمنهي عن الأمان في هذه 
الحالة؛ لأآن الأمان إذا كاوه السلمين نو عن المهارة ‏ وكل واحد مأمور 
بالمحاربة شرعاء ألا ترى أن في هذه الصورة له أن يؤمنهم» وإن لم يأمره الإمام بذلك . 

وكذلك إذا لم يكن فيه منفعة للمسلمين [8"ب/ 15ء إلا أن الذي أمن لم يعلم أنه 
ننوى عنم اشرعاء فإنه لا يؤدب على ذلك» واعتبر الجهل عذراً في درء العقوبة. 

.ولو أن الإمام تقدمه إلى أهل العسكرء فنادى مناديه إن من أمن أهل الحصن أو 
واحداً منهمء فأمانه باطل فتقدم إليهم في ذلك ونهاهم أن يؤمنوا أحداً من أهل الحصن 
فأمن رجل من المسلمين رجلاً منهم أو جميع أهل الحصن, فأمانه جائزء لأن أهل 
الحصن لم يسمعوا نداء الإمامء لأن منادي الإمام تادئى فشكر ‏ الهمسلمين ا في الحصن»ء 
وإذا لم يسمعوا نداءه يعتمدون على أمان هذا الرجل» فلو لم يصح أمان هذا الرجل أدى 
إلى الغرور نأهل الحصن.» وإنه لا يجوز. 

وإن كان الإمام نادى أهل الحصن بخطاب أو كتب إليهم كتاباً أو أرسل إليهم 
ا حجر ان ناس عكر الوا ا عر 4101 فأيما مسلم أمن أحداً 
منكم دون الأمير أو جماعة أهل العسكر فأمانه باطل» ثم أمنهم رجل من المسلمين؛ 
لاا فأمانه باطل والقوم فيء لأهل العسكرء ٠‏ بخلاف الفصل الآول؛ دن 

معن الغرور هنا منتفٍ لما سمعوا نداء الإمام» وعلموا بنفيه عن الأمان» ولا كذلك 


الفصل الأول. 


(1١)ه‏ 
كم 


نوع آخر 
إذا قال واحد من أهل الحصن للأمير وهو في الحصن بعد: أمنوني على متاعي 
فأمنوهء فهو أمن ومتاعه سالم بهدء ولا لتعل .فى المماع دراهم» ولا 56 ولا تين 
ولا فضة.ء ولا حلي» ولا جواهرء ولا كراعء ولا سلاحء ويدخل ما سوى ذلك من 
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الثياب والفرش وجميع متاع البيت في البيوت تدخل تحت اسم المتاع. وعيلا اسسان:. 

وكأن محمداً رحمه الله اعتبر في ذلك العرف فإن المتاع إذا أطلق في العرف» يراد 
به جميع ما ينتفع به في البيوت من الثياب والفرش والستور وأواني البيت. 

ولو قال: أمنوني على ذريتي فأمنوهم على ذلك فهو آمن. وذريته آمنون. وذريته : 
أولاده وأولاد أولاده من الرجال كأولاد البنين وإن سفلوا دون أولاد البنات» فقد ذكر هنا 
أن أولاد البنات لا يدخلون في اسم دريتهء وذكر في موضع آخر أنهم يدخلون». فكأن في 
المسالة:زوانات:. 

وكذلك إذا قال: أمنوني على أولادي فأمنوه على ذلك فهو آمن وكذلك أولاده 
لصلةة بواولاك اولاقو فين قبل الرسالييض البفيوة .وآنا أولاة الات تلو يوغلوة: كذ 
ذكر هناء وذكر في موضع آخر أنهم يدخلون فصار في المسألة روايتان» وكان الإمام أبو 
بكر محمد الفضل البخاري رحمه الله يفتي بعدم دخول البنات . 

وعلى هذا الوقف والوصية. إذا وقف على أولاده أو أوصئ لأولاده هل يدخل فيه 
بنو البنات فهو على الروايتين» وسيأتي الكلام فيه في كتاب الوقف والوصايا إن شاء الله 
تعالى . 

ولو قال: أمنوني على أولاد أولادي هل يدخل فيه بنو البنات؟ ل 
والقاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمهما الله نهد المشالة على الرواشية 
أيضاًء وذكر شيخ الأئمة السرخسي رحمه الله: بين هذه المسألة وبين ما تقدم رقا 
والفرق أن في هذه السبالة دذكر ولك الولدة وولد ارسي اس لحن واد ولده وابنة 
ولدهء فمن ولدته ابنته يكون ولد ولده حقيقة» وفيما تقدم ذكر أولاده وولد. . 00 
الحقيقة من ولده هو من حيث الحكم من يكون منسوباً إليه بالولادةء وذلك أولاد الاية 
دون أولاد البنات . 

لو استامن غلى نفسه ومواليةة.ولة:موال وموالى المؤالى» فالقناس على الوضية أن 

يدخل تحت الأمان مواليه دون موالي مواليه» وفي الاستحسان دخل الكل تحت الأمان. 

والفرق أن في الوصية لو دخل موالي الموالي مع الموالي أدى إلى البخس 
بالموالي» والإنسان لا يضر بالأقرب لنفع الأبعدء وهذا المعنى لا يتأتى في الأمان؛ إذ 
ليس في إدخال موالي الموالي في الأمان بخساً في حق الموالي . 

وهذا هو الفرق بين الأمان والوصية فيما إذا أوصى لأولاده فإن في الوصية لا 
ان ولا الابن مع الابن» وا الولد مع الولد 

1 0 

ولو قال: أمنوني على إخوتي وله إخوة وأخوات» دخل الكل في الأمان» وهذا 
الاسم حقيقة للذكورء إلا أن الإناث إذا اختلطوا بالذكور عبر عن الكل بعبارة الذكورء 


. بياض بالأصل‎ )1١( 
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جح عر أل 


قال الله تعاليل: #وإن كَنْوَأْ إِحْوَهٌ رجَالَا وَسَآهُ# [النساء: 173] قيل: وهذا الذي ذكر في 
«الكتاس» قول محمد رحمه الله أما على قول أبى يوسف على قياس الوصية لإخوة فلا 
بحت أن الا يدعل الإناف تحت الآناكوالخلاف: فى "الوضية مذكور في كتاتب الوضايا . 

وذكر شيخ الإسلام في «شرح السير الكهزا ان سحندا رحبي للم باكر فى يعدن 

نسخ «السيرا الخلالاف» وذكر في بعض نسخ «السير) الخللاف»ء وذكر قول أبي حنيفة 
اع و الله . 

ولو كان له أخوات لا ذكر معهن لا يدخلن في الأمان» لأن الإناث المفردات لا 
يعبر عنهن بعبارة الذكور . 

ولو قال أمنونى على بنى وله بنون وبنات» دخلوا فى الأمان» ولو كان له بنات ليس 

معهم ذكر لا يدخلن في الأمان لما قلنا في مسألة الإخوة. 

ولو قال: أميوسن :على آبائن :وله أن وأم دخلا في الأمان؛ لأن اسم الآباء ينطلق 
على الأب والأم قال الله تعالن: #وَوَرئه: أَبوَاهُ فَلديَه الت [النساء: ]١١‏ ولو لم يكن له 
أب وأم وإنما له جد وجده فلا أمان لهما. 

فرق بين الأجداد وبين بني البنين» ال لا 
مس اننا نالك بس ١‏ » قال الله تعالىل: # كم أ مج حرج أَبوَيْكُم ين لْحَنَّدَ # [الأعراف: 2]717 
لل ل ا لأب الصلب حقيقة» و لصن يه ا ألا ترى أنه يجوز 

نفي اسم الأب عنهء يصح أن يقال : هذا جد وليس بأب والكلام بحقيقته حتئ يقوم الدليل 
عا فيا لد فأما اسم الابن كما هو حقيقة لابن الصلب» فهو حقيقة لابن الابن ا ا 
رك أنه لا ينفى عنه هذا الاسم بحالء لا يقال: ابن ابن وليس بابن» وأشار محمد رحمه الله 
إلى حرف آخر فقال الجد ليس بأب ألا ترى أنه له اسم غير الأب فهو الجد أما لأب ليس 
له اسم غير الأب. 

قال محمد رحمه الله: فإن كان لسانهم الذي يتكلمون به أن الجد والد كما ابن 
الابن فالجد بمنزلة ابن الابن يدخل فى الأمان كما بالفارسية» فإن في الفارسية يقال: بدر 
بدر كما يقال: بسر بسرء والله أعلم.. ْ 

نوع آخر 
في الحربي الذي يأخذه عسكر المسلمين 
في دار الحربء فيقول: جئت لطلب الأمان 

ما يجب اعتباره في هذا النوع أن الحربي إذا وقع في أيدينا رافغ الدبجاء طالنا 
للأمان» فإن لم يكن على ما ادعى نوع علامة أو نوع دليل. بلالا يصن في دعر 
ويكون فيئاً» وهذا لأنا لو جعلناه آمناً بمجرد دعواه أنه جاء طالياً للأمان من غير أن يكون 
على ما ادعاه نوع أمارة أو نوع علامة. لم يتوصل العبيلفوة ال بي كافر اصلذ: ) لأن ما 
من كافر حربي يأخذه مسلم إلا ويمكنه أن يقول: جئت طالباً للأمان وهذا أمر قبيح. 


كتاب السير ؟جه 


وإن كان على ما ادعاه نوع أمارة أو نوع علامة» فإنه يصدق في دعواه ويكون آمناً 
وهذا لأن الحاجة قد مست إلى عقد الأمان بيننا وبين أهل الحرب» ومتئ لم يجعل الذي 
جاءءطانا للأمان آمنأ لا يلتئم عقد أمان بيئنا وبينهم» لآن الأمان غانا إنما يقع بواسطة 
الرسل من الجانبين» ولا بد للرسول من جانبهم أن يجيء إلى موضع لا ينبغي لهم منعه؛ 
وعند ذلك يقع في يد المسلمين» فلو لم يصر آمناً أدى إلى أن لا يلتئم عقد أمان بيننا 
وبينهم . 

وكذلك لا بد لتجارهم من دخول دار الإسلام» ولا بد لتجارنا من دخول دار 
الحرب لإقامة المصالح ودفع الحوائج» فإذا جاء التاجر من أحد الجانبين لطلب الأمان 
ليدخل دارهم أو دارنا لا بد وأن يسير إلى موضع لا يبقى لأهلهم منعه؛ ويصير في منعة 
الفريق الآخر فلو لم يثبت الأمان يقع الامتناع عن التجارة من الطرفين» وفساد ذلك مما 
لا يخفى على أحد غير أن المجىء لطلب الأمان أو لطلب التجارة أمر باطن لا يوقف 
عليه فلا تعتبر حقيقته لبناء الحكم عليهاء ٠‏ بل يبنى على دليلها ويقام الدليل مقامه على ما 
عرف. . فإن وجد دليل يدل على مجيئه لطلب الأمان يصير آمناأء وإن لم يوجد دليل يدل 
مينر درن لذ أمان الف 

إذا عرفنا هذه الجملة جئنا إلى المسائل : 

قال محمد رحمه الله : ولق أن عسكرا من المسلمين دخلوا دار الحرب فوجدوا 
وجا أن ارا قال حين وجدوه: جئت لطلب الأمان» فإن لم يكونوا عليموا نه تحت 
هجموا عليه فهو فيء ولا يصدق على ذلك» لأنه لم يغبت مجيئه لطلب الأمان بنوع 
ع م ال 

جاء لطلب الأمان لما اختفئ عنهمء وإذا لم يوجد نوع دليل أو علامة تدل على مجيئه 
لطلب الأفاتق لواثك الآمان قرعت مجرد فول حفت لظلتن الأمانة قاذ ونه البةدلها 
0" 

وإن كان هذا الحربي ممتنعاً في موضع لا يقدر عليه المسلمون. وهم يسمعون 
كلامه إن تكلم وأرادوه ليقتلوه هأو ليأسروه» فلما رأى ذلك لم يتكلم حتى أقبل إليهم 
ووضع يده في أيديهم فهو فيء» وجميع ما في يده فيء وإن قال: جئت طالباً للأمانع 
لأنه لم يثبت مجيؤه لطلب الأمان بنوع دليل؛ لأنه كان يمكنه أن ينادي بالأمان من موضعه 
إذا كانوا يسمعون كلامه. فإذا لم يناد علم أنه ما جاء طالباً للآمان بل جاء جاربا ا انه 
لماءرائ المسلمين أزادوة بقفل أو :أسر» قال سيت بطاليا لللامانة. 

توضيحه: أن المسلمين لما أرادوه بالقتل أو بالأسر فكأنهم قالوا له: اخرج للحرب 
فكان خروجه جواباً لهم فكأنه خرج للمحاربة. 

وإن كان المسلمون لم يتعرضوا له لا بقتل ولا شيء فانحط من ذلك الموضع 
وجاءهم [79ب/ ؟] يريد الأمان فهو آمنء لأنه ثبت مجيؤه لطلب الأمان بنوع دلالة 
وعلامة وهو مجيؤه إلينا من غير ضرورة ألجأته إلى ذلك . 
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وإن كان في موضع حيث لا يسمع المسلمون كلامه ولا يرونهء فانحط من ذلك 
الموضع وجاء يريدهم وليس معه أحد ولا معه سلاح» ول داجس اوح دم 
بالأمان وهو في ذلك الموضع ليس بممتنع عن المسلمين فهو آمن. لا سبيل عليهء لأنه 
يثبت مجيؤه للأمان بنوع دليل» » فإنه جاء مجىء المسالمين لاا مجيء المحاربين» لأنه جاء 
بغير سلاح وسعول في طلب الأمان بأقصئ ما في وسعه وإمكانه؛ آنه كان لا تمكتة أن 
يطلب الأمان بأسرع من هذا . 

ولكن هذا إذا كان الرجل منيسط الوجه»ء ولويكن كريه المنطن ولم يكن عدي ري 
الدعارة» فأما إذا كان كريه المنظر به أثر الفضاضة. فإنه لا أمان له لأن الظاهر من حالة 
أنه جاء ماكراً لا طالب للأمان حتئ إذا ظفر برجل من المسلمين يقتله ويرجع . 

. قال: ولو كان معه سلاح إلا أنه ليس به هيئة القتال بأن لم يكن مسدداً رمحه ولا 
سالا سيفه» فهو آمن» لأنه ثبت مجيؤه لطلب الأمان بنوع دليل وهو مجيؤه لا على هيئة 
القتال إلا أنه جاء بالسلاح إما لنفاسته أو ليبيعه في عسكر المسلمين» ويستعين بثمنه في 
حوائجه. أو ليدفع عن نفسه من يلحقه من الكفار. 

ولو خغاء ةا شقة التقالنان خا سيدا رهد او سالا سله نحو لسن يقلن 
قلوب المسلمين أنه يريدهم حتئ إذا كان في موضع لا يكون ممتنعاً من المسلمين بادأهم 
بالأمان فهذا فيء؛ لأنه جاء مجيء المحاربين لا مجيء طالبي الأمان» فقد عمل في هذه 
المسألة بغالب الظن مع أنتفيه إراقة الدم . 

وقد ورد الشرع بما هو أقوى من هذاء فإن من دخل على رجل في داره ليلاً شاهراً 
سيفه» ومعه آخر يجمع متاع صاحب الدارء» وصاحب الذان:نخاف أنه إن ا 
صاحب السيف ويقتله. كان له أن يشد عليهما فيقتلهما أو يهربا منه. وإن رأى رجلاً في 
بيته ليلاً أو نهاراً ولا سلاح معه حسن السيرة» عليه سيما الخير ووقع في قلبه أنه هارب 
من لص أو سبع لا يسعه أن يقتلم «قلهنا جار العمل يقاتب الطق فى كن المسلمين يدلا 
وتركاء فكذا في حق أهل الحرب من طريق الأولى . 

ولو أن عسكراً نزل ليلاً في أرض الحرب» فجاء رجل من المشركين على الطريق لا 
يعدوه إلى غيره حت لقي أول مشايخ المسلمين فسألهم الأمان. وهو في ذلك الموضع غير 
ممتنع من المسلمين فهو أمن. لأنه ثبت مجيؤه لطلب الأمان بنوع ظاهر وهو مجيؤه على 
الطريق وسعول في طلب الأمان» فأمضئ ما في وسعه؛ إذ لا يمكنه أن يطلب الأمان بأسرع 
من هذا. 

ولو وجدوا رجلاً عليه سلاح وهو في مؤخر العسكر أو عن يمينه أو عن شماله 
يدخل فى وسط العسكرء فلما بصروا به نادى بالأمان فلا أمان ل لأنه إذا كان يدخل فى 
وس لمكي نالف ور تقرطت القوضنة اند بان كان ليس ل أنه لجا عبرو نيه اك 
بالأمان» ألا ترى أنه يمكنه أن ينادي بالأمان بأسرع من هذا فلما لم يناد علمنا أنه جاء 
مها ريا ' ل طانا للأماق» :زات عاد من ذلف آم مشكن لسن فيه امن غالب من :ذليل على أنه 


مستأمن أو غير مستأمن ولم يقع في القلوب من ذلك شيء أولاً . ارح ا حر يدن تويك 
به أنه بتساوي الطلبين ما لم يترجح أحدهما على الآخرء فإنه ينبغي للأمير وللمسلمين أن 
يأخذوه ويخرجوه إلى داز ا إساد م ووجعار ديهم بجرراعية السراج ولا يقتلوه ولا 
يجعلوه فِيئًأء ولا يردوه إلى مأمنهم. أما لا يردوه إلى مأمنه لجواز أنه محارب. 
والمحارب إذا وقع في أيدينا لا يرد إلى مأمن حتيل لا يعود حربا على المسلمين ولا يقتل 
ولا انرق لله معحراك أنه عا وسكا ا والمستأمن لا يقتل ولا يسترق وإذا تعذر الرد 
إلى مأمته وتعذر القتل والاسترقاق بقى محبساً فيما , نير الفساميرة على النا يدك والكافر إذا 
ف العستاء بين الفسلمين على الدأ رد يدل اذه لقوى البو ةا 
نوع آخر 
في بيان ما يدخل في الأمان من غير ذكر 

وإذا استأمن الرجل الرجل من أهل الحرب إلى أهل الإسلام فخرج معه بامرأته؛ 
وقال: هذه امرأتى ي أو خرج معه بأطفال صغار وقال: هؤلاء أولادي ولم يكن ذكرهم في 
أفنانة» تو إتها قال: أمنوني حت أخرج إليكم إلن دار الإسلام أو إلى عسكركم في دار 
الحرب» فإن القياس في هذا أن يكون الكل فيئاً غيرف ولكن هذا قبيح فنجعلهم آمنين 
كمانم 

وعلى هدا الفياس) إذا كان معه شيء كثيرء فقال: : هؤلاء رقيقيى وصدقوه في ذلك 
أو كانوا صغاراً لا يقرون عن أنفسهم حتئ لا يحتاج في ذلك إلى تصديقهم: نإنه يصدق 
في ذلك مع يميئه استحساناً. والقياس أن يكون جميع ذلك فَيْبَا . وكذلك الدواب والإخوة 
الذين معه على هذا القياس». والاستحسان. 

وجه القياس ما ذكر: الأمان [0أ/ ؟] في مثل هذه الصورة» إنما يجب بالمعاقدة 
والعقد كان عفيانا إلى السائل خاصة.ء فإنه قال: أمنوني » والمسلمون قالوا له فى 
الجوابس: أمناك, وكل عقد إلى شخص خاص لا يتعدى إلى غيره. والدلبل«غلية: ان 
المسلمين إذ حاصروا حصنا أو معمورة فطلب فطلب رجل منهم الأمان؛ فقال: أمنوني على أن 
أخرج إليكم: أو قال: أمنوني على أن أفتح الحصن لكم فأمنوه فخرج ومعه امرأة أو 
صبيان وقال: هذه امرأتي. وهؤلاء أولادي كان هو آمنا ومن سواه يكن فعا : 'وطريقه ما 
قلنا . 


وجه أل ستعين] .: أن هذه الأشباء أتباع للمستا فر من وجه كميوه في حقى لمان 
ولبسرا بأتباع من وجهء بل أصول بأنفسهم . افا أتباع من وجه: يو فى 555200 


تصرفه ينقلهم حيث شاء ضيه" أن الحريى :إذا امتلم ترندار العوت :"فإن أولاذة 
الصغار ومنقولاته لا تصير فيئاً لأن هذه الأشياء منقولة ينقلها حيث شاء وأحبء ولأنهم 


69 نوى الخراج : كذا العبارة بالأصل» ديي ان التا 
00( بياض بالأصل . 


- كتاب السير 


في نفقته وبيته ولا يستأمنون لأنفسهم بأنفسهمء وإنما يستأمن لهم من كانوا في بيته 
ونفقته: هو معنى قولنا : إنهم أتباع من وجه خصوصاً في حق الأمان. 

وأما أصول من وجه وليسوا بتبع للمستأمن» لأن تبع الإنسان ما يكون متصلاً به 
إما اتصال خلقة كأطرافه» أو اتصال مجاورة كلباسه وبيته ومركبه حتى إن من حلف لا 
يجلس على الأرض» فجلس عليه ونام يحنث في يمينه ولم يجعل لباسه حائلا بينه وبين 
الأرض» وإذا حلف لا يدخل دار فلان فدخل راكباً يحنث في يمينه» كما لو دخل بقدمه 
فيجب العمل بالتبعية والأصالة بقدر الإمكان» فلا يمكن العمل بهما في حق كل شخص 
لما بينهما من التنافي في الأحكام؛ لأن أخذها يوجب دخول هذه الأشياء في الأمان» 
والآخر يمنع فعملنا بشبه التبعية في حق المستأمن من أهل الحرب» فأدخلنا هذه الأشياء 
بعت أمانة بعلن لأن الأمان في حق الأصل أمان في حق التبع . 

ألا ترى أن لباسه الذي عليه ومركبه لا يصير فيئاً جميعاً تبعاً له. لأنه متصل به 
اتصال مجاورة» وعملنا بشبه الأصالة في حق المحصورء فلم يدخل هذه الأشياء في 
آفانة: 


وإنما عملنا بشبه الأصالة في حق المحصور ليمكئنا العمل بالشبهين» 0 امن فى 

حق المحصور افق نوا من الأمان في حق المستأمن من أهل دار الحرب الذي هو ليس 
2 

ألا ترى أن المحصور من أهل الحرب إذا استأمن ثم انحط وخرج إلى المسلمين 
فلم يؤمنوه لا يكون آمناء وغير المحصور إذا خرج إن دار الإسلام تستاماً ونادى بالأمان 
إذا انتهى إلى أدنى مصالح المسلمين از كنت مجيؤة فى المسنا مهد بنوع علامة كان 
آمناء فثبت أن الأمان في حق المحصور اقيقف سولق بس العنة فى بحن الميحصون: 
فأدخلنا هذه الاشياء في الأمانالعمل نشمة الشيسضة فى حق المستاف من طريق الأولى» 
فخيلكل بد العمل بالشبهين»؛ ولأن المحصور ما استأمن ليتجر مع المسلمين» وإنما 
استأمن على نفسهء فإنه كان خائفاً على نفسه من المسلمين» والمستأمن من أهل دار 
الحرب استأمن ليتجر مع المسلمين لا لنا من نفسه كان آمنا على نفسه في داره من غير 
أمان» فإنه لم يكن من جهة المسلمينوالتاجر لا بد له من الدواب» والأمتعة» فلهذا عملنا 
بشبه الأصالة في حق المحصور وبشبه التبعية في حق غير المحصور . 

وإن كان معه رجال فقال: هؤلاء أولادي فصدقوه في ذلك فهم فيء قياس 
والدفحيما نا لأن الأولاد ليسوا بتبع له لا حقيقة وهذا ظاهر دوا حكمان ٠‏ لآن حكم 
التبعية في الأولاد الذكور ينقطع بالبلوغ. ولأن الغالب أنهم تابون لأنفسهم بأنفسهم 
ولا يستأمنهم غيرهم» فلا تبعية في حقهم لا في حق الأمان ولا في شيء آخرء فلا 
يدخلون في أمانه . 

وإن كان معه صغاره وهم يعبرون عن أنفسهم فقال: : هؤلاء أوالادئ وض تروتي 
ذلك» فالقياس: أن يكوتر | :فعاك لذن الصعين الذى يعبر عن نفمة الحق بالبالغ» الاترى 


أنه لا يثبت نسبه من غيره بالدعوى بدون تصديقه؛ والاتري اق يضح إنراية بالرق لخيرةة 
وفي الاستحسان لا يصيرون فيئاً الأنهم في ولايته ويجب تصديقه فكانوا تبعاً له. الا ترق 
أنهم يصيرون مسلمين بإسلام أ أبيهم2؛ ولأن الغالب أن هؤلاء لا يستأمنون لأنفسهم 
بأنفسهم . بل يستأمن لهم آباؤهم فكانوا تابعين له في الأمان. فيدخلوا في أمانه . 

فإن كذبوه فهم فيء للمسلمين» لأن نسبهم لم يثبت عنه عند تكذيبهم إياه» فلم تثبت 
التبعية فى حقهم فلم يدخلوا تحت أمانه» ولو كان معه نساء قد بلغن» فقال: هؤلاء بناتي 
وصدقنه» فالقياس أن يكن فيئا قياسا [70'ب/ ؟] على الذكور البالغين. 

وفى الاستحسان: هن آمنات» لأن الإناث من الأولاد تابعات له من وجهء فإنه هو 
الذي يتولى عليهن العقودء وكذلك في الأمان» لأن الغالب أنهن لا يستأمن لأنفسهم 
بأنفسهن وإنما يستأمن لهن الآباء. 

وصار الأصل في جنس هذه المسائل أن كل من يستأمن لنفسه في الغالب بنفسه لا 
يجعل تابعاً لغيره في الأمان. وكل من لا يستأمن لنفسه في الغالب بنفسه يجعل تابعا لغيره 
في الأمان. فعليل هذا أمه وجدته وأخواته وعماته وخالاته؛ رجلاذانت حم عدر مين 
التسناء تدخل في أمان المستأمن تبعاً للمستأمن. فأما أبوه وجده وأخوه لا يدخل في 
المستامن : قال: وكل :مق كان آنا اماق الستامن: 

فعلم أنه كما قال أو ادعئ ذلك وصدقه الذي خرج معه فهو أسواء وهو آمن بأمانه 
وإن كذبه كان فيئا. 

وإنما شرطنا تصديق الذي خرج معه. لأن المستأمن يدعي عليه أنه عبده أو لغيره هأو 
ل 1 
أعاهن وإ صدقه نث يثبت كونه تبعاً له فيدخل في أمانه . وإن كذبه أولاً ثم صدقه كان فيئاًء 
لني نيه أر له مار نا لجماعة انعم نم 5 لسصيدرفه وعن ةلات وري ونال ونا ثنيك 
باع | السام . 

وإن صدقه أولاً ثم كذبه فرقيقه وأولاده الصغار الذين يقرون عن أنفسهم آمنون. 
فأما أجيره والمرأة الكبيرة إذا أقرت أنها ابنته أو عمته أو خالته ثم قالت ليست كما قلت 
كانت فيئاًء لأن الأجير والمرأة الكبيرة بتصديقه أولى إلى هو على نفسها بالرق» لأن 
المستأمن لم يدع عليهما الرق» فبقوا أحراراً فإذا كذبوه بعد ذلك فقد أقروا على أنفسهم 
بالرق . 

والحربي إذا أقر على نفسه بالرق يصح إقراره فأما رقيقه» فإنما كانوا آمنين» لأنهم 
بتصديق المستأمن أقروا بالرق للمستأمن على أنفسهمء لأن المستأمن ادعئ عليهم الرق 
فإذا صدقوه في ذلك صاروا مقرين بالرق له على أنفسهم بالرق . فإذا كذبوه بعد ذلك فقد 
أقروا بالرق لغيره ه فلم يصح إقرارهم الثاني فبقوا عبيداً للمستأمن وعبيده دخلوا تحت 
الأمان. واه أولاده الصغار فإنما كانوا آمنين به لأنهم لما صدقوه فيما ادعى أول مرة؛ 
فقد صاروا في يده تبعاً له ثم بالتكذيب بعد ذلك يريدون إبطاله» فإخراج أنفسهم بثمن 


مه كتاب السير 
التبعية» فلا يصدقون على ذلك فبقوا في يده تبعاً له فيدخلون في أمانه . 

ذكر في مسألة المحصور إذا استأمن على أن ينزل إلى المسلمين» إنه يدخل في 
الآيان مداع بوسااحه الذق لسن زومر كسوها خرج به معه من ورق أو دينار ونفقته في 
حقوقه استحسن ذلك قال: وما عدا ذلك فيء» وإنما دخلت هذه الأشياء في الأمان؛ 
لآنه لأريك للتسعام عن تياف سسكر ده دنه إذ لا يمكنه أن يخرج عرياناً. فاعتبر ذلك 
كبعض أعضائه. ألا ترى أن من حلف لا يجلس على الأرض فجلس عليه ومعه ثيابه 
يحنث واعتبر ثيابه ببعض أعضائه» ولذلك إذا باع جارية يدخل ة في البيع ثياب مثلها مثلهاء 
وطريقه ما قلناء ولذلك لا بد له من مركب للخروجء فاعتبر مركبه بقدمه وكذلك لا بد له 
من سلاح يدفع عن نفسه من منعه من المشركين» وكذلك لا بد له من دراهم ينفقها على 
نفسهء وعلى دابته» فاعتبر ذلك ببعض أعضائه فدخل هذه الأشياء في الآمان لهذا . 

ثم إنما يدخل في الأمان من سلاحه وثيابه سلاح مثله وثياب مثله حت لو تنكب أو 
تقلد سيوف أو ظاهر بين والعمائم حتئ جعلها كالكاره على رأسه. فإن الزيادة لا تكون 
لهء لأنه لا ضرورة في الزيادة فإن. . . '''منها فلم تدخل تحت أمانه . 

نوع في الأمان ثم نصاب المشركون بعد أمانهه7(") 

قال محمد رحمه الله: وإذا أمن رجل من المسلمين ناسأً من المشركين» فأغار 
عليهم قوم آخرون من المسلمين» فقتلوا الرجال وأصابوا النساء والأموال واقتسموا ذلك». 
وولد لهم منهن أولاد ثم علموا بالأمان» فعلى الذين قتلواء دية من قتلوا وترد النساء 
والأموال إلى أهلها ويقدموا للنساء أصدقهن بما أصابوا من فروجهن والأولاد أحرار: 
المنتلموةاتعا لآناتو لا سمل عليه 

وإنما وجب ضمان النفس والأموال؛ لأن أمان الواحد صار عليه وعلى بقية 
المسلمين فإذا أغار عليهم قوم من المسلمينء» فإنما قتلوا المستأمنين واستهلكوا أموال 
المشعامتة: وك السستامن واكيلاك أموالة يفيك الضيان + "لأن:نالأمان تظيرر الععية 
والتقوم في أنفسهم وأموالهم اعتباراً للأمان المؤقت /"١[‏ ؟] بالأمان المؤبد» وهو 
عصمة الذمة. 

وانها توة النيناء إلى "اهلها لانية عبعا ينات والمهناية 0 تسا[ تمغرن: 
لكن: إنما ترد النساء بعد ثلاث حيض؛ لأنهن وطئن بشبهة؛ لأنهم إنما وطؤوهن على 
تقدير أنهم ملكوهن والوطء بشبهة يوجب الاعتداد بثلاث حيضء. وفي زمان الاعتداد 
يوضعن على يدي عدلء والعدل: امرأة عجوز ثقة لا الرجل . 

وإنما يرد ما بقي من الأمول على أهلها؛ لأنها بقيت على ملكهم. وإنما يردوا 
للنساء أصدقتهن ؛ لأنهن إنما وطئن بشبهة» والوطء بشبهة يوجب العقر. 


. بياض بالأصل‎ )1١( 
. (؟) كذا العنوان بالأصل: ولعله «إصابة المشركين بعد أمانهم» كما يدل السياق‎ 


كتاب السير ش به 


وإنما يكون الأولاد أحراراً ثابتي النسب منهم؛ لأنهم صاروا مغرورين؛ لأنهم 
وطؤوهن على تقدير أنهم ملكوهن» وولد المغرور ثابت النسب» ويكون حرا لأن في هذه 
الصورة الأولاد يكونون أحراراً بغير قيمة؛ لأن فيما عدا هذا الموضع ولد المغرور إنما 
يكون حرا بالقيمة؛ لأن الأم رقيقة» فيجب أن يكون الولد رقيقاً تبعا إلا أن الشرع جعله 
حراً بالقيمة نظراً للمستولد ونظراً لصاحب الجارية وهنا الأم حرة» فالولد يفصل عن أصله 
فيكون خر] يقير ليمةه زيكوة الأولاة مسلمين ثبعا للذناء؛ لأنهم مسلمون والولد يتبع خير 
الأبوين دينا . 


الفصل الثالث عشر 


في النبذ بعد الأمان 


يجب أن تعلم أن نبذ الأمان إلى أهل الحرب مشروع ثبت شرعه بالكتاب» والسئة 
وإجماع الأمة. 

أما الكتاب: فقوله تعالئ: وَلِما تَاضَتَ ين وَرْوِ حَبَاهُ يِذ إِلتهِمْ عَلّ سواه » 
[الأنفال: 08]» قال ابن عباس رضي الله عنهما:. معنن الآية إن كان بينك وبين قوم هدنة في 
عهد فخفت منهم خيانة ونقضاً للعهد. فانقض ذلك العهد وأعلمهم أنك قد نقضت ما 
عهدت لهم لتكون أنت وهم في العلم بالنقض على السواءء فينتفي الغرور والخيانة . 

وام السنة: ما روي أن النبي عليه السلام «كان يعطي الأمان للكفار ثم كان ينبذ 
إليهم»”''» والصحابة فعلوا ذلك» والأمة أجمعت عليه. 

والمعن في ذلك أن الأمان إنما يصح بشرطين: يكون خيراً للمسلمين بأن كانت 
القوة للكفرة؛ لأن فيه ترك القتال الذي هو فرضء وإنما ورد الشرع بهذا الشرط. فصار 
شرط الخير كالمصرح به وصار تقديره كأن المسلمين قالوا: أمناكم الأمان, لنأمن القتال» 
ولو صرحوا بذلك كان لهمء النقض إذا لم يبن الأمان خيراً لهم ثم إذا انتبذوا الأمان كان 
لهم أن يقاتلوهم؛ لأن بعد نبذ الأمان في صحته صار الأمر في ما كان قبل الأمان لنا 
بدون النبذ لا يحل لهم قتالهم؛ وكذلك إذا وجد النبذ ولم يصح شرعا لانعدام شرطه لا 
يحل التصرف؛ لأن قتالهم الذي لا صحة له شرعاً وجوده والعدم بمنزلة. 

ثم شرط صحة النبذ أن يعلمهم بالنبذ وأن يكون النبذ على الوجه الذي كان الأمان 
إن كان الأمان منفعة يجب أن يكون النبذ كذلك» وإن كان غير منتشر بأن أمنهم واحد من 
المسلمين سهواً يكتفى بنبذ ذلك الواحد» وهو على قياس الإذن والحجرء فالإذن من 
المولئ لعبده إذا كان عاماً منتشراً يشترط الحجر كذلك فإذا لم يكن عاماً منتشراً يكتفى 
بالحجر كذلك . 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التى بين يدي‎ )١( 


ومن شتورط صنحة الك أن ركونوا ممعتعي:.وقث التيذ كما كانوا قبل الآمان» جتن 
أنهم لو نزلوا عن حصنهم وصاروا في عسكر المسلمين فنبذ إليهم لا يصح النبذ وإن 
علموا بالنبذ. 

ولا يحل قتالهم حتئ يصلوا إلى حصنهم؛ وهذا لأنهم إنما ينزلون عن الحصن 
ويلتحقون بمعكسر المسلمين لأجل الأمان» وفي تصحيح النبذ قبل تبليغهم مأمنهم غدر 
لهم وإنه حرام. وكذلك إذا نزلوا عن حصنهم أوكلهء ثم نبذ إليهم فإنه لا يصح النبذ حتئ 
يدخلوا حصنهم ويتجمعوا فيه» فحينئظذٍ يصح النبذ ويحل القتال» وكذلك يعرفوا رجوع 
بعضهم إلى دار الإسلام» فنبذ إليهم لا يصح النبذ حتئ يدخلوا في بلادهم» ويتحصنوا 
ويصير لهم شوكة تحرزاً عن الغدر والخيانة. 

وإذا كان الأمان من الأمير أو من جماعة من المسلمين» ثم إن واحداً من المسلمين 
أراد أن ينقضه لا يصح نقضه إلا إذا كان بإذن الأمير أو بإذن الجماعة» لأن عقد الأمان 
إنما تم بمباشرة الجماعة أو من قام مقامهم وهو الأميرء وتعلق به حق الجماعة» فهذا 
الواحد يريد إبطال حقهم فلا يقدر عليه» فقد فرق بين أمان الواحد من المسلمين الكفرة 
وبين نقض واحد من المسلمين للأمان» فجوز الأمان عليه وعلى بقية المسلمين» ولم يجز 
التقضن أعلا » :والقياين أن لا يحون آمان :واتحد بن المسلمين على يتديب لها فيه من 
إبطال حق الباقين في القتل» لكن عرفنا ذلك بالأثرء وهو [١"اب/‏ ؟] قوله عليه السلام : 
عون بذمتهم)”". فالا أثر في النقض فيبقى النقض على أصل القياس . 


الفصل الرابع عشر 


في الحربي يدخل دارنا بغير أمان 


إذا دخل الحربي دارنا بغير أمان» فأخذه واحد من المسلمين لا يختص به الأخذ. 
ويكون هو فيئا لجماعة المسلمين) وهذا قول أبي حنيفة رضي الله ععنة 6 وقال بو يوست 
ومحمد رحمهما اللّه : هو للآخذ. 

وجه قولهما: أن الكافر الحربي في دار الإسلام مباح الأخذ كالحطب والحشيش 
والصيد» فيختص به الآخذ كما هو فى هذه الأشياء . 

ولأبى حنيفة رضى الله عنه: أن هذا الواحد إنما قدر على أخذه بقوة جماعة 
المسلمين» لولا قوتهم لعارضه الحربي؛ لأنه .. .”'' مثلهء فكان أخذه كأخذ جماعة من 
المسلمين آلآ تر أن واحدا من أهل الجرت إذا دغل فى مسكر المعلمين فى أرقن 
الحرب» فأخذه واحد من المسلمين لا يختص به الأخذ بلا خلاف» وإنما لا يختص لما 
قلناء بخلاف الكلاً واللختيسن والحطب؛ لآن هناك الاخن أعن هذه الاقباء بقوة نمسه» 


. تقدم الحديث مع تخريجه. (؟) بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب السير 1 ظ 0 
إذ لا يحتاج في أخذه هذه الأشياء إلى قتال ومحاربة. ولا كذلك الحربي . 


ثم الذي اله واحد من أهل المشسا كر يحمس )2 وهذا الذي 5 واحد من 
المسلمين في دار الإسلام هل يخمس؟ ذكر شيخ الإسلام أن على قول أبي حنيفة رضي الله 
عنه يحمس »2 لأنه مأخوذ جماعة المسلمين. ومأخوذ جماعة المُسلمين يحخمس )2 أخذوه 
بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام . 


وعندهما: لا يخمس لآنة مأخوذ الواحدء ومأخوذ الواحد لا يخمس إذا حصل 


الأخذ بغير إذن الإمام. وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في إيجاب الخمس في 
هذا المأخوذ روايتان عن أبى حنيفة رضى الله عنهء» وكذلك عن محمد رحمه الله . 


ولو أن هذا الحربي أسلم قبل أن يأخذه واحد من المسلمين» فعلى قول أبي حنيفة 
هو في جماعة المسلمين إلا أنه أسلم بعد وقوعه في أيدي المسلمين» وبعدما ثبت لهم 


حق استرقاقه؛ والإسلام عرف مانعاً ثبوت حق الاسترقاق لا مبطلاً حقا قد ثبت. 


وعندهما: هو حر لا سبيل عليه؛ لآنه فىء يد حقيقة» فلا تعتير اليد الحكمي 
بمقابلة اليد الحقيقي» فكان الإسلام مانعاً ثبوت حق الاسترقاق» لا مبطلاً حقا ثابتا . 


ولو كان هذا الحربي الذي أسلم في دار الإسلام قد رجع إلى دار الحرب قبل أن 
يأخذه واحد من المسلمين هو حر لا سبيل عليه» أما على قولهما فلأنه لو لم يرجع إلى 
دار الحرب كان حراء فلأن يرجع أولى . 

وأما على قول أبي حنيفة فلأنه وإن وقع في أيدي المسلمين» وثبت لهم حق 
الاسترقاق إلا أن يدهم لم. .. ”'' فإذا رجع إلى دار الحرب فقد أزال يدهم قبل التقرير» 
فصار كأنها لم تغبت» ألا ترى أن الحربي إذا التحق بمعسكر المسلمين فقبل أن يؤخذ 
هرب إلى منعة الكفار ثم أسلم ثم خرج إلى دار الإسلام كان حراً لا سبيل عليه وطريقه ما 
قلناء لو أنه لم يسلم حتى أخذه واحد من المسلمين؛ ثم قال الآخذ ...'' قبل هذا 
فعلئ هذا قولهما قبل قوله وهو آمن يرجع إلى دار الحرب متى شاء؛ لأن هذا إقرار على 
نفسهء فإنه لو لم يؤمنه كان ملكا لهء فهذا الإقرار يبطل ملك نفسه بخلاف ما إذا قال قبل 
الأخذ: قد كنت؛ لأن ذلك إقرار على الغيرء ألا ترى لو أخذ غيره كان مملوكاً للآخذ 
على قولهما. ظ 

وعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه يقبل قوله في حق إسقاط حق القتل» فلا يقبل 
قوله في حق إسقاط حق الاسترقاق» لأن هذا إقرار على الغيرء لأنه لو لم يؤمنه كان فيئا 


لجماعة المسلمين عنذه . 


. بياض بالأصل‎ )١( 


0 كتاب السير 


الفصل الخامس عشر 


في المسلم يدخل الأشياء دار الحرب 
وفي الحربي المستأمن يفعل ذلك 


قال محمد رحمه الله : لا بأس بأن يحمل المسلم إلى أهل الحرب شيئا؛ إلا الكراع 
والسلاح والشبى :وأن. لآ حمل إلبهم شيعا ا ل 
المسو كير 6 قال عليه السلام : ١‏ تستضِيكوا ينان المشركين)” 0 وقال عليه السلام : «أنا 
بري وو كل شنا هم ار وفى حمل الأمتعة إليهم للتجارة نوع معاونة فمنعهم 
فالأولى أن لا يفعل» ولأنهم يتقوون بما يحمل إليهم من متاع أو طعام وينتفعون بذلك» 
والأولى للمسلم أن يتحرز عن تثبيت القوة لهمء إلا أنه لا بأس بذلك في الطعام والثياب 
ونحو ذلك لما روي أن ثمامة بن ثابت بن الحنفي أسلم في زمن النبي عليه السلام وقطع 
الميرة عن أهل مكةء وكانوا يمتارون منهاء فكتبوا إلى رسول الله عليه السلام يسألونه أن 
يأذن له في حمل الطعام إليهم فأذن له في ذلك؛ وأهز [©"1/؟ []أمكة يوففل كالوا حرا 
لرسول الله عليه السلام» فعرفنا أنه لا بأس بذلك» وهذا لأن المسلمين يحتاجون إلى 
بعض ما في ديارهم من الأدوية والأمتعة فإذا منعناهم ما في ديارنا يمنعون أيضاً ما في 
ديارهم فحمل بعض ما يوجد في دارنا إليهم أمر لا بد منه» فلهذا رخصنا للمسلمين في 
ذلك إلا الكراع والسلاح والسبي» فإنه لا يحمل إليهم شيء من ذلك» وذلك منقول عن 
إبراهيم» وعطاء بن أبي رباح» وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم» وهذا لأنهم يتقوون 
بالكراع والسلاح على قتال المسلمين وقد أمرنا بكسر شوكتهم وقتل مقاتلتهم لدفع فتنة 
محاربتهمء كما قال الله تعالى: #وَقَئِوهُمَ حَىّ لا تَكْونَ دِْنهُ 24 [البقرة:195] فعرفنا أنه لا 
رخصة في نفوسهم على محاربة المسلمين» وإذا ثبت هذا في الكراع والسلاح ثبت في 
السبي بطريق الأولى؛ لأنه إما أن يقاتل بنفسه أو يكون منه من يقاتل ويقويهم بالمقاتل 
وتقويتهم بالمقاتل فوق تقويتهم بالقتال. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في «السير الكبير»: المراد من الكراع : 
الخيل والبغال والحمير والإبل والثيران التي يحمل عليها المتاع» والمراد من السلاح ما 
يكون معداً للقتال ويستعمل في الحرب سواء يستعمل جعي نت اذاي عير اهرب ار 7 
يستعمل وأجناس السلاح بأكبر منه وبأصغر حتى .....”* في كراهة الحمل إليهم على 
السواء» لأن معنئ التقوي على قتال المسلمين وكذلك الحديد الذي يصنع به السلاح يكره 
حمله إليهم ؛ لآن الحديد أصل السلاح» والحكم الغالب فيما يحصل من أصل يكون ثابتا 


)20 أخرجه النسائي : 0 همع ال التو ااا 
(1)6 اقفن الاضا : 


كتاب السير و3 


فل العو راي الا سوم ذا عبر ريدن الصرزيرزنه االلجراء كوا ااال الصا 
وكذلك الحرير والديباج يكره حمله إليهم: لأنه يصنع منه الذابات” '' والسلاح. والذي هو 
غير معمول كذلك لأنه يتخذ» فإن كان حمراً من ريسم أوانابا وتاناتين العر فلا امن 
بإيصالها إليهمء لأن ذلك مما لا يتقوى به على القتال» وإنما يستعمل في اللبس فهو نظير 
ما يستعمل في الأكل . 

والحاصل أن ما ليس بسلاح بعينه» فإن كان الغالب عليه أنه يراد للسلاح وقد يراد 
لغيره لا يحل إيصالها إليهم». لأن الحكم للغالب» والنادر لا يظهر بمقابلة الغالب. 

ولا بأس بإدخال القطن والثياب إليهم» لأن الغالب فيه لاستعمال اللبس لا للقتال» 
وإن كان الغالب عندهم أنهم يقاتلون» فلم يحل إدخال شيء من ذلك إليهم» فلا بأس 
بإدخال الصفر والشبة إليهم وكذلك الرصاص؛ لأن هذا لا يستعمل للسلاح في الغالب» 
فإن كانوا يجعلون عظم سلاحهم من ذلك لم يحل إدخال شيء من ذلك إليهم؛ لأن 
المعتبر عادة كل قوم فيما يبنى عليه الأحكام. 

ولا يحل إدخال النسور الحي والمذبوح معها أجنحتها إليهم» لأن الغالب عليه أنه 
يدخل لريش النشاب والنبل وكذلك العقاب إذا كان يجعل من ريشها من ذلك أيضاء فإن 
كانت قائماً يدخل للصيدء فلا بأس بإدخالها بمنزلة الغنم الذي يحمل إليهم للأكل» لأنه 
إنما يصطاد بها ما يؤكل» والحكم في البازي والصقر كذلك . ظ 

اذا أزاذ المسلم أن يدخل دار الحرب بأمان للتجارة ومعه فرسه وسلاحه وهو لا 
يريد بيعه منهم لم يمنع ذلك منهء لأن المسافر يحتاج إلى أن يستصحب هذه الأشياء 
لمتفغة نفسدء قلا يكون ممدوعا منه قن :داز الحرب كينا لآ يكال ممنوعا غنه فى ذاز 
الإسلام» ولكن هذا إذا كان يعلم أن أهل الحرب لا يتعرضون له في ذلكء» فكذلك سائر ‏ 
الدواب؛ لأنه يحتاج إلى أن يحمل عليها البر وغيره مما يريد التجارة فيه . 

ولكن إن اتهم على شيء من ذلك يستحلف بالله ما يدخله للبيع في دار الحرب حتى 
يخرجوا إلا من ضرورة؛ فإن حلف ذلك فقد انتفت هذه التهمة بيمينه» فيترك ليدخله دار 
الحرب» وإن أبى أن يحلف لم يترك ليدخل شيئاً من ذلك دارهمء وكذلك إذا أراد حمل 
الأمتعة إليهم في البحر في السفينة؛ لآن السقة ؛ مركب يتقوون بها على حمل الأثقال» 
وقد يستغلوها للقتال» فيستحلف بالله ما يريد بيعها لا يبيعها حتى يخرجها إلا من ضرورة. 
ذلك ما يريد التجارة فيه فإن اتهم استحلف . 

فأما الذمي إذا أراد الدخول إليهم بأمان فإنه يمنع أن نكر درس نه او رد ونا أن 


ناذحا ؛ لأن ا أنه 00 ذلك ع ل عي 000 ؛ لأن دينه 


)١(‏ الذابات: كذا باللأصل» ولعلها كلمة فارسية تعنى ثياب الحرب أو فى معناه. 
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بعدائهم مأموناً على ذلك» فحينئذٍ حاله حال المسلم» ولا يمنع من أن يدخل بتجارته على 
البقال وا الحمسر: والفتجلة والسفين ؛ لأن الظاهر أن هذا لا يحمله إليهم لتقويتهم به على 
المسلمين بل لحاجته؛. وكما يداع اليدافي لوجاك يدع إليه في الإخراج لما يأتي به 

من السلع بخلاف السلاح والفرس» فالظاهر هناك أن يدخله للتجارة لا لخاجتهء لأنه 
ل ال ا 000 
والسفن والرقيق أنه لا يريد , بهم البيع. » فلا يبيعهم حتى يخرجهم إلا من ضرورة؛ لأن 
ا لحر ل من الذئ يقدرون عليه . 

والحربي المستأمن في دارنا إذا أراد الرجوع إلى دار الحرب بتويدعها دكراه فإنه 
يمنع من ذلك لأنه من أهل دار الحرب» وإنما يدخل ليقيم فيها ويكون محارباً للمسلمين 
كغيرهم» وهو يتقوى بما يدخله من ذلك على المسلمين» فلهذا منع من ذلك . 

قال: إلا أن يكون مكارياً سفناً أو دواباً من مسلم أو ذمي» فحيئئذٍ لا يمنع منه؛ 
لأن الظاهر أنه يقصد تحصيل الكراء لنفسهء وإنه يرجع بما يدخل فلهذا لا يمنع منه . 

وإذا كان أهل الحرب بحال إذا دخل عليهم التاجر بشيء من هذا لم يدعوه يخرج به 
ولكنيم» : انه يمنع المسلم والذمي من إدخال الخيل والسلاح والرقيق إليهم» ولا 
عرد لياق ليعالمة الصدبو رانور لبن ؛ لأن هذا مما لا بد له منه» فقد لا يقوى 
على المشي» » وكذا لا يمكنه أن يحمل الأمتعة على عاتقه» وحال تحقق الضرورة مستثنى 

عن الحظرء ولا يتحقق مثل هذا الضرورة فى الخيل والسلاح؛ لأن المقصود يحصل 
بدوبه . 

وإنما ينبغي منعه من التجمل والترفه أو زيادة الاحتياط» ثم يمنع في هذا الموضع 
من إدخال دواب يحمل عليها أمتعة التجارة؛ لأ لة تسعقق الصرور: فى الك أيفبا. 
وإنما تتحقق الضرورة في دابته التى يركبها خاصة؛ لأنه إن لم يركب يضيع. فأما أمتعة 
التجارة فهو يتمكن من أن يحمل منها على دابته مع نفسه ما لا حمل له ولا مؤونة؛ 
والمقصود من الإذن له في الدخول إليهم ما يخرجه مما ينتفع به المسلمون لا بأخذ ما 
ينتفع به أهل الحرب» وكذلك لا يمنع من إدخال سفينة واحدة يركبها ويكون فيها متاعه؛ 
لأن ذلك لا بد له منهء فإن أراد إدخال أخرى منع من ذلك؛ لأنه لا تتحقق الضرورة فيها 
وهذا كله استحسان. 

وفي القياس يمنع من جميع ذلك لما فيها من قوة أهل الحرب على قتال المسلمين؛ 
فلا رخصة فيه شرعاً ٠‏ فلا يمكن من أن يدخل إليهم خادماً في هذه الحالة مسلما كان أو 
كافراًء لأن الضرورة لا تتحقق فيه» وإنما يراد به معنى التجمل والترفه» ولأن المنع في 
حق من هو في دار الإسلام أظهر من المنع في الفرس والسلاح . 
ولو دخل الحربي إلينا بأمان ومعه كراع وسلاح ورقيق لم يمنع من أن يرجع بما جاء 
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به إلى داره؛ لأنا أعطيناه الأمان على نفسه وما معه» فكما لا يمنع من الرجوع إلى دار 
الحرب للوفاء بالأمانء فكذلك لا يمنع من أن يرجع بما جاء به» فإن آلة القتال لا تكون 
أقوى من القتال. 

فإن باع ذلك كله بدراهم ثم ا: شترى بها كراعاً أو سلاحاً أو رقيقاً مثل ما كان له أو 
أففئل مما كان له أى شرا هما كان الس كانه لا كرك لبنضل كهنا :من ذلك دان الكرت» 
ولكنه يجبر على بيعه. ل ]ا استحق بالأمان إدخال هلا العين اع لمعنه داه الحرب» وما 
كان له من الحق الأول فقد سقط حين أخرجه من ملكه بيعاً بالدراهم. 0 
أدخل الدراهم دارنا واشترى به هذه الاشناء سواء . 

وكذلك لو اشترى ما باعه نفسه أو استقال المشتري البيع منه» فأقاله قبل القبض أو 
بعده أو رد المشتري بخيار رؤيته أو بخيار اشترطه المشتري لنفسه»ء لأن خروجه من ملك 
الحربي ة فل تم في هذه المواضع» وصار ملكأ للمسلم أو صار المسلم أحق بالتصرف فيهء 
فقد سقط حق الحربي في إعادته إن دار الحربس» والتحق بما كان فعلركا سام تن 
الأصز + قناعة الخري . 

مدر و ال لوسر لود ا 
ا ختى بامعارم صن الإعادة اللي كان قاها له قبل النيع: 

ولو انيدل الحرى سيقة قرفا تأفخله قن :دان الحرت» والاضا فى عنس هذا أنه 
متى استيدل بسلاحه سلاحاً من غير ذلك الجنس لم يمكن من أن يرجع به إلى دار 
الحرب» ولكن يجبر على بيعه سواء كان ما حصله لنفسه خيرا مما أخرجه عن ملكه أو 
شرأ منه؛ لأن بعقد الأمان لم يثبت له فى هذا الجنس حت الإعادة إلى دار الحرب» ولأنه 
اعع وي ا بأد بان اوور ارود عد وريه اا ود ا َ 
ع و ا ا ا لل با على در انا انعط بعد 
من أن يرجع به إلى دارهء وإن كان خيراً مما أدخله منع من ذلك؛ 0 
اده هذا الحس ب م الى ا 0 0 إذا كان تعدا فأما إذا 0 يكن 
الحربي سواء وكذلك في الضرر على المسلمين» ا 0 
الزيادة الإضرار بالمسلمين وهو ممنوع من ذلكء» فلا بد من أن يثبت حق المنع باعتبار 
هذه الزيادة» وهي لا تنفصل عن الأصلء فثبت حق المنع في الكل بمنزلة الموهوب إذا 
ازداد زيادة متصلةء فإنه لا يرجع الواهب في الأصل كيها له يرجع في الزيادة. وإذا صار 

من الرجوع به إلى دار الحرب كان مجيرا على بيعه. 

مومه يي ثم تقايلا البيع» فله أن يعود بما رجع إليه إلى داره إماٍ لأنه 

سلاحه بعينه» أو لأنه مثل الأول الذي أخرجه بالإقالة من ملك إن امسدلعه كرا مله 
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أو خيراً منه ثم تقايلا البيع فيه لم يكن له أن يخرج به إلى داره في الوجهين. 
200 أما إذا كان استبدل خيراً منهء فلأن الإقالة كالبيع المبتدأ في حق غير المتعاقدين» 
فيجعل في حق الشرع كأنه اشترى هذا السلاح ابتداء» وهذا لأنه قد سقط حقه بالتصرف 
بالأول» وصار ممنوعا من إدخال ما حصل له دار الحرب» فلا يعود حقه بالوقالة. 

وإن استبدل شرا منه بهذه الإقالة في حق الشرع كالبيع الميكدا؛ وقد استبدل في هذه 
الإقالة بسلاحه الرديء ماذخا مدا : فلا يمكن من إدخاله دار الحرب وحكم الامستدال 
بالكراع مثل حكم الاستبدال بالأسلحة في جميع ما ذكرنا . 

وإن استبدل بحماره أتانا أو بفرسه الذكر فرساً أنث منع من إدخاله دار الحرب وإن 
كان دون ما أدخل فى القيمة؛ لأن فى هذا منفعة النسل» وليس في الذي أعطى منفعة 
العدري و حو نما يك سونو يو هذ اعد ل محميل هله المتليةة ليع المت كد كنا 
يمنع عند اختللاف الجمن:. 

إن اسعدل كله الذكريقلة انق امكل افق دونه لم يمئع من إدخاله دار الحربس؛ لأن 
هذا مما لا يلقح وليس فيه معنى النسل أصلاء وإن استبدل بها فحلا منع من إدخاله دار 
الحرب», لأن ما أخذه مما يلقح». وذلك معدوم فيما أعطى . 

وإن استبدل بفرسه برذوناً أو برذونة منعه من إدخاله دار الحرب» لأن في كل واحد 
منه نوع منفعة ليس في الآخرء فالبرذون ألين عطفاً وأصبر على القتال» والفرس أقوى في 
حالة الطلب والهرب. والظاهر: أنه إنما قصد بهذا الاستبدال تحصيل هذه المنفعة التي 
تكون حاصلة لهم . ظ 

وإن استبدل بفرسه الأنث فرساً أنثى دونها في الجنس ولكنها أشد منهاء وأرجى 
للنسل منع من أن يدخله دورهم وأجبر على بيعها؛ لأن فيما أخذ نوع منفعة ليس فيما 
أعطى . 

والحاصل أن بعد الاستبدال هو مجبر على بيع ما أخذ إلا أن يعلم أنه مثل ما أعطى 
في وجوه الانتفاع أ دونه» فإن الاحتياط في هذا الباب واجب وتمام الاحتياط فيما قلناء 
فأما في الرقيق سواء استبدلهم بجنس آخر أو بجنس ما عنده مما مثل ما عنده أو دونه أو 
أفضل منه» فإنه يمنع من إدخاله دار الحرب ويجبر على بيعه؛ لأن ما أخذه من الرقيق فهو 
من أهل دارنا مسلما كان أو ذميا. 

والمستأمن ممنوع من استدامة الملك فيمن هو من أهل دارنا على كل حال» 
بخلاف ما سبق من الكراع والسلاح» وكونه من أهل دارنا معن يختص به بنو ادم دون 
الجمادات وسائر الحيوانات تبعاً للجواب هناك على اعتبار زيادة أحدهما رقيق» ومع 
الآخر سلاح فتبادلا الرقيق بالسلاح أو باع كل واحد متاعه من صاحبه بدراهم لم يمنع 
كل واحد منهما أن يدخل دار الحرب ما حصله لنفسه؛ لأن المشتري فيما حصل له بهذا 
ظ التصرف قام وكام البائع» وقد كان البائع ممكنا مة إعادتة: الى .دان الخرس» فيتيحن 
المشكرئيفة ايف : ش 


ولو أن حربياً من الروم دخل إلينا بأمان بكراع أو سلاح أو رقيق» فأراد أن يدخل 
ملك أرض الترك أو الديلم أو غيرهم من أعداء المسلمين ليبيعه منهم منع من ذلك» لأنه 
فيما يدخل دارهم من ذلك بمنزلة مسلم أو ذمي يريد إدخال شيء من ذلك دارهم» وقد 
بينا أنه ممنوع من ذلكء, فالحربي كذلك» وهذا لأنه بعقد الأمان استحق التمكن من إعادة 
ذلك إلى داره إن شاءء ففي هذا الحكم الواحد هو يفارق المسلم والمعاهدء وأما إدخال 
ذلك داراً أخرى فليس مما استحقه بعقد الأمان» فيكون ذلك كالمسلم أو المعاهد فلأنه 
إذا أدخل ذلك أهل دار أخرىء فإنما يريد أن يحدث لهم بذلك قوة ["اب/ ؟] على قتالنا 
فيمنع منه وينعدم هذا المعنى فيما إذا أعاده إلى دارهم . 

وكذلك لو أراد أن يدخل ذلك إلى دار حرب هم موادعون للمسلمين انهم قن 
حكم المحاربين وإن تركوا القتال بسبب الموادعة إلى ةم 1ل كر أنه لو أراد مسلم 
حاتري امن كنك البقم مع فإن أراد أن يتل ذلك أرضا أهلها ذمة للمسلمين لم 
يمنع من ذلك ؛ لأن تلك الأرض من دار الإسلام . 

والمستأمن من دارنا لا يمنع أن يتجر في دار الإسلام في أي نواحيها شاءء ولو كان 
أحد المستامتين »فنا من الروم والآخر من الترك ومع أحدهما رقيق ومع الآخر كراع أو 
سلاح فتبادلا أو اشترى كل واحد منهما متاع صاحبه بدراهم لم يترك واحد منهما ليخرج 
بما اشترى إلى داره»ء لأن كل مشتر قام مقام بائعه» وقد بينا أن كل بائع ممنوع من إدخال 
ذلك في الدار التى منها المشتري بخلاف ما إذا كانا من أهل دار واحدة. وهذا لأن كل 
قصد كل واحد منهما بهذا التصرف أن يقوي أهل داره علينا بما يدخله فيهم من سلاح هو 
خلاف جنس ما خرج به» وفي حق هذا المعنى لا فرق بين أن تكون مبادلته مع مسلم أو 
مستأمن من غير أهل داره إن كانا تبادلا سلاحاً بسلاح من صنعة مثلهء فلكل واحد منهما 
أن يدخل ما أخذ داره لأن هذه المبادلة لو كانت بينه وبين مسلم لم تمنع من إدخال ما 
حصل له داره فكذلك إذا كان مع مستأمن» وإن كان أحدهما أفضل من الآخر فللذي أخذ 
أخسهما أن يدخل بالذي أخذ دار الحربء. وليس للذي أخذ أفضلهما ذلك» ولكنه يجبر 
على بيعه بمنزلة ما لو كانت هذه المبادلة بين المستأمن والمسلم . | 

وكذلك في حكم الرد بخيار الرؤية وخيار الشرط والرد بالعيب هذا بمنزلة ما لو 
كانت بينه وبين مسلم في جميع ما ذكرناء بخلاف ما إذا تبادلا رقيقاً برقيق هما سواء أو 
أحدهما أفضل من الآخرء فإن هناك لا يجعل المبادلة بينهما بمنزلة المبادلة بين المستأمن 
والمسلم أو المعاهدء لأن هناك ما يخرج من ملك المسلم أو المعاهد كان من أهل 
ديارناء وما يدخل في ملكه يصير من أهل دارناء وهنا ما يخرج من ملك أحدهما إلى 
ملك الآخر لم يكن من أهل دارناء فقلنا عند تحقق المساواة: لا يمنع كل واحد منهما 
من أن يدخل داره ما صار لهء ولئن كان أحدهما أفضل من الآخر لم يمنع الذي أخذ 
أخسّهما من أن يخرج به إلى داره. ويمنع الذي أخذ أفضلهما من ذلك لأجل الزيادة 
الممكنة فنها ضار ' له ولو كانا تبادلا لم يكن لكل واحد منهما أن يدخل ما أخذ داره لأن 
اختلاف الذكورة والأنوثة في بني آدم اختلاف جنس . 
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ولهذا لو اشترى شخصاً على أنه عبد» فإذا هي أمة كان البيع باطلاً؛ ولأن كل نوع 
منهما نوع منفعة غير منفعة صاحبه» فالجارية تطلب للنسل» والغلام للقتال» فلهذا منع كل 
واحد منهما من أن يدخل داره ما حصل له بهذا التصرف والله أعلم . 

عا انا عن سن سيك ركه مجه لأ كرون ا جين رسك لطي كدر 

في مفاداة الأسرى 

قال محمد رحمه الله في «السير الكبير» : انان با نشاف اسرف المصامين ,اشرق 
المشركين في أيدي المسلمين من الرجال والنساء» كذا قول أبي يوسف رحمه الله وهو 
أظهر الروايتين عن أبى حنيفة رضى الله عنه, وعنه فى رواية أخرى أنه قال: لا يجوز 
م815 لا سين نالا تير 1 1 

وجه ظاهر الرواية أن تخليص أسرى المسلمين من أيدي المشركين واجبء فلا 
كتوضبل'إلن ذلك إلا .بطويق المقاداة» ولس فن .هذا اكتر من ترك قعل اللاسرى المشركين 
إلا أن ذلك جائز لمنفعة المسلمين» ألا ترى أن للإمام أن يسترقهم والمنفعة في تخليص 
أسارى المسلمين من أيديهم أظهر . 

وأبلءها قلنا حديث هس رضي اشغته ان الدب عليه البلام قاد تصيرا من 
المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل . 

ووجه الرواية الأخرى عن أبي حنيفة رحمه الله قوله تعالى : #نَأفَئْلوا المتْرِكينَ حَيّتُ 

وَُجَدتَموْهُرٌ * [العوبة : ه] وفي المفاداة ترك القتل الذي هو فرض» قلا يجوز ترك الفرض مع 

وي ل ب سو ال مي 1 من أهل دارنا 
فتكون المفاداة بأهل الذمة» وذلك لا يجوز إذا لم يرض به أهل الذمة وليس في الامتناع من 
هذه المتقادة أكقر مق الكوت غلن أسرئ التملمية إلا أن الأصيل لا يخوز ترك قعل 
المشركين ولا آحادهم ليصيروا حرباً لناء ألا ترى أنه يفرض الجهاد على المسلمين» 
ليتوصلوا إلى قتل المشركين وإن كان فيه معنئ الخوف على ]١/15[‏ نفوس المسلمين 
وأموالهم . 

فإن أسلم الأسرى قبل أن نفاديهم» فإنه لا تجوز المفاداة بهم بعد ذلك؛ لأنهم 
صاروا كغيرهم من أهل الإسلام» فلا يجوز تعريضهم للفتنة بطريق المفاداة» والصبيان من 
الحثتر كية: إذا ا سبوا ومعهم الآباء والأمهات. فلا بأس بالمفاداة؛ لأنهم تبع فلا يصيرون 
مسلمين وإن حصلوا في دارنا ٠‏ فأما إذا سبي الصبي وحدهء وأخرج إلى دار الإسلام, فإنه 
لا تجوز المفاداة بعد ذلك» لأنه صار كوي له بالإسلام تبعا للدار» ولذلك إن قسمت 
الغنيمة في دار الحرب فوقع في سهم رجل أو بيعت تعيّن لغانم فقد صار الصبي محكوماً 
له بالإسلام تبعاً لمن تعين ملكه رقبته بالقسمة أو الشراء» حتئ إذا مات يصلى عليه . 
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وفي هذا بيان أنه إذا كان بالغاً تجوز المفاداة به بعد القسمة والبيع» وهو قول محمد 
رحمه الله. فأما عند أبى يوسف رحمه الله لا يجوز ذلك إن حكم بصيرورته من أهل 
دارناء قد استقر بالقسمة والبيع حت يصير الملك فيه للمسلم» وكان بمنزلة الذمي في هذه 
الحالة» فلا تجوز المفاداة. 

ومحمد رحمه الله يقول: المعنول الذي لأجله جوزنا المفاداة به قبل القسمة موجودة 
بعدهاء وهو وجوب تخليص المسلمين من يد المشركين. والأصل فيه حديث عمران بن 
الحصين أن النبي عليه السلام : (افتدى يوم المريسيع سبي بني المصطلق بعدما جرت فيهم 
اجات : 

وذكر في «المنتقى»: الوالي إذا قسم السبي بين الغانمين» فله أن يشتري هؤلاء 
5 يفادي بهم 1 رو موضع آخر من «المنتقى»: الإمام إذا قسم 
السبيء وأراد أن يفادي بما وقع في يد مسلم , بعفن أسرق المستلهية ) وؤذكر الفياسن 
والاستحسانء فقال: القياس إن حبس له أن يأخذ ذلك من المسلمين» وفى الاستحسان: 
يأخذهم بالقيم . ويفادي بهم المسلمين. ْ 

فأما مفاداة الأسارى من المشركين بالمال» فإنه لا يجوز عند علمائنا رحمهم الله 
لأن حمل المشركين إلى أن يسلموا يعد التمكن منه فرض ,بقوله تعالى: «تاقثلوا التقركي 4 
[التوبة: 1]5» وفي المفاداة بالمال ترك هذه الفريضة للطمع في عرض الذنياء» وذلك لا يحل . 
ااه روحت ا خارة في قوله تعالى: ##ما كار | م 0" امرع نكن للش ف الارض 
زَيدُورَتَ عرض ىَ ألدييَا» [الأنفال: 317] نزلت الآية يوم ل رسول لمعيه العنادم في 
رأي أبي بكر رضي الله عنه حين أشار عليه بالمفاداة بالمال» فقد كان أبو بكر يتأسف على 
ذلكء. على ما روي أنه جاء خمس مما أسر من الروم يطلبوا المفاداة به» فقال: اقتلوه 
فلقتل رجل من المشركين أحب إلى من كذا وكذاء وفي رواية أنه لا يفادي به مدين من 
ذهب فلاناً لعربا بالجهاد لإعزاز الدين + وفى مفاداة الأسير بالمال إظهار منا للمشركين أنا 
تقاتلهم لتحصيل المال. ْ 

فأما قوله تعاليل: ##َمًا ما بعْدُ وَإنا د» [محمد: 4]ء الع 0 
#َتَئلُوأ الْمتْركينَ4» وقوله تعالى : طلْرْلَا كنب ين أله سَبَىَّ* تفسيرها: لولا أني كنت 


أحلت لكم الغنائم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم بدليل قوله تعالى : #دكلوأ مما عَيِمَثُم 
1 حَكلا طْتبا» [الأنغال : 048 وإ كان المراد تجوير المفادأة» ققل انتسخ ذلك بلزول 0 


تعالى: #نَفْئْلُوا الْمَتْرِكْينَ4 [التوبة: ه] لأن سورة براءة من آخر ما نزل» وهو تأويل ما فعله 
رسول الله عليه السلام من المفاداة يوم بدر في النفوس بالنفوس» عند أبي حنيفة رضي الله 
عنه على ما رواه الأعرج أن سعد بن النعمان خرج عدر | بعت و1 بذر ومعه زوجته 
شيخان كبيران» وهو لا يخشى الذي كان» فحبسه أبو سفيان بمكة وقال: لا أرسله حتى 


)١(‏ الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يد 


ب كتاب السير 


يرسل محمد ابن عمر وكان أسر يوم بدرء فمشى الخزرج إلى رسول الله كَلِةِ وكلموه في 
ذلك» فأرسله ففدوا به سعد بن النعمان» وكذلك فداء الأسارى يومئذ بالمال ثم انتسخ 
بقوله تعالى : #فَافَكلواأ لْمَنْرِكْينَ 4 [التوبة: ©]. 

وذكر محمد رحمه الله في «الكتاب» أن رسول الله عليه السلام أفتدى أسارى بدر 
بالمال؛ لأنهم كانوا يومئَذٍ إلى المال في حاجة عظيمة لأجل الاستعداد للقتال» وعند 
الضرورة لا بأس بالمفاداة بالمال» وعليه يحمل أيضاً ما روي أن النبي عليه السلام لما 
سبى النساء والذراري من بني قريظة بعث بنصف السبي مع سعيد بن زيد إلى نجد فباعهم 
من المشركين بالسلاح والخيول والنصف الباقي مع سعد بن عبادة إلى الشام ليشتري بهم 
السلاح والكراع”''» وإنما فعل ذلك لحاجتهم كانت إلى السلاح يومئظٍ. 

وإن طلبوا في مفاداة الأسير بالأسير أن يعطيهم بعض الصبيان الذي أسرناهم خاصة 
دون من سواهم معهم من الآباء والأمهات» فلا بأس بذلك وإن كان ذلك تفريقاً بينه وبين 
فيء الذمة؛ لآق هذ تفرية عق وحرمة المسلم الذي وجب تخليصه من المشركين أعظم 
من حرمة هذا الصبى» فلهذا جوزنا المفاداة وإن كان بعد [5”“ب/ ؟] القسمة كما هو 
مذهب محمد رحمه 9 

وكما لا يجوز مفاداة البالغين منهم بالمال فكذا لا يجوز مفاداة الصبيان منهم 
بالمال؛ لأن الصبي يكبر فيكون منه القتال» ويرجى له نسل يكون منه القتال بخللاف 
الشيخ والشيخة الذي لا يرجى لهما النسل» لثلا يكون منهما القتال ولا من نسلهما. 

ثم في المفاداة يشترط رضا أهل العسكر لما فيه من إبطال حقهم عن الفيء» ولو 
أبى ذلك ففيما عدا الرجال ليس للأمير أن يفاديهم» وفي الرجال إن كان قبل القسمة فله 
أن يفاديهم». لأن قبل القسمة له أن يبطل حقهم عن الرجال بغير عوض بالقتل» فلئن يكون 
له ذلك بعوض أولى» فبعد القسمة ليس له ذلك إلا برضائهم» وإذا جاء رسول ملكهم 
بطلب المفاداة بالأسارى في مكان» فأخذوا على المسلمين عهداً بأن يؤمنوهم على ما 
يأتون به من الأسارى حتى يفرغوا من أمر الفداوات لم يتفق رجعوا بمن معهم ممن ليس 

من المسلمين فإنه ينبغي للمسلمين أن يوفوا بعهدهمء وأن يفادوهم كما شرطوا لهم 
قنرظوا مالا أو قر ذلق من المقاديه المشر كين إلا أنه إن لم يتفق بينهم التراضي على 
المفاداة وأرادوا الانصراف وللمسلمين عليهم قوة. وإنه لا يفهم أن يدعوهم حت يردوا 
الأسرى إلى بلادهم. لأن حبسهم أسرى المسلمين ظلم منهم» فلا يحل إعطاء العهد على 
التقرير على الظلم»ء فيحق عليهم ترك الوفاء بهذا الشرط»ء ويدعى الأسرى من بينهم من 
غين أن يغرضوا: لهم بشن سواق ذلك 

فإن قيل: أليس رسول الله كَل قد شرط لأهل مكة يوم الحديبية أن يردوا عليهم من 
جاء مسلماً وقد وف ذلك الشرطء فإنه رد أبا جندل بن سهيل على أبيه سهيل بن عمروء 


.5057/7 انظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


كتاب السير ا 


ورد أبا نصير على من جاء في طلبه قلنا : نعم» ولكن هذا قد انتسخ بالكتاب قال الله 
تعالى: لقلا تَحِعُوهنَ إِلَ لمر 4 [الممتحنة: ]٠١‏ الآيةع وكان لرسول الله عليه السلام يومئلٍ 
خاصة» قد علم وجه المصلحة فيه بطريق الوحي» فقال: دلا يسالوتكى 7البوم شيعا إلا 
أعطيتهم إياه'”'' فأما اليوم فلا ينبغي أن نرد على المشركين مسلماً وأن يترك أحد 
المسلمين بين أيديهم إذا قدر المسلمون على ذلك بحال. 

جارح الا ا سي راض بر ام سي 
وطلب أن يبيعهم بأسرى أهل الحرب» فلا بأس للأمير أن يشتريهم بهم ثم يجعلهم فيئا 
للمسلمين إن كان لم يقسمهم يعني لم يقسم أسرى أهل الحرب» وإن كان قسمهمء : 
أسرى أهل الحربء فلا بأس لمن وقعوا في سهمه أن يشتري بهم العبيد المسلمين؛ لأن 
هذا بمنزلة مفاداة الأسير بالأسيرء وذلك جائز فى ظاهر الرواية» إذ المقصود تخليص 
المبدلع عن :ذل الكفان«ويستوى كن هذااعيه المسلعين واخزارع» الآن جواز ذلك 
بحرمة الدين . 

وإن جاء بالعبيد معهء فإن الأمير لا يدعه يرجع لما ذكر ويجيره على بيعهم وكانوا 
بمنزلة عبيد الكفار أدخلهم مع نفسه فأسلمواء أو اشترى في دار الإسلام عبيدا مسلمين» 
فإنهم مماليكه لم يجبره الإمام على بيعهم كما يجبر أهل الذمة على ذلك وهذا مثله. 

ولو طلب في هذه الحالة أن يبيعهم بأسرى المشركينء فإن الأمير لا يملكه من 
ذللفع لأثه صباىر مجبراً على بيعهم بالدراهم والدنانير لما صار مقهوراً في أيدينا والعبيد 
معه. فيمكنه من أن يبيعهم بأسرى المشركين بعد هذا يكون في معنى مفاداة الأسير بالمال 
بخلاف الأول» وقد جاء مستأمناً وليس العبيد معهء فلم يصر مجبراً على بيعهم بالدراهم 
في الحكم . 

توضيحه: أن جوازٌ المفاذاة بأسزئ المشركية .بطريق الضروزة» وذلك عند تحقق 
الحاجة إلى تخليص المسلمين من أيديهم فلا ضرورة هناء لأن التخليص بطريق آخرء 
وهو الإجبار على البيع بالدراهم» وبتحقق الضرورة حين لم يأت بالعبيد معه والله أعلم . 

ومما يتصل بهذا الفصل 

قال محمد رحمه الله فى «السير الكبير»: وإذا أسر الحر من المسلمين أو من أهل 
الذميةه فال تفسلم أو ذم مشامق متهب اندتى :من :اهل الخرب أى'التعر تن متهي ففعال 
ذلك» وأخرجه إلى دار الإسلام فهو حر لا سبيل عليه؛ لأن الكفار لم يملكوه بل بقي 
على الحرية كما كانء. ألا ترى أنه لو فدى نفسه أو اشترى نفسه كان حرا لا سبيل عليهء 
فكذا ههنا. والمال الذي كذافدية» الما موز دين له على الآمر؛ لأنه أحياه بما أدى من المال 
حكماًء فهو بمنزلة ما لو أمر مَنْ عليه القصاص رجلاً أن يصالح ولي الدم على مال 
ويعطيه . 


.77585 أخرجه البخاري فى الشروط حديث 207775 وأبو داود فى الجهاد حديث‎ )1١( 


يف كتاب السير 


توضيحه: أن أمره له بالفداء يحتمل لجواز أن يكون على سبيل التصدق به على 
الأسير» ويجوز أن يكون على سبيل الإقراض للأسيرهء وإنما يثبت به أدنى الأمرين عند 
الإطلاق» ويجعل ذلك استقراضاً من الأسيرء فيرجع عليه بجميع [5"أ/ ؟] ما أدى في 
فدائهء أي: مقدار الدية» فإن كان فداه بأكثر من الدية» فإنما يرجع على الأمر بقدر الدية 
دون الزيادة. 

وقيل: ينبغي في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله : أن يرجع بجميع ما أدى قل ذلك أو 
كثر؛ لأنه يراعي مطلق الأمر ذ في الوكالة: والأصح أن هذا قولهم جميعاً؛ لأن هذا ليس 
بتوكيل بالمفاداة من حيث المعنى» ومن حيث الصورة إن كان فهو توكيل بالشراء» وأبو حنيفة 
رحمه الله في التوكيل بالشراء لا يخالفهما أنه عند الإطلاق يتقيد بالشراء بالقيمة وقيمة الحر 
كردن نإنيا يملك عطاقي لامر اشيلرية بالتتاءمقدان الذية ورن اراد على دلت فكان 
في الزيادة كالمتبرع في الفداء عنه بغير أمره فلا يرجع عليه بقدر الزيادة . 

فإن قيل: إن كان بهذا العقد ممتثلاً لأمره» فينبغي أن يرجع عليه بجميع ما فداه 
وإن كان مخالفاً لأمره ينبغي أن لا يرجع عليه بشيء كالوكيل بالشراء» إذا خالف واشترى 
بأكثر من قيمة المبيع تين .ما حبس 

قلنا ذا نا مستي ألو كان هلا مزق بمشارانة علو سيل اللعناالة ونين 
كذلكء فالبجر اسم ادس يعجل ذلك بل بد احتمرا صن بعقدار الدية أو ذونهاء فالامن 
صار مستقرضاً من المأمور مقدار ديته ودون ذلك وأمر إليه أن بضرات ذلك في فدائه فهو 
في ذلك القدر يكون مقرضاً إياه» وفيما زاد على ذلك يكون نوها به ورجع عليه بما 
أقرضه دون ما تبرع. 

وعلى هذل الى كان النما سور فال له : افدني منهم بألف درهم»ء فلم يتمكن المأمور 
من ذلك حتى زادء فإنما يرجع عليه بالألف خاصةء لأن الرجوع بحكم الاستقراض» 
وذلك فى الال خاصةء وهذا بخلاف الوكيل بالشراء يألفب إذا اشر بالفية حيبت 0 
لماي ل ا سس بر لما امبر 
يملك به وعند الخلاف لا به يتحقق التمليك منه في شيء آخرء فلهذا لا يرجع عليه بشيء 
من الثمن» أما هنا الرجوع بحكم الاستقراض» وقد تحقق الاستقراض بمقدار الألف . 

ولو كات الماسون تال للمامود: افدني منهم بما رأيت أو بما شئت - شئت أو أمرك جائز 
فيما تفديني به. فإنه يرجع عليه بما فداه به قل أو أكثر ؛ لأنه صار مستقرضاً جميع الفداء 
هنا بخلاف ما تقدم. 

فإن كان المأسور عبداً أو أمة» فأمر مستأمناً منهم أن يشتريه أو يفديه منهم ففعل 
ذلك بمثل قيمته أو أقل أو أكثر فهو جائزء وهو عبد لهذا المشتري؛ لأنهم ملكوه 
بالأحرار فيملكه هذا الرجل بالشراء» ألا ترى أنه لو اشتراه منهم هذا الرجل ابتداء كان 
نكغريا لنفسة ويكوة عبد له فكذللة ذا اشعراه بعة هذه المقالة :ناذا أخرحه خير 
مولاهء فإن شاء أخذه بالثمن وإن شاء تركه. 


كتاب السير وف 


ولو قال العبد اشترني لنفسي منهم أو افدني لنفسي» #“قان: الخراه مقيمحة اق يعون 
يسير © وأخبرهم أنه يشتريه لنفسه فالعبد حر لا سبيل عليه الأن العبد مثل المأمور نائب 
نفسة » امرر جد إجان حر ايت ليه زى ره كا يترا ري قن جيل ال 
العقد بنفسه» وهنا يجعل العبد في حكم هذا العبد كأنه اشترى نفسه من مولاه فيعتق ١‏ 

ثم للمأمور أن يرجع بالفداء على العبد لأن شراءه للعبد بأمره كشرائه لأجنبي آخر 
بأمره. وهناك إذا أدى الثمن من ماله رجع به على الآمرء وهنا أيقنا يرجع على الآمرءٍ 
لأن أمره في حق نفسه صحيح. » فصار هذا كالمستقرض لذلك المال منه قلق أن رجلة 
أمر رجلاً أن يشتري حراً من دار الحرب بعينه بمال سماه فاشتراه لم يكن له على الحر 
الذي اشتراه من ذلك شىء؛ لأنه لم يأمره بما فعل فكان أن يأمر للمأمور أن يرجع على 
الذي أمره إن كان ضمن له الثمن أو قال: اشتره لي؛ لأنه استعمله فضمن له ما يؤدي من 
مال نفسه» وإن كان ماله اشتراه لنفسه واحتسب منه لم يرجع بشيء؛ لآنة أشار غلية نما 
هو شرع وإحسان» ولم يستعمله ولا ضمن له شيئاًء والرجوع عليه بهذا و 

وفي «المتاوى)» : إذا وكل المأسون رعيلة بأن يفديه» فقال الوكيل لرجل أخر : 
لى جاز. وكذا لو قال اشتره بمالي؛ اديه يي 0 
لنفسة » وكان له أن يرجع على الآمر. 

0 0 ولم يقل : لي. ولا قال: تي ل 
ها لحا سردا وال أعلم بالسواييي 

في الانتفاع بالغنيمة ما يحل من ذلك للغازي وما لا يحل 

قال محمد رحمه الله فى «السير الصغير»: وإذا كان فى الغنيمة طعام أو علف. 
واحتاج إليه رجل من الغانمين» فإنه يأخذ من ذلك مقدار حاجتهء فقد قيد الإباحة 5 
الغنيمة وعلقها بالحاجة. وفي «السير الكبير) أباح الانتفاع لحاجة [05“ب/ ؟7] وتعيين 
حاجة» فصار [في] المسألة روايتان. 

يجب أن تعلم بأن هذه المسألة على وجهين: أما إن كانت الغنيمة في دار الحرب 
أو 00 لعن 2 مادم فإن م إلى دار بوم لا 00 لواحد من ا 
ا 

وفي الاستحسان : يباح لهم الانتفاع بالمأكول والمشروب وعلف الدواب. . والأصل 
فيه قوله عليه السلام يوم خخيبر : «أدوا الخياط والمخيط فكلوا واعلفو)" وضة غهر 


.7 5817 أخرجه النسائى فى الهبة حديث 27588 والدارمى فى السير حديث‎ )١( 


:ىق كتاب السير 


رضي الله عنه : أنه كتب إلى عماله أن دعوا الناس يأكلوا ويعلفوا. 

والمعنى فى ذلك الحاجة والضرورة فبشأن ذلك أن الحاجة إلى المأكول والمشروب 
وعلف الدواب حاجة دائمة يحتاج إليها في كل يوم مرتين أو أكثر من ذلك, والقليل من 
ذلك لا يكفي بل يحتاج فيه إلى الكثير» ونقل جميع ذلك من دار الإسلام ومن موضع آخر 
من دار الحرب متعذرء أما من دار الإسلام فظاهر»ء وأما من موضع آخر من دار الحرب؛ 
لأن عند ذلك يتفرقون فيظفر بهم أهل الحربء, فلهذه الضرورة بقي المأكول والمشروب 
وعلف الدواب على الإباحة الأصلية. 

وهذه الضرورة معدومة فيما عدا المأكول والمشروب والطعام والعلف؛ لأنه لا 
يحتاج إليه في كل وقت» والقليل منه يكفي» فيهيأ لهم نقل ذلك من دار الإسلام إلى دار 
الحرى: فأخخزنا فيه بالقياس» ولهذا قلنا: لا يباح لهم الانتفاع بشيء من الغنيمة في دار 
الإسلام المأكول والمشروب وعلف الدواب في ذلك على السواء؛ لأن إباحة الانتفاع في 
دار الحرب كان لأجل الضرورة. والضرورة تندفع بدخولهم دار الإسلام لاستغنائهم عن 
ذلك بأملاكهم. فترتفع الإباحة» فإن كان أخذ شيئأ من ذلك في دار الحرب ففضل من 
ذلك شيء فأخرج الفضل إلى دار الإسلام رد الفضل إلى المغنم إذا كانت الغنيمة لم تقسم 
بعدء وإن كانت الغنيمة قد قسمت وتفرق الغانمون حتى تعذر إيصاله إلى كل واحد من 
الغانمين تصدق بذلك إن كان غنياً» وإن كان فقيراً أكله؛ لأنه مال مباح لم يعرف صاحبهء 
وكان بمنزلة اللقطة والحكم في اللقطة ما ذكرنا. 

وكما يجوز للغازي أن يأخذ من طعام الغنيمة وعلفها مقدار كفايته يجوز للغازي أن 
يأخذ منها مقدار ما يكفي عبيده الذين دخلوا معه ليعينوهم على سفرهم» ويقومون على 
دوابهم وحفظ رحالهم؛ لأنه لا بد للمقاتلة منهم حت يتفرغوا للقتال: ولذلك: ياعدون 
لنسائهم وصبيانهم الذين دخلوا معهم دار الحرب مقدار كفايتهم لما ذكرنا . 

ومن كان دخل دار الحرب ليخدم بعض الجند بأجر» فلا يباح له أن يتناول شيئاً من 
الغنيمة» وكذلك من دخل دار الحرب للتجارة لا يحل له أن يتناول شيئا من طعام الغنيمة 
لحاجة وغير حاجة» حتى أن على رواية «السير الكبير» يستوي فيه الغني» والفقير» فعلى 
رواية «السير الصغير» قياس ويحلفها. ْ 

وكذلك إن كان الرجل الجندي هو الذي حاز طعاماً أو علفاً من بعض المطمورة: 
وأهدى إلى التاجر لا يحل له التناول؛ لأن الذي جاء به لم يصر مالكاً لهء مع هذا لو 
أكل التاجر من ذلك» فلا ضمان عليه؛ لأن الغنائم لا تضمن بالاستهلاك قبل الإحراز 
وقبل القسمة على ما يأتي بيانه بعد هذا: وهذا كله إذا لم ينههم الإمام عن الانتفاع 
بالمأكول والمشروب . 

أما إذا نهاهم عن ذلك لا يباح لهم الانتفاع؛ لأن نهي الإمام يدل على أنه لا 
حاجة: وبسبب الحاجة يثيت الإباحة» فإذا انعدمت الحاجة انعدمت الإباحة. 


ثم على رواية «السير الصغير» لا يباح الانتفاع بالمأكول والمشروب في دار الحرب 
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عرف بخلاف القياس بالآثار التى رويناهاء وإنها تفيد الإباحة مطلقاً من غير فصل بين 
الغنى والفقير» فإن قيل الإباحة. . .2'0» ولكن وهو أن يتفرغوا للقتال ما داموا في دار 
الحرب؛ لأنه لو لم يكن لهم التناول منها فى دار الحرب استعانوا بالكسب لتحصيلها؛ 
فلا يتفرغوا للقتال» وإنما تقع الحاجة إلى الكسبء ليتفرغ للقتال في حق الفقير دون 

أحدهما: أن الحكم في المنصوص عليه يتعلق بعين النص لا بعلته. والنص أباح 
التناول من هذه الأشياء مطلقا ل فيدخل تحته الغني والفقير. 

والثاني : إن سلمنا أن الإباحة إنما ثبتت لما ذكرتم» إلا أن الغني إن كان لا يحتاج 
إل الكسفة حالاً ليحصل هذه الأشياء لإقامة المصالح بها حالاً لغناه يحتاج إلى الكسسب 
فى الحال لإقامة المصالح بها في الثاني. فمتى لم نطلق له التناول من هذه الأشياء لغناه 
سر بالكسب مخافة الحاجة 0 الغاني 27 ؟] فلا بعر للقتالء فكان كنفقة 
كان غنياً: أن الى إن كان لا يحتاي إلى الكسب حالة لإقاءة المصالح بها ما لا يحتاج 
إلن الكسبب بعالا : ٠‏ لإقامة المصالح في الثاني» ؛ فيشتغل فى الكسب في الحال لو لم 
يستحق النفقة في مال بيت المال مخافة الحاجة في الثاني . 
دن السسيتين شير حا وضرورة» لأنا إنما أبعلنا اسار القيامس : لم 
والمشروب بخلاف القياس بالنص»ء والقض الروة ةلا مكرو راودا ف الناتة وما 
بمعناها لنص آخر بخلافه» وهو قوله عليه السلام: «أدوا الخياط والمخيط»”''»؛ فكان 
العمل بصريح النص في الثياب والسلاح أولى من العمل بدلالة النص . 

قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمة الله عليه في (شرح السير الضغير): 
وى الحو بلجتو زرا روي والاي والسي لأن الحاجة معتبرة على 
رواية «السير الكبير) ة في المطعوم والمشروب كما أنها معتبرة في السلاح والثياب» إلا أن 
على رواية (السير الكبير) أقام لون الجنس في دار الحرب مقام الحاجة فى حق الطعام؛ 
نكرل اردان لحرت حب بوني إلى لعجا ا او عن الوم وال 
كونهم في دار الحرب ليس بسبب مؤد إلى الحاجة غالباً في حق السلاح لأنه يمكن لكل 
واحد منهم غالبا أن يدخل في دار الحرب من السلاح ما يكفيه مذة مقامه في دار الحرب» 
وإذا تعذر إقامة كونهم في دار الحرب مقام الحاجة فى حق السلاح اعتبر في السلاح 
حقيقة الحاجة لا الحاجة من حيث الاعتبار» ولما أمكن إقامة كونهم في دار الحرب مقام 


. بياض بالأصل . (؟) تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل‎ )١( 
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الحاجة في حق الطعام والعلف اكتفى في حق الطعام والعلف بالحاجة الاعتبارية بين 
الحاجة فى الثياب» فقال: أن يصيبه البرد ولا يجد ما يتدفأ به» ويخاف من ذلك الهلاك 
على نفس أوماى عقوو سن أعقانن :إذاتقانت السالة هده لا باس ازا ع هن تانن 
الغنيمة ما يتدفا به» فإذا زالت الحاجة يرده في المغنم . 

وإذا وجد ما يشتعل أو يستأجر أو ما يشترئ» فلا ضرورة لهء فلا يباح الانتفاع 
بثياب الغنيمة . 

إن :وتكدواا عنما "قلا باس ببآن رتسهوها وياكلرهاء ودر جلرةها ف النيمةة أما 
الذبح والأكل فلأن الشاة مطعومة مأكولة» وإن كان لا يتهيأ أكلها إلا بالذبح» فهي نظير 
الحنطة والشعير واللحم لا بأس بالتناول منهاء وإن كان لا يتهيأ أكلها إلا بمقدمات» ويرد 
وساي العم الو الطاد لسن بمطعرم بولا دروي 

وإن هايو معنيها أو أو دهن سمسم أو فاكهة يابسة أووطية أو .سكرا أ يفا أو 
بقل أو فلفلاً أو عدا مد ووو وو عو و التناول من 
طعام الغنيمة» وإنما قلنا: إن هذه الأشياء من طعام الغنيمة؛ لأن الطعام لغة: اسم لما 
يطعم» وعادة: اسم لما يؤكل عادة للتعيين» إما مقصوداً أو لإصلاح المطعوم» وهذه 
الأشياء تطعم وتؤكل مقصوداً أو لإصلاح المطعوم. 

ولا يجوز أن يتناول شيئاً من الأدهنة والطيب» لأنه ليس بطعام عادة» فلذلك لا 
يجوز له أن يتناول دهن البنفسج أو دهن الجبري؛ لآنه لا يؤكل عادة فلا يكون طعاما 
عادة. فلا يدخل تحت الإباحة. 

وإذا احتاجوا إلى الوقود إما للطبخ أو لبرد أصابهم» فلا بأس بأن يوقدوا ما وجدوا 
بن ححبيي بومصبهم إذا كان ذلك معداً للوقود. فقد جوز الانتفاع بالخشب وإن لم يكن 
اللشكيي مطهونا ول متوو : لأنه محتاج إليه لإصلاح المطعوم»؛ فمن المطعومات ما لا 
يتهيأ أكله إلا بالطبخ» فيدخل تحت الإباحة . 

وأما إذا كان غير معد للوقود بل هو معد لإيجاد القصاع والأقداح» وله قيمة لا يباح 
استعماله في الوقود. قال فى «السير الكييرا : فكل شيء يؤكل عادة» فلا بأس بالانتفاع به . 

55000 للغازي أن يستصبح بالزيت». وإن كان الزيت مما يؤكل عادة 
لأنه مما يستصبح به أيضاًء ومنفعة الاستصباح في معنى منفعة الأكل ؛ نالا كله 
الليالي المظلمة لا يتأتى بدون السراج إلا بمشقة شديدة» فكذلك دهن البذر الذي لا يؤكل 
عادة. وإنما يستصبح بها لا بأس بأن يستصبح بهاء ٠‏ فكل ما يوجد في أرض العدو من 
الأذوية تاها وأخذ منه شيئاً إن كان للمأخوذ قيمة لا ينتفع به لآنه إذا كان له قيمة يتعلق 
به حق الغانمين فتصير غنيمة؛ ولا يجوز الانتفاع بشيء عمن العسمة شاغدا الماكول 
والمشروت والمغلوف: قلا :باس بأن يغلك: الذانة الحنطة إذا كان لا يوجند الشعير؛ لآن 
الحنطة أبيحت للانتفاع بها أكلاء فكل ما أبيح الانتفاع به يباح [5ب/ ؟] الانتفاع به 
بجهة أخرى . 


وإن وجد في دار الحرب صابوناً أو أشناناً محرزاً؛ فليس له أن ينتفع به إلا عند 
الضرورة» وإن كان الأشنان نابتاً في أرض العدو يأخذ من ذلك شيئاً: وإن كان للمأخوذ 
يع راع الاشاع إلا عد العيرورة وإن لم يكن للمأخوذ قيمة جاز الانتفاع من غير 
ضرورة لما ذكرنا في فصل الأدوية. 

نإذ أصابرا سجر فى أ رمن العدو راتتلا مند طنياً رن إن لله ني تي الك 
المكان ليس لهم أن ينتفعوا إلا للوقود لطبخ المطعوم أو الاصطلاء به لبرد أصابهم» وإن 
لم يكن له قيمة في ذلك المكان لكن أحدثوا فيه صنعة صار له قيمة بسبب تلك الصنعة» 
فلا بأس بالانتفاع به. 

وإن خرجوا به إلى دان الإسادم وأراد الإمام قسمة الغنائم إن كان لغير المعمول من 
(اللاقيمه في ولك المكان الذي أراد الإمام القسمة فيهء فالإمام بالبشيان إن شاع أخذ 
المصنوع منهم وأعطاهم قيمة ما زاد الصنعة فيه. فيرد المصنوع إلى الغنيمة» وإن شاء باع 
وقسم الثمن على قيمته معمولاً وغير معمول فما أصاب حصة العمل يعطى للعامل» وما 
أصاب غير المعمول يرد في الغنيمة» ٠‏ فلا ينقطع حق الغانمين بما أحدثوا من من الصنئعة» 
لأنها صنعة لا تجعل المصنوع مستهلكاً. ومثل هذه الصنعة مما لا يوجب انقطاع حق 
صاحب الغنيمة عن الفىء . 

وإن لم يكن له قيمة في دار الإسلام ولا في دار الحرب يسلم لهم؛ لأنه لا يتعلق 
حق الغانمين بما لا قيمة له فى دار الحرب ولا في دار الإسلام. 

قال محمد رحمه الله في «السير الصغيرا : فإن احتاجوا إلى الثياب والدواب» 
فينبغي للإمام أن يقسم بينهم في دار الحربء وكا سات أهرا مكروهاء لآن :فسمة 
الغنائم في دار الحرب مكروهة شرعاً لما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى» لأنه 
باشرها عند الحاجة ومباشرة ما هو حرام يباح عند الحاجة» كأكل الميتة وشرب الخمرء 
ار ري مات ااي 

ثم ذكر في حق الثياب والمباح أن الإمام ية يقسمء ولم يذكر القسمة في حق السلاح. 

تلق قال يستحملة تيرد إلى المسسم» ولا انرق هجا من عدبت اناق . ؛ وإنما اختلف 
الجواب لاختلاف الموضوع» في باب السلاح ذكر حاجة الواحد» وفي الثياب ذكر حاجة 
الكل. وفي الثياب إذا احتاج الواحد لا يقسم كما في السلاح» وفي السلاح لو احتاج 
الكل قسم كما في الثياب والمتاع. 

فإن كان في الغنيمة سبي واحتاج الناس إليها لا ينبغي للإمام أن يقسمه فيما بينهم 
قبل أن يخرجه إلى دار الإسلام. فرق بين هذا وبين الثياب إذا احتاج الناس إلى الثياب 
والمتاع كان الإمام أن نقسمها فها بينهم وإنمأ كان كذلك» لأن القسمة في دار الحرب 
مكروهة ومباشرة ما هو مكروه شرعاً لا يحل إلا لحاجة ضرورية متحقمّة في حق المركرب 
والملبوس مكروه بسبب هذه الحاجة. فأما الحاجة الضرورية غير متحققة فى السبايا ؛ لأن 
العائهة إلى الساباء جاع اتتخداء أن خاعة وظءه .ومن لصت بحاجة ضرورية قا 
بع ستاهر ‏ الجكرزو» لمفار .عله الحاسة: 
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ومما يتصل بهذا الفصل 

قال محمد رحمه الله في «السير»: فإذا أضات رجا من السند فى :دان الحرييه طعاما 
"كتير ذا معن عن نشي عو روماه إل ند ل اخ وطلب ذلك منه بعض المحتاجين 

من أهل العسكر إلى ذلك» فإن كان يعلم أنه لا يصيب في ذلك المنزل طعاماً. فلا بأس 
بأن يمنعه من هذا الطالب» فيحمله على نفسه إلى ذلك المنزل من قبل أن هذا الذي يطلبه 
محتاج إليهء وهذا الذي يريد حمله إلى المنزل الآخر وهو يعلم أنه يتعذر عليه وجود 
الطعام هناك محتاج لقضاءء فكلاهما محتاجان وقد سبق إليه الذي هو في يده فهو أولى 
به . 

إن قيل: كيف يكون هذا الذي في يده أولى. وإن الذي يطلبه منه محتاج إليه في 
الحال فحاجته متحققة» والذي في يده غير محتاج إليه في الحال» والحاجة في المنزل 
الآخر موهومة غير موجودة. 

قلنا له: إن السفر ليس للقرار وهؤلاء تورات دا لس كران اراقع اتوي كل 
ساعة معرضون للرحيل» فصار لإشرافهم على الوصول إلى ذلك المنزل كأنهم وصلوا 
إليهء وكان حاجتهما جميعاً موجودة في الحال معنى ثم السابق إليه أولى . وأما إذا كان 
أمر المنزل كأحد مثل ما أمر هذا المنزل» والذي طلب منه محتاج إليه فله أن يأخذه. لأن 
هذا في إمساكه متعنت وإذا كان الآخذ محتاجاً إليه. فإنه لا ينبغي الأخذ منه إلا بطيبة 


نفسهء لأنه على طلبهم . جميعاً ولهذا الآخذ فضل شيء. 

وإن اخذوا ذلك منه فخاصمهم إلى الإمام قبل أن يأكلوا وقد عرف الإمام حاجة 
الأول الى ذلك رده الإمام عليهء لأن الآخذ منه مع قيام حاجته متعد» وعلى الإمام إزالة 
اليد المتعدية» وإن كان الثاني اها إليه دون الأول 3 يسترده منه [/ا"أ/ 7] ار لآنه 
محق في أخذه منه»ء وعلى الإمام تقرير اليد المحقة» فأما إذا كانا غنيين عنه فالإمام باغيذة 
من الثاني فلا يدفعه إلى الأول بل يدفعه إلى غيرهما . 
افد الكو الدئ:ذكرناءقن كا هايكوة المسلمون قبسيرات #الدرول فى 
الرباطات والجلوس في المساجد لانتظار الصلوات والحرود بحي وعرناه لسع ببستي إد 
اخدرجو فعا الميحة نين اسويينة وإذاتسفة الأتمان ضير إن بميط كا مره فين :ونا 
لو بسط. بنفسه سوا وإن كان بسط بغير أمره كان للذي بسط أن يعطي ذلك الموضع من 
شاء. 

وإذا عدري وجل الوطاطة'قان مكالة يدق وعرقاثف وقد كان ذلك المكاة نز لنب 
. غير قل :ذلك معروق يذللك» فالذى يدن إلى :ذلك المتول هق من :وليني غير أن ينسق 
له منه؛ لأن يده سبقت إليهء والإحراز في المباح يحصل بسبق اليد كما في الصيد 
والحطب والحشيش . 

فإن كان أخذ من ذلك موضعاً واسعاً فوق ما يحتاج إليه فلخيرة أن بأخل هنة ناعية 
هو لا يحتاج إليها ينزلها معه لأنديىا عكنان. سي ريده نما ضار أخق به لبدامتة. 
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ولو طلب ذلك منه رجلان كل واحد منهما يحتاج إلى أن ينزل فيه» فأراد الذي بدر 
إليه أن يعطيه أحدهما دون الآخر كان له ذلك». لأن حاجة من اختاره وعند قيام حاجته هو 
أحق به باعتبار يدهء فكذلك عند قيام حاجة من اختاره؛ لأنه قد يرغب في مجاورة بعض 
الناس دون البعض ويعد الإنسان من حوائجه. ٠‏ 

والدل سلف خديف الرمرة تاه كان يميق الفاش :إلى اللودارل تتجعل على كل 
موصع علامة» فإذا جاء أصحايبه أعطاهم تلك المنازل التي كان أخذ. ولو بدر إليه 
أحدهما فنزله فأراد الذي كان أخذه كان في الابتداء وهو عنه غني أن يخرج عنه ونزله 
محتاجاً أحد لم يكن له ذلك؛ لأن هذا الرأي كان باعتبار يده وقد اعترض عليها يد أخرى 
هي محقة باعتبار حاجة صاحبهاء ؛ فليس له ولاية إمطالها عليهء انان تاك كينا كدت أ خدته 
لهذا الآخر بأمره لا لنفسي استحلف على ذلك». لأنه أخبر بأمر فحتمل: ؛» فيحلف على 
ذلك بإنكار خصمه وبعد الحلف له أن يخرج من يد الذي بدر إليه؛ ؛ لأنه تبين أن يذه فيه 
كاتف يد اللاق امرة ذلك وقيام حاجة الآمر تمنع من إثبات اليد عليه؛ فتبين أن يده يد 
متعدية» فيؤمر بإزالتها وهذا هوءى الحكم أيضاً فيما يفضل من حاجة الآخر من الطعام 
والعلف,. إذا قال أخذته لفلان بأمره. 

ولو افمرسليو سه اهل العكر أصاب اخنفنا درام والاخر افيا قادلا »بتكل 
واحد منهما محتاج إلى ما اشترى» ولكل واحد منهما أن يتبادل ما اشترى من صاحبه. 
وليس هذا ببيع بينهما؛ لأن لكل واحد منهما أن يصيب من العلف مقدار حاجته إلا أن 
قيام حاجة صاحبه كان يمنعه من الأخذ منه بغير رضاء» فيسترضي كل واحد منهما صاحبه 
بهذه المبايعة ثم يتناوله كأصل الإباحة بمنزلة الأضياف على المائدة. وإذا تبادل اثنان 
طعاماً بين يدي كل واحد منهماء ٠‏ لم يكن ذلك بيعاً» ولكن كان كل واحد منهما ممنوعاً 
من أن يمد يده إلى ما بين يدي غيره بغير رضاه فبعد وجود الرضا بهذا السبب يتناوله كل 
واحد منهما على ذلك المضيف باعتبار الإباحة منه . 

وإن كان كل واحد منهما محتاجاً إلى ما أعطى صاحبه» وصاحبه محتاج إلى ذلك 
أيضاً» فأراد أحدهما نقض ما صنعا فليس له ذلك؛ لأنه اعترض على يده يد محقة. فإن 
صاحبه أخذه بطيب نفسه» وقيام حاجته تمنعه من الأخذ كما لو كان هو الذي بدر إليه في 
الابتداء. 

وإن كان البائع محتاجاً إلى ما أعطى» وكان المشتري غنياً عنه» فللبائع أن يأخذ ما 
أعطى ويذر ما أخحذء لأن صاحبه لو كان هو الذي بدر إليه مع الابتداء وهو غني كان له 
أن يأخذ منه لحاجته إليه» فكذا إذا كان هو الذي سلمه إليه إلا أن هناك يأخذه من غير أن 
يعطيه شيئاًء وهنا يرد عليه ما أخذ منه بمقابلته. لأنه إذا لم يرد ذلك عليه كان الأخذ 
غتيورا كه والغرور حرام حتى لو كان وهبه له كان له أن يأخذه لحاجته إليه إذا كان 
الموهوب له غنياً عنه من غير أن يعطيه شيئاً بمقابلته؛ فإن كان حين قصد الاسترداد من 
صاحبه أعطاه صاحيبه رجلا آخر كسدانها إليه لم يكن له أن يأخذه؛ منه؛ لأنه هو الذي 
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سلطه على الدفع إلى غيره فكان» دفعه بنفسه إلى هذا المحتاج ثم أراد أن يأخذ منه وهناك 
لبون اله أن يا حل ننه كذ هنا : 

ولو تبايعا وهما غنيان أو محتاجان أو أحدهما غني والآخر محتاج فلم يتقابضا 
حتى بدا لأحدهما ترك ذلك» فله أن يتركه لأن هذا المبايعة ما كانت معتبرة ترهاة نإنها 
لم تصادف محلهاء وكان الحال بعدها كالحال قبلها ما لم يتقابضاء فإن هذا الحكم يبنى 
على اليد ولمجرد المبايعة قبل القبض لا تتحول اليد من أحدهما إلى الآخر. 

ولو أقرض أحدهما صاحبه شيئاً على أن يعطيه مثله» فإن كان كل واحد منهما غنياً 
عق ذلك أو محتاجا قليين على الفسعقرض شن أنه تاوله [امانن /؟ | باعفيان اندم 
طعام الغنيمة» وإنما الاستقراض كان ليطيب نفس صاحبه بالتسليم إليه» فلا يلزمه شيء 
باعتباره إذا استهلكه: وإن لم يستهلكه بعد فالمقرض أحق به إذا استرده؛ لأنه ما رضي 
بتحويل اليد إلى صاحبه إلا بشرط أن يجب له عليه» وقد تعذر باعتبار هذا الشرط فينعدم 
رضاه» ويصير هذا وما لو أخذه صاحبه منه سواء . 

وإن كان الاخل نحتاجا اله والمعظضى غلة 'فليين له أن يا خذومنةه. لأنه لو أعيذة 
بغير رضاه كان هو أحق به لحاجته إليه وغلى صاحبه عنهء فإذا أخذه برضاه أولى . 

وإن كانا غنيين عنه حين أقرضه ثم احتاج إليه قبل الاستهلاك» فالمعطي أحق بها 
لأن حاجتهما إذا اعترضت قبل حصول المقصودء فهو في حكم الموجود عند ابتداء 
الأخذ وقد بينا أن رضى المعطي لم يتم حين لم يسلم له الشرط» فهو أحق بالاسترداد 
وإن احتاج إليه الآخذ أولاً ثم احتاج إليه المعطي أو لم يحتج إليه؛ فلا سبيل له على 
الاخذء لآناعقان الحاجة الآخل قد اتضفت يذه بالحقيقة فلا يكون لأحد أن بزيلها 
بغير رضاه وإن احتاج إلى ذلك. وإن اشترى أحدهما حنطة من صاحبه مما هو غنيمة 
بدراهم من مال المشتري. فدفع الدراهم وقبض الحنطة فهو أحق بها من غيره. وإذا كان 
إلها محناجا:: لأنه أئبت يده عليها بطيب نفس صاحبه وقد تأكدث يده لحاجته فإن أراد 
أحدهما نقض البيع والحنطة قائمة بعينها فله ذلك؛ لأن ما جرى بينهما لم يكن بيعاً 
حقيقة» فإنهما في تناول طعام الغنيمة سواءء فيرد المشتري الحنطة» ويأخذ دراهمه إن 
كانا غنيين عنها أو كان البائع محتاجاً إليها والمشتري غنياً . 

وإن كان المشتري هو المحتاج إليها فعلى البائع أن يرد عليه الثمن. لأنه أخذه من 
غير سبب معتبر شرعاً والحنطة سالمة للمشتري لأن يده فيه اتصفت بالحقية لحاجته لا 
لتسليم البائع إليهء فإن البائع إذا كان غنياً عنها كان له أن يأخذها منه بغير رضاهء وإن 
كان المشتري قد استهلكها فعلى البائع رد الثمن عليه وما استهلكه المشتري سالم له على 
كل حال.» فإن ذهب المشتري ولم يقدر عليه البائع ليرد عليه الدراهم فهي في يده بمنزلة 
اللقطة إلا أنها مضمونة في يده؛ لأنه قبضها على قصد التملك لنفسه فحكمه حكم ملتقط 
يقصد التملك بالأخذ ثم يبدوا له ذلك في الإمساك والتعريف والتصدق له بعد التعريف 
على ما هو معلوم في اللقطة. 
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فإن رفع أمرها إلى صاحب المغانم والمقاسم» فقال قد أجزت بيعك. فهات الثمن 
جاز له أن يدفع الثمن إلى صاحب المغانم؛ لأن للملتقط أن يدفع اللقطة إلى الإمام إذا 
طلب ذلك منه فهذا مثله. فإن جاء صاحب الدراهم بعد ذلك نظرء فإن كان قد استهلك 
قبل أن يجيز صاحب المغائم البيع فالدراهم مردودة عليه لأن صحة الإجازة تستدعي بقاء 
المعقود عليه في يد المشتري» فإن الإجازة فى حكم ثبوت الملك للمشتري كإنشاء العقد 
منه. وإذا تطلب الإجازة وجب رد دراهمه عليه» وإن لم يستهلكها إلا بعد الإجازة» 
فالدراهم في الغنيمة لأن إجازة صاحب المغانم تنفذ كإنشاء العقد منه. ظ 

ولو باع لنفسه الطعام من الغانمين بدراهمهم ذلك جائز» وكان الثمن في الغنيمة. 
وإن كان هو منشئأ فيما صنع فهذا مثله. 

ظ فإن قال المشتري: قد كنت أكلت الحنطة قبل أن د يجيز البيع» فرد عليّ الدراهم 
وحلف على ذلك لم يصدق ولم يرد عليه الدراهم حتى يقيم البينة أنه كان استهلك قبل 
إجازة البيعء ٠‏ لأن ما عرف قيامهء فالأصل بقاؤه ما لم يعلم هلاكه وهذا لآن 
تعفاد د .: قائما نقياق يخدرله إلين أقرب الأوقات». ومن أراد إسناده إلى وقت سابق 
لم يمدت على ذلك إلا حصا 

ولو أن وحن أضنات أعةفتنا بعيظة والآغر ثوباع فأراذا أن يقباولا قلسن ليها 
ذلك» لآن الذي أصاب الثوب ممنوع من الانتفاع به من غير ضرورة» فيكون ممنوعاً من 
التصرف فيه أيضاً بخلاف الطعام. 

فإن فعلا واستهلك كل واحد منها ما أخذ من صاحبه فى دار الحرب فلا ضمان 
علق واحد متينها + لآن باقع الدوب سرع فى التنم؛ ؛ لأن حق التصرف في الغنيمة للإمام 
و يصن على دأ الام بذ التصرف» فيكون حتماً فيه والمتتري لوي قل انجيدكت 

من الغنيمة من غير ضرورة له في ذلك» فيكون مسيئاً أيضاً . 

وإلالم يستيلها للستي رحد إلى ذار ساد لهو رجي عا كل واخاريتهيه 
رد ما فى يده؛ لآننها حرق حنييما هن الميارعة كان باطلا: فما يزيد كل واحد منها من 
جملة الغنيمة. وقد تأكد حق الغانمين فيه بالإحراز فعليه رده إن استهلكةه كان ضاهها ؛ 
لأن الطعام إنما يخالف سائر الأموال قبل تأكد الحق بالإحراز» فأما بعد التأكد فهو كسائر 
الأموال تجب قسمته بين الغانمين» ولا يحل لأحد منهم أن يتناول شيئاً من ذلك بغير 
ضرورة» فلهذا كان كل واحد منهما ضامناً لما استهلكه . 

وإن [1"8/ ؟] كانا في دار الحرب بعد ولم يستهلكا ذلك فعلى الذي قبض الثوب 
أن يرده في الغنيمة كما لو كان هو الذي أصابه ابتداء. وأما الذي قبض الحنطة فالحكم 
في حقه ما هو الحكم في الفصل الأول من اعتبار حاجتهما أو إغناهما أو حاجة الاخذ 
دون المعطي» أو المعطي دون الآخذ في جميع ما ذكرنا . | 

. وإن كان المشتري للحنطة قد ذهب بها فلا يوقف على أثره أخذ صاحب المغانم 
الثوب ممن في يده. كما لو كان هو الذي أخذه ابتداء وإن كان الآخذ للثوب هو الذي لم 
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يوقف عليه فإن صاحب المغانم لا يفرض لمشتري الحنطة بشيء ما داموا في دار الحرب» 
بمنزلة ما لو كان هو الذي أصابها فى الابتداء» فإن أخرجها قبل أن يأكلها أخذها منه 
صاحب المغانم ويجعلها في الغنيمة» والله أعلم. 

ومما يتصل بهذا الفصل أيضاً 

ولو أن رجلا من أهل العسكر استأجر رجلاً ليعلف له؛ فذهب الرجل إلى بعض 
المطامير وأتاه بذلك العلف. ثم قال: قل بدا إلى أن لا أعطيك هذا وآخذه لنفسي وأرد 
علبك الأحر وا الحستا حر الا أن بأخدفى فإن أقر الأجير أنهجاتة علي 'الإجارة اير 
على وفةإتى المبيما جر ]3 كان مشتافين البةداو عي نف لأزدين الاحس كيد 
المستأجرء وقد صحت هذه الإجارة لأن الأجير عقد العقد على منافعه» وما استؤجر عليه 
ليس من الجهاد في شيء . 

وان قا3 الأهب مستاعا إلى :ذلك والمها جر فنا متدافله أن معو ينه لاه لو 
كان فى يد المستأجر كان للأجير حق الأخذ منه لحاجته» فإذا كان فى يد الأجير أولى أن 
كون لشحق المع مفةه ولكق لا أجر لضلية. :وإن كان قد أده سد وده عليه لأنه لك 
يسلم إليه المعقود عليه حين منعه ما جاء به. 

ا ل لي ا ا ل 
كان هو غنياً عنه والأجير محتاج إليه إذا أقر أنه احتشه له؛ لأن الحشيش ليس من جملة 
الغنيمة. ألا ترى أنه لو بقي إلى وقت القسمة لا يكون مقسوماً , نين العاصية: و اه 
المستأجر لنفسه لم يكن لغيره نا ا ران ا ا دار الحرب في ذلك 
ودار الإسلام سواءء فكذا إذا احتشه له أجره؛ لأن الأجرة كيده» بخلاف الطعام فإنه من 
جملة الغنيمة حتى لو بقي إلى وقت القسمة كان مقسوماً ب بين الغانمين» فإن كان الأجير 
وتات اله والمستأجر غنياً كان المحتاج إلنه أحور ىه اطياء انامتلمه الأخين إلى 
المستأجر حين جاء به ثم أراد أخذه بعد ذلك» وبه ظهر الفرق بينه وبين الحشيش» وإذا 
أخذه لم يسقط حقه في الأجر؛ لأن حكم العقد قد انتهى بالتسليم ! ليه وتقرر حقه في 
الأجر ثم الأخذ. 3 وقداذاات يكذ محل لا كرن فرق الخ يط رن الحضيتة ويلك ل 
يسقط حقه في الأجر فهذا أولى. 

وإن كان استأجره ليأتيه بالعلف من بعض المطامير ولم يسم له مطمورة بعينهاء فأتاه 
بذلك» فله أجر مثله لا يجاوز له ما بين له من الأجر؛ لأن العقد كان فاسداً لجهالة 
المعقود عليهء وهو ذهابه ومجيئه. والحكم 2 الإجارة الفاسدة وجوب أجر المثل بعد 
إيفاء المعقود عليه وكذلك لو لم يجد شيئاً فرجع؛ لأنه قد أقام العمل الذي استأجره 
عليه وهو الذهاب والطلب فله أجر المثل» بخلاف ما سبق في العقد الصحيح أنه إذا منعه 
ما جاء به لم يكن عليه الأجر؛ لأن هناك بالمنع يصير في حكم العامل لنفسه. فلا يوجب 
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الأجر على غيره حتى إن هناك لو لم يجد شيئاً كان له أجر الذهاب أيضاً؛ لأنه كان عاملاً 
له في الذهاب وهو غير عامل له في الرجوع حيث لم يأت بالطعام والعلف . 

فعرفت أنه لا فرق بين العقد الفاسد والصحيح بل في الموضعين جميعاً إن لم يدفع 
إليه ما جاء به فلا أجر له. فإن لم يجد شيئا فله الأجر في الذهاب من المسمى في العقد 
الصحيح. ومن أجر المثل في العقد الفاسد ولا أجر له في الرجوع ؛ لأنه غير عامل له في 
ذلك واللهء أعلم. 

في الغازي يصيب في أرض الحرب صيداً أو يصيب معدناً 
أو ما أشبه ذلكء ما يختص به وما لا يختص» . 
ويدخل فيه حكم البيع وطيب الثمن 

وإذا دخل العسكر دار الحرب» فصاد رجل منهم شيئاً من الصيد بازأ أو صقرأ أو 
طبيا أو فتاه نسدكة كنيرة من السفو» أو أصناب خيالة ن مخال اضيا مها عهاذ كعتيرا 
لا يملكه أهل الحرب» أو أصاب جواهر من ياقوت وفيروزج وزمرد من معدن لا يملكه 
أهل الحرب» أو أصاب معدن ذهب أو فضة أو رصاص أو حديد مما لا يملكه أهل 
الحرب سوى الحشيش والماءء فإن جميع ذلك يكون [8”"ب/ ؟] مشتركاً بينه وبين أهل 
العسكرهء ولا يختص به الآخذ؛ لأنه تفرد بإصابته وأخذ ومن تفرد بأخذ ما هو مباح 
يختص به . 

والجواب: أن أهل العسكر شاركوه في الإصابة من حيث الحكم؛ لأن الآخذ إنما 
تمكو هن اخ هذه اللأشباء فل دان السعرد 177 لعي 327 ولأ وللن اها دكن 
من أخذ هذه الأشياء» فهو معنئ قولنا: أهل العسكر شاركوه في الإصابة من حيث 
الحكم» ولو شاركوه في الإصابة من حيث الحقيقة لشاركوه في المصاب فكذا ههنا. 

وبفندا الطريق :إل ذه كنار لك المسكر نما لعدييون . 

قال: ويكون ذلك غنيمة حتى يرفع عنه الخمس. وزكلسم الا قو ان نين فل السك 
لأن الغنيمة اسم لمال كان في أيدي الكفرة اورقا د في انا يطبن عير رالقةما 
يخاف الخيل والركابء. وهذه الأشياء كانت فئن أيدي أهل الحرب؛ لأنها كانت في 
دارهم ودارهم في أيديهمء وقد وصلت إلينا بطريق القهر والغلبة إما حقيقة أو اعتبارا . 

فإن كان الآخذ باعه من رجل من التجار وأخذ ثمنه فى دار الحرب من ذلك التاجر 
يقف بيعه على إجازته؛ لأن الآخذ باع ما لا يملك وله مجيز حال وقوعه وهو أمير 
العسكرء فإن أمير العسكر لو باع الغنائم قبل القسمة يجوز» فإذا باعها غيره تتوقف على 
إجازته . 


ثم الإمام ينظر في ذلك» فإن كان المبيع قائماً والثمن أنفع للعسكر من المبيع أجاز 


. بياض بالأصل‎ )١( 


م كتاب السير 


البيع وأخذ الشمن ورده في الغنيمة ويقسمه بين الغانمين؛ لأنه بدل الغنيمة وحكم البدل 
حكم المبدل». وإن كان المبيع أنفع لهم من الثمن فسخ البيع واسترد المبيع وجعله في 
الغنيمة. وإن لم يكن المبيع قائماً يجيز بيعه ويأخذ ثمنه ويرده في الغنيمة. وهذا الذي 
ذكره استحسان. 

والقياس : ا لمحل لاود ع ومإبي الك المي جا 1لا في لاتير وي رززا ايج 
مال الغير وأجاز المالك البيع بعد هلاك المبيع. 

وجه الاستحسان: أنا لو لم نجوّز هذا الجم صر الجاصمرت لأنا متى لم نجوزه 
يفوت حق الغانمين أصلاً ورأسأاً من غير عوض يحصل لهم؛ لأن الغنيمة تعد في دار 
الحخزي قبل القسمة لاد , ...”" علن فاياتى يانه يغل هنذا إن شاء اللهتعالى »فللا يمكة 
إيجاب قيمة المبيع بعد الهلاك لا على المشتري ولا على البائع؛ فمتى لم نجوز البيع 
يفوت حق الغانمين أصلا دوافك وفي ذلك ضرر بالغائمين . 

ومتى جوزنا البيع بء قير :ا لغية إلى :لكا تجو حدر زناوؤقعا الور عن الغانمين». اه 
يظهر ما قلنا في العبد المحجور: إذا أجر نفسه بغير إذن المولى وسلم من العمل أنه 
يحكم بجواز الإجارة استحساناً حت لا يفوت حق المولى عن منافع العبد التي استوفاها 
المستأجر من غير بدل؟ لأن المنافع عندنا لا تتقوم من غير عقد ولا شبهة عقد الأمير؛ 
لأن هناك لو لم يجز البيع من غير إجازة الأمير لا يتضرر به الغانمون؛ لأنه يجوز أن 
يكون الثمن أنفع في حقهم. فبقي العقد موقوفا على إجازة الإمام حتى يفعل الإمام ما هو 
أنفع في حق الغانمين» وصار كالعبد المحجور إن عمل للمستأجر وهلك من العمل فإنه لا 
تجوز الإجارة لأنه لو لم تجز الإجارة يضمن المستأجر قيمة العبد» وربما يكون قيمة الغبد 
أنفع في حق المولى من الأجر. ٌْ 

وبخلاف مسألة الفضولي؛ لأن هناك لو لم يجز البيع بعدما هلك العين في يد 
المشتري أو استهلكه المشتري بإجازة المالك كان للمالك أن يضمن قيمة المبيع إن شاء 
الفضولي وإن شاء المشتزي» وربما تكون القيمة أنفع في حق المالك من المبيع» أما ههنا 
بخلافه على ما ذكرنا . 00 

ولو هلك المبيع في يد البائع في مسألتنا قبل التسليم إلى المشتري لا يحكم بجواز. 
او ا ديصل القس جين إلى 
الاي لأن فناك ا انيد إلى العاتية لكر وي البيع فائدة . 

راو افوا من أجل البح كاويمان حلي ]في قار لسرب كا يلي 
العسكرويبيعة"من الجددى أو من التجان كان نعه جائرا :وكان العمن طييا لدت لأنه باع ما 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب السير 6م 


يملك؟ لأن ما أخذ من الحشيش في دار الحرب لا يصير غنيمة. وكذا إداذكان بشني 
الماء على ظهره أو دابته ويبيعه من أهل العسكر أو من التجار كان ثمنه طيباً له ؛ لأنه باع 
ما يملكه؛ لأن ما أخذ من الماء ففى أرض الحرب لا يصير غنيمة . 

وكان يجب على قياس ما ذكرنا فى مسألة الصيد ونظائرها أن يصير غنيمة لا يجوز 
بيعه؟ ل إنما تمكن من أخل الماء والحشيش فى دار الحرب بقهوة العسكر وملعتهم» 
ولولا ذلك لما تمكن من أخذه. قلنا: قضية القياس ما ذكرتم لكن تركنا القياس في الماء 
والنار والكلأ ولم نعتبر الأخذ الحكمي من أهل العسكر بالنص» وهو قوله عليه السلام : 
«الناس شركاء في الثلاث: في الماء والكلا والنار"'"» فالنبي عليه السلام لم يعتبر الأخذ 
الحكمي في الماء والكلاً والنار حتى أثبت [154/ 7] الشركة فيما بين الناس مع وجوب 
الأخذ الحكمي ومع وجوب سبب الملك حكما من البعض حيث أثبت الختركة مطلقا من 
غير فصل . 

وعن هذا قلنا: إن في دار الإسلام: من أخذ من أرض مملوكة لغيره كلا أو أخذ 
من بئر مملوكةٍ لغيره ماء يختص به الاخذء ولم يكن لصاحب الارض والبئر عليهما 
من الناس كان صاحب الأرض أولى به من الآخذ. ال ل مدع 
سا اع وساب اي ل 0 0 
في إثبات المشاركة ب اراق سكم ٠.‏ وبين الأخذ الحقيقي . 

بإند ميل إن لتقام ينا :دكرتم في الكاد واللحطت ل بصم في الصيدم فإ الصيد 
إذا جرح في أرض إنسان فأخذه رجل يختص به الأخذء ولا يكون لصاحب الأرض أن 
باخنو فس والملك في رقبة الأرض لم يعتبر لثبوت الملك في الصيد حال وجود الأخذ 
مريب يو وسور او عي 0 
السي بو يد اموا وي بين سيان 00 
الصيد فيبقى الصيد على القياس . 

ولو أن رجلاً من أهل الجند وجد من هذا الخشب الخليج فعمل منه قصاعا""" 
)١(‏ أخرجه أبو داود في البيوع حديث 2757/7 وابن ماجه في الأحكام حديث 11477. 


(؟) بياض بالأصل . 
فر القصاع : جمع قصعة. وهي الصحفة التي يؤكل عليها الطعام . 


وأخونة”'' وأخرجها معه إلى دار الإسلام فإن الإمام يأخذ ذلك منه ثم يعطيه قيمة ما زاد 
الصنعة فيه إن شاء»ء وإن شاء باعه وقسم الثمن على قيمة هذا الخشب غير معمول أو على 
قيمته معمولاً» فما أصاب غير المعمول من ذلك فإنه يرد في الغنيمة» وما أصاب المعمول 
من ذلك يكون للعامل» ولا يصير المصنوع ملكا للعامل بهذه الصنعة. 

وإن كانت الصنعة على هذا الوجه في ملك خاص لغيره يجعل المصنوع ملكا 
للصانع وينقطع حق صاحب الخشب على الخشب في ذلك؛ لأن الصنعة على هذا الوجه 
في الملك الخاص . إنما قطع حق صاحب الملك؛ لأن المصنوع قبل الصنعة مما يضمن 
بالغصب والاستهلاك. والصنعة مما يجعل المصنوع ملكاً للصانع إذا كان المصنوع قبل 
الضفعة نهنا بضهنة تالخضب» والاأشعيزلاك::فأما إذا كان: ما لا فشن بالنهين 
والاستهلاك فالصنعة لا توجب انقطاع حق المالك. 

الأقرق اندو عسوو نين اخر لو هع وخاطيا قروا ء: ثم دبغها فإنه لاا ينقطع حق 
صاحب الجلد عن الجلد بهذه الصنعة لأنها وجدت فيما لا يضمن بالغصب والاستهلاك 
وهو جلد الميتة» فكذا الصنعة في الخشب على هذا الوجه لا يقطع حق الغانمين عن 
الخشب؛ لأن الخشب كان لا يضمن بالغصب والاستهلاك. 

وإنما فعلوا هكذا والله أعلم لأن الح في المصنوع قائم من وجه»ء مستهلك من 
وجهء مستهلك من حيث إن بعض التركيب وبعض منفعة الخشب وهي منفعة البناء فاتت 
بهذه الصنعةء ؛ قائم من حيث إن بعض التركيب قائم وبعض منافع الخشب من الوقود 
وغيره قائم فكان قائماً من وجه مستهلكاً من وجهء والعمل بهما متعذر في كل مصنوع لما 
بيئهما من التنافى» فاعتبروا الهلاك متى حصلت الصنعة في محل يضمن بالغخصب 
والاستهلاك قبل الصنعة» واعتبروا القيام متى حصلت الصنعة في محل لا يضمن بالغصب 
والاستهلاك قبل الصنعة. : 

وههنا: هذا الخشب قبل الصنعة كان لا يضمن بالغصب والاستهلاك» فإن الغنيمة 
ما دامت في دار الحرب لا تضمن بالغصب والاستهلاك قبل القسمة والبيع على ما يأتي 
بيانه بعد هذا إن شاء الله» فلا ينقطع حق الغانمين عنها . 

وإذا بقى حق الغانمين في المصنوع فيخير الإمام» إن شاء باع» وإن شاء أخذ المصنوع 
وأعطى قيمة ما زادت الصنعة» وكان الجواب فيه كالجواب في ثوب وقع في صنع إنسان 
فالصنع يخير صاحب الثوب, إن شاء أخذ الثوب وأعطى قيمة ما زاد الصنع فيه» وإن لم يعطه 
يناما راد تفع يماع الترب دشب القن على تمي مقيترعا وير مصدوع الكدلاك هذا . 
وهكذا الجواب في . . م والأوتادى وكذلك الجواب لو أصاب جلود غنم فجعلها فرواً 
كك السة ‏ كنا 1ن الضنية وحدت تنا لز رفير بالتصب وا لاكيادك: 


)١(‏ أخونة: جمع خوان» وهو ما يؤكل عليه الطعام. 
() بياض بالأصل . 


كتاب السير /الم 


ولو أخرجت الخنائم لق 00 فأخل رجل من هذا الخشب الخليج وجعله 
ففيعا أو غير الله ميا 50 *'' فإنه يضمن قيمة الخشبء وكان المصنوع للذي عمل لا 
سبيل للإمام عليه؛ لأن هذه إنما وجدت في خشب يضمن بالغصب والاستهلاك» وقد ذكرنا 
أن مثل هذه الصنعة متى وجدت في ملك الغير فيما يضمن بالغصب والاستهلاك فإنه ينقطع 
حق صاحب العين ويصير المصنوع للعامل بخلاف ما لو فعل هذا قبل إخراج الغنيمة إلى دار 
[ؤ'"'ب/ ؟] الإسلام؛ لأن الصنعة إنما وجدت فيما لا يضمن بالغصب والاستهلاك . 

وكذلك الجواب فيما إذا قسمت؛ لأن الغنيمة فى دار الحرب والإحراز بدار 
الأبتلام مواءحى لو مات :واجه يعد القسمة فى ذان الحرب: يورت نصيبه كما لو مات 
واحد منهم بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام» وسيأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

ثم استشهد محمد رحمه الله فقال: ألا ترى أن رجلاً لو أخذ جلود ذكية لرجل 
فدبغها وجعلها فرواً كان الفرو كور لو ور لصاحبهاء ولو أخذ جترد ينه نجي 
فرواً : م جحو حي مارت فرواً قَوّمَ الفرو جلداً غير معمول قوم مّ معمولاء فإن شاء 
ا غير سيول بعلن قبمقة قروا معمولاً فما أصاب الجلد كان 
لصاحيه وما أصاب العمل كان لصاحب العمل بخلاف ما لو كانت الجلود ذكيا وباقي 
المسألة بحالها فإن حق صاحب الجلد ينقطع عن الجلد. 

والفرق بينهما ما ذكرنا أن الصنعة في المذكى إنما حلت في جلد يضمن بالغصب 
والاستهلاك فأوجبت انقطاع حق صاحب العين عن العين عندناء وفي جلد الميتة الصنعة 
حلت في جلد لا يضمن بالغصب والاستهلاك» فلم توجب انقطاع حق صاحب العين عن 
العين على ما بينا فإذا كان الجواب في جلد الميتة والذكي على هذا التفصيل فكذا فيما 
تقدم» وإنما أثيت الخيار للعامل في جلد الميتة لا لصاحب الجلد» وإن كان صاحب 
العمل تبع وصاحب الجلد صاحب أصل فالخيار.يثيت فئ مثل هذا لصاحب الأصل كما 
في الثوب المصنوع لا لصاحب البيع وذلك لأن صاحب العمل وإن كان صاحب تبع ههنا 
من حيث الحقيقة فإن الصنعة صارت حقيقة للجلد والأوصاف أتباع فمن حيث المعنى 
صاحب العمل صاحب أصل؛ لأن جلد الميتة لم يكن مالا قبل الصنعة والدباغة والمالية 
هي المقصودة من الأعيان لا نفس العين» وإنما صار مالا بعمله فصار من حيث المعنى 
صاحب العمل صاحب أصل وصاحب الجلد من حيث المعنى صاحب تبع والعبرة 
للمعنى» وإنما اعتبر قيمة الجلد ذكياً؛ لأنه متى اعتبره ميت وجلد الميتة لا قيمة له لا 
يستحق صاحب الجلد شيئاً فلهذا اعتبر قيمته ذكياً. والله أعلم بالصواب . 

في استهلاك شيء من القسمة وفي إعتاق السبايا من الغنيمة 

ويدخل فيه الواحد إذا دخل بإذن الإمام ‏ أو يعتبر إذنه ‏ وأصاب شيئاً وأعتقه أو 

استولدهاً. 


. بياض بالأصل‎ )1١( 


نال :مضعة ربضية الولو أن يفا وان :وار البحرت تاعنايوا غنائم وسبايا فلم 
يخرجوها إلى دار الإسلام ولم تقسم بعد. حتى فجر رجل بامرأة من السبي ثم قتلها خوفاً 
من أن تخبر الإمام , ساسع لاطت العام علي بار ال يكن كرجا روا بر 
قصاص ولا ضمان. 

أما لا حد ولا قصاص لأن الزنا والقتل في دار الحرب لا يوجب الحد والقصاص 
على ما يأتى بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى» ولأنه تمكنت الشبهة فى المحل من حيث إنه 
فت لها فى البحل ترم حدى؛ أنه المت سبي القااك ليو وا تعفاد سن العداك برحب 
الحق في المحل» وتمكن الشبهة في المحل يمنع وجوب الحد والقصاص ألا ترى أن 
المشتري إذا وطىء الجارية المبيعة بشرط الخيار للبائع لا يجب الحد لتمكن الشبهة في 
المحل باعتبار ما ثبت له من الحق في المحل . 

وأما لا عقد فلأن العقد بدل الحر والمستوفى» فالوطىء ثم إتلاف الكل لا يوجب 
الضمانء فكذا إتللاف الجزء. 

وأما لا ضمان لأن الثابت للغانمين في الغنائم قبل الإحراز وقبل القسمة مجرد حق 
غير متأكد حتى لا ينتقل إلى الوارث بعد الموت» وإذا لحقهم المدد شاركوهم فيما 
أصابوا ومجرد الحق لا يضمن بالإتلاف كحق الشفعة حتى لو شهد شاهدان على رجل أنه 
سلم الشفعة ثم رجعوا لا يضمنون. 

والفقه فى ذلك أن ضمان العدوان مقيد بالمثل» ولو أوجبنا الضمان على متلف 
الحق المجرد فقد أتلفنا عليه ملكه وحقه المتأكد فتقدم التماثل لا يلزم على هذا الراهن إذا 
أتلف المرهون حيث تقوم قيمتة للمرتهن وإن أتلف عليه الحق؛ لأنا قلنا بأن مجرد الحق 
لايضيه بالأتلات ونحق المرتهه عق منا كد حين فقن إلى الواوث» والسق البتاكد 
ملحق بالملك. . ١١.‏ الأحكام فلا ينعدم التماثل أو نقول بأن الراهن أتلف على المرتهن 
الملك دون الحقء فإن الثابت للمرتهن ولكن ملك اليد والجنس وما ملك الرقبة والراهن 
بقبوه فكلة حتى لا رول القيسان عد سلك الراعن ويل يكو سمتر كا لةشتصيوبيا عن 
المرتهن كالأول وبه لا ينعدم التماثل» وبعد الإحراز بدار الإسلام قبل القسمة الثابت لهم 
الملك وكذلك بعد القسمة في دار الحرب الثابت لهم الملك حتى ينتقل إلى الورثة بعد 
الموت والمدد لا يشاركونهم فيها فيضمن بالإتلاف ١[‏ ٠5أ/‏ 7] كسائر الأملاك, 

وكذللك لو ابميلف نياش الأموال بن الكنينة تعن الأبعنة والاتنلعة» أرقتل ها 
أو رجلاً فإنه لا ضمان عليه ولا قصاص لما قلناء ولكنه يؤدب على ما صنع لمنعه ثبوت 
الملك للغانمين مع انعقاد السبب ولقطعه رأي الإمام عليه عن بعض الغنيمة؛ لآن للإمام 
رأياً وتدبيراً في الغنيمة فهو بالاستهلاك قطع ذلك عليه عن بعض الغنيمة؛ ولآن ترك 
التأديب يؤدي إلى الفساد لتجاسر كل أحد على مثله: وكذلك لو كان المستهلك رجلا آخر 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب السير 44 


غير الغانمين لا ضمان عليه لما ذكرنا ولكنه يؤدب على ما صنع لما مر. 

ولو كانت الغنائم أحرزت 0007 أنها لم تقسم بعدء فأتلف رجل من 
الغانمين شيئاً من الغنيمة أو قتل صبياً أو امرأة ضمن جميع ما أتلفه لما ذكرنا أن الملك 
ثابت للغانمين في الغنيمة بعد الإحرازء فيجب الضمان بالإتلاف كما في سائر الأملاك إلا 
أن المتلف إذا كان مالاً يجب عليه الضمان في ماله حالاء وإذا كان اليعافت حعيا أن 
امرأة إن كا عبندا تتحيت الدية فى ثلواكة سقو وإن كان خطأ تجب الدية على العاقلة: 
ولا يجب القصاص لتمكن الشبهة لما له من النصيب في الرقبة. 

ولذلك لو فجر واحد من الغانمين بامرأة من السبى فى هذه الحالة لا يجب الحد 
لما ذكرنا من تمكن الشبهة» ولكن يجب العقر اعتباراً بإتلاف الجزء وبإتلاف الكل» وإن 
قتل واحد من الغانمين رجلاً من السبى لا يجب القصاص لما قلنا ولا يجب الضمان 
أيضاً لأن قتل الرجال بقي على الإباحة حتى حل للإمام قتلهم بعد الإحراز قبل القسمة. 
فصار حالهم بعد الإحراز قبل القسمة كحالهم قبل الإحراز وصار كالمرتد إذا قتله رجل» 
فإنه لا يضمن وإن لم يأمره الإمام بذلك لكونه مباح القتل في نفسه كذا هنا إلا أن الإمام 
يؤدبه على ما صنع لتقدمه على الإمام وقطع رأيه. 

رات الإمام قسم الغنائم بعدما أحرزت بدار الإسلام؛ فأتلك ري هن العا نمون 
شيئاً مما وقع في نصيب أصحابه ضمنء وكذلك لو قتل صبياً أو امرأة أو رجلاً وقع في 
تضيت أضخابة ينه التضناضن غلية إن كان هيدا ؛ وتجب الدية على عاقلته إن كان خطأ 
وكذلك إذا وطىء جارية وقعت في نصيب أصحابه يجب عليه الحد؛ لأن الإمام بالقسمة 
ملك كل واحد منهم ملكا خاصاً وله ولاية التمليك والتخصيص فالتحق ذلك بسائر أمواله 
وأملاكه» والجواب في سائر أملاك الغانمين ما ذكرنا فهنا كذلك . 

وإن كان المقتول ممن وقع في الخمس فإنه لا يجب القصاص لتمكن الشبهة في 
المحل»ء فإن له حقا في الخمس حتى كان له أن يأخذ من الخمس عند الحاجة ولكن 
تجب عليه القيمة؛ لأن الشبهة لا تمنع وجوب المالء ألا ترى أن من قتل عبداً من بيت 
المال فإنه لا يجب عليه القود وتجب القيمة والمعنى ما قلنا فهنا كذلك. 

والجواب فيما إذا رأى الإمام القسمة في دار الحرب وقسم نظير الجواب فيما إذا 
قسم بعد الإحراز بدار الإسلام في حكم الضمان لأن فعله حصل في محل مجتهد فيه 
وحكم المجتهد في المجتهدات نافذ فملك كل واحد منهم ما أصابه ملكأ خاصاً وانقطعت 
شركة كل واحد منهما عما في يد أصحابه والتحق ما في يد كل واحد منهم بسائر أملاكه 
والجواب في سائر أملاك الغانمين ما ذكرنا. 

وكذلك لو باع الإمام الغنائم في دار الحرب كان الجواب فيه كالجواب فيما إذا 
قسمها في دار الحرب؛ لأن بيعه حصل في محل مجتهد فيه فنفذ وصار المشترى ملكا 
للمشتري من كل وجه والتحق بسائر أملاكه وكذلك لو تقدم الإمام سرية وقال: ما أصبتم 
من شيء فهو لكم فأصابوا أموالاًء فمن أتلف من ذلك شيئاً لزمه ضمانه لأن المنفل يصير 
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ملكا للفتقل لفديفين الأضابة ملكا غناض] عض :تقل إلى :الواوث بعد الميوة بو المدى لا 
يشاركونه في ذلك وسيأتي الكلام في التنفيل بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

وكذلك لو قال الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه فقتلوا قتلى وأصابوا ااا + فم 
تلقو شيقا .د من ذلك على القاتل لزمه ضمانه أن «البنات بعس هلكا القاتل بنفسن "الها 
والإصابة ملكا خاصاً على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى» فيضمن متلفه . 

قال: ولو ظهر الإمام على بلدة من بلاد أهل الحرب وأجرى فيها أحكام المسلمين 
حتى صارت دار الإسلام كان الإمام بالخيار بين قسمة الكل بين الغانمين وبين قتل 
المقاتلة وقسمة الباقي وبين المنّ عليهم برقابهم وأراضيهم وأموالهم على ما يبين فقبل 
أن يختار الإمام شيئاً من ذلك أتلف واحد من الغانمين شيئاً من الأموال فهو ضامن ولو 
قتل الرجال فلا قصاص ولا ضمان؛ لأنها لما صارت دار الإسلام صارت الغنائم محرزة 
بدار الإسلام والحكم في الغنائم المحرزة بدار الإسلام ما ذكرنا . 

ثم ينظر إن رأى [٠4ب/‏ ؟] الإمام قسمتها بين الغانمين ضم ضمان المتلف إلى 
الأرض والسبي وغيره وقسمها بين الغانمين لأن الضمان بدل المتلف وحكم البدل حكم 
المبدل لو كان قائما. ولو كان الميدل قائما دخل في القسمة فكذا البدل» فإن لم يخرج 
ما على المستهلك حتى قسم الأراضي والسبي وسائر الأموال بين الغانمين ثم خرج 
الضمان خمسه وقسم أربعة أخماسه بين الغانمين. وإن كان لا يحتمل القسمة بين الغانمين 
لقلته وكثرة الغانمين وضعه فى بيت المال للصدقة؛ لأنه حق الغانمين وقد يقدر إيصاله 
إليهم» فأشبه اللقطة والحكم في اللقطة إذا لم يعثر على صاحبها أنها توضع في بيت مال 
الصدقة. فكذا هنا. 

وإن رأى الإمام أن يمنّ عليهم برقابهم وأراضيهم وسائر أموالهم جاز ولا يظهر 
حكم المن في القيمة التى غرمها المستهلك. لأن المنّ وجد الآن فلا يظهر فيما مضى 
والمستهلك ماض ألا ترى أن ما أخذ منهم قبل الظهور عليهم لا يرد عليهم بعد الظهور 
والمن» وإنما لا يرد لما قلناء ولكن الإمام يأخذ ذلك من المستهلك ويخمسها ويصرف 
الخمس إلى مصارف الخمس ويقسم الأربعة الأخماس بين الغانمين لأن وجوب الضمان 
على المستهلك لحق الغانمين لمصادفة الاستهلاك حقهم فتقسم الأربعة الأخماس بينهم 
فإن عجز عن القسمة بينهم لقلته وكثرة الغانمين وضعه في بيت مال الخراج بخلاف 
المسألة الأولى. وهو ما إذا قسم الإمام الأراضي ومن فيها بين الغانمين ثم خرجت القيمة 
فا المس كيك وقد تميمديا اللي ريع اتن تيان العاف والعرو راد وحمي 
الأراضي من الرقاب والأموال تابعة للأراضي في المنّ. 

وإذا منَّ الإمام عليهم بالأراضي وسائر الأموال فقد جعل الحق في الأراضي 
للمقاتلة لأنه يجب فيها الخراج والخراج للمقاتلة يصرف إليهم فكذا ما عدا الأراضي 
يصرف إليهم بطريق التبعية أيضا وإذا قسم الأراضي وسائر الأموال بين الغانمين فقد جعل 
الحق في الأراضي للفقراء لأنه يجب فيها العشر والعشر يصرف إلى الفقراء فكذا ما عدا 
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الأراضي تصرف إليهم بطريق التبعية أيضا . ظ 

سأل في «الكتاب» على نفسه سؤالاً فقال: كيف لم يجعل الخمس في الفيء في 
هذه المسألة حتى يوضع موضع الخراج كما جعلت الأربعة الأخماس؟ ثم أجاب فقال: ‏ 
لأنا قدرنا على صرف الخمس إلى مستحقه والزيادة على ذلك لم يقدر على صرفها إلى 

وذكر محمد رحمه الله في «السير الكبير» في والى عسكر قسم الغنائم. وبقيى شيء 
لا تحتمله القسمة لقلته يتصدق به على المساكين لأنه حق الغانمين» وقد تعذر إيصاله إلى 
المستحق فصار بمنزلة اللقطة إلا أنه لا ينتظر فيه سنة؛ لأن الانتظار فى اللقطة لظهور 
المالك حتى يتوصل إليه وهذا المعنى ههنا معدوم. 1 

قال فى «السير الصغير»: وإذا أعتق الجندي جارية أو لما سن الكيية فهذه 
المسألة لا تخلو من ثلائة أوجه: إما أن يعتقه بعد الإصابة قبل الإحراز بدار الإسلام قبل 
القسمة؛ أو يعتقه بعل الإصابة والإحراز بدار الإسلام قبل القسمة» أو يعتقه بعد الإحراز 
بدار الإسلام والقسمة فإن أعتقه بعد الإصابة قبل الإحراز بدار الإسلام وقبل القسمة فإنه 
لا ينفذ عتقه وذلك لأنه أعتق ما لا يملك . 

بيانه: أن سبب الملك لا يتم للغانمين قبل إحراز القسمة بدار الإسلام وقبل القسمة 
على ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى فهو معنى أعتق ما لا يملك وإن أعتقه بعد الإصابة 
والإحراز بدار الإسلام قبل القسمة القياس أن ينفذ عتقه وفي الاستحسان : لا ينفذ عتقه. 

وجه القياس في ذلك: أنه أعتق عبداً يملك شقصاً منه فسد عتقه في نصيبه» كعبد 
اشتراه خمسة نفر أو أكثر إذا أعتقه واحد منهمء وهناك ينفذ عتقه في نصيبه؛ لأنه أعتق 
عبداً يملك شقصاً منه فكذلك هذا. وإنما قلنا ذلك لأن الملك يثبت للغانمين بعد الإصابة 
وإجراز الغنيمة بدار الإسلام قبل القسمة فقد ملك المعتق جزءاً من هذا العبد فسد عتقه 
بقدر ما يملك . 

فأما وجه الاستحسان في ذلك: وهو أن سبب الملك وإن تم للغانمين بعد الإصابة 
والإحراز بدار الإسلام إلا أن الثابت لهم بهذا السبب قبل القسمة الملك في أحد شيئين : 
إما عين العبد أو بدله» لأن الإمام في الغنيمة قبل القسمة بالخيار إن شاء قسم الأعيان 
فيما بينهم وإن رأى المصلحة في قسمة الأعيان وإن شاء باع وقسم ثمنه فيما بينهم إذا رأى 
المصلحة في البيع» فكان الثابت له بعد تمام السبب الملك في أحد شيئين إما عين العبد 
أو بدلهء» ومثل هذا الملك لا يكفى لنفاذ العتق وإن كان يكفى للارث» كالعبد إذا جنى 
جناية فأعتقه المجني عليه قبل الدفع ثم دفعه المولى فإنه لا ينفذ عتقه؛ لأن سبب الملك 
وإن تم لولي المجني عليه إلا أن الثابت [151/ ؟] له بهذا السبب أحد شيئين إما العين أو 
بدله فلم يكف لنفاذ العتق وإن كان كافياً للإرث. 

توضيحه: أن الإرث إقامة الوارث مقام المورث فيما كان للمورث» وقد ثبت 
للمورث الحق في أحد شيئين لا نفسه» فيثبت للوارث ذلكء» فأما العتق تصرف في العين 
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من كل وجه والملك في العين ليس بثابت من كل وجه بل هو ثابت إن 5 فسم العين» وليس 
عابت إن قسم ثمت فيبت الملك في العين من وجه ولا بيت من وجه؛ وال لم يكن ثا 
فلا * شف بالعاق: والاكيال يكلف هالو اكترى عسمياتة لقن أو الف ثقر غييدا فاعتقره 
حرف ذا عقي ! لأن ملكهم بالشراء مقصور على عين العبد حتى لو أراد البائع أن يعطي 
بدله فإنه لا يملك بخلاف ما نحن فيه» فإن الثابت للغانمين الملك فى أحد شيئين: إما فى 
الع نتن بالك على ساءهموة وإلجة قار نحم ركني اللقافى الكقانن) ندال لا 
قوع أنا لصي يك للد بزريكيي لآ ترق انانصيه نت في العين أو :فى اله 

أما إذا أعتق بعد الإحراز والإصابة والقسمة» ولكن بين الغرماء بأن أعطي لكل 
ماسر به كي ا سس تسمه نينا نا ار علق ونع دن امسحاف تلاك الزارة ار بار 
عبداً» فإن كانت الشركة خاصة فإنه ينفذ عتقهء لأن العين بهذه القسمة صار ملكا لهم 
وصار حقهم مقصوراً على عين العبد بعد هذه القسمة حتى لو أراد الإمام أن يبطل حقهم 
عن العين بعد هذه القسمة فإنه لا يقدرء فكذلك هذا بمنزلة ما لو أعتق ولى الجناية العبد 
الجاني بعد الدفع وهناك ينفذ عتقه» وفي الاستحسان لا ينفذ عتقه . ْ 

وجه القياس في ذلك: وهو أن حقهم مقصور على العين فينفذ عتقهم كما لو كانت 
الشركة خاصة. وكعبد اشتراه ألف نفر فأعتقه واحد منهم نفذ عتقه وإن كانت الشركة عامة 
والسعفر ...77“ كز للق هنا ولس كمال سةة المال لأ حدق كن :راحتمن السدلمة غير 
مقصور على العين» فإن للإمام أن يعطي العين إن شاء وإن شاء أعطى بدله» وبخلاف ما 
قبل القسمة لأن الحق قبل القسمة غير مقصور على العين بل فى العين أو في بدلهء فإن 
كان فى 'الغيق يشذ وإن كان قن بدله لا ينف فلا ينقد بالشلك م 1 

وعة: الامشكعينا نتن ذللف: هذه قم 97 اتن #انتفاضا بسن فيل 
والنابيك قا القنيية للفانفين اعد العالدق إنا العين أوعندلة كذلف يمك القمسة إن كادي 
الشركة عامة؛ لأن ما يثبت للإمام الأول من الرأي والتدبير في أمر الغنيمة من حيث إنه 
أقام العامة...''' حق الثاني فيقوم مقام الأول قبل القسمة في ما فوض إليه» بخلاف ما 
إذا كانت الشركة خاصة لأنها أفادت ما لم تكن ثابتة قبل القسمة وبنى الشركة على سبيل 
الخصوص ولم يقم الثاني مقام الأول لأن الخيار كان للأول لأنه أقام العامة» هذا المعنى 
لم يوجد في حق الثاني وإذا لم يثبت للثاني ما كان للإمام الأول من الخيار كان حقهم 
مقصوراً على العين» بخلاف الشراء لأن حقهم مقصور على العين فنفذ العتق من بعضهم 
وإن كانت الشركة عامة» فأما ههنا انتفاء العتق ليس للشركة العامة عندنا لكن لأن حقهم 
لا ركون متسيو وا علق العد هنين كاتف الختركةهامة خلا ينقك الفقق كما قل العسمة: 

ثم لم يذكر في «الكتاب" حداً فاصلا بين الشركة العامة والخاصة من حيث الفطع 
وإنما قال: إذا قسمت السبي بين قوم من أهل عرافة أو أهل راية فأعتق أحد منهم عبداً أو 
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أمة هل يجوز عتقه؟ قال: نعم إذا كانوا مائة أو أقل من ذلك ولست أوقت في ذلك وقتا 
هكذا ذكر ههنا فكأنه جعل المائة وما دونه في حكم الشركة الخاصة . 

ووجه ذلك: أن النبي عليه السلام #قسم خيبر فجعل لكل مائة سهما 
تلك القسمة للتمليك» فدل أن المائة وما دونه فى حكم شركة خاصة. وذكر في «السير 
الكبير) هذه ه المسألة وذكر فيها أقاويل فقال: قال بعضهم : الثللاث وما دونه في حد القلة. 
وما زاد على الثلاث في حد الكثرة؛ لأن الثلاث أقل الجمع مما لم يرد عليه في حد 
القلة. 0 [ ض 

قال بعضهم: الغبينة وم ادر فى مول القلة: والعكد:” وما فوقها فى حد الكثرة» 
وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله . وإنما جعلوا العشرة في حد الكثرة ة لأن الشرع قدر 
نصاب السرقة بعشرة وقدر المهر بعشرة» فدل أن العشرة لها حكم الكثرة. 

وقال نعضهم: ما دون الأربعين في حد القلة» والأربعين في حد الكثرة» وإنما 
قدروا ذلك لأن النبي عليه السلام حين كمل معه أربعون نفراً أمر بإظهار الإسلام ولم يأمر 
قبل ذلك . 

وقال بعضهم: ينظر إن تزوج واحد منهم أو مات أو ولد لأحدهم ولد إن نشر حين 
ذلك فيما بينهم للحال فهو في حد القلة» وإن لم ينشر إلا بعد مضي أيام فهو في حد 
الكثرة. <- ظ 

فقد ذكر محمد رحمه الله هذه المقادير فى «السير الكبير». وقال هذا ليس بتقدير 
دم اتاج وإنما ذلك مفوض إلى الإمام أي ذلك اختار فله ذلك. فإن 
الجاخرية ...0" وأحسن ما قيل فيه: إن الجند إذا كانوا بحيث تقع بهم الشركة في 
الأغلب كانت الشركة فيما بينهم عامة, وإن كان بحيث لا تقع بهم الشركة في الغالب 
تكون شركة خاصة. وهذا لأن ولاية السلبية كما تثبت بإجماع المسلمين على واحد تثبت 
عندنا بالشركة والغلبة» حملن كان لجنا يحية لقع بم الشركة في الغالب فصاحب الراية 
عليهم يجعل بمنزلة الإمام الأول» 0 
نكا للد ول 

وفي «المنتقئ»: قال أبو يوسف رحمه الله: إذا أعتق الإمام عبد من الخمس جاز 
عتقه وولاؤه لجماعة المسلمين» وليس له أن يوالي اذا : وإذا بعث الإمام وآحذا أو أكقر 
من ذلك ممن لا منعة لهم بسرية إلى دار الحرب فأصابوا مالا خمّس ذلك وما بقي فهو 
الأآخذء وبمثله لو دخل واحد أو جماعة لا منعة لهم بغير إذن الإمام وأصابوا مالا لا 
تمض : 


1 ١ 
هما" وكانت‎ 


010( أخرجه أبو داود في الجهاد حديث 33٠٠ ٠١‏ بلفظ : اقسم رسول الله وَكِهٌ خيبر نصفين». أخرجه ابن عبد 
البر في التمهيد "/ ٠‏ ٠6غع»‏ بلفظ : «قسم خيبر على ستة وثلاثين سهماً». 
00( بياض بالأصل . 
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والمعنيل في ذلك: أن الخمس يختص بالغنيمة والواحد ومن بمعناه من قوم لا منعة 
لهم إذا دخلوا بإذن الإمام فمصابهم غنيمة» وإذا دخلوا بغير إذن الإمام فمصابهم ليس 
فدية لوهذ 'لآن العسية أسم لمال مأخوذ على سبيل الجهاد. والذي دخل دار الحراة 
ممن لا منعة له بغير إذن الإمام مأخودٌه ليس على سبيل الجهاد لا حقيقة ولا حكماً ولا 
اعتباراً ؛ لأنه مأخوذ لا على سبيل المحاربة التي فيها إعزاز الدين لا حقيقة وهذا ظاهر 
لأنه لم يحاربهم جهاراًء بل انتهز الفرصة وأخذ المال» ولا حكماً لأنه لم يدخل بإذن 
العام سم كتيده تغبت المحاربة حكماً وتقديراً والذي دحل بأمان الإمام ممن لا منعة له 
حا اس بن اليا ويا واعتباراً ؛ لأند تسا خوة على “وجه المخاربة 'تقذيرا لأنه لا 
يحل للإمام أن يأذن له بالدخول إلى دار الحرب إذا كان يعلم أنه لا يحارب معهم ولا 
ار ا فاستدللنا بإذنه إلاداضي الدخول على ساربن معي ومقا ويه إياهمء 
وكا دما غود ها وذ تعلن شيل الما ويه تقدورا : فيكون ماخوذا على سبيل التجهاد:فيكون 
غنيمة» ولا كذلك مأخوذ الداخل بغير إذن الإمام . 

فلو أن هذا الداخل بغير إذن الإمام أصاب رجلاً حراً من أهل الحرب فأخذه 
وأعتقه؛ إن عتقه في دار الحرب فإعتاقه باطل» فإن أخرجه إلى دار الإسلام بعد ذلك لا 
يعمل ذلك الإعتاق ولا ينفذ؛ لأنه حصل قبل الملك وقبل تمام سبببه. . . .'' فهو يمنزلة 
المشتري إذا أعتق المشترى بشرط الخيار للبائع» ثم إن البائع أجاز البيع وهناك لا ينفذ 
إعتاق المشتري وطريقه ما قلنا فكذا ههنا . 

.وإن لم يعتقه في دار الحرب ولكن أعتقه بعدما أخرجه إلى دار الإسلام نفذ عتقه 
قياساً سات لأنه ملكه بالإحراز على سبيل الخصوص إذ لم يشاركه أحد 
في 0 '' ولا في إحرازه. وحقه ثابت فى العين فإنه ليس للإمام أن يبيع هذا المأخوذ 
عليه» فكان إعتاقه مصادماً.... () هو مملوك له على الخصوص بخلاف واحد من 
الجند إذا أعتق عبداً من المغنم بعد الإحراز لأن الجند إن كان عظيماً فالجارية مشتركة 
شرك عاننة.والشركة العامة لا بوي "كه وإن كانت الشركة خافة بان توي الأمام 
الفذاقم مين لخي بوم" لان الع شاك قير قامتك فى العين على سعيل:وافدات 
التعيين على ما مر أما ههنا بخلافه . 

ولو أن هذا الواحد دل بإذن الإمام وأصاب حراً حربياً وأعتقه في دار الحرب 
فعتقه باطل» وإذا أخرجه إلى دار الإسلام بعد ذلك لا ينفذ ذلك الإعتاق» وإن أعتقه 
بعدما أخرجه إلى دار الإسلام ذكر هذه المسألة في «السير الكبير» في موضعين ذكر في 
أحد الموضعين أنه لا ينفذ عتقه ولم يذكر فيه القياس والاستحسان» وذكر في موضع آخر 
أنه لا ينفذ عتقه قياساً وينفذ استحساناً» وذكر القياس والاستحسان في أحد الموضعين 
ذكر لهما في الموضع الآخر. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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وجه القياس في ذلك من وجهين : 

أحدهما: أنه أعتق وله فيما أعتق شركة عامة لأن للمساكين فيه حق» لأن الخمس 
بواجي والمعا ن 0 عضر وكاب الشركة جامة حي لو وفع لزنام اللحميين م 
أعتقه بعد إعتاقه ؛ لله ل شيوكة لخدن فين كاذ ف الداخل بغير إِذن الإمام؛ لأنه لا خمس 
فبها أضابهبولة كبركة لاجد عه فنا أضابة: آ 

وجه الاستحسان: أن شركة المعتق فى هذا العبد شركة خاصة» والشركة الخاصة لا 
تمنع نفاذ العتق. ْ 

بيان ذلك: أن جماعة المساكين إن كانوا لا يحصون إلا أن الحق في الخمس 
لواحد من المساكين حتى جاز الصرف إلى واحد منهم عندناء وهذا لأن المساكين وإن 
كان 0 أنه ذكر مع الألف واللام» و سم الجمع إذا ذكر مع الألف واللام يصير 

تجار ب ربعا د راسج ل اال لجف ار للف لت و 
[41ب/؟] ولهذا لو حلف لا يتزوج النساء فتزوج امرأة واحدة يحنث في يمينه والطريق 
ما قلناء فهو معنى قولنا إنما هذه شركة خاصة والتقريب ما ذكرنا. 

ولو كان هذا الداخل بغير إذن الإمام أصاب جارية ووطئها فولدت له ولداً فادعى 
ولدها فهذا على وجهين: إن وطئها هذا ثم أخرجها إلى دار الإسلام صحت دعوته قياساً 
واليكيضيها )ا : لأنه بالإحراز بدار الإسلام ملكها ملكا خاصاً لا شراكة لأحد فيها فيصح 
استيلادها . 

وإن كان وطئها في دار الحرب أو بعدما أخرجها إلى دار الإسلام القياس أن لا 
تصح دعوته ولا يثبت نسب الولد منهء ولا تصير الجارية أم ولد له» ولكن يعتق الولد 
فقوله: هذه أمتي إذا قال هذا بعدما أخرجها إلى دار الإسلام. وفي الاستحسان تصح 
دعوته ويثبت النسب منه وتصير الجارية أم ولد لهء ويعتق الابن إذا أخرجها إلى دار 
الإسلام؛ لأنه استولد جارية له فيها حق الملك على الخصوصء وتعين له أنه ليس لأحد 
سوى الأخذ في هذه الجارية حق» وحق الملك على التفسير الذي قلنا يكفى لصحة 
الاسقلاه كما إذا البكولك آمل نكا نه دوا دع لضب الزلك. وضوقة الكا دس 1 

خرج على هذا إذا استولد واحدٌ من العسكر جارية من المغنم حيث لا يصح 
الاستيلاد؛ لأن هناك لا حق للمستولد في الجارية على الخصوصء وإنما له الحق على 
العموم» ومثل هذا الحق لا يكفي لصحة الاستيلاد. 

وأما الداخل بإذن الإمام إذا أصاب جارية وأخرجها إلى دار الإسلام فلم تخمس 
حتى وطئها فحملت منه ثم ولدت فادعئ . . ٠.‏ الوطء القياس .على القياس الذي ذكرنا 
في الداخل بغير إذن الإمام أن لا تصح دعوته» ولا تصير الجارية أم ولد لهء ولا يثبت 
نسب الولد منهء ويغرم العقرء ويكون العقر والجارية به وولدها غنيمة يخمس ذلك كله 


. بياض بالأصل‎ )1١( 
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ويكون الآخذ أربعة الأخماس في الاستحسان على ذلك القياس لا تصير الجارية أم ولد 
لهء ولكن يثبت نسب الولد منهء ويكون الولد حرا بالقيمة فيأخذ الإمام قيمة الولد والعقر 
ويضم ذلك إلى الجارية» ثم يأخذ الإمام خمس ذلك ويعطي أربعة الأخماس للآخذ. 
ووجه ذلك: أن الاستيلاة إن لم يصح باعتبار حق الملك فإن الشركة فيها عامة؛ 
لأن المساكين لا يحصون صح باعتبار . ....(' ولأنه استولدها على حسبان أنها ملكه 
حسباناً معتبراً؛ لأن هذه الجارية اعتبرت مملوكة له في حق الإرث حتى قالوا يورث 
نصيبه ) وفي حق قطع شركة المدد معه فيها فحسبه أنها صارت مملوكة له في حق 
الاستيلاد فهو معنى قولنا إن استولدها على حسيان أنها ملكه حسبانا كيرا + وقد ظهر أنه 
لا ملك له فيها وهذا هو تفسير المغرور وولد المغرور ثابت النسب حر بالقيمة ولا تكون 
الجارية أم ولد للمستولد كذا ههناء فهذا القياس والاستحسان على طريق القياس في تلك 
العسالة. 
أما على طريق الاستحسان يصح استيلاده لأنه يصح إعتاقه فيصح استيلاده وتصير 
الجارية أم ولد له ويكون الولد حرأ بغير قيمة إلا أنه يضمن فيه خمس الجارية وخمس 
عقرها للمساكين» ويكون الجواب فيه على طريق الاستحسان كالجواب في رجل استولد 
جا ريك القدمن الجارية | ريكة جما ميا لك وحييها القيرويوانه عليه 22 
فى الوالد إذا احتاج إلى إخراج الغنيمة ومعه دواب من الغنيمة 
أو من بيت المال أو كان في كل واحد من الغانمين فضل دابة, 
أو كان مع بعضهم فضل دابة أو لم يكن معهم فضل دابة أصلاء 
وما يحل فعله في دار الحرب بضرورة 
وإذا احتاج الإمام إلى حمل الغنيمة وفي الغنيمة دواب» فإنه يحمل الغنيمة عليها 
وينقلها إلى دار الإسلام لأن الحمولة مال الغانمين والغنيمة مال الغائمين» فهذا يحمل 
مالهم على مالهم فكان جائزاً وإن لم يكن في الغنيمة دواب ولكن للإمام فضل حمولة من 
مال بيت المالء فإنه يحمل عليها؛ لأن الحمولة مال المسلمين. ٠‏ 
عت ا م ل تا ا 
الغانمين فضل حمولة إن طابت أنفسهم بحمل ذلك عليها بأجر فإنه يحمل عليها؛ ؛ لأن 
الحمل على دوابهم إنما حصل بعد إجازة انعقدت برضاهم فجازت» فأما إذا لم تطب 
أنفسهم بذلك لا يكرههم على ذلك بأجرء هكذا ذكر في «السير الصغير» . وذكر في «السير 
الكبير». وقال: إنه يكرههم على ذلك بأجر المثل . 
وجه ما ذكرنا في «السير الصغير» : أنه لو أكرههم على ذلك كان هذا جبراً منه على 
الإجارة يبدأ لصيانة المال وإنه لا يجوز كما في دار الإسلام إن أهلكت دابة إنسان في 
المفازة فوجد في فضل حمولة مع غيره فأراد أن يحمل عليها بأجر بغير رضا المالك» فإنه 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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لا يكون له ذلك فكذلك هذاء بخلاف ما لو استأجر دابة شهراً فمضت المدة في المفازة 
أى اسعاجر فين فمضت المدة في وسط البحرء فإنه ينعقد عليها إجارة أخرى بأجر 
المثل بغير رضا المالك؛ لأن ثمة الإجارة جازت بناء لا ابتداء» والبناء أسهل من 
الابتداء» فجواز البناء. . .2 لا يدل على جواز الابتداء أو لأن الحمولة مال الغانمين 
والغنيمة مالهم ولا يكره الإنسان على أن يحمل ماله على ماله فهذا وجه ما ذكر في «السير 
الصغير). 

وأما وجه نا ذكو قن «الشيز الكييرة كا ت/ ؟] وغو أن الجبر على الأجارة بآأخن 
المفل ععالة نصنانة الما كمافى مميالة لقي تكدلك يجوز اهذاء لآنه لا فرق بسن 
الابتداء والبناء؛ لأن في الحالين منافع دابة الغير بأجر المثل لصيانة المال. 

ثم إن محمد ذكر مسالة الرق والنيقينة فى «السين الكبين) :وذكري ...7" الإمام مجغل 
ذلك للمستأجر كل شهر بكذاء فقد شرط أن تكون هذه الإجارة من الإمام. وذكر في 
«نوادر ابن ببواعةا عن بحية رم يشترط أن يكون المؤجر هو الإمام. قالوا: وليس في 
السالة وواكانة ولكن تأويل ما ذكر ة في «السير» أن يكون الإمام حاضرأء وتأويل ما ذكر 
في «نوادر ابن سماعة»: انلع يكن ثمة :إماف:ولا قاض يؤاجر الرق والسفينة من 
العيناخن: ...0" المستأجر استأجرت هذه كل يوم بكذاء أو يؤاجرها منه من رفقائه 
وأضخانه فيمان الآحر أن يخطبيا بقذر ذلك ابضعان المستاحر باعوانه:ووفقائه حتى يتزرك 


أعع الستينة أن الرق حي ع عفة | تر از ونا اين د أخير 


وإن لم يكن مع كل واحد منهم فضل حمولة» ولكن مع البعض منهم فضل حمولة 
إن طابت نفس المالك بأن يحمل عليه بأجر جاز ذلك» وإن لم يطب على رواية «السير 
الصغير» لا يكرهه على ذلك وعلى رواية «السير الكبير» يكرهه على ذلك» وإذ لم يجز 
الإكراه على الحمل على رواية «السير الصغير» وإن لم يجد دابة يستأجرها على رواية 
«السير الكبير» ماذا يصنع؟ قال: أما السباياء فإنه يمشيهم إلى دار الإسلام إن أمكنهم 
00 لأنا أمرنا بإخراجهم إلئ دار الإسلام. وقد أمكئنا الإخراج إذا طاقوا المشي 
0 وإن لم يطيقوا ذلك يقتل الرجال منهم لأن لنا 
قتل الال بعل اشضع وإن أمكئنا الإخراج إلى دار الإسلام فعلل عدم إمكان الإخراج 
إلى دار الإسلام؛ لأن يباح قتل الرجال أولى . 
وأما النسوان والذراري منهم لا يقتلون. ولكن يتركون في أرض مَضُيعةٍ حتى يموتوا 
جوعاً وعطشاً إن أمكنهم ذلك؛» ولا يتركون في أرض عامرة» وذلك لأنه تعذر إخراجهم 
إلى دار الإسلام وتعذر قتلهم؛ لأنا نهينا عن قتلهم. ولا وجه إلى أن نتركهم في أرض 
عابر انيع يعردوة حريا لدان النساء منهم؛ لأنه يحصل النسل منهن. م وَأمَ الضبيان 
منهم لأنهم ...0" فيعودون حرباً علينا وقد أمرنا أن نفعل بهم ما يقطع شرهم وحربهم 
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عناء فلم نجد طريقاً لذلك سوى أن نتركهم في مَضْيعة حتى يموتوا جوعاً وعطشاً . 

وعن هذا قال علماؤنا رحمهم الله إن المسلمين إذا وجدوا في دار الحرب عقرباً 
فإنهم لا يقتلونها لكن ينزعون ذنبها قطعأ للضرر عن أنفسهم» ولا يقتلونها لأن في قتلها 
قطع الضرور عن الكفرة فإنه ينقطع نسلها وفيه منفعة الكفار. ولذلك قالوا: إن وجدوا حية 
في حالهم إن أمكنهم نزع أنيابها فعلوا ذلك قطعاً للضرر عن أنفسهم» ولا يقتلونها لأن فيه 
قطع نسلهاء وفيه منفعة الكفارء وقد أمرنا بضده. 

فإذا أصابوا غنائم فيها غنم أو دواب أو بقرء فقامت عليهم فلم يطيقوا إخراجها إلى 
دار الإسلام يذبحونها ثم يحرقونها بالنار» وإنما جاز الذبح لأن هذا ذبح حصل لغرض 
صحيح وهو قطع شركة الكفارء فيكون مباحاً قياساً على ما لو حصل الذبح للأكل بل 
أولى؛ لأن منفعة الأكل تخص الآكل ومنفعة هذا الذبح تعم المسلمين؛ لأن فيه كسر 
شوكة الكفارء وفي كسر شوكة الكفار منفعة جميع المسلمين» فلما جاز الذبح لمنفعة 
الأكل جاز لمنفعة كسر شوكة الكفار من طريق الأولى؛ فكان النص الوارد بإباحة الذبح 
لمنفعة الأكل وارداً دلالة بإباحة الذبح لمنفعة كسر شوكة الكفار من طريق الأولى» وكان 
القياس فى النساء والذرارى أن يقتلن حتى تنكسر شوكة الكفان إلا أنا تركتا القياس فى 
العاف روا ددر وك نضا بخلذت القبات دون قي نضا بنقاة لم القاس أل كاسن هاه غير 
والنص الوارد فى النساء والذراري بخلاق القياس لا يكون وارداً فى هذه الحيوانات 
وله أن جر بود للحيو نانع يدر وكرينة لدم حص يدا اهيا لعاف ادم 
والهالجيهير وروا وو ,١1نس‏ و ستيه حقينة القاتن 4 تاها 1ن خا قبا لقاد 
حتى تنقطع منفعة الكفار عنه بواحدة» فإنه متى لم يحرق بالنار أكلوها. هذا الذي ذكرنا 
في حق الدواب . 

فأما في حق الثياب والمتاع وما يحترق بالنار من السلاح» فإنه يحرق بالنار حتى 
تنقطع عنه منفعة الكفار بواحدة» فأما إذا كان سلاحاً لا يحترق بالنار بأن كان من الحديد 
ماذا يصنع؟ لم يذكر هذا في «السير الصغير؛ وذكر في «السير الكبير» أنه يدفن؛ لأن أقصى 
ما ينقطع منفعتهم في الحديث الدفن لما تعذر الإخراج إلى دار الإسلام» فأما ما يحترق 
بالنار فأقصى ما يؤدي إلى قطع منفعتهم الإحراق وذكر في موضع آخر من «السير الكبير) : 
إذا أراد الإمام أن لا يذبح الغنم والبقر ولا يحرقها بل يتركها كذلك في أرض الحرب فله 
ذللكع: وكذلك كل ها :لا يستعينون به فى قتال المسلميق لو آراد أن تقركه كذلك قله ذلك؟ 
لأنه يجوز للتاجر إدخال هذه الأشياء من دار الإسلام في دار الحرب فلأن يجوز إبقاء ما 
كان لهم من هذه الأشياء في دارهم أولىء أما ما لا يجوز للتاجر إدخال ما يستعينوا به 
على قتال المسلمين في دارهم ابتداءً فلا يجوز إبقاء ذلك 1571 ب/ 7] في دارهم أيضا . 

وافى "لسن الكبيرة:: إذا آراه امن الكل أنامرسل رسولا نو ذاو الهرب إلى دار 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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الإسلام لشيء من أمور المسلمين ولم يقدر الرسول أن يخرج إلى دار الإسلام الأفاوها : 
ولبعض أهل العسكر فضل فرس؛ وا تي ير م 
الفروسن ...0" ذلك والإمام فيه 

0000 
الخرزت:., ١":‏ أغل الحرت الشاء الأموات قال: يسعتا أن تخرقهن بالنان: 

وا دجا مواد قن محا حر ف الا دخلوا أرض الروم» فطلبهم 
قوم من الروميين فحادوا عن الطريق وأخفوا أنفسهم, ؛ فرأت تهم امرأة منهم أو صبي وهم 
يخافون أن يدل الصبي أو المرأة عليهم أهل . م ا 
أو الصبي مع أنفسهم فلا بأس بأن يقتلوا المرأة أو الصبي والله أعلم . 

في الحربي يقهر حربياً آخر هل يملكه؟ وهل تنفذ تصرفاته فيه؟ 

قال محمد رحمه الله في «السير الصغير) : : وإذا غلب قوم من أهل الحرب على قوم 
أخر من أهل الحرب» فاتخذوهم عبيداً للملك ثم إن الملك وأهل أرضه أسلموا أو 
صاروا ذمة. فأولئك المغلوبين عبيد له يصنع بهم ما شاء؛ لأنهم ثهبة فالمقهورين منهم 
صاروا مملوكين للقاهر بإحرازه إياهم بمنعته ؛ لأن قهره بالذين هم جنده يطيعونه كقهر كقهره 
بنفسهء فأما جنده الذين غلب بهم فهم أحرار؛ لأنه كان قاهراً لهم» فكانوا قبل الإسلام 
أحراراً وبالإسلام تتأكد حريتهم ولا تبطل . 

فإن حضر الملك الموت فورث ماله بعض ملته دون بعض أو جعل لكل واحد من 

فلثة مو فيه معلوفا + و ل ل ل ل أو صاروا 

ذمة فهو جائز على ما صنع ؛ لأن الولد الذي ملكه أبوه صار مالكاً لما أعطاه ولو فعل 
الك بعد بوث أيه اقرة تلح أر باع ان باك فكذلك إذا فعله بقوة أبيه ومنعتهء 
وما كان هو مالكاً له قبل الإسلام فبالإسلام يتأكد ملكه . 


توضيحه : : أنهم فعلوا ذلك في حال لم يكونوا ات ير أحكام الإسلام لا بالإسلام 
ولا بما جعل خلفاً عنه في الأحكام وهو الذمة. وما فعل الحربي في حال لم يكن ملتزما 
أحكام الإسلام لا يتعرض له بعد الإسلامء وكذلك إن كان فعلة وهو موادع للمسلمين 
بشرط أن لا تجري عليهم أحكام الإسلام كان جميع ما صنع جائزاً ؛ لأنه صنع في حال 
لم يكن ملتزما أحكام الإسلام. 

وإن كان جعل ماله لأحد بنيه» فظهر عليه الابن الآخر بعده فقتله أو نفاه وغلب 
على ما في يده. فإن فعل ذلك وهما حربيان أو موادعان على التفسير الذي قلنا كان ابن 
القاهر ما غلب عليه من ذلك؛ لأنهها قهر نصير فتملكا علية ذلك المال؟ لأنه حربي قهر 
عرب أو أخذ ماله. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


ه١٠|‏ كتاب السير 


وإن فعل هذا الابن ذلك فأخذهما مسلم فكذا الجوابء أما إذا كان القاهر حربياً 
فلأن هذا حربي قهر مسلما أووذنا واخد هالونتملات تمالة حزان إذا اق الفاغ هسلها اد 
ذميأ فلآن هذا مسلم أو ذمي قهر حربياً أو أخذ ماله فيملكه حتى جميع ما أخذه يكون 
الجا لنت إن أسلم ؛ لأنه ملكه بالقهر وتأكد ملكه بالإسلام . 

وإن كان الابن القاهر صنع ذلك وهما مسلمان أو ذميان لا يملكه حتى لو أسلم أمر 
بالرد؛ لأن الذمي لا يملك مال الذمي بالقهرء وكذلك المسلم لا يملك مال المسلم 
بالقهرء ولا ينبغي للمسلمين أن يشتروا شيئاً منه من ذلك لأنه غاصب غير مالك؛ وهو 
واترب ارد واد سوا عد أن يشتري منه شيئاً من ذلك فإن اشتراه أخذ الأول منه بغير 

؟ ثمن؛ لأن البائع لم يكن مالكاً فكذا المتحرف مه لا فصي عالكها كل موس رةه على 
0 


ثم إن محمداً رحمه الله وضع أصل المسألة فيما إذا غلب قوم من أهل الحرب على 
قوم أخر من أهل الحرب. واتخذوهم عبيداً للملك؛ وهذا إشارة إلى أن الحربي إذا قهر 
ري آخر يملكه إذا كانوا يرون ذلك وأشار أن الكتب في هذا الفصل متعارضة وأقاويل 
المشايخ فيه مختلفة» بعض مشايخنا على أن بمجرد القهر يثبت الملك . 

وإليه أشار محمد رحمه الله في بعض الكتب. فقد ذكر في «السير الكبير»: إذا أسر 
الترك امرأة في أرض الروم فإن أسلمت قبل أن يدخلها دارهم فهي حرة وإن أدخلوها 
دارهم فهي رقيقة وإن أسلمت بعد ذلك؛ ل ع 0 
لأن للترك منعة العسكرء وللروم منعة الدار فلم تنقطع علائق منعة الروم بأسرها ولم 
لمتكيل الغليه بوبدون نيام الدير ل يديت فالإسلام ل ا فأما إذا 
أدخلوها دارهم فقد استتم القهر والغلبة وصارت رقيقة. فالإسلام طرأ على الرق فلا يزيله 
فقد اعتبر القهر والغلبة في هذه المسألة ولم يعتبر رؤيتهم ثبوت الملك. وبعض المشايخ 
على أن رؤيتهم ذلك شرطء وإليه أشار محمد رحمه الله في بعض الكتب». وهكذا ذكر في 
انتاوى الففئلى 44 زع ممعي ريفمنة الل قن «التزافوة ايديا لآن الخرين لا جلف جرها 
00( 1 ا 

وفي السير الكبير»: في باب من بدأ المشركين في الموادعة أن الحربي [*:س/ ؟] 
إذا قهر حربياً مثله إن كان في حكم ملكهم أن الحربي إذا قهر حربياً آخر في دار الحرب 
ملكه يملكهء وإن لم يكن من حكم ملكهم ذلك لا يملكه؛ لأنه إذا لم يكن من حكم 
ملكهم من ذلك كان ....5'' أن يضرب ملكهم على أيديهم فلا ب يتم القهر فلا يملكه. 
وإن كان قهره بإذن ملكهم ملكه. إن كان من بكر ملكهي أن التعربي ل يدك النترين 
بالقهر لأن فعله بإذن الملك كفعل الملك بنفسهء ولو أن الملك قهر حربيا يصير ملكا له 
وإن كان من حكم الملك أن الحربي لا يملك الحربي بالقهر ؛ لأنه ليس فوق الملك في 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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دار الحرب أحد يضرب على يديه» فلم يكن . . 37 الجن ره 

أمسلم دخل فآ الحرويه انان ارو مر عام ابنه أو ابنته» اختلف المشايخ 
فيه أكثرهم قالوا «الأيج عه مطاف وهكذا زوى غو مكمه حي الله نضا فى 
«النوادر» وكتبت في شرح السير الكبير» في أبواب الموادعة مسألة تدل على هذا القول. 

وقال أبو الحسن الكرخي رحمه الله: إن كانوا يرون جواز البيع فالبيع جائزء وإن 
كانوا لا يرون ذلك لا يجوز لأنهم إذا كانوا لا يرون جواز البيع فيبيعون بطريق القهر 
والكلةوروالخر الخرى :يبلك النهن والقدة ولا كتلك إذااكادرا لا يرون وار ابيع 
وبعض مشايخنا قالوا: إن باعه بعدما قهره جاز البيع فإن باعه قبل القهر لا يجوز. 
ل ل ا ولكن يعتق عليه بحكم 
القرابة فإذا باع فقد باع ما لا يملك فيكون بيعه باطلاً ' ثم إذا بطل البيع على قول أكثر 
المشايخ فإذا أخرجه إلى دار الإسلام هل يملكه؟ اختلفوا فيما بينهم. عامتهم غلى أنهم 
إن كانوا يرون جواز البيع أو كان البائع قد قهره أولاً أنه يملكه؛ لأنهم إذا كانوا يرون 
جواز البيع يبيعون بالقهر وكذلك إذا قهره أولاً يبيعه بالقهر فيخرجه المشتري بالقهر ايقيا 
والحربي يملك بالإخراج إلى دار الإسلام قهراًء وإن كانوا لا يرون جواز البيع أو كان 
البائع لم يقهره قبل البيع ينظر إن ذهب به المشتري على كره منه ملكه؛ لأنه ابتداءٌ قهرٍ 
على الحربي وإن ذهب به وهو طائع لا يملكه لأنه لم يوجد منه القهر والحر الحربي لا 
يملك إلا بالقهر والغلبة. 

وفى «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله : رخل دخل دار الحرب تآفان فاشترى 
ابناً لبعضهم فالشراء جائز ولا يجبر على الرد» ولكنا نعنيه بالردء وفي قول أبي يوسف 
رحمه الله يجبروه على رده إذا خاصم . 

وقال أبو يوسف رحمه الله فى حربى دخل إلينا بأمان ومعه ابن له وابن لبعض أهل 
الحرسد. ..."© قزق ابه رجل من أهل الإسلذم قرة شرا تشباطل#بوليين لهأت يبتع 
ولده وله أن يبيع ولد غيره. وعن أبي يوسف أيضاً في رجل دخل دار الحرب بأمان فسرق 
ملكة. ظ 

وفي «العيون»: أهدى ملك من ملوك أهل الحرب إلى رجل من المسلمين هدية من 
أحرارهم أو من بعض أهلهء فإن لم يكن بين المهدي والمهدى قرابة كانوا مماليك 
للمهدى إليه؛ وإن كان المهدى ذا رحم محرم من المهدي أو امرأة له قد ولدت منه لم 
يصر ملكاً للمهدى إليه لأن فى الوجه الأول المهدي لو استولى على المهدى ملكه فكذا 
المهدى إليه وفي الوجه الثاني لا. 

وفي «النوازل»: متغلب في بلاد الشرك قهرهم ثم أسلموا أيكونوا مماليكه؟ إن 


)1١(‏ بياض بالأصل. 
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قهرهم واستذلهم على وجه السخرية فهم أحرار؛ لأنه لم يملكهم وإن استرقهم واستعبدهم 
فهم عبيل. 
وفي ابيوع النوازل» أيضاً : بلدة يدعي أهلها الإسلام يصلون ويصومون ويمرؤوودت القرآن 
ومع هذا يعبدون الأوثان. فأغار عليهم المسلمون وسبوهم. فأراد إنشات أن يخترئ مين تللك 
بالعبودية لملكهم جاز سوى الكبار منهم أيضا لأنهم أقروا بالمملوكية وبه ختم . 
فى قسمة الغنائم والمسائل المختصة بها 


هذا الفصل أنواع: الأول : 


وفي موت واحد من الغزاة قبل القسمة وبعدها 

يجب أن يعلم بأن محمداً رحمه الله ذكر مسألة القسمة في مواضع مختلفة بألفاظ 
مختلفة» في بعض المواضع يقول: الأفضل لإمام المسلمين إذا أصاب غنيمة في دار 
الحرب أن لا يقسمهاء ولا يبيعها حتى يخرجه من دار الحرب ويحرزها في دار الإسلام . 
وفي بعض المواضع يقول: ولا تقسم الغنائم في دار الحرب ولا تباع حتى تخرج إلى دار 
الإسلام. وهو قول علماء العراق. وفي بعضها يقول: ويكره قسمة الغنائم في دار 
الحرب» قال: ولو قسمها في دار الحرب تنفذ قسمته . 

واعلم بأن هذه المسألة على وجهين: أما إن قسمها في حال فور الهزيمة» وفي هذا 
الوجه لا تنفذ قسمتها بالإجماع. وأصل مسألة القسمة تبنى [1514/ ؟] على أن سبب الملك 
هل يتم بعد استقرار أمر الهزيمة قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام؟ والمذهب عندنا أنه لا 
يتم وهو قول علي رضي الله عنه. وعلى قول الشافعي يتم. وهو قول عمر رضي الله عنه . 

والوجه لعلمائنا في ذلك: أن سبب الملك في أموال الكفرة القهر والغلبة عليهم 
وإزالة أيديهم عن المال» وكل ذلك ما داموا في دار الحرب» أما القهر فلآن أرياب هذه 
الأموال إن انهزموا لم ينهزم سائر أهل الحربء وجميع أهل الحرب ينصر بعضهم بعضاء 
ويتموى بعضهم ببعض ؛ ؛ لأنهم في حق الذود عن الدين وفي حفظ الدار كشخص واحدء 
فصار من حيث التقدير كأن جميع أهل الحرب شهدوا الوقعة وانهزم البعض . ولو كان 
جد كان لاليفي الحين على الختور تون ٠‏ فكذا ههنا. وأما إزالة اللوطاوان نمم إدرالك عن 
المال حقيقة فقد بقيت اعتباراً ؛ لأن المال في دارهم بعد وما في دار الإنسان كأنه في يده 
من حيث الاعتبار. 

كان ينبغي أنه إذا قسمها في دار الحرب أن لا تنفذ قسمته أصلاً كما لو قسمها في 
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حال دوو الوقيقة الأ ني لما تقدتف لأ روا نادقف معاد حعيدا نيد لا عيب العلا 
قداتم عند بعض الفقهاء ولم يتم عند البعض» فكان الموضع موضع الاجتهاد 
فإذا م" حفيناف إن بحي" سني البلك كن تو همه اسنتران اش المويمة 
وقسمهاء فقد حصل فعله فى محل مجتهد فيه فنفذ» ولكن يكره له ذلك؛ لأنه خللاف 
السنة فرسول الله عليه السلام ما قسم الغنائم إلا في دار الإسلام» بخلاف ما لو قسم في 
حال فور الهزيمة لآن هناك فعله ما حصل في محل مجتهد فيه؛ لأن أحدا لم يقل بتمام 
سيب الملك حال فور الهزيمة أما ههنا بخلافه . 

ويبنى على الأصل الذي قلنا ما إذا مات واحد من الغانمين بعد إصابة الغنيمة في 
دار الحرب إن مات فى حال فور الهزيمة لا يورث نصيبه بلا خلاف » وإن مات بعد 
استقرار أمر الهزيمة قبل القسمة لا يورث نصيبه عندنا وإن مات بعد القسمة في دار 
الحرب أو بعد الإحراز بدار الإسلام قبل القسمة يورث نصيبه بلا خلاف . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير» : ومن مات فى نصف السنة فلا شيء له 
من العطاء. وأهل العطاء من يعمل لعامة المسلمين» كالقاضي والمفتي والمدرس 
والغازي الذي أثبت اسمه في الديوان» فهم لا يستحقون العطاء في كل سنة من مال بيت 
المال» وأراد بالعطاء الرزق والكفاية» وإنما استحقوا ذلك لأنهم فرغوا أنفسهم لعمل 
المسلمين فتكون كفايتهم في مال بيت مال المسلمين» وقد كانت العطية في زمن رسول الله 
المهاجرين والأنصار ولمن كان عاجزأ ويحتاج إلى معونة. وكانت تخرج في آخر كل سنة 
لأن هذا في الحقيقة تبرع وصلة» والصلات لا تملك قبل التسليم» والإرث لا يجري في 
غير المملوك. ولهذا قلنا: لو مات واحد منهم في آخر السنة قبل خروج العطاء لا يورث 
ذلك منه لأن استحقاقه بطريق الصلة فلا يتم قبل القبض فلا يجري فيه الإرث . 

والحاصل : أن الإرث يبتني على خروج العطاعى ومن مات منهم بعد خروج العطاء 
الشنة أو فى اخير المينة: 

قالوا: وإنما تكره القسمة في دار الحرب عند علمائنا رحمهم الله حالة الاختيار أما 
في حالة الضرورة فلا بأس به. ومن الضرورة أن يكون في الغنيمة ثياب وقد احتاج 
الغانمون إليها بأن كان زمان برد» فمتى كانت الحالة هذه فالإمام يقسمها صيانة لهم عن 
الهلاك. ومن ذلك لو اجتمعوا وطلبوا القسمة من الإمام في دار الحرب»ء فإِن الإمام 
يعظهم وإذا لم يقبلوا عظتة قسمها بينهم مخافة الفتنة. وكذلك إذا لم يكن مع الإمام ظهر 
يحمل الغنيمة عليهاء فإنه يقسمها بينهم حتى يكلف كل واحد في حمل نصيبه؛ لأنه لو لم 
يقسمها في هذه الحالة خاف على المصاب فكان النظر في القسمة وبه ختم. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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نوع آخر 
إدالحت الإباد يكين جل كحضن من الحراة في حفس فال 

وإذا قسم الإمام الغنائم بين المسلمين وكانت الغنائم رقيقاً ومتاعاً وغير ذلك بإعطاء 
بعضهم رؤوساء وبعضهم وا وبعضهم دراهم أو دنانير» وبعضهم خيلاً أو سلاحاً على 
سهام الخيل والرجالة فذلك جائزء فعل ذلك برضا الغانمين أو بغير رضاهم فعل ذلك في 
دان الحرت أو في دار الإسلام. 

أما إذا فعل ذلك في دار الحرب أو في دار الإسلام. أما إذا فعل رطم فلآأنهم 
لو فعل مثل هذه القسمة في الشركة الخاصة برضا الشركاء بأن كان بين أقوام 5-9-5-0 
صنوف مختلفة من أجناس المال بالميراث أو بالشراء» فجمع نصيب كل واحد منهم في 
جنس مال باعتبار القيمة جاز ذلك» فلآن تجوز مثل هذه القسمة في الشركة العامة برضا 
الغانمين أولى . 

وأما إذا كان بغير رضا الغانمين فرق بين هذا وبينما إذا كانت الشركة خاصة فلأنه 
لا يجوز مغر هذه القسمة من غين وفنا الشركاء حيس إنبعفن الشركاء إذا:طلبو من 
القاضي أن يجمع حق كل واحد منهم في جنس [414ب// ؟] مال واععار القسهة وان 
الباقون فإنه لا يجوز للقاضي أن يفعل ذلك . 

والفرق: أن في الشركة الخاصة المحل المشترك قبل القسمة مملوك للشركاء من كل 
وجه في حق الأحكام كلهاء حتى لو مات واحد من الشركاء يورث نصيبه»؛ ولو باع نصيبه 
أو وهب نصيبه يجوزء ولو أعتق واحد منهم نصيبه نفذ عتقه واذا كاق الملك ثانا 
للشركاء ذ في المحل المشترك قبل القسمة من كل وجه فمتى جمع القاضي نصيب كل 
تترياك في حجري اهالؤمين غير رضنا شريكه يصير القاضي بائعاً نصيب الأولى من بعض 
المال من طالب القسمة بغير رضا الأولى» وذلك لا يجوز. 

فأما الغنيمة ما دامت في دار الحرب ولم تقسم بعد فهي غير مملوك للغانمين في 
حق جميع الأحكام أو في حق أكثرهاء حتى لو مات واحد منهم لا يورث نصيبه ولو ملك 
أحدهم نصيبه بعوض أو بغير عوض لا يجوز ولو أعتق واحد منهم واحدأً من السبي لا 
يجوزء ولو استهلك شيئا من الغنيمة لا يضمن . 

وبعدما أحرزت بدار الإسلام صارت مملوكة لهم فى حقٌ الميراث حتى إذا مات 
واحد من الغانمين يورث نصيبه وفيى حق الضمان بالاستهلاك حتى إذا استهلك شيعا فر 
الغنيمة يضمن حصة أصحابه ولم تصر مملوكة لهم في حق التمليك بعوض وبغير عوض» 
وفي حق العتق والاستيلاد حتى لو أعتق واحد نصيبه أو باعه أو وهبه أو استولد أمة لا 
يصح شيء من ذلك . 

إذا نت هذا فنقول ما دامت الغنيمة في دار الحرب فهي غير مملوكة للغانمين في 


(؟) بياض بالأصل . 
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حق جميع الأحكامء أو في حق أكثر الأحكام والعبرة للراجح» وبعدما أخرجت إلى دار 
الإسلام فهي مملوكة للغانمين في حق أكثر الأحكام والعبرة للراجح» فكأنها غير مملوكة 
لهم أصلاًء وإذا لم تكن مملوكة للغائمين لم يكن القاضي بالقسمة بائعاً نصيب البعض من 
البعض بل يكون مملوكاً من كل فريق فأعتقه له ابتداء بالقسمة» فإنما يثبت الملك لهم 
على حسب ما ملكه الإمام منهم» ولو سلمنا أن الإمام في فصل الغنيمة يصير بائعاً نصيب 
لعفن :مو لفن إلا أن للإمام أن يبيع جميع الغنائم ويقسم الثمن بين الغانمين لو رأى 
المصلحة في ذلك» فلأن يكون له ولاية بيع نصيب البعض في القسمة كان أولى وبه ختم 
نوع آخر 
في الخطأ يظهر في القسمة في الغنيمة 

إذا قسم الإمام الغنائم وأخذ كل ذي حق حقه فأصاب رجل من المسلمين جارية من 
المغنم وتفرق الجندء ثم إن الجارية التي أصابها ذلك الرجل ادعت أنها جارية حرة من 
أهل الذمة سباها مشركون وأقامت على ذلك شاهدين عدلين مسلمين لأن هذه شهادة 
قامت على المسلمين ولا يقبل على المسلم إلا شهادة مسلم وإنما قضى الإمام بحريتها 
لأن الثابت بالبينة العادلة كالثابت عيانأ ولو عاين الإمام ما شهد به الشهود قضى بحريتها 
فكذا ههنا وإذا قضى الإمام بحريتها هل نقض القسمة؟ فالقياس أن ينقض وفي 
الأتتكسان لا نتفي إذا كان الميحسق 00-006 

فياك ان كان ما رية أو :سنا ريني أن قالانةتؤقك قوق لشفت إلى عفار لمع ني 7" آنا 
إذا لم يتفرق أو تفرقوا إلا أن المستحق كان كثيرً بأن كان زيادة على الثلاث فإنه ينقض 
القّسمة قانا و كيخا ا + وعلى هذا القياس والاستحسان. 


إذا قسم الإمام الغنائم بين الجند وقبض كل واحد منهم نصيبه وتفرقوا إلى منازلهم. 
ثم جاء رجل وادعى أنه كان شهد الوقعة معهم وأقام على ذلك شاهدين» وقضي له 
بذلك» القياس أن ينقض القسمة» وفى الاستحسان لا ينقض ويعوض من بيت المال قيمة 
تضيةة تعاك نوكه القبادن مععل ١‏ للاببيزة كاير القسمة فى القرةة الشاصية :وف الشركة 
الخاصة إذا انسح 'تصنيب. الشركاء ينكين 'القسمة » كذ فى "الشركة العافة: 

وجه الاستحسان: أن بعد تفرق الجند إلى منازلهم إما أن نقول نقض هذه القسمة 
وإعادتها متعذرء أو نقول في نقضها وإعادتها مرة أخرى حرجء والحرج منفي شرعاً. 
وإنما قلنا ذلك لأن الإمام يحتاج إلى جمع الغانمين وجمع ما في أيديهم» وكل ذلك 
متعذر أو فيه حرج خصيوضنا إذا كان العفدن عطها دقان مساكنهم في أطراف البلاد 
وتغرندى تعيب المسفسى غالته و إمظلاء نضيي العاف فرن سا لمت الما سكن لان 
المغئم القليل من الغنيمة يكون لبيت المال جاز حتى الإمام إذا قسم الغنائم وفضل فضلة 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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لتعذر قسمتها وضع الفضلة في بيت المال. 

وإذا كان المغنم القليل من الغنيمة لبيت المال جاز أن يكون الغرم القليل الذي لا 
ل ل م . وإذا أمكن تعويض نصيب المستحق عليه من بيت 
المال في هذه الصورة صرنا إليهء ولم يحكم بنقض القسمة وإعادتها مرة أخرى دفعاً 
للحرج بخلاف ما إذا لم يتفرق الجند لأن هناك يمكن نقض القسمة وإعادتها مرة أخرى 
من غير حرج فنقضناها وأخذنا بالقياس وألحقنا الشركة العامة بالشركة الخاصة. وبخلاف 
ناذا "كان المسعسن كينا كفير ا لأن ماك عدن تمونهن نعي" تالوبيف الماك 
ممكن» لأن المغنم الكبير [1155/ ]7١‏ من الغنيمة جاز أن لا يكون لبيت المال» فإن الفضل 
الكبير من الغنيمة التي لا يتعذر قسمته بين الغانمين لا يوضع في بيت المال بحال من 
الأحوال. فالغرم الكثير لا يكون على بيت المال أيضاًء فيتعين نقض القسمة ضرورة وإذا 
التقضيتة القسمة فيها إذا كان السعدى كثيرا بعك هذا تاقث الروانات: 

ذكر في بعضها: أن الإمام يقول للمستحق عليه نصيبه: ائت بمن قدرت عليه من 
الجند» وفي بعض الروايات يقول: الإمام يتولى جمعهم لنفسه وأي الأمرين ما اختار 
الإمام فهو جائزء هذا وينظر إلى الغنيمة فإن كانت الغنيمة عروضاً أو مكيلاً أو موزوناً من 
أصناف مختلفة فإن الإمام يأمر المستحق عليه حتى يأخذ من يد الذي قدر عليه ما يخصه 
لو قسم ما في يده بينه وبين جميع الجند كأنه ليس مع ما في يده غنيمة أخرى حتى أنه لمن 
كان ما في يد الذي قدر عليه من الجند بحال لو قسم ذلك بين المستحق عليه وبين الذي 
قدر عليه وبين جميع الجند كأنه ليس معه غنيمة أخرى نصيب المستحق من ذلك العشر 
مشلا ٠‏ فإنه يأخذهما في يد الذي قدر عليه العشر وليس له أن يأخذ نصف ما في يده كأنه 
ليس معهما غيرهما ويقول له : حقى وحقك سواء فرق بين هذا وبينما إذا كانت الغنيمة 
كلها مكيلاً أو موزوناً من صنف واحد فإنه يأخذ من يد الذي قدر عليه نصف ما في يده 
حتى يستويا كأنه معهما غيرهما وبه ختم . 


نوع آخر في بيان ما يكره قسمته مما يوجد في الغنيمة وما لا يكره 

قال محمد رحمه الله: إذا أصاب المسلمون غنائم كان فيما أصابوا مصحف فيه 
شيء من كتب اليهود أو النصارى لا يدرى أن فيه توراة أو زبوراً أو إنجيلاً أو كفراً فإنه لا 
ينبغي للإمام أن يقسم ذلك في مغانم المسلمين مخافة أن يقع في سهم رجل من المسلمين 
لا يبالي من بيعه من المشركين وبيعه من المشركين إذا كان لا يدري أن المكتوب فيه كفر 
أواغير ذلك لأنه على تقدير أن الحكدوب كفر كان البيع منهم سبباً للضلال والإضلال 
وذلك حرام» فإذا كان لا يدري أن المكتوب ماذا واحتمل أنه يكون كفراً كر كره البيع منهم؛ 
وإذا كان بيعه من المشركين مكروهاً كانت القسمة التي تصير وسيلة إلى البيع منهم مكروهة 
اضيا ولا ينبغي أن يحرق بالنار مخافة أن يكون المكتوب فيه شيء مق انتما اله تعالى 
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وإحراق مكتوب فيه من أسماء الله تعالى مكروه؛ لأنه نوع استخفاف باسم الله تعالى . 

قالوا: وتصير هذه المسألة رواية عن علمائنا رحمهم الله في المصحف إذا خلق 
وتعذرت القراءة منه أن لا يحرق بالنار خلافا لما قاله بعض المتكلمين واحتجوا بحديث 
يروى عن عثمان رضي الله عنه أنه حرق المصاحف ونحن نقول إنه مما لا يكاد يصح 
وإنما هذه فرية افتراها على عثمان من. . )١١:‏ 

وإذا كره إحراقه ننظر بعد هذا إن كان لورقه قيمة وينتفع به بعد المحو والغسل بأن 
كان مكتوباً على جلد مدبوغ أو ما أشبه ذلك» فإنه يمحى ويجعل الورق في الغنيمة وإن لم 
يكن لورقه قيمة ولا ينتفع به بعد المحو فإن كان مكتوباً على . .''' يغسل وهل يدفن وهو 
على حاله؟ إن كان موضعاً لا يتوهم وصول يد الكفرة ة إليه يدفن وإن كان موضعاً يتوهم 
وضول الكفرة ة إليه لا بد من غسله مخافة أن يطلبوه ويستخرجوه ويأخذوا مما فيه فيزيدهم 
إضلالاً على إضلال. 

وإن أراد الإمام بيعه من رجل مسلم. : فإن كان الرجل الذي يريد شراءه ممن يخاف 
عليه أن يبيعه من المشركين برغبة منه في المال يكره بيعه منه» وإن كان موثوقاً به ويعلم 
أثه لأ يبيغة هر المثير كير قلذ عافن عه مينة: 

قال مشايخنا : والجواب في بيع كتب الكلام على هذا التفصيل إن كان الذي يريد 
شراءه ممن يخاف عليه الإضلال والفتنة يكره ه للإمام أن يبيعه منه. ون كان موقا يمال 
يخاف عليه الإضلال والفتنة لا يكره بيعه منه. 

قال: وإن وجدوا في الغنيمة قلائد ذهب أو فضة فيها الصليب والتمائيل فإنه 
يستحب كسرها قبل القسمة مخافة أن تقع في أيدي العدو فيعبدونها ثانياً؛ فتصير قسمتها 
قبل الكسر سبباً لأمر لا يحل» وإن أراد بيعها من رجل فهو على التفصيل الذي ذكرنا فيما 
إذا وجد في الغنيمة مصاحف لا يُدرى أن فيه كفرا أوفيه كتاب الله تعالى؛ إن كان الرجل 
الذي يريد شراءه موثوقاً لا يخاف عليه بيعه من المشركين طمعاً منه في المال فإنه لا بأس 
بالببع منهء فإن كان غير موثوق به ويخاف عليه بيعه من المشركين طمعاً منه في المال فإنه 
يكره بيعه منهع وإن كان الصليب والتماثيل في الدراهم المضروبة والدنانير المضروبة فأراد 
ال و ا 
القلائد وعلى ما يلبسء فإنه يكره بيعها قبل الكسر ممن لا يوثق به. 

والفرق: أن أهل الشرك لا يعظمون الصليب والتمائيل التي على الدراهم فلا يصير 
البيع والقسمة قبل الكسر سبباً لأمر لا يحل عسى أنهما يعظمون الصليب والتماثيل التي 
على القلائد وعلى ما يلبس من الثياب فقسمتها وبيعها قبل الكسر عسى تصير سبباً لما لا 
يحل» وما أصيب مما له ثمن نحو كلب الصيد وسائر الجوارح من البزاة والصقورء فإنه 
[4:ب/ ؟] يكون غنيمة تقسم بين الغانمين كغيرها من الأموال. 
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وكذللةما أضبيي هق «ضيوة الب والبعادن والكتوة.ونا اضات العوافيون السلهون 
من بحارهم فهو كله يدفع عنه الخمس ويقسم الباقي بين الغانمين؛ لأنه مال وصل إلينا من 
أيدي أهل الحرب على سبيل الجهاد بقوة الجيش ومنعتهم» فإنه لولا قوة الجيش ومنعتهم 
ما توصل إلى أخذ هذه الأموال والسمك وسائر الصيود التى تصطاد مما يؤكل لحمها 
فالحكم فيها كالحكم في سائر المأكولات. 1 

ويكره الاصطياد بصقر الغنيمة وبازيها وكلابها؛ لأنه نوع انتفاع بما ليس بمأكول 
ولا مشروب من الغنيمة قبل القسمة والبيع من غير حاجة وضرورة يكره كما يكره ركوب 
دواب الغنيمة قبل القسمة وقبل البيع ويجوز قسمة الهرة؛ لأن بيعها جائز وما جاز بيعه 
جاز قسمته . 

وإذ رجه المسلهون فرسا مفكدوب عليه قيس : ف سيل الله فينذاواللذى يود 
فر سكرب عله دش سوا أن السمة محعملة قل تكو مره الباللقة وك كوك عن عير 
المالك وقد يكتب المالك ذلكء؛ ثم لا يخرجه من يده فلا يصير حبيساً عند محمد 
رحمة الله عليه فلا يكون للسمة عبرة. ثم [هل] يجعل هذا للمسلمين؛ أو لأهل الحرب». 
يستدل على ذلك بالمكان الذي وجد فيه» فإن وجد في مكان الغالب فيه المسلمون أو 
كان بقرب المسلمين فإنه يجعل للمسلمين فيكون لقطة فيفعل به ما يفعل بسائر اللقطات» 
وإن وجد في مكان الغالب فيه المشركون أو كان بقرب المشركين فإنه يجعل لأهل الحرب 
ويكون غنيمة فيفعل [به] ما يفعل بسائر الغنائم . 

ولو أخذه المسلمون من المشركين فشهد قوم من المسلمين أنه من الخيل الحبيس 
وقد قسمه الإمام في الغنائم أو باعه أو لم يقسمه ولم يبعه وحضر صاحبه الذي كان في 
يده أخذه صاحبه بغير شىء وجده قبل القسمة أو بعد القسمة» وكان الجواب فيه كالجواب 
لى الجدير وام الولديىبوهدا قول الى ووماته ومحية رعنهما :لوهذ أن لحيس لا 
يملك بسائر أسباب الملك عندهما فلا يملك بالاستيلاء كالمدبر وأم الولدء والله أعلم . 

في هدية ملك أهل الحرب يبعثها إلى أمير جيش المسلمين 

قال محمد رحمه الله: ما ينفذه ملك العدو إلى أمير جيش المسلمين أو إلى الإمام 
الأكبر وهو مع الجيش فإنه لا بأس بقبولها وتصير فيئاً للمسلمين تجري فيها أحكام 
الغنيمة» فأما لا بأس بقبولها لما روي أن رسول الله عليه السلام «كان يقبل هدايا 
المت كدق قبل هدايا المقوقس. وهدايا النجاشي قبل الي 

فإن قيل: أليس أنه روي عن النبي عليه السلام أنه نهى عن هدايا المشركين”'*. 

قلنا: الأخبار قد تعارضت في هذا البانه قاذ يلم التو فيق.: 

فنقول: ما روي من النهي عن هدايا المشركين محمول على ما إذا كان يقبلها أمير 


.١106 انظر أبا داود فى الطهارة حديث‎ )١( 
. الحديث لم أجده بهذا اللفظ فى كتب الحديث التى بين يدي‎ )0( 


كتاب السير ٠6‏ 


الجيش لنفسه خاصة؛ ولا يقسمها بين الغانمين وإن لم يكن أمير جيش فالنهي محمول 
على ما إذا كان يقبلها لنفسه» ولا يضعها في بيت المال حتى تصير للمسلمين» ومتى 
كانت الحالة هذه لا يقبلها لأنه متى قبلها ولم يقسمها ولم يضعها في بيت المال كان 
غالاء والعتر ا سبي 2 وما روي في إباحة القبول محمول على ما إذا كان يقبلها 
لتقسيمها بين الغانمين أو ليضعها في بيت المال» وفي التوفيق وجهان آخران؛ يأتي في 
كتاب الاستحسان. 

قال مشايخنا: وفيما ذكر محمد رحمه الله دليل على أنه لا بأس بقبول الهدية من 
الأهير الفاسق ؛ لأنه يوافقنا في الدين والإسلام وإن كان يخالفنا في التعاطي» ولكن بعد 
أن يكون جميع ماله أو أكثر ماله حلالاً فالعبرة للغالب في إباحة القبول حالة الاختيار كما 
في حق إباحة الأكل» فأما إذا كان جميع ماله أو أكثر ماله أو نصف من ماله حراماً لا 
ينبغي له أن يقبل حالة الاختيار» كما لا ينبغي له أن يأكل حالة الاختيار إذا كان أكثر ماله 
ان التسنته هن كالة كرات : 

ثم هذه الهدية تصير غنيمة يقسمها الأمير بين الغانمين؛ لأن المقصود من هذه 
الهدية الأمير والجيش لا الأمير وحدهء وهذا لآن الإنسان إنما يهدي إلى غيره في الغالب 
إما رهبة منه أو رغبة فيه» ولا يرهب من الأمير وحده» ولا يرغب فيه لأجله؛ لأنه واحد 
من المسلمين وإنما يرغب فيه ويرهب منه لمنعته وقوته بسبب الجيش فهو معنى قولنا : 
المقصود من هذه الهبة الأمير والجيش لا الأمير وحده فلا يختص الأمير بها بل تكون 
للأمير ولجميع الجيش . 

وهذا بخلاف ما كان يهدى إلى رسول الله عليه السلام فإنه عليه السلام كان يختص 
بها لأنه عليه السلام كان هو المقصود بذلك لأنه كان يرهب منه ويرغب منه لقوته بحكم 
الرسالة لا لقوته بغيره. 

وكذلك إذ أهدى ملكهم إلى قائد من قواد المسلمين له منعة لأن المقصود بالهدية 
ليس هو القائد وحده بل القائد ومن تحت رايته» ولو كان أهدى إلى واحد من مبارزي 
المسلمين ليس له منعة يختص هو بها لأنه هو المقصود بالهدية لآنه أقرٌ له بنفسه . 

وفي «المنتقى) : لق أن جنداً دخلوا دار الحرب فأهدى أهل الحرب د من الجند 
أ و قائداً من هداياهم [57/ ]١‏ فهو غنيمة» إلا أن يكون نقل كل رجل ما أهدي إليه » 
قال محمد رحمه الله : وكذلك كل عامل من عمال الخليفة إذا بعثه الخليفة على عمل 
وأهديّ إليه شيء فينبغي للخليفة أن يأخذ ذلك من العامل ويجعله في بيت مال المسلمين 
إن كان المهدي أهدى إليه بطيب نفسه؛ لآن عامل الخليفة إنما بواص مه وزرظيه ب 
لأجل الخليفة» فكانت الهدية له كالهدية للخليفة. 

وقد ذكرنا أن ما يهدى إلى الخليفة يوضع في بيت المال» وإن كان المهدي مكرهاً 
في الإهداء ينبغي للخليفة أن يرد الهدية على المهدي إن قدر عليه وإن لم يقدر عليه يضعها 
فى بيت المال ويكتب عليه هدية» وكان حكمه حكم اللقطة. 


١٠١‏ كتاب السير 


ولق أ جيكرا من المسلمين دخلوا دار الحرب فأهدى أميرهم إلى ملك العدو هدية 
فلا بأس به بلغنا أن رسول الله عليه السلام : «أهدى إلى أبي سفيان تمر واستهدى منه 
اويا" فال اعدى التشماك الغذو يده ذلك لو نينا اعدى ملك العدي كان كاتف <قنية 
ما أهدى ملك العدو مثل قيمة هدية أمير الجيش أو أكثر ينحيث يتغانة النانن فى مثلة كان 
ذلك للآمير خاضة ويصير ذلك سحرلة ها لوياع أمير الجيشن من ذلك العدو شيئاً ينكل 
قيمته أو أكثر مقدار ما يتغابن الناس فى مثلهء وهناك الثمن يكون للأمير خاصة كذا هناء 
وإن كانت قيمة هدية الملك أكثر من قيمة هدية الأمير بحيث لا يتغابن الناس في مثله 
فالزيادة على هدية الأمير تكون غنيمة» ويجعل هذا بمنزلة هبة مهداة من ملك العدو. 

وبلغنا أن امرأة عمر رضي الله عنه أهدت إلى امرأة ملك الروم هدية من طيب 
ونحوهء فأهدت امرأة ملك الروم إليها بهدايا كثيرة فأعطاها عمر من ذلك مثل هديتها 
وجعل الباقي في بيت المال فكلمه فى ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال عمر: «قل 
لصاحبتك فلتهدي إليها حتى ننظر أيهدى إليها مثل هذا» وكان الحاكم. . .0 
يكو إذا كان ملك العدو معروفا رو و بي م كان ازا لاله ال حول نه 
شيئأ يكافئه ويجازيه بأضعاف ذلك واشتهر ذلك منه يسلم للأمير الفضل على قيمة هديته 
وإن كان الفضل كثيراً بحيث لا يتغابن الناس في مثله؛ لأنه لم يعط الفضل للأمير رهبة 


منة . 


رحمه الله 


وكادلك لو انه امور اعدف الى هناف العدو عدن واهدف :ملك العدن المدعنةة 

الوالق تسو ايو حادبين) عن م عدم بار لاسب أ مكونادن بوتي 
فباعهم أمير لخدام متاعاً وال فإنه ينظر إلى التفخ سس ا ل 
تكره الما اوإخاله هله ذكر محمد حم ال أله يكر. جعي الأنياء يي ذلك 
والشراب والثياب وغير ذلك . 

فرق بين المحصورين منهم وبين غير المحصورين فإن في غير المحصورين يكره بيع 
الكراع والسلاح منهم ولا يكره بيع الطعام والشراب . 

والنوق اوهو أن المنقصوذى:«المحاصرة أن يفهدروا ويخرجوا عن الحصن فيستولى 
. عليهم المسلمون وهذا المقصود لا يحصل متى بعنا منهم الطعام والشراب» فأما في غير 
المحصورين فالإضجار ليخرجوا عن الحصن غير مقصود فإنهم غير محصورين فلم يكره 
بيع الطعام والشراب منهم لهذا وقد مرت مسألة البيع قبل هذا . 

وفي «المنتقى»: لو أن رجلا من أهل الحرب باع رجلاً من أهل الخيل وهما 


. رواهابن حجر في الإصابة 7/7 407. (9) بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب السير ل 


متواقعان بيعاً أرخص فيه لم يدخل ذلك في الفيء» وكذلك إن وهب له الثمن قبل القبض 
لم يدخل ذلك في الفيء وإن وهب له الثمن بعدما قبضه فهو فيء. 

ولو أن أمير العسكر من المسلمين في أرض الحرب بعث إلن ملك الحدو'زسولا فى 
حاجة فأجاز ملك العدو الرسول جائزةٌء فأخرجها الرسول إلى دار الإسلام أو إلى عسكر 
المسلمين كانت الجائزة للرسول خاصة» جرى التعامل من لدن رسول الله عليه السلام إلى 
يومنا هذا فيما بين المسلمين أن الرسل يختصون بالجائزات والقياس بترك التعامل . 

000 الرسول باعهم متاعاً بأضعاف قيمته فالثمن يسلم للرسول؛ لذن أكثر 
ما فيه أن يجعل الفضل على القيمة بمنزلة هبة مبتدأة» إلا أن الرسول يختص بالهبة 
المكدأة تصن «الفضل هلان القهة أيه - 

وفى «المنتقى»: رسول بعثه صاحب الجند إذا أهدى إليه أهل الحرب» فإن كان 
الإمام نقل له الجوائز فهو له وإلا فهو فيء. 

قآال» ولو أن ملك العو اذى الى أمير الجن .قدية: فأزاة أمير الجيشن أن يعوضه 
من الغنيمة مثل هديته أو أكثر مقدار ما يتغابين الناس فلا بأس به ولا ينبغى له أن يعوضه 
اكترين تبه ارما 'لة حفاين الناني فه ا لان مطل ندل الغانمين عن الزيادة بغر 
عوض وليست له هذه الولاية ألا ترى أنه لو أراد أن يهدي إلى ملك العدو هدية مبتدأة من 
الغيمة لسن لهذلق فيهنا كذلك: 


في الأرض التي يسلم عليها أهلهاء أو تفتح عنوة وما يغلب عليه المشركون 
من أرض المسلمين والمرتدون والناقضون للعهد ثم يغلب عليهم المسلمون 
قال محمد رحمه الله: وإذا أسلم [47ب/ ؟] أهل مدينة من مدائن أهل الحرب قبل 
ظهور المسلمين عليهم كانوا أحراراً لا سبيل عليهم ولا على أولادهم ونسائهم ولا على 
أموالهم لوجود العاصم وهو الإسلام» ولوصع على أراضيهم العشر دون الخراج؛ لأن 
هذا ال 0 ل لأنه مؤنة فيه 
معنى العقوبة» وإذا انتفى الخراج والأراضي النامية في دار الإسلام لا تخلو عن الوظيفة 
تعب العشر: 
وكذلك إن صاروا ذمة قبل الظهور ؛ لأن الذمة خلف عن الإسلام في حق الأحكام 
التي ذكرناها إلا أن ههنا يوضع على أراضيهم الخراج؛ لأن التوظيف على الكافر واللائق 
بأرض الكافر الخراج دون العشر؛ لأن ع ل ل وإذا انتفى العشر تعين 
الخراج ويرصع غلى رراتهم أيضاً كما فعل عمر رضي الله عنه بأهل العراق» وإن ظهر 
المسلمون عليهم ثم أسلموا فالإمام فيهم بالخيار : 
إن شاء قسم رقابهم وأموالهم بين الغانمين؛ لأن الاستيلاء قد تم وثبت حق 
الغانمين فيهم والإسلام عرف مانعاً ثبوت الحق لا مبطلاً حقا قد ثبت» وقد صح أن 
رسول الله عليه السلام فتح بلاد الكفرة وقسمها وأهلها بين الغانمين. 


١‏ كتات السير 


وإذا راد القبينة بيدا 0 الخيس ارد وجل لاي والعدا كو براح 
ب ديعي ابا جور أ و لدوب ع با وا ابو اليا 0 
تعالى فإذا وجبت الصيانة هناك عن توظيف الخراج لأن تجب الصيانة ههنا أولى . 

مدا اياك عور عو اعد بوي 0 
إبقاء الخراج بعل للم 

بيانه: وهو أن حق الغانمين قد ثبت في الرقاب والأراضي بالاستيلاء عليهم» فإذا 
من عليهم برقابهم وأراضيهم فقد أبطل حق الغانمين وكان له أن لا يبطل حقهم إلا بعوض 
وذلك بالخراج لا محالة» فإن مصرف الخراج المقابلة والعمر على سبيل الاحتمال فإنه 
إذا لم يكن في بيت مال الخراج شيء وكان في بيت مال الصدقة سفه جاز للإمام صرف 
مال بيت مال الصدقة إلى المقاتلة والولاية في الغنائم قبل القسمة للإمام فيفعل أيهما ا 
ل الوا وبا حو ا او ا وي 
252000207 ا 0 

وبخلاف مأ إذا قسمها بين الغانمين؛ لأن هناك أوصل إلى الغانمين حقهم فكان في 
توظيف الخراج عليها توظيف الخراج على المسلمين ابتداء أما ههنا فبخلافه . 

00 تخي رإسلدر؛ دي 000 إن شاء الجردهم وديم 
عا ب ا 0 
الغانمين على نحو ما بينا 00 
ل وعلى أران ضيهم الخراج كما فعل عمر رضي الله عنه بأهل 

وإن منّ عليهم برقابهم وأراضيهم وقسم النساء والذراري وسائر الأموال بين 
المسلمين فهو جائز؛ لانه لو قسم الكل بين الغانمين يجوز ولو ترك الكل بآن منْ عليهم 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب السير ١١‏ 


برقابهم وأراضيهم ونسائهم وذراريهم وأموالهم أيضا يجوز فإذا قسم البعض وترك البعض 
كان لكل بعض حكم نفسه ولكنه مكروه؛ لأن عمر رضي الله عنه لم يفعل ذلك وهو الإمام 
في هذا الباب؛ ولأن منفعة الأراضي الزراعية وهم لا يتقوون على الزراعة إلا بآلاات 
يحتاجون إليها للزراعة. فإذا قسم سائر الأموال , بين الغانمين لم يبق لهم شيء يتقوون به 
على الزراعة. فلم يكن المنّ بالأراضي مفيداً فيكره ه إلا إذا ترك في أيديهم من الأموال 
مقدار ما يمكنهم الزراعة به فحينئلٍ كان المنّ بالأراضي مفيداً فيجوز في غيره كذا فيه. 

وكذلك إذا منْ عليهم برقابهم ونسائهم وذراريهم وأراضيهم وقسم سائر الأموال بين 
الغانمين فهو جائز لما ذكرناء ولكنه مكرزوة أيضيا لأن عمر رضي الله عنه لم يفعل ذلك 
وهو الإمام في هذا الباب» وإما لعدم الفائدة على ما بينا فإن ترك في أيديهم من المال 
مقدار ما يمكنهم الزراعة به حينئذٍ يجوز من غير كراهة على ما بينا . 

وإنامن علديم برذ ابه عايةاوكنسم الاراضي نين بين المسلمين مع سائر الأموال لم 
يجز وكذلك إذا لم 5-0 اف ا م و ل ا لأن حق 
الفقراء والغانمين والمساكين ثابت [157/ 7] بالكل والقسمة مستحقة لهم» وفي المنّ 
إبطال حقهم فينبغي أن لا يجوز المنْ لكن تركنا هذا القياس في الأراضي ليصير نصيباً 
لمن يجيء بعدهم على ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه احتج على من طلب منه قسمة 
أراضي سواد العراق» وقال: ا و ل من بعدكم! وتلا قوله 
تعالى : #والدِرت جَامُو من بَعَدِهِم ريت انف نا ولكنانا النرت ترا لمكن 4 
[الحشر: 1٠١‏ وفي قراءة وللذين جاؤوا من بعدهم فأترك الأراضي في أيديهم وأوظف الخراج 
والجزية على الأراضي والرؤوسء ليكون لكم ولمن يجيء بعدكم حق» فتركنا القياس 
وجوزنا المنْ بالأراضي وإن كان فيه إبطال حقهم لأنه إبطال إلى خلف وهو الخراج 
والخراج يصلح خلفاء لأنه يدوم وهذا المعنى لا يتأتى في الرقاب» لأن خراج الرأس لا 
يصل أبد الدهر بل يسقط بالموت والإسلام» فكان المنّ بالرقاب مع الأراضي . 

لكن تركنا هذا القياس ثمة وجوزناه تبعاً للمنّ بالأراضي ليشتغلوا بالزراعة فيتفرغ 
المسلمون للجهاد فيبطل حقهم بنوع منفعة تصل إليهم. فإذا أفرد الرقاب بالمنْ لو جوزناه 
جوزناه مقصوداً من غير منفعة تحصل للمسلمين وهذا مما لا وجه له ولا سبيل إليه» أو 
نقول جوزنا المن بالرقاب مع الأراضي بأثر رسول الله عليه السلام» وبأثر عمر رضي الله 
عنه على أهل سواد العراق برقابهم مع الأراضي, ولا أثر في المنّ بالرقاب بدون 
الأراضي فبقي على أصل القياس . 

فإن قيل: أليس أن الإمام يملك إبطال حق الغانمين بالمنّ بالرقاب مقصوداً؟ . 

قلنا: الإبطال بالقتل إبطال إلى خلف فإنه يندفع شرهم عن المسلمين بالكلية وأنه 

ا ده فالإبطال بالمنّ إبطال لا إلى خلف فلا يمكن قياس هذا عليه . 


. بياض بالأصل‎ )1١( 


غ١١‏ كتاب السير 


قال محمد رحمه الله في «الزيادات» وفي «السير الكبير»: وإذا نقض أهل الذمة 
العهد وغلبوا على دارهم أو على دار من ديار المسلمين ثم ظهر عليهم المسلمون» فإن 
صارت الدار دار حرب فللإمام الخيار في حقهم على نحو ما ذكرنا في حق أهل الحرب 
لآنهم كانوا أهل الحرب وإنما صاروا ذمة بالعهد فإذا نقضوا العهد عادوا إلى ما كانوا 
فيحتاج إلى بيان أن دار الإسلام متى تصير دار حرب؟ فنقول أجمع العلماء أن دار الحرب 
عند ظهور المسلمين عليهم دار الإسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها على الإشهار» ودار 
الإسلام عند استيلاء الكفار عليها عندهما تصير دار حرب بإجراء أحكام الكفر على سبيل 
الاشتهارء وعند أبي حنيفة رحمه الله لا تصير دار الحرب إلا بشرائط ثلاثة : 

أحدها: إجراء أحكام الكفر على سبيل الإشهار . 

والثاني: أن تكون متاخمة بأرض الحرب, أي: متصلة لا يتخلل بينهما بلدة من 
نلاد العمسلمين: 

والثالث: أن لا يبقى فيها مؤمن امن على نفسه بإيمانه أو ذمى آمن فى نفسه بأمانه 
الأول دوفو ايان السليي: 00 

وكذلك على هذا إذا غلب المرتدون على دارهم أو على :دارم ذياز السلمين أو 

نقض أهل الذمة العهد وغلبوا على دارهم أو على دار من ديار المسلمين حتى إن عند أبي 
حنيفة رحمه الله إذا انعدمت إحدى هذه الشرائط فهي على حالها دار الإسلام لا تكون فيئا 
للفاسيى ذا ابعر انا علبيابالقير والقلية ناما أغليا ا 

فإن أهل الدار الأولى في جماعة المسلمين لا يختص بهم الغانمون عند أبي حنيفة 
رحمه الله لأنهم أهل حرب دخلوا دار الإسلام بغير أمان. 

وأهل الدار الثانية: يجبرون على الإسلام فإن أبوا قتل رجالهم ولم يسب نساؤهم 
وصبيانهم بل يجبرون على الإسلام» كرجال ونساء ارتدوا في دار الإسلام . 

وأما أهل الدار الثالثة: يجبرون على العود على الذمة» كذمي نقض العهد في دار 
الإسلام فوجه قولهما في ذلك: أن الدار إنما تنسب إلى أهلها لثبوت يدهم عليها وقيام 
ولايتهم فيها وإنما يعرف ثبوت اليد وقيام الولاية بإجراء الأحكامء فكانت العبرة لإجراء 
الأحكام بهذا الطريق صارت دار الحرب دار الإسلام بمجرد إجراء أحكام الإسلام, 
ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الدار إنما تنسب إلى أهلها بظهور قوتهم وغلبتهم من كل وجه 
وإنما تظهر قوة أهل الحرب وغلبتهم بالشرائط التي تقدمت أما عند فقد شرط منها 
فالدلائل تكون معارضة؛ لأنه إذا كان فيها أحد آمن بالأمان الأول فهو دلالة قوة أهل 
الأمان الأول لأن امتناع الإنسان لا يكون إلا بمنعة ظاهرة» وكذلك إذا لم تكن متاخمة 
بأرض الحرب والمسلمون أحاطوا بها من جوانبها الأربع» فلا يكون لغلبة أهل الحرب 
وقوتهم قراراً لتوهم المدد للمسلمين من كل جانب. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب السير ه١١‏ 


وإذا تعارضت الدلائل يبقى ما كان على ما كان فلا يبطل حكم كونه دار الإسلام أو 
يترجح كونه دار الإسلام لمرجح وهو إعلاء كلمة الإسلام احتياطا وقياسه على صيرورة 
دار الحرب دار الإسلام بمعجرد إجراء 0 فياس فاسدل؛ لآن الإسلام يحتاط في إيتائه 
وإبقائه . ل ايد 0 : 
لحقا به بدار الحرب وانقطعت التبعية بالأسباب كلها فكذلك ههنا . 

إذا ثبت هذا جئنا إلى أصل المسألة فنقول: إذا نقض أهل الذمة العهد وغلبوا على 
دارهم أو على دار [لاةب// ؟7] من ديار المسلمين وصارت الدار دار حرب بالا تفاق ثم 
مبر عي المسودير د رتب تار اب 00100 فإن شاء من عليهم برقابهم وأراضيهم 
رماع وذراريهم وأموالهم ووضع على أراضيهم 0 وإن شاء وح عدر 0 
ا و ا ليا ب ا يو ير 
تغلب » وإن قتل الرجال والنساء والذراري والأموال وبقيت الأراضي بلا ملاك فنقل إليها 
توما فو المسلفين: ل كر نا ردءاً للمسلمين وجعل الأراضي لهم ليؤدوا المؤونة عنها؛ 
جاز ؛ لأن الولاية له فيفعل ما هو الأصلح في حق المسلمين ألا ترى أنه لو من عليهم 
برقابهم وأراضيهم ليؤدون المؤونة عنه جازء فكذا إذا تقل إليها توما اهن اعل المسلمين 
وجعلها لهم ليؤدوا المؤونة عنها لأنه في الحالين جميعاً حق الغانمين يبطل عن الأراضي 
الاراضي منهم بمؤونة يؤدونها إلى المسلمين فكان كالبيع منهم. فلا يجوز إلا برضاهم ولم 
يذكر نقل أهل الذمة وكأنه لم يأتمنهم لما يلحقهم من الغيظ بسبب قتل جنسهم» وإذا نقل إليها 
قوماً من المسلمين وصارت الأراضي مملوكة لهم جعل عليها العشر إن شاء» وإن شاء جعل 
عليها الخراج لأن الخراج استحق في هذه الأراضي حين ظهر عليها المسلمون وبقي في يد 
أهل الحرب, فهذه الحالة حال بقاء الخراج فيها والإسلام لا ينافي بقاء الخراج . 

ولو أن قوماً من المسلمين ارتدوا وغلبوا على دارهم» أو على دار من ديار 
المسلمين وصارت دارهم دار حرب بالاتفاق لوجود الشرائط» ثم ظهر عليهم المسلمود 
فإنه لا يقبل من رجالهم إلا السيف أو الإسلام فإن أبوا أن يسلموا قتلوا وقسمت نساؤهم 
وذراريهم ويجبرون على الإسلام بخلاف نساء مشركي العرب وذراريهم» فإنهم لا يجبرون 
على الإسلام؛ لأن نساء المرتدين وصبيانهم إنما أجبروا على الإسلام لأنهم أخذوا حكم 
الإسلام النساء بأنفسهن والصبيان تبعا لآبائهم . 
لجسن مجه #الجون التراري او ااي أ ماوع د ااي 


)١(‏ بياض بالأصل. 


١5‏ كتاب السير 


الإسلام. وهذا المع معدو فى نمسا ء قدي العرت ومباتيم او يحون على سدم 
لهذاء وقسمت الأموال والأراضي , بين الغانمين أيضاًء ويوضع على الأراضي العشر لأنها 
صارت للمسلمين وقد صح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه فعل ببني حنيفة حين ارتدوا على 
غيده على تجو ها ذكرنا.. 

وإن رأى الإمام أن يقتل الرجال ويقسم النساء والذراري بين الغانمين دون الأراضي 
وزاق ذلك غير للمسامين شمن _دللف اععيارا للبعفن: بالكل ع قإنه :لها كان له فسمة الكل 
كان له قومة العفى أنضاة وونها كون كرك العية فى لاعن كم ا المسلعين كناد 
يشتغلوا بالزراعة قلا يتركون الجهاد والإمام نصب لمصلحة المسلمين فما رآه خيراً 
للمسلمين فعل ذلك . 

فإن رأى بعد ذلك أن ينقل إلى الأراضي قوماً من أهل الذمة برضاهم ليؤدوا الخراج 
عن أنفسهم وعن الأراضي فعل ذلكء. ليكون ذلك منفعة دارّة للمسلمين إلى يوم القيامة 
فإذا فعل ذلك صارت الأراضي مملوكة لهم يتوارثونها ويؤدون الخراج عنها فقد ذكر ههنا 
نقل أهل الذمة لأنه لا يلحقهم الغيظ بقتل المرتدين» ولا كذلك ما تقدم. 

فإن أسلم المرتدون بعدما ظهر عليهم الإمام كانوا أحرارا لا سبيل عليهم بخلاف 
أهل الحرب إذا أسلموا بعد الظهور عليهم حيث كانوا أرقاء» والفرق: وهو أن في حق 
أهل الحرب ثبت حق الاسترقاق قبل الإسلام فيبقى بعده أما ههنا ما ثبت حق الاسترقاق 
فإن المرتد لا يسترق فلو ثبت بعد الإسلام لثبت ابتداءً والإسلام ينافي ثبوت حق 
الاسترقاق: ابتداء: 

وأما نساؤهم وذراريهم وأموالهم وأراضيهم فالإمام فيها بالخيار إن شاء قسمها بين 
الغانمين وجعل على الأراضي العشرء وإن شاء منّ على المرتدين الذين أسلموا بالنساء 
والذراري والأموال والأراضي ووضع على أراضيهم الخراج إن شاءء وليس في هذا 
ابتداء توظيف الخراج على المسلم» بل فيه إبقاء ما ثبت من الحق في الأراضي . 

بيانه : وهو أنه ثبت للإمام بعد ارتدادهم حق أن يجعلها أرض خراج وينقل إليها من 
أهل الذمة قوم يؤدون الخراج عنها فلا يبطل هذا الحق بإسلامهم» فكان هذا إيقاء حق 
اسراح وى اعد ارما لبك لوقام زر كن تر طيي مراع برو قات وعم علي 
الأراضي العشر لأنهم لما أسلموا صاروا من أهل العشر فيجوز للإمام ذلك» وإن رأى 
الإمام أن يجعل ما كان من أراضيهم عشرياً على حاله عشرياً وها كان مرخ أراضيهم 
خراجا من هاه خزاعيا قله ذلك لأن ما كان فيها من الوظيفة قد سقطت حين صارت 
دار حرب فهذه وظيفة ابتداء . 

وله أن يجعل الأراضي كلها خراجية وله أن يجعل الأراضي كلها عشرية فكان له أن 
يجعل البعض عشرية والبعض خراجية اعتباراً للبعض بالكل . 

فإن قيل[7/158]: كيف يجوز للإمام أن يجعل كل الأراضي للغير عوض فإن 
مصرف العشر للفقراء؟ قلنا: كما ثبت فى الأراضى حق الغانمين ؛ ثبت فيها حق الفقراءء 
توعان له أن يجعل كلها خراحية تضرف إلى الجقائلة > وويطل تحق: الققراء فكذا' جور له 


كتاب السير ١1‏ 


أن يجعل كلها عشرية تصرف إلى الفقراء ويبطل حق الغانمين. 

والمعنى في ذلك: أن الإمام نصب ناظراً للعامة ولمصلحتهم فيختار ما هو الأصلح 
إن رأى الأصلح ترجيح حق الفقراء يرجح حقهم وجعل الأراضي عشرية» وإن رأى 
الأصلح ترجيح حق الغانمين رجح حقهم وجعل الأراضي خراجية. ألا ترى أن له أن 
يصرف مال بيت مال الخراج الذي هو حق المقاتلة إلى الفقراء إذا رأى المصلحة في ذلك 
وله أن يصرف مال بيت مال العشر والصدقات الذي هو حق الفقراء إلى المقاتلة إذا رأى 
المصلحة في ذلك فههنا كذلك على أنه ليس في جعل الأراضي عشرية إبطال حق المقاتلة 
لها :كز أنه إذا لم يكن في بيت المال الخراج أن يجعل أهل الحرب والناقضين للعهد 
أهل دمة فيؤدون الخراج» وقد أصاب منهم مالا في الحرب قبل أن يظهر عليهم فإنه لا 
يرد عليهم ذلك؛ لأن ذلك حق الغانمين وفي أيديهم وفي الرد عليهم إبطال ذللك: 

وجواز المنّ عرف بخلاف القياس لما فيه من إبطال حق الغانمين بأثر عمر رضي الله 
عنهء وهو ما فعل بسواد أهل العراق وهو إنما منّ عليهم بما كان في أيديهم بعد الظهور 
عليهم لا بما أخذ منهم قبل الظهور عليهمء وللأثر الوارد ثمة لا يكون وارداً هنا؛ لأن 
الأثر يدل على مثله لا على ما هو فوقه وهذا فوقه؛ لأن فيه إبطال حق الغانمين ويدهم 
ذلك إبطال حقهم لا غير فيعمل فيه بالقياس» فلا يفعل ذلك إلا بعذر والعذر أن لا يقدروا 
على غمارة الأراضنى وزراعتها إلا بذلك المالء فإذا كانت الحالة هذه ورأى الإمام 
المصلحة في رد ذلك المال عليهم ليشتغلوا بالزراعة وعمارة الأراضي فب فيصل النفع إلى 
المسلمين بما يوجد منهم من الخراج فعل ذلكء» لما ذكرنا اذ لزلا فى لحان قل 
القسمة له فيفعل ما هو الأصلح في حق المسلمين . 

ألا ترى أنهم لو احتاجوا إلى ما يتمكنون به من الزراعة» ورأى الإمام أن يعطيهم ذلك 
من بيت المال كان له ذلك مما أخذ منهم أولى فما بقي في أيديهم فإن احتاجوا إليها لعمارة 
الأراضي وزراعتها لم يأخذه الإمام منهم؛ لأنه يرد عليهم ما أخذ منهم لو كانت الحالة هذه 
فلآن يترك ذلك في أيديهم أولى إن استغنوا عنها وإن شاء أخذها منهم وقسمها بين 
الغانمين ؛ لأنه لو قسم الكل يجوز فإذا قسم البعض حو افاء ولكن الأولى أن يتركها في 
أيديهم تأليفاً لهم حتى يقفوا على محاسن الإمام فيسلمواء فقد بلغنا عن عمر رضي الله عنه 
أنه لم يأخذ شيئا مما بقي من مال أهل سواد العراق في أيديهم؛ ولم يرد عليهم شيئاً مما 
كانوا أخذوا منهم قبل الظهور عليهم وهو المقتدى به في هذا الباسء وكذلك ما أخذ من 
نسائهم وذراريهم قبل الظهور عليهم لا يرد عليهم وما بقى في أيديهم بعد الظهور عليهم لا 

وإذا فتح الإمام بلدة من بلاد أهل الحرب وقسمها وأهلها بين الغانمين ثم أراد أن يمن 
عليهم برقابهم وأراضيهم فليس له ذلك» وكذلك إذا منّ بها عليهم ثم أراد القسمة ليس له 
ذلك» أما الأول: فلأنه لما قسمها بين الغانمين فقد ثبت حقيقة الملك لهم وإنما تبقى ولاية 
غير المالك» وأما الثاني : فلأن فيه نقض الذمة وإنه غدر والغدر حرامء والله أعلم . 


م١1١‏ كتاب السير 


في الأنفال 

يجب أن يعلم بأن الأنفال الغنائم» قال الله تعالى : 8 يَتَنُوَكَ عن الْأَمَالٍ4 [الأنفال: ]١‏ 
أي : الغنائم » وإنها جمعء واحدها نمل وأصله في اللغة الزيادة» ومنه سميت التطوعات 
نوافل لكونها زوائد على الفرض» سميت الغنائم لأنها لم تكن حلالاً للأمم العاف و حلت 
لهذه الأمة» أو لأنها زيادة على ما يحصل للغازي من المقصود الأصلي وهو الثواب الباقي 
إلا أن المراد من استعمال لفظة الأنفال في عرف لسان الفقهاء «ما يخص به الإمام بعض 
الغانمين بذلك»» فذلك الفعل منه يسمى تنفيلاً وذلك المحل يسمى نفلاء ثم هذا الفصل 
يشتمل على أنواع : 

الأول: في بيان ما يجوز من ذلك وما لا يجوز. 

فنقول: لا خلاف بين العلماء أن التنفيل قبل الإصابة وإحراز الغنيمة وقبل أن تضع 
الحرب أوزارها جائزء وهو أن يقول الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه» أو يبعث سرية» 
ويقول لكم ثلث ما تصيبون بعد الخمس.» أو لم يقل بعد الخمس فهذا جائز بلا خلاف . 

والأصل فيه: ما روى محمد رحمه الله في «السير الكبير»: أن رسول الله عليه السلام 
نفل وقال: «من قتل قتيلاً فله سلبهء ومن أخخذ أسيراً فهو له)”7''. 

والمعنى فى ذلك: أن فى التنفيل تحريض الشجعان على القتال فإن الشجعان قل ما 
يخاطرون بأرواحهم إذا لم يخصوا بشيء من الععنا بسي نوز السو نلا بقعا للك 
والتعريفن علون ار مأمور بهء قال الله تعالى: ##يكأما أَلتَُّ ححَرّضٍ الْمْؤْسِيتَ على 
َلِْتَالِ 4[الأنفال: 0]70 ففي التنفيل قبل الإصابة تحصيل المأمور به من غير أن. . .7" إبطال 
حق على الغانمين 5-6 

وأما التنفيل بعد إحراز الغنيمة لا يجوز في قول علمائنا رحمهم الله وهو قول سفيان 
الثوري وقال أهل الشام: يجوز. 

والإحراز: أن تقع الغنيمة في أيدي العسكر أو في أيدي السرية فإذا وقععت الغنيمة 
78 أيديهم فلا ينبغي للإمام للكت/17] أن فل اذا منيا تين وفي «الكتاب»: يذكر 
لفظة الكراهة. والمراد منها التحريم؛ لأن بعد الإصابة صارت الغنيمة حقاً لجميع 
الغانمين وفي التنفيل إبطال حقهم في ذلك القدر وإيطال حق الغير حرام في هذا الباب 
والترجيح معنا لأن التنفيل قبل الإصابة إنما جاز للتحريض على القتال» والتنفيل بعد 
الإصابة يفوت التحريض على القتال فإن لازاه ركر ردي ادي تحر عات ويخاطر 
بأرواحنا ونجمع المال ويؤثر الإمام بعضنا على بعض . 

مع هذا لو نفل بعد الإصابة قبل القسمة لبعض من كان له عناء وبلاء على وجه 


20030 أخرجه البخاري في الخمس حديث 011 ومسلم في الجهاد حديث ١76١‏ . وأبو داود في الجهاد 
حديث 215505 والترمذي في السير حديث ١غ‏ واآء بن ماجه في الجهاد حديث 5875/8. 


() بياض بالأصل . 


كتاب السير حل 


الاجتهاد منه بأن يحول رأيه إلى ذلك» ثم رفع إلى إمام لا يرى التنفيل بعد الإصابة لا 
يكون للثاني أن ينقض ما صنم الأول؛ لأن فعل الأول صادف محلا مجتهداً فيه فنفذ فلا 
يكون لأحد بعد ذلك نقضه . 

قال محمد رحمه الله: ولا يستحق القاتل سلب المقتول بنفس القتل ما لم ينفله 
الإمام قبل القتل فيقول: من قتل قتيلاً فله سلبه وهذا مذهب علمائنا رحمهم الله وهو قول 
مالك. وقال الشافعي رحمه الله: يستحق السلب بنفس القتل واحتج بظاهر قوله 
عليه السلام: «من قتل قتيلا فله سلبه»”''» وهذا نصيب شرع من رسول الله عليه السلام كقوله 
عليه السلام: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»”'' «ومن أحيا أرضاً ميتة فهي له)” " . 

وإنا نقول : هذا مال أصابه من جملة الكفرة بنصرة محا ري يم ذا يتس 0 
المصيي تبان مان نا لل اكد أمتير ا أف أضاب مالا ار عير مدلته الؤفعول:وهدا لان 
الإصابة إذا كانت بقوة أصحابه ومعونتهم صار أصحابه مشاركين به في الإصابة معنى 
فيعتبر بما لو شاركوه في الإصابة حقيقة. 

وأما تعلقه بالحديث قلنا: لو كان رسول الله عليه السلام قال ذلك بالمدينة بين 
أصحابه كان نصيباً شرع مسترسلاً إلى يوم القيامة» ورسول الله عليه السلام ما قال ذلك 
إلا فى بعض غزواته عند تحقق الحاجة إلى التحريض على القتال» فقد قال مالك بن 
أنس: لم يبلغنا أن رسول الله عليه السلام قال ذلك إلا يوم حنين» وذلك بعدما انهزم 
المسلمون ووقعت الحاجة إلى التحريض على الرجوع . 

وعن محمد بن إبراهيم أن رسول الله عليه السلام قال ذلك يوم بدرء والحاجة إلى 
التحريض على القتال في ذلك اليوم كانت ظاهرة لقلة عدد المسلمين» فعرفنا أن رسول الله 
ل مادم إبوا مال ولك ارين التنفيل للتحريض على القتال» وكما يجوز التنفيل بعد 
رفع الخمس بأن بعث الإمام سرية وقال لهم : ما أصبتم فلكم الثلث بعد الخمسء أو قال 
فلكم الربع بعد الخمس ثم أنتم بشر كالجيش فيما بقي يجوز التنفيل مطلقاً بأن بعث الإمام 
سرية وقال لهم ما أصبتم من شيء فلكم الثلث أو قال فلكم الربع ثم أنتم بشر كالجيش 
فيغنا بتى + وإن كان فيه إيطال عو الفق راان التمس: إنمنا حوزنا ذلك إنا اتناعا اللسكةء 
نان الوروك اا ويه وَإما لآن بح النتراء.فئ العثيمة تبع لعق القاتمين؟ الأن يق 
الغانمين أكبر فلما جاز إبطال حق الغانمين عن أربعة أخماس التنفيل قبل الإصابة فلآن 
يجوز إبطال الفقراء أولى بعد هذا ننظر إن كان نفلهم ثلثاً أو ربعاً مطلقاً أعطاهم الثلث أو 
الربع من جملة الغنيمة ولا...”'' يرفع الخمس عن الباقي ثم يقسم الباقي بين جميع 


() تقدم الحديث مع تخريجه. انظر الحاشية السابقة . 

() أخرجه أبو داود في العتق حديث 2"9449 والترمذي في الأحكام حديث 1775»: وابن ماجه في 
الأحكام حديث 71075. 

(9) أخرجه أبو داود في الخراج حديث 5077. 

(5) بياض بالأصل . 


١٠‏ كتاب السير 


العسكر على سهام الغنيمة بالسوية من جملتهم . 

وإن كان نفلهم الربع أو الثلث بعد الخمس رفع الخمس أولاً من جملة الغنيمة ثم 
أعطى السرية نفلهم مما بقي» ثم قسم الباقي بين جميع العسكر على سهام الغنيمة. 

قال معنمة يحم اللهه .إذا قال الأناة لأغل السك جيعا :ما صق تين لك خلا 
بالسوية بعد الخمس فهذا باطل وعلل فقال: لأن في هذا إيطال السهمين اللذين أوجبهما 
رسول الله عليه السلام» معنى هذا الكلام: أن التنفيل للكل مما أصابوا يؤدي إلى أن لا 
يجري لضعفاء العسكر الذين لا يقدرون على القتال والإصابة بينهم؛ لأن الإمام جعل 
النفل مما يصيبون فهذا يقتضي أن من لم يقاتل ولم يصب شيئاً أنه لا سهم له في الغنيمة» 
والنبي عليه السلام جعل لضعفاء القوم نصيباً من الغنيمة كما جعل للأقوياء حتى كلمه 
الأقوياء في ذلك» فقالوا: يا رسول الله الرجل يكون حامية لقوم ورجل آخر لا يقدر على 
رفع السلاح» أتسوي بينهما في المغنم» فقال عليه السلام: «وإنما تنصرون وترزقون 
بضعفائكه)”''. وكذلك التنفيل للكل بالسوية يؤدي إلى أن لا يظهر فضل الفارس على 
الراجل في السهم وقد ثبت بالنص فضل الفارس على الراجل» ولأن التنفيل جوز بخلاف 
القياس بالشرعء والشرع جاء بالتنفيل على وجه يجري بعد النفل سهام الغنيمة وليس 
يجري في هذا سهام الغنيمة فيؤدي إلى ما يقتضيه القياس . 

وسلب الرجل ثياب بدنه وسلاحه ودابته التى هو عليها وما معه من الذهب والفضة 
والمتطتة»وهةا أن سلب الانسان اس لعنا نسلب: ويترع منه وعدذه الأشباء تلت وتيع 
مند نكا ذا مدكا لذ ونه ذاية اعرف بع وبوفالات التهبي: والففينة العن على اللاانة 
الأخرىحيف لا يكون من سلبه لما ذكزنا أن سلت: الإتسان ما ينوع :ويشلب منه وهذه 
الأشياء مسلوب [59/ ]١‏ ومنزوع عنه من غير سلب أحد فلا يدخل تحت اسم السلب 
وكذلك الدابة التي مع غلامه وما تركه في معسكره من الأمتعة والأقمشة لا يكون من 
جيلة سليه لها ذكرنا: 

ثم ما ذكرنا أنه لا ينبغي للإمام أن ينفل بعد الإصابة فذلك إذا أراد التنفيل من جملة 
القيمة أو هن أرنغة الأخماسن التن .عي حدق الغاتفيةغ فاما إذا راد أن يعطى .من التميين 
الرجل المحتاج إذا بالغ في القتال ويجعل ذلك نفلاً له بعد الإصابة فذلك جائز نص عليه 
بتحيد زحي اوعد لآن الكمين صق المجتا جين قال :اله تعالى ‏ #وواعامرا نيا عد 
من كو فَأنَّ لَه حمسة 4. إلى قوله: #والْيَتئ والمسكين وب السَسِلٍ4 [الأنفال: »]4١‏ وهذا 
الرجل محتاج لو لم يبالغ في القتال لكان يجوز صرف الخمس إليه فإذا بالغ في القتال أولى 
ولا ينبغي أن يضع ذلك في الغني ويجعله نفلا له بعد الإصابة؛ لأن الخمس حق المحتاجين 
لا حق الأغنياء فجعله للغني يتضمن إبطال حق الغانمين. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد حديث 25/895 وأبو داود في الجهاد حديث 55915» والترمذي في الجهاد 
حديث ؟5١17ء‏ واللنسائى فى الجهاد حديث 711/4. 


كتاب السير ١‏ 


قال: ولا ينبغي للإمام أن ينفل يوم الهزيمة ويوم الفتح لأن المقصود من التنفيل 
التحريض على القتال» ولا حاجة إلى التحريض بعد ما انهزم العدو وظهر المسلمون 
عليهم ؛ لأن العسكر لا يتقاعدون عن القتال في هذه الحالة بل يبالغوا في ذلك من غير 
لا اي 

وكذلك لا ينبغي له أن ينشل قبل الهزيمة وقبل نبل التي ببطلكا من اقب اسلا بو 
الهزيمة والفتح» بأن يقول من قتل قتيلاً قبل الفتح والهزيمة فله سلبه مع هذا. . .''' فله 
سا م 00 
هذا لو أطلق التنفيل قبل الفتح والهزيمة إطلاقا يبقى التنفيل يوم الفتح والهزيمة حتى إن 
من قتل قتيلا يوم الهزيمة ويوم الفتح كان له سلبه» ألا ترى أن عامة القتلى والأسارى يوم 
بدر كان بعد الهزيمة وقد سلم رسول الله عليه السلام الأسارى لمن أخذهم» وبه ختم. 

نوع آخر 
في الرجل يجرح الكافر ويقتله غيره 

قال محمد رحمه الله إذا قال الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه فأجرح الكافرٌ رجل 
وقتله آخرء فإن كان الأول قد جرحه جرحا لا يقاس من مثله ولم يبق للمجروح قوة في 
قتل أو عون بيد أو مشورة بكلام فإن سلبه للأول» وإن كان قد جرحه جرحا قد يقاس من 
مثله أو يعين معه بيد أو كلام فالسلب للثاني؛ لأن الإمام علق استحقاق السلب بالقتل 
والقاتل في الوجه الأول دون الثاني ؛ لأن ما به من الحمرة إذا صار على الصفة التي تذكرنا 
فهي غير معتبرة شرعاً فصار وجودها والعدم بمنزلة؛ الترى أن مرخ رن سهها إلى ميد 
وجرحه ثم رماه آخر وقتله فإن كان الجرح الأول أخرجه من أن يكون صيداً كان للأول 
كنا هيقن أماافي الفضل القاني: القائن هر لقان يوون الأوره لأن ما بقى من الحياة في 
الفصل الثاني معتبر شرعاً ألا ترى أن في مسألة الصيد إذا لم يخرجه الجرح الأول من أن 
يكون صيداً حتى قتله الثاني كان الصيد للثاني كذا هنا . 

وذكر هذه المسألة في «المنتقى»: وقال: السلب للذي أجهز عليه لا للذي جرحه 
من غير تمصيل» 

ثم للإمام أن ينفل السلب بعد الخمسء بأن قال: من قتل قتيلاً فله سلبه بعد 
الخمس بخمس السلبء وإن نفل السلب مطلقاً فإن قال: من قتل قتيلاً فله سلبه» ولم يقل 
بعد الخمس لا يخمس السلب هذا هو المذهب لعلمائنا رحمهم الله: والله أعلم. 

نوع آخر 
كل أمير في أرض الحرب بعث سرية أو جنداً فله أن ينفل أصحابه منها قبل أن 


)١(‏ بياض بالأصل. 


؟* ١”‏ كتاب السير 


يحوزوا الغنيمة؛ لأنه فوض إليه أمر الحرب والتنفيل للتحريض على الحرب فكان من أمر 
الحرب فكان مفوضاً إليه ألا ترى أن يكون للذي وجهه نهيه عن التنفيل حينئذٍ ليس له أن 
ينفل لأن بالنهي استثناء التنفيل عما فوض إليه من أمر الحرب» ونحن إنما أدخلنا التنفيل 
تحت ولايته وتفويض أمور الحرب إليهء ولا قوام للدلالة إذا جاء الصريح بخلافهاء فإن 
رضي العسكر بنفله جاز له أن ينفل ولكن من أنصبائهم يريد به من الأربعة الأخماس» لأن 
امتناع جواز التنفيل لحق أهل العسكر فإذا رضوا به فقد أبطلوا حقوقهم ورضاهم يعمل في 
حقهم أما لا يعمل فى حق غيرهم والخمس حق غيرهم» ولو أن الذي بعثه أذن له في 
التنفيل فله أن ينفل قبل إخراج الخمس وبعد إخراج الخمس ؛ لأنه إذا أذن له في التنفيل 
فقد أقامه مقام نفسه في التنفيل» وكان للذي وجهه أن ينفل قبل إخراج الخمس وبعده 
فكذا لهذا الذي قام مقامه. قال محمد رحمه الله: ولو أن الإمام بعث سرية إلى دار 
الحرب لم يكن له أن ينفل بعضهم . 

قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام خواهر زاده» والشيخ الإمام أبو حفص السفكردر 
وو لاي الرواع لاماي و كو ايه وود السو تر 

ء فلفلان منه كذا إلى ذلك؛ لأن التنفيل في الآأجل إنما شرع لمن كان له زيادة عناء 
0 ة بالروح ذلك لأن التنفيل في الآجل فيما يصيبه بنفسه وفلان ربما لا يصيب 
ينه قا ٠‏ فلو صح هذا التنفيل ولا بلاء له فيما أصاب غيره كان استحقاق النفل من غير 
بلاء وأنه خلاف وضع التنفيل . 

ارسي ) لاد رضن زعي ال معت وله لبن ل ليطن بمشيور خا 
بعض ليس له أن ينفل السرية ما أصابوا فيقول لهم: ما أصبتم من شيء [149ب/ ؟] فهو 
لكم وفرق بين هذا وبينما إذا دخل الإمام مع العسكر دار الحرب وبعث سرية من العسكر 
ونفل لهم ما أصابواء فإنه يجوز. 

والفرق: أن التنفيل للتحريض على القتال» وإنما يحصل التحريض في موضع لولا 
البفين كان المضا حمق ا بين الذين يصيبون وبين غيرهم فإذا اختصوا بالمصاب بذلك 
يحرضهم على المقاتلة والمخاطرة بالروح . 

إذا ثبت هذا فنقول : إذا كانت السرية مبعوثة من الجيش في دار الحرب فما تصيبه 
السرية كوت سم كا فق السرية ونية الحستنيء وكان التنفيل واقعاً فى حقهم بجهة 
التحريض فيجوز أما إذا كانت السرية مبعوثة من دار الإسلام» فالمصاب لهم على 
الخصوص لا شركة لأحد معهم لأن من يتوطن في دار الإسلام لا يشارك السرية الداخلة 
دار الحرب فيما أصابواء فالتنفيل في حقهم لا يقع بجهة التحريض على القتال» بل يقع 
بحية إنطال الكدين متفيودا .اله للا تجوز . 

نوع آخر 
في التنفيل يعمل في حق الأمير ولا يعمل 
وإذا دخل العسكر أرض الحرب وعليهم أمير فلقوا العدوء فقال الأمير: من قتل 


كتاب السير ؟ ١‏ 


لل ل ل ل 
يكون له سلبه. 

وجه القياس في ذلك: أن الإمام لو استحق النفل صار منفلاً نفسه وتنفيله نفسه لا 
يجوز لمكان التهمة.ء ألا ترى أنه لو خص نفسه في النفل بأن قال: إن قتلت قتيلا فلي 
سلبه» فقتل قتيلاً فإنه لا يستحق سلبه وطريقه ما قلنا . 

وجه الاستحسان: أنه عم الجند بالنفل وهو من جملة الجندء بيان التعميم: أنه ذكر 
بكلمة من وكلمة من عامة في ذوي العقول وما يقول من معنى التهمة قلنا: إنما تتأتى 
التهمة إذا خص نفسه بالنفل» أما إذا عم وجعل لغيره مثل ما جعل لنفسه لا تتأتى التهمة. 
ألا ترى أن الإمام يقسم الغنيمة بين الغانمين ويقرر نصيبه كما يقرر نصيب الغانمين كما 
أنه بالقسمة يجعل لغيره ما يجعل لنفسه فلم يكن في ذلك متهماً . 

ل 
وإن 0" الثائية إذا قال الرجل لجماعة: إن دخل واحد منكم هذه الدار فعبدي حرء 
فدخل الحالف الدار لا يعتق عبذه وإن المسألة الأولى إذا قال لجماعة: إن دخل هذه 
الدار أحد فعبدي حر فدخله الحالف بنفسه يعتق عبده. 

ولو قال: : إن قتلت قتيلاً فلي سلبهء ثم قال: ومن قتل منكم فله سلبهء ثم إن الأأمير 
0 ا ل الل 
فمن أبن رلنت الالس تا تلن - لو راكتلى بالكلا الأول إنها له بيسن السلث الأند خض 
نفسه من بين سائر الغانمين وهو لا يملك تخصيص نفسه لمكان التهمة». فإذا قال بعد ذلك 
ومن قتل منكم قتيلا فله سلبه فقد انتفت التهمة عن الكلام الأول لأنه أوجب لغيره بالكلام 
الثاني مثل ما أوجب لنفسه بالكلام الأول فزالت التهمة عن الكلام الأول بالكلام الثاني 
قتل الأمير قتيلاً استحق السلبء. كذا ههناء والله أعلم. 

نوع آخر 
في بيان ما هو فرد صورة عام معنى أو على العكس 

قال محمد رحمه الله: وإذا دخل العسكر أرض الحرب وعليهم أمير فقال الأمير: 
إن قتل رجل منكم قتيلاً فله سلبه فقتل رجلان من العسكر رجلاً من أهل الحرب كان سلبه 

وجه القياس: أن الشرط تفرد القاتل بالقتل» فإنه قال: إن قتل رجل منكم والرجل 


"| كتاب السير 


اسم للواحد» صار تقدير الكلام إن تفرد واحد منكم بقتل الأسير فله سلبه» ولو قال هكذا 
وباقى المسألة بحالها كانا لا يستحقان السلبء» كذا ههنا. 

جه الا نعحيان: أن المتسودية العنقيا: العحرين على التكال كيرا لتر كه 
المشركوية وتقليلا لعددهم وربما لا يحصل هذا المقصود إذا شرطنا التفرد لاستحقاق 
السلب فإن الرجلان من العسكر إن توليا كافراً لا يمكن لأحدهما قتله ويمكن لهما قتله لا 
يقتلانه إذا علم كل واحد منهما أنه لو شارك صاحبه في القتل لا يستحقان السلب فلا 
يحصل ما هو المقصود من التنفيل فعرفنا أن غرض الأمير من ذلك الجنس دون الواحدء 
فيكون الاستحقاق معلقاً بقتل الكافر فقتله واحد أو أكثر من ذلك . 

وصار تقدير المسألة كأنه قال: إذا تفرد رجل منكم بقتل كافر أو اشترك اثنان في 
قتله فلهما سلبه» ولو صرح بهذا فقتله اثنان استحمًا سلبه كذا [150/ ؟] هنا. 

فإن كان الأمير قال: إن قتل رجل منكم وحده قتيلاً فله سلبه فقتل رجلان قتيلاً لا 
يستحقان سلبه» لأن التفرد بالقتل في هذه الصورة شرط مفصح به لاستحقاق السلب وإنما 
حملنا لفظه على الاشتراك في الفصل الأول بنوع دلالة ولا قوام للدلالة عند وجود 
الإفصاح بخلافه. 

وفى «نوادر ابن سماعة» عن أبى يوسف رحمهما الله : إذا قال الإمام لمسلم إن قتلت 
هذا الكافر فلك سلبه» فقتله هو ورجل آخر من المسلمين فالسلب كله له ولا شيء للآخر 
منه. قال: ألا ترى أنه لو قال لعبده: إن قتلت هذا العبد فهو حرهء فقتله هو وغيره عتق . 

ولو أن عشرة من المشركين خرجوا للدزاق فقال امير عسكر المشلميخ لعشرة من 
المسلمين: إن قتلتموهم فلكم أسلابهم فبرزوا إليهم فقتل كل رجل من المسلمين رجلا من 
المشركين كان لكل مسلم سلب قتيله . وإن كان لفظ الإمام بظاهره لاشكراك العشرة في 
قتل المشركين والعشرة ما اشتركوا في قتلهم بل تفرد كل واحد منهم بقتل الواحد إنما فعل 
هكذا لأن هذا فعل جمع أضيف إلى جماعة والجمع متى أضيف إلى جماعة يراد به 
الآحاد ولا يقتضى وجود الفعل من الجماعة فى كل واحد من آحاد الجماعة على ما 
عرف» ولأن من غرض التنفيل التحريض على القتال ومتى علم كل واحد منهم أنه لا 
يستحق السلب بمشاركة صاحبه وصاحبه عشر يشاركه في قتله وعشر لا يشاركه ربما 
يتخلف عن القتل وإن كان قادراً فيعود على موضوعه بالنقض وإنه لا يجوز. 

وفي «المنتقى» إذا قال الإمام لعشرة من المسلمين: إن قتلتم هذه العشرة من 
المشركين فلكم أسلابهم فشاركهم في قتلهم بعض المسلمين بغير إذن الإمام لم يكن لهم 
من السلب شيء وهي للعشرة خاصة. ظ 

ولو قال لعشرة من المسلمين: إن أصبتم أهل قرية كذا فلكم كذا من السَبِي بغير 
عينه فشاركهم غيرهم بغير إذن الإمام كانوا شركاء فى الغنيمة ولا يشبه هذا الْسَبى بعينه . 

نوع آخر 

إذا قال الأمير للمسلمين إذا اصطفوا للقتال: من جاء برأس فله خمسمائة درهم وما 

لا فلاء وهذا بخلاف ما لو سكنت الحرب وانهزم المشركون وتفرقواء فقال الأمير: من 
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جاء برأس فله كذا فهذا على السبي دون رؤوس الرجال. 

والفرق: أن في حالة القتال الظاهر أن الإمام يقصد كسر شوكتهم وتقليل عددهم لا 
المال» وكسر الشوكة بقتل المقاتلة لا بأخذ السبي» وبعد ما سكن القتال وانهزم 
المشركون فالظاهر أن الإمام يقصد جمع المال» وذلك إنما يحصل بالسبي لا بالقتل فعمل 
بالظاهرء وجعل ما يقتضيه الظاهر كالمصرح به من جهة الإمام في المسلمين جميعا. 

وإن جاء رجل برأس رجل» وقال: أنا قتلته وأخذت رأسه وقال رجل آخر: أنا قتلته 
وهذا أخذ رأسه فالذي جاء بالرأس أحق بالخمسمائة» وكان القول قوله أنا قتلته مع 
اليمين؛ لأن الظاهر شاهد له فإن الرأس إذا كان في يده فالظاهر أنه قتله» والقول قول من 
يشهد له الظاهرء وعلى الآخر البينة فإن أقام الآخر بينة من المسلمين على أنه قتله قضينا 
بالخمسماثة له؛ لأنا حكمنا بالخمسمائة للذي في يديه الرأس بحكم الظاهر ولا معتبر 
بالظاهر إذا جاءت البينة بخلافه كما في الخارج مع ذي اليد إذا أقام الخارج البينة ثم 
يقضي للآخر بالخمسمائة وإن لم يجيء بالرأس؛ لأن المجيء بالرأس غير مطلوب لعينه 
بل لتقليل العدو والتقليل حاصل بالقتل. 

قال: ألا تر انه لو.شيرفة ران وأسقطه فى النهر وذهب به الماء أكان يستحق 
النفل؟ أشار إلى ما قلنا إن العبرة للقتل ولتقليل العدو لا للمجيء بالرأس. 

ولو جاء رجل برأس فقال واحد من المسلمين: هذا رأس رجل من العدو قد مات 
وهذا جز رأسه. وقال الذي جاء بالرأس: قتلتهء فالقول قول الذي جاء بالرأس؛ لأن فعل 
الجز قد وجد منه باتفاقهما فثبت كونه قاتلاً إلا إذا عرف الموت قبله أو لم يعرف ولكن 
يحلف لأن صاحبه ادعى عليه لو أقر به يلزمه فيستحلف عند الإنكار لرجاء التكول هذا إذا 
علم أن هذا الرأس رأس مشرك وإن وقع الشك فيه فلم يُدر أنه رأس مسلم أو رأس مشرك 
نظر إلى السيمى فإن كان عليه سيمى المشركين كان له النفل بأن كان شعره قصة قصة وإن 
كان عليه سيمى المسلمين بأن كان مخضوب اللحية فلا نفل له؛ لأن استحقاق النفل 
متعلق بقتل المشرك». وإن أشكل عليهم فلم يدر أنه رأس مسلمء وعلى هذا التقدير: لا 
نفل له فلا يستحق النفل بالشك والاحتمال. 

ولو جاء رجل برأس يزعم أنه قتله ورجل آخر معه يزعم أنه هو الذي قتله. وطلب 
الخارج يمين صاحب اليد فحلف صاحب اليد فنكل فلا نفل لواحد منهما قياسا وفي 
الاستحسان: الجعل للخارج. وجه القياس في ذلك: أن صاحب اليد بالنكول أقرٌ أنه لا 
نفل لهء وأنه أقر على نفسه فصح وشهد على الغانمين أن النفل للخارج؛ لأن النفل 
للغانمين ظاهر أما لم يثبت القتل من المنفل له لأنه فرد والحكم لا يقطع بشهادة الفرد. وجه 
الاستحسان: أن الذي جاء بالرأس مستحق للنفل ظاهراً؛ لأن كون الرأس في يده دليل ظاهر 
على كونه قاتلا فهو بإقراره صريحا أو دلالة بحكم النكول حول ما كان مستحقا له إلى غيره» 
وذلك صحيح كمن أقر لإنسان بعين في يديه [٠5ب/‏ 7] أنه لفلان فقال المقر له: ليس هذا 
العين لي إنما هو لفلان الآخر فهناك العين تكون للمقر له الثاني كذا ههنا . 
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ولو جاء رجلان برأس يزعمان أنهما قتلاه والرأس في أيديهما جعلت النفل بينهما 

وكذلك إذا كانوا ثلاثة أو أكثرء والله أعلم . 1 
نوع آخر 

إذا قال الأمير لأهل العسكر: من أصاب منكم ذهباً فله منه كذاء دخل تحت التنفيل 
الدنانير المضروبة والحلي من الذهب والتبر» وكذلك إذا قال: من أصاب منكم فضة دخل 
تحت تنفيل الدراهم المضروبة والتبر من الفضة والحلي منها . 

وذكر في «المنتقى» فصل الدراهم والدنانير المضروية وفصل فيها تفصيلاً » فقال: ما 
كان من ضرب الإسلام فليس له وما كان من ضرب الروم مما لا ينفق في الإسلام نفاق 
الدراهم والدثانير فهو له. 

ولو قال: من أصاب بزأء فهذا على ثياب القطن والكتان» هكذا ذكر محمد 
رحمه الله في «السير» قالوا : وهذا بناءة على عرف الكوفة. لإذاك مرك أخل ال كوف اسم 
البز يقع على ثوب القطن والكتان وبائعهما يسمى بزازاًء وفي عرف ديارنا اسم البز لا يقع 
على القطن والكتان» وبائعهما لا يسمى بزازاً» وإنما يسمى برائيسيا إنما يقع هذا 38 
على ثياب الإبريسم وبائعهما يسمى بزازأء» واسم الثوب يتناول الديباج والزِيؤن وهو 
المكنس والقوو:والكيناة ونا أقية:ذللقاف ولا 0 البساط والمسح والستر؛ لأن اسم 
الثوب إنما ينطلق على كل ما يلبسه الناس عادة. 

ولا يدخل تحت هذا الاسم القلنسوة والعمامة» قال القاضي الإمام ركن الإسلام 
على السغدي رحمه الله على قياس ما قيل في الكفارة: إن العمامة إذا كانت طويلة يجيء 
منها ثوب كامل» وأكثر عمائمنا يجوز عن الكفارة أن يكون مثل هذه العمامة في النفل» 
عا اد ايو اه اباي ْ 

سم المتاع ينطلق على الثياب والقمص والفرش والستور؛ ؛ لأن اسم المتاع عادة 

ا ا 0 ولق أضياتت 
أوا تاق انتاوق أو قماقم أو قدوراً من صفر أو نحاس قلا شيء له من ذلك هكذا ذكر في 
«الكتاب» إلا أن وقع المسألة في «الكتاب» أن الأمير إن قال: من أصاب منكم متاعاً 
ووز .7" فيو لهفعك ةا كال حفن مشايكا : إنما لم تدخل الأواني والأباريق تحت 
التنفيل في هذه المسألة لا لأن اسم المتاع لا يتناول هذه الأشياء وكيف لا يتناول وإن 
المتاع اسم لما يستمتع به قال الله تعالى : ##ومتعا ملعا لْلَمْقَوِينَ 8 [الواقعة + 197 تمن التاق متاعاً 
للمشا فرت :”لان المسافر ينتفع بالنارء والإنسان يستمتع بالأواني كما يستمتع بالفرش» فاسم 
المتاع يتناول هذه الأشياء إلا أن هذه الأقياء لم اتدل في النفال لمكان الاستثناء؛ لأنه 
اليتتدون الأواني من النفل وإلى هذا مال الحاكم الشهيد والشيخ ارييس افيد 
السرخسي رحمهما الله» فهذا القائل يقول: لو لم يذكر الاستثناء لم تدخل هذه الأشياء في 
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النفل. وحمي تاتر إنما لا تدخل هذه الأشياء ذ في النفل في هذه المسألة لا لمكان 
الاستتناء بل لأن اسم المتاع عادة لا يتناول الأواني والقماقم فعلى قول هذا القائل وإن لم 
يذكر الأمير الاستثناء لا تدخل هذه الأشياء : في النفل إلى هذا القول مال القاضي العام كن 
الإسلام علي السغدي رحمه الله والشيخ الإمام الزاهد شيخ الإسلام خواهر زاده أشار إلى 
القولين فإنه ذكر في المسألة علتين» أحدهما: الاستثناء» والثاني: أن اسم المتاع لا ينطلق 
على هذه الأشياء. 

ولو قال: من أصاب ذهباً فهو له. أو قال: من أصاب فضة فهو لهء فأصاب رجل 
مين دان ولعب أو نففة كانت السلة لد فبعد ذلك ينظر إن لم يكن في نوع الحلية 
ضرر فاحش تنزع الحلية من السيف ويعطى صاحب النفل» وإن كان في نزعها ضرر 
فاحش ينظر إلى قيمة الحلية» وإلى قيمة السيف» وإن كانت قيمة الحلية أكثر يخير صاحب 
النفل إن شاء أعطى قيمة السيف وأخذ السيف مع الحلية وإن كانت قيمة السيف أكثر يخير 
الإمام إن شاء أعطى صاحب النفل قيمة الحلية مصنوعاً من خلاف جنسها وجعل السيف 
مع الحلية في الغنيمة» وإن شاء ترك الحلية عليه» وإن لم يأخذ واحد منهما يباع السيف 
كله ويقسم الثمن على قيمة الحلية وقيمة النصل والجفن فما أصاب قيمة الحلية فهو 
لصاحب النفل» والباقي في الغنيمة» ولم يذكر في «الكتاب» ما إذا كان قيمتها على السواء 
قالوا: وينبغي أن يكون الخيار للإمام والله أعلم . 

نوع آخر 

إذا دخل العسكر دار الحرب فقبل أن يبلغوا قتالاً قال الأمير: من قتل قتيلاً فله 
سلبه؛ فهذا على كل قتيل يقتل في دار الحرب في غزوتهم ذلك حتى يرجعوا إلى دار 
الإسلام. فرق بين هذا وبينما إذا لقي الإمام العدو فاصطفوا للقتالء فقال الإمام : من قتل 
قتيلاً فله سلبه» فإن ذلك على ذلك القتال ينتهي بانتهاء ذلك القتال. 


والفرق: أن قوله من قتل قتيلاً بظاهره مطلق». فيجري على إطلاقه ما لم يوجد دليل 
القيد» وفي الفصل الثاني: وجد دليل القيد وهو تأجيل التنفيل إلى وقت وقوع الحرب». 
فإذة السفيلاكن ولك الحري ليل ظاهن على إزااته 11011 )] التحريض على اليعر ب 
الواقع» فيتقيد بذلك الحرب ومثل هذه الدلالة لم توجد في الفصل الأول فيعمل فيه 
بإطلاق اللفظ» فإن اقتتلوا يومهم ذلك فلم يهزم بعضهم بعضاً ثم غزوا من الغد فقتل رجل 
من المسلمين رجلاً من المشركين استحق سلبه ؛ لأن الحرب الأول يأتي بعدما لم ينهزموا 
والحرب قد تبقى يوماً ويومين وأكثر من ذلك. وإذا كان الحرب الأول باقياً كان التنفيل 
باقياً . 


وإن انهزموا والمسلمون في طلبهم فحكم ذلك التنفيل بأق؟ لأنهم ما داموا فى 
طلبهم كان الحرب الأول باقياً فيبقى حكم ذلك التنفيل. وكذلك إذا دخل الو 
حصونهم والمسلمون على إثرهم لم يرجعوا بعد فتحصنوا وأقام عليهم المسلمون 
يقاتلونهم. فحكم ذلك التنفيل باق؛ لأن الحرب الأول باق. 
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وإن انهزموا فلم يتبعهم المسلمون ولم يطلبوهم حتى لحقوا بمدائنهم وحصونهم ثم 
مر المسلمون ببعض تلك المدائن وحاصروهم» فقتل رجل من المسلمين رجلا من 
المتيةفية لأ يمسق سلبة) ان المشركين لما انهزموا وترك المسلمون اتباعهم فقد 
القضيك تلك لسرن جقنقة وحكما ا وكذلك لو كان المسلمون على إثرهم فمروا _ ا 
آخر وفيها قوم متنوعولن سوى أولئك القوم الذين لوهم فقتل رجل من المسلمين رجلا 
ا د ل اح مر 100 
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لو أن اقفن “عن ضكر السلمية أراد أن يدخل دار الحرب م المسلسية 

قليلة وهم يحتاجون إليها في قتالهم. » فقال: من دخل بدرع فله من النفل كذا أو قال: فله 
بودي جا ب اي ؛ لأن التنفيل في الأصل شرع بإزاء زيادة بلاء 
وعناء فيما فيه منفعة للمسلمين» وهذا التنفيل بهذه المثابة فالمسلم في حمل الدرع إلى دار 
الحرب يحتاج إلى زيادة مؤنة وفيه منفعة للمسلمين؛ لأن الدراع يكون أهيب في عين 
العدو من الحاسرء ولأنه يكون أجرأ على القتال من الحاسرء وكذلك إذا قال: من دخل 
بدرعين فله كذا فلا بأس؛ لأن المحارب قد يظاهر بدرعين حال شدة القتال ليكون أحصن 
وا ل ا ا 0 
وم أحد” '"» ففي هذا التنفيل زيادة منفعة للمسلمين بزيادة عناء وبلاء من جهة المنفل له 
فيجوز. 

ولو ان ع بثلاثة دروع فله ثلاثمئة ومن دخل بأربعة دروع فله أربعمئة» 
صار من ذلك نفل درعين» ولم يجز ما زاد على ذلك؛ لأنه ليس في هذا التنفيل زيادة 
منفعة للمسلمين»: فالمحارت لا يمكنه أن يلسن أكثر من درعين عتد القتال؛ لأن ذلك يثقل 
عليه» فلا يمكنه أن يقاتل معهء والتنفيل في الأصل حيث شرع شرع لزيادة منفعة 
المسلمين قال محمد رحمه الله : : وإن أمكن لبس الثلاثة والقتال معها وكان في ذلك زيادة 
وتقعة اللسلهين عجان الندزقنها افيا هذا أن .”© ثلاث دروع إن لم يكن غالباً فهو 
ممكن في نفسه في الجملة بأن كانت الدروع خفافا وأحدهن أقصرء فيتزر بواحد منهن 
ويجعل الأقصر على كتفيه. . .0 آخر بالثالث» وفيه زيادة منفعة للمسلمين» وقد تقع 
الحاجة إليها عند الدخول فى الحصن؛ لأن المحارب قد يتحصن بها عن حجر الغزاة 
زأكياهة »و اذا كان قيهازياءة منقعة المسلفين فى النجملة جاز القفيل بها 

ولو قال الأمير: من دخل بفرس فله كذا لا يجوز هذا التنفيل» بخلاف ما إذا قال: 


010 أخر جه افق داود فى الجهاد حديث .5109٠‏ 


كتاب السير | 


بن ول ا ا 0 والفرق: أن الفرسن له سهم مفروض مقدر من الغنيمة» فلا 

يستحق صاحبه شيئاً آخر بإدخاله في دار الحرب فأما الدرع ليس له سهم مقدر من الغنيمة 
1 إدخاله زيادة منفعة للمسلمين» فجاز أن يستحق صاحبه بإزاء [فخاله شيعا : 

وفي «النوادر»: ذكر الرماح والأتراس» وأجاب بجواز التنفيل فيهاء وكذلك إذا قال 
الأمير لأصحاب الخيل: من دخل منكم بتجفاف”' على فرسه فله نفل كذا فهو جائز؛ 
لأن في إدخال التجفاف زيادة مؤنة وعناء على صاحب الفرس» وفيه زيادة منفعة 
للمسلمينة: فصاحب التجفاف يكون أهيب في عين العدو. ويكون أجرأ على القتال؛ 
فيجوز التنفيل فيه كما يجوز في درع الآدمي . 

ولو قال: من دخل بتجفافين فله نفل كذاء فاعلم بأن هذه المسألة ذكرت في بعض 
لصح وذكر فيها: فدخل رجل بتجفافين ومعه فرسان جاز التنفيل عليهماء وذكرت في 

بعض النسخ» فدخل رجل بتجفافين من غير ذكر الفرسين» وأجاب بجواز التنفيل عنهما 
ا وك تك ضيحي : لآن الإنسان قد يقاتل على فرسين فيحتاج إلى تجفافين لفرس 
واحد ليكون أحصن لفرسه. 

ولو قال من دخل منكم بثلاث تجافيف فله كذا جاز نفل تجفافين» ولا يجوز أكثر 
من ذلك . قال شيخ الإسلام رحمه الله: إلا أن يكون في ثلاث تجافيف منفعة للمنفل له 
وللمسلمين» فحيئئذٍ يجوز التنفيل عليه كما في ثلاث دروع والله أعلم . 

نوع آخر 
في بيان من يستحق النفل ومن لا يستحق 

أمير العسكر في دار [١1هب/‏ ؟] الحرب إذا نفل وقال لأهل العسكر: من أصاب 

شيئاً من كراع أو متاع أو سلاح أو ما أشبه ذلك؛ فله من ذلك الربع. ٠‏ فكل من له حظ في 
يا ومن لااححكل لداعي لحي ارال لوست 
التنفيل» وهذا لأن النفل غنيمة فكل من كان أهلاً لاستحقاق الغنيمة كان أهلاً لاستحقاق 
النفل. ومن لا يون أهلا لااستحقاق القديية لأ ركون أهة لاستحقاق النفل» والنساء 
والصبيان والعبيد وأهل الذمة لهم حظ في الغنيمة» فيستحقون النفل» وكذا التجار من أهل 
استحقاق الغنيمة» فيستحقون النفل» والحربي المستأمن إذا قاتل بغير إذن الإمام فلا حظ 
له من الغنيمة فلا يستحق النفل» وإن كان يقاتل بإذن الإمام فله حظ من الغنيمة حتى 
يرضخ له فيستحق النفل . 

في معاملة تجري بين المسلم والحربي في دار الحرب 
أو بين المسلمين في دار الحرب 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: مسلم دخل دار الحرب بأمان» فأدانه 

حربي ثم خرج المسلم إلى دار الإسلام انعا من الحربي وخرج إلى دار الوسلام ايكيا : 


() التجفاف. بالكسر: آله للحرب يلبسه الإنسان الفرس ليقيه فى الحرب» وجمّف الفرس : اليس إياه . 


من كتاب السير 


فأراد أن يأخذ المسلم بدينه لا يقضى له بشيء. 

المسألة الثالثة: إذا أدان حربي حربياً ثم خرجا مستأمنين إلى دار الإسلام لا يقضى 
للدائن بشيء» ولو خرجا مسلمين قضي للدائن على صاحبه بالدين . 

الأصل في ذلك: أن مداينة أهل الحرب في معاملتهم في دار الحرب هدر في 
حقنا؛ لأنه لا ولاية لنا عليهم» فلا يلزمهم شيء من أحكامنا إلا بقدر ما يلتزمون 
بالاستئمان» وبالاستئمان يلتزمون أحكامنا في معاملات يباشرونها في دار الإسلام لا في 
معاملات باشروها في دار الحرب» فلا نؤاخذهم بأحكام ما باشروها في دار الحرب 
وإنما نؤاخذهم بأحكام ما باشروها في دار الإسلام. 

ذا ثبت :هذا خرجت المسالة الغانبة :والغالغة4-لآن المذيون عحري» فلو قضيئا غلية 
بالدين فقد ألزمناه أحكام معاملة باشروها في دار الحرب» وأما المسألة الأولى: فما ذكر 
من الجواب قول أبي حنيفة ومحمدء فأما على قول أبي يوسف رحمه الله فالقاضي يقضي 

على المسلم بالدين؛ لأن المسلم ملتزم أحكام الإسلام مطلقاء وهو حجة أبي يوسف. 

والجواب لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: أن المسلم وإن التز م أحكام الإسلام إلا 
أنه عامل حيث لا تجري أحكام المسلمين» ولأن المديون إذاكان حربياً لا يقضي عليه 
بشيء؛ لأنه غير ملتزم كذلك» فإذا كان مسلماً وجب أن لا يقضي عليه لا لعدم 
الالتزام, ولكن تحقيقاً للتساوي بين الخصمين . وام إذا خرجا مسلمين قضي للدائن على 
مباحيه بالدين؛ لآن بالإسلام التزما أحكام العمسلمين مطلق) ٠»‏ فإن كان اغتصب أحدهما 
ينا شيئا من صاحبه في هذه المسائل كلها لم يقض بشيء؛ لأن غصب أحدهما تناول ما لا 
عصمة له فيصير ملكا له فلا يتعرض له بشيء قال: إلا أني آمر المسلم الذي دخل إليهم 
بأمان إذا غصب منهم شيئاً من مالييع فم ترج إل دار الإسلام أن ووه ذلك عليهم. ولكن 
لشفي عليه ذلك أنه هناو فلك 2ن تكن لذن لأغل تنا ولا ل عصعهمة له لحن 
فسد ملكه؛ لأنه بسبب الأخذ نقض العهد ونقض العهد حرام. فالبوه المتدروق شواء 
فاسدا. 

وإذا اشترى المسلم المستأمن في دار الحرب من حربي عبداً بألف درهم وتقابضا 
: ثم أسلم أهل الدار أو صاروا ذمة. فرج الم بالعبد الذى اتعرى عييا لو يكن له أن 
نودم غان" الطوسى الفيين انه اكقيا نا العبينة :والز ورسل لسرن نينا نه البفياة ك فيال 
المسلى فى :ذا الحرب فيجتانة كسان العيب أولى :اذا "كانه العييك هو الناضي: افكلالك 
الجواب أيضاًء إلا أن المسلم يُفتئل بأن يقبل منه الرد ويرد عليه الشمن» ولا يجبر عليه 
يعني بذلك؛ لأن في ذلك إخفاراً لأمان بينه وبينهم ولا يجبر لأنه أخفر ذمة نفسه دون 
غيره» ولو كان أحدهما بالخيارء فأسلم الحربي أو صار ذمة» فأراد صاحب الخيار نقض 
البيع بالخيار كان له أن ينقضه؛ لأن ذلك كان مشترطأً اشترطاه فيما بينهماء ولم يكن 
جناية» فينبغي أن يرعى ذلك لشرط بينهماء فلما جاز نقضه صار ذلك كمال وديعة أودعها 
إياه في دار الحرب فعليه رده. 


ووجه آخر أن الخيار من أحكام البيع كما أن وجوب الثمن من أحكام البيع ووجدنا 
من أحكام البيع يجب أن يكون باقياء وكذلك خيار الرؤية والرد بالعيب قبل القبض» فإن 
القاضي ينقض البيع» ويرجع المشتري بالثمن على البائع ؛ لأن نقض المشتري الببع في 
هذا كله جائز بغير قضاء القاضي»ء فإدا نقض البيع صا الشال كوديعة أودعها إياه فإذا 
أسلم حربي في دار الحرب» فاشترى منه مسلم متاعاً الوباعه إباءتوتقايضا لم خرجا إلى 
دار الإسلام؛ فوجد المشتري بالمشترى عيباً قضى له بالرد على بائعه؛ لأن العيب تابع 

للعبد والمتبوع قائم بعينه وصار في الحكم كأنه غصبه شيئاً وهو قائم في يده. ولآأن هذه 
جا اسان بو هدر العبك» ووآاينا المسلم الذي أسلم هناك والمعييامة لق غضنب 
أحدهما من صاحبه شيئا ثم خرجوا إلينا والشيء ء قائم بعينه أجبره القاضي على رد ما 
لفيا ولو قصب وا مخوالات ني 7 مقن ء فكذا ههنا تبعه العبد وبه العيب جناية منه 
وس عدت للف الخسه رزاع إلى العندد يعي ناز [85/ ]له اأكديرقة واهد نه النمن 
ولو استحق المشترى بخيرية أو غيرها قضى القاضي على البائع برد الثمن إن كان قائما 
وإن كان مستلهكاً لا يقضي عليه بالرد؛ لأنه لما لم يسلم للمشتري ما اشترى صار البائع 
جانياً في قبض الثوب غاصباً له فيقضى عليه بالرد إن كان قائمأ بعينه وإن كان مستهلكا 
لا يقضى عليه بشىء كما فى الغصب . 

راتحي العو الجخاتي دن حر جيذ لقره وايدة انر قط و وكين يداد 
وتقايضا 5 ثم أسلم أهل الدار لم ينقض البيع الجاري بينهماء وبمثله لو كان قبض العبد ولم 
يدفع القيمة أمر برد العبد؛ لأن الإسلام . ...0" والعقد الحرام لم يتم بعد فيلاقيه بالرد 
الحربي والله أعلم . 

ومنا صل بهذا الفصل : حربي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فقتله مسلم 
هكاء كقط أن هد فإنه لا قصاص على القاتل في العمد ولا دية وعليه الكفارة. وروي 
عن أبي يوسف رحمه الله أن عليه الدية في الخطأ. وهو قول الشافعي والكلام ههنا في 
فصول أربعة: 

أحدها هذا الفصل الذي ذكرنا وحاصل المسألة راجع إلى أن بنفس الإسلام يصير 
معصوما عن القتل حقا لله تعالى» وفو فيض العفو ب "9 توليذا وجيت الكنارة ندل 
عن القتل حقا للعبد حتى يكون مضموناً بالإتلاف وهو المعنى بالعصمة المقومة فهو على 
هذا الخلاف. 

وجه ما روي عن أبي يوسف وهو قول الشافعي قول الله تعالى : #متحرر رقب 


. بياض بالأصل‎ )١( 


شق كتاب السير 
مُوْمَةَ وَدِيَهٌ مُسَلَمَةٌ إل هلي [الساء: ؟4] أوجب الدية بقتل المؤمن المطلق من غير قيدء 
وقال عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم)”" أن الغصية وطلنا : 

وجه ظاهر رواية أصحابنا قول الله تعالى: لفن كارت من هوم عد وَ لَك وَهُوَ 
مُؤّمِركٌ هُسَحْررٌ زهو ُؤْمكةَ 4 النساء: 47] والمراد المؤمن الذي لم يهاجر إلينا؛ لأن الله 
تعالى قال: #إين قوم عَدُوٌ لم وَهُوَ مُؤْرتٌ4 وليس المراد عدونا نسبا وإنه بعد ما هاجر 
إلينا هو عدونا نسباً أي هو من نسب قوم هم عدونا مع هذا تجب الدية بقتله وليس المراد 
عدونا ديناً فإن الله تعالى قال #وَهُوَ مُوّمِرٌ4 فكان المراد عدونا داراً وليس ذلك إلا هذا 
المؤمن الذي لم يهاجر إليناء والاستدلال بالآية أن الله تعالى جعل كل موجب قتله 
الكفارة ممن جعل الدية والكفارة موجباً له فقد جعل الكفارة بعض موجبة فيكون نسخأء 
وبهذه الآية تبين أن المراد من المؤمن المذكور فى قوله: #ومن فَثلّ مُوْمِنَا حَطعًَا 4 [النساء: 
غير تناه "لان الله عالق عكافب بهذا اومن حك الحتمن الحذكون فى قولة الى : 
| 2ك تو المعطر قباقي ‏ السحطون عله وبين تين أرقا 6 
العصمة. . .''' لا العصمة المقومة حتى لا يكون الحديث مخالفاً للكتاب والله أعلم . 

وفي «المنتقى»: رواية بشر بن الوليد عن أبي يوسف: قوم من أهل الحرب أسلموا 
في دار الحرب فقتل رجل منهم رجلاً خط فإن آنا حعيقة قال لأ 'ذية علبة ولا كفازة: 
وقال أبو يوسف رحمه الله استحسن أن أجعل عليه الكفارة والدية. وذكر في موضع آخر 
من «المنتقى» قال أبو حنيفة: عليه الكفارة بالكتاب ولا دية» وهو قول أبي يوسف. وذكر 
في موضع آخر من «المنتقى»: حربيان أسلما في دار الحرب فقتل أحدهما صاحبه خطأء 
فلا كفارة عليه إلا أن يكون علم أن في القتل الخطأ الكفارة» فحيئئظٍ يكون عليه الكفارة. 

وفي «المنتقى» أيضاً: لو دخل قوم من تجار المسلمين دار الحرب» فقتل رجل من 
التجار رجلاً من أهل الحرب قد أسلم هناك فعليه الكفارة ولا دية . قال أبو حنيفة رحمه الله : 
وكان يتأول قول الله تعالى #قإن كارت ين هَومٍ عدو لمم وَهُوَ مُؤْمِرت 4 [الساء 5 

دفي «المنتقى» أنفا” وان برد جين أغاروا فى دار الحرب» فقتل رجل 
منهم رجلا أسلم في دار الحرب عمداًء أوحعن شيو فأفياية نال ابو د لا دية فيه 
ولا كفارة من قبل أن لهم أن يرمواء وقال أبو يوسف: في هذا أضمّن الدية استحساناء 
وأوجب معها الكفارة في الخطأ . 

زقه أيضا :ولق أن عند فى السنافيه أحرقرا ندونة عن عدائق آهل الحريية. نهلك 
فيها مسلم لم يضمنوا في قول أبي حنيفة وأبي يوسفء وقال أبو يوسف: أنا أضمن 
المسلم إذا عرف قاتله منهم استحساناً والله أعلم . 

إذا أسلم الحربي في دار الحرب وهاجر إلينا فقتله مسلم» فإن كان خطأ تجب الدية 


. تقدم الحديث مع تخريجه. () بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب السير فيل 


على عاقلته يأخذها الإمام وعليه الكفارة» وإن كان عمداً فللومام أن يقتله إن شاء وإن شاء 
أخل الونة وليس له أن يعفو؛ له لما أحرز نفسه بدار الإسلام فقد صار معصوماً عصمة 
مقومة» فالعصمة المقومة تثبت بالإحراز بدار الإسلام بلا خللاف» عرف ذلك بقوله 
تعالى: #ومن كُثْلَّ مُؤْمَِا حَطَكًا» [النساء: 47] وبالنصوص الواردة في باب القصاصء وإذا 
ثبتت العصمة المقومة بالإحراز بدار الإسلام تجب الدية على العاقلة في فصل الخطأء 
والقصاص في فصل العمد كما لو قتل مسلماًء وللإمام أن يستوفي القصاص إذا لم يكن 
لهذا المقتول ولي أقرب منه بأن لم يكن له أقرباء في دار الإسلام؛ لأن «السلطان ولي من 
لا ولي له»”'' هكذا قال عليه السلام» وله أن يصالح على مال؛ لأن هذا المال يصرف 
إلى مصالح المسلمين [؟5 ب/ ؟] وإنه أنفع في حق المسلمين من السلطان في ولاية النفع 
فيكون له ولاية الصلح وليس له أن يعفوا بغير عوض؛ لأنه من باب الضرر وللسلطان 
ولاية النفع والنظرء لا ولاية الضرر وصار كالأب في قصاص الصغير. ظ 

إذا دغل ادها ونوا لحري آعاةه :1د وماك عنذا اد غها عن 
القاتل الدية فى مالهء وعليه الكفارة فى الخطأ. ولا كفارة فى العمد ولا قصاص» وعن 
أبي يوسف في غير رواية «الأصل» أن عليه القتصاص في العند. 

وجه هذه الرواية: أن بدخوله دار الحرب لا يبطل إحراز نفسه بدار الإسلام وبه 
صار معصوما عصمة مقومة فلا تبطل العصمة المقومة. 

وفي ظاهر الرواية: إنما لا يجب القصاص لوجهين : 

أحدهما: أن القصاص لا يمكن استيفاؤه إلا بالمنعة» لأن الواحد يقاوم الواحد 
غالباً ولا منعة إلا بالإمام وجماعة المسلمين» ولم توجد المنعة في دار الحرب لعدم ولاية 
الإمام على أهل الحرب فلا فائدة في الوجوب فلا يجب كالحد. 

الوجه الثاني: أن دخوله دار الحرب لو كان للسكنى لبطلت العصمة أصلاء كالذي 
أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إليناء فإذا وجب أصل الدخول صار شبهة في درىء ما 
يندرىء بالشبهات وهذا؛ لأن العصمة تسقط بالجواب ديرا وقد وجد شبهة الجواب 
لوجود صورة الدخول فصار شبهة» وإنما وجبت الدية. 

وإن وجد ما يبطل العصمة صورة وصار شبهة إلا أن المال مما يجب مع الشبهات 
وتكون الدية في مال القاتل لا تتحملها العاقلة» وهذا لأن تحمل العاقلة إما بطريق أن 
الجاني أقدم على الجناية بقوتهم أو لأن الواجب على العاقلة حفظ الجاني عن الجناية 
وكلا الطريقين لا يوجد ههنا؛ لأنا نعلم يقيئاً أن تمكنه من الجناية في دار الحرب لا 
يكون بقوة عاقلته في دار الإسلام» ولذا نعلم أنه لا تجب الدية على العاقلة وهم في دار 
الإسلام حفظه عن الجناية وهو في دار الحرب» وتجب الكفارة في قتل الخطأ مع الدية 


6 في ع ل ا لور د مس ٠أل‏ وأ بن ماجه في النكاح 
حديث 4/لام1 2 21١188٠‏ وأحمد فى المسند دل كلملاو ءع "١‏ 


يل كتاب السير 


ولا تجب الكفارة في العمدء فالقتل العمد لا يوجب الكفارة عندنا في المواضع أجمع 
بخلاف الخطأ والله أعلم . 

في الأسيرين من المسلمين في دار الحرب إذا قتل أحدهم صاحبه عمداً أو خطأ فإنه 
لا قصاص على القاتل في العمدء ولا دية في الخطأء وإنما عليه الكفارة في الخطأ وهذا 
قول أبي حنيفة ل تجب الدية على القاتل في العمد والخطأ 
جديعا نرت قولييما: أن اللمتعول عاذ عضوم حضيهة مقو بالإحرا د داو )لاساو لز 
بطلت العصمة إنما تبطل بصيرورته محارباً وتقدير ذلك بصيرورته من أهل دار الحرب» 
والأسير لم يصر من أهل دار الحرب لأنه ما قصد التوطن ثمة» وصار كما إذا دخل دار 
اب بأمنا 0 ولأبي حنيفة رحمه الله رضي الله عنه أن الأسير مقهور في دار الحرب 

فصار بحكم القهر تبعا لهم فصار من أهل دار الحرب بحكم التبعية فصار بجانا تلن 
فبطلت العصمة بخلاف المستأمن لأنه لم يصر تبعاً لهم لأنه ليس بمقهور فلم يصر محارباً 
فلم تبطل عصمته والله أعلم بالصواب» وبه ختم الفصل . 

في الحربي يدخل دارنا بأمان فيقرض أو يودع ودائع ثم يدخل دار الحرب ثم يؤسر 
أو يقتل أو يموت . 

قال محمد رحمه الله - في «الجامع الصغيرا : فى حربي دخل دارنا بأمان فأقرض 
وعاحاد أوصات رداك قر التق ار نور ذلك وكانانمن كانه ين برواتي اذا الحريية: ومنهم 
من ديره في دار الإسلام. ثم دخل دار الحرب : ثم أسر أو قتل أو مات فنقول: ما دام هذا 
ال ا بل يبقى على ملكه 
آمنأ معصوماً عن الاستغنام وكان يجب أن تزول العصمة بعدما دخل الحربي دار الحرب. 
فيجب أن تزول عن المال تبعاً لزوال الأمان في حق المالك. 

والجواب عن هذا أن يقال: إن الأمان في حق المال ثبت بسبب أمان المالك 
ويكون المال في دار الإسلام؛ فإنَ ما كان له من المال في دار الحرب لا يصير معصوماً 
وإن صار الحربي 121 لأنه ليس في دار الإسلام فَالثايت كان ا : “أحدهياة أن 
حال المالك إن زال في دار الإسلام فيبقى الأمان في حق المال» ومن وجه آخر أن حال 
زوال الأمان عن المالك هذا المال ليس بتابع للمالك من كل وجه حتى يزول الآمان عنه 
ع لزوال الأمان عن المالك لأن المالك في دار الحرب والمال في دار الإسلام. وإذا 
لم يكن المال تبعاً للمالك حال زوال الأمان عن المالك لا يزول الأمان في حق المال 
تبعاً لزوال الأمان عن المالك ألا ترى أنه لا يثبت الأمان في حق المال الذي خلفه في 
دار الحرب تبعاً لثبوت الأمان في حق المالك لأنه ليس بتابع له من كل وجه حال ثبوت 
الآمان كذ حجالة الروال: 


ات هذا يي 


50 ومن الديون لا تصير فيئاً: ب لورثته ؛ ري مت ادر 


كتاب السير وم ١‏ 


يظهر المسلمون ن على الدار التي هو فيها لم يصر هو فيئاً حتى يصير ماله فيئا تبعأ لهء وإذا 
لم يصر ماله فيئاً بقي ملكا له فيصير ميراثا [157/ 1] لورئته» وأما مدبره فمن دبره في دار 
الإسلام يعتق بموته لأن تدبيره في دار الإسلام صحيح. ومن دبره في دار الحرب يصير ميراثاً 
لورئته» لأن التدبير لم يصحء هذا إذا مات قبل أن يظهر المسلمون على الدار التى هو فيها . 

فأما إذا مات بعد ظهور المسلمين على الدار التي هو فيهاء ٠‏ فإن ما ترك في دارنا من 
الودائع قصين فعا للخانمين» يونا ترك من الديون تسقط عن أصحابها ولا تصير فيئاً 
للغاتمين اما ساك من الودائع ؛ لأن المالك صار فيئاً للغانمين قبل أن يموت بظهورهم 
على الدار التي هو فيها فصارت ودائعه فيئأ تبعاً له وهذا لأن يد المودع بمنزلة يد المودع 
وما في يد المودع صار فيئا للغانمين فكذا ما في يد المودع . 

وعن أبي يوسف أن الودائع تصير للمودع خاصة؛ لأن يد المودع سبقت يد الغانمين 
إليه حين سقط الحربي عنها بظهور الغانمين عليها فصار محرزاً لهاء وأما الديون فإنها لا 
تصير فيئاً للغائمين لأن الفىء ما يملك بالقهر والاستيلاء: والقهر والاستيلاء في الدين لا 
يتصور لأنه ليس بمال قائم حقيقة فلا يكون الاستيلاء على المالك استيلاء على الديون. 
وإنما سقطت ضرورة خروج المالك من أن يكون أهلاً للملك بخلاف الوديعة؛ لأنها عين 
حال قائم تقبل الاستيلاء فيجعل الاستيلاء على المالك . 

وأما إذا قبل فهو على وجهين أيضاً: إن قبل بعد الظهور فإن ما ترك من الودائع 
تصير غنيمة بنفسه وإن قبل قَبْلَ الظهور فعنه روايتان: في رواية تصير ودائعه فيئاً وفي رواية 
لصي نكا .واه إذا اسن فالخعرات فيه كالتجوا تيهنا إذابظيو الميدامون فلن الذان: 

وفي «نوادر» إبراهيم بن رشيد عن محمد رحمهما الله: حربي دخل دارنا بأمان وأودع 
وذيعه عد رول تم زجع إلى دار الخرت ع كير الوسلرن قل اللبان التي فيهااهدا لحري 
وأستروؤة فال انو توسيفية: الوذفظة تكون :نا لحياغة السدتمة: وقال محمد ون نما 
للسرية التي أسرت الرجل وما كان له من الرقيق الذي في دار الإسلام ومن أمهات الأولاد 
يعتق بأسره» وكان يجب أن لا يعتق لأن عتق المدبر معلق بموته ولم يوجد. 

والجواب أنه بالاستراقق صار ميتاً حكماًء ولهذا لم يبق أهلاً لملك المال ولهذا لو 
كان الإمام في الأسارى من الرجال بالخيار من أن يقتلهم وبين أن يسترقهمء وأم الولد 
والمدبر كما يعتق بموت السيد من حيث الحكم ألا ترى أن المرتد المدبر إذا لحق بدار 
الحرب وقضى القاضي بلحوقه فإنه يعتق مدبروه وأمهات أولاده والارتداد مع اللحوق 
بدار الحرب موت حكماً لا حقيقة والله أعلم. 


في الحربي يدخل دارنا بأمان» وله أموال وأولاد في 
دار الحرب فأسلم ههنا وظهر المسلمون على الدار 


قال محمد رحمه الله ذ في "الجايع الصغير) : حر دجن دارنا بأفان) وله امرأة في 
دار الحرب وأولاد صغار وكاو ونال أودع بعضها ذمياً وبعضها ًذظ5ذ9ظ رصنيي نجنا 


فل كتاب السير 


فأسلم ههناء ثم ظهر المسلمون على الدار بعد ذلك فذلك كله فيء. 

اعلم بأن ههنا أربع مسائل : 

أحدها: إذا أسلم الحربي في دار الحرب» فلم يخرج إلينا حتى ظهر المسلمون على 
الدار التى هو فيها. 

والجواب فيها: أنه لا يغنم نفسه وأولاده الصغار بالإجماع ويغنم أولاده الكبار 
ونساءه بالإجماع, أما نفسه فلأن الإسلام عاصم عن الاستغنام وقد وجد؛ وأما أولاذه 
الصغار فلأنهم صاروا مسلمين بإسلام الأب حكماً بطريق التبعية؛ لأنه لم يوجد ما يقطع 
التبعية وهو تباين الدارين» ولو صاروا مسلمين بإسلامه حقيقة صاروا معصومين عن 
الاستغنام فههنا كذلك» وأما أولاده الكبار ونساؤه فلأنهم ما صاروا مسلمين بإسلامه بل 
بقوا كافرين» والكافر الحربيٍ يغنم» ولا يغنم ما كان في يده من المنقولات؛ لأن ما في 
يده من المنقولات صار تابعاً له لقيام يده عليه حقيقة وحكماًء أن ينيف تطاهر وآها 
كه فلأن يد أهل الحرب قد انقطع بصيرورة هذه الدار دار إشادم وما في داز الوسلام 
كأنه في يده فصار المنقول بعد الإسلام والفتح في يده حقيقة وحكماً فتصير تبعاً له فيصير 
معصوماً تبعاً له وكذلك ما كان وديعة له عند مسلم أو ذمي ؛ لأن ما كان وديعة له فهو 
في يده حكماً لأن يد المودع يد المؤدّع حكما وهو في يد المودع .حقيقة وأي اليدين 
اعتبرنا فهى يد عاصمة فبقيت العصمة تبعا لصاحب اليد. 

وأنا ذؤرة وارضنة فيء كلها غنك غلها كنا رحمة الله عليهم خلافا للشافعي . 

وذكر في «المنتقى»: قول أبي يوسف أن عقاره لا يصير فيئاً ويكون كما هو قول 
الشافعي . 

والوجه لنا في المسألة: أن المال إنما يصير معصوماً عن الفيء بعد إسلام المالك 
تبعأ للمالك لأن العاصم وهو الإسلام وجد من المالك لا من المال وتبعية المال للمالك 
بقيام يد المالك على العقار إن تثبت من حيث الحكم من حيث أنه تثبت له يد التصرف لم 
تغبت من حيث الحقيقة» لأنا نعني باليد الحقيقية اليد الناقلة كيد الغاصب» ولا يثبت 
لأحغان: النقار الي القائلة أن العقاى لا بيقن التق رو لعجو ع بوبه مط :تلحنا 
فى «الكتاب» لا يحول والمنقول يحول فكانت اليد على العقار ثابتة له من وجه دون 
جد افكانت العبعنة #اعامن وحدوون وعد قل تنيت النصضحة بالقلفه ولا يبظل .نا كان نين 
إباحة الاستغنام في الأصل بالشك» كاذك المتقو ل لاله ينيف يده على المنقول:[1مت/ 
؟] حقيقة قبل الفتح» وحكما بعد الفتح بصيرورة الدار دار الإسلام» وكذلك ودائعه في يد 
الحربي فيء عندنا؛ لأنها فى يده من حيث الحكم لما ذكرنا أن يد المودّع يد المووع 
كه : وعي في يك المخرتي حقيقة؛ لآن اليد للمودع حقيقة» فباعتبار دده كيا إن كان 
ينفى العصمة تبعاً له» فباعتبار يد الحربي حقيقة لا تثبت العصمة تبعا فلا تثبت بالشك 
والا كمال 


وكذلك الأجنة التى في بطون نساته عند علمائنا رحمهم الله. لأن الجنين في حق 


كتاب السير خرن 


تصرف يرد على الأم مطلق بأجر الأم» ألا ترى أنه يعتق بعتقهاء فيدخل تحت الوصية 
بهاء والاسترقاق تصرف يرد على الأم» فيكون الجنين في حق هذا الحكم ملحقاً بسائر 
أعضائهاء فكما تصير سائر أعضاء الأم فيئاء فكذا الجنين ينفي هذا العذر أن الجنين حر 
مسلمء ود عدو رات الجسم» ٠‏ قلنا: 0 هو حر مسلم. (وااتسياك ارا الهم 
فيح اشرفويره على 11م فيسترق تبعاً لها بطريق الأصالة» ويجوز أن ب؛ يثبت الشيء 
فعا غير وإن كان لا مقيت حت كفو لكان تعد القن مكرى ضور دنا لما لا : 
01 رحو الت لفدش بدا لسري عدر نا : فالغصب أولئ. وأما كان غصباً له عند 
مسلم أو ذمي. قال أبو خنيفة رحمه الله: يصير فيئا. وقال محمد: لا يصير فيئا» محمد 
رحمه الله يقول: بأن المغصوب فى يد المالك اعتباراً من حيث إنه له الإعادة بطريقه متى 
شاع ومن حيث الحقيقة في يد الغاصب» ولكل واحد من اليدين عاصمة» تثبت العصمة 

رادار عن أن تمصع ةشع ددا ضياع فان | لخدن ربعية لانن الل 
أبق: إلئ دار الحرب وأخدله الكفار لا يملكونه؛ لآن الهد صار فى يد نفسه كما 0 
دار الإسلام. فصار ما في يده من المالية معصومة بيذه) فإن كانت دده رغصي عدي 
ماليتهع وكذلك المسلم إذا غصب ثوب إنسان ولبسه وأسر مع الثوب لا يصير الثوب ملكا 
ا ل 

وأبو حنيفة رحمه الله يقول: هذا هكذا إذا كان عصمة المال ثابتة في الأصل كما 
في العبد الأبق والثوب» واحتجنا إلى إزالتها بحصوله في دار الحرب» فلا يزيلها متى 
ثبت عليها يد الغصب. لأن يد الغاصب ثابتة من وجهء غير ثابتة من وجهء ثابتة باعتبار 
الحقيقة» ل ل ل ا ا ال رن 
حاجنا إلى إثباتها تبعأ للمالك وإنه ليس ...5 لمااك. 0 
الغاصب؛ لآن هود القاضب ثابكة مو رصي غير ثأبتة من وجه؛ لأن يد الغاصب حكما 
لسك كد والعصمة لم تكن ثابتة» ف 0 شيتدياليك: 

هذا إذا ظهر المسلمون على دار 00 وصارت دار إساام بعدما أسلم هو » 
ناما إدا أغاروا هذه الدارى ولم يظهروا عليها حتى لم تصر دار سلام. فالجواب عند 
محمد رحمه الله في الإغارة نظير الجواب فيما إذا ظهروا عليها وعلى قول أبي حنيفة 
رحمه الله يصير جميع ما أخذوا فيئا إلا نفسه وأولاده الصغار. 

لمحمد رحمه الله يقيس الإغارة في سائر الأشياء على الظهور على الدار»ء دليله 
نفسه وأولاده الصغار وأبو حنيفة رحمه الله يقول: بأن هذا المال لم يكن معصوما قبل 


. بياض بالأصل‎ )١( 


م١‏ كتاب السير 


إسلام المالك لو ثبتت العصمة؛ إنما ثبتت تبعاً لعصمة المالك بإسلامه؛ والمال إنما يصير 
تبعاً للمالك إذا ثبتت يد المالك عليه من كل وجه حقيقة وحكماًء وبعدإسلامه قبل أن 
تصير دار الإسلام إن ثبتت يده حقيقة لم تثبت يده حكماً : ؛ لأنه في دار الحرب» وما كان 
في دار الحرب» في يد أهل الحرس» فالتبعية تثبت من وجه دون وجهء فلا يثبت بالشك 
والاحمال» ونا كا ندثارنا من الإباحة لا يزول بالشك» بخلاف ما لو ظهر المسلمون على 
الدار روماه وصارت دار إسلام؛ لأن بيك الماك :قتف على العال عقيف وشكناء 
فيصير تبعاً له من كل وجهء فتثبت العصمة» وبخلاف العصمة على نفسهء فإنها تثبت 
بإسلامه مقصوداً قبل صيرورة الدار الإسلام. رأ “كذاف شمصة المال: فزني يت نينا 
للمالك. 

المسألة الثانية: الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان ثم أسلم ثم ظهر المسلمون على 
داره» فأهله وماله وجميع ما ترك في دار الحرب من أولاده الصغار والكبار فيء» أما 
الأهل وأولاده الكبار» فلما مر من قبل . 

وأما أولاده الصغارء فلأنهم لم يصيروا مسلمين بإسلامه تبعاً له؛ لأن تباين الدارين 
حقيقة وحكماً تقطع التبعية» فحين أسلم في دارنا لم تكن الصغار تابعة لهء فلا يصيروا 

وأما"المتفرل قلها ذكرنا! أن فضئة العال اتعاضيت تيعا لتضمة المالك روعي 
المال للمالك إنما تثبت بقيام يد المالك عليه حقيقة وحكماً ويده قد انقطعت كما تركه في 
دار الحرب حقيقة وحكماء فلم تثبت العصمة. 

المسألة الثالثة: إذا أسلم الحربي في دار الحرب ثم دخل دار الإسلام» ثم ظهر 
المسلمون على داره. دحب باحعاك يارد أولاده الصغارء وما كان هناك من وديعة 
ف بل مسكم أو ذمي, أما أولاده الصغار فإنما لا يكونون قشعا لأنهم صاروا مسلمين 
بإسلامه عا لآأنه حين أسلم لم يوجد ما يمنع التبعية» وهو تباين الدارين» واها نا كان 
من وديعة له في يد مسلم أو ذمي؛ لأن كل واحد من اليدين [155/ 7]. عاصمة بخلاف 
المسألة الثانية فإن ثمة الودائع كلها فيء أما ما كان في يد الحربي فظاهر وأما ما كان في 
يد مسلم أو ذمي لأن حال 0 2 أسلم فيده لم تبقّ على ما كان في دار الحرب 
حكماً لتباين الدارين ويد المودع بائنة حقيقة لا حكماً فلا تنبت العصمة بالشك ٠‏ فأما في 
هذه السوالة حال نا أسلم في دار الحرب فيله تأنه عل الرديعة حكن أو يد المودع ثابتة 
حقيقة وكل واحد من هذين اليدين عاصمة فثبتت العصمة» وبخروجه إلى دار الإسلام إن 
زالت يده حكما بقيت يد المودع حقيقة وهذا يكفي لبقاء العصمة. 

المسألة الرابعة: المسلم إذا دخل دار الحرب بأمان واشترى منهم أموالاً وله أولاد 
أدخلهم مع نفسه دار الحربء» ثم ظهر المسلمون على هذه الدارء فالجواب فيه على 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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التفصيل الذي ذكرنا في حربي أسلم في دار الحرب ثم ظهر المسلمون على داره إلا في 
فصلين : 

أحدهما: أن أولاده الكبار ههنا لا يصيرون فيئاً لأنهم كانوا مسلمين بخلاف تلك 
الصورة لأن أولاده الكبار هناك كفار. 

والثانى: أن ما كان وديعة له عند حريى لا يصير فيئاً على رواية أبى سليمان بخللاف 
تللق الضغورة: ووجه الفرق: أن ما أودع حربياً من المال الذي اشتراه من أهل الحرب 
بدل ما كان معه والبدل ما كان معهء والبدل قائم مقام المبدل فكأنه اوها امعله يهم 
نفسه دار الحرب» ولو كان كذلك لا يصير ما أودعه فيئاً وإن كان المودع حربياً ؛ لأن 
ذلك المال كان معضونا فى الأصضل تباعتناريت الخرى إن كانت "ترول العضمة فاعغتيان .يد 
العطقم 'لأن تزول: قلا تزول القيمة زالفك كذ حيداء ‏ اناتعال«الخربى الذى: الي اق 
دار الحرب كان مباح الأخذ في الأصل حاجتنا إلى إثبات العصمة وباعتبار يد المسلم 
حكماً إن كان ثبتت العصمة فباعتبار يد الحربي حقيقة لا يثبت فلا يثبت بالشك» وعلى 
رواية أبي حفص يصير ما في يد المودع الحربي فيئاً كما في تلك الصورة. فعلى رواية أبي 
حفص لا يحتاج إلى الفرق . 

والحاكم الشهيد رحمه الله في «المختصر» أثبت رواية أبي سليمان أما ما أثبت رواية 
أبي حفص بخلاف العقار على رواية أبي سليمان فإنه يصير فيئاًء وإن كان بدل ماله في 
الأصل وذلك معصوم إذ لا يمكننا أن نثبت على العقار من اليد ما كان باقياً على بدله؛ 
وهو اليد الناقلة حتى يقوم مقامه فبقى مقطوعاً عن البدل بهذا الاعتبار بخلاف المنقول» 
وما كان له من رقيق له كبير» وما قاتل المسلمين كان فيئاً لأنه لما قاتل فقد غصب نفسه 

من المولى وهو حربي فكان هذا بمنزلة ما لو غصبه حربي آخر ثم ظهر المسلمون على 
الداووفتاك بصير فها انوا يده عنه حقيقة كذا هنا والله أعلم . 

في فضول الغنائم وذهاب بعض الغانمين قبل القسمة 

وإذا قسم الإمام الغنائم وأعطى كل ذي حق حقه وبقى منها شيء يسير لا يستقيم أن 
يقسم لكثرة الجند وقلة ذلك الشيء في نفسه يتصدق به الإمام على المساكين؛ لأنه عجز 
عن إيصال الفضل إلى مستحقيه وهم الجند لكثرتهم وقلة الفاضل في نفسه فيعتبر بما لو 
عجز عن إيصاله إلى مستحقيه لجهله بالمستحقين كما في اللقطة» وفي اللقطة حكم الشرع 
التصدق بها على المساكين كذا هناء إلا أن فرق ما بين اللقطة ومسألتنا أن في اللقطة إنما 
يتصدق بعد التعريف في مدته» وههنا يتصدق قبل التعريف. والفرق أن في اللقطة لا يتيقن 
بعجز الإمام عن إيصالها إلى مستحقيها قبل التعريف» فإن مجيء صاحبها مرجو فكان في 
التعريف فائدة» وفى مسألتنا تيقنا بعجزه عن إيصال الفاضل إلى المستحق؛ لأن عجزه 
ههنا لكثرة الجند وقلة الفضل» وهذا معلوم قبل التعريف فلم يكن في التعريف فائدة. 

ألا ترى أن العنين يؤجل والمجبوب لا يؤجل لأن التأجيل في حق العنين مفيدء 
وفي حق المجبوب غير مفيد» ولو لم يتصدق بها ووضعها في بيت المال لما فيه نفع 
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للمسلمين في المستقبل فله ذلك أيضاً كما في اللقطة إذ مضت مدة التعريف ولم يجىء 
صاحبها كان للإمام أن يتصدق بها إن شاء وإن شاء وضعها في بيت المال لما فيه من نفع 
اا و ا ا ا د اق ذكر 
محمد رحمه الله في «السير الكبير). 

ولو أن'قوما من التهية أت افير :ا للعنقد نوكالوا إن منازلنا يعبده ولا تقزر غلى:النقام 
فأعطنا حقنا من الغنيمة على الحزر والظن بذلك وأنت في حل فأعطاهم ومضوا ثم أعطى 
الباقين حصتهم بقدر ذلك فازدادت أنصباء ء الباقين على أنصباء ء الذين مضوا كرد 
صاحب المغانم فضل من إيصال الذين مضوا لا يتصدق به ولكن يمسكه حولاً ويخبر به 
المملمين وفرق نين هذا وبين منيالة أول الفصيل» » قال فى مسألة أول الفصل يتصدق 
لفغن .ولا اسمكه ولا عرنة [نااقياء. | 

والفرق بينهما: أن في مسألة أول الفصل تيقن الإمام بعجز نفسه عن إيصال الفضل 
إلى مستحقيه لكثرة الجند وقلة الفضل في نفسه فالإمساك والتعريف لا يفيد بموته فلم يؤمر 
بالإمساك والتعريف لا محالة فأما ههنا لم يتيقن بعجز نفسه عن إيصال الحق إلى 
مستحقيه» وهم الذين مضوا؛ لأن الفضل يحتمل القسمة فيما بينهم والذين مضوا شرذمة 
قليلون ربما يحضرون فيأخذون الفضل على أنصبائهم [4هب/ ؟] إلا أنه عجز عن 
الإيصال إليهم لجهله بمكانهم فكان بمنزلة اللقطة التي عجز الملتقط عن إيصالها إلى 
صاحبها لجهله بمكانهاء وفي اللقطة تعرّف أولاً حولاً ثم يُخيّر بعد ذلك إن شاء أمسك 
كذلك وإن شاء تصدق بها على المساكين كذا هناء ثم قال: ويخبر بذلك المسلمون لعل 
ذلك ينتهي إلى أهلها كما في اللقطة. 

قالوا: وهذا يدل على أن من وجد لقطة وأشهد عليها شاهدين أنه أخذها للمالك لا 
لنفسه أنه يكفي ويكون ذلك تعريفاً» ولا يجب عليه أن يعرفها كل جمعة وكل شهر كما 
يقوله بعض الناس ؛ لأنة :وعم لأنيقيا 'له ذللم إلا رأ نيام ماديا وركها يلريه:فى ذلك 
مؤنة . 

قال: ولا يصير ذلك الإمام بقولهم وأنت في حل لأنهم كالمضطرين والمكرهين 
على هذه المقالة؛ لأنه إنما حملهم على التحليل بالزيادة على ما دفع الإمام إليهم لضيق 
الحال بهم وبعد منازلهم», فكانوا كالمضطرين والمكرهين عليه فلا يصح التحليل» وإذا لم 
يصح التحليل صار وجوده والعدم بمنزلة ولو عدم التحليل لا يضر ذلك الإمام فكذا هذاء 
فلو أن الأمير تصدق بذلك ثم جاء أصحابه كان لهم أن يضمنوا الأمير» كما في اللقطة إذا 
تصدق بها الملتقط» ثم جاء صاحبها فإن له أن يضمن الملتقط قيمة اللقطة كذا هناء ثم 
يضمن الأمير ذلك من ماله ولا يرجع في مال بيت المال» ولا فى الخمس بذلك؛ ؛ لأن 
التصدق بها غير داخل تحت ولاية الإمارة حتى يجعل نائباً عن صاحب المال في التصدق 
بها؛ لأنه يتصدق بمال الغير لأنه مما لا يدخل تحت ولاية الإمارة والقضاء فإن الأمير 
والقاضي لا يملك ذلك على أحد من غير رضاه فإذا لم يكن هذا داخلاً تحت ولاية 


الأمازة:والتشناء هنار الأفير فى هذا كراحد هن الرعاياء: ولق أن بواخدا فق الرعايا تصندق 
باللقطة بعدما عرّفها حولاً» ثم جاء صاحبها ولم يجز الصدقةء أليس أنه يضمن لصاحبها 
ويكون ذلك في ماله لا يرجع به على أحد فكذا الأمير. 

وكذلك الجواب في الإمام إذا تصدق بالفضل بأن عرى الإمام الأعظم لنفسه. ثم" 
جاء أصحابه كان لهم أن يضمنوا الإمام ذلك ويكون ذلك في ماله لا يرجع به على أحدء 
كما لو كان المتصدق أمير العسكر إلا أن يكون الإمام رأى أن يستقرض ذلك للمساكين 
ويقسمه فيما بينهم لحاجتهم إلى ذلك حتى إذا جاء مستحقوه ولم يجيزوا صدقته فإنه 
يعطيهم مثل ذلك من أموال الفقراء والمساكين فحينئظٍ لا ضمان على الإمام ويعطيهم مثل 
من مال بيت المال لأن للإمام الأكبر أن يستقرض على بيت مال الفقراء والمساكين لأن 
بيت المال مال الفقراء تحث رأيه وتدبيرهء فيجوز له الاستقراض على ذلكء» وقالوا 
ههنا. . .''' الإمام الأكبر وأمير الجند وصاحب المقاسم وهو الذي فوض إليه أمر قسمة 
الغنيمة لا غير» فصاحب المقاسم لا يملك التصدق بالفضل لأنه فوض إليه أمر القسمة لا 
غير » والتصدق بالفضل ليس من القسمة فى شيء. 

وأمير الجند له أن يتصدق بالفضل لأنه فوض إليه أمر الغنيمة والغزاة والتدبير في 
ذلك والتصدق بالفضل من جملة أمر القسمة والتدبير فيهاء وليس له أن يستقرض على 
بيت مال الفقراء أو المساكين؛ لأنه لم يفوض إليه التدبير في بيت مال الفقراء إنما فوض 
إليه أمر الغنيمة لا غيرء والإمام الأعظم له أن يتصدق وله أن يستقرض على بيت مال 
السعلفيق لما ذكرنا : 

ولو أن جنداً عظيماً أصابوا غنائم وأخرجوها إلى دار الإسلام» فلم تقسم حتى 
تفرق الناس وذهبوا إلى منازلهم» ولا تعرف منازلهم وبقي البعض منهم أعطى الإمام 
الباقين أنصبائهم» ويمسك الفضل؛ لأن حصتهم لقطة فإذا مضى سنة ولم يجىء لها طالب 
تصدق بها كما تصدق باللقطة. 

ولو غَلَّ على رجل شيئاً من المغانم ولم يأت به إلا بعد ما قسمت الغنائم وتفرق 
أهلها فللإمام أن يصدقه فيما قال» ويأخذ منه ويخمسه ويصرف الخمس إلى الفقراء 
ويمسك الباقي حتى يجيء مستحقوهاء فإن لم يطمع في مجيء مستحقيها تصدق بها كما 
في اللقطة؛ وإن شاء كذبه فيما قال وأخذ منه خمس ما جاء به وترك أربعة الأخماس 
عليه؛ لأنه يما قال: ادعى على الأمير حفظ أربعة الأخماس عليه لأنه إنما قال: ادعى 
على الأمير حفظ أربعة الأخماس إلى أن يطمع مجيء المستحق والتصدق بشرط الضمان . 

وإذا انقطع طمع مجيء المستحق كان له أن لا يقبل ذلك بخلاف الخمس لأنه ليس 
يلزمه فى الخمس حفظه ولا ضمان على تقدير التصدق» فإنه يمكنه أن يتصدق به على 
المساكين في الحال كما أخذ ولا يلزمه ضمان ولو لم يأت بذلك المال إلى الإمام ولكنه 
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يمسكه إلى أن يطمع مجيء مستحقيه» وإذا انقطع طمعه في ذلك تصدق به إن شاء بشرط 
الضمان إذا حضر المستحق ولم يجز صدقته . 

والجواب في الغاصب إذا لم يظفر بالمغصوب منه هكذاء أنه يمسكه إلى أن يطمع 
مجيء صاحبه وإذا انقطع طمعه في ذلك يتصدق بشرط أن يضمن إذا لم يجز صاحبه 
الصدقة ولكن الأحسن أن يدفع ذلك إلى الإمام وكذلك اللقطة والله أعلم . 


في نزول المشركين على حكم واحد من المسلمين وما يتصل به 

قال ميحيك ييه الله راذا اهبر المسلمون حصنا أن ندينة فو عدائق أهل 
الحرب فطلبوا من المسلمين أن ينزلوهم على حكم الله فلا ينبغي لهم أن ينزلوهم على 
ذلك وعن أبي يوسف أن لهم أن ينزلوهم. وهو قول أهل الحجاز. 

وجه هذه الرواية: أنه لو لم يجز الإنزال على حكم الله تعالى إنما لم يجز؛ لأنه لا 
ندري حكم الله فيهم وحكم الله في الكفرة معلوم» وهو الكف عنهم إن أسلموا أو صاروا 
ذمة يؤدون الخراج عن رؤوسهم وأراضيهم.» وإن أبو ذلك قتل مقاتليهم وسبى ذراريهم 
[55أ/ ]١‏ أو سبئ أو الكل . 

وجه ظاهر الرواية: ما روي عن رسول الله عليه السلام: أنه كان إذا بعث جيشاً أو 
سرية قال لهم «اغزوا باسم الله.وفي سبيل الله؛ الحديث إلى أن:قال: «وإذا حاصرتم 
حو اجر وار الماك تارم عا ع مايا وزاك رمي على بوك ال 
فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم» ولكن أنزلوهم على حكمكم واحكموا فيما بينهم)”"' . 

قالنبي عليه السلام نهى عن الإنزال على حكم الله وبين المعنى فال : 9 
تدرون ما حكم الله فيهم»» وما ذكروا من الحكم فذاك حكم الله في كفار ظهرنا عليهم فهو 
أو غيره؛ أما هؤلاء الذين تركوا القتال وجاؤوا طالبين حكم الله فيهم فحكم الله لم يعرف 
فيهم؛ لأن الله تعالى لم ينص في كتابه على ذلك» والنص الوارد بما ذكرنا من الأحكام 
في حق الذين ظهرنا عليهم عنوة وقهراً لا يكون وارداً فى حق هؤلاء؛ لأن جناية هؤلاء 
دون جناية من ظهرنا عليهم عنوة وقهراً؛ لأن جناية هؤلاء من حيث الإباء عن الإسلام» 
وجناية من ظهرنا عليهم عنوة وقهراً من حيث الإباء عن الإسلام والمحاربة» فبقي حكم 
الله فيهم مجهولا . 

ولا حجة في حديث قريظة؛ لأن قريظة نزلوا على حكم سعدء لا أن حكم سعد 
وافق حكم الله عرّ وجل عرف ذلك بإخبار رسول الله عليه السلام» ولو كان لنا من يخبرنا 
بحكم الله فيهم جاز لنا أن ننزلهم على حكم الله ثم نحكم بذلك فيهم» فإن فعل المسلمون 
ذلك وأنزلوهم على حكم الله وصاروا في أيدي المسلمين مقهورين. وخاز المستمود 
ظاهرون على دارهم؛ فينبغي للإمام أن يعرض عليهم الإسلام» فإن أسلموا كانوا أحرارا 


)0010 أخرجه مسلم في الجهاد حديث 2197١‏ وأبو داود في الجهاد حديث 7717, والترمذي في الديات 
حديث 8/١٠5١غ»‏ واء بن ماجه في الجهاد حديث 258608 وأحمد في المسند :”0 هم ؟دثء مد”ا. 
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ا 0 وذراريهم وصارت دارهم دار الإسلام» وكان في 
ضيهم العشر. وإن أبوا الإسلام يجعلهم الإمام ذمة يؤدون الخراج عن رؤوسهم 

#وراكية صاروا في أيدينا بعد إعادتهم إلى مأمنهم ؛ لأنا نعلم قطعياً ويقيناً أنه 
ليس من حكم الله تعالى إعادتهم إلى مأمنهم ليعودوا حرباً على المسلمين؛ ؛ فيستحلون قتال 
المسلمين وسفك دمائهم وأخذ أموالهم. والله تعالى ما أمر المسلمين بقتالهم إلا لترك 
هذاء فلا يعادون إلى مثل ذلك . 

ولا وجه إلى قتل مقاتليهم وسبي نسائهم وذراريهم أو سبي الكل ؛ لأنا لا ندري أن 
هذا هل هو حكم الله فيهم؛ لأن هذا حكم الله تعالى في الكفار الذين ظهرنا عليهم عنوة. 
ولم يسلموا ولم يقبلوا الجزية» وهؤلاء وقعوا في أيدينا باختيارهم. وإذا تعذر الرد إلى 
مأمنهم وتعذر القتل والأسر فقد بقوا محتبسين في دار الإسلام على سبيل التأبيد فيدعون 
إلى الإسلام لأنا نعلم قطعاً ويقيناً أن الدعاء إلى الإسلام حكم الله تعالى في جميع 
الكفرة» ولأجل الإسلام نقاتلهم. وو ود ا و ا 
نسائهم ولا على ذراريهم ولا على أموالهم ؛ لأنهم كانوا آمنين حين أسلموا لأنهم جاؤوا 
مجيء المستأمنين . 

والسكوت: ي المستأمن إذا أسلم يكون حرا لا سبيل عليه؛ ويسلم له أولاده ونساؤه 
وأمواله زعي دارهم دار الوسلام ويوضع على أراضيهم العشر؟ لأنهم اسلهنوا طوعاً وكل 
بلدة أسلم عليها أهلها طوعاً كانت عشرية. وإن أبوا أن يسلموا جعلهم الإمام ذمة يؤدون 
الجزية عن رؤوسهم والخراج عن أراضيهم؛ لما ذكرنا أنهم بقوا محتبسين في دارنا آمنين 
عن القتل والأسر على التأبيد فيحبس بالجزية . 

وذكر هذه المسألة في «المنتقى»: برواية بشر بن الوليد عن أبي يوسف وقال: إذ 
نزلوا على حكم الله تعالى فالحكم فيهم إلى الإمام يختار أفضل ذلك للإسلام» فإن 9 
قتلهم وسبي ذراريهم انق قعل ولك وإن رأى أن يجعلهم ذمة ورآه أفضل للإسلام 
فعل» والداستهرا حل الاايشكم الإمام بشي قوم أخران والار ابي لت وهي أرض 
عشرء وإن مضى الحكم بقتلهم وسبي ذراريهم فلم يقتلوا حتى أسلموا فهم فيء مع 
ذراريهم ولا يقتلون. 

وإن كان الحَكُم رجلاً مسلماً إلا أنه لا تجوز شهادته لفسقه أو لأنه محدود في قذف 
فحكمه جائز إن حكم عليهم بقتل أو ند أو اللقه :وإ نحكهوا عيذا أر هيا جر ود 
عقل لم يجز حكمهء فإن ترنوا فى دلاقه على جدكمة يحل :دن كما لو فلو خلى نك الله 
تعالى» وإن حكموا ذمياً فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم أو غير ذلك جازء هكذا ذكر محمد 
رحمه الله فى «السير الكبير»؛ لأن للذميى شهادة على الحربي المستأمن في القثل 
ا ا ل ا او ا 0 
يجز حكمه عليهم بعد ذلك بقتل أو سبي أو غيره لأنه لا شهادة للذمي على المسلم 
أصلاًء فلا يجوز حكمه عليه أصلاً» ولذا يجعلهم الإمام في هذه الصورة أحراراً لا سبيل 
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عليهم لأنهم أسلموا وهم آمنين والمستأمن إذا أسلم كان حراً لا سبيل عليه . 

ألا ترى أنهم لو حكموا مسلماً فلم يحكم بينهم بسبي حتى أسلموا لم يحكم عليهم 
بسبي بعد الإسلام فهنا أولى . 

وفئ «المنتقى»: لو سألوهم أن ينزلوهم على حكم رجل من أهل الذمة لم يجابوا 
إلى ذلك» ولا يحل أن يحكم أهل الكفر في أهل الإسلام ولو فعلوا فحكم لا ينفذ 

حكن ولرشجيرا أبرا وجا كمي كن حم واخاكيت 1د لكر سن كد ددر 

فى «الزيادات»» وهذا لأن الحكومة معتبرة بالشهادة كالقضاءء ولا تجوز شهادة المرأة في 
التثل اقلا يتحر ق جتتهها فيه بوتعو د شهاؤتها ثنما سرض ذلك تيور حكمها: 

وفي 551 ب/ ؟] «المنتقى» : لو عكهرا امرأة فحكمت بالقتل وسبىي الذراري لم يجز 
ذلك» ولو حكمت بأنهم ذمة فإن قبلوا ذلك فهم ذمة. وإن نزلوا على حكم رجل فمات 
ذلك الرجل قبل أن يحكم بشيء»ء ذكر في «السير الكبير»: أن هذا وما لو نزلوا على حكم 
الله سواء فإن حكم فلان بعد موته لا يوقف عليه كحكم الله تعالى . 

وفي «نوادر بشر بن الوليد» عن أبي يوسف: أنه إذا مات الحَكُم فالوالي يفرض 
عليهم أن يجعلوا الحكم إلى غيره» فإن لم يقبلوا نبذ إليهم وكان على محاربتهم» وإن 
حكم الحاكم بقتل المقاتلة والنساء والذراري فقد أخطأ ويقتل المقاتلة ولم يحكم في 
النساء والذراري بشيء يجعل النساء والذراري سبياًء ولا يصلح للحكومة أسير من 
المسلمين في أيديهم» وكذلك تاجر من المسلمين معهم في دارهم» وكذلك رجل منهم 
أسلم وهو في دارهم معهم وكذلك رجل منهم هو في عسكر المسلمين. 

وفي «المنتقى»: لو أن أهل حصن نزلوا على أن الحَكُمَ فيهم فلان» فإن لم يرضوا 
بحكمه ردوا إلى حصنهم نزلوا على ذلك وقالوا: نرضى بحكمهء فلما حكم فيهم بقتل 
المقائلة وسي الارية كرمرا الاق وابوة) دانم يعتلون رتسي الترادي, وإن رجعوا عن 
ذلك قبل أن يحكم فيهم فلهم ذلك ويردون إلى حصنهمء ألا ترى أن فلاناً لو مات قبل 
ور ل لت يليا 

وفي «السير الكبير»: إذا شرطوا أن ينزلو على حكم فلان على أنه إن حكم بينهم 
بسبي فقد مضى الحكمء وإن لم يحكم بينهم بسبي ردوا إلى مأمنهم» أو شرطوا أن ننزل 
على حكم فلان على أنه إن حكم فينا أن يبلغوا إلى مأمننا أمضيتم ذلك فلا ينبغي للحكم 
أن يحكم بردهم إلى مأمنهم؛ لأن فيه تكثير عدد المحاربين على المسلمين» وفي ذلك 
ضرر بالمسلمين» مع هذا لو أنزلوهم على هذا الشرط وحكم الحاكم بالرد إلى مأمنهم 
أمضينا حكمه ورددناهم إلى مأمنهم. ال ال 0 
الشرع بل يوافقه. قال عليه السلام : «المسلمون عند شروطهم»” 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً في الإجارة» باب أجر السمسرة» والحاكم في المستدرك 54/7» والطبراني 
في المعجم الكبير 71//4”؛ 277١/11‏ وابن أبي شيبة فى المصنف 078/5. 
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والدليل عليه : أنهم إذا نزلوا إلينا بأمان فإنهم يردون إلى مأمنهم وإنما يردون بحكم 
الشرط دلالة فلأن يردون بالشرط صريحاً أولى . < 

وفي "نوادر ابن سماعة» عن محمد: أمير العسكر إذا أمن قومأ من أهل حصن على 
أن يكونوا عبيداً لفلان» ورضوا بذلك؛ وجراو عيه نيم فيه لجر مسيو ين الوبدلمين 
ولم يكونوا عبيداً لفلان. 

وفي «المنتقى» : إذا حكم الحَكُمٌ أن يكونوا في دار الإسلام بلا ذمة ولا خراج 
آمنين» فهذا الحكم مخالف للكتاب والسئة؛ فإن رضوا بالذمة والخراج أمضى عليهم». 
وإن كرهوا ردوا إلى حصنهم ونبذ إليهم . 

وفي «السير» و«الزيادات» : لو حكم الححكم فيهم بقتل مقاتليهم وسبي نسائهم 
وذراريهم جازء وكذلك لو حكم الحكم بسبي الكل أو بجعلهم ذممأء وإن حكم بردهم 
إلى مأمنهم فحكمه باطل فإن حكم بعد ذلك بقتل مقاتليهم وسبي نسائهم وذراريهم أو سبي 
الكل فالقياس: أن يجوز حكمه الثاني» وفي الاستحسان: لا يجوز. 

وإن سألوا الأمان - على أن يعرض عليهم الإيمان فإن قبلوا وإلا ردوا إلى مأمنهم ‏ 
فعل الإمام ١‏ ذلك قال الله تعالى: #أوَإنْ 1 ن المشركية سَتَجَارك دَأَجر 2 حَيَّ يسْمَمَْ كلم الله 
نّ أَيْلَهُ مَأمَته [العوبة : +] . 

ولو نزلوا على أن يعرض عليهم الإسلام فعرض وأبوا فلهم اللحاق بحصنهم وليس 
ا 
ذلك بالرجوعء وإن خرج بعضهم على أن يحكم فيهم فلان. القلعة بعد انفصالهم 
منها وقتل من في القلعة» فمن نزل فعلى ما نزل. فإن كانوا شرطوا ردهم إلى الحصن بأن 
لم يرضوا بذلك وقد هدمت القلعة ردوا إلى أدنى موضع لا منعة فيه فإن كان أهل 
الحصن قد أجمعوا على نزول لهذا الصلح لم يقتل المسلمين أهل القلعة» فإن فعلوا فلا 
شيء عليهم وقد أساؤوا. 

وإذا نزلوا على أن يحكم الوالي بنفسه فيهم» فهو كرجل من أهل العسكر . 

ولو نزلوا على حكم الله وحكم فلان فهو وما لو نزلوا على حكم الله سواء. 

ولو نزلوا على حكم فلان وفلان فمات أحدهما لم يجز حكم الآخر بعد ذلك قال 

فى «المنتقى2: إلا أن يرضى الفريقان بحكمه قال ثمة: وكذلك إذا اختلفا في الحكم وهما 
عياف الا اند درس الفريقان بحكم أحدهماء ولو حكم أحد الحكمين بقتل مقاتليهم 
وسبي ذراريهم وحكم الآخر بسبي الكل فإنهم لا يقتلون ويكونون فيئاً الرجال والنساء 
0000 ول و ع لل لأن السبي في معنى القتل» ٠»‏ فإنه 
إفلةك :مقن فإ ملكه عر الفينة لسر احكها » نزل بالقتل حقيقة وحكما ؛ فعلم أن الأسر 
في معنى القتل» فقد اتفقا على السبي واختلفا في القتل فما اتفقا عليه يثبت» وما تفرد به 
حدقا لأارليت» الأنيم رظوا حكبيها: لا يدك اعلهما: 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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ولو حكما جميعاً بقتل مقاتليهم وسبي نسائهم وذراريهم كان الإمام فيهم بالخيار : 
إن شاء قتل المقاتلة منهم وسبى ذراريهم» وإن شاء جعل الكل فيئاً؛ لأن الحكم بالقتل 
حكم بالسبي معئى فكأنهما حكما بالقتل والأسر جميعا. ل هنا 

وإذا نزلوا على حكم رجل ولم يسموه فذلك إلى الإمام ية يتخير أفضلهم» وإن أسلموا 
بعد التحكيم قبل إمضاء الحكم فهم أحرار. وإن صيرهم الحكم ذمة قبل الإسلام فالأرض 
لهم خراجية» وإن حكم الحاكم بقتل قواد منهم يخاف غدره وسبى الباقي من الرجال 
والنساء فهو جائزء وإن حكم بقتل الرجال وسبي النساء والذراري فقتل الرجال [155/ ]١‏ 
وسبى النساء والذراري فالأرض فيء»؛ فإن شاء الإمام خمسها وقسم أربعة الأخماس بين 
الغانمين» وإن شاء تركها على حالها في يد الوالي ودعا إليها من يعمرها ويؤدي خراجها. 
كما يعمل في معطل أرض أهل الذمة. 

وإذا مات الحَكم بعد نزولهم قبل الحكم ردوا إلى مأمنهم ما خلا المسلمين فإن 
الأحرار منهم ينزع مجاناً والعبيد بالقيمة. وكذلك أهل ذمتنا عندهم وكذلك من أسلم منهم 
في أيديهم إذا استعانوا بالمسلمين؛ لأن الحكم لم ينفذ فيهم. ثم في كل موضع وجب 
ردهم فإنما يردون إلى الموضع الذي خرجوا إليناء ولا يردون إلى ما هو أحصن منه ولا 


إلى حبس أكبر منهم والله أعلم . 
فصل في الموادعة 
وإذا رأى الإمام موادعة أهل الحرب ولم يأخذ على ذلك مالاً فلا بأس بهء والكلام 
ههنا في فصول : 


أحدها: إذا طلبوا من الإمام الموادعة سئين معلومة بغير شيء» والحكم فيه أن 
الأمام ينظو فى ذلك إن راق المرادعة خيرا لتتسلدين لغلة شوكة: آهل الحروي :وما أشتية 
ذلك فعل ذلك. فقد صح أن رسول الله عليه السلام صالح أهل مكة عام الحديبية على أن 
0 وكان في ذلك نظر للمسلمين لمواطأة كانت بين أهل 

مكة وأهل خيبر وهي قصة معروفة» ولأن الإمام نصب ناظراً للمسلمين ومن النظر حفظه 

قوة المسلهين أ وربما يكون ذلك في الموادعة إذ1 كان للمتت كين شر كة أ 0 
الإمام إلى أن يمعن في دار الحرب ليتوصل الإمام إلى قوم لهم بأس شديد فلا يجد بدأ 
من أن يوادع من على طريقه ليأمن منهم . 

وإن لم تكن الموادعة خيراً للمسلمين فلا ينبغي له أن يوادعهم؛ لأن قتال المشركين 
فرض» وترك ما هو فرض من غير عذر لا يجوز. 

وإن رأى الموادعة خيراً فوادعهم ثم نظر فوجد موادعتهم شراً للمسلمين نبذ إليهم 
الموادعة ويقاتلهم؛ لأنه ظهر في ا الموادعة ولكن ينبغي أن ينبذ إليهم 
على سواء قال الله تعالى: «وَإِمًا تحاف من هَرْمٍ حْبَانَهُ كيذ لبهم عل سَوَاءِ © [الأنفال: 58] 
يكم ريدي فى العلم قلا تيل كاليه ككل الد وقل' أن بعلمو ,ذلك ليغتوووا إلى ينا كائرا 
عليه من التحصن . 
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إذا طلبوا من الإمام الموادعة على أن يؤدي المسلمون إليهم شيئاً معلوماً كل سنة 
والمسلمون بدون هذه الموادعة خيراً لهم فلا بأس بأن يفعلوا ذلك. والأصل فيه: ما 
روي "أن المشركين لما أحاطوا بالخندق ويلغ حال المسلمين كما قال الله تعالى : #هنالك 
حل اممو وَذلرِلُوا زرالا سَّدِيدَا؛ [الأحزاب: ]1١١‏ بعث رسول الله عليه السلام إلى عيينة بن 

حصن الفزاري وطلب منه أن يرجع بقومه على أن يعطه كل سنة ثلث ثمار المدينة فأبى ذلك 
إلا أن يعطيه النصف, فلما حضر رسله ليكتبوا الصلح بين يدي رسول الله عليه السلام جاء 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وقالا: امل انه زد اوعد اعورريص انس كنا ارت 
به لادان ارار ايت قو باعي رع الى افاي كر اا لويم ين او 
يطمعون في المدينة إلا شرا أو. . 5 2 فإذا أعزنا الله بالدين وبعث فينا رسوله نعطيهم قهراً 
سبي ١‏ السريك فقال عليه السلام: «إني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة» 
فأحببت أن أصرفهم عنكم فإذا أبيتم فأنتم وذاك اذهبوا فلا نعطيهم اذ انيقي مال 
رسول الله عليه السلام إلى هذا الصلح في الابتداء لما أحس الضعف بالمسلمين» فحين 
رأى القوة فيهم بما قاله السعدان امتنع من ذلك» وهذا لأنهم إن ظهروا على المسلمين 
أخذوا جميع المال والذراري فكان دفع بعض المال ليسلم المسلمون في ذراريهم وسائر 
أموالهم أهون وأنفع وبه ختم 

إذا طلبوا من الإمام الموادعة سنيناً معلومة على أن يؤدوا إلى المسلمين كذا وكذا 
فذلك جائز؛ لأن الموادعة إما مؤقت فيعتبر بالأمان المؤبد وهو عقد الذمة ولو طلبوا منا 
الذمة يجوز وتؤخذ منهم الجزية على ذلك ليتقوى بها المسلمون على القتال هكذا تجوز 
الموادعة ويجوز أخذ المال عليها والله أعلم . 

إذا طلبوا من الإمام الموادعة سنيناً معلومة على أن يؤدوا اللي با 
شيئاً معلوماً على أن لا تجري عليهم أحكام الإسلام في بلادهم لم يفعل ذلك إلا أن 
يكون خر ا" للسبلمي؛ لأن الذمي من يلتزم أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات فإذا 
لم يلتزموا ذلك بقي لهم حكم أهل الحرب وصار هذا وطلب الأمان بغير شيء سواءء 
وقذيبينا أن ذلك لا يجوز إلا إذا كان شيرا المعلمية قينا كذزلك قال : : فإن كان ذلك خيراً 
للمسلمين ووقع الصلح على أن يؤدوا إليهم كل سنة مائة رأس فهذا على وجهين : 

إما إن صالحوا على مائة رأس بغير أعيانهم فإن كانت المائة المشروطة من أرقائهم 
جاز؛ لأن أرقاءَهُمٌ بعد الصلح والأمان بقوا محل التمليك أو بأعيانهم فإن كان الصلح 
على مائة رأس بغير أعيانهم فإن كانت المائة المشروطة من أنفسهم وأولادهم لم يجز ذلك 
لأنهم [05ب/ ؟] وأولادهم دخلوا تحت الموادعة والأمان» فلم تبق لهم محلية التمليك 
والتمليك لتأكد حريتهم بالأمان وإن كانت المائة المشروطة من أرقائهم جاز؛ لأن أرقاءهم 
بعد الصلح والأمان بقوا محل التمليك والتمليك . 


)١(‏ بياض بالأصل. 
(؟) انظر القرطبي في تفسيره» الجزء 14» تفسير الآية 4 من سورة الأحزاب . 
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وإن كانت على مائة رأس بأعيانهم من أنفسهم وأولادهم بأن قالوا أَوّل السنة آمنوا 
على أن هؤلاء لكم ونصالحكم لثلاث سنين مستقبلة على أن نعطيكم مائة رأس من رقيقنا 
كل سنةء فهو جائز؛ اا الا ا 
الأمان فإذا جعلوهم مستثنى من الموادعة بجعلهم إياهم عوضاً للمسلمين واستثنا 
المقاتلين صحيح . . . م ا ل ل و 
باطل . 

وهذه المسألة تدل على أن الحربي إذ قهر حربياً آخر فباعه يجوزء ألا ترى أن 
الما عي يار بزل الماك لحرو لاي جنا لالص من اال و1 سكا[ لجان 
بأعيانهم صاروا عوضاً في السئة الأولى صاروا مماليك للمسلمين» ثم شرطوا في السنين 
المستقبلة مئة رأس من رقيقهم كل سنة ورقيقهم قابل للتملك والتمليك فصح الصلح. 

أكترينا في البامه أن الخيوان مفوكبووا ف النفنة اله اله ]بجا سح مد ل" رقيها ليس 
مدال :فإن: الأمان الفافيكه بالجرادسة لس :نما لدجو هوا نا شيف ديا تن :النية وول" .عه ليس 
0 ْ 

قال وآأما السرتدون إذا قالوا وادعونا'عتى أن تنطر فن امور فلا باس بان 
نوادعهم؛ لأن فيه رجاء إسلامهم ولكن لا يؤخذ منهم المال لأنه يشبه الجزية» ولا يجوز 
أخذ الجزية من المرتدء ولكن ما أخذ منهم لا يرد عليهم فإن فيه تقويتهم. قالوا: وهذا 
إذا غلبوا على مدينة وصارت دار حربء فأما إذا لم يكن كذلك يقتلون أو يسلمون. 
وسيأتي ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

ولو أن رجلاً من المسلمين وادع أهل الحرب جميعاً سنة على ألف دينار يؤدونها 
إليه بغير أمر الإمام جازت موادعته؛ لأنه لو وادعهم بغير مال جاز فمع المال أولى. فإل 
لم يعلم الإمام بذلك حتى مضت السنة أمضى موادعتهم وأخذ ألف دينار وكان فيئأ 
لجماعة أهل العسكر ؛ لأن متفغة المسلمين متعينة فى إمضاء الموادعة بعذ.مضى المدةء 
فهو بمنزلة العبد المحجور إذا آجر نفسه وسلم من العمل وهناك ينفذ العقد؛ لأن منفعة 
الخولى تعينة فى تناذة وركوت الماعود فنا لحياعة المنلني > لأن هذا هال الخد بقوة 
المسلمين تإن حرق اهل لخر ين جماعة السجلنين لاحن راح معيد» و نامك 
بموادعته قبل مضي السنة فالإمام فيه بالخيار لأن فيه منفعة للمسلمين من وجه ومضرة 
عليهم من وجهء إذا كانت مدة الأمان كثيرة طويلة فيتروى الأمير في ذلك رأيه فيفعل ما 
هو نفع للمسلمين على ما بيناء فإن مضى من السنة بعضها ونبذ إليهم فالقياس أن يكون 
للآمير من المال بحساب ما مضى من السنة ويرد بحساب ما بقي من السنة» ولكنه 
انتحنين وقال نر لبه تمع المال مش نذا النهد قن خضي اليدة .ولا يدن قينا ين 
المال بحساب ما مضى من السنة. 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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وجه القياس فى ذلك ظاهر وهو أن كلمة على فى المبادلاات وحرف الباء سواء كما 
في البيع والإجارة. ١‏ 1 

إذا أجر داره سنة على ألف درهمء ثم انقضت الإجارة في بعض السنة كان لصاحب 
الدار من اللأجر بحساب ما مضى من السنة ويرد من الأجر بحساب ما بقى من السنة كمأ 
لو كان قال: أجرت منك هذه الدار سنة بألف درهم. وكذلك في باب البيع إذا قال: بعت 
منك هذين العبدين على ألف درهم. ايحن احدجها املك قبل التنضن سقط من 
الثمن بحساب ما استحق وهلك. ب ل 0 
العبدين بألف درهم وهذه مبادلة فيجب أن تكون كلمة على في هذا وحرف الباء سواء؛ 
ولو كان مكان على باءء فإن قال الرجل المسلم: وادعتكم سنة بألف دينار» ثم نبذ الإمام 
إليهم بعدما مضت من السنة بعضها وبقي البعض كان للأمير من المال بحساب ما مضت 
من السنة ورد بحساب ما بقي؛ لآنه سلم لأهل الحصن بعض المعقود عليه ولم يسلم لهم 
البعض» فيسلم للأمير من البدل بقدر ذلك أيضاً؛ لأن إجراء المبدل يتودع على إجراء 
البدل فكذلك هذا. 

وجه الاستحسان: أن هذا هكذا في المبادلات التي لا يجوز تعليق المبدل فيها 
بالشرط كما في البيع والإجارة. فكلمة على في هذه المبادلات وحرف الباء سواء. أما 
في المبادلات التي يجوز تعليق المبدل فيها بالشرط فكلمة على ليست نظير حرف الباء. 
وهذا لأن كلمة على حقيقة للشرط لغة. يقول الرجل لغيره أكرمك على أن تكرمني» 
معناه بشرط أن تكرمني» زرتك على أن تزورني معناه بشرط أن تزورني» بعت على أني 
بالخيار ثلاثة أيام. معناه بشرط الخيار ثلاثة أيام إلا أن في البيع والإجارة يقدر العمل 
يحقيقة كلمة على ؛ لأنه لم يجز تعليق المبدل في هذه العقود بالشرط فلا يجوز تعليق بدله 
أيضاًء وهو الثمن والأجر فتقام كلمة على مقام الباء متخازا. حك يحور العقد؟ لآن 
عرف الغبلات نوا نما ل بدعها نعضاء فأما في العقود التي يجوز تعليق المبدل, 
بالشرط كالطلاق والعتاق أمكن بحقيقة كلمة على وهي الشرطية ؛ لأ لما خناذ [/31ة | ؟ ] 
تعليق مبدله جاز تعليق بدله أيضاً تبعاً له فيعمل بحقيقة كلمة على وهي الشرطية؛ دنه لا* 
عا اتنا مناه حالسل له أ نشي ؛ لأن العمل بحقيقة الكلام واجب ما أمكن في 
المبادلاات التي يجوز تعليق المبدل فيه بالشرط»ء فيجوز تعليق بدله أنقا وهو المنال تبها 
لهء فيمكن العمل فيه بحقيقة كلمة على وهو الشرطية فيعمل بها . 

قلنا: وإذا عملنا بالشرطية في باب الأمان فتقريبه أن أهل الحصن علقوا وجوب 
الدنانير بشرط الأمان سنة كاملة ولم يسلم لهم الأمان سنة كاملة إنما يسلم لهم الأمان في 
بعض السنة» والمعلق بالشرط لا يترك شيء منه لوجود بعض الشرط؛ لأن جزء المشروط 
لا ينقسم على أجزاء الشرط فلا يجب عليهم شيء من المالء الااقوض انتمين فال 
لامرأته: إن دخلت الدار وهذه اتدار:فآنت علالق ثلأنا فتلت إاحدى الدارين :دون 
الأخرى فإنه لا ينزل شيء من الطلاق؛ لأن الشرط لم يوجد بكماله فكذلك هذا . 
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ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله: إن الرجل إذا قالت له امرأته: طلقنى ثلاثاً على 
ألف درهم فطلقها واحدة فإنه لا يستوجب الزوج على المرأة ثلث الألف؛ لأن المرأة 
علقت الوجوب للزوج بشرط أن يسلم لها ثلاث تطليقات» ولم يسلم لها ثلاث تطليقات 
إنما سلم لها تطليقة واحدة فلم يسلم للزوج شيء من المال فكذا هذا. 

وإن كانوا وادعوه ثلاث سنين كل سنة بألف درهم فمضت وقد قبض المال كله 
للسنين الثلاث فرأى الإمام أن ينقض الموادعة فإنه ينقضها ويأخذ الثلث للسنة الماضية 
ويرد ثلثى الدنانير للسنتين الباقيتين لأنه ذكر بحرف الباء وإنه يصحب الإبدال فقد جعل 
ندل كل سغة التذعسان ««إذا ميف منة يبد هالع كيماي :ويرة النى برطم حتفي 
السعيو الا فكرة: 

ألا ترى أن من قالت له امرأته: طلقني ثلاثاً بألف درهم ثم طلقها واحدة استوجب 
ثلث الألف» بخلاف ما لو قال على فى قول أبى خنيفة رحمه الله على ما بيناء فكذلك 
هذ توعا راتكن المشات ف هذه العسالة :إن هذا قبيدا لكل يينة نالا فعلوما فيضيد 
الأمان فى كل سنة أمانا على حدة بمال على حدة» فلا يدخل بعضها فى بعض كما قلنا 
في الإجارة» وكما قلنا في البيع إذا اشترى عبدين وسمئ لكل عبد ثمناًء صار كل مبيعاً 
على حدة بما سمى من الثمن وإن لم يسم لكل عبد ثمنأ كانا مبيعاً واحداً واحد فكذلك 
ههناء وهذا التعليل يقتضي التسوية بين كلمة على وبين حرف الباء. 

وفي «نوادر بشر بن الوليد» عن أبي يوسف: لو أن الإمام وادع قوماً من أهل 
الحرب 00 عملودا على الاير شيم دي الاجر متهن علدا فلا ,بي له أن يدن 
الموادعة على هذا إذا كان بالمسلمين قوة عليهم. وإن كان يريد أن يتألفهم بذلك حتى 
يدخلوا في الإسلام أو في الذمة فلا بأس بأن يوادعهم حتى يستصلح أمرهم بالذي وصفنا 
والله أعلم . 

فصل في أحكام أهل البغي والخوارج 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير» في أهل البغي إذا كانوا في عسكرهم 
فقتل رجل منهم رجلاء ثم ظهرنا عليهم فلا قصاص على القاتل: يجب أن يعلم أن أهل 
البغي قوم من المسلمين يخرجون على إمام العدل ويمتنعون من حكام أهل العدل والحَكمٌ 
فيهم : : أنهم إذا تجبروا واجتمعوا حَل لإمام أهل العدل أن يقاتلهم وعلى كل من يقدر على 
القتال أن يقوم بنصرة إمام أهل الغدلة قال انه تعالى : انان .حك نهنا عل الخرى ميلا 
الى ع خم نو ِل أَمَرِ 52 3 وقال على رضي الله عنه : (أموت نقتال 
المارقين والناكثين», أ الخارجين عن الدين والناقضين للعهدء وعن سفيان بن عيينة أو 
000 لاه كمال ل و ا جملة ذلك 
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أذى المسلمين وإماطة الأذى من باب الدين» ولذلك خروجهم على إمام أهل العدل 
ينقضه ففي القيام بقتالهم نهي عن المنكرء وقد أمرنا بذلك ثم يحل لإمام العدل أن 
يقاتلهم وإن لم يبدؤوا بقتاله وهذا مذهبنا . 

وقال الشافعي رحمه الله: لا يحل له ذلك ما لم يبدؤوا بالقتال حقيقة» فوجه قوله 
في ذلك أن الباغي مسلمء وإنما يباح قتل المسلمين بطريق الدفع وبعد ما تجبروا 
واجتمعوا لم يوجد منهم القتال حقيقة إنما وجد من حيث المعنى» والاعتبار من حيث 
أنهم يرصدوا لقتالنا فباعتبار المعنى إن كان يحل قتالهم وباعتبار الحقيقة لا يحل فلا يحل 
بالقاك. 


وجه قول علمائنا رحمهم الله : أ وجد منهم القتال معنى لما ترصدوا لقتالنا ووجود 
القتال معنى كافي لإباحة القتل» ألا ترى أنه يجوز قتال أهل الحرب وإن لم يوجد منهم 
القتال حقيقة لما وجد القتال معنى» وكما أن قتال أهل البغي بطريق دفع شر قتالهم فكذا 
قتال أهل الحرب لدفع شر قتالهم لا لأجل الكفرء ألا ترى أنه لم يجز قتل النساء منهم. 
والمعنى في ذلك: وهو أنا لو شرطنا البداية منهم من حيث الحقيقة ربما لا يمكننا الدفع 
فعلقنا الإباحة بوجود القتال منهم معنى كما في أهل الحرب وإذا ثبت [لادب/ ؟] أنه يباح 
قتل الفئة الممتنعة وإن لم يوجد منهم القتال حقيقة لذلك يباح قتل المدبر إليهم؛ لآنه من 

ولو هزمهم إمام أهل العدل فلا ينبغي لهم أن يتبعوا المنهزمين إذا لم يبق لهم فئة 
يرجعون إليهم ؛ لأنهم تركوا القتال حقيقة ومعنى» والقتال مشروع لدفع قتالهم» فإذا اندفع 
حقيقة ومعنى زالت الإباحة. 

وأما إذا بقي لهم فئة يرجعون إليهم كان لأهل العدل أن يتبعوا المنهزمين؛ لأنهم ما 
تركوا القتال معنى فيتبعون لهذاء ألا ترى أن المدبر من المشركين يتبع لبقاء الفئة لأهل 
الكرب: 

ومن أسر منهم» فليس للإمام أن يقتله إذا كان يعلم أنه لو لم يقتله لم يلتحق إلى فئة 
ممتنعة» أما إذا كان يعلم أنه لو لم يقتله يلتحق إلى فئة ممتنعة يقتله؛ لأن في هذه الصورة 
ما اندفع قتاله معنى» وهو نظير الأسير المشترك إذا علم منه أنه لو استرق يعود إليهم فإنه 
يقتله كذا ههناء ولا يجهز على جريحهم أي: لا يتم قتله إذا لم يبق لهم فئة» أما إذا بقي 
يجهز عليهم. ولا تسبى نساؤهم وذراريهم». ولا يتملك عليهم أموالهم . 

والأصل فيه ما روي عن على رضي الله عنه أنه لما جمع أموال أهل البغي يوم 
الجمل بعدما تفرق أصحابهم طلب أصحاب علي رضي الله عنه أن يقسم أموالهم كما 
تقسم أموال أهل الحرب» فقال على رضي الله عنه: لو قسمت مالهم بينكم فمن يأخذ 
عائشة . 
فعا أده 


م١‏ كتاب السير 


وما أصاب أهل العدل في عسكر أهل البغي من كراع أو سلاح أو غير ذلك فإنه لا 
يرد عليهم في الحال؛ لأن في الرد عليهم في الحال تقويتهم على قتال أهل العدل» ونحن ‏ 
أمرنا بكسر شوكتهم دفعاً لشرهم» ولكن إن كان أهل العدل يحتاجون إلى سلاحهم 
وكراعهم في قتالهم ينتفعون بهاء فقد صح عن علي رضي الله عنه: أنه قسم السلاح بين 
أصحابه بالبصرة» ونحن نعلم أنه لم يقسمها قسمة تمليك؛ لأن مالهم لا يتملك فكان 
قسمه انتفاعاً بها حالة الحاجة» والمعنى في ذلك: وهو أن الانتفاع بسلاح أهل العدل 
وكراعهم مباح وقت الحاجة فسلاح أهل البغي أولى . 

وإن كانوا لا يحتاجون إلى كراعهم وسلاحهم» فالسلاح يوضع في موضع كسائر 
الأموال» والكراع يباع ويحبس ثمنه؛ لأنه يحتاج إلى النفقة ولا ينفق عليه الإمام من بيت 
المال لما فيه من الإحسان إلى صاحبه الباغي» ولو أنفق عليه دينا على الباغي ربما تولى 
النفقة على قيمة الكراع» فيباع الكراع ويحفظ الثمن عليهم» فإذا وضعت الحرب أوزارها 
وزالت منعتهم يرد عليهم» وما أتلف أهل البغي من أموالنا ودمائنا حالة الحرب فإنهم لا 
يضمئون إذا ماتواء أو زالت منعتهم» وكذلك ما أتلف المرتدون من أموالنا ودمائنا حالة 
الحرب» فإنهم لا يضمئون. 

والأصل في ذلك ما روي عن الزهري رضي الله عنه أنه قال: وقعت الفتنة العظمى 
بين أصحاب رسول الله عليه السلام» وكلهم متوافرون أن كل دم أريق بتأويل القرآن فهو 
هدرء وكل مال أتلف بتأويل القرآن فهو هدرء وكل فرج استحل بتأويل القرآن فهو هدرء 
فقد اجتمعت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على أنهم لا يضمنون ما أتلفوا من 
أموالنا ودمائنا والإمام ....''' من أهل البغى على على رضي الله عنهء ولم يُرْوَ عنه أنه 
قضى على واحد منهم بإيجاب ضمان ما أتلف بعدما تاب ورجع . 

والمعنى في ذلك: هو أن هذا إتلاف حصل ممن لا يعتقد وجوب الضمان بسعيه 
في حال ما ليس لنا ولاية الإلزام والرد عليه فلا يؤاخذ به قياساً على أهل الحرب إذا 
أسلمواء فإنهم لا يضمنون ما أتلفوا من دمائنا وأموالنا والمعنى ما بينا فكذلك هذا . 

:وإنما قلنا:: إنه إتلاق خصل ممح لا يعتقد وجوت الضماك مدي تاوت لذن 
الباغي يعتقد إباحة أموالنا ودمائنا مما عنده من التأويل» فإن كان تأويلهم فاسداً فلأنهم 
يعتقدون أنهم أهل العدل؛ لأن لهم منعة كما أن لأولئك منعة» وصار كالحربي يعتقد 
إباحة أموالنا ودمائنا بما عنده من التأويل وإن كان فاسداً . 

وقولنا: في حال ما ليس لنا ولاية الإلزام والرد عليهم؛ لأن لهم منعة وقوة. 
وبسبب المنعة ليس لنا ولاية الرد والإلزام عليهم . 

إذا ثبت هذا فنقول: الفاسد من السبب ألحق بالصحيح في حق الأحكام شرعاً إذا 
اتصل به قرينة كالبيع الفاسد والنكاح الفاسدء فكذلك التأويل ألغي عند اتصال قرينة به 


. بياض بالأصل‎ )1١( 
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وهي المنعة حالة أن يكون ملحقاً بالتأويل الصحيح في أحكام الدنياء ولو حصل هذا 
الإتلاف عن تأويل صحيح لم يجب الضمانء ولم يثبت الإثم» ولو حصل لا عن تأويل 
أصل وجب مواد وري لاد كان فاسيدا وجب الإثم ولم يجب الضمان 
كالسبب الفاسد من العقود ألحق بالبيع الجائز في حق وقوع الملك. 

فأما في حق الحل والحرمة الذي يتعلق به الإثم لم يلحق به هذاء ولا يلزم إذا 
حصل الإتلاف من غير تأويل؛ لأن المسقط للضمان لم يوجد؛ لأن المسقط للضمان 
تأويل صحيح» ولم يوجد منهماء وليس كما إذا أتلفوا أموالنا في حال ما ....''' لهم 
وذلك لأن التأويل الفاسد إن وجد إلا أنه [158/ ؟] لا يتقوى بقرينة وهي المنعة والتأويل 
الفاسد إنما ألحق بالصحيح في حق أحكام الدنيا عند اتصال قرينة به وهي المنعة كما في 
أهل الحرب» فإذا لم توجد هذه القرينة لم يكن لها عبرة؛ وكان كالعقد الفاسد إذا لم 
يقترن به ما يقويه لا يفيد حكماً من الأحكام؛ فكذلك ههناء وأما ما أتلفوا قبل القتال من 
اسوالنا ودمائناء إذا كان لهم منعة لا يضمنون؛ لأن المسقط للضمان قد وجدء وهو تأويل 
فاسد مع المنعة بات ]ذا كان لبي ممه وال المقاتاه روي مجالة لقتال مان ولكن ما 
كان كانم بزرة على أصتجانة إذا تابواء وإن اعتقدوا تملكها بتأويلهم الفاسد وقد اتصل 
بهذا التأويل منعة؛ لأن بعد اتصال القبض ما دام المحل قائماً فإنه يجب ردهء فكذلك 
التأويل الفاسد يجب رهه ما أمكن» فأما إذا أتلفوا أو هلك في أيديهم فقد تعذر رد هذا 
التأويل لهلاك المحل» فيجب اعتباره» وكان بمنزلة ما لو هلك المبيع في البيع الفاسد بعد 
القبض لما تعذر رده لفوات محل الرد يجب اعتباره. ولذلك أهل العدل لا يضمنون ما 
أصابوا من دمائهم وأموالهم بسبب إسلامه؛ وذللكَ لآننها أتلفوآ إثما اتلفوا وقها لقتالهم 

عن أنفسهم. » والعادل إذا تلفي غادل آخر أو 50007 لقتاله عن نفسه فإنه لا يضمن» فإذا 
أتلف الباغي وماله دفعاً لقتاله أولى. 

ولو استعان أهل البغي بقوم من أهل الذمة على حربهم» فقاتلوا معهم أهل العدل لا 
يكون ذلك نقضاً لعهدهم؛ لأنهم حاربوا المسلمين» وهذا و 
المستلودة 0 وهذا لا يوجب النقضء فلا ينتقض بالشك والاحتمال» وما أصاب أهل الذمة 
من قتل أو جراحة أو مال منا أو أصبنا منهم في ذلك بلا ضمان؛ كما في حق أهل البغي 
لأنهم قاتلوا لأجل أهل البغي فصاروا بمنزلتهم» وقد ذكرنا : أنما أتلفنا علن أخل 
البغي: وهم ما أتلفوا علينا لا ضمان لواحد من الفريقين على صاحبهء وكذلك هذا أو 
بعد الوقوف على هذه الجملة. 

جئناً إلى أصل المسألة قال محمد رحمه الله : أل البغى إذا كاتا فى عسكرهية 
فقتل رجل منهم رجلاً فلا قصاص على القاتل؛ لآن دار البغي تشبه دار الحرب من وجهء 
ودار الإسلام من وجه تشبه دار الحربس من حيث إن أحكام أهل العدل لا تجري في 
دارهم كما لا تجري في دار الحرب» وهم يحاربوننا كأهل الحربء ودار الإسلام من 


(0) بياض بالأصل . 
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وجه؛ لأنهم مسلمونء ولهذا لم يبيّن أمراء العدل إذا لحق العدل بدارهم عار عاقيا : 
ولو كان هذا دار حرب من كل وجه لا يجب القصاص» فإذا كان دار حرس من وجه لا 
حي التصاض "أيض] + الأ ن«التساعى مها ودرا بالشبية: 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير» أيضاً : في أهل البغي إذا غلبوا على أهل 
المصرء فقتل رجل من أهل البغي رجلاً من أهل المصر عمداًء ثم ظهرنا على ذلك 
المصر نقتص له منه . 

ومعنى المسألة: أنهم غلبوا ولم يجر فيها حكمهم حتى أرجعهم إمام أهل العدل عن 
أهل المصر؛ لأنه إذا لم يجر فيها حكمهم لم تنقطع ولاية أهل العدل على أهل المصر. 

فأما إذا جرى فيها حكم أهل البغي فقد انقطعت ولاية أهل العدل ومنعتهم» فلا 
يجب شيء بقتل الرجل من أهل المصر. 

وان كاير ناتغل .ذلك المصيء قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير) أيضاً: في 
رجل من أهل العدل قتل باغيها والقاتل وارثه ورثه؛ لأنه قتل بحق» فلا يوجب حرمان 
الميراث؛ كما لو قتل مورثه فى قصاص له عليه؛ وهذا لأن ميراث الحرمان جزاء قتل 
يحور مز له الكقارة :كاذ تعلق رتدن سياكدة. وك قعله االناغي قال الياضى ف كن هلان 
الحق حين قتلت» وأنا الآن على حق وريبة» وإن قال: قتلته وأنا أعلم أني على باطل يوم 
تلدالم اورمعة ني نود أبي حنيفة ومحمد رعكودهيتا اللده: وفاك أ مر ا اورية 
الباغي ذ فن الوجيي عميها : وهذا التفصيل على قولهما من خواص فوائد «الجامع 
الصغير) 5 يذكره فى «الميسوط) . 

وجه را يوسف رحمه الله: إن قتل الباغي ومورثه العادل محظورء وهو فتل 
قير عق 8« فيعملق بم تمان المير اكه وتاونله لآ يكون أكتر تاثيرا من عدن الخطأ فإ 
تعذر الخطأ سقط الإثم عن الخاطىء» وتأويل الباغي لا يسقط الإثم عنه» فإذا كان القتل 
الخطأ يوجب حرمان الميراث لكونه محظوراً في نفسه فقتل الباغي مورثه العادل أولى . 

وجه قولهما : إن هذا تأويل صحيح عند القاتل» وذلك التأويل أن أهل البغي يعتقدون 
أنهم أهل العدل؛ لأن لهم منعة كما أن لآولئك منعة؛ وهذا التأويل وإن كان باطلاً في نفسه 
إلا أنا قد ذكرنا أن التأويل الباطل إذا انضم إليه المنعة فهو كالتأويل الصحيح . 

ألا ترى أن الصحابة أجمعت على إلحاق التأويل الباطل بالتأويل الصحيح عند 
انضمام المنعة بحديث الزهري على ما بيناء وكأنهم إنما فعلوا ذلك والله أعلم؛ لأنه لا 
فائدة في اعتباره فاسداً في نفسه؛ لأنه لا ولاية لإمام أهل العدل عليهم؛ ثم القتل 
الحاصل بالتأويل الصحيح لا يوجب خريان المير انك قدلك نا لقاوفل الباطل حال 

ومو" بالجقية وكات الحظ + الأن هناك دن الاك أنه زكروي'ر؟] كان هاندا ناصيدا 

إلى استعجال الميراث» ولكن أظهر الخطأ من نفسهء ومثل ذلك غير موجود ههنا . 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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ألا ترى أن هناك تلزمه الدية والكفارة بالقتل» ولا يجب على الباغي هنا دية ولا 
كفارة» ثم هذا التأويل عند قوله : 4 كتاة على الحق عي قتلك6:وأنا الآة :عن الهى : 

فأما إذا قال: كنت أعلم أني على باطل حين قتلته» فقد ظهر بإقراره أن قتله لم يكن 
غلى تاأويل » :وإنما كان على ::وجه القضد من إلى اشعجال الميراق» فيعاقت» بالكرمان: 
وما أصاب أهل البغي من القتل والأموال عن أهل العدل قبل أن تصير لهم منعة فإنهم 
يؤاخذون بذلك؟ لأنهم أصابوه بتأ أويل فاسدء والتأويل الفاسد يدون المنعة لا عبرة له؛ 
كما أن المنعة بدون التأويل لا عبرة لها . 

الاترى أن الصوهن الجحارين مع ولكن لما لم يكن لهم تأويل أخذوا بضمان 
ما أتلفوا كذا ههنا. 

ويصنع بقتلى أهل العدل ما يصنع بالشهيد. ولا يغسلون ويصلى عليهم هكذا فعله 
على رضي الله عنه لمن قتل من أصحابه. وبه أوصى عمار بن ياسر وحجر بن عدي وزيد 
بن صوحان حين استشهدواء ولا يصلى على أهل البغي ولا يغسلون أيضأء ولكنهم 
يدفنون لإماطة الأذى هكذا روي عن علي رضي الله عنه: أنه لم يصل على قتلى نهروان؛ 
ولأن الصلاة على الموتى للدعاء لهم والاستغفارء قال الله تعالى: لوَصَلٍ عَلهُمَ إِنَّ صَلَوِتَكَ 
سكن له [العويه: ٠‏ وقد منعنا عن ذلك في أهل البغي؛ ولأن القيام لغسلهم والصلاة 
عليهم نوع موالاة معهمء والعادل ممنوع من الموالاة مع أهل البغي في حياة الباغي» 
فكذلك بعد وفاته. يي ل ا هذا إن بقيت لهم فئة. وإن لم 
يبق لهم فئة فلا بأس للعادل أن يغسل قريبه من أهل البغي إذا قتل ويصلي عليه. وجعل 
ذلك بمنزلة قتل الأسير والتجهيز على الجريح؛ لأن في القيام بذلك مراعاة حق القرابة: و 
بأس بذلك إذا لم يبق لهم فئة. 

قال محمد رحمه في «الجا مع الصغير» : : وكان أبو حنيفة رحمه الله يكره ه بيع السلاح 

من آهل الفدنة فى مشاكر الققنةء اسا )| من أهل الفتنة يستعمله في 
الفتنة إعانة على المعصية, ويكره ه للمسلم أن يعين غيره على المعصية لقوله تعالى : 
#وتماونوا عَلَ أليرِ وَالتقَوَئْ ولا نعَاووا عَلَ اَلْائْو وَالْمروان4 [المائده: ؟]؛ ا ل 
أن يحول بينه وبين سلاحه أيام الفتنة خوفاً من الفتنة؛ قَلأَنْ يكره ه بيع السلاح منه وهو من 
أهل الفتنة أولى . 

وفرق أبو حنيفة رحمه الله بين هذا وبين بيع العصير ممن يتخذ خمراً حيث لم 
يكرهه؛ لأن المعصية هناك لم تقع بعين العصير ؛ لأنه ما لم يتغير ويشتد ويقذف بالزبد لا 
يصير آلة للمعصية» فلم يكن بيع العصير إعانة على المعصية» فلهذا لم يكرهء وهذا كما 
إذا باع الحديد من أهل الفتنة في أيام الفتنة لا يكرهء وطريقه ما قلنا. 

فأما في السلاح المعصية تقع , بعين السلاح فيكون بيعه إعانة على المعصية فيكره. 
وهذا كبيع المعازف والملاهي يكرهء وبيع الخشب التي تتخذ منها الملاهي والمعازف لا 
يكرهء والفرق ما قلناء وكذلك إذا باع الجارية المغنية ممن يعلم أنه يتخذها غرضاً 
للمعاصي. فإنه لا يكره؛ لأن عينها ليست بآلة للمعصة. ولا فيها أثر المعصية بل إن 
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أمرها به أجابته. وإلا فهي كغيرها من الجواري فلا يكون بيعها إعانة على المعصية؛ وكان 
كالثوب يبيعه من أهل الفتنة والطعام يبيعه من أهل الفتنة لا يكرهء فأما عين السلاح مُعَدَ 
للمعصية» فالبائ ع الع معن للاعلى المغصية لكر قال: وكان لا يرى بيعه بأسا بالكوفة 

من أهل الكوفة ممن لا يعرف من أهل الفينةا لأن المشتري إذا لم يكن من أهل الفتنة» 
فالماك اال ٠‏ فلا يكره له ذلك والله أعلم . 


في الحربي يدخل دارنا بأمان ويصير ذمة 

قال محمد رحمه الله في حربي دخل دارنا بأمان» فنقدم إليه الأمان أن يخرج أو 
يكون ذمياً» فمكث بعد ذلك سنة فهو ذمي» وعليه الخراج. 

الأصل في هذا: أن المسنافة إذا أطال الوكف في دار الرسادم يتقدم إليه الإمام في 
الخروج ولا يمكنه من إطالة المكث في دار الإسلام بغير جزية؛ لأنه إذا أطال المكث في 
دان ساو ردت على عورات الوسلمين؛ ٠‏ فلا يؤمن أن يدل عليها أهل الحرب» فيتضرر 
المسلمون من غير نفع يحتمل لهم؛ ولأنه يؤدي إلى الاستخفاف بالمسلمن من حيث إنه 
يكون ا ل لحنت ولا نه سكن دار المسلمين و دكي ف دان الثيز 
لا تكون إلا بعورض 

فأما المدة اليسيرة لا يمنع منها لقوله الى إن مذ ين المتدكية سْتَجَارَةٌ 5 
حََّ يَسْمَمَ كلم أله ثم أبلِمَه أ [التوبة: 5]؛ ولأن في منعهم عن الدخول ا 
الس إلا تشاع اسيل زلس ف مقافي بنذلا يسيرة إضران بالحوليق »" لأنافي المدة 
اليسيرة لا يقفون على عورات المسلمين» » فمنع عن الإقامة الدائمة» ولم يمنع عن اليسيرة 
لهذاء ثم إذا تقدم إليه الإمام ينبغي أن يؤقت له في ذلك وقتأ ولا يرهقه على وجه يؤدي إلى 
الإضرار به؛ لأنه ناظر من الجانبين فكما يمنعه من إطالة المقام بغير خراج نظرا منه 
للمسلمين لم يرهقه في التوقيت نظراً منه للمستأمن. 

ثم يقدم الإمام إليه وقّت لذلك وقتاً. » فقال: إن خرجت إلى وقت كذا وإلا كنت ذمة 

لقا يحرح إلى داك لوقك عط 01 [154/ ؟1] لأن مقامه في دارنا بعد مضي ذلك 
الوقت رضاء بكونه ذمةء وإن لم يؤقت لذلك وقتا فمكث بعد هذه المقالة أقل من سنة» . 
ثم أردا أن يرجع يُمَكُن من ذلك ولا يجعله الإمام ذمة» فإن كان مكث بعد هذه المقالة 
سنة» ثم أراد أن يرجع» اا م و ا ومن اله عن الشيالة 
المذكورة في «الجامع الصغير)؛ لأن التقدم إليه يحتاج للخروج إلى مهلة لنهي أسبابه: 
والمذة القليلة لا تصلح لذلك» والكثيرة تصلح فقدرنا الكثيزة بالمئدةء لأن الشرع وردنا 
بالتقدير بالسنة في كثير من المواضع» فإذا مضى سنة من وقت تقدم الإمام ولم يخرج فقد 
رضي بصيرورته ذمة فيجعله الإمام ذمة. 

وقوله في «الكتاب»: وعليه الخراج معناه: إذا مضى حول آخر من وقت صيرورته 
ذمة إلا أن يكون شرط الإمام عليه أن يأخذها منه كما : تم الوقت المسمى في المفصل 
فعيعل يأاخل ينه النجرية فى التحال: 
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قال محمد رحمه الله في «الجامع؛ : حربي دخل دارنا بأمان واشترى أرض خراج 
ووضع عليه خراج الأرض صار ذميا يوضع عليه الجزية, ولا يمكن من الرجوع إلى داره. 

حكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني رحمة الله عليه أنه كان يقول: لم يرد بقوله 
وضع عليه الخراج حقيقة الوضع ؛ لأن الأراضي كانت خراجية في الأصل فلا يتصور فيها 
الوضع على ما هو حقيقة الوضع. وإنما معناه أعلم ونبّه عن الخراج» وغيره من المشايخ 
قالوا: معني قله وضع عه خراج الارمن: ألزم خراج الأرض بمباشرة سببه وهو زراعة 
الأرض وتعطيل الأرض مع التمكن من الزراعة وهو الصحيح. 

ثم اختلف المشايخ أنه لأي معنى يصير ذمياً بعضهم قالوا: إنما صار ذمياً باعتبار ما 
باشر من الصنع؛ وهو شراء الأرض الخراجية؛ لأنه دلالة الرضا بالتزام الخراج» ولكن 
0 هم فإن هذا الحكم في الإرث والشراء سواء. والميراث يدخل في ملكه بغير 
صنعة شاء أو أبى . 

وبعضهم قالوا: إن وجوب الخراج من علامات منوطي دارنا؛ وذلك لأن الخراج 
لا يجب على أهل الحرب؛ وإنما يجب على أهل دار الإسلام كما أن الجزية لا تجب 
على أهل الحرب في دارهم بكل واحد منهما من أمارات منوطي دارناء ثم الرجل إذا 
وجب عليه الجزية صار في أهل دارناء فكذلك إذا وجب عليه خراج الأرضين " 

وبعضهم قالوا انما ةضيان ذه ؛ لأنه صار راضياً بالمقام في دارنا مدة طويلة وصار 
راضياً بلزوم حكم من أحكام الإسلام وهو الخراج . 

بيانه : : أنه إنما يصير ذمياً إذا وجب عليه الخراج بأن زرع الأرض أو تمكن من 
الزراعة. ولكن مع ذلك عطل الأرض» فقد رضي بالمقام في دارنا مدة طويلة. وصار 
ا يا مالسا ؟ صار راضياً بالمقام في 
دارنا مدة طويلة» أو التزم حكماً من أحكام الإسلام يصير ذمياً. 

ولت المسالة “على أنه ١‏ بعبين اها تقس تراه ل دن وهو الصحيح؛ و 
لآن الشراء فك ركون [الاستفاذل »وقد كرة التجارة: بدا و 0 
أما التجارة تستغني عن زمان طويل» فلا يصير بنفس الشراء راضياً بالمقام في دارنا مدة 
طويلة وبدونه لا يصير ذمياًء فأما إذا وجب عليه الخراج نان زرع الأرض» أو عطل 
الأرض مع التمكن فقد رضي بالمقام في دارنا مدة طويلة فيصير ذمياً . 

ثم إذا اشترى أرض خراج إما أن يشتريها في أول السنة» أو آخرها نعني بهذه السنة 
السنة المعروفة أولها المحرم. فإن كان اشتراها في آخرها نظرء فإن كان بقى من السنة 
مقدار ما يمكن أن يزرع فيها زرعاً ويدرك الزرع قبل انقضاء السنة» فإنه إذا كان كذلك 
لزمه الخراج بانقضاء السنة سواء زرع أو لم يزرع. وإن لم يكن بقي ذلك المقدار لم يلزمه 
الخراج ولم يصر ذميا . 

وأما إذا اشترئ أرض خراج في أول السنة نظرء فإن باعها إن بقيت الأرض في يده 
حتى مضت السنة لا شك أنه يلزمه الخراج ويصير ذمياً» وإن باعها وقد بقي من السنة 


مه ١‏ كتاب السير 


مقدار ما كان يمكن أن يزرع فيه فيدرك الزرع لم يجب عليه الخراج ولم يصر ذمياء وإنما 
يعتبر آخر السنة؛ لأن الخراج يجب في آخر السنة . 

فإن قيل: لم لا يعتبر في ذلك السنة كلها من أولها إلى آخرها؟ قلنا: لأن الأرض 
لا تكون مزروعة في جميع السنة» فلا بد من اعتبار بعضهاء فاعتبرنا ما بقي من السنة على 
00007 

قال محمد رحمه الله في «السير الكبير»: ولو كان المستأمن اشترى أرضاً عشرية 
نقد صارت خراجية في قول أبي حنيفة رحمة الله عليه وفي قول محمد : هي عشرية على 
حالها فإذا زرعها أو تمكن من زراعتها كان ذمياً في قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لآنه لزمه 
الخراج في الوجهين» وفى قول محمد رحمه الله : إن زرعها كان ذمياً؛ لأن العشر مؤنة 
للآرض النامية كالخراج» ولكن لا يجب إلا بحصول الخارج حقيقة. وما لم يلزمه ما 
يجب في الأراضي في دار الإسلام لا يصير ذمياًء ولو اوها فى ول بوعما هيه الده 
العشر في الخراج على المستأجرء فلا يصير صاحب الأرض ذمياً» وإن كان المستأجر 
خرن فالتا خر عدده يصير :ذف ؛ لأنه قد لزمه عشرنا . 

ثم فرق محمد رحمه الله بين العشر التي يجب على [54ب/ ]١‏ المستأمن في 
الخارج مين أزقية» وبين العقر :الذى ياخله العاشر من الخريى: المستامن فنا نز دا عفنا د 
ل 1 

من المسلم ربع العشرء ؛ ومن الذمي نصف العشرء » ومن الحربي العشرء فيستدل بهذا 
الاختلاف على أنه لا يصير ذمياًء وعشر الأرض لا يختلف باختلاف حال المالك . 

يوضحه: أن ذلك العشر مأخوذ من الحربي بطريق المحاذاة. ولهذا لو لم يأخذوا 
من تجارنا شيئاً لا نأخذ من تجارهم شيئاًء وهذا العشر مأخوذ بطريق مؤنة الأرض النامية 
في دار الإسلام» فكان كالخراج. 

ولو استأجر المستأمن أرض عشر من مسلمء ففي قول أبي حنيفة رحمه الله: لا 

يصير؛ لآن عنده على رب الأرهى .ولو كان استعان الارض 'فالعشر الخارج عندهم 
ا تصيى السفي ذداك لان ماجي الأرضن لكان حجري مانا 000 

وذكررة في السير الكبير» : وإذا استأجر المستأمن أرض خراج» وأقام حتى زرعها 
واخاعنة الدراع يعس ذنا : وهذا غلط بين» فإن الخراج لا يجب على المستأجرء إنما 
يجب على الآجر إلا أن يكون مراده خراج المقاسمة. ا 0 
العشرء فيكون على العشر المستأجر عند محمد رحمه الله كالعشرء فيستقيم الجواب على 
قول محمد رحمه الله وي وا وا 
الانتفاع بالأرض» فلا يستقيم هذا الجواب على قول الكل . 

قال محمد رحمة الله عليه في «الجامع الصغير»: حربية دخلت دار الإسلام بأمان» 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب السير 4 ١‏ 


فزوجت نفسها ذفني 25 تصير ذمية»؛ والمراد من المسألة الحربية م١‏ من أهل الكتاب 
والحربي إذا دخل دار الإسلام يامان وتزوج بذمية لا نقيون افيا . 

والمرق: وهو أن المرأة تأبعة للرجل في الشكتى: ألا ترق أنه يسكدها حيث شاءء 
وألا ترى أنها لا تملك إلا بإذنه؛ وألا ترى أنها تصير ذمية» فأما الرجل ليس بتبع للمرأة 

في السكنى ؛ بدليل عكس ما ذكرنا من الأحكامء فلا يصير ذمياً . 

وعلى هذا لو دخل رجل مع امرأته بأمان ثم صار الزوج ذمياء فليس لها أن ترجع 
إلى دار الحرب» وكذلك لو أسلم وهي من أهل الكتاب؛ لأن النكاح بينهما مستقر بعد 
إسلامه؛ بخلاف ما إذا أسلم وهي مجوسية؛» فالنكاح هناك غير مستقر بينهماء وإذا فرق 
بينهما بعد عرض الإسلام عليهاء أو بعد مضي ثلاث حيض كان لها أن ترجع إلى دار 
الحرب. 

وعلى هذا لو تزوج مستأمن من مستأمنة في دارنا : ثم صار الرجل ذمياً كانت ذمية 
مثله لما قلناء وكذلك لو دخل الزوجان إلينا بأمان؛ لأن التكاح بينهها قائم لانعدام تباين 
الذلرية 

فإن كانت“ المرأة هى هي التي أسلمت في جميع هذه الفصول فللزوج أن يرجع إلى دار 
الحربء إلا أنها إن طالف بالصداق فإن كان تزوجها في دار الإسلام فلها أن تمنعه من 
الرجوع حتى يوفيها مهرهاء وإن كان تزوجها في دار الحرب فليس لها ذلك» وهذا بناء 
على أصل معروف تقدم ذكره من أن المستأمن لا يطالب بموجب المعاملة التى وجدت منه 
في دار الحرب» وهو مطالب بموجب المعاملة المرجرده ماي دان الاسام ووجوب 
العداق يبيد اللحاجع» فإذا كان أصل العقد في دار الحرب فليس لها أن تطالبه بموجبه في 
دار الإسلام؛ لأنه مستا ميد على لفالف وإذا كان أصضل العقد في دار الإسلام كان لها أن 
تطالبه بموجبه وتحبسه لأجله. 

ولو أسلم الزوج وهي كتابية» ثم أنكرت أصل النكاح بينهما ٠‏ فأقام بينة من 
المنامن ادن اما الذمة على أصل أو على إقرارها في دار الحرب لم يلتفت القاضي 
إلى هذه البينة؛ لأنها مستأمنة في الظاهر وليست بذمية؛ لأنها إنما تصير ذمية ا 
والنكاح غير ثابت؛ لأنها منكرة ة للنكاح والقول قول المنكرء ٠‏ فهذه بينة لقوم على المستأمنة 
ا والقاضي لا يقبل البينة في ذلك عليها . 

فإن قيل : : الشهود يشهدون على أنها قد صارت ذمية لكونها تحت مسلم أو ذمي 

فينبغي أن يقبل القاضي البينة لإثبات هذا الحكم. 

فلنا : : هذا الحكم إنما يثبت ضمناً لثبوت الحكم المشهود بهء وهذه البيئة ليست 
بحجة للقضاء بما هو الأصلء وما يثبت ضمناً للشيء فشوته بثبوت الأصل . 

وهو نظير المشتري للجارية إذا ادعى على البائع أنها منكوحة فلان الغائب» وأراد 
الامدالينة فضي القاصي بالزة بالع الم . يسمع القاضي منه هذه البينة قبل حضور الزوج 
لهذا المعنىء وإن أقام الزوج عليها البيئة أنها أقرت بالنكاح في دار الإسلام قبل القاضي 


١‏ كتاب السير 


نيتقد».ومتعها مين الزيجوع إلى ذاو الكخر تت يه لتاها لق أقرية يه نين هذى القاضى؟ انهم 
يشهدون بإقرار كان منها في دار الإسلام . 

فإن قيل: كان ينبغي أن لا تقبل هذه البينة أيضاً؛ لأن السبب الملزم العهد لا 
الإقرارء والعقد كان في دار الحرب» وهو بمنزلة مأ لو ادعى مسلم عليها ديناً ديت 
معاملة كانت في دار الحرب» وأقام البينة على أنها أقرت في دار الإسلام بالمعاملة التي 
000 فإن القاضي لا يقبل البيئة . 

: الفرق بينهما ظاهرء فإن د بين الزوجين ومن الأحكام ما يتعلق 

7 كالنفقة» فإنها تجب شيئاً فشيئاً» اركرايها باد نذاو | رسام يعارل ابتداء 
المعاملة في بعض الأحكام بخلاف [120/ ]١‏ المدانية إذا ثبتت. 

لو تزوجت بزوج آخر في دار الإسلام» فأقام الزوج الأول البينة على إقرارها 
بالنكاح له في دار الإسلام قبل أن تتزوج بالزوج الناتى لم يكن للقاضي أن يفرق بينها 
ونين النانى :1 ارا نكلو كانه الف اوه الت خاصمت في النفقة» أو زعمت أنه طلقها 
ثلاثاً : وأقامت الينة عليه بذلك أما كان القاضى أن يقبل منها هذه البينة؟ هذا كله لابد من 
القول به للفقه الذي بيِّنا ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله هذه المسائل على هذا 
الوجه في «السير الكبير) . 

وذكر الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمه الله فى شرح [السير التكبير» أيضا : ما إذا 
دخل الحربيان أيضأ بأمان فأسلم الزوج والمرأة كتابية وأنكرت أن تكون امرأته فأقام عليها 
كناهدية سبلمين او دميين أنه تزوجها في دار الحرب» وذكر أنه يقبل الشهادة ول ذمية 
معه على عكس ما ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه الله وذكر لذلك وجهاً فقال: لأن 
الجيرأة ممتنعة منه في دار الإسلام» فإذا كانت الممانعة موجودة» فإذا قبلت الشهادة ظهر 
التكاح بينهما الساعة» ولا يجعل كأن الشهادة فقبلها .30 على نكاح في دار الحرب 
لظهور الممانعة بينهما فى الحال فقبلت الشهادة. 

وإن أقام عليها بينة من أهل الحرب لم تقبل شهادتهما؛ لأنا لو قبلناها أبطلناها من 
حيث قبلناها؛ وذلك لأن الشاهدينن يقولان: هذه زوجته» وقد صارت ذمية بزعمهما قبل 
ذلكء فلو قبلنا شهادتهما قبلناها على ذْمَّتَه وشهادة أهل الحرب على أهل الذمة غير 
مقبولة» فلما كان قبولها يؤدي إلى إبطالها أبطلناها ابتداءً . 

وأما إذا شهد المسلمان أنها أقرت في دار الإسلام أنه تزوجها في دار الحرب قبل 
ذلك» وكذلك الذميان إذا شهدا بذلك» والفرق بين إقرارهما بالنكاح في دار الإسلام» 
وبين إقرارهما في دار الإسلام بالدين الذي كان عليها في دار الحرب» فإنها لا توجد؛ 
لأنها لما منعت نفسها من زوجها في دار الإسلام كان ذلك منها ابتداء غصب في هذه 
الدارء ولو أنها ابتدأت الغصب في دار الإسلام منعت من ذلك . 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب السير ١5١‏ 


وأما الدين: فإن أخذها كان في دار الحرب ولم يحدث منها بعد الخروج إلى دار 
الإسلام؛ لأنه كان ممنوعاً قبل ولا يجوز لنا أن نقضي بشيء كان في تلك الدار. 

قال بعض مشايخنا الفقيه أبو جعفر هذا رحمه الله: وقول محمد رحمه الله. إنه لا 
تقبل البينة على إقرار المرأة بذلك في أرض التعرب يرتندى :إن دغل الزوس انان وله يبر 
ذمياً لكاي : ؛ فلم يقبل إقرار المرأة بذلك؛ لأن النكاح إنما ظهر في تلك الدارء وكان 
لهما أن يرجعا إلى دار الحرب ولم يكن لهما ليجري عليهما أحكاماً. فلذلك لم يأخذوها 
بإفرارهما . 

وفي «المنتقى) لو انتجحدا هن اهل الشبرك أو قوسا من أهل حصن استأمنوا 
العسلمينء وهم في معمعة القتال فأمنوهم؛ وضاروااتي أبدي المسلمين. فآراذوا أن 
ينصرفوا إلى مأمنهم في دار الحرب منعوا عنه ويصيروا ذمة ا 

في دعوى النساء بالتكاح والنسب 

ما يجب اعتباره فى هذا الفصل شيئان : 

أحدهما: أن يصادق المسبي والمسبية على النكاح مصيراً إذا لم يتضمن إضراراً 
بالمسلمين بإبطال الملك عليهم أما إذا تضمن إضراراً بهم فلاء وكان ينبغي أن لا يعتبر 
تصادقهما على النكاح أصلاء وبه قال بعض العلماء ؛ لأن السبي حاله متردد بين الرق بأن 
يقسمهم الإمام بين الغانمين وبين الحرية بأن يمن عليهم. ٠»‏ فكانوا بمنزلة المكاتبين في هذه 
الحالة. والمكاتب مع المكاتبة إذا لت يا ل 0" 
يملكان إنشاء النكاح بينهمأ في هذا التصادق. فمن اضيا را من قال: هذا حكم حت 
بقضية عمر رضي الله عنه. فإنه فتح سواد الكوفة وقررهم على أنكحتهم. ولم يسألهم 
البينة على ذلك» ولكن هذا لا يستقيم؛ لأن عمر رضي الله عنه من على سواد الكوفة. 
وفي هذه المسألة لو منّ الإمام عليهم يعتبر تصادقهما على النكاح أيضا ؛ ؛ لأن بالمن تتقرر 
الحرية الأصلية» والحر والحرة إذا تصادقا على النكاح يعتبر تصادقهما؛ ؛ لأنهما يملكان 
إنشاء النكاح» فلا يتهمان في الإقرار» ولا كلام فيه إنما الكلام قبل المن» وقبل المن 
المسبي بمنزلة المكاتب لا يملك إنشاء التكاح يتهم في الإقرار. 

ولكن الوجه الصحيح في هذا اتديقال: ل ال ا 
الحرب حتى قال عليه السلام : «ولدت من نكاح»” '' وبسبيهما لم يبطل النكاح على ما 
عرف في موضعه لا بد وأن يكون لإظهار ذلك طريقا وذلك إما التصادق أو الشهادة. 
وتعذو امفراظ العنينادة4: لأنا لى شرظءا الشهاةة كافك التنهادة من أغل'الخرت» لآن 
المسلمين لا يحضرون أنكحتهم في دار الحرب» وشهادة أهل الحرب ليست بحجة ههنا 


. بياض بالأصل‎ )1١( 
(؟) أخرجه ابن حجر في تلخيص الحبير / 2177 وابن كثير في البداية والنهاية 2577/7 والألباني في‎ 


إرواء الغليل 794/5. 
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لقيامها على المسلمين» فلو لم يقبل قولهم في ذلك أدى إلى أمر قبيح . 

ألا ترى أن من أصحاب رسول الله عليه السلام من سبي مع زوجته ولم يعرف ذلك 
إلا بقولهم؛ وقررهم رسول الله عليه السلام على ذلك بمجرد قولهم. فصار ذلك أصلا لنا 
في اعتبار تصادق المسبي والمسبية على النكاح» فيجب اعتباره إلا إذا تضمن إضرارا 
بالغير فحينئظٍ لا يعتبر؛ لأن مثله لا يعتبر من المسلم فمن الكافر أولى» وكما يجب اعتبار 
قولهم في النكاح يجب اعتبار قولهم في النسب [١5ب/‏ ؟]؛ لأن أنسابهم تثبت في دار 
الحرب حسب ثبوت أنساينا في دار الإسلام: وبالسبي لا تبطل أنسابهم على ما عرف» لا 
بد وأن يكون لإظهار ذلك طريقاً: وليس ذلك إلا الرجوع إلى قولهم على ما مر في النكاح 
فيجب اعتبار قولهم على ما مر. 

والثاني: أن الولد الصغير يعتبر تبعاً للأبوين أو لأحدهما في الدين» فإن انعدما 
يعتبر تبعاً لصاحب اليدء فإن عدمت اليد يعتبر تبعاً للدار؛ لأنه تعذر اعتباره أصلاً في 
الدين» فلا بد من اعتباره تبعا نظراً له غير أن علة التبعية في حق الأبوين أقوى» فيعتبر 
أولاً تبعاً لهما ولأحدهماء وعند انعدامهما علة التبعية في حق صاحب اليد أقوى» وقد 
عورف ذلائل ذللكة: 


فى «المبسوط» قال محمد رحمه الله: وإذا سبى المسلمون أهل حصن أو أهل مدينة 
من أهل الحرب فلم يحرز بالدار حتى قال رجل منهم لامرأة منهم : هذه امرأتي» وصدقته 
فى ذللهه أن قالت امرأة منهم: هذا زوجي» وصدتقها في ذلك ولم نعلم ذلك إلا بقولهماء 
فإنهما مانا هاي اتن وكات افك الما دور أن تصادق المسبي والمسبية على 
ل ا تقيمينة إضورازا بالمستين بإيطال المذك علبييء ولم يتضمن ذلك 
هنا؛ لأن قبل الإحراز لم يثبت الملك للغانمين في الغنيمة أصلاً على ما عرف في 
موضعهء فجاز أن يعتبر تصادقهما؛ ولأن أسوأ حال المسبى والمسبية أن يعتبرا رقيقين إلا 
أن الرقيق من أهل النكاح والإقرار به حقيقة» وإنما لم يصح إقرار الرقيق بالتكاح شرعاً 
لما فيه من الإضرار بالمولى» أما من جهة الأمة بسبب تحريم الفرج على المولى» وأما 
من جهة العبد بسبب شغل رقبته وماليته بالمهرء وإنه عيب وهذا المعنى لا يوجد ههنا؛ 
لأن الغنائم لا تملك قبل الإحراز بدار الإسلام أصلاء فلا يتحقق ضرر تحريم الفرج ولا 
ضرر التعييب بسبب شغل الرقبة والمالية. 

وكذلك الجواب فيما إذا تصادقا على النكاح بعد الإحراز قبل القسمة يعتبر 
تصادقهماء وكانت امرأة له؛ لأن بمجرد الإحراز لا يثبت الملك للغانمين في الغنيمة . 

ألا ترى أن للإمام ولاية قتل الرجال بعد الإحراز قبل القسمة» ألا ترى أن للإمام 
أن يمنّ عليهم في هذه الحالة بأن يبعثهم إلى مدينة أو قرية من دار الإسلام ليعمروهاء ولو 
ثبت الملك للغانمين في الغنيمة لكانت هذه الأحكام على عكس هذا . 

وإذا لم يثبت الملك للغانمين بمجرد الإحراز لا يتأتى ضرر إبطال الملك». ولا ضرر 
تحريم الفرج ولا ضرر التعييب بسبب شغل الرقبة والمالية» وإن تصادقا بعد الإحراز وبعد 
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القسمة لم يعتبر تصادقهما حتى يصدقهما من وقعا في نصيبه» وإنما كان هكذا؛ لأن بعد 
القسمة ثبت عليهما ملك المنفعة بملك الرقبة لمن وقعت فى نصيبه» وفي هذا التصادق 
إيطال ملك المتعة عليه» وتحريم الفرج عل و4 تكسائنة العيد اووتعة متاريقة خالفة 
لمن وقع العبد في نصيبه بالقسمة. وفى هذا التصادق شغل ماليته ورقبته بالمهر والنفقة. 
وإنه تعيب الاك ه.شكوت إبطالك للها لنة تمن نوه فناتض دوه إنظا له الجلك على المع 
الأول» وضرر التعييب وتحريم الفرج على المعنى الثاني؛ ولأن اعتبار تصادقهما إنما كان 
لأجل الضرورة» وقد ارتفعت الضرورة بتأخير التصادق إلى ما بعد القسمة»ء فلا يعتبر 
تصادقهما. 

وكذلك إذا تصادقا على النكاح بعد القسمة في دار الحربء أو بعد البيع في دار 
الحرب لم يعتبر تصادقهما؛ لأن قسمة الإمام الغنائم وبيعه إياها في دار الحرب صحيح 
فثبت الملك في الجارية والعبد للمشتري ولمن وقعا في سهمه بالقسمة فيتأتى ضرر إبطال 
الملك وضرر التعييب وتحريم الفرج؛ ولأنه لا ضرورة إلى اعتبار تصادقهما بعد القسمة 
وبعد البيع على ما مر. 

قال: ولو أن الإمام لم يقسم الغنائم ولم يبعها حتى ادعى رجل من السبي غلاماً 
صغيراً ولا يعبر عن نفسه أنه ابنهع وكانت الدعوى فى دار الحرب صحت الدعوى سواء 
كان الغلام في يدي هذا المدعي أو في يدي حربي آخرء أو في يدي مسلم؛ لما ذكرنا أن 
قول المسبي في باب النسب معتبرء إلا إذا تضمن إضراراً بالغير ولم يتضمن؛ إذ ليس فيه 
إبطال حق على حق» وفيه نفع للصغير؛ لآثةبتشرف تسبي السيه» فيعقير كوله:.ويكون 
الولد كافراًء أما إذا كان في يد المدعي» أو في يد حربي آخر فظاهر؛ لأن الصغير الذي 
لا يعبر عن نفسه إنما يحكم له بالإسلام تبعاً للأبوين أو لأحدهيا أو تبعاً لضاحيه اليد 
أو تبعا للدارء ولم يوجد شيء من ذلك ههناء : فلا يكون مسلماء وأما إذا كان في يد 
مسلم فكذلك؛ لأن الصغير إنما يعتبر مسلماً تبعأ لصاحب اليد إذا لم يكن مع أحد أبويه 
وهذا الصغير مع الأبء فإنه يثبت النسب من هذا المدعي ولأن يد المسلم غير متأكدة 
لأنعدام الاحراز بدار الإسلام إن كان الصبي في يد هذا المدعي أو في يد حربي خرن 
صحت دعوته لما ذكرناء ويكون لو مات لا يصلئ عليه ولا يحكم بإسلامه تبعاً للدار لأنه 
إنه يحكم بإسلامه تبعاً للدار إذا لم يكن مع أحد أبويه. ل وأما إذا 
كان في يد مسلم فالقياس : أن لا تصح دعوتهء ويكون مسلماً لو مات يصلى عليه» وفي 
الانتحسان: يصح» ويثبت النسب منهء ولكن ركون عسلما لو اك يمان غلية: 

وجه القياس في ذلك : أن يد المسلم تأكدت بالإحراز بدار الإسلام فحكم بإسلامه 
تبعاً له أو تبعا للدارء ففيى تصحيح دعوته تبديل دينه؛ لأنه لا عبرة لتبعية صاحب اليد 
والدار مع تبعية أحد /5١[‏ ؟] الأبوين» وفيه إضرار بالصغير فلا تصح دعوته. 

وجه الاستحسان في ذلك: أن إثبات النسب ينفع الصغير؛ لأن الولد يتشرف إذا 
كان له أب معروف» ويتعير إذا لم يكن له أب معروف» وتبديل الدين يضره فتصح دعوته 


فيما ينفعه. ولا تصح دعوته فيما يضره فيثبت النسب منه» ويكون مسلماً يصلى عليه 
وليس من ضرورة ثبات نسبه منه أن يكون كافراً . 

ألا ترى أنه لو أسلمت أم الصغير يحكم بإسلامه تبعاً للأم» وهو ثانت النسب من 
الكافر كذا ههناء قال مشايخنا: وهذا هو القياس والاستحسان الذي ذكرنا في كتاب 
اللقيط في ذمي ادعى نسب لقيط وجده مسلم في دار الإسلام» فإن كان الصغير يعبر عن 
نفسه ويعقلء إلا أنه لم يبلغ بعد؛ لا يثبت نسبه إلا بتصديقه» فإن صدق الذمي فيما ادعى 
ثبت نسبه منه» وكان كافراً على دينه سواء كان في يد المدعي أو في يد حربي آخرء أو في 
يد مسلم؛ لو مات لا يصلى عليه ؛ لأنه هو بتصديقه إياه أقر أنه تابع له في الدين. وردة 
الصبي العاقل صحيحة استحساناً. فكذا إقراره أنه على دينه. وبهذا الفصل يستدل بعض 
أصحابنا أن الصحيح من المذهب: أن الصبي إنما يجعل ها لروية في الدين» إذا كان 
لا يعقل ولا يعبر عن نفسه. أما إذا كان يعقل ويعبر عن نفسه فلا . الات ادلم يجمر 
سرلا افا للذان ينا نينا كان يعقا :وتعير كن انمي 

وفي. «نوادر ابن سماعة») عن محمد : إذا أخرج السبي إلى دار الإسلام» فلم يقسموا 
حتى ادعى رجل منهم صبياً أنه ابنه وقد اكانوا سيو |اصميعا عفاتة. ايت ولم أجعل على 
دينه ثم قال : : رجع محمد عن هذا الحرف» وقال: أجعله على دين أبيه أيضاًء ودعوته في 
دار الإسلام قبل القسمة ودعوته في دار الحرب سواء قال: إلا أن يكون الصبي في يد 
مسلم فأجعله مسلما. ولا يكون على دين الذي ادعاه. 

وفي «المنتقى»: إذا ادعى مسلم أو ذمي صبيأ من السبي في دار الحرب أنه ابنه 
جعلته ابنه وجعلته على دين المسلم وجعلته فيئاً وإن كان ادعاه من امرأة حرة مسلمة أو 
أمة له قال: وقد يكون المسلم فيئاً. ألا ترى أن مسلماً لو تزوج امرأة منهم فسبيت وهي 
حبلى منه ثم وضعت فإن ولدها فيء معها وهو مسلم . 

قال :نولو الافتة درأ من السى هنا تخيلة :زهو لل بغر عن نلهه أو سيت .آنه 
صدقها في ذلك لا تصح دعوتهاء ولا يثبت نسبه منها بخلاف الرجل . 

والفرق: أن الأب أصل في باب النسب والأم كالتابع له» فكان ثبوت النسب من 
التزيناء على لبوك التنبيه من الاب يفيت أرلا من اللى الى يدبن اهيدا ليزن 
من الآأبه والدلل على أن الات اضر قوله تعالى: #أدَعوشمٌ ِدَسَبِهمٌ 4 [الأحزاب: 5]. 
وقال الله تعالى : ول َلْوَلُودٍ ٍ مس4 [البقرة: 7؟] أصاب الولت إلى الأب للأم التمليلةة 
ولهذا اختص بالتفقه وقال القائل : 

واحنييا أعديتات الستسافى أوفبيت: 

وإذا كان الأب أصلاً كان هو في الإقرار بالولد مقراً على نفسهء فيصح إقراره. وإذا 
كانت الأم تبعا له كانت هي في الإقرار بالبئوة ة مقرة على الغير فلا يصح إقرارها. وقد 
صح عن عمر رضي الله عنه : أنه كان لا يورث الحميل إلا ببينة» واختلف العلماء ع في 
تفسير الحميل قال بعضهم: من يحمل النسب على الغير» فقيل بمعنى الفاعل» وهذه 
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تحمل النسب على الغير» وهو الزوج إن ظهر لها زوج فلا يصدق إلا ببينة» وبعضهم 
قالوا: الحميل من يحمل نسبه على الغيرء فقيل بمعنى المفعول» وهذا الولد حمل نسبه 
على الغير» فلا يحكم به إلا ببينة فإن مات هذا الصبي في دار الحرب لا يصلى عليه إلا 
إذا كان في يد مسلم بالبيع أو بالقسمة؛ فإن له حكم الإسلام تبعا لصاحب اليد فيصلى 
عليه إذا مات . 

وإن مات بعد الإحراز بدار الإسلام ولم يصف الكفر يصلى عليه» وإن كان في 
يدها؛ لأنا حكمنا بإسلامه تبعاً للدار ولا عبرة ليدها بدلالة بطول دعوتها فيه» ثم قال في 
«الكتاب»: ولم يصف الكفرء وهذا دليل على أن حكم التبعية في الدين إنما يثبت إذا لم 
يظهر منه خلافه . 

وإذا أراد الإمام أن قوق عيها: وبين هذا الفكدير الذى اوعنف نميه التسمة :أن 
بالبيع كره استحساناًء ولا يكره قياسا . 

وجه القياس: أن كراهة التفريق تترتب على ثبات النسب» ولم يثبت النسب ههنا 
بقولهاء ألا ترى أنه لو لم يكن الصغير في يدها لا يكره التفريق» وإنما يكره لما قلنا . 

وجه الاستحسان فى ذلك: أن كراهة التفريق غرفت 2١...‏ من جملة ذلك حديث 
سبايا أوطاس» فإن يرا الله عليه السلام: رأى جارية والهة فسأل عن شأنها. فقيل : 
بيع ولدها فقال عليه السلام: «أدركوا ثلاث مرات لا توله والدة بولدها»”''. وثمة ما 
عرف كون الولد ولداً لها إلا بقولهاء بخلاف ما إذا لم يكن الصبي في يدها؛ لأن كراهة 
التفريق إنما عرفت بالآثار» والآثار فيما إذا كان الصبي في يدها كان المعنى في ذلك». 
وهو أن الصبي إذا كان في يديها فالجمع ثابت بينهما حساًء فيجب اعتبار قولها في المنع 
من التفريق احتياطاً؛ لأن الإنسان إن لم يفرق وله ذلك خير من أن يفرق وليس له ذلك» 
فأما إذا لم يكن الصبي في يدها فالجمع غير ثابت بينهما [١71ب/‏ 7] أصلاً فلو اعتبرنا 
قولها اعتبر لإثبات الجمع» ولا يجوز اعتبار مجرد قولها لإثبات الجمع . 

قال: ولو مات أحدهما بعدما عتقا يريد به الجارية المدعية» أو الصغير الذي ادعته 
لا يتوارئان هكذا ذكر فى «الزيادات» وذكر فى بعض روايات «كتاب الدعوى» فقال: لا 
كرارقا نا إلا ايكون لما رارك بعرو قير : الأحدلدت بين الرو ايه ولكو عا ذكر 
هنا محمول على ما إذا كان لهما وارث معروفء وإنما توارثا إذا لم يكن لهما وارث 
معروف باعتبار أن كل واحد منهما أقر لصاحبه بالميراث والنسب» وليس في اعتبار 
إقرارهما في حق الميراث إبطال حق على أحد إذا لم يكن لهما وارث معروف فيعتبرء 
وليس من ضرورة صحة الإقرار بالميراث صحة الإقرار بالنسب. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
(0) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 8/ 5» والمتقي الهندي في كنز العمال 15077. 23500717 والزيلعي 
في نصب ألراية 7577/7 . 
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ألا ترى أن من مات وترك ابنين فأقر أحدهما بأخ ثالث صح إقراره له بالميراث 
حتى يشاركه في نصيبه؛ ولم يصح إقراره له بالنسب كذا هناء بخلاف ما إذا كان لهما 
وارث معروف؛ لأن في اعتبار إقرارهما في حق الميراث إبطال الحق على الوارث 
المعروف» وليس لهما هذه الولاية أما ههنا فبخلافه . 

وقيل: في المسألة روايتان: على رواية «الزيادات»: لا يتوارثان وإن لم يكن لهما 
وارث معروف وعلى بعض روايات كتاب الدعوى: يتوارثان إذا لم يكن لهما وارث 
معروف. وجه ما ذكر فى بعض روايات «كتاب الدعوى»: ما ذكرناء ووجه ما ذكر في 
«الزيادات»* أن الإقران بالمالههنا ما ثبت مقصوداً إنما قبت فى صمق الإقرانبالتمب» 
فإذا لم يثبت يثبت المتضمن وهو النسب هنا كيف يثبت المتضمن وهو المال؟!. 

وفي «المنتقى» : امرأة ادعت صبياً من السبي أنه ابنهاء والصبي في يد امرأة أخرى 
فإني أدفعه إليها ولا أفرق بينهماء ولو لم تصدقها تلك المرأة التي الصبي في يديها لم 
تصدقها في هذا الشدغية» قال* آلا تر أن امرأة في دار الإسلام لو التقطت صبياًء 
فادعت امرأة أنها أمه وكذبته الملتقطة إني لا أدفعها إلى المدعية كذا ههنا. 

ولو ادعت امرأة من السبى صبياً فى يديها أنه ابنها من هذا الرجل» وهذا الرجل 
زوجها وصدقها الرجل في ذلك» فهما مصدقان؛ والرجل زوجها والغلام ابنهماء إذا كان 
قبل الإحراز بدار الإسلام أو بعد الإحراز قبل القسمة الرجل زوجها؛ لأنهما تصدقا على 
النكاح» وتصادقهما على النكاح قبل الإحراز وقبل القسمة معتبر» والغلام ابنهما 
. ام ا 0 
وأحل به على الفراش الطاهر. وذلك يقتضي ثبوت النسب منها ضرورةء أو نقول: قول 
المسبي في باب النسب معتبر» وكذلك قول المسبية هنا؛ لأنه لا يحل النسب على الغير 
هنا ؛ لوقرار الزوج بذلك» وكذلك إذا لم , يكن الصبي في يد واحد منهما » فتصادقا على 
ذلك فهما مصدقان» والرجل زوجها والغلام ابنهما لما قلناء وكان الولد على دينهما ما 
كانوا في دار الحربي تنها لومن وكذلك إذا ا لس ولم يحكم بإسلامه 
تبعا للذان'لما ذكزنا أن تبعية الأبوين وصاحب اليد أقوى من تبعيّة الدار . 

ولو تصادقا على ذلك بعد القسمة أو بعد البيع في دار الحربس» أو في دار الإسلام 
لا يصدقان على النكاح؛ ولا على النسب إلا بالتصديق» أما على النكاح؛ فلأن في إثبات 
النكاح في هذه الصورة إضراراً بالمشتري وبمن وقعا في سهمه على ما مرء وأضا على 
النسب؛ فلأنه صار فعِلوكا للمشتري» ولمن وقعا فى سهمه. وذغوئى الاسان نسب 
مملوك الغير لا يصح إلا بتصديق المالك. بخلاف ما قبل القسمة والبيع؛ لأن هناك لم 
يثبت الملك فيه لواحد معين أما ههنا فبخلافه. 

ولو أن مسلماً مقيماً في دار الحربٍ ادعى صبياً من السبي فقال: هذا ابني من هذه 
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المرأة وهذه امرأتي وصدقته المرأة في ذلك والصبي لا يعبر عن نفسه أو يعبر وصدقهما 
في ذلك. اولك فى ردان الكرب تيل لصحيه ولول البيع , فإنه تصح دعوته. ويثبت 
النسب والنكاح؛ لأنه يثبت ذلك» فقول الحربي ودعوته في هذه الحالة فنقول : 0 
المسلم أولى وكان الولد مسلما تبعا للأب» ثم ينظر في الولد» إن كان عليه سيما 
المسلمين وعلاماتهم فهو حر لا سبيل عليه؛ لأن السيما تفيد شهادة الظاهرء فيئبت كونه 
مسلماً حراً ظاهراً من الأصل ‏ والظاهر يصلح حجة لدفع الرق.ٍ وإددض يكن عليه ميم 
المسلمين وعلاماتهم كان قناً للغانمين» وكان ينبغي أن لا يصير قناً؛ لأنه إذا ثبت نسبه من 
المسلم استند إلى وقت العلوق فتبين أنه علق حراً مسلماًء افكنه وكوق ررقيف قدا 
والجواب أن نقول بأن التسب إنما يثبت بدغواهما للحال» وحق الغانمين ثابت قبل ذلك» 
فإنه حربي» والحكم بكونه قن للمسلمين قبل ذلك» فلا يبطل بقولهماء والاستناد يثبت في 
حقهما ولا يثبت فيما يرجع إلى إبطال حق الغانمين . 

يوضحه: أن قول الإنسان إنما يعتبر فيما ينفع لا فيما يضر بالغير وثبوت النسب 
ينفعهما ولا يضر بالغير» فيعتبر تصادقهما فيهء أما إبطال حق الغانمين يضر بهم» فلا يعتبر 
تصادقهما [؟57أ/ ]١‏ فيه. 

قال محمد رحمه الله: ونظير هذا المكاتب إذا كان له أخ حر مات الأخ الحر وترك 
اع ع حرا كان الشيراث لوث العم دون المكاتبء. فإن ادعى المكاتب ابن و من امرأة 
حرة أنه ابنها وصدقته المرأة في ذلك صحت دعوته ويثبت النسب منهء ولم يصدق في حق 
تحويل الميراث من ابن العم إليه؛ لأن النسب ثبت بإقراره للحال» فلا يبطل ما ثبت لابن 
العم من الحق قبله فكذا في مسألتنا . 

ثم استشهد فقال: ألا ترى أنه لو كان الابن كبيراً ادعى أنه مسلمء وأنه كالما سور 
فيهم» فإن كان عليه سيما المسلمين حكم بإسلامه. وكان حرا لا سبيل عليه» وإن لم تكن 
غلنة مهنا المسلنية كان كنا وتأثير قول الأب فى حقه لا يكون أكثر من تأثير قوله لو 
كان هو من أهله استشهد بهذه المسألة إيضاحاً لما تقدم. 

قال: ولو كانت الدعوة بعدما قسم الإمام الغنائم أو باعهاء ٠‏ لم يصح إلا بتصديق من 
المشتري» أو ممن وقع في سهمه لما ذكرنا أنه صار مملوكاً للمشتري أو لمن وقع في 
سهمه؛ ودعوى الإنسان نسب مملوك الغير لا يثبت إلا بتصديق من المالك بخلاف ما قبل 
القسمة والبيع؛ لأن هناك لم يثبت الملك فيه لأجل على ما مر والله أعلم . 


فيما يحرزه العدو ثم يصير للمسلمين بعد ذلكء 
وفي أخن المالك القديم» وما لا يجري فيه الإحرار 
ما يجب اعتباره في هذا الفصل ما عرف من قاعدة أصحابينا رحمهم اللة: أن 
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المالك القديم إذا وجد ماله في ملك عامء فإن وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء» وإن 
وجده في ملك خاص بأن وجله بعد القسمة أخذه بالقيمة إن شاء . 

والأصل فيه: قوله عليه السلام لصاحب الفرس أو الناقة: «إن وجدته قبل القسمة 
أخذته بغير شيء وإن وجدته بعد القسمة أخذته بالقيمة إن شئت ١‏ والمعنى في ذلك من 
وجهين ٠‏ 

أحدهما ما ذهب إليه عامة المشايخ أن استيلاء الكافر على مال المسلم يشبه 
الغصب من وجه من حيث إن ابتداءه ورد على مال معصوم لمسلم ويشبه الاستيلاء على 
المال المباح من وجه من حيث إن ...0" على المال المباح» فعملنا بشبه الغصب إذا 
وجده قبل القسمة» وقلنا بأخذه بغير شيء كما هو وقضية الغصب في سائر المواضع. 
وعملنا بشبه الاستيلاء على المال المباح إذا وجده بعد القسمةء فقلنا بأخذه بالبدل كما 
هو قضية الاستيلاء على الأموال المباحة في سائر المواضع عملا بالشبهتين» ومعنى آخر 
اختاره المحققون من أصحابنا رحمهم الله أن الكفار إذا استولوا على بعض أموال 
المسلمين فالواجب على المسلمين أن يجتمعوا ويستعيدوا ذلك من أيدي الكفار ويوصلوه 
إلى صاحبه؛ لأن حرمة المال كحرمة النفس . 

ولو أسر صاحب المال كان حقاً على المسلمين أن يجتمعوا ويستعيدوه من أيديهم 
فكذا في المال» وقبل القسمة الحق في الغنيمة لجماعة المسلمين» وقد وجب عليهم 
إيصال هذا المال إلى صاحبهء ولا يجوز للإنسان أن يأخذ بأداء عمل قد وجب عليه 
عوضاً فأما بعد القسمة صار ملكا للذي وقع في سهمه على الخلوص» وما كان يجب 
عليه استنقاذ هذا المال من أيدي الكفرة وإيصاله إلى صاحبه لعدم قدرته عليه» فلو أخذ 
القيفة من صاحية نتن أراى سباحية الأعد لأا يكون اخذا بآداء عمل ونس »عليه عوضاء 
فلهذا افترقا. 

هذا إذا وجد ماله في المغنم» وإن وجد ماله في يد رجل يملكه من جملة الكفار إن 
تملكه بعوض صحيح أخذه بمثل العوض إن كان العوض مثلياء وبقيمة ذلك العوض إن لم 
يكن مثلياًء وإن تملكه بعوض فاسد أو بغير عوض بأن تملكه بالهبة إن كان المال المأسور 
من ذوات القيم أخذه بالقيمة» وإن كان من ذوات الأمثال لا يأخذه أصلاً؛ لأنه لو كان 
أده أحدة حكلةةء والأخذ بالمثل لا يفيد. وما لا يفيد لا يرد الشرع به بخلاف الأخذ 
بالقيمة؛ لأنه مفيد حتى يصل إلى العين فجاز أن يرد الشرع بهء أما ههنا بخلافه. 

قال محمد رحمه الله: رجل له كر تمر فارسي جيد أخذه الكفار وأحرزوه بدارهم 
ثم دخل مسلم واشتراه منهم بكري تمر وأخرجه إلى دار الإسلام ثم حضر المالك القديم» 
فليس له أن يأخذه هكذا ذكر المسألة في «الزيادات»» وذكر هذه المسألة في «السير 
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الكبير»» وقال بأنه يأخذه بكري تمر دقل» فوجه ما ذكر في «السير»: أن المشتري من 
العدو يملك الكر المأسور بشراء صحيح ؛ لأن الربا لا يجري بين المسلم والحربي في دار 
الحرب» فصح شراء الكر الفارسي بكري دقل» كما يصح لو اشتراه بدراهم. والأخذ 
مفيد باعتبار الصفة؛ لأنه يعطي كرًا دقل ويأخذ كراً جيداً فارسياً فيثبت له حق الأخذ بما 
قام على المشتري كما لو اشتراه بدراهم . 

فإن قيل: كيف يأخذه بكري دقل وإنه ربا . 

قلنا: هذا فاسد؛ لأن الربا يتمكن فيما هو بيع» وهذا ليس ببيع بل هو فداء عن 
ملكه؛ لأنه يعيده إلى قديم ملكه إلى هذا أشار محمد رحمه الله في «السير» حيث قال: ؛ 
لأن هذا فداء وليس ببيع ولا شراء. 

وجه ما ذكر في «الزيادات»: أن الأخذ غير مفيد؛ لأنه لو أخذه أخذه بكر فارسي 
مثلهء فلا يفيد الأخذ. 

يانه وهو [؟كت/ ؟] أن المشترئ من العندو يملك: الكر الماسون بشراء قاسد» 
لأن الله تعالى حرم الربا مطلقاً من غير فصل بين أن يكون في دار الحرب أو في دار 
الإسلام» ومن غير فصل بين أن يكون العاقد مع المسلم حربياً أو مسلماء وإذا فسد 
الشراء والمشتري فى الشراء الفاسد مضمون على المشتري بالقيمة» والقيمة هنا المثل لو 
اخةه احلمويفلد دللا قي الاخن» اوقرل» هذ] ابعقبال لاخد أموال المدرس نطب مر 
أنفسهم» وليس ببيع لما فيه من الرباء والمسلم المستأمن مأمور شرعاً بالاحتيال لأخذ 
أموالهم بطيب من أنفسهم ما أمكنهم لما فيه من تقليل ما لهم» فكأنهم وهبوا الكر منه. 
ولو وهبوا الكر منه لم يكن للمالك القديم حق الأخذ؛ لأنه لو أخذه أخذه بمثله فلا يفيد 
والمحققون من مشايخنا قالوا: ليس فى المسألة اختلاف الروايتين ولكن ما ذكر في 
لبر ةافول أ معنف ومخييك» رأناهتدسها الريا لا يجري بون المطلم وبين الحري: في 
دار الحرب» فملك المشتري الكر المأسور بشراء صحيح» والمشتري في الشراء الصحيح 
مضمون بالثمن» والأخذ بالثمن مفيد باعتبار الضفة إن لم يكن مفيداً باعتبار الكيل» وما 
ذكر في «الزيادات» قول أبي يوسف؛ لأن عنده الربا تجري بين المسلم وبين الحربي في 
دار الحرب فملك المشترى الكر المشترى بشراء فاسد والمشتريى فى الشراء الفاسد 
مشمو درا لقنو »...و القيجة هنا" المكية الخد بالمق لا رنند كلشرقت دعق للحن 

فإن قيل: الأخذ بالمثل مفيد حتى صح بيع الكر بكر مثله» والبيع لا يجوز إلا 
لفائدة كالأخذ. 

قلنا: الجواب عن هذا من وجهين : 

أحدهما: أن مبنى البيع على التراضي يصح لاحتمال فائدة ماء أما ههنا القاضي هو 
الذي يقضي ويلزم» واحتمال الفائدة لا تكفي لذلك. والثاني : أن البيع يقع على المعينين 
والمغيتاك قل ها كتساويان على وجه لآ يكون ينتهما تفاوت أضلؤ»: .مكانت الفائدة بائنة: 
أما ههنا حق الأخذ يثبيت بمثل في الذمة. والمثل في الذمة لا يتصور فيه التفاوت . 


ولو كان المشتري اشترى هذا الكر منهم بخمر أو خنزير وأخرجه إلى دار الإسلام 
لم يكن للمالك القديم أن يأخذه باتفاق الروايات؛ لأن هذا الشراء إن اعتبر جائزأ كما هو 
وجه رواية كتاب «السير» لا يكون له حق الأخذ؛ لأنه لو أخذه إما أن يأخذه بعين الخمر 
والخنزير أو بقيمتهماء وكل ذلك متعذرء أما الأخذ بالغير؛ فلأن المسلم ممنوع عن 
تمليك الخمر والخنزير قصداً وأما الأخذ بالقيمة؛ لأنه لا قيمة للخمر والخنزير في حق 
المشتري من العدو ولا في حق المالك القديم . 

ألا ترى أن الذمي والمسلم إذا أتلف على مسلم خمرا أو كرو | قالة لذأ يفجن له 
شيئاء فإدا تعذر الأخذ بالعين وبالقيمة سقط حقه في الأخذ؛ عتى از اكات المشترىي من 
العدو ذمي كان له أن بأخذه بتيمة الشمر والخت بره وإن اعتبر هذا الشراء فاسداًء اق اعد 
احتيا لا لأحذ أموالهم كما هو وجه رواية «الزيادات» أخذ صاحب الكر بالمثل على نحو 
ما بيناء فلا يفيد اللأخذ. 

ولو كان المشتري من العدو اشترى هذا الكر بكر مثله؛ ثم أخرجه إلى دار الإسلام 
لم يكن للمالك القديم أن يأخذه على الروايات كلها؛ لأن هذا الشراء صحيح على 
الروايات كلها؛ إذ ليس فيه ربا والمشترى شراءً صحيحا مضمون بالثمن» والثمن هنا مثلي 
والأخذ بالمثل لا يفيد. 

ولو كان اشتراه بكر دقل مثل كيله؛ إلا أنه أردأ منه يدا بيد وأخرجه إلى دار الإسلام 
كان للمالك القديم أن يأخذه على الروايات كلها؛ لأن هذا الشراء صحيح على الروايات 
كلهاء والأخذ بما قام عليه ممكن؛ لأنه مال متقوم في حق المشتري من العدو. وفي حق 
المالك القديم». ل كن ا 0 ولا يعطي رديئاً إن لم يكن 
مفيداً باعتبار الكيل» فيثبت له حق الأخذ بما قام عليه» فإن كان اشتراه بكر مثله نسيئة ثم 
أخ عه إلى دار الإسلام لم يكن للمالك القديم أن يأخذهء أما على رواية «السير»؛ فلأن 
هذا الشراء صحيح والمشترى شراءً صحيحاً مضمون بالمسمى» والمسمى مثلي . 

وعلى رواية «الزيادات»: هذا الشراء يعتبر فاسداً» أو يعتبر احتيالاً لأخذ أموالهم 
كأنهم وهبوه منه فيثبت له حق الأخذ بالقيمة» والقيمة هنا المثل» فلو ثبت له حق الأخذ 
تبكه بالكل ع وإنه لا يفيد: ولو أخذ المشركون ألف درهم وقد ثبت المال لرجل وأحرزوه 
بدارهم. فدخل مسلم دارهم» واشتراها بألف درهم غلة وتفرقوا عن قبض ثم أخرجها إلى 
دار الإسلام كان للمالك القديم أن يأخذها على الروايات كلها بمثل الغلة التي نقدها؛ 
لأن هذا الشراء صحيح على الروايات كلهاء والمشترى شراءً صحيحا مضمون بالمسمى 
باتفاق الروايات» والأخذ بالمسمى مفيد هنا باعتبار الصفة» فيأخذه بالمسمى لهذا بهذا 
الطريق ولو اشتراها بدنانير وأخرجها إلى دار الإسلام كان للمالك القديم أن يأخذها 
بدنانير مثله . 

وكذلك لو أن هذا المسلم باع منهم ألف درهم غلة بألف درهم فقد ثبت المال 
فنقدوه الألف المحرزة» فأخرجها إلى دار الإسلام كان للمالك القديم أن يأخذهاء وكان 
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ينبغي أن لا يأخذها؛ لأن العقد على الدراهم المحوزة إنما انعقد على ألف» فقد ثبت 
المال في الذمة إلا أنهم أعطوه الدراهم المحوزة عوضا عما وجب في ذمتهم» فالدراهم 
المحوزة عوضاً عما وجب [1575/ ؟] فى الذمة من الألف الجياد وليس بعوض عما أعطي 
من الحلق: دتو اعلها يليا من الساده قل كن الاعة فنينا :نو الجوات: الماخجوة فن 
حكم غير ما يتناوله العقد؛ إذ لو لم يجعل كذلك كان هذا استبدالاً ببدل الصرف قبل 
القبضء ؛ وإنه لا يجوز» وإذا جعلنا المأخوذ في حكم غير ما يتناوله العقد كانت دراهم 
الغلة عوضاً عن الدراهم المحوزة» فإن أخذها أخذها بالدراهم الغلة فكان الأخذ مفيداً . 

استشهد في «الكتاب) فقال: ألا ترى أنه لو أحرز العدو كرا للمسلم ثم دخل مسلم 
دارهم بأمان وأسلم إليهم مائة درهم في كر حنطة تسليماً صحيحاً فلما حق الأجل قضوه 
الكر الذي أحرزوه بدارهمء فقبضه وأخرجه إلى دار الإسلام كان للمالك القديم أن اله 
0 وجعل المقبوض في حكم عين ما يتناوله العقد حتى لا يكون هذا استبدالاً 
بالمسلم فيه قبل القبض» وإذا جعلنا المقبوض في حكم عين ما يتناوله العقد كان الأخذ 
مفيداً ؛ لأنه يأخذه بالدراهم» وكذلك في الصرف لاستوائهما في حرمة الاستبدال. ‏ 

فرق بين مسألتنا هذه وبينما إذا باع المسلم من أهل الحرب عوضاً بألف درهم نقداً 
ثبت المال» فنقدوه الألف المحوزة مكان تلك الألف. فقبضها وأخرجها إلى دار الإسلام 
ليس للمالك القديم أن يأخذهاء والفرق: أن في مسألتنا: المشتري من العدو يملك 
الألف المحوزة بألف درهم غلة لما ذكرنا أن المقبوض جعل في حكم عين ما تناوله 
العقد. وإذا تملك الدراهم المحوزة بألف درهم غلة لو أخذ المالك القديم الدراهم 
المحوزة أخذها بألف درهم غلة» فكان الأخذ مفيداً . 

أما في مسألة العوض الدراهم المحوزة ما صارت مملوكة للمشتري بالعوض؛ لأن 
العقد ما انعقد على الدراهم المحوزة» إنما انعقد على مثلها ديناً في الذمة. والدراهم 
المحوزة عوض عن ذلك» 0 ضرورة إلى أن تجعل الدرا هم المحوزة هنا في حكم عين 
ما تناوله العقد؛ لأن الألف التي وجبت في الذمة ثمن العورض من كل وجهء والاسعدال 
بالثمن قبل القبض جائز»ء فصارت الدراهم المحوزة عوضاً عما وجب في ذمة أهل 
ا 0 نينا شور لق نويه : ١‏ 

قال في «الكتاب» : الاترى أن العدو لو أحرز كر المسلمء بو دخل صلم ذارهم 
بأمان» وباع منهم عرضاً بكر حنطة في الذمة فقضوه هالكر المحرز. فقبضه وأخرجه إن 
دار اإسلام لا يكون للمالك القديم أن بأل لآن الكر المح عوضن عنما وجب في 
الذمة» وليس بمعقود عليه» ولا ضرورة إلى جعله فى حكم عين ما تناوله العقد؛ لأن الكر 
الذي في الذمة ثمن العوض» والاستبدال بالثمن قبل القبض جائز » فكأان هذا الكر عوضاً 
عما وجب في الذمة لا عن المتاع» فلو أخذه أخذه بمثله» فلا يفيد كذا هنا. 

ولو كان مكان الكو نان لمسلم أحرزها العدو. وقد دحل جنيلي دارم وباعهم 
متاعا بثياب موصوفة في الذمة إلى أجل معلوم. فلما حل الأجل قضوه ه الثياب التي 


اا كتاب السير 


أحرزوهاء فوجدها المالك القديم ثم أخذها بقيمة المتاع الذي أعطاهم المسلم؛ لأن 
المقبوض هنا في حكم عين ما يتناوله العقد؛ لأن الثياب لا تثبت في الذمة إلا مبيعة 
ولهذا لا يثبت إلا بطريق السلم» والاستبدال بالبيع قبل القبض لا يجوزء فجعل المقبوض 
في حكم عين ما تناوله العقدء فكان عوضاً عن المتاع الذي أعطاهم فيأخذه بقيمته. 

ولو أحرز العدو كر المسلم فدخل مسلمان دارهم بأمان. فاشتريا هذا الكر منهم 
بدراهم. وأخرجاه إلى دار الإسلام واقتسماه نصفانء» ثم استهلك أحدهما نصيبه» وحضر 
المالك القديم» فله أن يأخذ النصف الباقى من الذي في يده بنصف الثمن . 

فرق بين هذا وبينما إذا كان مكان الكر عدل عي" ونائن السانة يهاليا» نان 
المالك القديم يأخذ النصف الذي ظفر به بربع الثمن» وبنصف قيمة الثياب التي صارت 
لشريكه. والفرق وهو: أن قسمة المكيل والموزون إقرار محض وليست بمبادلة» ولهذا 
ينفرد به أحد الشريكين ويملك كل واحد منهما بعد القسمة أن يبيع نصفه مرابحة على 
نصف الثمن» فالنصف الذي فى يد أحد المشتريين عين ما ملكه بالشراء فيأخذه بنصف 
التسووانانا فمئاة الكياات ديا معكن المادلة و لفيا رميات وي مشر ا اد 
الشريكين ولا يبيع نصيبه بعد القسمة مرابحة على نصف الثمن بالنصف الذي أخذ في يد 
أحد المشتريين عين ما ملكه بالشراءه. فياخذه بتضفه الثمن: 

فأما قسمة الثياب ففيها معنى المبادلة والمعاوضة.ء ولهذا لا ينفرد بها أحد الشريكين 
ولا يبيع نصيبه بعد القسمة مرابحة على نصف الثمن» فما صار لكل واحد منهما نصفه 
ملكه بالشراء»؛ ونصفه ملكه عوضا عما ترك لصاحبه من نصيبه فما صار له بالشراء وهو 
نصف نصيبه أخذه المالك القديم بقيمة البدل» ري و رار 

ولو أحرز العدو كر المسلم. فدخل مسلم دارهم وأقرضهم كرا : فقضوه ذلك الكر 
الذي أحرزوهء فأخرجه إلى دار الإسلام لم يكن للمالك القديم عليه سبيل سواء كان 
المستقرض مثل المحرز أو دونه أو أجود منهء وكان ينبغي أن يكون للمالك القديم حق 
الأخذ. بمثل المستقرض فيما [17آت/ ؟] إذا كان المستقرض أردأ؛ لأن العوض مضمون 
بمثله. فإنما يملك المسلم هذا الكر الجيد المحرز بدلا عما استحقه في ذمتهم بالعوض 
وذلك كر رديءء فلو أخذه المالك القديم أخذه بمثله من الردء فيكون الأخذ مفيدا . 

والجواب: أن المقبوض في باب القرض في حكم عين المستقرض؛ لأن القرض 
عارية» ولهذا لا يصح التأجيل فيهء وفي العارية الواجب رد عين المستعار» فيكون 
المقبوض في حكم عين المستقرض لا بدلاً عنهء فلو أخذه المالك القديم أخذه فلا يفيد 
الأخذ. 

ولو أحرز العدو إبريق فضة لرجل وزنه خمسمائة. واشتراه مسلم منه بألف ار أو 
أوهعمانة كان للالاق القديم كن بأخدة تقيوفه:.مضهوها مع كللاف سه ذكر المدالة عا 


(1) بياض بالأصل . 
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هذا الوجه في «الزيادات» وقال: يأخذه بالثمن الذي اشتراه المشتري في أنوات (السير) 
وذكر هذه المسألة في أبواب الشفعة من «الزيادات» وقال: يأخذه بالثمن الذي اشتراه 
المشتري من العدوء وهكذا ذكر في أنواتت «الصسير :الكير): 

وجه ما ذكره في أبواب (السي انى«اتزيفاذات1: أن هذا الشراء وقع كابدذا 
والمشتري شراء فاسداً مضمون بالقيمة» وقيمة الفضة من خلاف حضني إن فول تاجان 
هذا الاحتيال لأخذ أموالهم وليس بيع لما فيه من الرباء فكأنهم وهبوه منه. وهناك يأخذه 
المالك القديم بقيمته دنائير؛ لأن الفضة لا تقوم بنفسهاء وإنما تقوم بغيرها . 

وجه ما ذكر في أبواب الشفعة وفي الالسشر الكسر ا: أن هذا الشراء مجع على ه 
بر ا رار لمرو بحر امت تالجم ا والأخذ 
بالمسمى مفيد باعتبار الصفة» فيئبت له حق الأخذ بالمسمى ومعنى آخر ما أشار إليه 
محمد رحمه الله فقال: بأن أخذ المالك القديم ليس بتملك مبتدأ بل هو مفاداة» وإعادته 
إلى قديم بلك :واجبا لخله تورجب الاحياء يصاع ما بذله ساجيه ليشرج هومن البين 
فتعود العين ل قديم ملكه الأول. 

وامتشهد بعسائل ليان أن ال المالك القديم مفاداة ليعود إلى ملكه القديم» فقال: 
ادق انهلى كان ... لو لا ولق كني قينا 
رده على بائعه بالعيب» ولو كان موهوباً عاد موهوباً حتى كان للواهب أن يرجع فيه . 

ولو كان عبداً في عنقه جناية قبل الأسر يخير بين الدفع والفداء كما كان يخير قبل 
الأسرء وصار ما ذكر في أبواب الشفعة في هذه المسألة رواية فيما تقدم من المسائل» 
وصار رواية «السير) في جنس هذه المسائل موافقة لإحدى روايتى «الزيادات»» وإن كان 
اشتراه بمثل وزنه دراهم . ١7...‏ وأخرجه إلى دار الإسلام كان للمالك القديم أن يأخذه 
بمثل تلك الدراهم على الروايات كلها؛ لأن الشراء صحيح على الروايات كلهاء والأخذ 
مفيد باعتبار الصفة إن لم يكن مفيداً باعتبار الوزن فيأخذه بمثل تلك الدراهم إن شاء على 
الروايات كلها. 

ولو كان اشتراه بمثل وزنه دراهم ولكن إلى أجل فأخرجه إلى دار الإسلام فهذا وما 
لو اشترى هذا الإبريق منهم بخمر أو خنزير أخذه المالك القديم بقيمته من خلاف جنسه 
على الروايات كلها؛ لأن هذا الشراء إن اعتبر جائزاً فى دار الحرب كما هو وجه رواية 
كتاب «السير» تعذر على صاحب الإبريق اغزلة.يعين الخهر والخنزير وبقيمتهما لما مرء 
أمكن الأخذ بقيمة الإبريق من خلاف الجنس» والأخذ مفيد باعتبار الصفة» فكان له حق 
الأخذ. 

قلاف ا ذا اقفر الألق التعياد الماسون خسن أو تخدير» نإنة اياده 
المالك القديم» وإن اعتبر هذا الشراء جائزاً على رواية «كتاب السير»؛ لأن هناك تعذر 
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الأخد ب الحين والكووير يتما عزنا شره وقيزن الاعة نقيدة الالفب لأن قبععنا 
مثلهاء والأخذ بالمثل هناك لا يفيد لا باعتبار الصفة ولا باعتبار الوزن» وإن اعتبر هذا 
الشراء فاسداًء أو اعتبر هذا احتيالاً لأخذ أموالهم كما هو وجه رواية «الزيادات» كان 
مضموناً بالقيمة والقيمة دنانير؛ لأن الفضة لا تقوم بنفسها والأخذ بالدنانير مفيد بخلاف 
الألقب الحياة غعلى:رواية #الزيادات# شيف لأا يأخذها الجمالكةوإن اغعير هذا القدراء 
فاسداًء فيكون مضموناً بالقيمة» إلا أن قيمة الدراهم مثلهاء والأخذ بالمثل لا يفيد. 

ولو كان الذي اشتراه بالخمر والخنزير رجل من أهل الذمة وأخرجه إلى دار الإسلام 
أخذه المالك القديم بقيمة الخمر والخنزير؛ لأن هذا الشراء وقع صحيحاً. والأخذ بالعين 
إن تعذر؛ لأن المسلم ممنوع عن تمليك الخمر والخنزير لأن هذا الشراء وقع صحيحاء 
والأخذ بالعين إن تعذر؛ لأن المسلم ممنوع عن تمليك الخمر والخنزير أمكن الأخذ 
بقيمتها؛ لأن الخمر مال متقوم فى حق المشتري من العدو لكونه ذمياًء ولهذا لو أتلف 
مسلم على ذمي خمراً أو خنزيراً ضمن قيمته» ولا كذلك ما إذا كان المشتري من العدو 
وندليها : 


وذكر فى «السير الكبير) : فى عبد أسره العشير كول اشتراه مسلم منهم بألف درهم 
ورطل من خمر وأخرجه إلى دار الإسلام أخذه المولى بالألف وتمام القيمة يريد به أنه 
يأخذه بكل قيمته إذا كانت قيمته أكثر من الألف؛ لأن الخمر عوض فاسد فما يخص 
الخمر من العبد يأخذه بقيمته . 

يوضحه: أنه اشترى البعض بالدراهم والبعض بالخمرء ولو اشترى الكل بالدراهم 
أخذه بما يعدل الدراهم» ولو اشترى الكل بالخمر أخذه بقيمته فإذا اشترى البعض 
بالدراهم والبعض بالخمر كان لكل بعض حكم نفسه؛ ولأن العقد [154/ ؟] فسد باشتراط 
الخمرء والمملوك بحكم العقد الفاسد مضمون بالقيمة فيأخذه بتمام القيمة» ولو كانت 
قيمة العبد أقل من الألف أو ألف أخذه بالألف فى الفصلين إن شاء لا ينقص عن الألف 
أما إذا كانت قيمته ألفاً؛ فلأن العقد قد فسد باشتراط الخمرء والمملوك بحكم العقد 
الفاسد مضمون بالقيمة» والقيمة ألف. وأما إذا كانت قيمته أقل من الألف؛ فلأن العقد 
وإن فسد فالمقبوض بحكم العقد الفاسد مضمون بالقيمة إلا أن المشتري غرم ألفاً فلو 
نقص عنها شيء تضررء ولا يزاد على الألف بسبب ذكر الخمر؛ بخلاف ما إذا كانت قيمة 
العبد أكثر من الألف. 

أما على المعتى الأول: فلأن ههنا الألف صارت شاغلاً لقيمة العبد أو زياذة فلا 
يفضل على الألف شيء, فلا يأخذ الخمر قسطأ من العبد بل يلغوا ذكر الخمر»ء وصار 
كأنه اشتراه بالدراهم لا غيرء فأما إذا كان قيمة العبد أكثر من الألفء» فالفضل على 
الألف من قيمة العبد فارغ عن الألف. فيكون الخمر مقابلاً به؛ إذ الخمر مال في 
الجملة؛ فاقتضى المقابلة فيأخذ ما قابله الخمر بقيمة نظيره. 

إذا أعتق عبداً على ألف درهم ورطل من خمر نظر إلى قيمة العبدء فإن كانت قيمة 
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العبد ألف درهم أو أقل كان عليه ألف درهم لا ينقص عنها ولا يزاد عليها بسب ذكر 
الخمرء وإن كانت قيمة العبد أكثر من الألف لزمه تمام قيمة العبد. 

وأمااغلى المع الفا :قن المكد تدقع فنكون العين مضهويا بالقبجة: 
والقيمة ههنا لا تزيد على ألف فلا تزيد على الألف فلا يزاد على الألف شيء» وهناك 
القيمة زائدة على الألف» فتجب الزيادة حكما لفساد العقد. 

ولو اشتراه المسلم بألف درهم وميتة أو دم أخذه المالك القديم بألف درهم يراد 
على الألف لمكان الميتة وإن كانت قيمة العبد أكثر من الألف؛؟ لأن تسمية الميتة والدم 
باطلة لا حكم لها؛ لأنهما ليسا بمال عند أحد من الناس» فضان ذكرهما والسكوة: عتيها 
بمنزلة» فلا يقابلهما شيء من العبد لتجب الزيادة بحكم المقابلة» ولا يؤثر في فساد العقد 
أيضاً لما ضار ذكرهما والسكوت عنهما بمئزلة لتجب الزيادة غلى الألف بحكم فساد 
العقد» فأما تسمية الخمرء فإنها صحيحة لكونها مالا عند الكل متقوما عند بعض الناس» 
وكان ذكره معتبراً فيأخذ قسطأ من العبد ويزاد على الألف بمقابلته» أو تؤثر في فساد العقد 
لعجز المسلم عن التسليم مع اعتبار ذكره. الب لي باو 7 

قال: ألا ترى أنه لو أتلف خمر ذمي ضمن. ولو أتلف فيتة أو.كما لالم يضمن: 
ولو اشترى عبداً بخمر ملكه عند القبض حتى لو أعتقه جاز عتقه» ولو اشتراه بميتة أو دم 
لا يملكه أصلاً وإن قبضه حتى لا يجوز عتقه. ولو أعتقه على ألف درهم ورطل من خمر 
فقبل عتق ولزمه تمام القيمة إذا كانت قيمته أكثر من الألف. راوافيه على العادرت 
وميتة أو دم فقبله يلزمه الألف وإن كانت قيمته أكثر من الألف» والمعنى ذ فيالكل م 
درن فهذا جملة ما أورده الزعفراني رحمه الله من «السير الكبير» ثم إن محمداً رحمه 
الله حكم نفاذ هذه العقود على رواية «السير»» وقد ذكرنا أن لجنس هذه العقود حكم 
الصحة على رواية «السير» فتبين أن في «السير» روايتان. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير) : في العبد يأسره أهل الحرب فيدخل 
مسلم دارهم ويشتريه منهم. ويخرجه إلى دار الإسلام» ثم يأسره العدو ثانياً. فيدخل رجل 
اخر دارهم ويشتريه منهم» ويخرجه إلى دار الإسلام : ا اد 
ولكن المشترئ الأول هو الذق.ياخة العد هن المشدرى: الاخربالنمن إنشاء» ذكر هذه 
المسألة ههنا مجملة من غير بيان الثمنين» وبين ذلك في الأصل فجعل الثمن الأول ألف 
درهم») والثانىي خمسمائة . 

والوجه في ذلك: أن حق الأخذ إنما عرف شرعاً بخلاف القياس لمن ورد الأسر 
على ملكهء والأسر الثاني ووه على غلك المشدرئ: الأول لاا على ملك البولى الآول ثم 
إذا أخذ المشتري الأول العبد من المشتري الآخر فللمولى الأول أن يأخذ العبد من يذه؛ 
لأن الأخذ من يد المشتري الأول كان ثابتاً للمولى الأول وإنما بطل نزول يده عنه 
بالأسرء فإن عاد إلى يده ثانياً فقد ارتفع الزوال» فيعود حقه في الأخذ. 


وهو نظير الموهوب له إذا وهب الموهوب من رجل؛ لا يكون للمولى الأول على 
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الموهوب سبيلء» ٠‏ وإذا رجع الموهوب له الأول في الهبة عاد حق المولى الأول في 
الرجوع كذا هناء ولكن إنما يأخذ من المشتري الأول بالثمنين جميعاً؛ لأنه إنما يأخذه 
بما قام على المشتري الأول» وقد قام عليه بالثمنين جميعا . 

ولو أن المشتري من الحربي باع العبد المأسور من غيره» ثم حضر المالك القديم 
كان له أن يأخذه من المشتري الثاني» ولو أراد أن ينقض بيع المشتري الأول من المشتري 
الثاني ليأخذه من المشتري الأول ليس له ذلك . 

فرق بين هذا وبين الهبة» فإنه قال: الموهوب له متى باع الهبة من غيره يبطل حق 
الواهب في الاسترجاع» وفرق أيضاً بين هذه المسألة وبين الشفيع» فإنه قال: للشفيع أن 
ينقض بيع المشتري حتى يأخذه من المشتري الأول [754ب/ ؟] إن شاء وقال: في المالك 
القديم إنه لا ينقض بيع المشتري حتى يأخذه من المشتري الأول بل يأخذه من الثاني» 
وفي الموضعينن جميعاً التصرف من المشتري إنما يحصل من غير تسليط من له الحق . 

فأما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الهبة: وهو أن تصرف الموهوب له فى الهبة 
إنما حصل عن تسليط الواهب؛ لأنه لما ملكه العين بالهبة وأنه مطلق للتصرف في العين 
تق سأعله على التصرف» امت أبطلنا حق الواهب في الاستريجاع بتميرقف النوهوب ن 
لزوال الهبة عن ملكه فإنما يبطل حقه برضاهء وإبطال الحق على ذي الحق برضاه جائرز . 

وكان كالمشترى شراءً فاسداً إذا باع بطل حق البائع في استرداد العين؟ لأن تصرف 
المشتري إنما صدر عن تسليط من جهة البائع» فمتى أبطلنا حقه في استرداد العين بعد 
تصرف المشتري فإنما يبطله برضاه وذلك جائزء فأما هنا تصرف المشتري ما صدر بتسليط 
من حعهة الماسون منة؛ لأنه لم يملك العين فة ذلك ني يكون تصيرفه ضباذرا عن 
تسليطه» فإذا لم يكن تصرفه بتسليط من جملته لو أبطلنا حقه في الاسترجاع بتصرف 
المشتري أبطلنا حقه بغير رضاهء وإبطال الحق على ذي الحق بغير ر ضاه؛ لأنه لا يجوزء 
وكان كالمشتري إذا تصرف في الدار المشفوع لا يبطل بتصرفه حق الشفيع في الأخذ منه؛ 
لأن تصرفه لم يصدر عن تسليطهء فكذلك هذا. 

وأما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الشفعة وهو: أن القياس في المأسور منه 
أكوة له قن شرنات المتدااك رمن لخر 1 لاصيا عن كين تايط الها سوو نه 
كمادق العتقيم - القياس الماسون كه بالتضن» تنه« القوع انيت تمدق الأعنن من غير أن 
ينض تيرك البشدك مو عيلة التتروى ع إن أنيقواله عق للخل و القيية م محلم بع 
الققدمة ولء يفيك لتدحن تقض النيمة. ‏ 

وإن كان لو نقض القسمة كان مفيداًء فإنه كان يأخذه بغير شيء» ولما لم يثبت له 
حق نقض القسمة علمنا أن الشرع إنما أثبت له حق الأخذ بشرط أن لا ينقض تصرف 
المتملك من جملة الحربيء وما ثبت نصاً بخلاف القياس لا يقاس عليه غيره» والنص 
الوارد في المأسور منه بخلاف القياس لا يكون وارداً في الشفعة دلالة؛ لأنهما مختلفان 

عا بد كا لان نسب الشفعة اللجوار والشركة:: وسني يضق لاعن لجا سور مله 


كتاب السير ش بؤ/ا ا 


الخضبة :الخد فقة يثير :رضناة :وسكما مكتلفب» فإن الماسون يا غده ملكة نين النعيلك 

من الحربي سواء تملك من جملتهم بالشراء أو بالهية؛ والرجل متى تملك الدار بالهبة ل 
يكون للشفيع حق الأخذء فدل أنهما تمان نيا وعدكما: فالنص الوارد في أحدهما لا 
يعتبر وارداً في الآخردلالة: فترد الشفعة إلى ما يقتضيه القياس . 

قال في «السير الصغير»: وللمالك القديم أن ينقض إجارة المتملك من الحربي» 
وليس له أن ينقض رهنه وبيعه» وهذا لما ذكرنا أن قضية القياس أن يكون للمالك حق 
نقض تصرفات المتملك من جملة الحربي لكن تركنا القياس فيه بالنص» والنص إنما ورد 
في القسمة» والمسودام السام والنص الوارد في حق القسمة والبيع لا يكون واردأ في 
الإجارة دلالة؛ لأن نقض البيع والقسمة قبيح من كل وجه. فأما نقض الإجارة قبيح من 
وجه باعتبار الحقيقة؛ لأن العقد قد وجد جملة» أما في حق المعقود منع من الانعقاد؛ 
لأن الإجارة في حق المنافع يتجدد انعقادها ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة؛ 
وكان فسخأ من وجه منعا من وجهء والنص الوارد في المنع عن نقض تصرف هو قبيح من 
كل وجه لا يكون وارداً في المنع عن نقض تصرف هو فسخ من وجه منع من وجهء فردك 
الإجارة إلى ما تقتضيه حقيقة القياس» وحقيقة القياس تطلق له حق النقض . 

وإذا غصب الرجل من رجل عبداً وأصابه المشركون من يد الغاصبء وأحرزوه 
مو ل ا لك ال ا ع 1 ال 
أخذه بغير شيء» ولا ضمان على الغاصبء. أما المغصوب منه يأخذ؛ لأن الأسر ورد 
على بلاج لماي عراف ركو اجو ريا !لجسن عاص تيل الاجر لااقةة لسرن 
للغاصب فيه حق». فكذا بعد الأسر. 

بخلاف ما لو كان عبداً مرهوناً كان حق الأخذ للمرتهن متى كانا حاضرين» وإن 
ورد الأسر على ملك الراهن إلا أن للمرتهن فيه حق الحبس» وكان المرتهن بسبب ما له 
من حق الحبس حق بالرهن من الراهن قبل الأسرء فكذا بعد الأسر يكون المرتهن أحق به 
من الراهن أيضاء فلهذا كان حق الأخذ للمرتهن لا للراهن» ولا ضمان على الغاصب؛ 
لأن العبد وصل إلى يد المغصوب منه فارغاً كما خرج من يده فارغاً؛ لأن المغصوب منه 
بسبب أسر العبد الحادث في يد الغاصب لم يلتزم ضماناً متى وجده قبل القسمة في يد 
الغانمين؛ لأنه يأخذه بغير شيء» وكان كالعبد المغصوب إذا جنى في يد [10/ ]١‏ 
الغاصب جناية موجبة للمال» ثم إن الغاصب فدى ولي الجناية ثم جاء المغصوب منه 
وأخذ العبد منه» لم يكن له على الغاصب ضمان؛ لأن العبد وصل إلى يد المخغصوب منه 
فارغاً كما كان خرج من يدهء فإنه لم يلتزم ضماناً بسبب الجناية الحادثة في يد الغاصب. 

هد [ذا وجل السخصنوبه مله ذل التسية بو قوعت عط التسمة في بن فقن 
الغانمين ذكر أن المغصوب منه بالخيارء إن شاء أخذ العبد بقيمته من الذي وقع في سهمه 
يوم يأخذ من وإن شاء لم يأخذه وضمن الغاصب قيمته يوم غصبه. وإنها تير 
المغصوب منه في هذا؛ وذلك الآ الخاضب خضب معهعيدا فارعاء وهاو ا 


وصار كما لو جنى عيد المغصوب عند الغاصب جناية موجبة للمال» ثم جاء 
المغصوب منه كان بالخيارء إن شاء أخذ العبد ثم دفع بالجناية» أو فداه بالأرش» وإن 
شاء ترك العبد على الغاصب وضمنه قيمة عبده يوم غصب منه؛ لآن العيد هيات ميف لا 
بسبب حدث عند الغاصب يثبت لصاحب العبد الخيار كذا هناء فإن دفع قيمته يوم الأخذ 
إلى الذي وقع في سهمهء وأخذ العبدء فإنه يرجع على الغاصب بالأقل من قيمة العبد يوم 
الغصب»ء ومن يوم الأخذ. 

كما فى الجناية لو جنى هذا العبد فى يد الغاصب جناية موجية للمال»ء واختار 
المغصوب منه أخذ العبد من يد الغاصب ودفعه بالجناية وفداه» فإنه يرجع على الغاصب 
بالأقل من قيمته يوم الدفع» ومن الفداء؛ لأن الزيادة على أقلهما إنما التزمه باختيارهء فلا 
يكون له الرجوع بذلك على الغاصبء. فكذا هنا الزيادة على الأقل من قيمة العبد يوم 


الغاصب. 

وبيان هذه المسألة وتفسيرها : أنه إذا كان قيمة العبد بألفيى درهم من الذي وقع في 
سهمه )2 فإنه يرجع على الغاصب بقيمته يوم الغصب. وذلك ألف درهم ولا يرجع بقيمته 
يوم الأخذ بألفي درهم. وإذا كان قيمته يوم الغصب ألف درهم ثم تراجع سعره؛ حتى 
صارت قيمة العبد خمسمائة يوم الأخذء وأخذ العبد بخمسمائة فإنه يرجع على الغاصب 
بخمسمائة» وذلك قيمة العبد يوم الأخذ؛ لأن صاحب العبد إنما يرجع على الغاصب بقدر 
ما لزمة من الضمان سن حادث غتل الغاصت» وإنما لزمه الضمان سبن الآسر الحادث 
عند الغاصب بقدر خمسمائة» فيرجع بذلك على الغاصب لآ بقيمته يوم الغصبء» ومتى 
رجع على الغاصب بخمسمائة فإنه يصل إليه ألف درهم؛ كما غصب منه الغاصب 
خمسمائة التي يأخذها من الغاصب وخمسمائة عين العبد» فلهذا قالوا: بأن صاحب العبد 
يرجع بالأقل من قيمة العبد يوم الغصب ومن يوم الأخذء أي القيمتين أقل ولا يرجع 
بالزيادة . 

هذا إذا اختار المغصوب منه أخذ العبد من يد من وقع في سهمه بالقيمة» وإن شاء 
لم يأخذ العبد وضمن الغاصب قيمته يوم غصبه؛ لأنه لا يصل إليه عنده إلا بالتزام مال» 
فكان له أن لا يلتزم المال ثم يضمن الغاصب قيمته يوم غصبه منه؛ لأن الغاصب عجز عن 
رد العين» وكان عليه رد قيمته فإن ضمن الغاصب قيمته يوم غصبه . 

فالجواب في الغاصب بعد هذا كالجواب في حق المغصوب منه» إن وجد الغاصب 
العناد الى يك القرانمين قبل ١‏ القسحة | عده وقين تنى 2 ون وده بعد الديئة اهارا لقيية؛ 
واذلك لآن الخاضي إن لب ريك يدلك العيد المتتضوب من عهلة المتص وف مه لروان 
العبد عن ملك المغصوب منه بالأسر يوم الضمانء إلا أنه بأداء الضمان يقوم مقام 


كتاب السير ١/4‏ 


المغصوب منه فيما له كما فى غصب المدبر متى ضمن الغاصب قيمة المدبرء إن لم يملك 
الغاصب المدبر بالضمان قام مقام مولى المدبر فيما كان له فكذا هذاء وكان للمغصوب , 
منه أن يأخذ العبد إذا وجده قبل القسمة في يد الغانمين بغير شيء وبعد القسمة يأخذه 
بالقيمة» فثبت للغاصب مثل ذلك ولذلك لو لم يظهر عليه المسلمون ولكن رجل من 
المسلمين اشتراه من أهل الحرب» وأخرجه إلى دار الإسلام» فإن كان مولاه لم يضمن 
للغاصب قيمته يوم الغصب فالمغصوب منه بالخيار؛ إن شاء أخذ العبد بالثمن الذي 
اشتراه المشتري» وإن شاء لم يأخذهء وضمن الغاصب قيمته يوم الغصب؛ لأنه لا يصل 
إلى عبده إلا بضمان يلزمه بسبب كان عند الغاصب فيخير المغصوب منه فى ذلك لما بينا 
نيما إذا وجل حعة التسيينة تو عر بشن يوقم فى سهمة بوإن اغذة العم د المشدرى من 
العدو فإنه يرجع على الغاصب بالأقل من قيمته يوم الغصب. وبالأقل من الثمن الذي أخذ 
العبد به من المشتري لما بيناه في الفصل الأول. 

وإن ترك العبد ولم يأخذه من المشتري من العدوء وضمن الغاصب قيمة العبد يوم 
الغصبء. فلا سبيل له بعد ذلك على العبد؛ لأنه وصل إليه بدل عبده» فلا يبقى له سبيل 
على العبد» ويقوم الغاصب مقام صاحب العبد فيما كان له قبل تضمين الغاصب وصاحب 
العبد قبل تضمين [5”ب// ؟] الغاصب بالخيار؛ إن شاء أخذ العبد من المشتري بالثمن 
الذي اشتراهء وإن شاء تركه. كذا إذا دفع الغاصب الثمن إلى المشتري وأخذ منه العبد 
أو دفع القيمة إلى الذي وقع في سهمه وأخذ منه العبد» فأراد صاحب العبد أن يرد عليه 
القيمة ويأخذ منه العبد هل له ذلك؟ فهذا على وجهين . 

إن أخذ صاحب العبد القيمة بزعمه بأن اختلفا فى مقدار قيمة العبدء فقال 
الغاصب: قيمة العبد يوم الغصب كان ألف درهم؛ وصاحب العيد يقول: كان قيمته ألفي 
درهم»؛ فأقام مولى العبد البينة على ما ادعى من القيمة. وأخذ من الغاصب ألفي درهمء 
أو استحلف الغاصب بأن لم يكن له بينة على ما ادعى» فنكل الغاصب عن اليمين فأخذ 
منه ألفي درهمء أو اصطلحا وتراضيا على ألفي درهم كما يدعيه المغصوب منه» ففي 
الفصول الثلاث لا يتخير المغصوب منه بين أن يرد القيمة على الغاصب وأخذ العبد منهء 
وبين أن يترك العبد عليه؛ وإن كان أخذ القيمة بزعم الغاصب بأن لم يكن له بينةء 
واستحلف الغاصب فحلفء فأخذ منه ألف درهم كما قاله الغاصبء ثم وجد العبد فإنه 
يتخير؛ إن شاء رد القيمة التى أخذ من الغاصب على الغاصب وأخذ عبده» وإن شاء ترك 
العبد عليه . 


وكان الجواب فيه كالجواب فيما إذا أبق العبد من يد الغاصبء وضمُّن المالك 
الغاصب قيمته» ثم عاد العبد من الأبق إن أخذ المالك القيمة بزعم نفسه لا سبيل له على 
العبد» وإن أخذ القيمة بزعم الغاصب كان له أن يأخذ العبد ويرد القيمة إن شاء؛ كذا 
هنا. والمعنى في تلك المسألة عرف في كتاب« الغصب» ثم ذكر محمد رحمه الله في 
«الكتاب»: أن صاحب العبد متى أخذ القيمة بزعم الغاصب» ثم وجد العبد في يد 


هلما كتاب السير 


المشتري» أو في يد الذي وقع في سهمه. وكان قيمة العبد كما قاله صاحب اليد ألفي 
درهم أنه يتخير ولم يذكر أنه إذا وجد قيمة العبد مثل ما قاله الغاصب» أو أقل مما قاله 
الغاصب هل يت يتخير أم لا ؟. 

وحكى عن الفقيه أبى جعفر الهندوانى رحمه الله: أنه كان يقول: فى هذا الفصل 
روايتان؟ ف اواوائة يتخير ) وفي ووابة لاتوشيرة كواتى المرقع الذي يثبت له الخيار؛ إدا 
قال صاحب العبد: أنا أمسك القيمة» وأرجع بما فضل على قيمته يوم الغصب إلى تمام 
قيمته يوم ظهر العبد لا يكون له ذلك» إنما له رد القيمة وأخذ العبد. أو إمساك القيمة كما 
في المكره على البيع والتسليم إذا قال بالإكراه كان لصاحب العبد الخيار: إن شاء رد 
الثمن وأخذ عبده» وإن شاء أمسك. ولا سبيل له على العبد. 

وإن قال: أنا أمسك الثمن وأرجع بما فضل على الثمن إلى تمام قيمة العبد ليس له 
ذلك؟ لأن الثمن جعل بدلاً عن جميع العبد حالة الإكراه» فلم يكن له أن يأخذ الثمن» 
ويرجع بالزيادة على الثمن إلى تمام قيمتهء فكذا هذا جعل القيمة التي قضى بها القاضي 
بدلاً عن جميع العبدء فلا يكون له إمساك القيمة والرجوع بالزيادة إلى تمام قيمة العبد. 
ولوككانمكان العيد الحقصوت مبتاجر ا استأجره عشر سنين كل سنة بشيء معلوم» وبافي 
المسألة بحالهاء فوجدها المستأجر قبل القسمة في يد الغانمين كان خصماً في أخذهء 
وكان له أن يأخذه بغير شيء؛ لأنه لو كان مستعيراً وميشوذعا فيها سير من أنْذة ثم وجله 
في يد المسلمين قبل القسمة كان خصماً في أخذه. وكان له أن يأخذه بغير شيء حتى 
يعيده إلى يده وإن لم يكن للمستودع وللمستعير فيما أسر من أيديهما حق؛ لأنهم يوم 
الأسر من أيديهماء فلا يكون المستأجر خصماً في أخذ المأسورء وللمستأجر مع اليد حق 
لازم أولى وأحرى. 

' اع يجا لو خصبي اتناف المستا عر مو ينه كان الموداهز ختضها فى امتزذاذة من 
القاضصب نس يعيدة إلبةء فكذا إذا أسر هن يده» قم إذا أخذه المستاجر يعو العيد إلى 
الإجارة كما كانت قبل الأسر؛ لأنه بالأخذ عاد إلى قديم ملك الآجر كأنه لم يكن خرج 
عن ملكه فيما يستقل من الأحكامء ألا ترى أنه لو كان في رقبته جناية فإنه تعود الجناية 
كما كانت» كأنه لم يكن خرج عن ملكهء فكذا إذا كان في المأسور إجارة تعود الإجارة 
ويبطل عن المستأجر الأجر في مدة الأسرء وكان عليه الأجر بحصة ما بقي من مدة 
الإجارة بعد الأخذ. 

أما يبطل عنه الأجر في مدة الأسر قبل الأخذ؛ لأن المستأجر منع عن الانتفاع 
بالمستأجر في مدة الأسر مع زوال ملك الآجر عنه متى أحرزه المشركون بدراهم» ولو 
منع من الانتفاع به في بعض مدة الإجارة مع قيام ملك الآجر في المستأجر ؛ بأن غصب 
إنسان من يده ثم أخذه سقط عنه الأجر بقدر مدة الغصب قبل الأجرء فَلآَنْ يسقط الأجر 
بحصة مدة الأسر قبل الأخذ ‏ وقد منع من الانتفاع به مع زوال ملك الآجر عن المستأجر 
أولى وأحرى» وأما عليه الأجر بحصة ما بقى من مدة الإجارة بعد الأخذ؛ لأنه يعد 


كتاب السير ا الما 


الأخذ تمكن من الانتفاع بالمستأجر فكان عليه الأجر؛ كما لو غصبه من يده إنسان في 
بعض مدة الإجارة» ثم أخذه قبل مضي مدة الإجارة كان عليه الأجر يوم الأخذ بحصة ما 
بقى من مدة الإجارة كذا هذا. 

وإن جحد المسلمون أن يكون المأسور إجارة عنده احتاج إلى إقامة البينة على أنه 
كان إجارة في يده؛ لأنه ادعى فيه معنى لا يعرف إلا بقوله فلا يصدق [155/ ]١‏ على ما 
ادعى إلا ببينة لحقهء ألا تررق أنه لو كان مستعيرا أو سسكووها فيه» وقل وجده فى يد 
الغانمين قبل القسمة تقبل بينته على ما ادعى فيه من الوديعة والعارية. وإن لم يكن له في 
المأسور حق لازم فلأن تقبل بينة المستأجر على أنها إجارة في يده وللمستأجر في 
المأسور حق لازم أولى وأحرى. 

وإذا قبل الحاكم بينته ورده عليه ثم حضر الآجر فأنكر الإجارة فيه» وذكر أنه كان 
في يله وديعة أو عارية» فالقول قول صاحب العبد والفرس؛ لأنه يدعي إجارة في عبده أو 
فرسهء ولم يعرف إلا بقوله» وأنكر صاحب العبد والفرس ذلك فيكون القول قوله» ولا 
ينفعه ما أقام من البينة عند الحاكم حالة الأخذ أن المأسور في يده كان بإجارة؛ لأن 
الحاكم لم يسمع بينته على إثبات الإجارة في المأسورء وإنما يسمع البينة على كونها في 
يده حالة الأسر؛ لأن المأسور من يده غير محتاج إلى إثبات الإجارة؛ لأن حاجته إلى 
إعادته إلى يده» وهذه الحاجة تندفع إذا أقام البينة أنه كان في يده يوم الأسر؛ لأن كون 
المأسور في مدة حالة الأسر يكفي لإثبات حق الأخذ له من يد الغانمين متى وجدها قبل 
القسمة. 

ألا ترى أنه لو ثبت كونها في يده بإعارة أو وديعة أو غصب كان له أن يأخذ قبل 

القسمةء فهو معنى قولنا: إنه لا حاجة إلى إثبات الإجارة في المأسور ليثبت له حق أخذ 
المأسورء فلا تقبل بينته على إثبات الإجارة.. وإذا لم تقبل بينته على إثبات الإجارة في 
المأسور صار كأنه لم يقم البينة على الإجارة» وإنما أقام البينة على كونها في يده حالة 
الأسير ل غير 

ولو أقام البينة على كونها في يده وقت الأسرء ولم تقم البينة على الإجارة إذا جاء 
الآجر وأنكر الإجارة يحتاج إلى إقامة البينة على الإجارة» فكذلك هذاء هذا الذي ذكرنا 
إذا وجده المستأجر قبل القسمة» فأما إذا وجده بعد القسمة كان له أن يخاصم الذي وقع 
في سهمه أيضاًء فإن انكر الذئ وقع في سهمه أن المأسور كان إجارة عمدة: وأقام 
المستأجر البينة على الإجارة؛ تقبل بينته على إثبات الإجارة» ويكون خصماً في إثباتهاء 
ثم هو بالخيار؛ إن شاء أخذ بالقيمة» وإن شاء تركه؛ لأنه لو كان مالكاً رقبة ومنفعة 
ووجده بعد القسمة؛ كان بالخيار إن شاء أخذ» وإن شاء لم يأخذء فكذا إذا كان مالكاً 

ولو كان مكاة الددا عر نعي ١‏ أو سستتودعا » وقن رةه يعد التعدة د فإئه لا 
يتتصب خصماً للذي وقع في سهمه حتى لو أقام البينة على أن المأسور كان في يده وديعة 


ل كتاب السير 


أو عارية» فإنه لا يسمع بينته» ولا يكون لهما بعد القسمة أن يأخذا المأسور من الذي وقع 
في سهمه بالقيمة» وكانا بمنزلة الأجنبي بعد القسمة» فقد فرقوا بين المستأجر والمستعير 
والمستودع بعد القسمة» وسووا بينهم قبل القسمة» وقالوا بأن المستعير والمستودع 
يتتصبان خصماً في الأخد قبل القسمة حنى تقبل بينتهما على إثبات الوديعة والعارية في 
المأسور كما تقبل بينة المستأجرء وبعد القسمة قالوا : المستأجر ينتتصب خصماً حتى تقبل 
بينته على إثبات الإجارة: والمستعير والمستودع لا ينتصبان خصما ختن قال له تفيل 
نيقينيا تعد القسبة علن إثنات الاعازة والوديعة» وإتنا تعلو هكذا؛ وذللة لان المستعير 
والمستودع كل واحد منهما بمنزلة المالك في حق الأخذ من وجهء وبمنزلة الأجنبي من 
وجه . 

أما بمنزلة المالك من وجه؛ لأن للمستعير وللمستودع حقاً في المأسور» وللمستعير 
ملك منفعة» وللمودع حق إعارة ما كان له من اليد. ألا ترى لو كان غصب من أيديهما 
ولم يؤسر كانا خصمين في استرداده» كالمالك سواءء ومن وجه بمنزلة الأجنبي؛ لأنه 
ليس لهما في المأسور حق لازم بدليل أن المالك بسبيل من إيطال حقهما في الوديعة 
والعارية قصداً بالأخذء وحكما بالتمليك من غيره» بأن باع أو وهب من غيره بخلاف 
المستأجر؛ لأن له فيه حق لازم . 


وإذا كان المستعير أو المستودع بمنزلة المالك للمأسور من وجهء ومن وجه بمنزلة 
الأجنبى» والعمل بهما على كل حال قبل القسمة» وبعد القسمة متعذر لما بينهما من 
التنافيى في الأحكام» عملنا بهما في حالين مختلفين كما في الهبة بشرط العوضء» فجعلنا 
المستعير والمستودع بمنزلة المالك للمأسور في حق الأخذ قبل القسمة» وانتصبا خصمين 
في حق الأخذ كأنهما مالكين للعبد» وبعد القسمة ألحقناهما بالأجنبيين ولم نجعلهما 
خصمين في أخذ المأسور ليكون عملاً بالمالكية والجناية بقدر الإمكانء إلا أنهم عملوا 
ا لو ل فإنهم متى عملوا بشبه المالكية 
فى هذه الحالة والحاجة بعد القسمة إلى * يق إلى أخل الماأسورء وإلى دفع القيمة يلزمهم 
الع ل بقية الى لكر ندل الشركة بوالحانعة الى ات ودرا لقو لاحل د شري ار 
اعد يهنا خضل للين ا دلوا يانه الضارة بجد التسفةة :ويشيه السالكية تبن القسمة 
بخلاف المستأجره» وذلك؛ لأن للمستأجر في المستأجر حق لازم لا يقدر الآجر على 
إيطاله بغير عذر لا قصدا بفسخ الإجارة» ولا حكما بالتمليك بالبيع والهبة. 

واذا كان السوتا حر جنا كرما قن الماسرن سطاوويك له الماللك فى يدق الال تيا 
القسمة» وبعد القسمة [7ب/ ؟] لنظهر مزيته على هزية المستعير والمستودع» وليس لهما 
في المأسور حق لازمء وإذا انتصب المستأجر خصماً في الأخذ قبل القسمة وبعد القسمة 
متى وجده بعد القسمة فإنه يخيره القاضي إنشاء أخذ ب القيمة: وإن شاء ترك؟ لآنة لو كان 
والكا تحقيةة ررقن رحدو يعن الكييهة وجا ره إن قاد |غدز لقيو حورن طباء تك» :فهنينا 


اللو 


كتاب السير ل 


وفى | لمنتق 0 عبد لمسلم أسره العدو. وأحرزوه بدراهم». فدخل مسلم واشتراه» 
وأخرجه إلى دار الإسلام» فتزوج على رقبته امرأة» ثم حضر المولى الأول؛ أخذ العبد إن 


شاء بقيمته . 


ولو تزوج امرأة بغير مهرء ثم صالحها على أن سلم إليها هذا العبد بالمهر الذي 
وجب لهاء قيل لمولى العبد: إن شئت فخذها بمهر مثلها أو فدع» ولو ادعى رجل دعوى 
قبل المشتري في دارء اي ب 0 العبد» أخذه 
المولى بقيمة العبد. فإن اختلفا في مقدار ....''' الدعوى فالقول قول المصالح. 

عبد مسلم أسره العدو. لوقي وااومر انر اانكر مدير راع مالا من تابي 
وخرج هارياً 9 دار الإسلام» فأخذه مسلم ثم جاء مولام لم يأخذه منه إلا بالقيمة فى 
قول محمد رحمه الله وما فى يده من المال فهو لمن أخذه. ولا سبيل للمولى 0 
وأماافى قتا فول أبى سنيقة رصييه لفان المؤلي راغ العيك بخير كن 4 أنه للها 
دخل دار الإسلام ضان كينا لجماعة المسلمين بأخذة الإمام. ويرفع حنية) ويتيبه أربعة 
أخماسه بين المقاتلة» و ا إذا أخذه مسلم فهو غنيمة 
آخذهء وأخمس إذا لم يحضر المولى» وأجعل أربعة أخماس العبد والمال الذي معه 
للاخذء فإن جاء مولاه بعد ذلك أخذه بالقيمة» وإن جاء مولاه قبل أن يخمس أخذه بغير 
شيء؛ لأنه بمنزلة ما غنمه المسلمون. 

عبد لمسلم سباه أهل الحرب, فأعتقه سيده. ثم غلب عليه المسلمون أخذه مولاه 
بغير شيء» وذلك العتق باطل» ولو أعتقه بعدما أخرجه المسلمون قبل أن يقسموه جاز 
عكقة . 

حربي دخل دار الإسلام تأميان) فسرق من رجل منهم طباعا أو :متاغا: ودخل به 
أرفن الخورس» فاشتراه منه مسلم» وأخرجه إلى دار الإسلام أخذه صاحبه بغير شيء؛ لأن 
الحربي كان ضامناً له قبل أن يخرجه من دار الإسلام» فلا يكون محرزاً له بإدخاله دار 
الحرب.». ولو أودع مسلم عند هذا المسيتافرة نال فذهب به إلى دار الحرب فهو محرز 
لها وإن أسلم عليها أو صار ذمة فهي له؛ لأنه لم يكن هنا ضامناً في دار الإسلام . 

حربي دخل إلينا بأمان» ومعه عبد قد كان أخذه من المسلمين» وأحرزه بدار 
الحرب» فاشتراه رجل منهم لا يكون للمالك الأول أن يشتريه من هذا الرجل المشتري 
بالئمن» ولا عمو" أشواء سه قن :ذال الإملام د" متاق :ذاو الحرت» 

.مشرمق الؤلية غن: أن يوسف فى «الاولاع»: الأمة الماسووة إذا اشتتراها من أهل 
اللحربعسلم» أوروقفت: فى سهيبة» تا دعا عند مولاها حك حاكم أنبهها ما كان في 
عنقها من الدين والجناية قبل السبي» وردها بعيب قديم إن وجده على البائع الأول» 
ورجع بنقصان عيبها عليه إن كان حدث بها عيب يمنع من الرد. ولا سبيل له على 
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المشتري من أهل الحرب» ولا على الذي وقعت فى سهمهء وإن كان عيب حدث في 
لق آهل العدرت + أو .فى بيذ المشتري متهم > أو اف بندئ الذي وقعت في سهمه ردها عليه 
بذلك» فإن ماتت عنده» أو حدث بها عيب لم يرجع بنقصان العيب من قبل» ولم يكن في 
الأصل أن يأخذها إلا بجميع الثمن» وإن كان أخذها منه بغير حكم أتبعها الدين» ولا 
يتبعها الجناية» ولا يردها على بائعها الأول بالعيب القديم» ويردها على الذي أخذها منه 
بالعيب القديم والحديث؛» وإن ماتت في يده رجع بنقصان العيب عليه» ولو استحقها 
مستحق من يدي الذي أخذها بالقيمة» فإن كان أخذها بالحكم ردها على من أخذها هذا 
المستحق منه بالقيمة أو بالثمن» وإن كان أخذها بغير حكم أخذها المستحق منه بمال 
أخذها به» ويرجع في الوجهين جميعا على بائعه . 

في «الأصل»: إن كان اشتراهاء وإن كان أعتقها الذي أخذها أول مرة بالثمن» أو 
ولدت منه ولداء فإن كان أخذها بقضاء قاض فإنه يبطل عتقه إذا استحقها هذا المستحق» 
ويرد الولد رقيقاً في القياس» وكنن اين أن راح توالقيدة ب قال موقم آخر من 
هذا الكتانن”" العقق هات ....."“ء وإن كان أخذها بحكم. 

لو أن عبدين أسرهما أهل الحربء فاشتراهما رجل بثمن واحد فللمولى أن يأخذ 
أحدهما بالحصةء ويترك الآخر. 

ابن سماعة عن محمد رحمهما الله: رجل أسر المشركون عبده» فأمر المولى رجلا 
أن يشتري العبد له بألف درهمء فاشتراه الرجل لنفسه فهو للمولى» وكذلك لو أمره أن 
يستوصيه لمولاه؛ فاشتراه المأمور منهم وهو مسلم بخمر فهو لمولاه؛ وهو هبة منهم له؛ 
لأن المشتري أعطاهم ما لا ثمن له عنده» إنما هو في يده على الهبة منهم له؛ ألا ترى أن 
المولى لو لم يكن أمره بذلك أخذه بالقيمة كما كان يأخذه إذا وهبوه لهء ولا يأخذه بقيمة 
الحو لأنه لون شرا 

جارية سباها أهل الحرب» فاشتراها 511أ/ ؟] رجل مسلمء وأخرجها إلى دار 
الإسلام؛ قال محمد رحمه الله: هذا عندنا بمنزلة حق الشفيع إذا علم بالشراءء فإن لم 
يأخذها مولاها عند العلم بذلك بطل حقهء وإن علم به فأشهد على المشتري أنه يأخذها 
فله ذلك ما بينه وبين شهر كالشفعة» وكذا لو اشتراها من أهل الحرب بدرهم» ثم باعها 
من ابن له بعشرة آلاف درهم كان له أن يأخذ بأي الثمنين شاء في قول محمد رحمه الله 
كالشفعة» ولم يكن له أن يأخذها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله إلا بالثمن 
الأخير . 

جارية أسرها أهل الحربء فاشتراها منهم مسلمء وأخرجها إلى دار الإسلام» فأقام 
مسلم بينته أنها كانت أمته» أسرت من يدهء وقضى القاضي بها له بالثمن» ودفعها إليه 
ثم ادعاها آخرء وذكر أنها أمته أسرت من يدهء فرافعه إلى القاضي» فإن القاضي يجعل 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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هذا الذي الأمة في يده خصماً عن الذي اشتراها في دار الحرب في قياس قول أبي 
يوسفء ويأمره بدفع الجارية إلي المدعي إذا أقام البينة على دعواه» ويدفع إليه الثمن 
قضاءً من الثمن. 
فإن وجد المدعي الثاني بالجارية عيباً فعهدته على الذي اشتراها من دار الحرب؛ 
لأنه حين قضى بها للثاني» فقد أبطل ملك الأول لهاء وجعل كأنه لم يملكهاء وقال 
محمد رحمه الله: لا أقبل من المدعى الثانى بينة حتى يحضر المدعى الأول» والمشتري 
لها من دار الحرب» فيكونان خصمين جميعاً للمدعي الثاني» فإذا أقام البينة بغصب ملك 
المدعي الأول رددت الجارية إلى الذي اشتراها من دار الحرب» وأمرته برد ما أخذ من 
الشمن» وقضيت بالجارية للمدعي الآخرء وأقضي عليه بدفع الثمن إلى الذي اشترى 
الجارية من دار الحرب. 

ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله في المأسور: إذا وقع في 
سهم رجل» فجاء مولاء أخذه بقيمته يوم أخذه هذا ا ب ا دنا 
يؤمر بأخذها المولى., ابن سماعة عن أبي يوسف: عبد لمسلم أسره العدوء فاشتراه رجل 
منهم» ثم أسروه ثانياًء فوهبوه للمشتري الذي أسر من يدهء فلمولاه أن يأخذه من هذا 
بالقيمة والثمن جميعاً. 

عبد أسره أهل الحرب» وأحرزوه بدارهم» فاشتراه مسلم منهم. وأخرجه إلى دار 
الإسلام؛ فمات المولى الأول قبل أن يأخذهء فلا سبيل لوارثه عليه؛ لأن الخيار لا 
يورث. ولو باع رجل عبداء ثم أسره العدو؛ يعني قبل التسليم؛ ثم مات البائع؛ ثم 
اشتراه مسلمء وجاء ربه» فلوارث البائع أن يأخذه بالشمن» ويأخذه المشتري الأول منه 
بالثمنين جميعاً» ولولا حق المشتري فيه لم يكن لوارث البائع غلية من .. 

بشر في «نوادره» عن أبي يوسفا: : رجل غصب عبداً ا العدو.ء فوجد الغاصبف 
العبد فى يدي رجل قد ام شتراه منهم» فلا سبيل له عليه حتى ب يحضر المولى . 0 
.عن محمد رحمه الله: إذا أسر المشركون عبد لصغرء ثم وقع في سهم رجلء» فسلمه أبوه 
لهء فكبر الصغير قال: هو على حقه في العبد والله أعلم . 

ومما يتصل بهذا الفصل: ولو أن المسلمين أسروا أسرى من أهل الحربء فلم 
يقسمواء ولم يخرجوهم إلى زه تلام ححتى عرير من أيديهم إلى مأمنهم» أو ظهر 
المتبركون ابيع اردقم إلى مأمنهم؛ ثم إن قوماً آخرين من المسلمين ظهروا على 
أولئك السبي » 0 ا إلى دار الإسلام» واقتسموا فيما بينهم» 
أو لم يقتسمواء ثم اختصم الفريقان عند القاضيء فالفريق الآخر أحق بالأسرى؛ لأن حق 
الفريق الأول لم يتأكد قن الاخراة صى رمظل بالموك» :ذفان مح نماث لأ يورت :ييه 

وإذااء وي :9" العتهي المدة قار كوعي #بومة ا لأن سبي توت الندن الالفيلاءة 
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والاستيلاء ء لم يتم قبل الإحراز بدار الإسلام؛ فإذا هربوا أو ردوا انتقض ما وجد منهم من 
الاستيلاء لالص وجعل كأن لم يكن » وعاد الحكم إلى الحال الأول كأن الفريق 
الأول لم يأخذهم. ولو لم يأخذهم الفريق الأول كان الفريق الآخر أحق بهم فهنا كذلك . 

أو نقول للفريق الآخر حق متأكد ملحق بالملك إن لم يقتسموا حتى يجري فيه 
للإرث» ولا يشاركهم المدد فيهاء وملك إن اقتسمواء وليس للفريق الأول ملك ولا حق 
متأكد على ما ذكرناء والملك مع الحق للتأكد أقوى» والعمل بالأقوى أولى» فلو أن 
الفريق الأول لم يخرجوهم ل دار الإسلام» ولكن اقتسموا في دار الحرب» وباقي 
المسألة بحالهاء فالفريق الأول أحق بهم؛ لأن بالقسمة ملكوهاء والتحق ذلك بسائر 
أملاكهم؛ فصار استيلاء الكفار وارداً على أموالهم» فإن وجدوها في يد الفريق الآخر قبل 
القسمة أخذوها بغير شيء» وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن شاء كما في سائر 
أملاكهم . 

وكذلك لو أن الفريق الأول أخرجوهم إلى دار الإسلام» واقتسموا فيما بينهم ثم 
هربواء أو ردوا إلى دار الحرب» وباقي المسألة بحالهاء فالفريق الأول أحق بهم لما 
قلناء فأما إذا أخرجوهم إل دار الإسلام» ولم يقتسموا حتى هربواء أو ردوا إلى دار 
الحرب» وباقي المسألة بحالها ؛ إن حضر الفريق الأول بعدما اقتسم الفريق الآخر فالفريق 
الآخخر أعحق انه . 

هكذا ذكر المسألة في «الزيادات») وذكو-هده الونسالة فى (السين الكبير فى 
موضعين» وذكر في أحد الموضعين كما ذكر في «الزيادات»»: وذكر في الموضع الآخر: 
أن الفريق الأول أحق بهمء واختلف الوقاه فيه؛ بعضهم قالوا: ليس في المسألة 
اختلاف [/ا11آب/؟] الروايتين» وإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع» موضوع ما 
ذكر أن الفريق الآخر احى »أن القريق الأول كان كيرا بحيت يتعذر 'تخبير كل واحد منهم 

نين التزك وبين الأخد لحترتيي: وإذا كان بهذه الصفة صار الفريق الآخر أحق بهم 
وموضوع ما ذكر أن الفريق الأول أحق أن الفريق الأول كان قليلاً بحيث يمكن تخيير كل 
واحد منهم بين أن يأخذها بالقيمة» وبين أن يتركهاء وإذا أمكن التخيير خيرواء وإلى هذا 
مال الشيخ الإمام الأجل شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله . 

وبعضهم قالوا: لا بل في المسألة روايتان» ولكن الرواية التي قال فيها: إن الفريق 
الآخر أحق أصح ٠»‏ وإليه مال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله 
ووجه ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن الفريق الآخر لما اقتسموا فقد ملكوهاء فللفريق حقيقة الملك» 
وللفريق الأول الحقء وحقيقة الملك لا تنقض بالحق؛ وهذا لأن حق الأخذ في الموضع 
الذي ثبت لخلاف القياس بالنص» وإنما ورد النص بنقض الملك الحادث لأجل الملك 
القديم» والنص الوارد بنقض الملك لأجل الملك لا يكون وارداً بنقض الملك لأجل 
الحق» فبقي نقض الملك لأجل الحق على أصل القياس» ألا ترى أن الكفار إذا استولوا 
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على العبد الجاني وأحرزوه بالدارء ثم ظهر عليه المسلمون وأخرجوه إن دار الإسلام. 
وتركه المالك القديمء ولم يأخذه. وأراد ولي الجنانة أنتاخذه» نوكان 5لكبيعن القس 
لم يكن له أخذه؛ ذلك لآن الثابت لولي الجناية مجرد الحق» فلا يجوز نقض الملك به 
كذا هناء والثاني : وهو أن حدق الأخذ إنما يثبت إذا كان مقيذا : أما إذا لم يكن مقيداً 
فلاء ألا ترى أن المستولى عليه لو كان من ذوات الأمثال» فوجده المالك القديم بعد 
القسمة لا يأخذه؛ لأنه لو أخذه أخذه بمثله» فلا يقيد. 


إذا ثنت هذا فتقول: حق الغانمين قبل القسمة في معنى الغنيمة؛ لآافى العيق» ألا 
توك أن للومام أن يبيع الغنائم ويقسم الثمن بين الغانمين» فلو أخذها الفريق الأول بعدما 
اقتسمها الفريق الآخر؛ لأخذها بمثلها في المالية» وهي القيمة» وكأنهم يأخذون القيمة 
بالقيمة» فلا يكون مفيداً شيئاً» فأما إذا حضر الفريق الأول قبل أن يقتسم فالفريق الآخر 
أحق بهم . 

وجه الرواية التي قال الفريق الأول أحق بهم أن الثابت للفريق الثاني قبل القسمة 
حق معاكة::وللفويق الأول أيقا صنق متا كد ونقض الحق بالحق جائز لبعض الملك 
بالملك» حتى أن المالك القديم إذا وجد ماله بعد القسمة أخذه بالقسمة. وفي هذا نقضص 
الملك لأجل الملك». وبه فارى ما بعد قسمة الفريق الثاني ؛ لأن هناك للفريق الثاني حقيقة 
المنك: وللقويق الأول الحق: ولا يجوز نقض حقيقة الملك بالحق» ولأن الأخذ قبل 
قسمة الفريق الآخر مقيد؛ لأنهم يأخذون بغير شيء» فكان لهم حق الأخذ. ولا كذلك 
بعد القسمة؛ لأنه لا يفيد على ما مر؛ ولأن بالإحراز تأكد حق الفريق الأول حتى لو مات 
واحد منهم يورث نصيبه» ولا يشاركهم المدد» والحق المتأكد ينزل منزلة الملك» ولو 
ثبت الملك للفريق الأول بأن اقتسمواء ثم هربوا أو ردوا إلى دار الحرب» وباقي المسألة 
بحالها كان لهم حق الأخذء فههنا كذلك. 

وجه الرواية التي قال الفريق الآخر أحق بهم أن حق الأخذ في الموضع الذي بينه 
ثبت بخلاف القياس؛ لآن العين رالك عن نلف الماضوة يق وفنا هلكا للآخذ؛ لكن 
عرفنا ذلك بالنص» والحكم الثابت بالنص بخلاف القياس لا يقاس عليه غيره إلا إذا كان 
في معناه من كل وجهء والحق ليس في معنى الملك ف في الحرمة والعصمة بورود الشرع. 
فنقض الملك الحادث لأجل الملك القديم لا يكون وروداً بنقض الحق الحادث مراعاة 
للحق القديم»ء فيرد على ما يقتضيه القياس» التق أن «الملك قفن بالخوض: ولا 
يمكن نقض الحق بعوض ؛ لأنه لا قيمة له» فلم يكن الحق في معنى الملك من كل وجهء 
فلو أن الفريق الأول أحرزوهم بدار الإسلام ولم يقتسمواء ثم ظهر عليهم المشركون 
وأخذوهم. فلم يحرزوهم بدار الحرب حتى ظهر عليهم قوم آخرون من المسلمين؛ 
لاخاوهم من أيديهم في دار الإسلام؛ فإنهم يردون على الأول اقتسم الفريق الثاني فيما 

بينهم أو لم يقتسموا؛ ل ل ا 
00 الفريق الأول من حيث الحكم والاعتبار» فصار أخذ الفريق الثاني من 


م8١‏ كتاب السير 


الكفار في دار الإسلام كأخذهم من الفريق الأول؛ فيردون على الفريق الأولء» لهذا قال 
فى «الكتاب»: إلا أن يكون الذي قسم بين الفريق الثاني إمام يرى ما صنعه المشركود 
ا فحينئذٍ كان الفريق الثاني اولي بهم» علل في «الكتاب) فقال: لآن هذا 
مما يختلف فيه الفقهاء. 
وهنا أن الدلهاء اسعافو| فى اثامهرة: الالو اهل شو سيك للملك ناذا راق 
الإمام تعيين الاستيلاء من الكفار تملكاًء وقسم بين الفريق الثاني بناء على ذلك حصل 
مب لجو ب سود مدن سين كيف يستقيم 
؟ ومن قال بأن نفس الاستيلاء سبب للملك» وهو الشافعي وحية الله غلية [2ة1/ ؟] 
لا 0 المسلمين محلاً لتملك الكفار بالاستيلاء» ومن قال بأن مال المسلم محل 
فملك الكقان :الا مع اكه هن متها كا نا" عار ,كرف سوا نيا ) قدا كون مال 
المسلمين محلاً لتملك الكفار بالاستيلاء ونقول: من قال بأن مجرد الاستيلاء سبب مكان 
اجتهاده من الطرفين» فقنادفا محلا ميشثلنا ف فل ظ 
ونظير هذا ما قلنا فيمن قضى بشهادة الفساق على الغائب» يان رجل 
وامرأتين بالنكاح على الغائب ينفذ قضاؤه» وإن كان عند من يجوز القضاء على الغائب 
ليس للفساق شهادة أصلاً» وليس للنساء مع الرجال شهادة في باب النكاح» ولكن قيل : 
كل واحد من الفصلين مجتهد فيه» فينفذ القضاء من القاضى باجتهاد فيهماء فكذا في 
مسألتناء والمعنى في الكل : أن المجتهد يتبع الدليل لا القائل بهء والله أعلم . | 
ومما يتصل بهذا الفصل: وإذا وقع الاختلاف بين المشتري من العدو» وبين المولى 
القديم في قدر الثمن الذي أخذه به» أو في قدر قيمة الفرض الذي اشتراه به المشتري من 
العدو؛ فادعى المشتري أنه ألف» وادعى المالك القديم أنه خمسمائة» ولا يثبته لواحد 
منهما ؛ ذكر أن القول قول المشتري من العدو عندهم جميعا مع يمينه لوجهين 
أحدهما: أن المشتري من العدو ملك المأسور من جهة العدو» ثم مولى القديم 
يتملك المأسور عليه من جهته بفرض منزلة المشتري من العدو ومنزلة البائع, والمالك 
القديم بمنزلة المشتري . 
ولو وقع الاختلاف بين البائع والمشتري في مقدار بدل المبيع كان القول قول البائع 
بع بيحيله. 0 «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها فالقول ما يقوله 
البائع» أو يترادان»”''» فهذا قياس عليه . 
والثاني : أن محل مولى القديم مع المشتري من العدو محل الشفيع مع المشتري؛ 
لأن مولى القديم يأخذ المأسور من المشتري من العدو» وهو ملك المأسور في القديم» 
كالشفيع يأخذ الدار من المشتري بغير رضاهء بما قام على المشتري بحق سابق له على 
شراء المشتري» وهو شركته أو جواره. 


.1559 والدارمى في البيوع حديث‎ »5١875 أخرجه ابن ماجه فى التجارات حديث‎ )١( 
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ثم إذا وقع الخلاف بين الشفيع والمشتري في قدر الثمن الذي اشتراه المشتري» أو 
فى انر تي العريى الذي التراء المتتزي يد كاد العول قول نكري امع بيغينة لأن 
الشفيع يدعي عليه تملك الدار بالقدر الذي يدعيه والمشتري ينكر . 

ولو أنكر المشتري حق الشفيع أصلاً بأن قال للشفيع: لست بشفيع لهذه الدار» كان 
القول قول المشتري مع يمينه. فكذا إذا أنكر التملك عليه بما قاله الشفيع من الثمن. أو 
من قدر قيمة العرض كان القول قوله أيضاًء ٠‏ فإن لم يكن لأحدهما بينة استحلف المشتري 
من القدر على دعوى مولى القديمء فحلف المشتري فالمولى القديم بالخبار ؛. لأن الثانت 
بقول من جعل القول قوله مع يمينه بمنزلة الثابت بالبيئة» أو بالمعاينة. 

ولو ثبت أن المشتري من العدو اشترى العبد بما قالهء إما بإقامة البينة: 
ابو باو سويت ووو وساي عار هذاء وكان 
كالشفيع مع المشتري إذا اختلفا في مقدار الثمن الذي اشتراه المشتري» أو في مقدار قيمة 
العرض الذي اشتراه المشتري» ولم يكن لواحد منهما بينة واستجلفه المشترع 
20 وحلف كان الشفيع بالخيار؛ إن شاء أخذ بما قاله المشتري» وإن شاء ترك 
وكذلك هذاء فإن وجد مولى القديم بعد ذلك بينة على ما فداه به المشتري من العدو 
كانت البينة أولى بها من يمين الذي فدى لما روي عن عمر وشريح أنهما قالا: البيئة 
العادلة أولى أن يوجدها من اليمين الفاجرة. وفي رواية أخرى اليمين الفاجرة أولى أن ترد 
البينة العادلة» ولذلك لو أن المولى القديم في الابتداء أقام بينة على ذلك قبلث ستعه؛ لأنه 
اذعى.أمرا ستاذثاى أثبفه الينة: وفى قبولها فائدة لا تسقط زيادة عن نفسهء فلا بد من 
قبولهاء وكان كالشفيع إذا أقام البينة على مقدار الثمن الذي اشتراه به المشتري» أو.غلى 
مقدار قيمة العرض الذي اشتراه بهء فإنه يقبل بينة الشفيع؛ لأنه ادعى أمراً حادثاً» وأثبته . 
بالبينة» وفي قبولها فائدة؛ لأنه يسقط زيادة ثمن عن نفسهء فكذلك هذا . 

وكذلك إن تفرد المشتري بإقامة البينة تقبل بينته؛ لأنه ادعى أمراً حادثاً» وأثبته 
بالبينة» وفي قبولها فائدة وهي إثبات الزيادة» فيجب قبولهاء كالمشتري في مسألة الشفيع 
إذا تفرد بإقامة البينة على مقدار الثمن الذي اشتراه به المشتري» أو على مقدار قيمة 
العرض الذي اشتراه به» وهناك قبلت بينته لما بينا؛ كذا هنا . ظ 

وإن أقاما جميعاً البينة» وكانا اختلفا في مقدار الثمن الذي وقع به الشراء» ذكر أن - 
البينة بينة مولى القديم في قول أبي حنيفة ومحمد رحمة الله عليهماء وعلى قول أبي 
يوسف رحمه الله : البينة بينة المشترى من العدوء. واختلافهم في هذه المسألة فرع لمسألة 
أخرى ذكرها محمد رحمه الله في كتاب «الشفعة» : وهو أن الشفيع مع المشتري إذا اختلفا 
في مقدار الثمن الذي ا* شتراه به المشتري ذكر في كتاب «الشفعة» : أن على قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما [الله]: البينة بينة الشفيع» [78ب/ ؟] وعلى قول أبي يوسف رحمه الله : 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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البينة بينة المشتري» فهذا كذلك» وهذا لما قلنا: إن محل مولى القديم من المشتري من 
العدو محل الشفيع من المشتري» ومن الشفيع مع المشتري المسألة على هذا الاختلاف. 
والمسألة بحججها تأتى في كتاب «الشفعة» فكذلك هذاء إلا أن محمداً رحمه الله لم يذكر 
قول أبي يوسف مع نفسه في مسألة «السير» لا لأن قول أبي يوسف مع أبي حنيفة» لكن 
من عادة محمد رحمه الله في «السير الكبير) ترك قول أي يوسف في أكثر المسائل . 

هذا الذي ذكرنا كله إذا اختلفا في مقدار الثمن الذي اشتراه به المشتري من العدوء 
فأما إذا اختلفا في مقدار قيمة العرض الذي اشتراه المشتري من العدوء وأقاقنا يخجيها 
الم ذكر جمد وعم الله أن ال ينة الشترى من العدو: وقال: وهذا قولى وقول 
أبي يوسف» ولم يذكر قول أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة» وذكر محمد رحمه الله 
في كتاب «الشفعة» ما إذا وقع الاختلاف بين الشفيع والمشتري على هذا الوجه؛ أن على 
قول أبي حنيفة رحمه الله : البيئة بينة المشتري» فيجب أن تكون في هذه المسألة البينة بينة 
المشتري من العدو على قوله. 

وذكر أبو يوسف رحمه الله في كتاب «الشفعة» وقال: على قياس قول أبي حنيفة 
رحمه الله يجب أن تكون البينة بينة الشفيع» ٠‏ فكأن أبا يوسف قاس اختلافهما في مقدار 
قيمة العرض على اختلافهما في مقدار الثمن الذي وقع به الشراء في تلك المسألة» فقال 
على قياس أبي حنيفة : البينة بينة الشفيع, » لا بينة المشتري» كما لو اختلفا فى مقدار 
الثمن» فيجب أن يكون في هذه المسألة البينة بينة مولى القديم. لا بينة المشتري من 
العدو. وبه ختم . 

فصل في بيع الغنائم وما يتصل به 

هذا الفصل مشتمل على أنواع : 

الأول : ما قال محمد رحمه الله في «السير الكبير»: وإذا ولى الإمام بيع الغنائم 
رجلاً من المسلمين فبيعه جائز» فرق بين هذا وبين الوكيل بالبيع» فإن الوكيل بالبيع إذا 
وكل غيره بالبيع فإنه لا يجوزء والإمام إذا ولى رجلا بيع الغنائم جازء وكهاةان الوكيل 
نائب عن الموكل في بيع ما وكل به؛ فالإمام نائب عن الغانمين في بيع الغنائم؛ لأنه يبيع 

ووجه الفرق بينهما : وهو أن الوكيل بالبيع ثابت عن الموكل في شيء خاص» وهو 
البيع ؛ لأنه وكله بالبيع لا بالتوكيل» وإذا لم يدخل التوكيل تجب الوكالة بالبيع صار الحال 
بعد الوكالة كالحال قبلهاء وقبل الوكالة لو وكل الأجنبي غيره لم يجزء فكذلك هذاء فأما 
المفوض إلى رأي الإمام في حق الغنائم البيع والتوكيل بالبيع» ٠‏ فإن الشرع جوز للومام أن 
يفوض إلى غيره جميع ما كان مفوضاً إليه شرعاً» فإن النبي عليه السلام تارة كان يباشر ما 
كان مقوقيا إليهء وتارة ينيب غيره في ذلك منابة» وكان الإمام فى حق القسمة بمنزلة 
الأب والوصي في مال اليتيم» وهما كما يملكان بيع مال الصغير يملكان توكيل غيرهما 
بالبيعء فكذلك هذاء فصح قولنا: إن المفوض إلى الإمام في حق الغنائم بيعهاء وتوكيل 
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غيره بذلك» وكان له أن يبيع الغنائم بنفسهء وله أن يوكل غيره ببيع الغنائم . 

قياس مسألة الإمام من الوكالة: : أنه لو وكله بالبيع وأجازه له مبيعه فلا جرم إذا وكل 
الوكيل هناك غيره بالبيع جاز؛ لأنه فوض إليه البيع والتوكيل بالبيع فملك التوكيل ملك 
البيع. وإن باع شيئا من الغنائم في دار الحرب أو في دار الإسلام بثمن أقل من قيمة الذي 
باع؛ نظر الإمام فيما باع» فإن كان الثمن أقل من قيمة ما باع مقدار ما يتغابن الناس في 
مثله فبيعه جائزي وإن كان بحيث لا يتغابن الناس في مثله فالبيع مردود » وذلك؛ لأن 
المولى في بيع الغنائم نائب عن الإمام. والإمام لو باع شيئا من الغنيمة وكان الثمن أقل 
من قيمة ما باع كان الجواب على هذا الفصل ؛ لأن المحاباة اليسيرة مما لا يمكن 
الاحتراز عنها ؛ ؛ لأنها مما يدخل تحت تقويم المقومين؛ فيكون عفواً, والمحاباة الفاحشة 
مما يمكن للمأمور الاحتراز عنها ؛ ع و المقومين» فلا يكون 
عفواء فكذلك هذاء وبهذا الطريق قلنا : إن الأب والوصي في مال الصغير تقع منهما 
المحاباة اليسيرة» ولا تقع منهما المحاباة الفاحشة. 


فرق أبو حنيفة رحمه الله بين هذا وبين الوكيل بالبيع ؛ قال: الوكيل بالبيع مطلقاً إذا 
باع بغبن يسير أو فاحش جاز على موكله» ولا يجوز للإمام ولا للمولى له بالبيع من جهة 
الإماع في الغتاتم آنا يم قينا متها يكين فاحكن».والفرق بكيها :رهن أن المنوض إلن 
الوكيل بيع عام فإنه قال له: بع» ولم يقل: بغبن يسير» فدخل تحته البيع بالغبن اليسير 
والفاحش جميعاً على ما عرف أن العام يجري على عمومه حتى يقوم دليل التخصيص كما 
في أوامر الشرع . 

فأما الداخل تحت ولاية الإمام في الغنائم بيع مقيد بشرط النظر للغانمين؛ ولا نظن 
للمسلمين في البيع بالغبن الفاحش» فلا يكون البيع بغبن فاحش داخلاً تحت ولايته. 
قياس مسألة الإمام لو قال للوكيل : : بع بيعا لي» فيه نظرء ولو قيد البيع بشرط النظر فباع 
بغبن [59أ/ ؟] فاحش. فإنه لذ يجوز أيقيا . 

وإذا اشترى الذي ولي البيع شيئاً لنفسه من غنائم المسلمين فإنه لا يجوز سواء 
اشترى بأقل من قيمة المشترى» أو بأكثر من قيمته بحيث يتغابن الناس في مثلهء أو لا 
يتغابن الناس فى مثلهى #المااروى محمد رحمه الله فى «السير الكبين» أن إلا هن إبل 
الصدقة قدم على عثمان رضي الله عنه» فرأى فيها ناقة فأعجبته فبعث بها إلى السوق حتى 
إذا بلغت أقصى ثمنها أخذها بذلك الثمن» فأخبر بذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه) فآناه وعناية عله ونهاه عنه. وقال له : هل رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
صبدع هو ذلك شيعا وكان ذلك أول أمر عيب عليهء فإنكار عبد الرحمن على عثمان 
وانقياد عثمان رضي الله عنه بذلك دليل على أن الإمام لا يجوز له أن يشتري شيئاً من 
الغنيمة لنفسه. ولآن الؤاحد هما لآ يلى الشرا» من الجانبين إذا كان لا يملكه إنجات 


العهدة ة على من يشتري منه بالإذن في التجارة» كالوكيل بالبيع إذا اشترى ما وكل ببيعه 
لنفسه لم يجز؛ لأنه لا يملك إيجاب العهدة على موكلهء فإنه لا يملك أن يأذن في 
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التجارة حتى تجب عليه العهدة» فكذلك الإمام لا يملك إيجاب العهدة على الغانمين 
بسبب الإذن لهم في التجارة» فإن إذنه إياهم بالتجارة لا يصح. فكذلك هذا. 

بخلاف الأب إذا اشترى مال ولده لنفسه بمثل قيمته» أو بأقل من قيمته؛؟ بحيث 
تغابن الناس فى مثله» فإنه يجوزء وإن ولى الشراء من الجانبين؛ لأن الأب يملك إيجاب 
العهدة على -- الصغير بأن يأذن له النتشارة حتى تجب عليه عهدة التجارة» فإذا 
اشترى منه فقد أذن له في التجارة» فتكون العهدة في جانب ولده على الولد. 

والإمام لا يملك إيجاب العهدة على المسلمين بأن يأذن لهم في التجارة؛ فكان 
لاني بن الفنام الل لوكي بالبيع فيما وكل ببيعه لا نظير الأب فألحقوا الإمام 
بالوكيل» ولم يلحقوه بالأب 

ثم إن محمداً رحمه الله يحتج بهذه المسألة على أبي حنيفة؛ 200 
الله فى إحدى الروايتين» عن أبي يوسف في الوصي : إذا اللترى ماك الح لكي كار 
من قيمة المشترى بحيث لا يتغابن الناس في مثله حتى كان لليتيم ة : فيه نفع ظاهرء فإنه 
يجوز على قول أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمهما الله؛ وعند محمد 
رحمه الله لا يجوز» فهو يحتج عليهما بهذه المسألة» ويقول الإمام في الغنيمة مثل الوصي 
في مال اليتيم يتصرف في الغنيمة بحكم التفويض من جهة جماعة المسلمين» كالرصي 
يتصرف في مال اليتيم بحكم التفويض من الميت . 

ثم الإمام إذا اشترى من الغنيمة لنفسه بأكثر من قيمة المشترى لم يجز وإن كان 
للغانمين فيه نفع ظاهراً؛ يجب أن يكون الجواب في الوصي كذلك بخلاف الآأب؛ لانه 
لا يتصرف بحكم التعويض من جهة أحدء والجواب في القاضي : إذا اشترى مال اليتيم 
لنفسه كالجواب في الإمام؛ إلا أن الجواب لأبي حنيفة رحمه الله عن هذاء وهو الفرق 
بين مسألة الوصي وبين هذه المسألة وبين القاضي أن الوصي ممن يملك إيجاب العهدة 

على اليتيم بأن يأذن له في التجارة؛ فوجب أن يملك الشراء لنفسه من اليتيم ؛ ؛ كالأب 
يشتري مال الولد لنفسهء إلا أن الأب إذا اشترى مال الصغير لنفسه بأقل من قيمته بحيث 
يتغاين الناس في مثله جاز. 


والوصي لو اشترى لنفسه بأقل من قيمة المشترى بحيث يتغابن الناس في مثله لا 
يجوزء وإنما يجوز إدذا اشترى بأكثر من قيمة المشترى بحيث لا يتغابن الناس في مثله؛ 
حى خرن للع نعم لاخر لأن الوصي إن كان يملك إيجاب العهدة ة على الصغير بأن 
يأذن له في التجارة إلا أنه قاصر الشفقة بشرط الجواز شرائه من الصغير أن يشتري باكر 
من قيمة المشترى بحيث لا يتغابن الناس في مثلهء حتى يكون لليتيم ة فيه نفع ظاهرء فتزول 
التهمة والأب وافر الشفقة فى حق ولده يؤثر ولده على نفسهء ولا يؤثر نفسه على الولدء 
فتنتفي التهمة في شرائه مال ولده الصغير لنفسه بأقل من قيمته بحيث يتغابن الناس في 
مثله . 


وكان القياس في القاضي والإمام في بيع مال اليتيم: أن يكون الجواب فيهما 
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كالجواب في الوصي؛ لأنهما يملكان إيجاب العهدة على الصغير بسبب الإذن في التجارة 
كالوصيء إلا أنهم تركوا القياس في حق الإمام والقاضي والوكيل بالبيع؛ لأن الإمام إن 
كان يملك إذن اليتيم في التجارة إلا أن إذنه في التجارة حكم منهء والإنسان لا يصلح 
حاكماً لنفسه كما لا يصلح أن يكون شاهداًء ومتى صار شراؤه من من اليتيم بعد الإذن صار 
الإمام أو القاضي حاكماً لنفسهء وهذا لا يجوزء فلهد ه الضرورة لم يعتبروا إذنهما في 
التجارة صحيحاً في حق نفسه. وإذا لم يصح إذنه في حق نفسه صار الإمام والقاضي 
بمنزلة الوكيل» فأما الوصي ليس بحاكم حتى يقال : إذنه يصح في حق غيره ولا يصح في 
حقه) بل يصح في حق غيره وفي حقه كالأب» ثم الأب يملك أن يشتري مال ولده 
الصغير لنفسهء فيجب أن يملك الوصي إذا انتفت التهمة. 

والحيلة في ذلك ما ذكره ه الإمام محمد رحمه الله: وهو أن يبيع الإمام عن غيره 
بمثل قيمته. أو بأقل من قيمته بحيث يتغابن الناس في مثله» ثم يشتري من الذي باع منه 
بثمن قليل» أو كثير إن كان المشتري يقدر الثمن» فإن لم ينقد أو نقد إلا دوكها فالأخير 
يشتريه بمثل ما باع أو أكثر, ولا يشتريه بأقل منه [59"ب/ ؟] وكذلك الخيار للوكيل بالبيع 
إذا أراد أن يشتري ما وكل ببيعه لنفسه ببيع من غيره» ثم يشتري منه والله أعلم. 

نوع آخر 

وإذا ولى الإمام رجلا ببيع الغنائم للمسلمين» فباع من قومء ودفعها إليهمء ولم 
يقبض منهم الثمن» فسأله الإمام أن يضمن الثمن له عن المشتري؛ يضمن البائع الثمن 
للإمام عن المشتري صح الضمان حتى كان للومام أن يأخذه بذلك». وإنما صح الضمان؛ 
لاس واوا ارو ووو 7 الإمام لو نهاه عن 

قبض الثمن صح نهيه؛ كما لو أمر المرسل الرسول بقبض الثمن ثم نهاه؛ ولا تلزمه العهدة 

متى استحق المبيع؛ أو وجد بالمبيع عيباً فرده عليه ٠‏ فإن أمين الإمام في بيع الغنائم إذا 

قبض الثمن وهلك في يدهء ثم رد المشتري العبد واستحق المبيع من يد المشتري فإنه لا 
اح يوي وإذا كان لا يرجع إليه حقوق البيع كأنه باع 
لنفسهء ولا تلزمه العهدة كأنه باع لنفسه كان مخبراً أو سفيراً عن الإمام في بيع الغنائم» 
وكان بمنزلة الرسول في البيع» والرسول في البيع إذا باع وضمن الثمن عن المشتري 
للمرسل صح الضمان حتى كان للمرسل أن يطالبه بذلك. 

وإن كان الرسول بالبيع وكيلاً بقبض الثمن؛ لأنه ليس يقبض الثمن بحكم المالكية 
كأنه باع لنفسه» وإنما يقبض بحكم النيابة عن المرسل حتى لو نهاه المرسل عن القبض 
صح نهيهء ولا تلزمه العهدة ة متى استحق المبيع من يد المشتري أو رد عليه بالعيب؛ فمتى 
ةف الكثالة لا يضيز فناهنا الشييه عر انقينه تاوما لمن المطالية؛ ؛ لأن المطالبة 
بالثمن لغيره لا له ولا يصير ضامناً الثمن كملا لرجلين للبائع وللمستحق باعتبار العهدة؛ 
لآن العهدة لا تلزمه عند الاستحقاق والرد بالعيب» وكان كاللأب إذا زوج الصغير امرأةء 


وضمن المهر عن الصغير للمرأة صح الضمان؛ لآنه لا يرجع إليه حقوق العقدء وكان 
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بمنزلة الرسول» فصحت الكفالة منه فكذلك هذاء وإذا صح الضمان متى أدى الكمخ. الي 
الإمام هل برجم ذلك على المشتري؟ إن كان كفل بأمره فإنه يرجع بذلك عليه» وإن كفل 
عنه بغير أمره لا يرجع» وكان متطوعاً. وكان الجواب فيه كالجواب في غيره من الكفلاء . 

وهذا بخلاف الوكيل بالبيع إذا باع وكفل الثمن عن المشتري لموكله؛ ذكر أن 
الكفالة لا تصحء وكان الثمن على المشتري للبائع يأحذة الوكيل فيدفع إليهء وهنا قال: 
تصح الكفالة عن المشتري بالثمن» ووجه الفرق بينهما : أن حقوق البيع ترجع إلى الوكيل 
بالبيع كأنه باع لنفسه حتى لو مات الموكل كان له أن يقبض الثمن من المشتري» ولذلك 
لو نهاه عن القبض لا يعمل نهيه»؛ ولذلك تلزمه العهدة كأنه باع لنفسه. فإن المبيع متى 
استحق من المشتري وكان المشتري دفع الثمن إلى الوكيل وهلك عنده كان للمشتري أن 
يرجع على الوكيل بالثمن؛ كأنه باع ملك نفسه . 

وكذلك لو وجد به عيبأ فرده» وكان الوكيل قبض الثمن» وهلك عندهء فإذا كان 
حقوق البيع ترجع إليه. وتلزمه العهدة عند الاستحقاق؛ فلو صحت كفالته عن المشتري 
فباعتبار أن الحقوق لهء والمطالبة بالثمن له كأنه باع لنفسهء ويكون ضامنا الثمن لنفسه عن 
نفسه» ومن ضمن لنفسه عن نفسه كان الضمان باطلاً: وتاعسا نان العهدة تلزمه متى 
صحت الكفالة صار البائع ضامناً الثمن؛ إما للموكل أو للمشتري» فإنه يضمن للموكل قبل 
ظهور الاستحقاق» والرد بالعيب للمشتري . 

ولا يجوز أن يضمن الرجل الواحد مالاً لأحد رجلين؛ لآن الحفسون: لشيكون 
ميل وإنما لم ترجع حقوق البيع إلى أمين الإمام في بيع الغنائم؛ لأنه ثابت عن 
الإمام؛ والإمام لو باع كان لا يرجع إليه الحقوق حتى لو مات الإمام وولى آخر كان قبض 
الثمن إلى الثاني؛ فلذلك لا ترجع الحقوق إلى نائب الإمام؛ وإذا لم ترجع إليه الحقوق 
ولم تلزمه العهدة كان بمنزلة الرسولء والرسول في البيع إذا ضمن الثمن للمرسل صح 
ضمانه. فكذلك هذا. 

وكذا الجواب في القاضي : إذا باع مال اليتيم أو أمينه إذا ضمن الثمن عن المشتري 
للصغير صح الضمان؛ لأنه لا ترجع إليه الحقوق» وكذلك أمينه» والوالد لا يجوز ضمانه 
ثمن ما باع لولدهء ومدار الفرق على العهدة» والحقوق والعهدة فيما يبيع أمين الإمام من 
الغنائم لا تكون عليه» كما في أمين القاضي يبيع مال اليتيم» فإنه لا نكر ن عله العولة: 
وإنما تكون العهدة في مال اليتيم» فإن كانت الغنائم قسمت وتفرق أهلها فالعهدة تكون في 
بيت المال؛: لآنه تعذر الرجوع في الغنيمة وعلى الغانمين لتفرقهم في البلاد» فيرجع في 
بيت المال لما ذكرنا أن الفضل من الغنيمة التي تعذر قسمتها بين الغانمين توضع في بيت 
المالء فالغرم يجب في مال بيت المال؛ ليكون الخراج بالضمان» وبه ختم . 

نوع آخر 

الإمام إذا تولى بيع الغنائم لنفسه . أو ولاه بعض أمنائه وخمس أثمانها؛ وقسم أريعة 

الأخماس بين الغانمين» وقسم الخمس بين المساكين» ثم إلوعلذ عق المشدود» ود 


بجارية اشتراها من [١7أ/‏ 1] الغنيمة عيبا لا يدري أكان بها يوم اشتراهاء أو لا؛ حتى 
احتاج المشتري إلى إثبات أن هذا العيب كان بها يوم اشتراهاء ا 
وخر العام وثاليةه ولكن ينصب القاضي خصماً للمشتري» وإنما لا يكون له مع البائع 
خصومة:» أما إذا كان الباتهو القاضبي : لأن القاضي في بيع الغنائم بمنزلة الرسول حتى 
لا ترجع إليه حقوق العقد؛ كأنه باع لنفسهء وإنما يستوفي الحقوق على طريقة النيابة عن 
العاحيين كا ترعيوا اتن ياب البو د أمر نا ستفاء الحقوق وإيفائه» ولا يلزمه العهدة اضيا : 
كأنه باع لنفسه ؛ لأن بيع الغنيمة من الإمام حكم منهء ولو رجع إليه العهدة ولزمه الحقوق 
خرج بيعه عن أن يكون حكماً» ولا يصح؛ لأن الإنسان لا يصلح قاضياً في ماله؛ ولا فيما 
كان خصماً فيه؛ كما لا يصلح شاهداًء فلهذه الضرورة تباعدت العهدة والحقوق عن الإمام . 

وإذا عرفت هذا في حق الإمام كذا في حق أمينه ؛ لأن أمينه قائم مقامه» قلنا : الود 
بالعيب من العهدة فيتباعد عن الإمام وأمينه ‏ فتعذر للمشتري الخصومة مع الإمام وأمينه» 
وتعذر الخضومة مع من وقع العقد له وهم الغانمون لكثرتهم. وتفرتهم في البلدان 
ينتتصب القاضي خصماً ليخاصمه؛ ويصل إلى حقهء بخلاف الوكيل من جهة الموكل إذا 
باع ووجد المشتري بالمبيع عيبا ٠‏ فإن القاضي لا ينتتصب خصماً للمشتري؛ لآن هناك 
أمكن للمشتري الخصومة مع الوكيل؛ لأن الحقوق والعهدة راجعة إلى الوكيل ؛ لأنه لم 
ل ا ا 
خصم آخر. 

وكذلك إن مات الوكيل قبل أن يرد المشترى عليه بالعيب» فالقاضي لا ينتصب 
خصماً للمشتري وإن لم يكن للوكيل وصي ولا وارث؛ لأنه يمكن للمشتري الخصومة مع 
من وقع العقد له وهو الموكل؛ لأنه معلوم» فلا حاجة إلى نصب الخصمء بخلاف ما 
تنازعا فيه» وبان مسألة الوكيل من مسألتناء» أن لو مات الوكيل والموكل قبل الخصومة» 
وليس لهما وارث ولا وصي فهناك القاضي ينصب خصماً للمشتري . 

وإذا كان للإمام أن ينصب خصماً للمشتري في مسألتنا كان له الخيار؛ إن شاء جعل 
أمينه الذي باع خصماً له. وإنشاء تمن نينا ادرب فإذا أقام المشتري البينة على الذي 
نصبه أن هذا العيب كان لها يوم الشراء؛ وفها اعفار للنانة دا لية بالتايك عريانا »معد 
وللنه بطرت عرق العيند قزر بام بيع الجاريه وسيب عيبها 4 وياخد التمن من المشتري 
الثاني, ويدفعه إلى المشتري الأول»: فإن كان الثمن الثاني مثل الثمن الأول يخيره» وإ 
كان أن أغطاء التصان من عالت المال نون كان العمن النانى سي" أرط :وضع 
الزيادة في مال بيت المال» وإن كان الجند لم يتفرقوا فالإمام يأخذ ثمن الجارية من ذلك 
الثمن» ويدفعه إلى المشتري» وإن لم يكن للمشتري بينة وأقر الخصم بالعيب لا يصح 
إقراره» ولا ترد عليه بالعيب. 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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فرق بين هذا وبين الوكيل بالخصومة في الرد بالعيب» إذا أقر بالعيب على موكله 
حيث يجوز إقراره» ويرد عليه لحكم إقراره» والفرق : أن في مسألتنا الخصم صار نائبا 
عن الغانمين بإنابة الإمام» والإمام لو أقر على الغانمين بالعيب لا يصح إقراره؛ لأنه يقر 
على نفسهء فكذا يصح إقرار الوكيل عليه أيضاًء والله أعلم بالصوابء وبه ختم الفصل . 

في الحربي يدخل دار الإسلام؛ فيشتري عبداً مسلماًء فيدخله دار الحربء 

وفي العبد الحربي يسلم في دار الحربء ثم يخرج إلى دار الإسلام 
مراغماً لمولاهء أو غير مراغم له 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان» 
فاشتراف د عن جاز الشراء عندناء وكير على بيعة . وعند الشافعي رحمه الله لا 
يجوز الشراء؛ وهذا لأن الأمان بالمؤقت جعلت خلفاً عن الذمة في حق الأحكام 
والذمي إذا اشترىق عبداً عولها جاز الشراء عندناء ويخير على بيعه» وعئله لا يجوز 
الشراء» فكذ| هذا والمشالة موضعها كتاب «البيوع». وإذا جاز الشراء عندنا فقبل أن 
يخير على بيعه أدخله دار الحرب» قال أبو حنيفة رحمه الله بأنه يعتق» وقال أبو يوسف 
ومحمد رحمهما الله : بأنه لا يعتق . 

أس نوسفة وز مهو رعضييها الله ذهبا في ذلك إلى أن العبد بمجرد الإسلام إنما 
يستحق الإزالة عن ملك الكافر كيلا يبقى تحت ذل الكافر؛ إما بالبيع إن أمكن البيع» أو 
بما هو بمعنى البيع إذا تعذر البيع. وهي الكتابة» كما في أم ولك النصراني إذا اليم 
تجعل مكاتبة» وإنها بمعنى البيع حتى كانت قابلة للفسخ. وملكها المكاتب كما يملك 
البيع . 

فأما الإزالة بالعتق فإنه لا يستحقه العبد بمجرد الإسلام». ألا ترى أن المستأمن ما 
دام في دار الإسلام لا يسح الاراله عن ولك بالحن فكذا بعدما أدخله دار الحرب» 
والدليل عليه ما قالوا حي الحرند إذا لق تعييا» وجوار» يدان العيرات توق مسا مره 
فإنهم لا يعتقون انال دار الحرب»ء وإن وجبت الإزالة عن ملكه نفياً للاستذلال عن 
المسلم؛ لأن الإزالة [٠/اب/‏ 7] عن ملكه بالعتق ما كان مستحقاً للعبد في دار الإسلام» 
فلم يستحق الإزالة بالعتق بإدخاله دار الحرب, فكذلك هذاء وهذا بخلاف ما لو خرج 
عبد الحربي إل :داق الإسلام مسلما ٠‏ أو ذميا فواغها لمولاهء فإنه يعتق؛ لآن ذلك العبد 
ما استحق العتق بمجرد الإسلام» وإنما استحقه بالإسلام وبإحراز نفسه بدار الإسلام 
قاهراً لمولاه. ولم يوجد فيما نحن فيه إحراز نفسه بدار الإسلام قاهراً لمولاه؛ إنما وجد 
مجرد الإسلام. وبمجرد الإسلام لا يستحق الإزالة عن ملك الكافر بالعتقء وإذا لم 
يستحق العبد الإزالة عن ملك الكافر بالعتق بمجرد الإسلام لم يحتج إلى أن يقيم إحرازه 
بدار الحرب الذي له أثر في إزالة الملك مقام العتق . 

فأما أبو حنيفة رحمه الله ذهب في ذلك إلى أن العبد المسلم استحق الإزالة عن 
ملك الكافر كيلا يبقى تحت ذل الكافر بالبيع إن أمكن»؛ أو بما هو بمعنى البيع إن تعذر 
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البيع لا بالعتق ما دام المولى في دار الإسلام؛ لأنه ما دام المولى في دار الإسلام فهو 
مستأمن» والمال المستأمن من الحرمة بالمال الذمي» فوجب الإزالة بعوض» إما بالبيع إن 
أمكن أو بالكتابة متى تعذر البيع . 

فأما عدن أدخله المون دان الحويه: :فإنه لأ عطق الإزالة بالعتق؟ لأنه لمنبيق 
لماله حرمة بعد إدخاله دار الحرب» ألا ترى أن له أن يقيم ماله بعد إدخاله دار الحرب» 
وإذا لم يبق لماله حرمة لم تجب الإزالة بعوض حقاأ للمولى» ووجبت الإزالة بغير عوض 
حقا للعبد» وليس ذلك إلا الإزالة بالعتق» وقد تعذر الإزالة بالعتق من حيث القضاء 
بالعتق عليه بعدما أدخله دار الحرب؛ لأن قضاء القاضى لا ينفذ على من كان في دار 
الجري» تانمي إخرافه دار التغريه وله قرام إزالة الطلاف في عملت ين ملكت 
المسلم يزول إلى الكافر بالإحراز بدار الحرب مقام القضاء بالعتق . 

فإن لم يكن الإحراز بدار الحرب سبباً لزوال ملك الكافر كما قلنا في الحربية إذا 
أسلمت في دار الحرب فإنها تبين من زوجها بمضي ثلاث حيض» ومضي ثلاث حيض 
قبل الطلاق لا أثر له في إيجاب العدة بحال» ولكن لما كان لها أثرأ بحال وهو ما بعد 
الطلاق الرجعي أقيم مقام القضاء ء بالفرقة. وإن لم يكن لها أثر في الفرقة في مثل هذه 
الحالةه تكدلاك هنا إحرات لقان النفال نمدا لحرت" لما كان ييا لزوال العللقة يعان 
أقيم مقام القضاء بالإزالة وإن لم يكن مزيلاً على الحقيقة في مثل هذا الموضعء وهذا 
بخلاف المرتدء وذلك؟؛ لأذهال المرمة بض يلكا للووثة :من.وقيت الردة :متى قضدى 
القاضي باللحوق . 

وإذا صار ملكاً لهم كان لهم حق الأخذ أينما وجدوهء فلو حكمنا بعتق العبد كان 
في ذلك إبطال حق المسلم» وحقه محترم . 

والعبد إنما يستحق الإزالة بالعتق إذا لم يكن في العتق إبطال حق محترم» فأما إذا 
كان فيه إبطال حق محترم فإنه لا يستحق الإزالة بالعتق كما في دار الإسلام» فأما في 
المتنازع فيه لو استحق الإزالة بالعتق لم يكن فيه إبطال حق محترم على أحد إنما فيه إبطال 

حق الحربي لا غيرء ولا حرمة لحقه» فلو أن هذا الحربي بعدما دخل دار الحرب مع هذا 
العبد أصابه المسلمون في غارة أعادوها -فإله: ليكوت نانبل يكون يرا لا شعل عليه 
وهو قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لآن:على.فولة عدق هذا العبد كما أدخله الحربى دار 
التحريةن فالإغارة تقع على حر مسلمء والقهر لا يفيد الملك على الحر المسلم كحر 
الأضلن: فأما على قولهما بقي عبداً يملوكا : فيملك بالإغارة» ولا يعتق بالإغارة عندهما ؛ 
لآنه لا يستحق الإزالة بالعتق هي للاستدلال عن ذل الكافر حتى تقام الإغارة الذي لها 
أثر في إزالة الملك مقام الإعتاق. 

ولو كان للحربي عبد في دار الحرب فأسلم. ثم ظهر المسلمون على تلك الدار عتق 
عندهم ؛ ؛ لأنه عبد مسلم لحربي أحرز نفسه بدار الإسلام فيعتق؛ كما لو تخرج إلينا مسلماً 
مراغماً لمولاه على ما يأتي بيانه بعد إن شاء الله تعالى . 
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فلو أن مولاه أسلم قبل أن يظهر عليه المسلمون بقي عبداً له عندهم جميعاً ؛ لآن 
ل ؛ لأنه لم يوجد ما له أثر في الإزالة عند أبي 

حنيفة رحمه الله ليقوم مقام القضاء بالعتقء وعندهما لم يستحق الإزالة بالعتق فبقى عبدا 
له وقد قال النبي عليه السلام : «من أسلم على مالهء فهو له)”''» فأما إذا باعه الحربي 
من مسلم في دار الحرب. أو وهبه من مسلم ؛ قال أبو حنيفة رحمه الله : فإنه يعتق» ولا 
يصير ملكا للمسلم» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يعتق ويصير ملكاً للمسلمء وهذا بناءً 
على ما قلنا : : إن عندهما لا تستحق الإزالة بالعتق بمجرد الإسلام حتى يقام البيع الذي له 
أثر في الإزالة مقام القضاء بالعتق . 


وعند أبي حنيفة رحمه الله: العبد في دار الحرب ما دام مولاه في دار الحرب حربياً 
استحق الإزالة بالعتق؛ لأنه لا حرمة لماله» وإذا استحق الإزالة بالعتق متى لم يقم البيع 
الذي له أثر في الإزالة في الجملة مقام العتق أبطلنا حق العبد في العتق. وهذا لا وجه 
لهء بخلاف ما لو كان في /17١[‏ 7] دار الإسلام؛ لأن هناك استحق الإزالة إما بالبيع» أو 
بما هو بمعناه لا بالعتق» وهنا استحق الإزالة بالعتق» وهذا مما يبطل متى لم يقم البيع 
مقام العتق. ولا يلزم على هذا العبد المسبي من المسلم؛ لأن للمالك القديم حق الأخذء 
ويبطل هذا الحق متى أقمنا البيع مقام العتق» والعبد إنما يستحق الإزالة بالعتق إذا لم يكن 
في العتق إبطال حق محترم» بخلاف ما لو كان العبد ملكا في الأصل فإنه لا حق لأحد 
فيه؛ فليس في إقامة البيع مقام العتق إبطال حق محترم على أحد. 

ليت الصغير :) في عبد لحربي ي أسلم في دار الحرب وخرج الجن 
مراغماً لمولاه فهو حر؛ لأنه استولى على نفسهء وأحرزه بدار الإسلام» ولو استولى على 
مال آخن للمؤلى وأحرزه بدار الإسلام ملكه. فكذا إذا استولى على نفسه يملك نفسه» 
والعبد إذا ملك نفسه يعتق. ولهذا لا يثبت الولاء عليه لأحد. 


والأصل في ذلك: ما روي أن رسول الله عليه السلام حين حاصر أهل الطائف؛ 
خرج جماعة من عبيدهم إليه ثم جاء مواليهم وأسلموا وطلبوا من رسول الله عليه السلام 
أن يردهم عليهم. فقال عليه السلام: «هم عتقاء الله" ٠‏ ولذلك لو لم يسلم ولكن خرج 
ذا دما عراقما لعولةةة وكذلك إذا أسلم في دار الحرب ولم يخرج إلينا حتى ظهرنا 
على الدار؛ لأن العبد صار محرزاً نفسه بمنعة المسلمين؛ اكه ميان شرا مسكدة 


المسلميق ويده إلى نفسة أسيق: فصان مخز زا نفسة بمتعة المسلميرة» فتغتير .يما لو أخوز 
نفسه بدار الإسلام» وهناك يعتق»ء فهنا كذلك: 


)000( أخرجه الزيلعي في نصب الراية ”/ 4٠‏ » وروي الحديث بلفظ : امن أسلم على شيء فهو له» أخرجه 
بهذا اللفظ المتقي الهندي في كنز العمال ».٠١١٠١‏ والبيهقي في السئن الكبرى9/ .1١7‏ 

ف أخرجه أبو داود في الجهاد حديث »17٠١‏ والبيهقي في السئن الكبرى 1794/9. والحاكم في 
المستدرك ,.١55 /١‏ والمتقي الهندي في كنز العمال .7١178‏ 
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هذا إذا خرج مراغماً لمولاه. فأما إذا خرج غير مراغم لمواه ومعه مال لمولاه» أو 
لا مال معه لم يذكر محمد رحمه الله هذه المسألة في «الجامع الصغير». وذكر في آخر 
(السير الكبير»: أنه عبد لمولاه على حاله؛ لأنه ما قصد إحراز نفسه على مولاه ههناء فلا 
يملك نفسهء ولكن الإمام يبيعه» ويبقي ثمنه» وما في يده من مال لمولاه حتى يجيء 
فولاة تبأخنده؟ لاه لو كان المولى حاهرا كال 'مجيرا عان سحهة فالحتلوك المعلم لا 
يترك في يد الكافر. 

فإذا كان هو في دار الحرب» ومن في دار الحرب في حكم الميت كان للإمام ولاية 
بيعه » ثم كان ينبغي أن يكون ما معه من المال فيئا؛ لأنه ما استأمن هو ولا مولاه في ذلك 
المال» ومال الحربي إذا حصل في دارنا بغير أمان يكون فيئاًء ولكنه قال: إذا أخرجه هذا 
العبد المسلم على قصد العمل فيه لمولاه فكأنه أعطاه الإمام في ذلك المال بعدما حصل 
في دار الإسلام» وأمانه بعدما حصل في دار الإسلام كان كغيره من المسلمين» فلهذا 


هر 


وى ةا ,زلف زلما لهل :فر دنه 


ولو أسلم الجو ل أولاً وخرج إلى دار الإسلام. ثم تبعه عبده بعد ذلك مسلماً أو 
كافراً: فهو عبد له؛ لأنه حين أسلم في دار الحرب فقد صار محرزاً لماله من وجهء ألا 
ترى أنه لو ظهر المسلمون على الدار كان هو أحق. ات ل ل ويكوه 
إتهاما لذلك الإحراز. الوذ كاز مما لب عا امبو تحرج ميسلما أو كارا و 
كان المولى أسلم في دار الإسلام» ثم أسلم عبد من عبيده في دار الحرب وخرج مسلماً ؛ 
إن كان خرج يريد مولاء فهو عيد له لما بينا أن قصد إحراز نفنسه له لا عليد» وان خررج 
فسلماً أو ذمياً على أن يكون حرا والأايرية اذاكون سعلوكا لهو لأة فيو بكر لأن الذي 
أسلم في دار الإسلام لا يكون محرزاً لشيء ء من ماله الذي في دار الحرب؛ ال تر أنه لو 
ظهر المسلمون على الدار كان جميع ماله فيئاً» فكان حاله الآن كحال المراغم الذي 
يخرج بمال مولاه. وقد بينا أن هناك هو محرز نفسه. وما معه من المال على مولاه. فإن 
اختلفا بعد خروجهء فقال العبد: خرجت مراغما لمولاي» وقال المولى: إنما خرج إلى 
نفسه ومألهء فالقول قول المولى ؛ لأنه يتمسك بالأصل» وهو الملك الثابت له في نفسه. 
وفيما معه من المال؛ ولأن الظاهر شاهد له فالعبد المسلم لا يكون مراغماً لمولاه 
المسلم حتى يتبين ذلك منه. والقول قول من يشهد له الظاهر. والله أعلم . 


فصل في سهام الفرسان والرجالة 


هذا الفصل يشتمل على أنواع : 
المسلم» وهو قول أهل العراق وأهل البصرة» وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم 


هدهو" كتاب السير 


والشامء والأخبار قد تعارضت في المسألة» بعضها يشهد لأبي حنيفة» وبعضها يشهد 
لهمء فلا بد من الترجيح . 

ووجه الترجيح لهم: أن مغازي رسول الله كانت بجانب الشام والحجاز دون 
العراق» فكان علماء الشام أعرف بمغازي رسول الله عن علماء العراق» فكان الأخذ 
بقولهم أولى. وجه الترجيح لأبي حنيفة: أن الأخبار التي تشهد له موافقه للقياس في 
أصل السهم وفي السهم الزائد» أما في أصل السهم: فإن الفرس آلة من آلات الحرب 
لجسا ا ري امار وا ماكر اراي تعر لتر وري ارد افيه ذلات 
كيم 4] أن لا يسهم له لكن تركنا القياس في أصل سهم واحد لاتفاق الأخبار عليه 

ففي السهم الزائد يعمل بقضية القياس» وأما في السهم الزائد: فلآن"القياسن يأ التسوية 
فضلاً من التفضيل ؛ لأن الآدمي أصل في هذا الباب والبهيمة تبع ؛ وهذا لأن الاستحقاق 
بالإصابة والقتال» والرجل يقاتل وحدهء والبهيمة لاء والقياس يأبى التسوية بين المتبوع 
والتبع» فكيف التفضيل. لكن تركنا القياس في حق التسوية بينهما لاتفاق الأخبار في حق 
التسوية بينهماء فأما في التفضيل فلا اتفاق في الأخبار» فيرد التفضيل إلى ما يقتضيه 
القياس» لأ ماميدا ب يوا او عا ان 
الفرس في دار الحرب لا يبطل سهم الفرس إذا كان الفارس حيا 

وإن كان الهلاك قبل القسمة وهلاك الفارس فى دار الحرب قبل القسمة يوجب 
بطلان سهمه؛ء وكان ذلك منا عملاً بالقياس» وما قالا من وجه الترجيح فذاك ليس 
بصحيح؛ لأن الحجاز والشام إن كان موضع مغازي رسول الله عليه السلام فالعراق 
موضع مغازي أصحابهء وأصحابه أخذوا سير المغازي منهء فيكون العراق والحجاز 
والشام من هذا الوجه سواء. 

ولا يسهم إلا لفرس واحد وإن قاد الغازي مع نفسه أكثر من الواحد وهذا قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما اللهء وهو قول أهل العراق والحجازء وقال أبو يوسف: يسهم 
بسهم لفرسين وهو قول أهل الشام» والأخبار قد تعارضت في هذاء فلا بد من الترجيح. 
ووجه الترجيح لذي وسقي أن الا بار التي تشهد له فيها زيادة سهم ليست تلك الزيادة 
فن الأخياز العى تكييل ليا افكان الخد ريا أولى هو المفس قن النييالة أن السباون كد 
نحتاج إلى فرسين للقتال حتى إذا كل أحدهما ا دصرن يد 

يق السارزوو» فكان ملعرما مز ف الفرسيد م للقتال؟ ولمتفعة المسلميقة فيستحق الهم 
ا وها راد على األلش حير مساج ل اللقنانه ,لذ معقدن: النسهوم اله 

ووجه الترجيح لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله من وجهين : 

أحدهما: ما أشار إليه محمد رحمه اللهء فقال: اتفق أهل العراق والحجاز أنه لا 
يسهم إلا لفرس واحدء ويعود أهل الشام في أنه يسهم لفرسين» فكان الأخذ بما اجتمع 
عليه أهل العراق والحجاز أولى., والثاني: أن ما روى أبو حنيفة ومحمد موافق للقياس؛ 
لأن القياس أن لا يسهم للفرس أصلاً؛ لكن تركنا القياس فى سهم فرس واحد لاتفاق 


كتاب السير "١‏ 
الأخبار عليه» ففيما زاد على ذلك يوجد بقضية القياس . 


ولا يفضل العراب على البراذين في الإسهام. وهذا قول علمائنا رحمهم اللهء وهو 
قول أهل العراق والحجاز والبصرة» وقال أهل الشام: يفضل» والأخبار قد تعارضت في 
هذا الباب في الترجيح لأخبارناء فقد عمل به أهل العراق والبصرة والحجاز ولأن أخبارنا 
موافقة للقياس؛ لأن البرذون مما يستعان به فى الحرب كالعربي» والعربي إن كان له 
ضرب مزية من حيث أنه أجد في الطلب والهرب فللبرذون ضرب مزية من حيث إنه ألين 
للعطف وأصبر على الفقال» فاسعؤيا ين هذا الوسوه ركذا سحراة فى المؤنة» اتويات 
ف السوواية وصاحب البغل والحمار والبعيرء ولا يمكن أن يجعل الأثر الوارددن 
الفرسٍ ؤاهذا في البغل وأمثاله؛ لأن هذه الدواب مما لا يستعان بها في الحرب غالبا 
وظاهراًء وإنما يستعان بها بحمل الأثقال» ولا تصلح هذه الدواب لما تصلح له الفرس 
من الكر والاتباع والفر وبه ختم 


نوع آخر 
ومن دخل دار الحرب فارساً ونفق فرسه. وقاكل :راصلة حعى غنميوا» كله سيت 
. الفرسان عندنا؛ خلافاً للشافعي» وحاصل الخلاف في هذه المسألة راجع إلى أن العبرة 
بالوسوايي ابي ب وو بو 0 لا لحال شهود الوقعة عندناء 
مر ا و ل ا 1 يور ا فإنه روي أنه 
دلي لسري إذا نقق فرسه بعدما جاوز ارق فارسا أسهم له بسهم الفرسان. ولآان 
سبب الاستحقاق في الأصل القتال؛ لأن الإصابة به» لكن تعذر 5 اء الحكم على حقيقة 
الققال :قاوسا وزا حل : إنا لأن من الشجعان من ينزل حال القتال ومنهم من يركب» أو 
لأن القتال ريما رفع فى محر أو مضيقة» ويحتاجون إلى النزول» أو لأن الإمام في حالة 
القتال يكون مشغولاً بنفسه» فلا يتفرغ بمطالعة الجيش لكتبة أساميهم ناوسا ور اجا قد 
ذلك يقول: إما أن يبنى الحكم على شهود الوقعة. أو على مجاوزة الدرب؛ كن 
واحد منهما سبب يفضي إلى القتال وإلى الإصابة» وعند تعذر بناء الحكم على الحقيقة 
يبنى الحكم على السبب المفضي إليه» وكان بناء الحكم على مجاوزة الدرب أولى؛ لآنه 
كما يتعذر [على] الإمام الوقوف على حال كل مقاتل عند حقيقة القتال يتعذر الوقوف على 
حاله عند شهود الوقعة؛ لأنه يكون مشغولاً بنفسه في تلك الحالة» فلا يتفرغ لكتبة أسامي 
الما تايى كاوها وزاخلا 4 أو إن كان يمكئة :ذلك ولك لشف أنه يعسر عليه ذللفه 
والحكم إنما ينقل عن [؟77أ/ ؟] حقيقة متعذرة إلى سبب متيسر لا إلى سبب متعذر أو 
متعسر» والسبب المتيسر مجاوزة الدرب؛ لأن مجاوزة الدرب حال فراغ الإمام» فيمكنه 
مطالعة الجيش وكتبة أساميهم » فكانت العبرة لحال مجاوزة الدرب فأثبتنا الحكم عليه . 
إذا'ثنت هذا فتفول: الذي جاوز الدرب فارساً ونفق فرسه وجد سبب استحقاق 
سهم الفرسان في حقه فيستحق ذلك. هذا إذا نفق فرسه بعدما جاوز الدرب ترس : فأما 
إذا ا ل و ل الفرسانة لا 


؟ . ؟ كتاب السير 


ذكرنا أن العبرة لمجاوزة الدرب» وقد جاوز الدرب فارساًء وفي ظاهر رواية أصحابنا 
رحمهم الله: لا يستحق سهم الفرسان؛ لأن الحكم يبنى على مجاوزة الدرب على قصد 
القتال لأ عن مطل المجاوزة؛ لأن التكم إنما بت حلى تجاو3ة النارت لكوتها امنا 

مفضيا إلى القتال ولكونها دالاً عليه والذي يفضي إلى القتال ويدل عليه المجاوزة على 
قصد القتال» وببيع الفرس يتبين أن قصده من مجاوزة الدرب بي لفون :ل التقال 
بالفرس» فلم يبن الحكم على المجاوزة في حقهء وأما إذا باع الفرس بعد القتال فارسا 
يستحق سهم الفرسان» وهذا ظاهر؛ لأن ببيع الفرس بعد القتال عليه لا يتبين أنه لم يكن 
من قصده مجاوزة الدرب بالفرس والقتال عليه . 

وأما إذا باع فرسه في حالة القتال لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل في 
«الكتاب»» وقد اختلف المشايخ فيه؛ منهم من قال: لا يسقط سهم الفرس؛ لأن بيع 
الفرس في هذه الحالة لإظهار المبالغة في الحرب؛ لأن بيع الفرس في هذه الحالة 
مخاطرة بالررخ, فهو بالبيع في هذه الحالة يرى العدو أنه عازم على القتال غير عازم على 
الفرار أصلاً  ٠‏ فلا يتبين بهذا البيع أنه لم يكن من قصده عند مجاوزة الدرب بالفرس القتال 
على الفرس 

ل لي ا لأن تأخيره بيع الفرس من وقت مجاوزة 
الدرب إلى هذه الحالة يحقق قصد التجارة بالفرس؛ لأن الفرس فى هذه الحالة يكون 
اعوموالوتعرينكون ند امي وين غاةة الجار فاك مال العجارة إلى وقنم :عيتت 
وإذا جاوز الدرب راجلا ثم اشترى فرساً وقاتل عليه روى ابن المبارك عن أبي حنيفة 
رحمه الله أنه له سهم فارس؛ لأنه قاتل فارساً حقيقة» وعرف الإمام ذلك منهء وقد أثبتنا 
استحقاق سهم الفرسان عند مجاوزة الدرب فارساً لكونها سبباً للقتال فارساًء فإذا وجد 
حقيقة' القتال فارساً أولى أن يثبت به استحقاق سهم الفرسان. 

وف لاموائرواية : لا يستحق سهم الفرسان؛ لأنه لما تعذر الوقوف على حقيقة القتال 
ا ا ا 0 وذار لجح بخ الججارره الح تن 

سبب القتال وجوداً وعدماًء ولو جاوز الدرب فارساً ثم قاتل راجلاً في سفينة» أو على باب 
حصن ارذفي لحتنا جو لمد اند < :ره سحل سه لسرن د بعر مفلا 

ومن جاوز الدرب بفرس لا يستطيع القتال عليه إما لكبره أو لصغره بأن كان مهراً لا 
يركب عليه لا يستحق سهم الفرسان؛ لأنه لا يستعان في القتال بمثل هذا الفرس» فكان 
في حق الإسهام وجوده وعدمه بمنزلة . 

وإن كان مريضاً بحيث لا يُستطاع القتال عليه بأن أصابه وقصة أو ظلع فجاوز 
الدرب» ثم زال المرض وبرىء»ء وصار بحال يقاتل عليه» وكان ذلك قبل إصابة الغنائم» 
فالقياس: أن لا يسهم للفرس» وفي الاستحسان: يسهم له. 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب السير و 


وجه القياس: أن العبرة عندنا لحال مجاوزة الدرب» وحال مجاورة الدرب كان 
الفرس بحال لا يصلح للقتال عليه» فهو بمنزلة ما لو جاوز الدرب بالمهرء وطال مكثه في 
دار الحرب إلى أن بلغ المهرء وصار بحال يستطاع القتال عليه» وهناك لا يسهم للفرس؛ 
كذا ههنا. 

وجه الاستحسان: أن المرض مما يتوهم زواله في كل ساعة وزمان» والعارض إذا 
كان يتوهم زواله في كل ساعة وزمان» فمتى زال يجعل من حيث الحكم كأنه لم يكن. 
فإذا برىء الفرس جعل كأنه جاوز الدرب بفرس يستطاع القتال عليه» فيستحق سهم 
الفرسان» وإن مات ولم يبرأ تبين أنه جاوز الدرب بفرس لا يستطاع القتال عليه» فلا 
يستحق سهم الفرسان» وهذا يخلاف ما إذا كان مهراً وقت المجاوزة ثم بلغ ؛ لأن الصغر 
وإن كان عارضاً إيتوهم إلا أنه يزول بعد مدة مدبرة» ومدة زوال العارض إذا كان مما يمثل 
فإنه يلحق شرعاً بعارض لا يتوهم زواله؛ ألا ترى أن الصغيرة إذا طلقها زوجها تعتد 
بالأشهرء وإن كان الصغر مما يزول وتصير بعد زوال الصغر ممن تحيض . ظ 

ولكن قيل : 0 مدبرة فالتحقت بالكبر الذي لا يتوهم زواله» فأما 
المرض مما يتوهم زواله في كل ساعة» فعند زواله يحصل كأنه لم يكنء ألا ترى أن 
المطلقة إذا كانت ممن تحيض فارتفع حيضها لعلة ولم تدخل حد الإياس بعد؛ لا يجوز 
لها أن تعتد بالأشهرء ولو اعتدت بالأشهر ثم حاضت؛ تعتد بالحيض؛ لأن العلة مما 
يتوهم زوالها في كل ساعة؛» فإذا [؟لاب/ ؟] زالت تجعل كأن لم يكن» ولو طال مكثهم 
فى ذاو الحريه حى بلغ الميرة وصار صالحاً للركوب فقاتل عليه لا يستحق سهم 
الفرسان؛ لأن العبرة لحال مجاوزة الدرب» وحال مجاوزة الدرب هو لم يكن صالحاً 
لاستحقاق السهم»ء فلا يثبت استحقاق السهم بصلاحية تحدث بعد ذلك . 

فإن قيل: ما ذكرتم من القاعدة أن العبرة فى استحقاق سهم الفرسان والرجالة 
بمجاوزة الدرب يبطل بالعبد المأذون في القتال إذا جاوز الدرب يريد القتال مع مولاه. 
فأعتقه المولى ثم قاتل فإنه يستحق السهم لنفسه كاملا ولو كانت العبرة بمجاوزة الدرب 
لا يستحق الرضخ., قلنا: قصد القياس أن تكون العبرة بحالة القتال في الفصول كلها؛ 
تركنا القياس في حى استحقاق سهم الفرسان بحديث عمرء والنص الوارد في استحقاق 
سهم الفرسان بمجاوزة الدرب». وهلاك الفرس بعد مجاوزة الدرب» وشراء الراجل 
الفرس بعد مجاوزة الدرب يكثر وجوده لا يكون وارداً فى فصل العتق» والعتق بعد 
مجاوزة الدرب لا يكثر وجوده» فيرد فصل العتق إلى أصل القياس . 

وعلى هذا: الذمي إذا دخل الحرب بإذن الإمام. فقاتل مع الإمام أهل الحرب» ثم 
أسلم الذمي وقاتل» وأصابوا الغنائم» فإنه يستحق السهم كملاء وتخريجه ما ذكرنا في 
أصل العبد» وبه ختم . 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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ومما يتصل بهذا النوع: ولو أعتق العبد بعدما أصيب الغنائم يرضخ له فيما أصيب 
من الغنيمة قبل عتقه. وذكر في الذمي 00 الحرب: إذا أسلم فإنه يضرب 
له سهم كامل فيما أصيب قبل إسلامه» والفرق : لو أكمل بالسهم للعبد بما أصيب قبل 
العتق أكمل للمولى ؛ سود رحباي لساري دوا ل 
أخرع. ولا يجوز أن" يزداد عحق المولى سني تحرية العبد» لأن لحرية العبد أثر في إبطال ما 
عليه للمولى لا في الزيادة» فلهذه الضرورة لم يكمل له سهم مما أصيب قبل عتقه . 

هذا المعنى لا يتأتى في حىّ الذمي؛ لأن الحق قبل الإسلام وبعد الإسلام للذمي» 
فلو أكمل له بسهم لا يزداد بسبب إسلامه حق غيره؛ فأما ما أصيب بعد عتق العبد. فإنه 


قائماً يكمل له بسهم ؛ لآن ما أصيب بعد عتق العبد يكون للعبدء ولا يكون لمولاه؛ كما 
د ٠‏ فلو أكمل له بسهم لا يزداد حق المولى بسبب عتق العبد» فلهذا 
افترقا . 


ثم إن محمداً رحمه الله ذكر مسألة الذمي في موضعين؛ ذكر مع مسألة العبد على 
نحو ما بينا أنه يعطي له بسهم كامل مما أصيب قبل إسلامه» وذكر مع مسألة العبد أنه 
ل 5 واختلف المشايخ في 0 في المشالة 
روايتان» ومنهم من قال: ذكر أنه يرضخ له جواب القياس» وما ذكر أنه يعطى له سهم 
كامل جواب الاستحسان. 

وجه القياس: ما ذكرنا أن العبرة في حق استحقاق سهم الفرسان والرجالة لحال 
مجاوزة الدرب» فكذا في حق استحقاق الرضخ والسهم الكامل يجب أن تكون العبرة 
لحال مجاوزة الدرب». وحال مجاوزة الدرب هو ذمي مستحق للرضخ . 

وجه الاستحسان: ما ذكرنا أن القياس أن تكون العبرة فى استحقاق سهم الفرسان 
والرجالة بحالة الإصابة لكن تركنا القياس بأثر عمر رضى الله عنهء والآثر الوارد فى نفاق 
القربي و أن كدر بوبعردم يع تجا وه الدرث لآ يكوة راردا :قن استسفاووالكامل لدم 
وإسلامه لا يكثر وجوده» فرد فضل الذمي إلى ما يقتضيه القياس . 

ولو أن وجلا من المسلفين ذخل دار الحرب فازسا فقتل فرسة» واخد آسيرا قل أن 
تصاب الغنيمة» ثم أصيبت غنائم» ثم انفلت الأسيرء ثم أصابوا غنائم أخر بعد ذلك» فإنه 
يضرب له بسهم فارس في الغنيمتين جميعاًء أما في الغنائم التي أصيبت بعد لحوق الأسير 
بهم شارك العسكر في إصابة ذلك» وفي إحرازه بدار الإسلام» وأما في الغنائم التي 
أصيبت حال كونه في أيدي الكفرة» أما سهمه؛ فلأنه إن لم يشاركهم في الإصابة فيها 
شاركهم في الإحراز بدار الإسلام» وفي مجاوزة الدرب قاصداً إعزاز الدين وإعلاء كلمة 
الله تعالى؛ إلا أنه صار ممنوعا عن المشاركة في إصابتها بعارض اعترض بسبب الحرب 
من أهل الحرب» فإنه يتوهم زواله في كل ساعة. 

فإذا زال قبل الإخراج إلى دار الإسلام يجعل كان لم يكن» وكان معهم حال إصابة 
الغنيمة الأولى» وكان بمنزلة ما لو وجهه الأمير إلى أمر من أمور المسلمين» ثم إنهم 
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أصابوا غنائم حال غيبته؛ ثم لحق بهم شاركهم»؛ وإن لم يشاركهم في الأخذ والإصابة؛ 
لأنه شاركهم في الإحراز بدار الإسلام وفي مجاوزة وريد وكانايضا) بز لة:ها لق 
مرض واحد من الغائمين بعدما جاوز الدرب ناوسا وعجز عن القتال» ثم أصاب 
المسلمون غنائم حال مرضه»ء وهناك للمريض أن يشارك العسكر فيما أصابوا ؛ لأنه 
شاركهم في الإحراز بدار الإسلام ومجاوزة الدرب» فكذلك ههنا وبل أولى؛ لأن المرض 
بسبب الحرب وأسره كان بسبب الحرب» ثم في مسألة الأسير يستوي أن يلقى معهم قتالاً 
بعد ذلك» أو لا يلقى فى الحالين جميعاً» له حق المشاركة مع العسكر [7أ/ ؟] وفرقوا 
بن هذا وبيجنا إذا أستر الكفار رجلا تن :دان الاستلام: 9 دار الحرب» ثم دخل 
فسكز من المسلمين دان الخري» تو انفلت هذا الأسير ولحق بهم» وأصاب العسكر 
غنائم بعدما لحق الأسير بهم» فإن لقي معهم قتالا لا يشاركهم. 
والفرق: أن في تلك المسألة الأسير لم يشاركهم في مجاوزة الدرب؛ قاصداً إعزاز 
الدين وإعلاء كلمة الله لا حقيقة ولا حكماً + حي يكون من مجملة الفشكر أما حفيقة : 
فلا إشكالء» وأما كينا فإنه ما دخل دار الحرب لمعاونتهم» وإذا لم يشاركهم في 
المجاوزة لا حقيقة ولا حكما كان بمنزلة التاجر الذي جاوز الدربس؛ لا لإعزاز دين الله 
بل للتجارة» والتاجر لا يشارك العسكر فيما أصابوا إلا إذا لقى معهم قتالاء كذا ههنا. 
أما في مسألتنا: الأسير شارك العسكر في مجاوزة الدرب لإعزاز دين الله تعالى» 
والمشاركة فى مجاوزة الدرب على هذا الوجه. وفي الإحراز بدار الإسلام يكفي 
للمشاركة في الغنيمة وإن لم يشاركهم في القتال وأخذ الغنيمة كما لو وجهه الأمير إلى أمر 
فخ أضون المسلمية إد مرقن »فلو أن-هذا الأسير لم ينفلت من أيديهم حتى خرج الجيش 
إلى دار الإسلام وأخرجوا الغنائم» ثم دخل جيش آخر من المسلمين دار الحرب» فانفلت 
الأسير منهم» ولحق بالجيش الثاني والجيش الثاني قد أصابوا غنائم قبل لحاق الأسير 
بهمء وبعد لحاقه بهم فإنه لا يشاركهم فيما أصابوا قبل اللحاق بهم وهل يشاركهم فيما 
أصابوا بعد اللحاق , بهم؟ إن لقي معهم قتالاً شاركهمء وإن لم يلق لا يشاركهم. 
والفر تتيصيها الي ا ساي سيريا 
حكيا: إن عق قاذ إنكاله انا بحكيا : فلأن مجاوزته الذوني قافيد! إغزاذ الدووها 
كان لمعونة الجيش الثاني ونصرتهم؛ حتى يجعل مشاركاً إياهم في مجاوزة الدرب حكماًء 
فكان بمنزلة حربي أسلم في دار الحرب» ثم لحق بهمء وهناك لا يشاركهم فيما أصابوا 
قبل اللحاق بهم» وإنما يشاركهم فيما أصابوا بعد اللحاق بهم إذا لقي معهم قتالاء ٠‏ فأما 
يشاك الجيش الأول في مجاوزة الدرب قاصداً إعزاز الدين فلإعلاء كلمة الله تعالى ؛ 
لأنه كان معهم حال دخولهم دار الحرب في المشاركة في مجاوزة الدرب يكفي للمشاركة 
فيما أصابوا من الغنائم وإن لم يلق معهم قتالاً "كينا الرسوفيه سه الأفين لمر من 
امون المسامية» ؛ ثم أصاب العسكر غنائم فى حال غيبته . 
فإن قيل: الأسير إن لم يشارك الجيش الثاني في مجاوزة الدرب فقد شاركهم في 
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الإحراز بدار الإسلام» والمشاركة في الإحراز بدار الإسلام تكفي للمشاركة في الغنيمة, 
ألا ترى أن المدد إذا لحق بالجيش في دار الحرب يشاركونهم في الغنيمة التي أصابوا قبل 
لحوقهم» وإنما يشاركونهم فيها لمشاركتهم إياهم في الإحراز بدار الإسلام» قلنا: المدد 
شارك الجيش في مجاوزة الدرب حكماً واعتباراً إن لم يشاركهم فيها حقيقة؛ لأن المدد 
إنما جاوز الدرب لمعونة العسكر ونصرتهم» فصار من حيث الحكم كأنه شاركهم في 
مجاوزة الدرسف». فهو معنى قولنا : شاركهم في مجاوزة الذونت كه : وشاركهم في 
الإحراز بدار الإسلام أنفيا » فكفى ذلك بمشاركتهم اباد الغكيمة أما الأسير في 
مسألتنا لم يشارك الجيش الثاني في مجاوزة الدرب أصلاً لا حقيقة ونوهذا عتاهو دول 
سكي ؟ ؛ لأنه ما دخل دار الحرب لمعونة الجيش الثاني ونصرتهم بقي مجرداً لمشاركته في 
الإحراز بدار الإسلام, وإنه لا يكفي لاستحقاق الغنيمة . 


فرع على ما إذا لحق الأسير بالجيش الثاني» 

إذا لحق بهم راجلا ولقي معهم قتالاً يعطى لهم سهم راجل» وإن لحق بهم فارسا 
يعطى له سهم فارس» فقد اعتبر في هذه الصورة في حق استحقاق سهم الفرسان. 
والرجالة حال لحوق الأسير بالجيش وفرق بين هذا وبينما إذا لحق هذا الأسير بالجيش 
الأول فإنه يعتبر في حقه في حق استحقاق سهم الفرسان والرجالة حال مجاوزة الدرب. 

والفرق: أن الأسير شارك الجيش الأول في مجاوزة الدرب قاصداً إعزاز الدين» 
ومجاوزة الدرب بهذه الصفة كافية لاستحقاق سهم الفرسان والرجالة» أما ما شارك 
الجيش الثاني في مجاوزة الدرب ولم يكن من جملتهم في تلك الحالة وإنما صار من 
جملتهم حين التحق بهم فيعتبر في حق استحقاق سهم الفرسان والرجالة فى حقه حال 
التحاقه بهم. والله أعلم . 

دوع آخن 

وإذا حضر الرجل بفرس له ليدخل دار الحرب مع العسكر غازياً» فلما أرادوا أن 
يدخلوا أرض اه وأدخله دار الحربس» فلما فلما 
استقر العسكر فى دار الحرب وحجحد المغصوب منه فرسهء فأقام عليه البينة وأخذه من 
الغاصب, ثم غنموا غنائم» فالقياس أن لا يعطى للمغصوب منه سهم الفارس» وفي 
الاستحسان يعطي له سهم الفارس . 

وجه القياس : أن [ ”لابس/ 58 المغصوب منه جاوز الذرت زالجلة وإنما وصل إليه 
الفرس بعدما جاوز الدرب» فهو بمنزلة ما لو جاوز الدرب راجلاً» ثم اشترى فرساً وقاتل 
قارسا: 

وجه اللاستحسان: أن المالك خرج من منزله فارساً يدا الغزو اوسا وغرا قاوننا ؛ 
إلا أن الفرس زال عن يده فيما بين ذلك من غير اختياره بعارض يتوهم زواله كل ساعةء 
وإذا زال العارض يجعل كأن لم يكن من حيث الحكمء وإذا جعلناه كان لم يكن صار من 
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حيث الحكم كأن المغصوب منه جاوز الدرب فارساً فيستحق سهم الفرسان؛ وكذلك إذا 
أراد الدخول دار الحرب بفرس غازياً» فلما وصل إلى موضع بينه و بين دار الحرب ميل أو 
نصف ميلء أو أقل أو أكثر نزل عن فرسه يقضي حاجته فركب رجل من الرجالة فرسه 
وأدخله دار الحرب» فقضى الرجل حاجته ودخل دار الحرب على إثره وأخذ فرسهء فإنه 
لاا يحرم سهم فرسه. وكذلك إذا نزل لقضاء حاجته فنفر الفرس ودخل دار الحرب فاتبعه 
الرجل وأخذه في دار الحرب لم يحرم سهم فرسهء وكذلك إذا ضل فرسه في دار الإسلام 
في هذه الصورة فطلبه فلم يجده» ووجده في دار الحرب وغزا عليه؛ لا يحرم سهم فرسه. 
والمعنى في الكل ما ذكرنا. 

ولوان المخصرب مزه لم بادرس ير اجام حت كرا عليه لكا صم و متهيو 
غنائم» وأخرجوها إلى دار الإسلام» فإنه يضرب للغاصب بسهم فارس ؛ لأنه دخل دار 
الحرب فارساً ملتزماً مؤنة الفرس» وقاتل فارساً» فيستحق سهم الفرسان كما لو كان مالكأء 
ولا شك أنه لا يتصدق بشيء من سهم نفسهء وهل يتصدق بالسهم الذي كان لفرسه؟ . 

حكي عن الفقيه أبي جعفر أنه قال: على قياس قول أبي حنيفة ومحمد يتصدق» 
وعلى قياس قول أبي يوسف لا يتصدق؛ لأن سهم الفرسان صار مستعاراً بسبب خبيث 
وهو استعمال مال الغيرء فصار نظير المودع إذا تصرف في الوديعة وربح. ؤيرد الفرسن 
على صاحبه» ويغرم ما انتقص من الفرس من يوم الغصب إلى يوم رده على صاحبه؛ 
ويكون لصاحب الفرس سهم الرجالة : قا آنه عضا وز القوت :و اعلا وقاتل راجلا وإما 
أن الغاضي اسعحى سيت هذا الفرس سهم الفرسان في هذه الغنيمة» » فلو استحق 
صاحب الفرس سهم الفرسان بسبب هذا الفرس أو إلى أن يستحق إتيان سهم الفرس في 
غنيمة واحدة؛ بسبب فرس واحد كل واحد منهما بكماله» وإنه لاا يجوز. 

هذا إذا كان الغاصب غصب الفرس قبل قبل دخولهم دار الحربء» فإن غصبه بعدما 
دخلوا دار الحرب وقاتل عليهء وأصابوا غنائم» وأخرجوها إلى دار الإسلام فإنه يضرب 
لصاحب الفرس بسهم الفارس» وللغاصب بسهم الراجل. أما صاحب الفرس» فلانه 
جاوز لدوب فارساء جرع اشر عن يوسن عير ار" فهو بمنزلة ما لو دخل دار 
الخرت:فازها :وتقق فرسة» واها :القاصي: فلأنه جاوز الدرب راجلاً ثم أصاب الفرس» 
فلا يكون أكثر حالاً مما لو جاوز الدرب راجلاً» ثم اشترى فرساًء وهناك لا يستحق سهم 
الفرسان. 

ولو كان مكان الغصب إعارة بأن أعار صاحب الفرس فرسه من رجل قبل دخوله 
دار الحربء وقال له: أدخله دار الحرب» وقاتل عليهء فأدخله دار الحرب ودخل 
صاحب الفرس معهم أيضاًء وقاتل المستعير على الفرس» وغنموا منائم ثم بدا للمعير 
فاسترد فرسهء ثم غنموا يعد ذلك غناكم أخرء فإنه يضرب للمعير بسهم الراجل في الغنائم 
كلها ما أصابوا جل امكرداج الفرس من المستعير وما أصابوا بعد ذلك؛ لأنه جاوز الدرب 
العا شفيلة نكما : 
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أما حقيقة فظاهرء وأما حكماً فلأنه لما أعار الفرس من غيره ليقاتل عليه قبل 
مجاوزة الدرب فقد أعرض عن إدخال فرسه دار الحرب ليقاتل عليه بنفسه؛ لأنه أمر غيره 
بالقتال عليه» وبين الأمرين تنافٍ» فصار معرضا عن إدخاله فرسه دار الحرب لقتال نفسه 
عليه؛ فصح قولنا إنه جاوز الدرب راجلاً حقيقة وحكماًء وإنما وصل الفرس إليه بعد 
دخوله دار الحربس» فهو بمنزلة ما لو اشترى فرسا بعدما جاوز الدرب راجلاء بخلاف ما 
إذا كا نتفكاف الاغازة عضا -وامكوة الخصويه ينه الفرس من القاضيي :فى :زان اهوت 
أصانوا غناك فاتروضري تصاحت الفرس بسهم الفارس فيما أصيب من الغنائم بعد 
استرداد الفرس؛ لأن فى فصل الغصب صاحب الفرس إن جاوز الدرب راجلا حقيقة فقد 
خارزةفارسا حكما + الأنه كان مريدا إذغان الترس دار الحرب للتعال عليه رولم برسد 
منه بعد هذه الإرادة ما يدل على الإعراض عنهاء فكان مريداً إدخال الفرس للقتال عليهء 
فيمكن أن يجعل مجاوز الدرب فارساً حكماً» ويجعل الغاصب معينئاً له على إدخال 
الفرس دار الحرب أما في العارية فبخلافه ويضرب للمستعير بسهم الفارس فيما أصيب 
من الغنائم قبل استرداد الفرس منه؛ لأنه جاوز الدرب فارسا حقيقة وحكما لما جعلنا 
المعير راجلا حقيقة وحكماء وقد قاتل فارساًء فيستحق سهم الفرسان» ويضرب له سهم 
الراجل فيما أصيب من الغنائم بعد [5أ/ 1] الاسترداد وإن جاوز الدرب فارساً ؛ لأن 
الفرس أزيل من يده قبل إصابة الغنيمة بحق لازم» فكان بمنزلة ما لو كان مالكا للفرس 
وقد باع الفرس . 

فإن قيل: إذا باع الفرس إنما بطل عنه سهم الفرس؛ لأنه أزال يده عن الفرس 
باختياره؛ فصار راضياً ببطلان سهم الفرسء أما ههنا أزيلت يده عن الفرس من غير 
اختيارء فلم يصر راضيا ببطلان سهم الفرس . 

قلنا: وجه الرضا ههنا بزوال اليد؛ لأن العارية تسترد ولا تلزم» فيكون راضياً بزوال 
يده لا محالة» فكان هذا وفصل البيع سواء من هذا الوجه. 

ولو كانت الإعارة من صاحب الفرس بعد دخول دار الحرب» فأصابوا غنائم» ثم 
استرد صاحب الفرس الفرس من المستعير» ثم أصابوا غنائم ثم أخرء وأخرجت الغنائم 
كلها إلى دار الإسلام» فإنه يضرب للمعير بسهم الفارس في الغنائم كلهاء بخلاف ما إذا 
كانت الإعارة قبل دخول الحرب» ويضرب للمستعير في هذه الصورة بسهم الراجل في 
الغناكم كلها . 

ولو كان مكان الإعارة إجارة» فإن أجَر صاحب الفرس الفرس من رجل قبل دخوله 
دار الحرب ليقاتل عليه مدة معلومة بأجرة معلومة» فهذه الإجارة جائزة بخلاف ما إذا أجر 
عبده من إنسان ليغزوا حيث كانت الإجارة فاسدة» والفرق: أن في العبد الإجارة وقعت 
على الغزو؛ لأآن العند يغزو ولهذا يقال: غزا العبد؛ كما يقال : غذا الحرء وإذا كان العين 
ممن يغزو؛ كانت الإجارة فى حقه واقعة على الغزوء ولا يجوز الاستئجار على الغزو 
على ما عرف في موضعه» فأما في الفرس؛؟ الإجارة ما وقعت على آلة الغزو إنما وقعت 


على الغزو؛ لأن الفرس لا يغزوء وإنما يغزى به»ء ولهذا لا يقال: غزا الفرس» وإنما 
يقال: غزا به» والإجارة على آلة الغزو جائزة» وهو نظير ما قيل في استئجار الرجل للحج 
لا يجوزء وكذا الإبل إلى مكة للحج يجوز . 

وإذا جازت هذه الإجارة» فإذا أدخل المستأجر الفرس دار الحرب وقاتل عليه 
وأصابوا غنائم» والآجر راجل في ذلك كله» والمستأجر فارس في ذلك كله» فإن انقضت 
مدة الإجارة» وهم في دار الحرب» فأخذ صاحب الفرس فرسه. ثم أصابوا غنائم 
أخرى» فإن المستأجر راجل فيما أصيب بعد انقضاء مدة الإجارة؛ لأن الفرس أزيل عن 
يده بحق» فهو بمنزلة ما لو باع الفرس» وكان مالكا للفرس» ولذلك صاحب الفرس 
راجل في هذه الغنيمة؛ أنه هاو 0 الدوف نمل ندنينة ونكياء انانما ويل الفرفن إلى 
يده بعد ذلك» وكان بمنزلة ما لو اشترى فرساً بعد مجاوزة الدرب» ولو كان أجر الفرس 
من رجل ليركب عليه حتى يدخل دار الحرب بأجر مسمى» فلما دخل دار الحرب انقضت 
الإجارة قبل أن يصيبوا غنائم» أو بعدما أصابوا كان المستأجر والآجر في ذلك راجلين» 
أما الآجر فلما ذكر» وأما المستأجر : فلأنه استأجر الفرس للركوب عليه لا للقتال عليه. 
فكان مجاوز الدرب فارساً حقيقة لا حكماًء والله أعلم. 

نوع آخر 

فيما يبطل سهم الفارس في دار الحرب وما لا يبطل: إذا أراد الرجل أن يدخل دار 
الحريومع العسيكر عريية انم إل صاحب الكرس ونب العرس عن رجل »د وسعة 2 
ودخل الموهوب له بالفرس دار الحرب مريدا القتال عليه ودخل صاحب الفرس معهم 
أيفا» وأصانوا غنائم» ثم رجع صاحب الفرس في الهبة واسترداد الفرس» فإن الموهوب 
له يغترت بسهع الفارس.فيما ضيب قبل الرجوع» وبسهم الراجل فيما أصيب بعد 
الرجوع, وصاحيوا مس راجلل في الحناتم كديا , أنه عاو لدو رواسا حقي 
وتشكهنا ) لأنه كان لا يتمكن هنم استرذاد الفرسن إلا بقضاء أو رضناء وإنما وصل إليه 
الفرس بعد ذلك . 

فإن قيل: أليس أنه بالرجوع يعود الفرس إلى قديم ملكه؛ ويصير من حيث الحكم 
كأنه لم يزل عن ملكه؛ حتى كان للواهب أن يرد على بائعه بالعيب» فكان يجب أن يكون 
لو اانا قلنا: بالرجوع يعود الموهوب إلى ملك الواهب فيما يستعمل من 
الأحكام لا فيما مضىء ألا ترى أنه لو وهب مال الزكاةء ثم رجع فيه بعد الحول لم 
يتن غلىئ الواهت ركاته نيما حضوى: ولم يجعل كأن مال الزكاة كان مملوكاً له فيما 

وكذلك قالوا فيمن وهب داره من رجل» وسلمها إليه؛ فبيعت دار بجنب الدار 
الموهوبة» ثم رجع الواهب في الدار لا يكون له أن يأخذ الدار المبيعة بالشفعة» ولو 
جعل عند الرجوع كأن الهبة لم تخرج عن ملكه لأخذها بالشفعة . 

وذكر محمد رحمة الله عليه لهذه المسألة أمثالاً كثيرة» ومنها البيع الفاسدء 


"1٠‏ كتاب السير 


وصورتها: رجل باع فرسه من رجل في دار الإسلام بيعاً فاسداً. وسلمه إلى المشتري» 
وأدخله المشتري في دار الحرب مع العسكرء ودخل معهم بائع الفرس أيضاء ثم إن البائع 
استرد الفرس بحكم الفسادء فإن البائع يكون [4لاب/ ؟] راجلا فيما أصيب قبل الاسترداد 
راجلا نينا أضيب» بعد الاسترذاة: كالمؤهوين: له في فنينا له السة: 


أ ارجل الخو ري واوا جرب اال صاير فاستحقه رجل من يده 
استرداد الفرس منهء راجل فيما أصيب بعد استرداد الفرس منه . 

ومنها: رجلان لأحدهما فرس والآخر بغل تبايعا البغل والفرس» ودخل بهما دار 
الحرب» ثم وجد أحدهما بما اشتراه عيبأ ورده على بائعه واسترد منه ما كان له في 
الأصل» فمشتري البغل راجل في الغنائم كلهاء ومشتري الفرس فارس فيما أصيب قبل 
أن يترادا البيع راجل فيما أصيب بعدما ترادا البيع» ولو رهن فرساً له في دار الإسلام 
من رجل بدين له عليه» ثم دخل الراهن والمرتهن دار الحرب» فأدخل المرتهن الفرس مع 
نفسه ليقاتل عليه» فقضى الراهن المرتهن ماله فى دار الحرب» وأمنه الفرس» فإن الراهن 
واج افيه يفره العنا قم وفنا رصا نيعت ناته ف كلك الوكين بكون راجا ف 
الغنائم كلهاء ولو باع فرسه في دار الحرب» ثم اشترى فرسا آخرء فهو فارس على حاله؛ 
لأنةحازز الدرب قاوسا عقيقة وحكماء ]لا أنه إذا اشرق فرسا اخمر إننا يعبر ر جل ؛ 
لأن ببيع الفرس في دار الحرب يتبين أن قصده من إدخاله الفرس التجارة لا القتال عليه 
وهذ] السعتى لأاحناتى افيها اذا اشعرى قوسا اخرة يرن معيل شراوة نرسا ان على أن 
الأول قد ضعفة: وصار بحال لا يمكن القتال عليه» فاحتاج إلى استبداله بفرس فعال 
يقدر على القتال عليه . 


ولو قتل رجل من المسلمين فرس رجل من المسلمين» وضمن صاحب الفرس 
المقتول القاتل القيمة. وأخذها صاحب الفرس المقتول» ٠‏ فلم يشتر بها فرساً آخراً سهم له 

بسهم الفرسان فيما أصيب من الغنائم ؛ لأنه جاوز الدرب اويا خش وسكي : وإنما زال 
ابا فهو بمنزلة ما لو نفق فرسهء فإن قيل: أليس أن 
صاحب الفرس المقتول بتضمين القيمة يصير بائعاً الفرس حتى قال محمد رحمه الله في 
كتاب «البيوع»: إذا قتل الرجل عبد إنسان خطأء وضمن صاحب العبد القاتل قيمة العبدء 
ثم علم بعيب بالعبد؛ لا يرجع بنقصان العيب على البائع؛ لأنه صار كالبائع للعبد بتضمين 
القيمة؛ قلنا : نعم صار كالبائع للفرس». إلا أنه كان مضطراً في هذا البيع ؛ مكرهاً عليه 
فإن بعد القتل لا يصل إليه عين الفرس»ء وكا فوط ا فى اعد القممة عكرها على هذا 
البيع . 

ومن باع فرسه في دار الحرب مكرهاً لا يبطل سهم فرسه؛ لأن بالبيع مكرهاً لا 
يتبين أن إدخاله الفرس دار الحرب كان للتجارة لا للقتال عليه: وإذا باع الغازي فرسه في 


م 


دار الحرب بعدما أصيبت الغنائم بدراهم ثم استأجر فرساً آخرء أو متها د قرسا اع لم 


كتاب السير 5١١‏ 


أصيبت غنائم أخر كان راجلاً فيما أصيب بعد البيع» ولا يقوم المستأجر والمستعار مقام 
المشتري؛ لأن الشيء إنما يقوم مقام غيره إذا كان مثله» أما إذا كان دونه فلاء قلنا: 
والمستأجَرء والمستعار مملوك منفعة لا رقبة» وإذا لم يقم واحد منهما مقام المشترى صار 
وجوده والعدم بمنزلة» ولو انعدم أليس أنه لا يعتبر فارسا كذا ههناء بخلاف ما إذا اشترى 
فرساً آخر على جواب الاستحسان؛ لأن هناك الثاني مثل الأول» فيقوم مقام الأول» 
فاعتبر فارسا. 

ولو باع فرسه ثم وهب له فرس آخر»ء وسلم إليه كان فارساً ؛ لأن الموهوب مملوك 
رقبة ومنفعة» فكان مثل المشتريء فيقوم مقام المشتري» وإذا كان الأول بإجارة أو 
عارية» فاسترد من يدهء فاشترى آخر أو وهب له آخرء فالثاني يقوم مقام الأول؛ لأن 
الثاني فوق الأولء وإذا كان الأول بإجارة» والثانى كذلكء أو كان الأول بعارية والثاني 
كذلكء فالثاني يقوم مقام الأول؛ لأنه مثل الأول» وإن كان الأول إجارة والثاني عارية: 
فالثاني لا يقوم مقام الأول؛ لآن العارية دون الإجارة. 

وإن كان الأول عارية» والثاني إجارة» فالثاني يقوم مقام الأول؛ لأن الثاني فوق 
الأول» ثم المستعير في دار الحرب إذا استعار قينا آخر عدنا انكرت الأو لمن يده إنها 
ا 0 الفرسان في حق المستعير 
ال الذي أعاره. 
فأما إذا لم يكن له فرس آخر لا يستحق المستعير سهم الفرسان فيما يصيبون بعد ذلك؛ 
لأن الإعارة في دار الحرب لا تبطل حق المعير في سهم الفرس على ما مر. 

فإذا لم يكن للمعير الثاني فرس آخرء الس اي امت سير لات ب 
الفرس المستعار» فلو استحق المستعير سهم الفرسان بهذا الفرس أدى إلى أن يستحق 
وجلان من غتينة والعذة سمي قرمن بوابحد؟ كل :واحل متيها سهما كاملا : انهلا رت 
فأما إذا كان للمعير الثاني فرس آخر سوى هذا الفرس. فالمعير الثاني يستحق سهم 
الفرسان بذلك الفرس الآخرء فلو استحق المستعير سهم الفرسان 1781/ ؟] بهذا الفرس 
المستعار؛ لا يؤدي إلى المعنى الذي ذكرنا . 

ولو اشترى فرساً في دار الإسلام. ولم يتقابضا حتى دخلا دار الحرب» ثم قبض 
المشتري الفرس ونقد الثمن فالبائع والمشتري راجلان فيما أصابوا؛ أما البائع فلآنه وإن 
جاوز الدرب مع الفرس إلا أنه لا يملك القتال عليه؛ لأن الفرس عنده بمنزلة الرهن» 
لو ل ل ل ل وأما المشتري فلأنه جاوز الدرب راجلا 
حقيقة» وهذا ظاهرء وليس معه فرس» وكذلك حكماً ؛ لأنه لا يتمكن من أخذه قبل نقد 
.:العمقة .ولو كان الكين برا أو كان حالاًء إلا أن المشتري نقده قبل دخول دار 
الحرب» فدخل دار الحرب وقبض المشتري الفرس» فالمتكرق تارص امتعينان ) لآنه 
جاوز الدرب بفرس يملك القتال عليه؛ إذ ليس للبائع ولاية منع الفرس عنه إذا كان الثمن 
مذ أن كان سال" منقوداً: فكان بمنزلة ما لو كان في يد غيره بوديعة. 


ولو دخل رجلان بفرس بينهما دار الحربء ليقاتل عليه هذا تارة» وشريكه أخرى, 
فهما راجلانء وكذلك إذا دخلا بفرسين؛ كل فرس بينهما نصفانء فهما راجلان إلا إذا 
أجر أحدهما نصيبه من صاحبه قبل دخولهما دار الحرب» تحوفل المينا عن فارمن قال: 
وإن طيب كل واحد منهما صاحبه على أن يركب أي الفرسين شاءء نظر إن كان هذا 
التطييب قبل دخول دار الحرب فهما فارسانء وإن كان بعد دخول دار الحرب» فهما 
راجلان؛ لأن التطييب إعارة» وإعارة الفرس قبل دخول دار الحرب يجعل المستعير 
فارساًء وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله يقول: إذا طيب كل واحد منهما صاحبه أن 
يركب على فرس بعينه فهما فارسان إذا كان التطييب قبل دخولهما دار الحرب» فأما إذا 
طيب كل واحد منهما صاحبه أن يركب أي الفرسين شاء فهما راجلان؛ إذ يجوز أن يقع 
رأيهما على فرس واحدء ولهما في الحجة في ذلك على السواء» فلم يخلص منفعة فرس 
واحد لهما. 

قال: ولا يجبر على التهايؤ على الركوب لأجل القتال؛ لأن في الركوب لأجل 
القتال يعرض الفرس على الهلاك» والإنسان لا يجبر على تعريض فرسه على الهلاك. 
وأما التهايؤ على الركوب لا لأجل القتال» فعلى قول محمد وهو قول أبي يوسف: 
يجبران عليه» وعلى قول أبى حنيفة: لا يجبران» ولكن إن اصطلحا على ذلك بأنفسهما 
أمضاه القاضي» والمسألة معروفة في كتاب القسمة والصلحء والله أعلم. 


نوع آخر 

في دفع الفرس باشتراط السهمء وإذا دخل الرجل دار الحرب فارساًء ثم دفع فرسه 
إلى راجل ليقاتل عليه؛ على أن يكون سهم الفرس لصاحب الفرس فهذا جائز. وإذا 
غنموا غنائم كان سهم الفرس لصاحب الفرس . 

واعلم بأن هذه من صاحب الفرس إعارة لفرسه» وإن اشترط لنفسه سهم الفرس؛ 
لأن هذا الشرط ذكره وعدمه بمنزلة؛ لأنه شَرْط شيء يقتضيه الحكم من غير شرط ؛ لآن 
سهم الفرس لصاحب الفرس في هذه الصورة» وإن لم يشترط صاحب الفرس ذلك لنفسه 
بناء على ما قلنا: إن من أعار فرسه من غيره بعدما دخل دار الحرب» وليس له إلا فرس 
واحدء فذاك لا يحرمه عن سهم المرس . 

فهو معنى قولنا إن هذا شرط شي يقتضيه الحكم من غير شرط» فيجعل ذكره وعدمه 
بمنزلة» ألا ترى أن من اشترى من آخر شيئا بثمن حال» وشرط البائع لنفسه حق جنس 
المبيع إلى أن يقبض الثمن لا يفسد العقد؛ لأن هذا شرط شيء يقتضيه الحكم من غير 
الشرط». فجعل ذكره كعدمه» فلم يوجب فساد العقد» فكذا في مسألتنا يجعل ذكر هذا 
الشرط والعدم بمنزلة» ولو انعدم هذا الشرط كان هذا إعارة كذا ههنا. 

قلنا: وإعارة الفرس للقتال عليه جائزء ويكون سهم الفرس لصاحب الفرس لما 
ذكرناء وللراجل سهم الرجالة؛ لأنه جاوز الدرب راجلاء وإنما استعار الفرس بعد ذلك» 
ولو كان صاحب الفرس يشرط على الراجل أن يكون سهمهء وسهم الفرس لصاحب 


كتاب السير اوح 


الفرس كان ذلك فاسداً؛ لأن صاحب الفرس لما شرط لنفسه سهم الراجل» فقد شرط ما 
لا يقتضيه الحكم من غير شرط؛ لأن صاحب الفرس لايستحق سهم الراجل من غير 
شرط» فيجب اعتباره» وإذا اعتبرناه صار صاحب الفرس آجراً فرسه بما يستحقه الراجل» 
وإنه مجهول الجنس والقدرء وفى وجوده خطرء وجهالة الأجر توجب فساد الإجارة» وإذا 
كنهذ القضر كه إتجا و "فافيدة كان اسدافي لوس على الراحل اجر قل الرسة بالنانا 
بلغ» ولا يكون له من سهم الفرس شيء بناء على أن من دخل دار الحرب بفرسه» ثم أجر 
فرسه من رجل إجارة جائزة بطل سهم فرسهء فكذا إذا أجر إجارة فاسدة؛ لأن الفاسد من 
العقود معتبر بالجائز في حق الأحكام سوى الحل والحرمة؛ هذا إذا دخل [هلاب/ ؟] 
الرجل دار الحرب بفرس واحدء فأما إذا دخل بأفراس» ودفع واحدا منها إلى راجل 
ليقاتل عليه؛ على أن يكون سهم الفرس لصاحب الفرس» فهذه إجارة فاسدة بخلاف ما 
إذا لم يكن له إلا فرس واحدء وباقي المسألة بحالها حيث تكون إعارة جائزة. 

والفرق: أنه إذا كان له أفراس» وقد أعار فرساً واحداً من رجل» فصاحب الفرس 
لا يستحق سهم الفرس المستعار من غير شرط؛ لأن من مذهب أصحابئا رحمهم الله: أنه 
لا يسهم لأكثر من فرسين؛ وإذا كان له أفراس» فالمستعار زائد على فرسين» فلا يستحق 
صاحب الفرس سهم هذا الفرسء» وإذا كان لا يستحق سهم هذا الفرس بدون الشرط لا 
بَدبهمن اغتبار هذا الشرظ» وإذا اعتبرتاء ضار إحارة فاسذة لكون الآخر متجهول القدر 
والجنس والوصفء ويكون لصاحب الفرس على الراجل أجر مثل فرسه» ولا شيء له من 
سهم الفرس» ويكون للراجل سهم الرجالة لما مرء فأما إذا كان له فرس واحدء وقد 
شرط سهم الفرس لنفسه فقد شرط ما يقتضيه الحكم من غير شرط» فصار ذكره كعدمه. 
ولو انعدم ذكره أليس أنه ينعقد إعارة جائزة؟ فكذا إذا جعل ذكره كعدمه. 

ولو كان له فرسان لا غيرء فدفع أحدهما إلى راجل ليقاتل عليه على أن سهم 
الفرس لصاحب الفرسء فهذه إجارة فاسدة عند أبى حنيفة ومحمد؛ لأن من مذهبهما أنه 
لا يسهم لما زاد على الفرس الواحد» وما دفع زيادة على فرس واحد لو قاتل عليه لنفسه 
لا يستحق سهم الفرسان شيعي فكذا إذا دفع إلى غيره ليقاتل» وإذا كان لا يستحق سهم 
هذا الفرس عندهما يدون الشرط» فإذا شرط ذلك لنفسه لا بد من اعتباره» وعند ذلك 
تصير إجارة فاسدة على ما ذكرنا. 

ولو كان صاحب الفرس قبل دخوله دار الحرب دفع الفرس إلى رجل ليدخله دار 
الحرب ويقاتل عليه على أن سهم الفرس لصاحب الفرس» وليس لصاحب الفرس إلا هذا 
الفرس» فدخلا دار الحرب وأصابوا غنائم» فإن سهم الفرس للذي أدخله دار الحرب؛ 
ولا شىء لصاحب الفرس منه» ولصاحب الفرس على الذي أدخله أجر مثل فرسه بيخلاف 
ما إذا كان ذلك في دار الحرب» وباقي المسألة بحالها حيث كان سهم الفرس لصاحب 
و 

والفرق: أن الإعارة إذا كانت قبل دخول دار الحرب» فسهم الفرس يكون للمستعير 
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على ما مرء فإذا شرط المعير ذلك بنفسه. فقد شرط ما لا يقتضيه الحكمء فلا بد من 
اعتباره» وعند ذلك يصير إجارة فاسدة» فأما الإعارة إذا كانت في دار الحرب» فسهم 
الفرس يكون لصاحب الفرس من غير ذكرء فيلغوا ذكره» ويلتحق بالعدم» وعند ذلك 
يصير إعارة جائزة . 
نوع آخر 

إذا دخل العسكر دار الحرب» وفيهم فرسانء فباع أحدهم فرسهء أو وهبه من 
رجل» وسلمه إليه وقد كان المسلمون غنموا غنائم قبل البيع والهبة. وغنائم يعد البيع 
والهبة» فما كان من غنيمة غنمها المسلمون قبل الببع والهبة فصاحب الفرس فيه فارس ؛ 
لأنفها و3 اللرسيةنارسا مريداً القتال عليه. وقد بقي فارسا إلى وقت إصابة الغئيمة 
الأولى»؛ فكان له فيها سهم فارس. وما أصابوا من غنيمة بعد البيع والهبة» فهو فيها راجل 
يضرب فيه بسهم راجلل ؛ لأنه لما باع الفرس قبل إصابة الغنيمة الثانية علم أنه لم يكن 
قاضداً إدخال الفرس .دار الحرت للقعال عليه فى حق الغتيمة الثائية: فإن اختلف ضاحبت 
الفوس والذى يلى المقانم قن القنية الأخيرة نقال«ضاحي النيس :- الما بعك دريسى أد 
وهبته بعدما غنمت الغنيمة الأخيرة ولي فيها سهم فارس» وقال صاحب المقاسم: إنما 
أصيبت الغنيمة الأخيرة بعد البيع والهبة» ولك منها سهم راجل» ولا يعرف ما يقوله 
صاحب الفرس إلا بقوله؛ فالقول قول صاحب المقاسم» ويعطى لصاحب الفرس من 
الغنيمة الثانية سهم راجل» وإنما كان كذلك؛ لأن صاحب الفرس أقر ببيع فرسه وهبته في 
دار الحرب» وذلك مما يبطل سهم فرسه فيما يصاب بعد ذلك من الغنائم» فصاحب 
الفرس مقر بما يوجب بطلان سهمهء وما يوجب بطلان سهمه قائم وقت المنازعة» فيكون 
القول قول صاحب المقاسم» وعلى صاحب الفرس البينة . 

فإن قيل: ينبغي أن يجعل القول قول صاحب الفرس؛ لأن البيع حادث والأصل في 
الحواث أن يعال معدوتيا عن أقرت ما ظيسن فكان الظاهر شاهدا لضا حف الفرسء 
فيكون القول قوله. 

قلنا: إحالة الحادث على أقرب ما ظهر ثابت باستصحاب الحال من حيث إنه لم 
يصرف تقدمه على وقت ظهوره لا بدليل يوجب ذلك؛ لجواز تقدمه على وقت ظهوره . 

والأصل: أن الثابت بظاهر الحال يصلح للدفع» ولا يصلح للاستحقاق على الغير» 
وههنا متى جعلنا القول 771/ 7] قول صاحب الفرس الذي يدعي حدوث البيع للحال 
وقد اعتبرنا ظاهر الحال للاستحقاق لا للدفع لأن الغنيمة الأخيرة لم تكن في يده وإنه لا 
يجوز فإن أقام صاحب الفرس بينة الغنيمة الأخيرة أصيبت قبل بيع الفرس وهبته يعطى 
لصاحب الفرس من الغنيمة الأخيرة سهم الفارس؛ لأن الثابت 5 العادلة كالثابت 
عياناًء ولو عاين الإمام أن الغنائم الأخيرة أصيبت قبل بيع الفرس وهبته يعطى لصاحب 
الفرس من ذلك سهم الفارس كذا هنا . 

فإن شهد له شاهدان عدلان من الجند أنه باع الفرس بعدما أصيبت الغنيمة الثانية 
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قبلت شهادتهما؛ لأن هذه شهادة عليهما؛ لأن بسبب هذه الشهادة ينتقص شيء من 
حقهماء وشهادة الإنسان على نفسه من أصدق الشهادات» فقبلت شهادتهما. 

وإن شهد له بذلك شاهد واحد لا يعطى له سهم فارس من الغنيمة؛ لأن شهادة 
الفرد ليست بحجة, فإن قال المشهود له للشاهد: أنا أشاركك فيما أخذت من الغنيمة 
الثانية ؛ لأنك أقررت لي بزيادة سهم منهاء وبعص ذلك في يديك. ونقصه في يد غيرك» 
وإقرارك فيما في يديك مقبول» إن لم يقبل فيما في يد غيرك» ولا يلتفت إلى قوله بخلاف 
الوارث» إذا أقر بوارث آخر للميت ولديه بقية الورثة» فإن المقر له يدخل فى نصيب 
المقرء ويقسم ما في يده بينهما على قدر حقهما . 

ووجه الفرق بينهما: أن الوارث المقر أقر للمقر له بثبوت الشركة فيما في يده» وفي 
يد بقية الورثة إذا أقر بعد القسمة؛ لأنه يزعم أنه وارث للميت» وإنه لم يستوف نصيبه من 
الميراث» وإن بقية الورئة ظلموا حيث منعوا نصيبه . 

والأصل في المال في المشترك أن ما هلك يهلك على الشركة» وما بقي يبقى على 
الشركة» وإنما قلنا: إن المقر أقر له ببعض ما فى يده» وبعض ما فى يد ما فى الورثة إذا 
أقر بعد القسمة؛ لأن من حكم القسمة فيما بين الورثة أن أحدهم إذا لم يستوف نصيبهء 
فإن لم يفرقه ما في الورثة» أو استوفى نصيبه؛ إلا أنه يستحق نصيبه أنه تنتقض القسمة» 
ويعود شريكا للورثة فيما في أيديهم كما قبل القسمة» ولا يعوض نصيبه من بيت المال. 

وإذا كان حكم القسمة في الميراث هذاء فحين أقر هذا الوارث بوارث آخرهء فقد 
أقر له ببعض ما فى يدهع فيؤمر بتسليم ذلك إليه. فأما ههنا الشاهد لم يصر مقراً للمشهود 
له بسهم الفرس بشيء مما في يده؛ لأن حكم القسمة فيما بين الغانمين؟ أن الإمام إذا لم 
مده أنه لا 'تتققى التسيمة اتعمانا «ويفو قن المسحكق علية :فين بيك الغال إذا كان 
المستحق قليلاً: وقد تفرق الجند. 

وإذا كان حكم القسمة في الغنيمة هذا فالشاهد لا يكون مقراً للمشهود له بسهم 
الفرس بشيء مما في يدهء وإنما أقر له ببعض مال بيت المال» فكان إقرارا على الغيرء 
فلا يصح هذا الذي ذكرنا إذا أقر صاحب الفرس بالبيع . 

فأما إذا أنكر ذلك» وقال: ما بعت فرسي» وما وهبته إنما أو قال: 0 العدو. 
وقال صاحب المقاسم: لا أعلم شيئاً مما تقول» وإنما أراك ديب “أأيفقة أر وفيقة 
فالقول قول صاحب الفرس بخلاف الوجه الأول؛ لأن في هذا الوجه ما أقر بما يوجب 
بطلان سهم فرسه بل أنكر ذلك» والقول قول المنكر في الشرع» ولا كذلك الوجه الأول. 
بعذها. فطلب يمين صاحب المقاسم أو يمين واحد من المسلمين؛ لا يلتفت إلى قوله. 
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ولا يمين له على أحدء أما على صاحب المقاسم؛ فلأنه يدعي عليه معنى لو أقر به لا 
يصح لو أقر بما ادعاه صاحب الفرس من زيادة سهم الفرس لا يصح إقراره؛ لأنة إقرار 
على الغير» وهم الغانمونء, فلم يكن في الاستحلاف فائدة. وأما على واحد من 
الممتلمين 'فليده العلة ايقنا : 

فإن كان غنموا غنائم» ثم باع واحد منهم فرسه. ثم غنموا غنائم أخرء ثم اشترى 
فرسا آخرء أورد عليه فرسه بخيار رؤية أو بخيار شرط» ثم غنموا غنائم أخرء فما أصابوا 
قبل بيع الفرس يضرب هو فيه بسهم فارس» وما أصابوه بعد بيع الفرس يضرب فيه بسهم 
راجل» وما أصابوا بعدما اشترى فرسا آخرء أورد عليه فرسه يضرب فيه بسهم راجل» 
وإن اختلفوا في ذلك» ولم يعرف ما أصيب بعد البيع فما أصيب قبل البيع» فإنه يقضى له 
بسهم راجل في الغنائم كلهاء والله أعلم بالصواب . 

فصل في الشركة مع أهل العسكر في الغنيمة في دار الإسلام . 

وفي مر 0 ويدخل في هذ الفصل ل الخيل والرجالة ينا 
من القتال والإصابة» أو بعد الإصابة لكن قبل الفراغ من القتال؛ لأنهم شاركوا الجيش 
في مجاوزة الذوق سكي تواعها ا لأنهم دخلوا دار الحرب لمعونتهم وندصرتهم» فكان 
ا ا دخل مع الجيش لكلاب 5 0 الحرب. 0 الور 

ا معو م ال 
للمدد في أملاكهم. فكذا فيما صار ملحقا بهاء وإن لحق المدد بالجيش بعدما احرزت 
الغنيمة بدار الإسلام» فلا شركة للمدد سواء قسمت الغنائم في دار الإسلام أو لم تقسم؛ 
لأن المدد في هذه الصورة لم تشاركهم لا في مجاوزة الدرب» ولا في الإصابةء ولا في 
الإحراز بدار الإسلام» وبدول سّىء من هذه الأشياء لا يمكن القول بالسشباركةه في 
الغنيمة. ظ 

لحي ل ين ب سسا د لوس 1 صداً 
0 اي ل ا 
لمن شهد الوقعة لو استعان به من شهد الوقعة أمكنه إعانته . 

ويشترط مع ذلك أن يكون مريداً للقتال حتى أن الذي لم يشهد الوقعة إذا كان بعيدأ 

من الوقعة بحيث لو استعان به من شهد الوقعة لا يمكنه إعانته. أو كان قريبا منه» إلا أنه 
لا يريد القتال» فلاحظ له من هذه الغنيمة؛ وهذا لأنهد إذ كان قزيا سس كنوك الر تمد تعلن 
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نحو ما بيناء فقد شهد الوقعة حكماً واعتباراً» ولا كذلك ما إذا كان بعيداً منهم. 


ألا ترى أن السرية التي بعثها الإمام من العسكر في دار الحرب لو أصابوا غنائم» 
وخرجوا إلى دار الإسلام من طريق آخرء ولا بلغوا العسكر في دار الحرب؛ ينظر إن كان 
العسكر قريباً من السرية بحيث يكونوا معيناً للسرية؛ لو استعانت بهم السرية أمكنهم إعانة 
السرية كان للعسكر أن يشاركوا السرية فيما أصابواء ويجعل من حيث الحكم كأن العسكر 
شهد الوقعة مع السرية. 

وإن كان العسكر بعيداً منهم بحيث لا يكونوا معيناً للسرية لا يكون للعسكر حق 
المشاركة مع السرية؛ فكذا ههناء وتكون قسمة هذه الغنيمة على سهام الخيل والرجالة؛ 
وهذا لان البقعة التي وقع فيها هذه الوقعة إن كانت دار الإسلام حقيقة فهي دار حرب 
معنىئّ لوجود القتال والحرب فيهاء وإذا كانت دار حرب معئى» فمن شهدها كان بمنزلة 
من جاوز دار الحرب» ومن جاوز دار الحرب» إن جاوزها فارساً يستحق سهم الفرسان» 
وإن راجلا يستحق سهم الرجالة كذا ههنا. فإن لحقهم المدد في هذه الصورة» وقد 
أصاب الأمير غنائم» فهذا على وجهين. 
إن لحقهم قبل الفراغ من القتال» فلهم حق المشاركة مع الجيش؛ لأن المدد قد 
لحقهمء والغنائم في دار الحرب بعدء لما ذكرنا أن هذه البقعة بحكم وقوع الحرب 
والقتال فيها صارت دار الحرب معنى» فما بقى الحرب كانت دار حرب» وكانت الغنائم 
في دار الحرب معثى لم تقسم بعد ولم تبعء فيشاركهم المدد فيها كما لو لحقهم المددء 
والغنائم في دار الحرب حقيقة لم تقسم. ولم تبع بعدء وإن لحق المدد بهم بعد الفراغ من 
الحرب والقتال» لا يكون للمدد أن يشاركهم في الغنيمة سواء لحق المدد بهم بعد القسمة 
أو بعد البيع» أو قبل القسمة وقبل البيع؛ لأن المدد لحق بهم بعدما صارت الغنيمة محرزة 
بدار الإسلام؛ لأن هذه البقعة كانت دار الإسلام حقيقة ومعئى» وإنما أعطينا لهم حكم 
دار الحرب معنى بسبب وقوع الحرب فيهاء فإذا انقضت الحرب عادت دار إسلام كما 
كانت فكانيت الغنائم محرزة بدار الإسلام, والمدد لا يشارك الجيش في الغنائم المحرزة 
بدار الإسلام. 

ولو أن عسكراً دخلوا دار الحرب» وقاتلوا أهل مدينة من مدائنهم وقهروا أهلهاء 
واستولوا غليها وفتجوهاء وأظهروا فيها أحكام الإسلام حتى صارت المدينة دار إسلام» 
فلم يقسموا الغنائم حتى لحقهم المدد؛ لا يشاركونهم فيها؛ لأن المدد لحق بالجيش» 
والغنائم محرزة بدار الإسلام بعد. 

ولو أن عسكراً من أهل الحرب دخلوا دار الإسلام» وانتهوا إلى مدينة من مدائن 
المسلمين» فخرج قوم من أهل المدينة» وقاتلوا أهل الحرب على باب المدينة» وهزموا 
أهل الحرب» وأخذوا غنائمهم» وباقي أهل المدينة في المدينة لم يتهيؤوا للقتال» ولم 
يخرجوا إلى باب المدينة» فالغنيمة لمن شهد الوقعة» ولا شيء لمن بقي في المدينة» وإن 
كان منيقق في العدينة يقرت :ممن شهد الرقحة حيط يصل معيناً لهم» لو اشعاتوا بيه إلا 
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أنهم لم يريدوا القتال حيث لم يتهيؤوا [/ا/اأ/ ١‏ ] للقتال» وددكم أن القتال متى وقع في 
دان ايوم فالغنيمة لمن شهد الوقعة. ولمين كان كينا ممن شهد الوقعة بحيث يصلح 
معيناً لهم بشرط الكون هركذا للفعال:. 

ولو كانوا تسلحوا وأتوا باب المدينة فتصاوب الناس على الباب» فخرج بعضهم من 
الباب» وبقى البعض داخل الباب لمكان الزحمةء والقوم متصلون بعضهم ببعض إلى 
مكان الوقعة» فالغنيمة للكل» وكذلك لو كان قوم من أهل المدينة على سور المدينة 
يرمون العدو بالنبل والنشاب أو الحجارة» أو يصيحون بالمسلمين ويحرضونهم على القتال 
ولا م فالغنيمة للكل. وكذلك لو كانوا على سور المدينة لا يعينون المسلمين 
المديئة: فالغنيمة للكل ؛ أنه 508 بأمر يعود منفعتهم إلى المسلمين في هذا القعالء 
فكانوا بمنزلة المشغولين بالقتال. 

ولو أن المسلمين خرجوا من المدينة راجلين للقتال» وتركوا خيولهم في منازلهم 
معدين للقتال عليها بأن كانوا مسرحين أو غير معدين للقتال عليها؛ بأن لم يكونوا 
مس ر حين ») وفي الوشوية جييفا لا يسهم لخيولهم لما ذكرنا أن هذه البقعة صارت دار 
حرب » فمن شهدها راجلا فكانة جاوز الدرب راجلا فلا يستحق سهم الفرسان. 

ولو خرج رجل منهم فارساً فلما انتهى إلى موضع المعركة نزل عن فرسه» وأمر 
غلامه حتى أمسكهء وقاتل راجلاء فإنه يستحق سهم الفرسان بمنزلة ما لو جاوز دار 
الحرب فارساء ودفع الفرس إلى غلامه حتى أمسكه وقاتل راجلاء ولو كان حين انتهى 
إلى موضع المعركة نزل» ودفع الفرس إلى غلامه ليرده إلى منزله وقاتل راجلاً؛ لا يستحق 

سهم الفرسان». كينا لو جاور الدرب فارساء ودفع فر سه لو غلا مه ليرقة إن منزلهء وهناك 
يع ا انبره المرين: إلى مدرلة 3 تبين أنه لم يكن قصده من إدخال 
الفرس القتال عليهء وإنما قصده الزينة. 

وإن كان الغلام لم يرد الفرس عن المعركة بل أمسكه حتى انهزم الكت كونة او 
أراد الرد» وتوجه إلى المدينة فقبل أن يخرج عن المعركة انهزم المشركون كان لصاحب 

ولو أن أهل الحرب لم ينتهوا إلى مدينة من مدائن المسلمين» ولكن عسكروا على 
أميال من المدينة» فخرج المسلمون إليهم رجالة وفرسانا حتى عسكروا بإزائهم» ثم إن 
المسلمية اعياو الي الو 1 ا الحرب وبإزائهم. فكان دخول من 

ولو أن سرية خوجت من معسكر المسلمين في دار الحرب: و 


كتاب السير 18" 


السرية إلى دار الإسلام من طريق آخرء ولم يلقوا العسكر في دار الحرب لم يكن للعسكر 
أن يشاركوا العرية فنيها :| ضدا مخ السترية : وضرب السرية بسهام خيولهم المخلفة في 
المعسكرء وإن كانت خيولهم بعيدة منهم؛ بحيث لو أرادوا الانتفاع بها لا يمكنهم ذلك؛ 
ثم لم يعتبر هذا البعد في حق الخيول المخلفة في المعسكرء واعتبر في حق أهل العسكر 
حتى لم يكن لأهل العسكر المشاركة مع السرية فيما أصابوا إذا خرجت السرية إلى دار 
الإسلام من جانب آخرء ولم يلقوا السكر في دار الحرب . 

والفرق: أن اتفعين :نوات المتقعة بشبت البغد فن المسالتين فعا : بقوات المتقعة 
بسبب الموتء إلا أن فوات منفعة الخيل بالموت في دار الحرب لا يبطل سهم الخيل» 
نكذا اقزإات منقعه وسيب النعده وفوإنت منفمة الحبدكر في بدق الحرقة بالجوت بيبطل بها 
العسكرء فإن الغازي إذا مات فى دار الحرب يبطل سهمه. فكذا فوات منفعته بسيب البعد 
من السرية» والله أعلم. ١‏ 


ومما يتصل بهذا الفصل 

قسمة الخمس من الأريعة الأخماسء ولحوق المدد الجيش بعد ذلك 

قال محمد رحمه الله: وإذا عزل الإمام الخمس عن الأربعة الأخماس في دار 
الحرب» ولم يقسم الخمس بين المساكين» ولا ة قسم أربعة الأخماس بين الغانمين حتى 
دخل عليهم جيش آخر مدداً لهم. ل الغانمين في أربعة أخماسهم. ولو 
مام ” قفسم الخمس بين المساكين» ولم يقسم أربعة الأخماس ب بين أهاليهاء أو قسم 
0 سا م لساك ل ا فإنهم 
لايقاركرة الجس في أريعة احماتهم ».رهد ة ونام على ينا قلنا ‏ إن اللمده إلبنا نهار له 
الجيش إذا لحق بالجيش [لالاب/ ؟7] فى دار الحرب قبل القسمة» وفى الفصل الأول لحق 
بالجيش قبل القسمة» وفي الفصل الثاني يعد القسمة. 1 

بيانه : إنما يصح إذا جرى بين اثنين» وفي الفصل الأول ما جرت القسمة بين اثنين» 
المااجركسن واحد وقو الرمامة فإنه عزل نصيب الفقراء عن نصيب الجند» ولم يقبض 
أحد الفريقين نصيبه» بل كلا النصبين في يد الإمام بعدء فلم تصح هذه القسمة» وجعل 
وجودها والعدم بمنزلة» ألا ترى أنه إذا هلك أحد النصيبين إما الخمسء وإما الأربعة 
الأخماس في يد الإمام قبل أن يدفع النصيب إلى أربابها كان الباقي مشتركاً بين الفريقين 
ميا : وجل وبعود هده المسحة والكلم فى مدن ذللك الكو يمد له نذا افى حنق شركة 
المدد. وصار من حيث المعنى كأن المدد لحقهم قبل أن يعزل الإمام الخمس عن الأربعة 
الاتمامن: 

أما في الفصل الثاني : السمة فجرت بين احن ]دسم الحمسو رين العيدا دن 
لآن المساكين قبضوا أنصباءهم , والإمام كان نائياً عن الغانمين في قبض أنصبائهم .ٍ وإن 
قسم أربعة اللأخماس بين الغانمين؛ فلآن الغانمين قبضوا أنصباءهم والإمام كان ثانا عن 
الفقراء في قبض أنصبائهم فقد جرت القسمة ب بين اثنين فصحت وتمت فلا يكون للمدد حق 


ى كتاب السير 


المشاركة معهم. ٠‏ ولو عجل لرجل أو لرجلين من الغانمين نصيبهما من الغنيمة من غير أن 
يعزل الخمس عن الأربعة الأخماس : ثم دخل جيس آخر مدداً لهم ولحقوا بهم شاركهم 
المدد فيما بقي في يد الإمام قياسأً وانفحياا. 

والفرق: أن المعجلين لأنصبائهم إذا كانوا أقل فالمدد لحق بالجيش في دار الحرب 
والغنائم مقسومة من وجه دون وجه؛ لأن تمام القسمة بالقبض وقد وجد القبض من بعض 
الغانمين دون البعضء. والمدد إذا لحق بالجيش في دار الحرب والغنائم يم د 
وجه لا يكون لهم حق المشاركة مع الجيش» ولو لحق بهم والغنائم لم تقسم بعد أصلا 
عاد ليد نحن العا رحة قر كل السساك : فإذا قسمت الغنائم من وجه دون وجه كان لهم 
حق المشاركة فيما لم يقسم وهو ما بقي في يد الإمام؛ ولم يكن لهم حق المشاركة فيما 
قسم وهو ما قبضه الغانمون عملا بالشبهين بقدر الممكن؛ ؛بخلاف ما إذا كان المعجلون 
لأنضبائهم أكثر ؛ لأن هناك المدد لحق الجيش والغنائم صارت مقسومة من كل وجه؛ لآن 
الرجحان لجانب القابضين؛ لأنهم أكثرء والعبرة للراجح في أحكام الشرع» والمرجوح 
ساقط الاعتبار بمقابلته» فكأن الكل قبضوا أنصباءهم» . 

فإن قيل: كيف لم يعتبروا الراجح إذا كان القابضون لأنصبائهم أقل فلم تثبتوا للمدد 
حق المشاركة مع من قبض نصيبه» وإنما أثبتم لهم حق المشاركة فيما بقي في يد الإمام لا 
غير . 

والجواب: أنا إذا اعتبرنا الرجحان بكثرة القابضين أنصباءهم كان أثره في قطع حق 
الشركة للمدد فيما في يد الإمام» وفيما صار مقبوضا كما لو وقعت القسمة في كل الغنيمة 
حقيقة» ولو اعتيرنا الرجحان بكثرة عدم القابضين أنصباءهم كان أثره في إثبات حق 
الشركة للمدد فيما بقي في يد الإمام. وفيما :ضبان متبوضا كما لو له تود النسمة أصلا» 
وحق الشركة للمدد عرف 56 بخلاف القياس ؛ لأن استحقاق الغنيمة بالإصابة» وإليه 
أشار عمر رضي الله عنه في قوله : «الغنيمة لمن شهد الوقعة)”''» فعملنا بالراجح إذا كان 
القابضون لأنصبائهم أكثر ؛ لأن في اعتبار الراجح في هذه الصورة قطع حق شركة المدد 
عن كل الغنيمة» وأنه موافق للقياس» ولم نعمل بالراجح إذا كان غير القابضين لأنصبائهم 
أكثر ؛ لأن في اعتبار الراجح في هذه الصورة إثبات حق المشاركة للمدد في كل الغنيمة 
المقبوض وغير المقبوض» وإنه مخالف للقياس» بل اعتبرنا المقبوض وغير المقبوض» 
فأثبتنا حق الشركة في غير المقبوض» ولم نثبت حق الشركة في المقبوض عملا بالقياس 
بقدر الممكن. 

هذا الذي ذكرنا إذا دخل المدد دار الحرب ولحق بالعسكرء فأما إذا دخل دار 
الحرب» ولم يلحق بالعسكر بل نزلوا موضعاًء فأصاب العسكر الغنائم» وقسموها أو لم 
يقسموهاء ثم لحق المدد بهم» فإن كان وقت إصابة العسكر الغنيمة المدد يبعد منهم 


.١7/8 والقرطبي في تفسيره‎ »5 ٠8/7 أخرجه الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 


كتاب السير 53> 


بحيث لا يمكن للمدد إعانتهم لو استعانوا بهم لا يكون للمدد حق المشاركة معهم. وإد 
دعوت متيام ليت مجني عاد كان لماه حن المثار كد ووم ولو لحق المدد 
بالجيش في دار الحرب» والغنائم لم تقسم بعد ل ا ل ل 
ولا يعطي للمدد من ذلك شيئاً ففعل كذلك» فقد بطل حق المدد؛ لأن فعله حصل فى 
محل مجتهد فيه 0 
وإن لحقوا بهم بدار الحرب ‏ والغنائم لم تقسم بعد ينفذ فعلهء وبطل حق المدد في 
المشاركة والله أعلم بالصواب» وبه ختم . 

وإذا دراه لانم الخمس من الاريد. لاحي من اله لد ركسم لخديو ينين أغلياه برل 
يقسم الأربعة الأخماس بين أهلها حتى وجد ببعض الرقيق من أحد القسمين عيباً. فإِن 
كان سير لا يلكاتف إلى لله وسفن التسمة ا الحرل» لأنه لواكان الععب نايا 
فالقاضي يمضي القسمة ولا ينقضها إذا كان يسيراً أولى . 

وكذلك إذا كان العيب فاحشاء فالقاضى لا ينقض القسمة» ولكن ينظر إلى نقصان 
هذا الفيدة لياخلمن اللفيي» الآخر الذى لا فيب قد ها جر نه اللشفتان المقمك ف 
هذا التصمب سع هذا العيت 1 هذا لأن :صمانة السبية عن الشفى واحية ما امك ؟ 
وأمكن صيانتها عن النقض بالرجوع في النصيب الذي لا عيب فيه بما ينجبر به النقصان 
المتمكن في هذا النصيب بسبب هذا العيب بلا حاجة إلى نقض القسمة» ثم ينظر من وجه 
العبت فيهاءغدلة لللمسن: » وكان العيب فاحشاً يرجع في أربعة الأخماس التي عزلها 
ساو ا ا أخماس قيمة هذا العيب» ويرده إلى الخمس؛ وهذا لأن 
محرو "اك والفافية يفيت كان . 7 طمية السمر ساد أجزاء الغنيمة والغنائم» 
522 0 الغتيمة القائمة بين المساكين: والغانمين على خمسة أسهم» خمسة 
للساكية + واريعة القماضة للعائميه: 

فكذا الجزء والغاية بالعيب» وكان . . . .''' كان بين الغانمين» وبين المساكين على 
خمسة أسيي» عمسن دلق للمستاكيق وأربعة أخمافية للخاتسينة وقد كان خمن. هذا 
الشحس كن الأمم ‏ اللجبجا كية معني" احياية كان للدائمية فلكوهاا ون هي 
الكاقمين والعنية ردلا عه تون ميا كرك عل لكا مين مين أريعة ا ماين 5 
كانت خقا للمساكين فى الأصل 4 قما كان مملركا للمماكين من الود ء والفائب في 
الأصل. وذلك خمسة لا ترجع ....''' على الغائمين؛ لأنهم ما ملكوا ذلك من جهة 
الغانمين» وما ملكوها من جهة الغانمين من الجزء الفائت» معدي" بوجعرة بحصدها 
في قسم الغانمين» وذلك قيمة أربعة أخماسه. فلهذا قال: يسترد الإمام من القسمة الذي 
عزله للغانمين» وأربعة أخماس قيمة هذا العيب» ويرده في الخمس حتى تثبت المعادلة 


. بياض بالأصل‎ )١( 


فق كتاب السير 


وكذلك لو وجد هذا العيب ينقص ما كان عزل للغانمين من الأربعة الأخماس» فإنه يسترد 

ا ل العيب» عاو الروو اماسييي ويلوي 
أربعة اخماتسة للغانمين» وقد كان أريعة حماس عله لاريم الا حماس علنكا له زفي 
الأصل» وخمسها كان ملك المساكين ملكه الغانمون من جهة المساكين بالقسمة ببدله 
وثبت لهم حق الرجوع على المساكين ببدل ذلك» وذلك خمس قيمة هذا العيب. 

العم ا العيب» ا ا ا 

00 ولو جمع ذلك يصير فاحشاً. 000 العيب ا ره واحد» 
ل ا ل يا لآن هذه العيوب تمكنت في شيء واحد من حيث 
المالية؛ لأن الرقيق التى وجد فيه عيوبات متفرقة يسيرة» إن كان هر 
الصورةء وهي الل والرجل والظهر والبطن وعير ذلك فهو سشيء واحد باعتبار المالية 
3 5 5 35 5 "كفي فى راسد تجح ألا ترى أن النجاسة القليلة المتفرقة فى البدن» 
والثوب الواحد يجمع فكذا ههناء والله أعلم بالصواب» وبه ختم . 


في الرجل يكون في دار الحربء ثم يخرج إلى دار الإسلام 
أو إلى عسكر المسلمين في دار الحربء ومعه متاع 
يقول وهب لي أهل الحربء وما يتصل بذلك 


وإذا دخل العسكر دار الحرب» فخرج إليهم رجل من المسلمين كان في دار الحرب 
بأمان» ومعه رقيق ومتاع ومالء فقال: هذا لي» وهبه لي أهل الحرب» أو قال: اشتريت 
هذا من أهل الحربء أو قال: كان هذا ملكى فى الأصل؛ أدخلته معي في دار الحرب» 
نهو الى تخخاصةد وتان اهل العيتكر» الأ مل معد مقي والحقاك ونا وإنه متم د ينا 
فالقول قول المستأمن؛ لأن اليد له» والقول قول صاحب اليد فيما في يله إذا لم يكذيه 
الظاهر في مقالته. والظاهر لا يكذب المسلم المنتاهة فيما قال؛ لآن المسلم إنما يدخل 
دارع لمطين سهم ال إما بشراء أو بهبة» ومن دخل دار قوم بأمان» فأهل الدار يبرون 
فى حقهء وكذلك الداخل قد يدخل مع نفسه أموالاً ليتجر بهاء » فالظاهر لا يكذب 
المستأمن في مقالته واليد له فيجب تصديقه. 


وإن قال: غصبت هذا منهم وأخرجته إليكم؛ لادينيتي للإباء والجستيية ١١‏ 
يجبروه على الرد على من أخذ منهء والوجه في ذلك : أن المستأمن يملك المغصوب ملكا 
فاسداً؛ لأن الأمان ثابت لأهل الحرب من جهة المستأمن من وجه دون وجه من حيث أن 
المستأمن إنما استأمنهم حتى لا يأخذوا ماله من غير طيب نفسه» وهو لا يأخذ مالهم كان 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب السير ؟؟” 


الأمان ايها ليتوه تيو عض :قرلا إن الأما دكات لافار اوسن نعية العمما من مد 
وجه دون وجه ولو كان الأمان ثابتأ لهم من جهته من [8/اب/ 7] كل وجه كان لا يملك 
المسافية مالهم بالغصب أصلاء لكا عسييه) ليلكا فاتكد: لأن الاستيلاء لا 
يكون وارداً على مال معصوم من كل وجهء ولو لم يكن الأمان ثابتأ لهم من جهته أصلاً 
لكان يملك مالهم بالغصب ملكا صحيحاً؛ ؛ لأن الاستيلاء حينئذ يكون وارداً على مال 
مبادل فإذا كان الأمان تابعاءهن وجفووة ونم تمن تنينة أنه لبس يفاك اليينا أصل 
الملك؛ ومن حيث إنه ثابت سلبنا وصف الصحة عملاً بالدليلين بقدر الإمكان. 

يإذا فت أنه ملكه ملكا فاسذا + فقول المملوك ملكا فاسداً مدق الرة على مد 
أخذ منه» فيجبره الإمام على الرد لهذاء وإن لم يرد المستأمن المال عليهم حتى أخرجه 
إلى دار الإسلام» فكذلك الجواب بإمرة الإمام بالرد عليهم لما ذكرنا . 

فإن أسلم , معن الرديق تلن الومام فيهمم إن كانوا عبيداً لأحل الحرته تيعو | وبعكرا 
باتمانيم إلى اهل الجريه الذين أخذهم منهمء أو يكتب إليهم حتى يجيئواء فيأخذوا. 
الثمن؛ وهذا لأن بعد إسلام الرقيق تعذر ردهم على أهل الحرب بأعيانهم؛ لأن العبد 
المسلم لا يترك في يد أهل الحرب؛ كيلا يستحقه ويستذله؛ وتعذر إبطال حقهم في الرقيق 
انا لأن لمالهم نوع أمان على ما مر فيتعين البيع ورد الثمن عليهم . 

وإن كانوا أحراراً من من أهل الحرب أخذهم قهراًء فأسلموا خلى الإمام عنهم: 
وجعلهم أحراراً؛ آنه لها وجب رد العبيد كان رد الأحرار أوجب» فوجب ردهم على 
أنفسهم. وإنما تصير أنفسهم مردودة عليهم إذا جعلوا راذا وإن لم يسلمواء ولحكن 
قالوا: نصير ذمة». فإن كانوا أحزاراً فلهم ذلك؛ ل حق لأحد في رقابهم. والذمة 
خلف عن الإسلام. 

ولو طلبوا منا الإسلام وجب علينا الإجابة إلى ذلك» فكذا إذا طلبوا منا الذمة» وإن 
كانوا عبيداً لأهل الحرب لا يجيبهم إلى ذلك؛ لأن لمواليهم حقاً في رقابهم على ما بيناء 
وذلك يفوت بإعطاء الذمة. ولكن يبعثهم الإمام إلى مواليهم. وإنْ خاف الضيعة عليهم 
باعهم الإمام؛ وبعث أثمانهم إلى الموالي ليصلوا إلى ماليتهم إن كانوا لا يصلون إلى 
أعيانهم . 

وكذلك الجواب فيما إذا كان هذا المال الذي جاء به هذا المستأمن من مال 
المسلمينة استولى علية الكفانة وأحرزوه بدارهم. وأخذ هذا المستأمن ذلك منهم غصبا ؛ 
لأن بالإحراز بالدار صار هذا المال مملوكاً لهم» والتحق بسائر أملاكهم» فصار الجواب 
في هذا المال نظير الجواب في سائر أموالهم ؛ إلا في الرقيق الذين كانوا أخذوهم من 
العسلمية:: ٠‏ فإنهم لا يردون عليهم. ولكن يباعون ويبعثون بثمنهم إليهم . 

ولو أن هذا المستأمن أخذ مالهم غصباً وخرج به إلى ذان الإنادم ب جاتب آخرء 
ولم يلتحق بالعسكر في دار الحربس»ء ثم خرج الإمام | دار الإسلام أمره بمصاحبته إلى 
أهل الحرب» ولا يجبره على ذلك؛ وفيما إذا التحق بالمعسكرء والإمام يجبره على الردء 


060 كتاب السير 


وإذا أراد هذا الرجل أن يبيع ما أخرجه إلى دار الإسلام؛ فمال غصبه منهم كره للذي يريد 
شراءه أن يشتري ذلك منهم لما فيه من تقرير المعصيةء ألا ترى أنه كره للبائع البيع لما فيه 
رن تقزور المعظية كذ كر لليتشتري الكتراة أيفا : 

لو كان هذا المسلم أمنهم من دار الإسلام؛ أومق المعيكر فى .دان الحرب» ثم 
دخل إليهم وغصب شيئا من أموالهم. ا ال ا 
الحرب أو خرج إلى دار الإسلام من جانب آخر. 

قال: وإن كان الرقيق الذي جاز بهم فبينا الميشافق كان :رفيق العبلمين استولى 
عليهم الكفار. وأحرزوهم بدارهم فأراد مواليهم القديمة أن يأخذوا ذلك سبباً لهم ليس 
لج لقا لما وتاي اتوي المت : لآن أخل:هذا الرجل أموالهم. » وإخراجها إلى دار 
الإسلام معصية» فلو أطلقها للمالك القديم الأخذ؛ كان في ذلك إدامة هذه المعصية» 
وإنه لا يجوز. 

هذا الذي ذكرنا حكم المستأمن» فزن كان كان السيكام رغ ادرف من 
المسلمن كان في دار الحرب خرج إلى عسكر المسلمين» ومعه من المال ما ذكرناء 
فقال: هذا لى» وهبوه إلي أهل الحرب إلى آخر ما ذكرنا لم يصدق على ذلك؛ وكان ما 
جاء به فيئاً لجميع أهل العسكرء ويكون هو فيه كأحدهمء وإنما لم يصدق وإن كان المال 
في يده؛ لأن قول صاحب اليد إنما يقبل فيما في يده إذا لم يكذبه الظاهر في مقالته» وقد 
كذبه الظاهر ههنا في مقالته . 

أما فى دعوى الهبة والصدقة: فلأن ذلك بر وصلة» والظاهر أن أهل الحرب لا 
يقصدون . ا المسلمين بالبر والصلة. وإذا لم يصدى في دعوى الهبة. والصدقة لم 
تكست اليف والصدقة بقى مجرد الأخذ من أيديهم» وإنه عغعصب » فيكون لجميع أهل 
المديف: 

وأما إذا قال: كان هذا لي أدخلته دار الحرب مع نفسي؛ لأن ما كان في يده من 
المال الظاهر وقع الأسر عليه» وصار ملكاً لهم» وإن أقام البينة على الهبة» أو الشراء؛ 
أو الفيدقة نبلك فهو وتدس ولك كما لن 0 “' هبة أهل الحرب ذلك منهء أو 
التصدق بذلك عليه» وإن كان قال من الابتداء: غصبت هذا المال منهم قَبِلَ قوله ولا 
يحتاج فيه إلى البينة» ويكون ذلك لجميع أهل المعسكرء ولو لم يلحق الأسير بالمعسكرء 
وخرج إلى دار الإسلام من جانب آخر فجميع ما أخرجه له» وقد مر جنس هذا . 

وإن كان فيما خرج به بعض رقيق المسلمين فالمولى القديم أن يأخذ ذلك منه 
[17/4/ ؟1] بقيمته بخلاف المستأمن ؛ لأننا اععرسه الأسى ملكدييلكا فنحيعاء الآ ترق 
أنه لا يؤمر برد ما أخرجه على أهل الحرب لا في القضاءء ولا فيما بينه وبين الله تعالى» 
وإذا ملكه ملكاً صحيحاً لم يكن أخذه أخذاً للمال» وإخراجه إياه إلى دار الإسلام 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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معصية» فلا يكون في أخذ المالك القديم إدامة المعصية. 

وإن أقام الأسير البينة على أنه أدخل هذا المال معه في دار الحرب لا تقبل بينته ؛ 
لأن الثايت بالبينة العادلة لا يكون أعلى حالاً من الثابت بالمعاينة» ولو علمنا أن أهل 
الحرب أسروه؛ وأدخلوه دار الحرب ومعه مال؛ صار ما معه من المال الظاهر ملكا لهم 
بالإحراز بدارهم والتحق ذلك بسائر أملاكهم. وصار أخذه ذلك المال منهم بمنزلة أخذه 
مالا آخر من أموالهم . 

وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله : يحكي عن أستاذه أن ما ذكر من الجواب في هذه 
الصورة أن بينة الأسير لا تقبل جواب القياس» أما على جواب الاستحسان ينبغي أن تقبل 
بينته» ويكون أخص بهذا المال من أهل المعسكر؛ لأن ملكه قبل الأسر في هذا المال قد 
ظهر بإقامة البينة عليه» فمن حجته أن يقول: وإن أسر مالي» وصار ملكا لهم؛ فمالي لا 
يكون أقل مما لو أخذ أهل الحرب مالي» وأحرزوه بدار الحرب» ثم ظهر المسلمون 
عليه واتعوهوة إلى اام فوجدها قبل القسمة في أيديهم ‏ ولو كان هكذا كنت 
أحق بهذا المال» وكان لي أن آخذه بغير شيء فكذا الآن» ويدل عليه جواب المسألة الني 
ذكرها بعد هذا. 


وصورتها: قال: وإذا كان مع هذا الأسير لؤلؤة؛ قال : كانت هي في في حين 
أشراتك أو قال: كنت ابتلعتهاء وأقام على ذلك بينة صدق» وكان أحق بها استحساناً ولا 
فرق بينهماء ومن المشايخ من قال: ما ذكر ههنا جواب القياس والاستحسان. 

وفرق هذا القائل بين هذه المسألة» وبين مسألة اللؤلؤة» ووجه الفرق: أن الأسر 
من العدو لم يقع على ما في بطنهء وفي فيه من اللؤلؤة 5007 
وبطنء فإنما يقع على ذلك ما كان بادياً ظاهراًء ولها كان معدا لم اتضير الدودو ة مملوكة 
لأهل الحرب؛ بل بقيت على ملك الأسيرء أما ما فى يده من الأموال الظاهرة صارت 
مملوكة لأهل الحرب» فلم يكن الأسير أولى به. ْ 1 

ومن المشايخ من ذكر للفرق وجهاً آخرء فقال: في مسألتنا الشهادة قامت على يد 
زائلة ؛ لأن الشهود شهدوا أنه أدخل هذا المال مع نفسه في دار الحرب» ولم يشهدوا أنه 
كان ديكا له» والشهادة على يد زائلة لا تقبل» عرف ذلك في كتاب «الدعوى). وفي 
مسألة اللؤلؤة؛ ما شهدوا بيد زائلة» إنما شهدوا بدوام يدهء فإنهم شهدوا أنها كانت في 
فيه» وأنه كان ابتلعها وأنه لم يقع عليه الأسرء فقد شهدوا بيد قائمة فقبلت» وإن كان 
مكان الأسير رجل من أهل الحرب قد أسلمء وخرج إلى معسكر المسلمين» ومعه من 
المال ما ذكرناء وقال: هذا مالي؛ مال وهبه لي أهل الحربء أو قال: تصدقوا به عليّ 
صَدّق في ذلك؛ لأن المال في يده. والظاهر لا يكذبه في مقالته؛ لأنه كان رجلاً منهمء 
فكانوا يقصدونه بالبرء والصئلة تخا نه الأسين: 


إن قال غصيك هذا الدالستهيء ولحق سمتكر السلمية ٠‏ بصير الك انين لأفل 
المعسيك..: ؛ والجواب في حق هذا الرجل نظير الجواب في حق المستأمن؛ إلآ أن 
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المستأمن إذا قال: غصبت هذا المال منهم» ولحق بمعسكر المسلمين يجبر على الرد. 
وإذا خرج به إلى دار الإسلام من جانب آخر يؤمرء وفي هذه المسألة هذا الرجل لا يجبر 
على الردء ولا يؤمر به؛ لأنه لا أمان لأهل الحرب من جهة هذا الرجل لا من كل وجهء 
ولا من وجه بخلاف مسألة الأسير على ما بيناء والله أعلم . 
فصل 
في مسائل المرتدين وأحكامهم 

هذا الفصل يشتمل على أنواع . 

الأول: في إجراء كلمة الكفر مع علمه أنها كلمة الكفرء أو من غير علمه» وفي 
الخطأ في ذلك» وفي حديث النفسء والرضا بالكفر . 

يجب أن يعلم أنه إذا كان في المسألة وجوها توجب التكفير؛ وها واحداً يمنع 
التكفير» فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم» ثم إن 
كان نية العامل الوجه الذي يمنع التكفير فهو مسلمء وإن كانت نيته الوجه الذي يوجب 
التكفير لا ينفعه فتوى المفتي » ويؤمر بالتوبة» والرجوع عن ذلك وبتجديد النكاح بينه وبين 
امرأته . 

ومن أتى بلفظة الكفر مع علمه أنها لفظة الكفر عن اعتقاد فقد كفرء وإن لم يعتقد أو 
لم يعلم أنها لفظة الكفرء ولكن أتى بها عن اختيارء فقد كفر عند عامة العلماء» ولا يعذر 
بالجهل» وإن لم يكن قاصداً في ذلك بأن أراد أن يتلفظ بلفظ آخرء فجرى على لسانه 
لفظة الكفر من غير قصدء وذلك نحو إن أراد أن يقول: لا إله إلا الله»ء فجرى على لسانه 
إن مع الله إلهاً آخرء وأراد [لاب/ ؟] أن يقول: بحق أن كي يوحد أي: وما بندٌ كان 
فجرى على لسانه على العكس لا يكفر . 

وف االأجتامن اخن محمد نضا أنامن آراد أن يقول: أكلك» نقال: كفرك؟ إن 
لأ كدو :فانرا بيدا شجمر ل عق بها فته ووه للة هال نان القا ىلا يض 3ه وت 
أضمر الكفرء أو أوهم به فهو كافرء ومن قال: لا إلهء وأراد أن يقول: لا إله إلا الله 
فلم يقل: لا يكفر؛ لأنه عقد على الإيمان» ومن كفر بلسانه طائعاء وقلبه مطمئن بالإيمان 
فهو كافرء ولا ينفعه ما في قلبه؛ لأن الكافر إنما يعرف من المؤمن بما ينطق بهء فإذا نطق 
بالكشر كان كارا عونا وضنه اللدتهالى» ,ولو قال: إإذة قا تعدا ك1 نكأنا أكقره فال آفر 
القأسم : فهو كافر من ساعته. 

ذال سن جناي تبجع عر أن زاتره عرو تالكتر يكن على 31 تررم تقييه بالكتر 
كان بعزمه كافراًء ومن خطر بباله أشياء توجب الكفر؛ إن تكلم بهاء وهو كاره لذلك لا 
يضره»؛ وهو محض الإيمان» ومن تكلم بكلمة توجب الكفرء وضحك بها غيره يكفر 
الضاحكء. ولو تكلم بها مذكر وقبل القوم ذلك عنه فقد كفرواء ومن رضي بكفر نفسه فقد 
كفرء ومن رضي بكفر غيره» فقد اختلف المشايخ فيه» وقالوا: وفي «السير الكبير» مسألة 
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تدلغان أن الوضا تكفين الغبر لمن يكف 

وصورة ما ذكر في «السير): المسلمون إذا أخذوا افنس] افوا أن يسلم. فكموه 
أي: سدوا فمه بشيء حتى لا يسلم» أو ضربوه حتى يشتغل بالضرب» فلا يسلمء فقد 
أساؤوا في ذلك» ولم يقل : فقد كفرواء وأشار الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي 
رحمه الله: إلى أن هذه المسألة لا تصلح دليلاً ؛ لأن تأويل هذه المسألة أن المسلمون 
يعلمون أنه لا يسلم حقيقة» ولكن يظهر الإسلام بفيه لينجوا عن شر القتل» فلا يكون هذا 
منهم رضا بكفرهء وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في «شرح السير»: أن الرضا بكفر الغير 
زتعا يكن كقزرا» إذا كان مفسية الكفر ويسفحينة» أما :اذا كان لا بيسحيةة .ولا 
يستحسنه» ولكن أحب الموت,ء أو القتل على الكفر لمن كان شريراً مؤذياً بطبعه حتى 
يتتقم الله منه» فهذا لا يكون كفرا. [ 

ومن تأمل قول الله تعالى : لرَبنا اميس عل أَمولِهِمْ وَاَشْدُدَ عل ملويهة فلا مؤْمنوأً» 
[يونس: 88] تظهر له صحة ما ادعيناء وعلى هذا: إذا دعى على ظالم أماتك الله على الكفر» 
أو قال: سلب الله عنك الإيمان» أو دعا عنه بالفارسية: خداي تعالى جان بويكا فربي 
بطاناة. فيذا لأ يكون كثرا إذا كان لآ يجتحسة الكسر ولا ستحهيزةه ولكن تمن أن سلت 
الله تعالى عنه الإيمان حتى ينتقم منه على ظلمه وإيذائه بالخلق» وقد عثرنا على رواية أبي 
حنيفة أن الرضا بكفر الغير كفر من غير تفصيل . 

ثم ما يكون كفراً بلا خلاف يوجب إحباط العمل ويلزمه إعادة الحج إن كان قد 

فت ا ه مع امرأته زناًء والولد المتولد في هذه الحالة يكون ولد الزناء وإن 
أتى بكلمة الشهادة بعد ذلك إذا كان الإتيان على وجه العادة. ولم يرجع عما قال؛ لأن 
بالإتيان بكلمة الشهادة على وجه العادة لا يرتفع الكفرء وما كان في كونه كفراً اختلافاً 
فإن قائله يؤمر بتجديد النكاح وبالتوبة. والرجوع عن ذلك بطريق الاحتياطء وما كا فا 
من الألفاظ. ولا يوجب الكفر فقائله مؤمن على حاله» ولا يؤمر بتجديد النكاح» ولكن 
يؤمر بالاستغفار» والرجوع عن ذلكء والله أعلم. 


نوع آخر 
فيما يقال في ذات الله وصفاته 
إذا وصف الله تعالى ان وو بوي اواك وضدةة أن وغيده يكقره بوذا كال 
فلان في عيني كاليهود في عين الله يكفر وعليه جمهور المشايخ وقد قيل : إن عنى به 
ات ا م وإذا قال: دست خداي درازاست» فهذا كفر عند أكثرهم. وبعض 
أصحايبنا إن عنى به الخارجة فهو كفرهء وانحتين يه القدرة لأ ايكون كقراه وإذا قال بين 
يدي اللهء فقد قال مشايخنا: إن هذا اللفظ لا يجوزء وقال بعضهم: يجوز» وقد ذكر 
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الخصاف في «أدب القاضي» حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: سمعت 
رسول الله عليه السلام يقول : 0 أو والٍ يؤتى به يوم القيامة حتى يوقف بين 
بدي الك عر وجل علي الصبراة” '؛ وإنه صريح في جواز هذا اللفظ؛ قال الشيخ الإمام 
تن الانهة الحلواني رحمه الله في «شرح أدب القاضي») : هذا اللفظ نودم في النسات 
ا وإن كان الله تعالى منزهاً عن الجمعة» ولك كيرا من الأثان ووه 


نيا اللفظطى وذكر شمس الأكية السرخسى رحمه الله فتمقال: هذا اللفظ يجوز إطلاقه 
بالعربية والفارسية» ومن يتحرز عن الفارسية فإنما يتحرز مخافة فتنة الجهال» أما من حيث 


وفي الجموع النوازل»: إذا قال: باي هذاي بايدكر فتزدرين حادية ينظر إن اعتقد 
لله تعالى رجلاً وهي الجارحة يكفرء ٠‏ وإن أراد أنه لا نجاة في هذا إلا بالاعتصام بالله لا 
يكون كفرأًء وهذا سائغ في العرف أن يقولون درين كار باي فلان بايدكر فتز ولا يريدون 
به رجله على الحقيقة» ولكنه شنيع إذا قال فلان: واخداي فريد ست وإزيش حويش رانده 
أاست يكفر . 

نوع آخر 
]١/18١[‏ في ذكر المكان لله تعالى 

إذا قال: الله تعالى في السماء عالم أراد به المكان كفرء. وإن أراد به الحكاية عما 
جاء في ظاهر الأخبار لا يكفرء وإن لم تكن له نية يكفر عند أكثرهمء وكذلك إذا قال: 
خداي فرومي نكر دار اسمان» أو قال: أوم هند أو قال: أو عرشء» فهذا كفر عند أكثرهم 
ان يقول بالعربية: تطلع» ولو قال: وبرا بر اسمان خداي است وبر رمين فلان يكفرء 
ولو قال: هذا خداي ازبر عرش بزاند» فهذا ليس بكفرء ولو قال: اززبر عرش فيدند فهذا 
كفرء ولو قال: أرى الله في الجنة»ء فهذا كفرء ولو قال: من الجنة» فهو ليس بكفرء وإذا 
قال: به مكاأ: ني ذيو خالي به تو درهم مكاني». فهذا كفرء وينبغي أن يقول : جميع الأشياء 
والأمكنة معلوم الله تعالى وبه ختم 

نوع آخر 
فيما يضاف إلى فعل الله تعالى 

إذا قال: يا رب اين سيم مبسند فقد قال بعض مشايخنا: إنه كفرء وقال بعضهم: 
إنه خطأء وقال بعضهم: إنه ليس بخطأء قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: الأصح 
عبدذئ: أنه ليس يخظأه قال :شحس الأئمة هذا رحمه اللهدء وكذلك إذا قال بالغزسة : نا رب 
لا ترض بهذا الظلم» قال شمس الأئمة هذا رحمه اللهء ألا ترى إلى قوله تعالى: #رَبَ 


)1١(‏ أخرجه السيوطي في الجامع الكبير حديث 27٠٠١‏ وبلفظ قريب منه المتقي الهددي في كنز العمال 
شف ةل ' 


كتاب السير ا 


ل ف اورانيو :نيه الله لل بسكم إلا بالكو لو قال« خذاق عرتى سيم كاه 
حياتك توبر من سيم كردي؛ اختلف المشايخ في كفره» والأصح أنه يكفرء ومن قال: لا 
كثر تعمله على معنن جار الك :اللا على #للجاقي: قال الله تمان ١‏ يكزا مكو بيك يللي 4 
[الشورى: 614٠‏ وجزاء السيئة ليست بسيئة على الحقيقة» ولكن يطلق اسم الشيء على ما 
يقابله مجازاً. لو قال حين يظلمه ظالم: يا رب إذ وي متدير واكر بونير ترى من بادي نير 
يدم فقد قيل: إنه كفرء كأنه قال: إن رضيت به فأنا لا أرضى به . 

ولو قال: لو أنصف الله تعالى يوم القيامة انتتصفت منك يكفرء وكذا لو قال: إن 
قضى الله يوم القيامة بالحق والعدل أخذتك بحقي؛ لأن هذا شك أنه يعدل وينصف. 
ولموفا ته أنه ....0”'*. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» ولو قال: إذا أنصف الله 
تعالى يوم القيامة انتتصفت منك لا يكفر. 

وعن بعض أئمة بلخ : أنه سكل عن امرأة أوقعت ولدها في حفرة» فقالت: يا رب 
حندس سيم ان بو كودك مردو كارها مانا ساخته ماند» قال: كفرت بالله» سئل أبو نصر 
الدبوسي عن رجل قال: أي حدا وند دودي مرا فراخ كن مامارر كاني من دونه ايخ من 
حور مكن» هل يكفر؟ فلم يجب فيه شيء» وقال أبو حفص: من ينسب الله إلى الجور 
فقد كفرهء ولو قال: الله تعالى جلس للإنصافء. أو قال قائم للإنصافء. أو قال 
بالفارسية: خداي دادر بستاده است دادر اشتست» فهذا كله كفر؛ لأنه وصف الله بالقيام 
والقعودء ولو قال لغيره: إن شاء الله كي فلان كار بكي» فقال لي: إن شاء الله بكنم 
يكفوة ولى قال#انيو كار حداف كن ''* أو كارتو كرو كال عفن مشايتها : إن بهذا 
الكلام خطأء وقال أكثرهم: إنه ليس بخطأ . 

ولو مات رجل فقال رجل آخر: خداي طاومي بابست» فهذا كفرء ولو قال لرجل 
لا يمرض: هذا ممن نسيه الله» أو قال: هذا منسي الله» فهذا كفر عند بعض المشايخ 
وهو الصحيح» ولو قال به فلان فلان انو بع 7" يار سيد قهذا خطا عظم والدئ 
يقال في الدعاء : اللهم قضاء بدار ما يكرداء فالمراد منه المضي . 


دوع آاخر 
في المتفرقات من جنس المسائل المتقدمة 
وإذا قال لخصمه من باتو يحكم خداي كار منكم فقال خصمه: من حكم بدأثم» أو 
قال: أنتجا حكم فردواء أو قال: أنتجا حكم نيست أو قال: خداي حاكمي را بشاهد. 
أو قال دبج 7" بيست حك نح كندء افهذا كله كفرع ورايت :عن يعن يشايكنا فى 
قوله: انتجا حكم نيستء أنه إن قال ذلك على وجه رد الحكم فهو كفرء وإن قال: على 
وجه الحزن بأن تغير الزمان لا يكفرء وهذا حسن. 


. بياض بالأصل‎ )١( 


خرف كتاب السير 


وسئل الحاكم عبد الرحمن عمن قال: من برسم كاركنم بحكم ني هل هو كفر؟ 
قال: إن كان مراده فساد الخلق. وترك الشرع» وإتباع الرسم لا رد الحكم لا يكفرء وإذا 
قالت المرأة لابنها: لماذا فعلت كذا؟ فقال الابن: والله ما فعلت» فقالت المرأة مغضبة : 
.....' واللهء فقد اختلف المشايخ في كفرهاء ولو قال: خداي بود وهج نبودو. . 
باشد وهيج نبا شهد. فقد قيل الشطر الثاني من كلام الملاحدة» فإن تحته أن الجنة وما 
فيها من حور العين )١(....‏ وهو كفر عند بعض المشايخ خطأ عظيم عند البعض؛ إذا 
قال لغيره: قد أنعم الله عليك» فأحسن كما أحسن الله إليك» فقال ذلك الرجل روبا حدا 
جنك لن لمادي أعطيت فلاناً كذا وكذا؛ اختلف المشايخ في كفره» وإذا قال لامرأته : 
أنت أحب إلىّ من الله؛ فقد كفرء وإذا قال لخصمه: اكر خداي دوجهان كردي سييم 
اخويت ارتويينا نو يقل كمس لأن هذا دعوى منه أنه يغلب ربه» ا 
علوا كبيراً. 

ولو قال: اكر تبعا مبري؛ فهذا أيسر من الأول؛ لأنه عليه اللام . . ا 2 
وبقضاء منه» وقيل: لا يكفر في الفصل الأول أيضاً؛ لأنه يراد بمثل هذا رد 
التحقيق [1١85ب/‏ ؟] ولو قال: خداي بحق من هم نيكو كرده است بدي ازمنت» إذا قال 
لغيره : افا وا لع م ع ااا كاه ال ع وزير 577 قا للف فز بعال اللي انال 
ذلك الغير: لا فقد كفرواء ولو قال: ذلك في غير حالة الظلم» وكان عنده ما ...."') 
ذلك بحق لا يكفر» وسئل عبد الكريم عمن قال لأمرأته حال المعاينة على ترك الصلوات 
37 نقالف: : لا قال: ينبغى أن لا تكفر بهذا القدر؛ لأن الظاهر أن مرادها من ذلك 


و 


أن لا يخاف الله ميسو يب" اوها ف عحفيقة الخرف» ولؤلة لها عضناه. 

ووجه آخر: أن لهذا الكلام تأويل يمكن أن يقال: لا يخاف من الله؛ لأنه كريم» 
فلا يحكم بكفره إلا إذا كان هذه المقالة على وجه الاستخفاف والاستهزاء» وعن محمد: 
انسل عمن اواك ا دشرت إتمانا فقال؟ الث فشاك الله فقال لقتال لا رك 
لأنه يمكنه أن يقول: التقوى فيما أفعل. وإن رآه فى معصية فقال: ألا تخاف الله؟ فقال: 
ل ا لان وار الي كر الي را ل لا سدم 
الله؟ فقال في حالة الغضب: لا إنه يصير كافراًء وقيل : يتبغى أن يشال هاذا أراد بقوله 
ا ظ 

ولو قال: اتيك خدايء» وأتيك يوء فهذا قبيح من الكلام» ولا يكفر به» وكذلك إذا 
قال: إنه خداي في تنعيم إن كارء وإن يوء وقال: به خداي اميد ميدان وبه يوء فهذا قبيح 
من الكلام. ولو قال: إن خداي في تنعيم ونيست تراميد انم» فهو حسنء وإذا طلب يمين 
خمج مان الحميم : احلف بالله» فقال الطالب: لا أريد اليمين باللهء وإنما أريد اليمين 
بالطلاق» أو قال: بالعتاق» فقد كمّره بعض أصحابناء وعامتهم على أنه لا يكفرء ولو 


. بياض بالأصل‎ )1١( 


كتاب السير ضرض 


قال: سوكند توهما نست ويينز خر همان فقدء ولو قال: خداي ميد اند كه بغم وشادي» 
توهمجنا ثم كه يغمء وشادي خويش» عامة مشايخنا قالوا: يكفر ظاهراًء وقال بعضهم: 
إن كان يقوم بمسائته ومسرته بالمال والبدن كما يقوم بأمر نفسه لا يكفرء ولا كفر. 

ولو قال: شادي وغم ما بك كونه»)» فهذا ليس بكفرء ولو قال لغيره: خداي ميداند 
كه بيوسته ترايد عايا ميدادم» فقد اختلف المشايخ في كفرهء ولو قال: من حدا تم على 
وجه المزاج يعني جوة أثم» فقد كفر. 

رمعل قال لأمراتة:تزاشق همساية نصبابة فقالت: لأ :فقال : تر احق سوا يمينا ند 
فقالت: لاء فقال: تراحق خداي نف "اك وقالفة لك رين كتدف؟ لأنها لم تر حقوق 
الله تعالى. رجل قال لامرأته فى حالة الغضب: ان روسى كه ترا زاد» وإن ملسان كه ترا 
كفن وإن داق كقق ) روإن بخداج كج را انريد» فيفل انان اللادومى رسية الله 
عن ذلك» فقال: لا يكفرء ولم ينقل عنه معنى ذلكء وكان الشيخ الإمام نجم الدين 
النسفي رحمة الله عليه يقول: لهذا الكلام تأويل صحيح؛ لأنه ذكر الله تعالى بعد إنشاء 
القول في أم المرأة وابنهاء ولم يذكر له جواباًء ولو ذكر الجواب عنى بذكر ما هو مدح» 
فلا يجعل كفرأ بالشك . 

رجل قال لغيره: لا تترك الصلاة» فإن الله تعالى يؤاخذك بذلك» فقال ذلك الغير: 
لو آخذني الله تعالى» أو قال: لو عاقبني الله تعالى مع ما بي من المرض» ومشقة الولد 
وسنائو ا لأشهال» فقد ظلمني فقد كفر. 

رجل قال في مرضه وضيق عيشه: نادى بداغي كه خداي تعالى مرا جرا افريدست 
حن ارلذ تهادينا مراهج نيست» فقد لا يكفر؛ لأن الضجر قد حمله على هذاء وقد قال 
الله تعالى لملائكته : لا تكتبوا على عبدي في ضجره شيء» ولكنه خطأ عظيم . 

رجل قال لآخر: إن الله تعالى يعذبك بمساوتك» فقال ذلك الآخر: حدا برانشاند 
أي خداي همه ن كند كه تو كويين يكفرء قال لآخر: حدا بارفان يونس تياند من جكونه 
ايم حنين كويد خداي بايو بس نيايد يا حنين كويديا فلان ياخداي وفريشتكان وهيج كيس 
بر سايداء فقد كفر؛ لأنه وصف الله بالعجز . 

إذا قال الرجل: خداي فلا تراكر اهيت مرا افريدست؛ لا يكفرء قال لآخر: خداي 
بردل تويخشاياد» فقال الآخر: حدا بردل تويخشاياد يرل من في» إن عنى به الاستغناء عن 
الرحمة فقد كفر» وإن عنى به أن قلبي ثابت بإثبات الله تعالى غير مضطرب لا يكفرء إذا 
قال عند الخصومة مع غيره: اكرما دروغ مكوتيم خداي زروغ ميكويد لا يكفر؛ لأن 
المراد من هذا أن الله لا يكذب . 

صبي يبكي ويطلب أباه وأبوه يصلي. فقال للصبي رجل: مكدي كه بدرتوا لله 
ميكندء فهذا ليس بكفر؛ لأن معناه خدمت الله ميكند» وكذلك إذا قال الرجل به الله رو 


. بياض بالأصل‎ )1١( 


شف كنات السسر 


ربس الكت 1 لة يكف رض قال "امن كارييت خداق نناقو اقيذا اليس كدر جل 
قال امرض سوه ستركياا تن ا رتفي لقو نقد ندل جنا كي إذا كال تدا سق بسر ميد 
كوضب فهذا كقر وجل له ابن لماتء لقال ]الأب را عد معن له والحده. ولا با اسمن 
له عشرة» فقد قيل: نرجوا أن لا يكفرء وكذلك إذا قال: بدادي وبازسيديء لا يكفر إذا 
قال: أي شكيبا خدايء فقد قيل: يكفر»ء وقيل: بخلافه أيضاء قال المظلوم: هذا بتقدير 
الله /18١[‏ ؟] فقال الظالم: أنا أفعل بغير تقدير الله فهذا كفرء قال: رويا خداي حنك 


كن قال بعض المشايخ: إنه ليس بكفرء وهكذا حكى فتوى القاضي 00000 
قال رجل: فلا تراقضا بدرسيدء فقال آخخر: قصابي خداي.... وهو مذهب 
القدرية» فإنهم يقولون: الخير من الله والشر مناء رجل ...0.0“ حرف الكاف في 


أجر... الله؛ فقد قيل: إنه كفر من غير فصل . 

وفي «الحاوي» في «الفتاوى»: لو كان يعلم ما يقول يكفرء وإن كان جاهلاً يعلَّمء 
ولا يكفر»ء ورأيت في بعض «الفتاوى»: أنه إن تعمد تصغير الخالق يكفرء وإن كان جاهلا 
لا يدري ما يقولء أو لم يكن له في ذلك قصد؛ لا يكفر؛ وهذا لأن الاسم وإن كان 
فا ا يكيان إليه حقيقة. وح واج اسم على امناو لذ كو امم واد ولهذا 
يجمع قولهم عبد الله بالعبادلة» إذا أريد به العلم؟ ولا يقال في جمعه عبيد الله ولا يثبت 
إن هذا اسم واحد» فمع الكاف يراد تصغير هذا الرجل الذي جعل هذا و عليه ؛ 
لا تصغير الدب لانه ليس في الفارسية للتصغير في هذا الاسم حقيقة ... هذا هذا 
كقولهم : دُرازر سي ا د وعلى هذا عبد الخالق مع 
الكاف» وعبد العريزة وعبد الرحمن 

رجل قال لأعمى أو قال لمريض: خداي تراديد» ومراديد» وتراحنان افريد مراحي 
كناهء فقد قيل: يكفر؛ لأنه ظن المثل بالرب» وقيل: لا يكفرء وهو الاشبه. 

نوع آخر 

إذا قال: هو يهوديء فهذا على وجهين؛ إن حلف بهذه الألفاظ على أمر فى 
السمقتيل :ديو يصق ععدناه و تسيا له عورف فى كداب الأ مما نذا أت بالش طهر 
يكفر؟ ينظر؛ إن كان عنده أنه يكفر متى أتى بالشرط ومع هذا أتى به يكفر» وكفارته أن 
يقول: لا إله إلا الله» وإن كان عنده أنه لا يكفر متى أتى بالشرط لا يكفرء فكان عليه 
كفارة النتمبةء وإن حلف بهذه الألفاظ على أمر في الماضي بأن قال : هو يهودىي2. أو 
نصراني», أو مجوسي إن كنت فعلت كذا أمس وهو يعلم أنه قد كان فعله لا شك أنه ليس 
عليه الكفارة؛ لأن هذا غموسء وهل يصير كافراً؟ فهو على التفصيل الذي قلناء إن كان 
عكدة أنه يمين؛ ولا يكقر يعن غلك ينذا لأ يضبين كافراء بوإن كان عند أنه يكم مت 
عالت نيزا يفيو قافرا لأنه مون هذا فاه ردنا برهيو لفيا با كفي كفي مكنا 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب السير يفف 


اختاره الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسيء» والشيخ الإمام شيخ الإسلام المعروف 
بخواهر زاده رحمهما الله وعليه الفتوى. فأما إذا قال: يعلم الله أنه فعل كذاء وهو يعلم 
أنه لم يفعل؛ اختلف المشايخ فيهء قال عامة المشايخ : إنه يكفر. وقال بعضهم: لا 
يكفرء ولو قال لغيره: «بخداي وبخاك باي توا يكفرء ولو قال: «بخداي» وبخان وسرتو 
تواء ففيه اختلاف المشايخء» والله أعلم . 
نوع آخر 
فيما يعود إلى الغيب 

قالت امرأة لزوجها: «توسر خداي داني»» قال: نعمء فقد كفرء هكذا حكي عن 
الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله؛ وهذا لأن الغيب والسر واحد» ومن 
ادعى الغيب لنفسه يكفرء وحكى أن امرأة شداد أو امرأة خلف بعثت إليه السحور في شهر 
رمضان على يدي جاريته؛ وأبطات الجارية في الرجوع. فاتهمته المرأة بالجارية» وطالت 
الخصومة بينهما إلى أن قال لها: أتعلمين الغيب» فقالت: نعمء فكتب إلى محمد بن 
الحسن في ذلك» فكتب محمد أن جدد النكاح» فإنها كفرت بالله . 

ومن قال لغيره «خداي نرا ورستول رايو توكواه كردا نيدم"» وأراد به تهديده؛ ففيه 
اختلاف المشايخ» وعلى قياس هذه المسألة: يجب أن يكون في المسألة التي ذكرناها في 
أول هذا النوع اختلاف المشايخ . 

بعل تريخ امرأةء ولم يحضره شهودء فقال الرجل: «خداي دا ورسول داكواه 
دما أو قال: «خداي داو فريشتكان راكواه كردم). فقد كفر؛ لأنه اعتقد أن الرسول 
والملك يعلم الغيب. 

في «فتاوى الأصل» : ولو قال: #فريشته دست داكواه كردم فريشته دستجب راكواه 
كردم) ؛ لا يكفر؛ لأنهما يعلمان ذلك؛ لأنهما لا يغيبان عنه. 

فى (مجموع النوازل»: وإذا قال: «حوار باركران خواهر شدان»»؛ فقد اختلف 
المشايخ في كفرهء ووجه الكفر ظاهر؛ لأنه ادع الغيب» وإذا صاحت الهامة» فقال 
رجل: يموت المريضء كفر القائل عند بعض المشايخ» وإذا خرج إلى السفرء فصاح 
العقعىّ ؛ ؛ يرجعء فرجع من سفرهء فقد كفر عند بعض المشايخ أيضا . 

إذا قال لمجوسى: «دست بحه بدنها ده است يعنى خداي)»2» ويعتمّد ما قال 
ويستحسنه» فقد كفرء ذا قال فللان: اابمرك خويش نخوا وسيب لوحو 
وإذا قال: «من يوده ونا بوده بدايم» يكفرء ؛ سئل الفضلي عن معنى قوله عليه السلام: ١‏ 
أتى كاهنا ونه جا تقول ققد كت يها الول على مفين؟! اقنال 0 
فقيل له: عدا الرحل». او الهراة التي يقول أنا أعلم المشروقات» هل يدخل تحت هذا 


.59554 أخرجه أبو داود فى الطب حديث‎ )١( 


9 كتاب السير 


الخبر؟ قال: نعم» قيل له: فإن قال هذا الرجل أنا أخبر عن أخبار الجن إياي» قال: وإن 
قال هكذا فهو ساحر كاهن» ومن صدقه فقّد كفر؛ ا رد 
يسلجه إلا اللوع الاقرف إلى فوته تعالن :11ت ؟] وا حر نيت امن أن لو كانوا 
يعَلمَونَ ألعَيْبَ4 [سبا:14]» فعلم أن الغيب لا يعلمه جني ولا إنسي والله أعلم بالصواب. 
نوع آخر 
فيما يعود إلى الأنبياء 

من لم يقر ببعض الأنبياء أو عاب نبياً بشيء أو لم يرض بظنه وحي سئن المرسلين. 
فقد كفرء وسئل ابن مقاتل عمن أنكر نبوة الخضر وذي الكفل» قال: كل من لم تجتمع 
الأمة على نبوته لا يضره إن جحد نبوته؛ لا يضره إن قيل. حكايات «النوازل» وقال أبو 

حفص الكبير كل من أراد تعليق نقص لنبي فقد كفرء وكذلك لو قال: لو كان فلان نبياً لم 
أؤمن به فقد كفر . 

وفي «فتاوى الصغرى»: المرتد لو قال بالفارسية: «اكرر فلان بيفا مبرى بودي من به 
الإذكر وريدم فإن: أزافديه» الى كان :قلاط رسولة الله ل أؤمن بهع ققد كقرء كما لى قال : 
لو أمرني الله بأمر كذا لم أفعل . 

وفي «الجامع الصغير): إذا وقع بين الرجل وبين صهره خلاف» فقال: إن اشر 
رسول الله لم أئتمر بأمره» لا يكفرء رإذا'قال: زه كانه تأنه الأنيياء مدنا وعدا 
نجوناء فقد كفرء وكذلك لو قال: أنا رسول اللهء أو قال بالفارسية: «من بيعا مبرم يريد 
به بيعا مي يرم»؛ يكفرء ولو أنه حين قال هذه المقالة طلب غيره منه المعجزة» فقد قيل: 
يكفر الطالب» وبعض المتأخرين من المشايخ قال: إن كان غرض الطالب إظهار عجزه. 
وافتضاحه لا يكفرء ولو قال لشعر النبي: شُعيرة» يكفر عند بعض المشايخ. وعند بعض 
الماح إلا إذا قال ذلك بطريق الإهانة. ولو قال: لا أدري أن النبي عليه السلام كان 
إنسا ك أد عا تر 

ولو قال «محمد درويشك بوداء وقال «حامة بيعا متر ديمناك بودا»» أو قال: كان 
طويل الظفرء فقد قيل: يكفر مطلقاًء وقد قيل: يكفر إذا قال على وجه الإهانة» ولو قال 
للنبي عليه السلام ذلك لرجلء» قال: كذاء وكذاء فقد قيل: إنه يكفرء وقيل: لا يكفرء 
فقد صح أن رسول الله لما بعث جماعة من أصحابه» بقتل كعب بن الأشرف استأذنوا منه 
أن يقولوا شيئأ يخادعونه وهو يعتمد عليهم. فأذن لهم رسول الله عليه السلام في ذلك 
فقال واحد منهم لكعب: إن خروج هذا الرجل كان من البلاء عليناء ولو كان ذلك كفرا 
لما قاله. 

لو شتم الرجل رجلا اسمه محمد أو أحمدء أو كنيته أبو القاسمء وقال له: يا ابن 
الزائنية» «وحركه خداي دان ابن اسم اونه ابن كنيت سيره بسبب» فقد ذكر في بعض 
المواضع أنه لا يكفر؛ لأن الأوهام لا تسبق عند ذكر هذه المقالة إلى النبي عليه السلام» 
وذكر في بعض المواضع أنه إذا كان ذاكراً للنبي عليه السلام يكفر. 


وفي إكراه «الأصل»: إذا أكره الرجل على أن يشتم محمداً » فهذا على ثلاثة 
أوحجة:: 

أحدها: أن يقول: لم يخطر ببالي شيء» وإنما شتمت محمد » كما طلبوا مني» 
وأنا غير راض بذلك» وفي هذا الوجه لا يكفرء وكان كما لو أكره على أن يتكلم بالكفرء 
فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان. 

الوجه الثاني : أن يقول: خطر ببالي رجل من النصارى أسمه محمدء فأردت بالشتم 
لذلك النصراني» وفي هذا الوجه لا يكفر أيضاً؛ لأنه لم يشتم محمداً . 

الوجه الثالثك: أن يقول: خطر ببالي رجل من النصارى اسمه محمدء فلم أشتم 
ذلك النصراني» فإنما شتمت محمداً » وفي هذا الوجه يكفر في القضاءء وفيما بينه وبين 
ربه؟ لأنه شتم محمداً لاقع لأنه أمكنه رفع الإكراه عن نفسه بشتم محمد آخر خطر 
بباله» فيكون طائعاً في شتم محمد » وإنه كفر. 

ومن قال: جنَّ النبي عليه السلام يكفرء ومن قال: أغمي على النبي عليه السلام؛ 
لا يكفر فى «نوادر الصلاة»: لشمس الأئمة الحلوانى رحمه الله. وسئل أبو حنيفة رحمه 
الله عمو يفول : إن جمد رسرل الله إلا اتشييعي انايقفية كال عدا رخل :ل يدرك 
الله ؟ لأنه لو عرفه لم يحب أن يشتم رسوله. إذا قال: لو لم يأكل آدم الحنطة ما وقعنا في 
هذه البلاياء ففي كفره اختلاف المشايخ. وإذا روى رجل جديثاً من النبي عليه السلام: 
نزو اخ قال يعض :مشايهنا + إنه ركفر» ومن المعاخرين من :قال : إن كان متواتراً يكفر» 
وقكذلك لو قال ريق الاشكنا ف سععناة كثيرً يكفرء إذا تمنى أن يلقى نبيً من 007 
أراد الاستخفاف بذلك النبي وعداوته يكفر. 

ولو قال: رجل مع غيره كان رسول الله عليه السلام يحب كذا بأن قال مثلا : : كان 
حبرااتن جنات «لكراسمور أنا لا أحبهء فهذا كفرء هكذا روي عن أبي يوسف نصاً 
وبعض المتأخرين قالوا : إذا قال ذلك على وجه الإهانة كان كفراًء وندزتة لا يكورن كقراء 
وإذا روى رجل لغيره أن رسول الله عليه السلام قال: «بين منبري وقبري روضة من رياض 
الجنة»”''» فقال ذلك الرجل: «من منبر وخطره من يسيم خيذي ديكريمي بيتسم»» فقد 

رجل قال لامرأته: «مراسيم نيست»» فقالت امرأته: إنك تكذب» فقال الرجل: لو 
نين الاتساءة ل ل ا 0 ؛ فتمّالت: نعم لا 
أصدقهم, ذكر في «مجموع النوازل» إنها تكفر. وفية أيضا : رجل قال مع غيره: إن آدم 
صلوات الله عليه نسج الكرباس» فقال ذلك الرجل :«نس ماهف حولا هه بجكاهر 
باسم»» فهذا كفر؛ [1857/ ؟] لأنه استخف بنبي الله عليه السلام . 

رجل قال مع آخر: كل ما كان يأكله رسول الله عليه السلام كان يلحس أصابعه 


.0150 وعبد الرزاق في المصنف‎ »5٠١/7 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


شرف كتاب السير 


الثلات تقال ذلك الرسل» لس .د ”كسب فيذا كفو جه فال لكعية الببى الكنات 
البيض» فإن هذا سنة رسول الله عليه السلام. فقال ذلك الرجل: لو كان هذا سنة رسول 
الله ااحس معان دست برديد فإنهم يلبسون الثياب البيض» فقد قيل: هذا استخفاف بسنة 
رسول الله عليه السلام وهذا كفرء رجل قال لآخر: احلق رأسك وقلم أظفارك» فإن هذا 
سنة رسول الله عليه السلام» فقال ذلك الرجل: لا أفعل» وإن كان سنة؛ فهذا كفر؛ لأنه 
قال ذلك على سبيل الإنكار»ء وكذا في سائر السنن خصوصاً في سنة نبي معروفة» وثبوتها 
بالتواتر كالسواك وغيره. 

فقد روي عن محمد بن مقاتل: لو أن أهل بلدة أجمعوا على ترك السواك» قاتلناهم 
كما يقاتل الكفار؛ في نسخة الإمام الحجولني» ورأيت في موضع آخر: إذا قال الرجل 
لغيره: سو شاربك». أو قص شاربك» فإنه سنة» فقال: لا أفعلء إن أنكره أصلاً يكفرء 
وفي نسخة الإمام الحجولني أيضاًء «جه نصز رنيم است دهقانان راكه طعام نحو رند 
ودستها ني شويند» قال: إن قال تهاونا بالسنة يكفر. 

وفي «مجموع النوازل»: إذا قال الرجل: «جه بكاريدست بسبب» أنه يكفر؛ لأنه 
استخف بالسنة» قال لغيره: سلب بنسب كرهده وكنره دي» فكنره أو قال: اين حي رسم 
است يسبب بنسب كردن ودستارير ي ركلوا اندرا وردن قال: ذلك على سبيل الطعن بسنة 
رسول الله عليه السلام» فقل كفر. 

نوع آخر 
في رد الأوامر الشرعية 

إذا قال: لو أمرني الله تعالى بكذا لم أفعل» أو قال: لو صارت القبلة إلى هذه 
الجهة ما صليت» فقد كفرء وكذلك لو قال: لو أعطانى الله الجنة لا أريدها دونك» أو 
قال: لا أدخلها دوتك» أوقال: لو أمرت أن أدخل الجنة مع فلان لا أدخلهاء أو قال: 
لو أعطاني الله الجنة لأجلك أو لأجل هذا العملء أو قال: لا أريدهاء وأريد رؤيته فهذا 
كله كفرء وبه ختم . 

نوع آخر 
فيما بعود إلى الملائكة 

إذا قال لغيره: رؤيتي إياك برؤية ملك الموت» فهو خطأ عظيم» وهل يكفر هذا 
القائل؟ فيه اختلف المشايخ؛ بعضهم قالوا: يكفر. وأكثرهم على أنه لا يكفرء وكذلك لو 
قال: ااخوي روي فلان بيمنى يندار ملك الموت است»» ولو قال: «روي فلان را دشمن 
ميدازم جون روي ملك الموت, وأكثر المشايخ على أنه يكفرء رجل قال لآخر: امن 
فريسه توم» في موضع كذا أمسك على أمركء, فقد قيل: إنه لا يكفرء وكذا إذا قال مطلقا : 
أنا ملك بخلاف ما إذا قال: أتاني والله أعلم . 


() بياض بالأصل . 


كتاب السير خرف 


نوع آخر 
مما يتعلق بالقران 

إذا أنكر أنه من القرآن» أو سخر بأنه من القرآن» فقد كفرء ومن زعم أن المعوذتين 
ليستا من القرآن» فقد ذكر في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله أنه لا يكفرء روي عن ابن 
مسعودء وأبي بن كعب أنهما ليستا من القرآن» فلهذا الكلام تأويل» فلا يكفرء وبعض 
المتالع على ال كار وحكي عن القاضي الإمام جمال الدين ‏ خالي رحمه الله 4 أنه 
قال في ذكر ذ فى آخر «تفسير أبي الليث» رحمه الله: حدثنا أن من زعم أن المعوذتين ليستا 

من القرآن» فأولئك عليهم لعنة اللهء والملائكة» والناس أجمعين. ومثل هذا الوعيد إنما 
ورد فى حق الكفار دون المؤمنين» ولآن الاعة أجمعت بعد الصدر الأول أنهما من 
القرآن» والإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم. والأول أقوت الى الضيوات؟ لآن 
الإجماع المتأخر لا يرفع الخلاف المتقدم عند أبي حنيفة وأبي يوسف على ما هو 
المذكور. ا ال ل ه شمس الأئمة السرخسي رحمه الله فبقي 
لهذا الخادم تأوهاة محا ؛ قلا يوجب الكفر ؛ بيخلاف ما إذا أنكر آية أخرى من القرآن؛ 
لأنه لا تأويل في آية أخرى أما ههنا بخلافه. وإذا قرأ القرآن على ضرب الدفٌ أو 
القضيب فقد كفر. 

رجل يقرأ القرآن فقال رجل: «اين جي بأنك طوفان است»» فهذا كفرء معلمة 
قالت: «باقران فريدة سد است سيم سنبدي نهاده شده است»؛ تكفر؛ لأن هذا قول بخلق 
القرآن» وقيل: لا تكفر؛ لأنهم لا يويدون بهذا الخلق حقيقة الخلق المكفرء ؛» وإذا قال 
لغيره: قل هو الله أحد «رايو ست يردى»» أو قال: ألم نشرح راكريبان كرفيه. أو قال 
لمن يقرأ عند المريض : ابن دردهان مررده هله فهذا كله كفرء وكذلك إذا قال لغيره: 
«أي كويه براز إنا أعطيناك»» فهذا كفر أيضاًء وإذا قال لمن يقرأ القرآن» ولا يتذكر كلمة: 
اولوت ألمَافٌ بأَلسَاقٍ # [القيامة: 18]ء أو ملا قدحاً وجاء بهء وقال رسا دِمّاتا» [النبأ: :"1 أو 
قال: «فكانت شراباً» بطريق المزاح أو قال عند الكيل أوالوزن» #وَإِدًا كَالوهمٌ أو وَرَمْهُمَ 
محْسِرُونَ* [المطففين: *] يريد به المزاحء فهذا كله كفر. 

وإذا قال لغيره: «خانه حيان باك كرده لي جونء والئل وَلطَارِقٍ 2# فقد قيل: يكفرء 
وقال الإمام أبو بكر بن اسحاق : إن كان القائل جاهلا ؛ سكت وإ كان غالما يكنرع 
وإذا قال لغيره: «دستار ألم نشرح بسبه إلى معنى أنديت العلم؟ء فهذا كفرء ولذلك إذا 
[817سب/؟] جمع أهل موضعء وقال: لوَحَتَرْتَهُمْ هم شايز متم مي أحَدا» [الكهف: 47]» أو 
قال: «البَعتَهُمٌ 0-7 [الكهف: 99]ء أو قال: عبداً فقد كفر؛ 0 بالقرآن» وكذلك إذا 
م ٠‏ فقال له آخر: «سريتني ياك كن» فهذا كفرء وكذلك إذا دعي الرجل 
إلى الصلاة بجماعة فقال: أنا أصلي وحديء فإن الله تعالى يقول: واكك الصكلرة 
تَنْعَن [العدكبوت: 5:] أو قال لرجل «افزغ استمك» فإن الله تعالى قال: #كلا بل ران © » 
فهذا كله كفر. 


رف كتاب السير 


وكذلك إذا قال لغيره: «طفشيك محورهء فإن الطفشيك يذهب بالريق» قال الله 
تعالى : #فَامَسَلُوا ويَذْهب 4 [الأنفال: 55]» فقد كفر؟؛ إذا أراد به الطئزء ولو قال لغيره 
كيف يقرأ والتازغعات ترغا بنصي النوة» أو برفع النون» وأراد به الطنز يكفرء وإذا قال : 
قاع :ضقصقا كدان عدت فييذه مخاطرةعظيية أرقيا + وإذا قال لكا فن القند الباقيات 
الف الحاتفى انيد فاط علي إذا قال القر ان اعسمي. كدي وار اقلم «قيه كله 
عجمية ففي أمره نظرء هكذا ذكره أبو القاسم المفسر» وبه ختم. 


نوع آخر 
فيما يتعلق بالصلاة والزكاة والصوم 

وفي «المنتقى»: إبراهيم عن محمد عن أبي يوسف أنه قال: الصلاة ركوعها 
وسجودها فريضة من الله؛ فمن قال: ليست بفريضة. فقد أخطأء ولم يكفر؛ لأنه متأول. 
وأراد بهذا التأويل: أن الصلاة قد تجوز بدون الركوع والسجودء وتقع فرضاًء فإن عجز 
عنها فقد أشار إلى مثل هذا التأويل بمنع التكفيرء وإن لم يكن معتبرأ من كل وجه. 

وفي «الجامع الصغير»: قال أبو حفص الكبير رحمه الله: إذا قيل لمريض صل» 
فقال: والله لا أصلي أبدأء فلم يصلّ حتى مات ولو جاز لي لقلت ارموه» ولا تصلوا 
عليه؛ لأنه مات كافراً. قال صاحب «الجامع الصغير»: وجه ذلك أنه قال ذلك على وجه 
التهاون والاستخفاف» ومن فعل ذلك صار كافراًء ورأيت في موضع آخر إذا قيل لرجل : 
صلء فقال: لا أصلي يكفر عند بعض المشايخ؛ وقال بعضهم : إذا قيل ذلك لصلاة 
الفريضة في وقتها يكفرء ولو أراد بقوله: لا أصلي بأمرك لا يكفرء ورأيت في موضع آخر 
من قال للمكتوبة: لا أصليها اليوم. إن أراد بذلك رداً على الله فقد كفرء وإن أراد به 
حكارة لا ركم 
وفي «واقعات الناطفي»: قال محمد رحمه الله: قول الرجل لا أصلي يحتمل أربعة 
أوجه: 

أحدها: لا أصلي؛ لأني صليت . 

والثاني: لا أصلي بأمركء فقد أمرني بها من هو خير منك . 

والثالث: لا أصلي فسقا ومجانةٌ فهذه الثلاث ليس بكفر. 

والرابع: لا أصلي إذ ليس تجب علي الصلاة» ولم أؤمر بها؛ يعنى جحوداً بهاء 
وفى هذا الوجه يكفرء قال الناطفى : إذا أطلق وقال: لا أصلى؛ لا يكفر لاحتمال هذه 
ا وإذا صلىء. وقال: 0 كزاردم» يكفرء وإذا قل رحن : صلء فقَال- افلسان 
بودكي نماز كندء وقال: الدبرست كي سكارن كرده أم أو قال: ا١كي‏ بواند ريركار داسه 
بردن». أو قال «جرد مند دركاري شايذكن ئة مثو تمنو ودإنوةن64: أو قال: لامودفان زر هنا 
ميكنند»» أو قال: «سريمارني شسته أم» أو قال: (به كد بوردا ده أم) أو قال: «باش ياماه 
رمضان سايد باحمد كنم بافار حمله مي كند ومي كويد خداوند هام هام حمله كزادن 


كتاب السير خرف 


دوسير داراء أو قال: اتمارمي كيم جيزي برسونمي بدااء أو قال: «يونما زكردي هبرا 
سوا وردي»» أو قال: (يمار كراكنم » وما كرويق ومن مركة اندها أو قال 3 «ؤندة الف أى 
كال نهار كرذه بكسية او قال: حندار يمازكي مرادل بكرفت»» أو قال: «تماز حيزني 
نيست كي اكزميما نه كنده سود قال يرمين فروشوو). فهذا كله كفرء وكذلك إذا قال: 
نوش كاري لي نماذي»» فهو كمر. ظ 

وكذا إذا قال رجل لغيره: صل حتى تجد حلاوة الطاعة» أو قال له بالفارسية: 
(ايمازكن يا حلاوه نما زكردن» فقال له ذلك الرجل : «(يومكن يأ حلاوت في بمازي معي ) 
يكفرء وإذا قيل لرجل: صلًء فقال: إن الله تعالى نقص من مالي» فأنا أنقص عن حقه. 

رجل يصلي في رمضان لا غيرء ويقول: «جود سياراست» أو يقول: «ربادت في 
ابد؛؛ لأن كل صلاة في رمضان تساوي سبعين صلاة يكفرء إذا قال للتراويح محرك 
عمرك» فهذا كلام الروافض لعنهم الله. إذا صلى إلى غير القبلة متعهيداً فوافق ذلك 
القبلة» قال أبو حنيفة رحمه الله: كافر كالمستخف بهء وبه أخذ الفقيه أبو الليث» قال 
الفقيه هذا رحمه الله» وكذا إذا صلى بغير طهارة و صلى مع الثوب النجس» وقال 
القاضي الإمام ركن الإسادم 'غلي السغدي رحمه الله : لواصلى إلى غير القبلة متعمدا» أو 

مع الثوب النجس متعمداً؛ لا يكفر ولق ضار :رقي وقوه ستعين؟ يكفره قال الصدد 

0 رحكمة:اللة» :ونه تاغل وذكر شمسن: الأئمة الحلواني رحمه الله في انان 
«الجامع»: لو صلى بغير طهارة لا يكفر. 

وفي كتاب «التحري»: إذا تحرى ووقع تحريه على جهة» وترك تلك الجهة» وصلى 
إلى جهة أخرى» روي عن أبي حنيفة أنه قال: خشي عليه الكفر لإعراضه عن القبلة 
واختلف المشايخ في كفره؛ وهذا لأنه لما وقع تحريه إلى جهة انتصبت تلك الجهة قبلة 
في حقهء فصار كما لو رأى القبلة» وصلى إلى غيرهاء وهناك اختلف المشايخ في كفره ؛ 
قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في شرح كتاب «التحري) : والأظهر أنه إذا صلى 
إلى غير القبلة على وجه الاستهزاء:ء والاستخاف [47]/ ؟] يضبير كاف + قال رحمه الله 
فى شرح كتاب «التحري»: وام إذا صلى بغير طهارة؛ ذكررة في فى «النوادر» أنه يصير كافراًء 
وذكر في «المبسوط» حكم الصلاة بغير طهارة من حيث الجواز والفسادء ولم يتعرض 
للكفرء وبعض مشايخنا أخذوا برواية «النوادر»» وبعضهم أخذوا برواية «المبسوط» ولو 
ابتلي إنسان بذلك لضرورة بأن كان يصلي مع قوم فأحدث», واستحيى أن يظهر وكتم 
ذلكء وصلى هكذاء أو كان يقرب من العدوء فقام يصلي» وهو غير طاهر؛ قال بعض 
مشايخشنا: لا يصير كافراً؛ لأنه غير مستهزىء ومن ابتلى بذلك لضرورة أو لحياء ينبغي أن 
لا يقصد بالقيام قيام الصلاة» ولا يقرأ شيئاً» وإذا حنى ظهره لا يقصد الركوع ولا يسبح 
حتى لا يصير كافراً بالإجماع . 

وإذا صلى في ثوب نجس قال بعضهم: لا يصير كافراًء وكذا إذا صلى على مكان 


34 كتاب السير 
نجس؛ قال بعضهم: لا يصير كافراًء ولو اقتدى بصبي» أو امرأة» أو مجنونء» أو جنب». 
أو تحن وصلى صلاة الوقتية وعليه فائته وهو ذاكر لها؛ لا يصير كافرا في قولهم 

قيل لرجل: أدٌ الزكاة» فقال: لا أَؤدٌ يكفرء هكذا قيل» وقيل في الأموال الباطنة لا 
يكفرء وفي الأموال الظاهرة يكفرء وينبغي أن يكون فصل الزكاة على الأقاويل التي ذكرنا 
في فصل الصلاة» ولو قال: ليت صوم رمضان لم يكن فرضاًء فقد اختلف المشايخ في 
كفره. والصواب ما نقل عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله أن هذا 
على نيته إن نوى أنه قال ذلك من أجل أن لا يمكنه أداء صومه لا يكفرء ولو قال عند 
مجىء شهر رمضان: «امدان ماه كران»», أو قال: جاء الضيف الثقيل» يكفر فى نسخة 
الحجولني» إذا قال عند دخول رجب بعضها «انداد فناديم»» إن قال ذلك تهاوناً بالشهور 
المفضلة يكفر. وإن أراد به التعب لنفسه لا يكفرء ويتبغى أن يكون الجوات فى المسألة 
الأولى على هذا الوجه. 1 1 

رجل قال: «ماه رمضان روزه بكزايداء فقد قيل: إنه يكفرء وقال الحاكم عبد 
الرحمن: لا يكفر؛ لأن المراد من هذا ضعفه وجوعه. إذا قال: «حندارين روزه كى 
فوادل كرفع) نفهذ| عفر إذا :قال ؛ ته الطاعات: يكدليا الله دابا علي إن تاو ذلك 
لا يكفرء وتأويله أن يقول: «أين طاعتها ترماريح است»» وكذا لو قال: لو لم يفرض الله 
تعالى هذه الطاعات كان خيراً لنا لا يكفر إن تأول ذلك» والله أعلم . 


نوع آخر 
فيما يتعلق بالأركان 
إذا تشاجر رجلان فقال أحدهما: لا حول ولا قوة إلا باللهء فقال الآخر: «لا حول 
بكار لسكا فى قال: «لا حول راحكنم إن حقي)2. أو قال: «لا حول لا يغنى من جوع) 
أو قال الا حول برامكا بم اتدرتى قوان كردن وسكيف ةم وكعذلك إذا قال ولك عدد 
التصميب و العيليل و وكذللفة ]15 عال عوجي :يها ذ للف فقال: ا لكخر » سان الله 
«راتوسب بردى»» أو قال «بوست بازكردي»» فهذا كفر. 
ومن أكل طعاماً حراماً» وقال عند الأكل: بسم اللهء فقد حكى الإمام المعروف 
بالمستملي عن مشايخه أنه يكفر لاستخفافه على اسم الله» ولو قال عند الفراغ عن 
الأكل: الحمد للهء فقد قال بعض المشايخ: إنه لا يكفر؛ لأنه شكر الله تعالى «مران كي 
رسوانكردش» ولعمه بخلق وي اندرني ماندوا تعاقست له اكر قدح مي كيرد وبسم الله 
كويد» بخورد كافر كردد وهمجنين بوفت منا شرت زنا مايه ووقت قمار كعب من مكيرد 
وكويد. بسم الله كافر كردد بحكم استخفاف برنام خداي عرز وجل». 
وإذا سمع الآذان وقال: هو يكذب؛ يكفرء وإذا قال لآخر: قل لا إله إلا الل 
فقال: لا أقول. قال بعض المشايخ: هو كفرء وقال بعضهم: إن عنى به أني لا أقول 
بأمرك؛ لا يكفرء وقال بعضهم: لا يكفر مطلقاً؛ إذ الغرض والمطلوب ذكر كلمة 


كتاب السير 554١‏ 


الإخلاص مرة» ولو قال به كعين اين كلمة جه برسرا وردي بامن بكونم يكفر. 

رجل عطس مرات»ء» فقال له رجل يحضر: يرحمك الله مرة. فعطس مرة أخرى؛ 
فقال له ذلك الرجل : «تحان امداز يرحمك الله كفتن»» أو“قال: ادك تلك سينك ماف أو 
قال: «ملول شديم»» فقد قيل: لا يكفرء والجواب صحيح؛ لأن قوله: يرحمك الله دعاء 
له» ولو كان قال له: ضاق قلبي من دعائك؛ لا يكفر؛ كذا ههناء وإذا سمع المؤذن 
يؤذنء فقال السامع: «ابن بانك ماستا نست» يكفر . 


نوع آخر 
فيما يتعلق بأمور القيامة» والبعثء والميزان» والحساب 

من أنكر القيامة أو الجنة أو النار أو الميزان أو الصراط أو الحساب أو الصحائف 
المكتوبة فيها أعمال العبد يكفرء وإذا قال الرجل لغيره: أذ العشرة التى لي عليك في 
الدنياء وإلا آخذ منك يوم القيامة» فقال له خصمه: أعطني عشرة أخرى «ويران جهان 
نيست بأن حواه» أو قال: «ويدان وجهان نيست بازدهمت»» بعض المشايخ قالوا: لا 
يكفر. وقال أكثرهم يكفرء وبه كان يفتي الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه 
الله؛ لأن هذا منه استخفاف بالقيامة» رجل قال لظالم: «باش ما بمحشراء فقال الظالم: 
«مرا بمحشرجة كار»؛ فهذا لأنه إن كان فى اعتقاده أنه لا محشرء ولا قيامة» فهذا منه 
إلكان للقنامة وجو كان السعقي 1ب انه كنيه يوان كا نكل اعقاو ل القبانة عاك 
كان هنذا القرك معد ها وعته الاتيس نا ف بالقوائتة وبوزنه كل أنعيا ندر إذا كاله ل احا 
القيامة» أو قال: «فلان بفلان زن قيامت»» فهذا كفرء وإذا قال لخصمه: آخذ منك حقي 
في المحشرء فقال خصمه: «دران انبوسي مراكحا ياني»»2 فقد اختلف المشايخ في كفره. 

وذكر فى «فتاوى أبى الليث» أنه لا يكفر»ء وإذا قال: «همه به لى به اين جهان مي 
بايدان جهان هرحكونه خوانتي باش»» فهذا كفر» قال رجل: «لمزأهي بنعشيى تا ازبهشت 
ازان سونيفتي»» قال أكثر أهل العلم: إنه يكفرء قيل لرجل : اترك للك لجل الاشرةه 
قال: أنا لا أترك النقدي بالنسيئة قال: يكفرء فى نسخة الحجولني» قال «هركي باين 
جهان لي خود بوديان جهان حن كشته دربده بود»» قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله: هذا طنز وهزء بأمر الآخرة» فيوجب كفر القائل» وسئل الشيخ الإمام 
هذا رحمه الله عمن وضع ثيابه في موضعء وقال: سلمتها إلى اللهء فقال له آخر: قد 
سلمتها إلى من لا يمنع السارق إذا سرق؛ هل يكفر هذا القائل؟ قال: لا. 

نوع آخر 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 

رجل قال: الأمر بالمعروف؛ «غوغا امدان»» قال ذلك على وجه الرد والإنكار 
يخاف عليه الكفر؛ لأنه فريضة» ومن أنكر الفريضة يكفر. 

رجل قال لآخر: «بخان فلان روو او راو أمر بمعروف كن»»؛ فقال ذلك الرجل : 
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مرا أوجه كردست»» أو قال: «مرد اروجه ازارست»» أو قال: «مراروا است»» أو قال: 
«من عافيت كزيدة أم». أو قال: «مرايا فضولي جه كار»» فهذه الألفاظ كلها كفرء رجل 
قال لغيره: أعني على الأمر بالمعروف» فقال ذلك الرجل: «رَدْهان كي بامس شده ان» 
عنى به نفس الأمر بالمعروف ومعناه. بامس كه كار بامس مي كني» فهذا كفرء وإن عنى 
به فعله» ومعنى عرض توار أمر بمعروف حقيقت أمر برص ست اعرين تواراه 
است وادار كردن بامس كاري باسداء فهذا لا يكون كفراء وبدون الاستفسار لا يحكم 
بكفره؛ لأن الظاهر أن مراد المسلم هو الثاني دون الأول» والله أعلم . 
نوع آخر 
فيما يتعلق بالحلال والحرام 

قيل لرجل: حلال واحد أحب إليك؛ أم حرامان؟ قال: أيهما أسرع وصولاً يخاف 
عليه الكفرء وكذلك إذا قال: «مال بايد خواه حلال وخواه حرام»» ولو قال «باحرام بايم 
ل ا الى كدق هلان فقون شيا من المال الحرام يرجو الثواب 
يكفرء ولو علم الفقير بذلك فدعا له وأمن المعطي» فقد كفرء قيل لرجل: كل من 
الحلالء فقال ذلك الرجل : الحرام أحب إلىّ يكفرء ول قال لاله : «درين جهان يك 
جلال خوار بيار ما اقرا سجده كنم) يكفر؛ مسلم قال: اهولش كارنست حرام خوردن». 
فقد قيل: إنه كفرء وهو عندي مشكل» قال لغيره: «كلا الحلال» فقال مرا حرام شايد»؛ 

إذا قال: الخمر ليست بحرام» فهو كافرء والمسألة منصوصة عن أبي يوسف. 
وهكذا ذكر في آخر إيمان «الواقعات»»: وأشار إلى المعنى» فقال: ؛ لأنه استحل الحرام 
قطعاً. ولا يعذر بالجهل؛ لأنه ظاهر» وذكر «البقالي»: أن تعليق استحلال الخمرء 
والخنزير والميتة بالفعل ليس بيمين إلا رواية عن محمد في تعليق استحلال الميتة. وتعين 
الكفر بالفعل يمين بلا خلاف؛ ذكرناه في كتاب «الأيفان »> لو كان اتفخلال الخمر كرا 
لكان تعليقه بالفعل يميناًء ولو قال: الخمر حرام لكنها ليست هي هذه التي يزعمون أنها 
حرام كاله أن نوست وسمهة الله" اقتن وت انواةه و اعلمه ورللقء ولكن لا ركون ادر 

في أول «المنتقى» : فى مقدمة بيان المذهب» ولو قال مسلم: حرمة الخمرء ما 
ثبتت بنص القرآن» فقد كفرء استحلال الجماع في حالة الحيض كفرء وفي حالة الاستبراء 
بدعة. وضلال لا كفر» وعن إبراهيم بن رستم رضي الله عنه أنه قال : إن استحل متأولاً 
أن النهي ليس للتحريم؛ لا يكفرء ولو استحل مع اعتقاد النهي مقيداً الحرمة يكفرء 
والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله مال إلى التكفير من غير تفصيل» وهكذا 
ذكر في «النوازل» عن ابن رستم» وفي آخر «أيمان القدوري» عن أبي يوسف: من حلف 
لا يطأ امرأة» وطثئاً حراماء فوطىء امرأته الحائض» أو التي ظاهر منها لم يحنث إلا أن 
ينوي ذلك» ورأيت في بعض الكتب أن استحلال جماع الحائض ليس بكفرء ألا ترى أن 
جماع الزوج الثاني لو وقع في حالة الحيض يحلها على الزوج الأول. 
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نوع آخر 
في العلم والعلماءء, والأبرار والصالحين: وطلب أحد الخصمين 
صاحبه عن الذهاب إلى الشرع وإلى باب القاضي 

جاهل قال: «انهاكي علم مي ايو زندستانها است كه مي موزند). أو قال: 
(باداست ايجه ميكويند»»: أو قال: «يزو تراست»» أو قال: «من علم جيل رامنكرم». فهذا 
كله كفر . 

رجل رجع عن مجلس العلم. فقال له امرأتان «لنشت امدي»»ء فهذا كفرء قال 
لرجل: اذهب معي إلى مجلس العلمء فقال: من يقدر على الإتيان بما يقولون» أو قال: 
مرا يا مجلس علم جه كاداء أو قال: «علم دركاسه سوان يريد كردن» هذا كله كفرء ولو 
قال: «مرا جنداني مشغول دلي زن وفرزند است» [185/ 7] كي به مجلس على نمحي 
رسم فهذا مخاطرة ل د وإذا قال: «درم بايد علم جه بكار 
أيد» يكفر . 

في «مجموع النوازل»: وإذا قال لعالم سوء «علم ررايكاسه اندر شكن» يكفرء وإذا 
كان الفقيه يذكر شيئاً من العلم أويروي حديثاً صحيحاًء فقال آخر: «اين هيج نيست ورد 
ما» وقال: «اين سنجق جه بكار ايد درم نايد كيي امروزجسمت درم راست وعلم كرايكار 
مي يداء فهذا كفر. 

ومن أبغض عالماً أو فقيهاً من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفرء إذا قال: «فيدلنا 
ذكردن به ازد انشمندي كردن» فهذا كفرء امرأة قالت: «لعنت برشوي دايسمندياد» تكفر؛ 
لأنها .استحفة «التويعة. 

وفي «فتاوى الأصل»: رجل قال لعالم: ذكر الحمار في أنتك"علمئلك6 إن آراد . 
علم الدين؛ يكفرء قال: فعل دانشمندان همانستء وفعل كافران هما يكفر» قيل: هذ 
إذا أراد به جميع الأفعال» ؛ فيكفر تسوية بين الحق والباطلء» وإذا خاصم فقيها في حاوثة: 
وبين الفقيه له يا كرظيا فقال ذلك المخاصم : اين دانشمندي بودء أو قال : دانشمندي 
يكن كه يس برود يخاف عليه الكفرء وإذا قال الفقيه: اي دانشمندي» أو قال لعلوي: | 
علوتك؛ لا يكفر إن لم يكن قصده الاستخفاف بالدين. 

حكي أن فقيهاً وضع كتاباً في دكان رجلء» وذهب ثم مرَّ على ذلك الدكان» فقال له 
صاحب الدكان: دستره فراموش كردىء فقال الفقيه مرايد كان توكيا بسبب دستره لي» 
فقال صاحب الدكان: درود كريد ستره جوب نى برود شماته كتاب خلق مردمان». فشكى 
الفقيه في ذلك إلى الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل» فأمر بقتل ذلك الرجل . 

رجل يجلس على مكان مرتفع ويتشبه بالمذكرين ومعه جماعة يسألون منه المسائل» 
ويضحكون منهء ثم يضربونه بالمخراق» فقد كفروا جملة؛ لاستخفافهم بالشرعء وكذا لو 
لم يجلس على مكان مرتفع» ولكن يستهزىء بالمذكرين ويتمسخرء والقوم يضحكون. فقد 
كفرواء وكذا الرجل إذا كان يتشبه بالمعلمين في مجمع» ويأخذ الخشب بيده» ويجلس 
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الصبيان حوله» ويستهزىء بالمعلمين» والقوم يضحكون منه» فقد كفروا» رجل عرض 
عليه خصمه فتوى عليه جواب الأئمة» فرده» وقال: «حي بارباق فتوى أورده أي»2 فد 
قيل: يكفر؛ لأنه رد حكم الشرع» وكذا لو لم يقل هكذاء ولكن ألقى الفتوى على 
الأرض» وقال «ابن جه شرعست»» فهذا قد كفرء رجل استفتى عالماً في طلاق امرأته 
فأفتى العالم بوقوع الطلاق» فقال المستفتي: «من طلاق ملاق جي دانم مادر كوكجان 
بايد كي يتجابه يود أفتى القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه الله بكفره. 

ورأيت في موضع آخر: إذا جاء أحد الخصمين إلى صاحبه بفتوى الأئمة» فقال 
طناخيه” ليبن كما أفتوا أو قال :لا يعمل بهذا كان هليه التغزير؛ لآنة أشيه المتكر :قال 
0-6 ...0 يريد خير من العلم يكفر بخلاف ما إذا قال: خير من الله حيث لا 
يكفر؛ لأن في قوله خير من الله له تأويل صحيح بأن يقول: أردت به أنها نعمة من الله 
وما أردت الاستخفاف بالله» أما في قوله خير من العلم له تأويل آخر»ء فيتعين الاستخفاف 
بالعلم فيكفرء رجل قال لرجل مصلح : ااديداروي يرد من حنا نست جون ديدار خوك», 
فقيل: يخاف عليه الكفر . 

رجل قال لخصمه: اذهب معي إلى الشرعء أو قال بالفارسية: «يامن يشرع رو) 
فقال «خصم ساده بيار تابروم جبري روم» يكفر؛ لأنه عاند الشرعء ولو قال: «يا من 
يقاضي دو)ء وباقي المسألة بحالها؛ لا يكفر في نسخة الإمام الحجولني» ولو قال: يامن 
شريعت واين ختبها سود ندادد. أو قال فشن برؤة4 او قال اغراف نوسن عست شريفت 
حي كتم) فهذا كله كفرهء ولو قال: «اين وقت كى سم ستدي شريعت وماضي كحابودا 
يكفر أيضاً» ومن المتأخرين من قال: إن عنى به قاضي البلدة لا يكفر» وإذا قال الرجل 
لبر سك الشترع فى هذه الحادنة» “تقال الاق الخيو بن به ارمس كارف قم يه شار ل 
يكفر عند بعض المشايخ» وعند بعضهم لا يكفر . 

وفي «مجموع النوازل»: قال رجل لامرأته: ما تقولي ليس حكم الشرع «فيحشت 
حشا عاليا»» وقالت: إنك شرعء فقد كفرت» وبانت من زوجهاء وبه ختم . 


نوع آخر 
فيما قال عند التعزية والمرض والبرء من المرض 
إذا قال فلان: «رامصيبت دستدا» وقال للمعزي «يزرك مصيبتي سيدتر»)» فبعض 
تداق بلغ كالرا ؟ تكنو القائل» وشيم الوا إلا لبد كقر و لافطا » راليعهال 
الحاكم عبد الرحمن, والقاضي الإمام أبو على النسفي» وعليه الفتوى؛ لأن كله مكروه. 
ومصيبة «اوهرجة اد عمروي كم شدد عمر تورياده يادٌ» وقال للمعزى: «اهوجه ازجان 
[:4س// ؟] ون بكاست درجان توزيادت باد). يخشى على قائله الكفرء ولو قال: زيادت 
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كنادء فهذا خطأ وجهلء وهو مذهب أهل الجهم والقدرية؛ أما عند أهل السنة. 
والجماعة الأجل لا ينتقص ولا يزداد» قال الله تعالى: ##لا يِسَتَاْحْرودَ سَاءة ولا قرو »© 
[الأعراف: 1"4» وكذا إذا قال: «ازجان فلان بكاست ويجان تريموست»» ولو قال: «وي 
مردوحان به توسترد) يكفر» عام العا رجل برأ من مرضهء فقال رجل 
آخر فلان «خربيا وفرستان»» وهذا كفرهء ذكره في (مجموع النوازل») وفي لايع 
الصغير): إذا مرض الرجل واشتد ره وام فقال المريض : || امضاضة تون جلها : 
وإلن شئ- شئت توفني كافرأء يصير كافراً موئذاً عن ديئه» وكذا الرجل إدا ابتلي تخصببات 
متنوعةء فقال: أخذت مالي. وأخذت كذا وكذاء وماذا تفعل أضاء وماذا بقى لم تفعله 
أو ما أشبه هذا من الألفاظء فقدل كمرء هكذا حكي عن عبد الكريم بن محمدء فقيل له 
أرأيت لو أن المريقن لو قال ذلك المقالة من غير قضصد لكن جرئ غلى لسانة لشدة 
المرض» قال: الحرف الواحد أو نحو ذلك قد يجري على اللسان من غير قصدء أما مثل 
هذا الكلام» فقل ما يجري على اللسان من غير قصدء أشار إليه أنه يحكم عليه بالكفرء 
ولا يصدق. 
نوع آخر 
في الرجل يقول لغيره يا كافرء أو يقول لامرأته: يا كافرة يا معرائج» 
أو تقول المرأة لزوجها: يا مع» وما يتصل يها 

إذا غضب رجل على عبده أو أمته» أو على ولدهء فجعل يضربه ضرباً شديداًء فقال 
له قائل: أنت لست مسلم؟ فقال: لاء أفتى عبد الكريم بن محمد أنه إن قال ذلك عمداً 
كفرء وإن جرى على لسانه غلطأ لم يكفرء وذكر الفضلي رحمه الله: أن من أجاب امرأته 
بقوله: هب أني لست بمسلم أنه لا يكفرء فقد حكي عن بعض أصحابنا أن رجلا لو قيل 
له: لست بمسلم؟ فقال: لا يكفر؛ لأن معناه عند الناس أن أفعاله ليست أفعال 
المسلمين» فقوله: هب أني لست بمسلم أبعد من هذاء قالت امرأة لزوجها: ليس لك 
حمية» ولا دين الإسلام» ترضى بخلوتي مع الأجانب؟ فقال الزوج: ليس لي حمية ولا 
دين الإسلامء فقد قيل: إنه يكفرء وهذا أشد من المسألة الأولى . 

رجل قال لامرأته : يا كافرة» يا يهودية» يا مجوسيةء فقالت: «همجنينم)»» أو 
قالت: «همجنينم طلاق ددمرا»» أو قالت: «اكرهمجبنين بتمي باتونة باسمي»» أو قالت: 
«(اكر همجنين بتمى باتو صحبت ندادمى»» أو قالت: «تومر اندادي»؛ كفرت» ولو قالت 
«أكر من خيثم مرا كدار»؛ اكت ويد ني تكتر ا نضا أن هين لمكا واف أد 
التحقيق. ٠‏ والأول أصح؛ لآن الخالب فيما + بين الناس أنهم يريدون بهذا التعليق» وبه كان 
ننكن بحاي القاعتى "ا لإماء: الال عمال الدين رضصمة الله 

وعلى هذا إذا قالت المرأة لزوجها: يا كافر يا يهودي يا مجوسي. فقال الزوج : 
الهمجينم»2 أو قال: «همجينينم»» أو من يبرون اي»» أو قال «اكر همجنين نيميي ترا 
ندارمي»» فقد كفرء ولو قال: ا(اكر حبئن ام بامن مباش» فهو على الاختلاف» والصحيح 
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أنه لا يكفرء ولو قال: كي جنيم» أو قال: يكره «كي خثم يامن مباشرء الأظهر أنه يكفرء 
وقد قيل بخلافه أيضاً لو قال لأجنبي : 002" ا ار 
صحبت مذاد»ء أو قال: اكر همجنين نم ياتو صحبت ندارمي إلى آخر ما ذكرنا من 
الألفاظء فهو على ما قلنا بين الزوجين. 

رجل أراد أن يفعل فعلاًء فقالت له امرأته: اكراين كاربكني كافر باشي» ففعل ذلك 
الفعل» ولم يلتفت إليها لا يكفرء ولو قال لامرأته: يا كافرة» فقالت المرأة: لا بل أنت 
لم يقع بينهم فرقة. وهكذا ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله في «فتاويه». وعلى قياس قول 
الفقيه أبي بكر الأعمش ومن تابعه من أئمة بخارى في المسألة التي تأتي بعد هذا يتغي أن 

تقع الفرقة . 

امرأه قالت لزوجها: جون موع حجت اكنده سده لي» فقال الزوج: بس جندين كاه 
يامغ باشنده أيي» أو قال: يامع خرابا سده ني» فهذا من الزوج كفرء ولو قال الزوج لها : 
يا معرايج فقالت: بس جندين كاه معرايج راد أشبه أني» أو قال: معرايج راحراد استه. 
فهذا كفر منها. 

ولو قال المسلم لأجنبي: يا كافر» أو أجنبية : يا كافرة» ولم يقل المخاطب شيئا : 
أو قال لامرأته : يا كافرة» ولم تقل المرأة ة شيئاًء أو قالت المرأة لزوجها: يا كافرء ولم 
يقل الزوج شيئاًء » كان الفقيه أبن كر الا عسدن البلخي يقول : يكفر هذا القائلء وقال غيره 
من مشايخ بلخ : لا يكفرء فانعقدت هذه المسألة ببخارى» فأجاب بعض أئمة بخارى أنه 
عراتوم الحراب الى رح فمن أفتى بخلاف الفقيه أبي بكر رجع إلى قولهء» وعلى 
قياس المسألة التي تقدم ذكرها: ينبغي أن لا يكفر هذا القائل على قول الفقيه أبي الليث 
ودس الك قار لحي الف" 

والمختار للعتوى فى سس بده المسائل أن القائل بمثل هذه المقالاات؛ إن كان 
أراد الشتم ولا يعتقده كافراً لا يكفرء وإن كان يعتقده [165/ ؟] كافرأًء فخاطبه بهذا بناءً 
على اعتقاده أنه كافر يكفر؛ لأنه إذا اعتقل المسلة كاقراء فقد اعتقد دين الإسلام كفراً 
كافرة راميكويد يامامي ياباني جنان كي مردمان كوينرد رميان سجن اين لفظة كفر بودلان 
المسلم يكون له أب كافرء أو أم كافرة ويجوز أن يقال لهما بابي مامي ولا يكفر كفراء 
وإذا قال الزوج لامرأته: فرجك كافرء فقالت: نعمء أو قالت المرأة لزوجها: فرجك 
كافرء فقال الزوج: نعمء أو قال الزوج: فرجي كافرء أو قالهه الهرأة: درجي كافر ».لا 
تقع الفرقة بينهماء ولا يكون. هذا كفرء وإذا قال: لونده اي مغ يجهء أو قال: اي كافر 
يجه قال أكثر أهل العلم على أنه لا يكفرء وقال بعضهم يكفر . 

وإذا قال لدابته: أي كافر خذا وقد لا يكفر بالاتفاق هكذا ذكره الإمام الحجولني» 
ورأيت في موضع آخر أن الدابة إن كانت تنجب عنده يكفرهء إذا قال لغيره: يا كافرء يا 
يهودي» يا مجوسي: فقال: لبيك يكفرء وكذلك إذا قال: أرى همجنين كنرء ولو لم يقل 
ذلك ولكن توبني خودا وسكت. لا يكفرهء إذا قال الرجل لغيره: يم يودكي كافر سدمي» 
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أو قال خشيت أن أكفر لا يكفرء ولو قال: حندان بريحا يندم كي كافر خواشيم شدن 
يكفرء رجل قال: اين روز كاد مسلماني ورزييدن نست روز كار كافريست يكفر»ء فقد 
قيل: يكفرء وإنه ليس بصواب عندي . 

رجل قال لآخر: جواز ذمي به يامغ فقال الرجل مجيباً له مغ» ويزعم هو أنه لم 
يعتقد بذلك المجوسية؛ قال عبد الكريم رحمه الله: إن قال: أردت بذلك لكني لم أعتقد 
الكفر يكفرء ذكر المسالة في «الجامع الصغير)» وفي «واقعات الناطفي»؟: مسلم ومجوسي 
في موضعء فدعا رجل المجوسي» فقال: يا مجوسي. فأجابه المسلم» إن كانا في عمل 
واحد لذلك الداعي, فتوهم المسلم أنه يدعوه لأجل ذلك العمل لم يلزمه. وإن لم يكونا 
في عمل واحد؛ خيف عليه الكفرء مسلم قال: أنا ملحد؛ يكفر؛ لآن الملحد هكذا ذكره 
الإمام أبو المعين في «أصول التوحيد»ء ولو قال: ما علمت أنه كفر؛ لا يعذر بهذا؛ لأن 
هذا أمر ظاهرء مسلم قال: مراهد ساعت اكر كافري يرمى ايد لا يكفر بهذا القول» ولو 
قال: هرزمان كافر سوم يكفرء رجل تكلم بكلمة زعم القوم أنها كفر وليست بكفر على 
الحقيقة» فقيل له: كفرت ورن بطلاق شدء فقال كافر شدة كيروزن نسه طلاق شله كير 
قال بيكفرء وتبين نه امراتة:.وجل وغظ ناسنا لوتديه إلى «القوبة #:فقال: ارسسن ارامن 
همه كلاه مغان يرنهم» قال: يكفر؛ لأنه أخبر أنه يكفر بعد هذا؛ لأن وضع قلنسوة 
المجوس على الرأس كفر على ما يأتي بيانه بعد هذاء قالت المرأة لزوجها: كافر يودن 
بهتراز باتو بودن يكفر؛ لأن المقام مع الزوج فرضء» فقد رجحت الكفر على الفرض» إذا 
قال هرجه مسلماً في كردم به كافر ان دادم اكر فلان كار كنمء وفلان كار كرد لا يكفرء 
ولا يلزمه كفارة اليمين؛ لأن هذا التعرير ف لشن سكن 

وقد عرف ذلك في كتاب «الأيمان»» امرأة قالت كافر م كه اين حنين كادي كنم. 
قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل : يكفرء وتبين من زوجها للحالء. وقال 
القاضي الإمام على السغدي رحمة الله عليه: هذا تعليق ويمين» وليس يكفرء وإذا قالت 
لزوجها: إن جفوتني بعد ذلك» أو قالت: إن لم تشتر لي كذا أكفر؛ كفرت: فى الخال : 

نوع آخر 
في تمني ما لا ينبغي أن يتمنى 

كافر أسلم. وأعطى الناس له أشياءء فقال مسلم: كاشكي وي كافر يودي با 
مسلمان شدي ومردمان اوراجيزي دادند. أو تمنى ذلك بقلبهء فإنه يكفرء هكذا حكى عن 
بعض المشايخ . ١ ١‏ 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله رجل أسلم وله أب كافرء مات الأسء وترك 
7 فقَال: ليتني لم أسلم ال الآن حتى أخذ مال الأسب»ء حكي عن الفقيه ابي الليث؟ 
عن الفقيه أبي جعفر في هذه المسألة أنه لا يكفرء رجل تمنى أن لا يحرم الله تعالى 
الخمر؛ لا يكفر؛ لأن الخمر كان حلالاً من قبل» ولو تمنى أن لا يحرم الله تعالى الظلم 
والزنا وقتل نفس بغير حق» فقد كفر؛ لأن هذه الأشياء لم تكن حلالاً في وقت ما بقي. 


14>" كتاب السير 


لل ا سين 


بين الأخ والآخت حرام لا يكن 0 ٠‏ فإنه كان حلالاً في 


والحاصل : أن ما كان حلالاً في زمان ثم صار حراماً فتمنى أن لم يكن حراماً لم 

يكفر» مسلم رأى نصرانية غنية» فتمنى أن يكون هو نصرانياً حتى يتزوجها يكفر. 
نوع آخر 
في النسبة بالكفار» وفي ترجيح الكافر على المسلمء 
وفي ملامة الذي أسلم على ترك دينه 

إذا وضع قلنسوة المجوس على [845ب/ ١؟]‏ رأسهء فقد قال بعض مشايخنا: لا 
يكفرء وقال بعضهم: يكفرء وبعض المتأخرين قالوا الاخاداض رن سوك وار 
غيره بأن البقر لا تعطيه اللبن بدونهاء فلا بأس» ولكن الصحيح أنه يكفرء وما ذكر من 
ضرورة دفع البرد فليس بشيء؟ لأنه يمكنه أن يمزقهاء ويخرجها عن تلك الهيئة» وإذا 0 
الزنار على وسطهء أو وضع العسلي على كتفه» فقد كفرء وإذا جعل المسلم منديله يشبه 
قلنسوة المجوس ووضهعه على رأسه اختلفوا فيه» فأكثرهم على أنه لا يكفر؛ وإذا شد على 
وسطه حبلاً فسئل عن ذلك فقال: هذا زنار؛ اختلفوا فيه؛ أكثرهم على أنه يكفر؛ لأن هذا 
تصريح بما هو كفرء بخلاف الأول. 

وإذا شد المسلم الزنار على وسطه ودخل دار الحرب لتخليص الأسارى لا يكفرء 
فإذا شده على وسطهء. ودخل دار الحرب للتجارة يكفرء م الا وَسكِ 
البائزة غلى الؤمنظ«ولبمن السرائج ينبي أن لا يكون كفرا من المسلم» استحسن ذلك 
مشايخ زماننا؛ لأن هذا علامة ملكية لا تعلق لها بالدين» وإذا لبس مسلم السواد الذي 
على هيئة الحتايتة» أو لبس السرائح ودخل على جماعة وقال: تنشي امد يكفريقر أن لفظ 
مف نا اليس وإذا قال لقيط لحقه سرانجج بندم فرداء فإن كان في اعتقاده أنه كفر 
يكفرء وما لا فلاء وينبغي أن يكون الأولى على هذا التفصيل إن كان في اعتقاده أن لبس 
هذه الأشياء كفرء يكفر. 

وقعت واقعة بسمرقند أن مسلماً مرّ بسكة النصارىء» وقوم من النصارى يشربون» 
ومعهم أصحاب اللهوء فقال: المارزه اين كوي عشرت رسن برمتان بايد تربست» ويا 
انسان درزدة ودنا راخوس كداشةء فاتفقت أجوبة المفتين أنه قد كفر بالله . 

معلم صبيان قال: اليهود خير من المسلمين بكثير» فإنهم يعطون معلمي صبيانهم 
يكفرء رجل قال: كافري كردن نه ازنيانت كردن أكثر العلماء على أنه يكفرء وقال 
بعضهم: لا يكفرء ولو قال: المجوسية شر من النصرانية لا يكفرء ولو قال: النصرانية 
خير من المجوسية يكفر. إذا جرى بين الرجلين كلام عند المبايعة» فقال أحدهما 


كتاب السيز 48> 


لصاحبه: الكفر خير مما أنت تفعل» قال بعضهم: يكفرهء وقال الفقيه أبو الليث رحمه 
الله: إن أراد به تقبيح تلك المعاملة دون تحسين الكفر؛ لا يكفرء كافر أسلمء فقال له 
رجل: آخر براجه بلا مدة بود ازدين خويش يكفر هذا القائل» وبه ختم . 
نوع آخر 
في الخروج إلى السدة والذهاب إلى ضيافة المجوسء والإهداء إليهم 
في يوم النيروزء وقبول هداياهم في ذلك اليوم 
وإيجاد الحوارات لأهل نور والحاج والذبح لأهلهم 

قال الإمام الزاهد أبو بكر بن طرفان: من خرج إلى السدة فقد كفر؛ لأن فيه إعلان 
الكفرء فكأنه أعان عليهء وعلى قياس مسألة السدة الخروج إلى نيروز المجوس» 
ال ا ال ١‏ ا ا عو ا ا 
مرق .كان أسلم منهم. بخ ابيع فى ذلك اليوع ويو انديع ٠‏ فيصير به كافرأًء ولا يشعر 
بذلك»ء قال في «الجامع الأصغر»: رجل اشترى يو م النيروز شيئاً لم يكن يشتريه قبل 
ذلكء» إن أراد به تعظيم النيروز كما يعظمه المشركون كفرء وإن أراذ الأكلن والشرت 
والنعمة؛ لم يكفر. 

قال صاحب «الجامع الأصغر»: المسلم إذا أهدى يوم النيروز إلى مسلم آخر شيا 
ولم يرد به تعظيم ذلك اليوم. ولكن جرى على ما اعتاده بعض الناس لا يكفرء ولكن 
ينبغي أن لا يفعل ذلك في ذلك اليوم خاصة» ويفعله قبله أو بعده» كيلا يكون تشبها 
تاولفلك القوم. وقد قال عليه السلام: المن تشبه بقوم فهو منهم)"''. 

وفي «الواقعات» حكي عن أبي حفص الكبير رحمه الله: لو أن رجلاً عبد الله 
خمسين سنة» ثم جاء يوم النيروزء فأهدى إلى بعض المشركين بقصبة يريد به تعظيم ذلك 
اليوم» فقد كفرء وأحبط عمله. 

وهذا بخلاف ما لو اتخذ مجوسى دعوة لحلق شعر رأس الصبى» ودعا الناس إلى 
ذلك. فحضر بعض المسلمين دعوته. زاغل إلنه شين حيث 0 حكاية ؛ حكى 
أنتواتخنا سن درن سواناد ...عدت 77كقير اللجا ليه يي لعي النقراه المدلفينه كان 
ينفق على مساجد المسلمين» ويبعث إليها دهن سرجها فدعا الناس مرة إلى دعوة اتخذها 
لحلق رأس ولدهء وجز ناصيتهء فشهد دعوته كثير من أهل الإسلام» وأهدى إليه بعضهم 
فشق ذلك على مفتيهم فكتب إلى سيادة شيخ الإسلام أبو الحسن السغدي رحمه الله: أن 
أدرك أهل بلدتك فقد ارتدواء وشهدوا شعائر أهل المجوس» وقص عليه القصة» فكتب 
إليه شيخ الإسلام: إن إجابة دعوة أهل الذمة مطلق في الشرعء ومجازات ]١/185[‏ 
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وم؟” كتاب السير 


المحسن بالإحسان من باب المروءة والكرم» وحلق الرأس ليس من باب شعار أهل ‏ 
الضلالة» والحكم بردة أهل الإسلام بذلك القدر غير ممكن» والأولى لأهل الإسلام أن 
لا يوافقوهم على مثل هذه الأحوال لإظهار الفرح والمسرة. 

اجتمع المجوس يوم النيروزء فقال مسلم ميب "أتوقال» قلم ارق تهاذة اند يفاف 
عليه الكفرء وما يأتيى المجوس في نيروزهم من الأطعمة إلى الأكابر والسادة» ومن كان 
له معهم معرفة» وذهاب ومجيء. هل يحل أخذ ذلك؟ وهل يضير ذلك لدين الأخذ؟ فقد 
قيل: إن من أخذ ذلك على وجه الموافقة لفرحهم يضر ذلك بدينه» وإن أخذ لا على ذلك 
الوجه لا بأس به والاحتراز عنه أسلم . 

وسئل الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله عن الجوازات لأهل نورء 
والحاج قال: كان ذلك لهوء ولعبء ومن يذبح في وجه اسان نهنا وفت الخلعة او 
اتخذ خوازة. فقد كفرالذابح». والمذبوح ميتة» وقال الإمام إسماعيل الزاهد رحمه الله : 
إذا ذبح الرجل الإبل والبقر في الخوازات لأجل الذي يقدم من الحج أو الغزوء وكان 
الشيخ الإمام أبو عبد الله ار والشيخ الإمام أبو حفص السفكردري» والقاضي 
الإمام أبو علي النسفي» والحاكم الإمام أبو عبد الرحمن الكاتب» والشيخ الإمام عبد 
الواحد من درب الحديد» والشيخ الإمام أبو إسحاق التوقدي» والحاكم الإمام أبو محمد 
الكفتني رحمهم الله يقولون بكفره» وأما أنا فأكره ذلك أشد الكراهة» ولكن لا أكفره؛ 
لأنا لا نسيء الظن بالمسلم أن يتقرب إلى الآدمي بهذا النحر والله أعلم . 

نوع آخر 
فيما بتعلق بالسلاطين والجبايرة والأكابير 

حكي عن إمام الهدى أبي منصور الماتريدي رحمه الله : أن من قال للسلطان في 
زماننا إنه عادل» فقد كفر بالله؛ لأنه جائر بيقين» وق معن الجور غدل يكفرء وقال 
بعض المشايخ : لا يكفر؛ دن له ناوي لآثة:تمكنه أن تقول: أردت به أنه غعاذل عن 
غيره» أو يقول: عادل عن طريق الحق . 

سلطان عطس. فقال له رجل: يرحمك اللهء فقال رجل آخر لهذا القائل: لا تقل 
للسلطان هذاء فإن هذا القائل يكفرهء إذا قال للسلطانء أو لغيره من الجبابرة: اي خداي 
يكفرء ولو قال: اي بارخدي» فكذلك يكفر عند بعض المشايخ ؛ لأن بار بلغة فارس 
بزرك بودء فقوله بارخداي معناه خداي بزرك» ومن قال لغيره: خدا بزرك أليس أنه يكفر 
كذا هناء وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله أنه قال: إن عرف 
هذا القائل أن معنى هذا الكلمة ما قلناء وقصده ذلك المعنى كفرهء وإن لم يعرف معنى 
هذه الكلمة حقيقة رجوت أن لا يكفرء وعن الفقيه أبي نصر الدبوسي» والفقيه أبي جعفرء 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب السير أآه>" 


وجماعة من أئمة بلخ أنه لا يكفرء قال صاحب «الجامع الأصغر»: هو الصواب عندي. 

ووجه ذلك: أن خدا اسم لمن يتولى أمر شيء» فقال: كد خداي لمن يتولى أمر 
البيت وده خدي لمن يتولى أمر أهل القرية. وفي «فوائد» الفقيه أبي جعفر أنه إن آأراد 
بذلك كلامين يكمر)» وإن أراد تجميع ذلك كلاماً واحداً لا يكفر؛ لأن بارخداي بكلام 
حك لبس قرخ أستماء الله» فأما بكلامين هو من أسماء الله أحدهما بارء والثاني خداي . 

رجل سمع ألقاب رجل من الجبابرة» فقال: نسي نه مي بايد خويشتن را از خداي 
تعالى اندر كدرانيد لا يكفر؛ لأنه لم يقل: كدريد حتى يكون وصفا لله تعالى بما لا يليق 
به» إنما قال: دركدر اند يعني بالقول» وإنه محال مستبكر في «(مجموع النوازل»» وأما 
السجدة له لاء وتقبيل الأرض بين أيديهم وتقبيل أيديهم سيأتي في كتاب «الاستحسان», 
وبه خحتم . 

نوع آخر 
في كلام الفسقة في حالة الفسق وفي غير هذه الحالة, 
ويدخل في هذا النوع بعض مسائل الخمر 

:قاف إذا سقى ولده الخمر أول مرة» فجاء أقرباؤه ونثروا الدراهم» والسكر فقد 
كفر إذ أسرع في الفسادء وقال لأصحابه ساس ما بكي خوشت ترنم يكفرء ولذا إذا قال 
انتقل بالشرب» وقال مسلماني اشكار اميكنم» أو قال: مسلماني اشكار اشد يكفرء ولو 
قال: أحب الخمرء ولا أصبر عنها يكفرء هكذا قيل» وقيل بخلافه» وإذا قيل لرجل شبت 
ومع ذلك تشرب الخمر لماذا لا تتوب» فقال: كستي ازشير مادر شكيد لا يكفر؛ لأن هذا 
ابعيام أو تسوية بين الخمرء واللبن في الحب. 

في فى «مجموع النوازل» قيل لرجل: شربت الخمر؟ فقال: خوش اوردم لا يكفرء 
وكذلك في جميع المعاصي. قال واحد من الفسقة: اكرار اين خمر باره برنردهد خويش 
اردس يكفرء قال واحد منهم: هركه مست كره ني جورد مسلمان نيست يكفر» قيل 
لفاسق: إنك تصبح كل يوم تؤذي الله وخلق الله. قال: خحوش حي ارم يكفرء. قال 
للمعاصي : اين تيرارهي است ومذهبي [851ب/ ]١‏ يكفر. 

حل ارتكب كمنامن الصفافة فقيل له: تب إلى الله ٠‏ فقال: من جه كردم تاتوبه 
كنم باكويد من جه كرده ام كي توبه مسايد كردن يكفرء فاسق قال في مجلس الشراب 
لجماعة من. . 174 اق كانزان يا :مسلمان سيقت كدر 


نوع آخر 
في تعليم الكفر وتلقدنه, والأمر بالارتداد 
في «الجامع الأصغر»: قال الفقيه أبو القاسم رحمه الله: من لقن إنساناً كلمة الكفر 
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ليتكلم بها كفر الملقن وإن كان على وجه اللعب والضحكة؛ وهكذا روي عن ابن المبارك 
والمروي عنه أن من أمر امرأة حتى ترتد عن الإسلام» لتبين من زوجها. فهو كافر ومن 
أفتى به» فهو كافرء وروى الثلجي عن ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن من 
أمر رجلاً أن يكفر صار الآمر كافراً كفر المأمور أو لم يكفر. 

وفي «النوازل»: عن أبي حنيفة رحمه الله أن من علم آخر الارتداد كفر المعلم. 
ارتد الآخر أو لم يرتد؛ قالوا: وهذا إذا علمها ليرتد أما إذا علمها لا ليرتد بل لتعلم 
الارتداد لا يكفر المعلم» وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله: إذا علم امرأته الارتداد نما 
يكفر إذا علمها الارتداد, وأمرها بذلك؛ لأنه رد رعس رامنا الها بالكدوة وهذا كله 
على قول من يقول بأن الرضا بكفر الغير كفر أما على قول من يقول بأن الرضا بكفر الغير 
لا يكون كفراً إلا بكفر الآمر والمعلم وبه ختم 

نوع آخر 
في الإكراه على التلفظ بلفظة الكفر وما يتصل به 

قال محمد رحمة الله عليه وإذ1 أكون الرجل على أن يتلفظ بالكفر يوعيد تلفبه» أو 
ما أشبه ذلكء فتلفظ بهء فهذا على وجوه: 

الأول: أن يتلفظ بالكفرء وقلبه مطمئن بالإيمان» لع حري اله حي صر 7 
أكره من إنشاء الكفرء وفي هذا الوجه لا يحكم بكفره هلا في القضاءء ولا فيما بينه وبين 
وف نيه لال قولة عاك د + الخد 0 تالكر مطمية يمن * [النحل: ]٠١5‏ وبنحوه 
ورد الأثر عن رسول الله عليه السلام فى حق عمار بن ياسرء والقصة معروفة. 

الوجه الثاني: أن يقول: خطر ببالي أن أخبر عن الكفر في الماضي كاذباً. فأردت 
ذلك» وما أزذت كرا سيختياذ جرايا لكلامهم. وفي هذا الوجه يحكم بكفره ه قضاءً حتى 
يفرق القاضى بينه وبين امرأته؛ لأنه لما قال: خطر ببالي أن أخبر عن الكفر في الماضي 
كاخاة نوقة ردت لكي نقق: اخ النغاد ل ههاا كر هليه" لاله اكوم على قا الكقى 
وهوما أنشأ الكفر إنما حكى عن كفره في الماضي» والحكاية غير الإنشاء؛ فقد عدل عما 
أكره عليهء فجعل طائعاً» ومن أقر بالكفر في الماضي طائعاً قال: أردت الكذب, فالقاضي 
لا يصدقه؛ لانه ادعى خلاف الظاهر؛ لأن الظاهر هو الصدق حالة الطواعية» ولكن يصدق 
فيما بيئه وبين ربه ؛ لآنة توق ها يحدمله ٠‏ فالخبر عن الماضي محتمل هذا اللفظ . 

الوجه الثالث: إذا قال: خطر ببالي أن أخبر عن الكفر في الماضي كاذباً إلا أني ما 
أردت ذلك ؛ يعني الإخبار عن الكفر في الماضي كاذياً . وَإنمَا :أزدت كيرا مستقبلاً جواباً 
لكادمهم وفي هذا الوجه يكفر في القضاءء وفيما اك لآنة أنكنا الكفر طائعاً ؛ 
لآأنه لما خطر يباله اوخبار عن الكفر في الماضي كاذياً: فقد أمكنه دفع إكراههم بالإخبار 

عن الكفر في الماضي كاذباً وقد أكرهوه على إنشاء الكفرء والإخبار دون الإنشاء» فقد 
أمكنه دفع الإكراه بأقل مما أكره عليه وقد أتى بالزيادة والمكره ه إذا أتى بالزيادة على ما 
أكره عليه جعل طائعاً . 


كتاب السير م ؟” 


ألا ترى أن من أكره على بيع عين» فوهب ذلك العين يجعل طائعاً في حق الهبة؛ 
كذا ههناء فهو معنى قولنا أنشأ كفرأ طائعاً بخلاف ما إذا لم يخطر بباله الإخبار عن الكفر 
ا 0 لأن هناك لم يمكنه 
دفع الإكراه إلا بعين ما أكره عليهء فجعل مكرهاًء والمكره على إنشاء الكفر لا يكفر لا 
في القضاءء ولا فيما بينه وبين ربه. 

وإذا أكره أن يصلي إلى هذا الصليب فصلى. ٠‏ فهو على ثلاثة أوجه: أما إن قال: لم 
يخطر ببالي شيء» وقد صليت إلى الصليب مكرهاًء وفي هذا الوجه: لا يكفر لا في 
القضاءء ولا فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأنه فعل ذلك مكرهاً غير راض به» وقلبه مطمئن 
بالإبحان. 

وإما أن يقول: خطر ببالي أن أصلي لله وقد صليت لله ولم أصل للصليبء وفي 
هذا الوجه أيضاً : لا يكفر لا في القضاء ولا فيما بينه وبين ربه؛ لأنه ما صلى للصليب» 
وإنما صلى لله تعالى. 

وإما إن قال: خطر ببالي أن أصلي لله فتركت ذلك» وصليت للصليب» وفي هذا 
ار رصي ل ار لأنهالها خط 
بباله أن يصلي لله تعالى أمكنه دفع الإكراه عن نفسه بذلك؛ لأن المكره [/امأ/ ؟] لا 
يدري أن المكرّه ه يصلي لله تعالى أو للصليب» ٠‏ فكان في اختيار الصلاة إلى الفبلي 
طائعاً: + الكنن فى التظياء» .وقتتما ويته وين الله تعالن تين هذا 'الويعه: 


نوع آخر 
في المتفرقات 
رجل قال لمن ينازعه: أفعل كل يوم عشرة أمثالك من الطين؛ أو لم يقل من 
الطين» فإن عنى به من حيث الخلقة فهذا كفرء وإن عنى به بيان ضعفه لا يكفرء ووقعت 
فى زماننا من هذا الجشسن وافعة أن رستاقيا قال قن خلقت هذه الشيحرة» فاتفق أجوية 
المفتين أنه لا يكفر ؛ لأنه يراد بالخلق في هذا المقام عادة الغرس؛ حتى لو عنى حقيقة 
الخلقة يكفر رجل قال: دهي واركار كنيم وارادو و نحو ديم فقد قيل: هذا خطأ من 
الكلام؛ وهو كلام من يرى الرزق من كسبه . 
إذا قال: يا فلان ترحاي است. أو قال: تامرا اين يازوي زرين بر جاي است 
مراروزي كم نيايد» قال بعض مشايخنا: يكفرء وقال بعضهم: يخشى عليه الكفرء قال: 
درويشي بد بختي استء فهو خطأ عظيم» قال لغيره مرا بحق ياري ده» فقال ذلك الغير : 
بحق هركسي ياري دهد من به حق يادي دهم فقد كفرء وسئل عبد الكريم وعلي بن سعد 
عن رجل كان يعظ امرأته ويدعوها إلى طاعة الله تعالى» وينهاها عن معصيته» فقالت 
الجعرأة: : من خداي جه دايم من خويشتن دوزخ تهاده أم فقالا : إنها تكفرء رجل قال 
لآخر: بك سجدة خداي راكن ويك سجدة مرا فقيل: لا يكفر هذا القائل؛ لأن السجدة 
في هذا المقام تذكر بمعنى الشكر معناه اشكر لله ولي . 


دن الققية | بو بكر الغا قم عدن كان لبدو شبد فقالت له امرأته: لا تلعب 
بالشطرنجء فإني سمعت العلماء قالوا: من يلعب بالشطرنج» فهو من أعداء الله» فقال 
الزوج بالفارسية : ايدون كه من دسمن خدايم يسكنتم وتناريم» فقال للسائل : هذا أمر 
صعب على قول علمائنا رحمهم الله؛ ينبغي أن تبين امرأته» ثم يجدد التعاح . وقال 

غيره: لا يكفر. 

سكل عبد الكريم: عن رجل تنازع مع قومء فقال الرجل: من اد ده موع سيم كاره 
برم أو قال: من ارده موغ بترم قال : لا يكفرء وعليه التوبة والاستغفار. وسئل عن رجل 
قيل له: : يا بك درم يده يابه عمارت مسجد صرف كنيم يابه مسجد حاضر شوية نمازء 
فقال الرجل بين به بمسجد ايم وبه درم دهم مرايا مسجد جه كارء وهو مصر على ذلك 
قال: لا يكفرء ولكن يعزر. 

وسئل الإمام الفضلي عمن قال لآخر: يا آخر فقال ذلك الرجل : خلقني الله تعالى 
من سويق التفاحء وخلقك من الطين» فالطين ليس كذلك» هل يكفر؟ قال: نعم. 

وسئل عن رجل قال قولاً منهياً عنه» فقال له رجل : الل 0 
قال: إيش أصنع إذا لزمني الكفر هل يكفر؟ قال: نعم. 

وسئل عن رجل أراد أن يقول: يا رب لم تخلق من عبيدك أنصب مني» فنسي 
وجرى على لسانه غلطأًء فقال: يا رب هيج كين كورلتو تراد من نيافريد ني فقال: يكفر 
في القضاء ولا يكفر فيما بينه وبين الله . 

امكل عمق يقرا الفلا كان العناده ريق ااكننن شاد يق ١‏ اسحاب الجدة مكان 
أصحاب النارء قال: لا تجوز إمامته» ولو تعمد يكفر. 

وسئل عمن جرى على لسانه قولاً منهياً عنه» فقيل له: تأثم به فقال: دعني أثم. 
هل يضره في النكاح؟ قال : لاء قيل : فإن توهم أن نكاحه قد فسد بهذا القول. فجدد 
التكاح بمهر جديد هل يلزمه مهراً. فقال: لا. 

وسئل عمن اعتاد شرب الخمرهء ثم تاب. وترك شربهاء فمرض هل يجوز أن 
يشربها؟ قال: رارك ورم جر ماقام الل ١‏ عر بوجولا تم 

سئل الزعفراني غمااووى. عن إنراهيو بن أدهي "اليم رأوه بالبصرة يوم التروية وفي 
ذلك اليوم بمكةء فقال: 000006 ("؟ يذهب إلى أنه يكفر من اعتقد جواز ذلك» ويقول: 
ليس ذلك من الكرامات؛ إنما هو من المعجزات» وأما أنا فأتحملهء ولا أطلق له الكفرء 
وقال محمد بن يوسف المعروف بأبي حنيفة: يكفر» وفي «الجامع الأصغر»: قال علي 


69 هو أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم» الزاهدء توفي سنة 17 أه. (انظر ترجمته في : طبقات الصوفية ص 
شك حلية الأولياء /ا/ /51 27 الرسالة القشيرية ص 8» النجوم الزاهرة 27١/7‏ الكواكب الدرية /١‏ 
١‏ ١غ»‏ صفة الصفوة الطبقات الكبرى 69/١‏ مختصر دول الإسلام .)١١٠١ /١‏ 

(؟) بياض بالأصل. 


كتاب السير همه" 


الرازئ: أخاف :على من يقول: بحياتى وخياتك» وما أشبه ذلك الكفرء ولولا أن العامة 
تفلو بولا يعلمرنة تقلت نرف لأنه لا يمين إلا بالله» فإذا حلف بغير الله فقد 
أشركء وقال ابن مسعود: ؛ لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلىّ من أن أحلف بغير الله 
مادقا و وجل "قال لولده: :أى اشعقفر اللده أو'قال* أ اسسنفن الله بي 210 لذ يكائرة 
وإذا قال: من اللهء ولكن ازبنده جنبش خواهدء فقد قيل: هذا 2 أن شركة العيد 
أيضاً [/1ب/ ؟] من اللهء وهو يرى الرزق من الحركة. 

رجل قال: أنا بريء من الثواب والعقاب أوقال بالفارسية: من بيزادم ازمزد 
وثواب» فقد قيل: إنه يكفرء في نسخة الإمام الحجولني رجل تكلم بكلمة» فقال له آخر: 
ما فريده مكوي لا يكفر هذا القائل؛ لأن مراده من هذا أن هنا ليرده ونما كفيره رحمهء 
هذه المسألة في «مجموع النوازل». يجان شترف زغلا لقال الحضروت عراف :دن اخر 
مسلما ثم قال الضارب: لعنت برتو وبر مسلماني تو قال: يكفر. 

وفي (مجموع النوازل»: رجل دعي الو الصلح مع رجل» فقال: بت راسجدة كتم 
وبادي اشتي يكتم قيل: لا يكفرء وفيه نظر عنديء وفيه إذا قال فلان كافر تربت أو 
ضمن.ء فهذا إقرار بكفره. وفيه مرحة فلان كويد يكنم وأكرهمه كفر كويد يكفرء رجل قال 
بالفارسية: : إن مسلماً في بيزارم: أو قال ذلك بالعربية» فقد قيل : إن كفر إذا رأى الرجل 
القراء؛ أو رأى الذين يخرجون للغزوء فقال: إنها كريح حواراير فقد قيل: يخشى عليه 
الكفرء رجل قال: تالب دودخ دوم ولكن اندر نيام يكفرء قال لغيره: دوزح ورخنه أو 
يدوزح أزراه رخنه مي ايد راي يكفر. 

حكي أن في زمن مأمون الخليفة سئل فقيه عمن قتل خائناًء فقال: يغارة بت واجب 
ضوده :نافس الها صا بضرب الفقيه حتى مات» وقال: هذا استهزاء بحكم الشرعء 
والاستهزاء بأحكام الشرع كفرء وبه ختم. 

نوع آخر 

وإذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما في ظاهر الرواية في الحال؛ ولا يتوقف 
على قضاء القاضي؛ ؛ سواء كانت المرأة مدخولاً بها أو لم تكن. وبعض مشايخ بلخ فيهم 
الفقيه أبو القاسم الصفارء والفقيه أبو جعفر رحمهما الله؛ كانوا يفتون بعدم الفرقة 
بردتهاء وكذلك الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد من مشايخ بخارى يفتي بعدم الفرقة بردتهاء 
وكذى بعض مشايخ سمرقند حسماً لباب المعصية . 

ووجه ذلك: أنها ناقصة العقل» فلنقصان عقلها ترتد بكل غيظ يلحقها من زوجها 
لتتخلص عن زوجهاء وربما تصير مغرورة من جميلة غيرها فترتد لتتخلص من زوجهاء 
وتصل إلى ذلك الغيرء فلا يقضى بالفرقة بارتدادها حسما لهذا الباب عليهاء وعامة 
مشايخ بخارى وسمرقندء وبعض مشايخ بلخ أفتوا بالفرقة بردتهاء وقالوا بأن الردة منافية 


. بياض بالأصل‎ )1١( 


ع" كتاب السير 


للتكاحء والحسم يحصل بالخير على التروج بالزوج الأول فلا ضرورة ة إلى إسقاط اعتبار 
المنافي» وقد ذكرنا هذا الفصل في كتاب «النكاح»): وذكره أئمة أيضاً أن الفرقة بارتداد 


أحد الزوجين فرقة ة بطلاق» أو بغير طلاق ما فيها خلاف وإنما فيها اتفاق» والله أعلم . 
نوع آخر 

إذا قال الرجل: لا أدري أصحيح إيماني أو لا فهذا خطأء إلا أن يريد به نفي 
الشك كمن يقول لشيء نفيس : : لا أدري أيرغب فيه أحد أم لاء ومن شك في إيمانه 
فقال: أنا مؤمن إن شاء اللهء فهو كافرء إلا إذا أول فقال: لا أدري أخرج من الدنيا 
موفنا ع فحينئلٍ لا يكفرء وقد صح عن كثير من السلف أنهم كانوا يستثنون في إيمانهم» 
والعذر أنهم ما كانوا يستثنون؛ [لا] لأنهم كانوا يشكون في إيمانهم» وإنما كانوا يستثنون 
لما جاء في صفة المؤمن في الأخبار كقوله عليه السلام: (النودن هن امن الناس فين 
شره»"''» ولقوله امو م أن جاره بوائقه"”'*'» وكقوله: «ليس بمؤمن من بات 
شبعاناً وجاره طاوي»”": أي جائع» وكقوله: «المؤمن من اجتمع عنده كذا كذا خصلة»”*أ 
فمن استثنول من المتقدمين فإنما | ستثنئ على أنه لم يعرف ذلك من نفسه لا لأنه شاك في 
إيمانه» ومن قال: بخلق الإيمان» فهو كافرء وكذا من قال بخلق القرآن» فهو كافر» روي 
عن بعض السلف أنه روي عن أبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان غير مخلوق . 

وسئل الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله : : عن الصلاة خلف من 
يقول بخلق الإيمان» فقال: لا تصلوا خلفهء وذكر أبو سهل بن عبد الله: وهو أبو سهل 
الكبير عه كقيزد ره السلك أن عن كال: القرآن مخلوق فهو كافرء حكي أنه وقعت هذه 
المسألة بفرغانة فأتي بمحضر منها يكتب فيه الشيخ الإمام الزاهد؛ أبو بكر ابن حامدء 
والشيخ الإمام أبو حفص الزاهد» والشيخ الإمام أبو عبد الله البرقي» والشيخ الإمام أبو 
إسحاق الصديرء والشيخ الإمام أبو بكر الإسماعيلى أن الإيمان غير مخلوق» ومن قال 
بخلقه فهو كافر» وقد أخرج كثير من الناس من بخارى منهم محمد بن إسماعيل صاحب 
«الجامع» بسبب قولهم بخلق الإيمان» ومن اعتقد أن الإيمان والكفر واحد فهو كافرهء 
ومن لا يرضى بالإيمان فهو كافرء ومن قال: لا أدري صفة الإسلام فهو كافرء وذكر 
شمس الأئمة الحلواني رحمه الله [58أ/ ؟] هذه المسألة» وتابع فيهاء فقال: بقوله هذا 
الا يقبل له شيء لا صلاة ولا صيام ولا طاعة ولا نكاح وأولاد أولاد الزناء واستدل 
رمكمة: الله معنا لة اذك ها محمد زحي الله 


. أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 274/7 بلفظ : «المؤمن من أمنه الناس»‎ )١( 

(؟) أخرجه المناوي في فيض القدير .48/8٠١‏ 

(*) روي الحديث ؛ بلفظ : «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع» أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم 
الكبير 4١55/17‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 2177/8 والمتقي الهندي في كنز العمال 41554 5. 

(4) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


كتاب السير /بذم ؟ 


وصورتها: إذا قال ليهودي أو نصراني: صف دينكء» فقال: لا أدري» قال: هو 
ليس يهودي ولا نصراني» وحكمه المرتد. 

وقال في «الجامع»: مسلم تزوج نصرانية صغيرة» ولها أبوان نصرانيان» فكبرت وهي 
لا تعقل ديناً من الأديان ولا تصفه؛ وهي غير معتوهة» فإنها تبين من زوجها؛ معنى قول 
محمد : لا تعقل ديناً من الأديان؟ لا تعرفه بقلبه» ومعنى قوله لا تصفه : لا تعبر عنه باللسان؛ 
وهذا لأنه لم يبق لها دين الأبوين لزوال التبعية» ولم تظهر لها جهة الأصالة؛ فكانت جاهلة 
ليس لها ملة مخصوصة؛ وهي شرط النكاح ابتداءً وبقاءً» وكذلك الصغيرة المسلمة إذا بلغت 
عاقلة» وهي لا تعقل الإسلام» ولا تصفه» وهي غير معتوهة بانت من زوجها . 

ومحمد رحمه الله سمى هذه فى «الكتاب» مرتدة؛ لأنا حكمنا بإسلامها بطريق 
التبعية» والآن حكمنا بكفرهاء وكانت مرتدة» ولم يذكر في «الجامع) أنها إذا بلغت؛ 
فعرفت الإسلام بأن قالت: أنا أعقل الإسلام وأعرفهء وأقدر على وصفه؛, ولكن لا 
أصفه؛ أنها هل تبين من زوجها؟ قالوا: يجب أن يكون فيه اختلاف المشايخ على قول 
كن يشتترط الأقراز باللمان تصيروزتة لها #“تتيو هن زوحها» بوعلن :فقول مين لا يشتوط 
الإقرار باللسان؛ لا تبين من زوجهاء ولذلك لم يذكر في «الكتاس» أنها إذا قالت: أنا 
أعقل الإسلام وأعرفهء ولكن لا أقدر على وصفه؛ هل تبين من زوجها؟ قالوا: ويجب أن 
يكون فيه اختلاف المشايخ. وقد ذكرنا هذه الفصول بتمامها في كتاب «النكاح)». 

وفي «فتاوى النسفي»: سكل عن امرأة قيل لها: توحيد مي داني»؛ فققالت: لا 
فقال: إن أرادت أنها لا تحفظ التوحيد الذي يقرأه الصبيان في المكتب لا يضرها؛ وإن 
أراوت أنها لا تعرف وحذانية الله تعالى؟ فليست بمؤمنة. ولم 0 وعن حماد 

بن أبى حنيفة رحمهما الله أن من مات ولم يعرف أن له خالقاًء وأن للفارا غير هذه 
الدارء وأن الظلم حرام»؛ فإنه لم يؤمن. قال مشايخنا رحمهم الله: تعليم صفة الإيمان 
للناس» وبيان خصائصها مذهب أهل السنة والجماعة من أهم الأمورء وللسلف في ذلك 
تصانيف». ومختصره أن يقول: ما أمرنى الله تعالي يه قيلته وما نهاني الله تعالى عنه 
انتهيت عنهء فإذا اعتقد ذلك» وأقر بلسانه كان إيمانه سكي : وكان 50 بالكل» والله 
تعالى أعلم بالصواب . 
نوع آخر 

قال محمد رحمه الله في «السير الكبير»: وإذا رجع الأسير إلى دار الإسلام 
فخاصمته زوجته إلى القاضي ؛ وقالت: إنه ارتد عن الإسلام»؛ وتيت منة )2 وكال: لا سير 
أكرهتي ملكهمء وقال لي : لأقتلنك أو لتكفرن بالله.» ففعلت ذلك مكرهاً فالقول قول 
المرأة» ولا يصدق الأسير إلا بالبينة؛ وهذا لأن سبب الفرقة» وهو إجراء كلمة الشرك 
على اللسان قد ثبت بتصادقهماء والأسير بدعوى الإكراه يدعي أمراً خفياً بغير حكم ذلك 
السبب» فلا يصدق إلا بحجة» ولأنه أضاف السبب الموجب للفرقة إلى حالة غير معهودة 
وهو الإكراه» فإن الإكراه غير ثابت في حق هذا الشخص بعينه» وفي مسألة يحتاج إلى 


إقامة البينة كما لو قال لامرأته: طلقتك وأنا مجنون» ولم يعرف منه الجنون في وقت ماء 
وقالت المرأة: لا بل طلقتني وأنت صحيح العقل» فإن هناك لا يقبل قول الزوج إلا ببينة؛ 


كذا ههنا . 
فإن شهد الشهود أن الملك قال له: لأقتلنك أو لتكفرن بالله» إلا أنا لا ندري أكفر 
بذلك أو لم يكفرء وقال الأسير: إنما أجريت كلمة الكفر عند ذلك بع 7 تالقول 


قول الأسير؛ لأن شهادة الشهود صارت تلك الحالة معهودة له فالزوج يضيف الفرقة إلى 
خالة معهودة تينع رفوع الفرقة :ايكون القول قول الزوج؛ كما لو قال: طلقتك وأنا صبي 
وأنا اجون وقد عرف كونه مجنوناً قبل ذلك» ولو قال: شرية حدتن.«مكرت فذلهت 
عقلي فارتددت». فإن عرف منه السكر في وقت بهذه الصفة فالقول قوله. وإن لم يعلم لم 
يقبل قوله؛ لأنه إذا عرف منه السكر بهذه الصفة» والسكر بهذه الصفة مانع وقوع الطلاق؛ 
صار هو بإضافة الارتداد إليه مضيفاً سبب الفرقة إلى حالة معهودة له مانعة وقوع [/1ب/ 
؟] الطلاق» فيكون العول قوله وإذا لم يعرف منه السكر بهذه الصفة كان هو كأصله 
والارعاة المتسقينا سبيه القرفة إلى حضالة قير شود هه ٠‏ فلا يقبل قول الزوج في ذلك 
ولا ينظر إلى تصديق المرأة» وتكذيبها فى هذا؛ لأن هذه الحرمة محض حق الشرع . 

ولو أن المرأة قالت للقاضي: سمعت زوجي يقول: المسيح ابن اللهء فقال الزوج : 
إنما قلت ذلك حكاية عمن يقول ذلك» فإن أقر أنه لم يتكلم إلا بهذه الكلمة بانت منه 
امرأته ؛ لأن ما في ضميره لا يصلح ناسخاً بحكم ما تكلم به فإن ما فى ضميره دون مأ 
تكلمء والشيء ء لا ينسخه إلا ما هو مثلهء أو فوقهء ألا ترى أنه لو طلق امرأته مثله ونوى 
الاستثناء بقلبه» كان الطلاق واقعاً لهذا لمعن وفوف إن صدقنة المرأة في ذلك أو 
كذبته» وإن قال: إنى وصلت كلامي فقلت: النصارى يقولون: المسيح ابن اللهء أو 
صلب المسيح ابن الله قول النصارى» فلم تسمع المرأة بعض كلامي»؛ وقالت المرأة: 
كذبء. فالقول قول الزوج مع يمينه؛ لأن الزوج ههنا ما أقر بسبب الفرقة أن عين هذه 
الكلمة لا توجب الفرقة» فيكون الزوج في الحقيقة منكرا لما تدعي المرأة بين سبب 
الفرقة» وهو بمنزلة ما لو قال الزوج: قد قلت لها: أنت طالق إن شاء اللهء وكذبته المرأة 
فى قوله: إن شاء الله . 

وكذلك لو قال الزوج: قد أظهرت قولي: المسيح ابن الله. وأخدفيية بها ستو 
ذلك؟ إلا أني تكلمت به موصولاً بكلامي يشهد الشهود عليه أنهم سمعوه يقول : المسع 
اين الله وي عبات حور قال محمد رحمه الله: إلا أن القاضي يم يبين امرأته 
منه» ولا يصدق فى ذلك ؟ لآن الشهوة أثشو | السبب الموجب للفرقةء وقول الإنسان غير 
نول كنا مفان هي 5ةالشورة عله يقاكت الرضة الأول الأن عياك | ابسيي الموحت 
للفرقة إنما ظهر بقوله» وقد ظهر موصولاً بكلامه ما يمنع الفرقة» فلهذا جعلنا القول قوله فيه . 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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فإن قيل: كيف يقبل قول الشهود وإنه لم يقل شيئاً غير ذلك» وهذه شهادة على 
النفى» قلنا: نحن ما قبلنا هذه الشهادة على النفي» إنما قبلناها على الإثبات معنى . 

بيانه: أن الشهود بقولهم : لم يقل شيئاً غير ذلك اكوا أن ما ادعى بين الزيادة في 
ضميره» وما في الضمير لا يصلح ناسخاً لموجب الكلام» فهذه شهادة على الإثبات على 
الوجه الذي قلنا فقبلت» حتى لو قال الشهود: لا ندري قال ذلك أو لم يقلء إلا أنا لم 
نسمع منه غير قوله: المسيح ابن اللهء كان القول قول الزوج» ولا يفرق القاضي بينهما ؛ 
لأن ههنا الشهود ما أثبتوا أن الزيادة في ضميره لا في كلامهء وإنما قالوا: لم نسمع». 
وكما لم يسمع الشهود ذلك لم يسمع القاضي . 

ونظير هذا إذا ادعى الزوج التكلم بالاستثناء» أو الشرط في الطلاق» قال: شهد 
عليه الشهود بطلاق أو خلع بغير استثناء لا يقبل القاضي قول الزوج ويفرق بينهماء وإن 
قال الشهود: لم نسمع منه غير كلمة الخلع والطلاق» فالقاضي لا يفرق بينهماء وكان 
القول قول الزوج في ذلك؛ إلا أن يظهر منه ما يدل على صحة الخلع من قبض البدل» 
أي ذكر البدل وغير ذلك فحينئذٍ القاضي لا يقبل قوله في ذلك» ومدار الكل على الحرف 
الذي ذكرناء وقد ذكرنا مسألة دعوى الاستثناء في الخلع والطلاق في كتاب «الطلاق». 
فلا يفيد. 

ولو أن رجلاً عرف أنه جن مرة» فقالت امرأته: إنه ارتد البارحة» وقال الزوج: 
عاودني الجنون البارحةء فقلت ذلك وأنا مجنونء فالقول قول الزوج؛ لأنه أضاف سبب 
الفرقة إلى حالة معهودة» فالجئون إذا وجد يعود من بعد مرة؛ لأن مادته لا تنقطع على ما 
يأتي في كتاب البيوع إن شاء الله» وإن لم يعرف بالجنون قط؛ لم يقبل قوله» فإن لم يفرق 
القاضي بينهما في هذه الصورة حتى جن مرة أخرى. ثم أفاق, فقال: للقاضي كنت 
كذلك قبل اليوم لم يصدق على ذلك» وبانت منه امرأته؛ لأن الجنون مما يحدث» 
فحدوثه لا يكون دليلاً على أنه كان موجوداً فيما مضى» فأما بعدما علم وجودهء فهو لا 
يزول على وجه لا يبقى له أثرء فلهذا قبلنا قوله هناك» ولم نقبل ههنا . 

قال: وكذلك النوم» لو ادعت أنه ارتد وقت العصرء فقال الزوج: كنت نائماً في 
تلك الحالة» فالقول قوله؛ لأن النوم يعتري المرء عادة في كل وقت» وإنه مما يذهب 
ويعود فكان به مستنداً إلى حالة معهودة» ولو علم أنه منذ شهر حتى ذهب عقله» فقالت 
المرأة إنه ارتد البارحة وقال [184/ ؟] الزوج: سكرت البارحة كما سكرت منذ شهر وكان 
الارتداد في حالة السكرء وأنا لا أعقل» فإنها تبين منه» ولا يصدق الزوج على دعواه؛ 
لآن الك لااتغوديعه :5 وال سه إلا الاكبات بسب تجدة لزلكع واكتسات ذلك 
السبب منه البارحة غير معلوم» فلا يقبل قوله إلا بحجة. 

وعلى هذا لو علم أن المشركين أكرهوه على الكفرء ثم ادعت عليه أنه كفر مرة 
أخرى فصدقها بالكفر الثاني» وذكر أنهم أكرهوه فإننا لا نقبل قوله في ذلك؛ لأنه يدعي 
سببا متجدداً غير معلوم» وكذلك لو علم أنه كان مُبَرْسماً قبل هذا بشهرء أو علم أنه شرب 


البنج يدل شهر نك قال: شربته البارحة» فذهب عقلي؛ لأن هذا كله مما لا يعود إلا 
ل ل ل 0 مما تزول على وجه لا يبقى 
لها أثرء وعلى وجه لا تعود قط بخلاف الجنون والنوم. فبهذا الحرف يتبين الفرق والله 
أعلم . 
نوع آخر 

ويعرض الإسلام على المرتد والمرتدة. حرا كان أو حرة» عبد كان أو أمة» فإن 
أسلم المرتد وإلا قتل . 

الأصل في قتل المرتد: قوله عليه السلام: «من بدل دينه فاقتلوه»”''» وإجماع 
الصحابة» فقد روي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وجماعة أخرى من الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين: أنهم رأوا ذلك» ولم ينقل عن غيرهم خلافه» والمعنى فيه 
أنه بنفس الردة صار حرباً علينا؛ لأن له بينة صالحة للحراب» وقد قام به الباعث على 
الحراب» وهو الكفرء فأقيم ذلك مقام حقيقة الحراب في وجوب قتله؛ أو في إباحته كما 
في الكافر الأصلي؛ إلا أنه لا بد من عرض الإسلام؛ لأن الظاهر أنه لا يرتد إلا بشبهة 
دخلت عليه» فيستحب العرض على الإسلام لجواز أنه يذكر تلك الشبهة فيزيلهاء ولا 
يجب عرض الإسلام؛ لأنه بلغته الدعوة» ولا تجب الدعوة مرة أخرى إنما تستحبء» فكذا 
ههناء ثم إذا عرض عليه الإسلام وأبى أن يسلم قتل من ساعته» ولا يؤخر قتله في ظاهر 
الرواية» إلا إذا استمهل يمهل ثلاثة أيام . 

وفي «النوادر» عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه يستحب للإمام أن يمهله ثلاثة أيام» 
استمهل أو لم يستمهل لرجاء أن يسلمء وهذا لما ذكرنا أن الارتداد لا يكون إلا عن 
شبهةء وعندزوال الضيية عورد إلى النيادم» ولا بد لزوال الشبهة فرق اننا مي[ ولا بد 
للتأمل من مدةء فقدرنا ذلك بثلاثة أيام, وقد صح أن رجلاً قدم على عمر رضي الله عنه 
فقال له عمر: هل من مقربة خير؟ فقال: نعمء رجل منا قد ارتد فقتلناه» فقال له عمر: لو 
وليت منه ما وليتم؛ لكنت حبسته ثلاثة أيام أعرض عليه الإسلام في كل يوم؛ فإن أسلم 
وإلا قتلته . 

وجه ظاهر الرواية وهو الجواب عن التمسك بحديث عمر: أن الحكم في ذلك 
الوفبت كان<ذللكة فقد كان فيهم من هو حديث العهد بالإسلام»؛ ومن كان حديث العهد 
بالإسلام ربما تظهر له شبهة» فيرجع عن الإسلام بتلك الشبهة.» ويعود إليه عند زوال 
الشبهة» ولا بد لزوال الشبهة من مدة» فاستحب الإمهال نظراًء أما في زماننا فقد استقر 
حكم الدين» وتبين الحقء فالشك بعد ذلك ظاهراً يكون عن تغيب مع احتمال أن يكون 


)01( أخرجه البخاري في الجهاد حديث "٠ ٠١7‏ وأبو داود في الحدود باب »١‏ والترمذي في الحدود 
حديث »١1558‏ وابن ماجه حديث 27518 وأحمد في المسند 27١1/١‏ 27587 2787 717ل 5/ 
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عن شبهة» فإذا طلب التأجيل على أنه كان عن شبهة» فيؤجل لإزالة الشبهة» وإذا لم 
يطلب حمل أنه متغيب فيقتل إزالة لتغيبه. 
وإن أسلم يخلى سبيله» وإسلامه أن يأتي بكلمة الشهادة» ويتيرأ عن الأديان كلها 
سوى دين الإسلام. فإن تمام الإسلام من اليهودي بالتبري عن ديئه» ومن النصراني 
بالتبري عن دينه» والمرتد ليس له ملة معينة» فتمام الإسلام في حقه بالتبري عن الأديان 
كلهاء وإن تبرأ عما انتقل إليه كفى لحصول المقصود به. فإ ارد فنا وثالثاً كذا يجعل به 
في كل مرةء وإذا أسلم خلي سبيله لقوله تعالى: «وَلا نَتُولوا لِمَنَ أله إلِحكُم السَلم 
مَسْتَ مُؤْهِمًا» [النساء: 944] من غير فصل بين المرة الأولى والرابعة والخامسة» وكان علي 
وابن عمر رضي الله عنهما يقولان: يقتل في المرة م ل ا ا 
أله ممشعف مستهوى و واسعدلا يظاهر قو له تعالى :#6 إن الدن اموا قو كوا شل حَامَنوا د 
دروا ثم أزداذوا | ها لَرَ َك أنّهُ لَعْْرَ لم 4 [النساء: /159] الآية . 
ووجه قولنا: الآية التي تلوناهاء وقد ذكرنا في «النوادر»): عن أصحابنا رحمهم 
الله: أنه إذا تكرر ذلك منه يضرب ضرباً مبرحاًء ثم يحبس إلى أن تظهر توبته وخشوعهء 
وعن أبى يوسف أنه إذا فعل ذلك مراراً يقتل غيلة وهو أن ينتظرء فإذا أظهر كلمة الشرك 
بتكل هم .قير أنسعتابه «وتعل الكافر 5ب ؟] الذق يلتتعه الدعرئ قبل الاسعحاب: 
جائزء هذا هو الكلام في المرتد. 
جئنا إلى المرتدة» فالمرتدة لا تقتل عندنا حرة كانت أو أمة؛؟ بخلاف المرتد. 
والفرق: أن نفس الكفر لا ر يبيح القتل بدليل أن الكافرة الأصلية لا تقتل» وإنما 
المبيح الكدن الباق على المجرات : اا ا ا لآن تقسها 
ليست بصالحة للحراب» ولا كذلك كفر الرجل» وإذا لم تقتل تجبر على الإسلام؛ لأنها 
التزمت أحكام الإسلام» فتجبر عليه كالرجل» والجبر على الإسلام بالحبس» والتشديد 
دون القتل؛ لأن القتل يفوت القدرة على الإسلام» فلا يصلح للجبر على الإسلام» 
بخلاف الحبسء ولا نقول بأن المرتد يقتل بطريق الجبر على الإسلام بالدفع» والشر 
والفساد بالمحاربة» وروى الحسن عن أبي حنيفة في المرتدة الحرة أنها تخرج كل يوم 
وتضرب تسعة وثلاين سوطأ إلى أن تموت . 
فإن كانت المرتدة أمة» وطلب مولاها من القاضى أن يدفعها إليه دفعها إليه ليحبسها 
في منزلهء ويجبرها على الإسلام ويستخدمهاء ذكر المسألة على هذا الوجه في «الجامع 
الصغير»؛ لأن مراعاة حق المولى مع مراعاة حق الشرع يمكن من الوجه الذي بيناء وقال 
محمد رحمه الله في «الأصل»: دفعت إليهم إذا احتاجوا إليهاء وفي «الجامع الصغير» لم 
تشترط الحاجة للدفع إليهم» وهو الصحيح. ولذلك الصحيح أن لا يشترط طلب المولى؛ 
لأن الجبر يصرف فيهاء وولاية التصرف فيها للمولى» وروى الحسن عن أبي حنيفة في 
الآمة أن الإمام يبعث إليها كل يوم من يهددها ومقديها اتجيدة نو للا دون سوط : وهي في يد 
مولاها إلى أن تسلم . 


ف كتاب السير 


بشر بن الوليد عن أبى يوسف: إذا جحد المرتد الردة أقر بالتوحيد وبمعرفة رسول 

الله» وبدين الإسلام» فهذا منه توبة. 
نوع آخر 

قال محمد رحمه الله في «(الجامع الصغير)»: ارتداد الصبي الذي يعمل ارتداد. 
ويجبر على الإسلام» ولكنه لا يقتل» وهو قول أبي حنيفة» وقال أبو يوشت أزتد اده لين 
بارتداد» وإسلامه إسلام عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله غخلافا رقو والشافعي» وإذا 
اعتبر ردته عندهما يجبر على الإسلام؛ ولكن لا يقتل بل يحبس إلى أن يسلمء بلع 
كافراً العيحسا ذا : وإنما لم يقتل؛ لأن العلماء اختلفوا في صحة ردته. اا 
في درء القتل . 

وعنه في «المنتقى»: ذكر ابن أ بي مالك عن أبي يوسف أن أبا حنيفة رجع عن قوله 
في ردة المراهق؛ وقال ردته لا تكون ردة قال: وهو قول أبي يوسفء, والصبي الذي 
حكم بإسلامه تبعاً للأبوين إذا بلغ مرتداً فإنه لا يقتل أيضاً استحساناً؛ لأنه ما كان مسلماً 
مقصوداً وإنما ثبت حكم الإسلام تبعاً لغيرف فيصير ذلك شبهة في إسقاط القتل عنه. 
وإن بلغ مرتداًء والذي أسلم في حالة الصبا إذا بلغ مرتداً لا يقتل استحساناً؛ لأن العلماء 
اختلفوا في صحة إسلامه في حالة الصغرء فيصير ذلك شبهة فى حق ردته . 

والسكران إذا ارتد لا تصح ردته استحساناًء والأصل في ذلك ما روي أن بعض 
أصحاب رسول الله عليه السلام شرب وسكر حين كان الشرب حلالاًء وقرأ في صلاته 
#فل يكأيها الكفرون4 (الكافرون:١]‏ وترك اللا فيهاء فأنزل الله تعالى قوله : © يحاي الذي اموأ 
لا تََربُوا الصّكلؤة وَأَنبْرَ سَكرئى 4 [النساء:*4] فقد سماه الله تعالى مؤمناًء ومعلوم أن هذا من 
الصاحي ردة» فتركنا القياس في حق السكران بهذا النص» وروى اليعسدن ريق زياد عن ابن 
يوسف فى سكران ارتد» فقتله رجل عمداً أنه لا شىء عليه؛ أوله بعض أصحابنا على أنه 
حا ونه نه وذلك خلاف المشهوز من مذهبه. ْ 

نوع آخر 
في تصرفات المرتد والمرتدة 

المرتد إذا باع أو اشترى أو وهب ثم أسلمء فذلك كله جائز بلا خلاف» وإن قتل 
على الردة أو مات أو لحق بدار الحرب» وقضى القاضى بلحوقه بطل ذلك كلهء وهذا 
قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: جميع ذلك نافذ على كل حال. 

يجب أن تعلم بأن تصرفات المرتد أنواع أربعة : 

منها: نافذ الاتصاف كقبول الهبة والاستيلاد» حتى إذا جاءت أمة المرتد بولد. 
فادعى نسبه ثبت نسبه منه» وورث هذا الولد منه مع سائر ورثته. وكذلك طلاقه وعتاقهء 
وتسليم شفعته» وجحده على العبد المأذون نافذ صحيح . 

ونوع منها: هو باطل في الحال بالاتفاق كالنكاح والذبيحة؛ لأن الجل بهما يعتمد 


كتاب السير اوس 


الملة» ولا ملة للمرتد» فقد ترك ما كان عليه» وهو غير مقر على ما انتقل إليه . 

ونوع منها موقوف للحال وهو المفاوضة» فإن المرتد إذا فاوض مسلماً يتوقف» أما 
عند أبي حنيفة فلاعتبارها بسائر تصرفاته لمعنى تجميع الكل على ما تبين» وأما عندهما 
فلآن المفاوضة تقتضي التساوي. ولا مساواة بينهما في الحال على ما يأتي بيانه في كتاب 
الشركة فيتوقفء, فإن أسلم نفذ وإن مات أو قتل [ ]١/‏ على الردة بطلت عند أبي 
حنيفة» وعندهما تبطل المفاوضة» وتبين أن الشركة كاتف عنانا: وكذلك ولايته على 
أولاده الصغار يتوقف بلا خلاف . 

ونوع منها: اختلفوا في نفاذه وتوقفه» وذلك كالبيع والشراء والإجارة والتدبير» 
والكتابة والوصية وقبض الديونء فعند أبى حنيفة تتوقف هذه التصرفات وعندهما تنفذ» 
وإناهات اوقل على ره أن ادق دا ”السب » وتضي التاقين لضاف بط وها 
تنفذ هذه التصرفات» إلا أن عند أبي يوسف تنفذ كما تنفذ من الصحيح» وعند محمد تنفذ 
كما تنفذ من المريض» وعبارة المشايخ في تخريج المسألة مختلفة» وأصحها أن حاصل 
الخلاف في هذه المسألة راجع إلى حرف أن ملك المرتد إذا مات أو قتل على الردة يعتبر 
زائلاً من وقت الموت» أو عه وفك الروة فنك أبن تخنيظة يعتين زاكلا فن عرق التصرفات 
المختصة بالملك من وقت الردة» فتبين أنه تصرف في ملك الغيرء وكذلك في حق 
الإرث. يعتبر ملكه زائلا من وقت الردة فى إحدى الووانقين عن ابي حنيفة» وعندهما 
يعتبر زائلاً من وقت الموت في حق التصرفات وفي حق الميراث» فلا يتبين أنه تصرف في 
فلل القن 

حجتيينا :: أن ملكه فن حدق البيزانث يقير زائلذ مزوقق الموت اتفاق نينا ونين 
أن عفرةة على السدع رو انيف خيس إذاابولد اله ولقهن :غاتراق سنا حتف فق الردة ورته ذا 
كان تمسلما نما لاما ملسن ا ميلد لدع كراانى معن ينات الفضرناك :أن 
المعنى لا يوجب الفصل؛ وهذا لأن المرتد في حق الأحكام مسلم من وجه كافر حربي 
من وجهء أما حربي من وجه؛ لأنه حل قتله» والكافر إنما يقتل لمكان الحراب» وأما 
مسلم من وجهء فلأن بعض أحكام الإسلام» قد بقى في حقهء وهو مقهور في أيديناء 
فكان هذا القهر باعتبار ما بقي من أحكام الإسلام على المسلم» وباعتبار ما ثبت من 
أحكام الكفر على الحربي» والقهر على الحربي من كل وجه يوجب زوال ملكه من كل 
وجهء والقهر على المسلم من كل وجه في دار الإسلام لا يوجب الزوال» فقد وقع الشك ‏ 
في زوال ملكه من وقت الردة» فلا يزول بالشك . 

وأو بجنيفة وتحهة اللة عقو لان اله تل.: بين المسلم والكافر الحربي في حق . 
الأحكام, والحدل «السييعين قدا لل جد ذل دكي » فعملنا بهما فى حق حكمين 
مختلفين» فعملنا بشبه الإسلام في حق الميراث» وجعلنا الأملاك في حق الميراث زائلة 
ب ون الموات خى وره الوارث الحادث بعد الردة. وفي حق التصرفات اعتيرد الملك 
زائلاً من وقت الردة حتى يظهر أنه تصرف في ملك الغير» فيبطل تصرفه عملاً بالشبهين 


بقدر الإمكان؛ إلا أنا أظهرنا شبهة الكفر فى حق بطلان التصرف؛ لأن يطلان التصرف 
عليه وهو جانٍ» وحرمان الميراث على الوارث» والوارث ليس بجانٍ فكان إظهار الكفر 
فيما عليهء وهو جان أولى بخلاف المرأة»ء فإن أملاك المرأة المرتدة إذا ماتت تزول من 
وقت الموت في حق: | لتضي فاده بو الميرا نع سكيييها : ؛ لأنه لم يوجد في حق المرأة بعد الردة 
قبل الموت ما يوجب زوال أملاكها؛ لأن الموجب لزوال الملك بعد الردة القهر على 
الكافر الحربي» والمرأة ما دامت في دار الإسلام فإنه لا يلزمها حكم من أحكام أهل 
الحرب حتى لا تسترق» فالقهر على المرأة لا يكون قهراً على الحربي بوجه ماء بل يكون 
تهرا على ع التعررى» افكان سستدلة التي على الذمى 4 ودلك ا بريه زراك العلاده 
فههنا كذلك. وإذا لم يوجد في حق المرأة ما يوجب زوال ملكها من وقت الردة جعلنا 
ملكها زائلاً من وقت الموت في حق التصرفات والميراث جميعا . 

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في شرح «السير الصغير» وفي «المأذون الكبير»: أن 
هذا الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه فى حق تصرفات المرتد قبل اللحوق بدار الحرب . 

فأما تصرفاته بعد اللحوق بدار الحرب قبل قضاء القاضي بلحاقه يتوقف بالإجماع. 
ثم عندهما تصرفات المرتد متى نفذت نفذت في كسب الإسلام والردة جميعا 

وعند أبي حنيفة اختلف المشايخ؛ قال بعضهم : تصرفاته في كسب الردة نافذة في 
ظاهر مذهبه» وإنما التوقف في تصرفاته في كسب الإسلام. وإلى هذا مال شيخ الإسلام 
المغروف واه افده وايعدل جسيالة ذكرها في كتاب الرهنغ وضورتها: المرتد اذا 
قضى ديناً وجب عليه بعد الردة من كسب الردة جاز عند أبي حنيفة» قال شيخ الإسلام هذا 
رحمه الله روى الحسن عن أبي حنيفة في غير رواية «الأصول» أن تصرفه في كسب الردة 
يتوقف [٠/اب/‏ ؟] ولكن ما ذكر في ظاهر الرواية أصح» وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة 
الس رخسي رحمه : أن الصحيح أن تصرف المرتد يتوقف بالإجماع في الكسبين جميعا . 

قال شعي الأثمة هذا رحمةه الله" وما ذكر فى كتاب الرهن: أن المرتك إذا قضين 
ديناً وجب عليه بعد الردة من كسب الردة جاز بذلك على رواية أبي يوسف عن أبي 
حنيفة» فأما على رواية الحسن عنه؛ لا ينفذ إذا كان فى كسب الإسلام وفاء؛ قال رحمه 
الله: والصحيح رواية الحسن . 

قال شمس الآئمة هذا رحمه الله الحاصل : أن الرواية قد اختلفت عن أبي حنيفة 
رحمه الله؛ فى قضاء ديون المرتد» ففى رواية أبى يوسف رحمه الله عنه ييدأ بكسب 
الردة» فإن 5 يقضى من كسب الإسلامء وفي رواية الحسن عنه يبدأ من كسب 
الإسلام» فإن لم يفي؛ يقضي من كسب الردة» وفي رواية زفر دين الردة يقضى من كسب 
الردة» ودين الإسلام يَقضى من كسب الإسلام» والصحيح رواية الحسن» والمرتدة 
تصرفاتها نافذة» كسب الإسلام وكسب الردة في ذلك على السواء» وهذا بلا خلاف» 
فهما لا يحتاجان إلى الفرق بين الرجل وبين المرأة» وأبو حنيفة يحتاج إلى الفرق» 
والفرق ما ذكرناء فلا يفيد. 


كتاب السير 5" 


وفي «الزيادات» في «شرحه»: المرأة إذا ارتدت عن الإسلام» ثم تصرفت إن كان 
تصرفا ينفذ من المسلم ينفذت منهاء وإن كان تصرفأ لا ينفذ من المسلم لكن يصلح ممن 
التحلث إلبةمج الملة؟ كالديود«والتاضر تنك اتصرفاتينا عندعنا؟ كما يفل من المرتد .وام 
عند أبي حنيفة فقد اختلف المشايخ بعضهم قالوا: يصح منها ما يصح من المسلم . 

نوع آخر 
في ميراث المرتد 

وترث أمرأة المرتد إذا مات أو قتل على الردة» والمرأة بعد في عدته» وإن مات أو 
قتل وعدتها منقضية فلا ميراث لها؛ وهذا لأن الزوج بالردة صار فاراء وامرأة الفار ترث 
إذا مات عنها وهي في العدة بعد»ء ولا ترث إذا مات الزوج بعد انقضاء عدتهاء وإنما قلنا 
إن المرتد صار فاراً» أما إذا ارتد وهو مريض فلا إشكال؛ لأن الزوج أحدث سبب الفرقة 
بعدما تعلق حقها بماله» فيصير فاراً؛ كما لو طلقها طلاقاً بائناً بعدما مرضء وأما إذا ارتد 
وهو صحيح؛ لأن البينونة بالردة إنما تقع في حال ما تعلق حقها بماله؛ لأن الردة من 
الرجل بمنزلة المرض؛ لأنه سبب الموت» وحق الوارث إنما يتعلق بمال المورث في أول 
جزء من أجزاء المرض لا فى جزءء ويوجد بعل الجزء الأول من الأجزاء؛ لآن الجزء 
الأو سب لوخوة الحره الا وداكون العطلق عق انا إلى العو اولع اذا مالسل 
ضاف إلى الجر الآرل:من الفرض؟ نيت التعلق فى أول جه الرذة قبل العبام» ثم 
البينونة تقع بعد تمام الردة» وهو في إتمام الردة مختار» فتقع البينونة في حال ما يتعلق 
حقها بمالهء فيصير الزوج فار . 

وأما المرتدة إذا ماتت فزوجها هل يرث منها؟ ينظر إن ارتدت وهي صحيحة لا يرث 
زوجها منهاء ولا تصير فارة» بخلاف الرجل إذا ارتد في حالة الصحة ثم مات أو قتل 
على الردة» فإنها ترث منه ويصير فاراً من ميراثها؛ لأن الفرار إنما يثبت إذا وقعت الفرقة 
بعدما تعلق الحق» وفي جانب الرجل تقع الفرقة بعدما تعلق حق المرأة» وإن كانت الردة 
منه في حالة الصحة؛ لأن الردة من الرجل بمنزلة مرض الموت على ما مر»ء فأما في 
جانب المرأة لا تقع الفرقة بعدما تعلق حق الزوج بمالها؛ لأن الردة من المرأة ليست 
بمنزلة مرض الموت!؛ لأنها ليست بسبب للموت» فلا يتعلق حق الزوج بمالها لا في أول 
الردة» ولا وقت تمام الردة» فلهذا لا تصير فارة» وإذا ارتدت وهي مريضة؛ القياس: أن 
لا تصير فارة. 

وفي الاستحسان: تصير فارة وهذا هو القياس» والاستحسان الذي يذكر في جانب 
الول إذا طلقيها فى مرفي متها القناس :"أن لأ مين فارا بوانت اتتفدت: عدنها فيل أن 
تجوت فا يراك لدم .ون 'ارددت فى «حالةة رضنا رك فازة : لآن: القران إلما بجعم بطلان 
الإرث إذا كانت العدة قائمة» وقت الموت كما في جانب الزوج . 

وإذا مات المرتد أو قتل على ردته فما اكتسبه في حالة الإسلام يصير ميراثاً بين 
ورثته على فرائض الله تعالى عند علمائنا رحمهم اللهء وما اكتسبه في حالة الردة قال أبو 


اح ظ كتاب السير 


حنيفة رحمه الله: يصير فيئاًء فيوضع في بيت المال» وقالا: يصير ميراثاً بين ورثته» والله 
أعلم على فرائض الله تعالى . 

والوجه في ذلك: أن المرتد مسلم من وجه كافر حربي من وجه؛ لأن بعد الردة بقي 
بعض أحكام الإسلام في حقه حتى لا يقسم ماله. ولا تسترق نفسهء ولا يوظف عليه 
الجزية» ولا يجوز تصرفه في الخمر والخنزير» ولا يجوز للذمي أن يتزوج المرتدة» وثبت 
]١ /713[‏ بعض أحكام الكفرء وهو حل القتل» وحرمة ذبحه ولا يصلى عليه إذا مات, 
ويدنن فى فعا بي الحشر كن ادهو معنن الولنا:. إن المرتن محلم مز وج كابر سرب من 
وجهء وكونه مسلما يقتضي أن يكون ماله لورثته المسلمين» وكونه كافرا يمنع ذلك بعد 
هذا . 

قال أبو حنيفة رحمه الله : تعذر العمل بهما فى حال واحدء فعملنا بهما في حالين 
مختلفين» فقلنا بتوريث كسب الإسلام» عملاً بكونه مسلماً في حق بعض الأحكام. ولم 
نقل بتوريث كسب الردة عملا بكونه كافراً في حق بعض الأحكام. وكان العمل على هذا 
الوجه أولى من العمل على القلب؛ لأنا لو عملنا بكونه مسلما فى حق كسب الردة» وقد 
حصل في حالة الكفر أولى أن يعمل به فى حق كسب الإسلام» وقد حصل في حالة 
الإسلام. 

وأبو يوسف ومحمد قالا: اعتبار حكم الإسلام يوجب أن يكون ماله لورثته دون 
نينث العال» :واعتان كونه كائرا يوجب أن ركو قماله«لبيت المال دون نورشة > تامتريا كن 
الاستحقاق. وترجح خاننه الورئة بالقرزاية» أن للوازيف إشلاما بوقراية: ولبين لبيك المال 
إلا الإسلام على معنى أن ما يوضع في بيت المال حق المسلمين» فصار الوارث أولى. 
وأبو حنيفة رحمه الله يجيب عن هذاء ويقول: إنما صار إلى الترجيح إذا لم يمكن العمل 
بهماء» وقد أمكن من الوجه الذي تم . 

اعلفية الوواناك عن أن عنيفة »نجه كان واوثا لوقتف رده موقن إلى سورت 
المرتد يرئه» ومن حدث بعد ذلك لا يرثه؛ حتى أنه لو أسلم بعض قرابته يعد ردته أو ولد 
له ولد من علوق حادث بعد ردته؟ فإنه لا يرثه . 

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أنه يرثه من كان وارثاً له وقت الردة» وإن لم يبق إلى 

وقت موته بل يخلفه وارثه فيه» وروى محمد عن أبي حنيفة أنه يرثه من كان وارثا له وقت 
موته أو قتله» سواء كان و ورد وقت الردة. أو لم يكن وعدا وقت الردة» وإنئما حدث 
بعد ذلك بأن علق من أمة مسلمة له وهذا أصحء هذا إذا مات أو قتل على الردة» فأما إذا 
لحق بدار الحرب». وقضى القاضي بلحاقه» سيأتي الكلام فيه بعد هذا إن شاء الله . 

وأما المرتدة إذا ماتت قسم مالها بين ورثتها على فرائض الله سبحانه وتعالى» سواء 
كان كه إشاام أن كسمه رؤة؛ كاز الكسمين تضم وزو نا قاد وياب ومحمد لا 
يحتاجان إلى الفرق بين المرتدة وبين المرتد. فإن على قولهما كسب المرتد يصير ميراثا 
لورثته؛ وكسب الإسلام وكسب الردة فيه على السواء ككسب المرتدة . 


كتاب السير 1 ؟ 


وأبو حنيفة رحمه الله يحتاج إلى الفرق» فإن عنده كسب المرتد في حالة الردة لا 
بفضير فير ناا بين ورثتهء» هذا إذا مات المرتد أو قتل على ردته. فأما إذا لحق بدار الحرب» 
فالكلام فيه يأتى بعد هذا في النوع الذي يلي هذا النوع . 

نوع آخر 
في المرتد إذا لحق بدار الحرب 

قال محمد رحمه الله: في رجل ارتد ولحق بدار الحرب» وله أمهات أولاد 
ومدبرون وعليه ديون» فالقاضي يقضي بعتق أمهات أولاده»ء ويجعل ما عليه من الدين 
حالاء ويقضي ديونه الغرماء. ويقضي بعتق مدبريه من بيت المال» ويقسم ماله بين ورثته. 
هكذا ذكر محمد رحمه الله في «الكتاب». اعلم أن المرتد ما دام مترددا في دار الإسلام» 
فالقاضي لا يقضي بشيء من هذه الأحكام؛ لأن هذه الأحكام أحكام المولى ما دام هو 
في دار الإسلام» فهو حي حقيقة» وإنه ظاهر وكذا حكماً؛ لأنه مجبر على الإسلام . 

وإذا لحق بدار الحرب»ء ل ل ل لفقد ولاية الجبر عليه 
فالتحق بسائر أهل الحرب وصار كالميت» إذ أهل الحرب كالأموات في حق المسلمين.» 
وإليه شياو الله تعالى في قوله: #أوَ مَن كن مَيَمًا دَأْحِمَيْئه» [الأنعام:1] إلا أن موته 
باللحوق بدار الحرب ليس بمتقرر لجواز أن يعود» وإنما يتقرر إذا ترجح جانب عدم العود. 
وذلك بقضاء . 

بعد ذلك اختلفت عبارة المشايخ» بعضهم قالوا: ليس الشرط قضاء القاضي بلحوقه 
دان الخحرت»::وإنمنا: الشرط تقبان لي ا الموتى على ما مرٌ؛ وهذا لأن 
القاضي لما قضىٍ بشيء من أحكام الموتى» فقد علمنا أنه لاح عنده دليل يعزو موته. 
ييه تنابقا على القضاءة امم بهذه الأحكام بناءَ على ذلك الدليل؛ وهذا 
لأنه لا بد من إجراء الأحكام؛ إما أحكام الموتى» وإما أحكام الأحياء» وكل ذلك يتبين 
على الذليا:: 

فإذا قضى القاضي بشيء من أحكام الموتى علمنا أنه لاح عنده دليل موته»ء وإن 
قضاءه بأحكام الموتى كان بناءً على ذلك الدليل» فكان قضاؤه في محله فينفذ» وعامتهم 
على أنه يشترط قضاء القاضي بلحوقه بدار الحرب سابقاً على قضائه بهذه الأحكام التي 
ذكرناهاء وإليه [1١لاب/‏ ؟] أشار محمد رحمه في كثير من المواضع؛ وهذا لأن هذه 
أحكام الموتئ لا بد من سبق الموت لتمكن القضاء بهذه الأحكام بناءً عليهء فإن عاد إلى 
دار الإسلام مسلماً ٠‏ فعلى قول من لم يشترط قضاء القاضي بلحوقه. وإنما شرط قضاؤه 
بهذه الأحكام إذا عاد مسلماً قبل قضاء القاضي بهذه الأحكامء فكأنه لم يزل مسلماً؛ لأن 
موته بمجرد اللحوق بدار الحرب محتمل وليس بمتقرر» وما ليس بمتقرر لا يصلح لبناء 
الأحكام عليهء فصار الوجود والعدم بمنزلة» فإن عاد بعدما قضى القاضي بهذه الأحكام 
لا يبطل قضاؤه لصدوره عن ولاية» ولا يضمن الورثة ما أتلفوا من ماله قبل عوده إلى دار 
الإسلام مسلماً؛ لأنهم أتلفوا مالهم؛ لأن المال صار لهم بقضاء القاضي بكونه ميتأء وما 


كان قاكيا" قى بيته الو او نفك ترد فليهة" لآ ن الاوك ووللة مال العووف + تإذا جاء الام 
فطل الخلت. 


وعلى فرلدين شرط انضاء الناصى بلجربه يدان لحري عرب : إذا قضى القاضي 
بهذه الأحكام. ولم يقض بلحوقه بدار الحرب حتى عاد مسلماأ بطل قضاؤه بالميراث 
لورثتهء وبعتق أمهات الأولاد والمدبرين؛ لأن قضاء القاضي بدار الحرب غير متقررء وإن 
قضى بلحوقه بدار الحرب مع ذلك ثم عاد مسلماً إلى دار الإسلام ؛ حم الاح 1 
القاضي, فهو ماض؛ للها عاد إلى دار الإسلام مسلماً بعدما حكم بموته. فكأنه حي 
حقيقة بعدما مات» ولو كان هكذا أليين أنه لا سيل لها على المندبر»: .ولا على: أمهنات 
أولاده؟ فكذا ههنا . 

ركذللة لا علق مين الوزنة هنا اتلفواة ولكن باحد ما كان 'فاتما فى يلد الواويك 
مزوحالة يفينةة الأ ملكة رالدموتة سكما إن الراوف» نإذا غادمسلما + :وغل كانه نحي 
حقيقة بعدما مات» فقد ارتفع سبب الزوال» ولكن ارتفاع سبب الزوال إنما يظهر في حق 
القائم» ولا يظهر في حق الهالك» فيعود ملك المرتد فيما كان قائماً في يد الورثة بعينه» 
ولا يعود في حق الهالك؛ ثم ما كان قائماً في يد الورثة إنما يعود إلى ملكه بقضاء أو 
رضاء» فإنه ذكر فى (السير الكبير)»: أن وارث الوارث إذا تصرف في المال الذي ورثه 
بعدما غاى العرقة إلى دان لابلام مزلم رد اتصرقى: 

وهذا دليل على أن بتعيبن العود ثانيا لا يعود القائم إلى ملكه؛ و إنما شرطه القضاء 
أو الرضا ؛ لأن الوارث إنما ملك هذا المال بالقرابة والموت؛ والموت إن ارتفع بالعود 
ثانياً فالقرابة لم ترتفعم» وكان سبب الملك منفسخاً من وجه دون وجهء سبيت المللكه ذا 
انفسخ من وجه دون وجه يفسد الملكء ولا يرتفع إلا بالقضاء أو التراضي؛ كما لو 
اشترى عبداً بجارية» وهلك أحدهما قبل القبض» والآخر مقبوضء» وهنالك الملك في 
المقبوض يفسد. ولا يرتفع إلا بقضاء أو رضا؛ كذا ههنا. 

ثم في نقد الفصل». وهو ما إذا لحق المرتد بدار الحرب». وقضي بالميراث لورثته. 
فعلى قول أبي يوسف: إنما يقضى لمن كان وارثا له وقت القضاء بلحوقه بدار الحرب». 
وعلى فقول حملن تضق لمة كان نوازتا لوقف اللحور ودار الخويي» ركه قرول محيد 
رحمه الله : : إن الإرث ينبني على الموت. لجا حك مره الاجر ا ادر درم 
ف كا نناو انا لوقت اللسوق قار الكرب: ولأبي يوسف رحمه الله أن لحوقه بدار 
الحرسغينة غلق الحقيقةع بواننا مصعيرن عونا اكفاك القاضني + ف نينا" وتميف كان وارنا له 
وقت قضاء القاضي . ْ 

قال: مرتد لحق بدار الحرب وله ابن وعبد فقضى بالعبد لابنه. فكاتبه الابن ثم جاء 
العرانة هلها : ' فالكتاية على حالها؛ ؛ لأن الكتابة قد نفذت بصدورها من الابن حالة 
ولايتهء والمكاتبة للذي جاء مسلمأء فإذا أدى المكاتب المكاتبة إلى الذي ل" 
وحكم بعتقه فولاؤه للذي جاء مسلماً؛ وهذا لأن القاضي إنما قضى بالعبد للابن بطريق 


كتاب السير نزنزذؤز[ظ(”ظ 


الخلافة عن المرتد لاستغناء المرتد» فإذا عاد مسلماً فقد يقع الاستغناء ووقعت الحاجة» 
فيطلب الخلافة» وجعل كأن الابن كاتب عن الأب بطريق الخلافة عن الأب» فلهذا كانت 
المكانة قن الى لذ عدار :لفق لدع وق تفي المكابة الد الا لذبن 4 لآن الاين كالنائه 
عنه في الكتابة. وحقوق العقد في الكتابة ترجع ل المتوت عغنه لا إلى النائب» وهذا 
بخلاف ما إذا ديره الابن» وباقي القيوالة تخاليا حيف لا يكزن الولاع ذلات؟ لآن: العلسين 
يوجب شعبة من شعب العتاق» ويثبت الولاء للمدبر للحال» والولاء متى ثبت في محل لا 
مكروتقله إلى جل أخن نكن 4 :| عته عفيقة نولا اكذللك الكتابة!: الأ الكتانة 1ل مسب 
الولاء “فق "الخال6 وإتها موب الولاة: فى مع ”كوول أتعنة 0/1/1 ؟]ن الو لاع الات 
لل يكون فيه نقل للولاء من محل إلى محل وهذا يظهر في أن المكاتب إذ اشترى غنبداً 


وكاتبهء ثم عجز الأول. فإن الثاني يكون مكاتباً للمولى الأعلى ويكون ولاؤه له وطريقه 
ما قلنا. 


وإذا ارتد الأب مع بعض أولاده» ولحقوا بدار الحرب» فدفع ميراث المر تك إل 
الإمام. فإ يقسم مبراث بين ووه المسلمين. ولا شيء من ميراثه للذي ارتد من أولاده؛ 
لآق الياتل لأ يرث هه اده حكم المسألة في «السير الكبير» من غير خلاف. وهذا 
الجواب في كسب اكتسبه في حالة الإسلام» فأما ما اكتسبه بعد الردة قبل اللحوق بدار 
الحرب» فهو على الخلاف على قولهما يكون ميراثاً لورثته المسلمين» وعلى قول أبي 
حنيفة يكون فيئاً وأما ما اكتسبه في دار الحرب» فهو لابنه الذي ارتد معه» ولحق بدار 
االحريهة إذا متاق مر ددا ؟ لأنه اكتسية فى ذلك المالء وهو من أهل الحرب» وأهل 
الحرب يتوارثون فيما بينهم دون أهل الإسلام. 

فإن لع عه وااو احرف | ختدهن أو لاذه ناما قا تير ثة من كيى اساا ع ولا 
يورك قينا هما اكتسبية بعك الردة؛ لأن حاله في دار الحرب كحاله في دار الإسلام» 
فالمسلم من أهل دار الإسلام حيث ما يكون. 

ولو ارتد الزوجان معاً. ولحقا بابن صغير لهما دار الحرب» وكانت حبلى, 
فوضعت لأقل من ستة أشهرء فميراثهما لولديهما المسلمين» ولا يرث هذا الصغير منهما 
شيعا ؛ لأنه حكم له بالردة تبعاً للأبوين حين كان معهما في دار الحرب؛ ألا ترى أنه يسبى 
ونكوة تعانة والمرد لا مرك أحيدا : 

ولو اكتسبا في دار الحرب مالآًء ثم ماتا وأسلم أهل الدارء فميراثهما لهذا الولد؛ 
لأنه صار حربياً حكماًء والحربي يرث من الحربي» ولو لم يقض القاضي بلحاقهما حتى 
أعلفت الوداقء ورجعت بولدها الصغير إلى دار الإسلام» أو كانت اما فوضعت 
ا ل ا ل ل ل ا لل ا 
الكشلمعة: ولا يقضي لامرأته. ولا لهذا الولد من ذلك شيء؟ لأن المعتبر وقت موتهء 


)١(‏ بياض بالأصل. 


و" كتاب السير 


والمرأة كانت مرتدة فى ذلك الوقت» وما فى بطنها كان تبعاً لهاء والصغير الذي لحقا به 
ذاو الحوت كان فى حكج المرتة أيضاً : حلهذ] لأوركريه قينا مما اكسبيةاادن حال 
الإسلام. 

ولو لحق المرتد بدار الحرب» وامرأته حبلى فى دارنا مسلمة» فإن جاءت بولد 
لأقل من سنتين منذ ارتد الأب ثبت نسبه وكان من جملة ورئته؛ لأن النكاح قد انقطع 
بينهما بالردة» فهو كما لو انقطع بالطلاق البائن» وفي مثله يستند العلوق إلى بعد أوقات 
الإفكان» فلهيذا يكبيقه التشى بنهه وركون فى عقيل الورقة ا نفنان .ان كانتا رادت سعد 
ردة الزوج» والمسألة بحالهاء فإن نسب الولد يثبت إذا جاءت به لأقل من سنتين» ويرثه 
هذا الولد؛ لأنه محكوم له بالإسلام تبعاً للدار بعد ارتداد الأبوين» فلهذا كان من ورثته» 
وأما المرأة. فإن كانت ارتدت قبل لحوق الزوج بدار الحرب لا يكون لها الميراث» وإن 
كانت أرتدت بعدما لحق الزوج بدار الحرب» فهي من ورثته . 

نوع آخر 

ذكر محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: رجل وامرأته ارتدا عن الإسلام - 
والعياذ بالله - ولحقا بدار الحرب» فحبلت المرأة فى دار الحرب» وولدت ولداً» وولد 
الولد ولداًء ثم ظهرنا عليهم» فالولدان جميعاً فيء» ويجبر الولد على الإسلام» ولا يجبر 
ولد الولد على الإسلام . 

واعلم بأن هذه المسألة لابد لمعرفتها من مقدمات. 

أحدها أن الولة ين يتبع الأم في الرق والهوية والمرتدة تسبى» وتسترق في دار 
الحربس» وكذلك أولادها 1 

الثانية: أن الولد يتبع للأبوين في الدين» ولا يتبع الجد. على هذا اجتمعت الأمة 
والنص ورد بتقريره. لي 0 «كل ولد يولد على الفطرة» وأبواء يهودانه 
وينصرانه. وس "ورك يهودانه معناه: يتبعانه في اليهود. فالنبي عليه السلام أ تبع 
الأولاد الآباء» وما أتبع الأجداد؛ وهذا لأنا لو أتبعنا الولد الجد لاتبعناة حد الجد إلى 
أول الأب» فيؤدي هذا إلى الحكم بإسلام كافة الناس تبعاً لآدم وحواء ونوح صلوات الله 
عليهم؛ ويؤدي إلى القول بردة جميع الكفرة» واحد من الأئمة لم يقل به. 

الثالثة : أن من ثبت فيه حكم الارتداد تبعاً للأبوين يجبر على الإسلام إذا وقع في 
أنلاساء ومن لم يثبت فيه حكم الارتداد لا يجبر على الإسلام؛ لأن الجبر على الإسلام 
حكم ثبت شرعاً في حق المرتد؛ لا في حق غيره. 

الرابيعة: أن ما ثبت بطريق الضرورة يكون عدماً في ما وراء الضرورة. 

إذا ثبتت هذه الجملة جئنا إلى أصل المسألة» فنقول: الولد يجبر على الإسلام؛ 


.51586 أخرجه البخاري في الجنائز حديث 21786 ومسلم في القدر حديث‎ )١( 


لأنه صار مرتداً حكماً تبعاً للأبوين: إلا أنه يجبر على الإسلام بالحبس» ولا يقتل؛ لأنه 
مرتد حكماً لا حقيقة؛ لأنه صار مسلماً حكماً لا حقيقة؛ وفي مثل هذا الجبر على 
الإسلام بالحبس لا بالقتل» وولد الولد لا يجبر على الإسلام؛ لأنماك بسر عريدا 
[ب/ 7] حكماً؛ لأنه لو صار مرتداً؛ إما أن يصير تبعاً لأمه حكماً وضرورة؛ لا بطريق 
الأصالة إذ لم توجد منه الردة» وها كا وتهبووويا لذ رظي نينا عدا الضرورة» ولا ضرورة 
في حق ولد الولد» فلا تظهر ردة الولد في حق ولد الولد؛ إن أن مس وتاي 
للجدء ولا وجه إليه أيضاً لما ذكرناء والولدان جميعاً فيء؛ أما الولد فلما ذكرناء وأما 
ولد الولد؛ فلأنه إن لم يثبت فيه حكم الارتداد إلا أنه من أهل التعرت تبعا لأرزي' فإنهيها 
حربيان ومن يكون من أهل الحرب لا تسلم له نفسه. وقد تعذر قتله؛ لأنه لم يكن له 
أصل في الإسلام» فيجعل فيئا كسائر أهل الحرب وذراريهم 

وذكر هذه المسألة في «الأصل» ووضعها فيما إذا مات الأبوان بعدما ولد لهما 
أولاد» وولد الأولاد هم أولاد. لور المسلمود عليهم. وذكر أن الولد لا يصير فيكأء 
ويجير على الإسادم) لأنه مكل تيجا لأبويه. والعوقه لا سس إلا قينا لأمه. وههنا لو 
سبي سبي أصلاً إذ الأم هالكه. وتجبر على الإسلام» ولكن لا تقتل لما قلنا . 

وذكر في «النوادر»: أنهما إذا ارتدا ولحقا بولد صغير لهما في دار الحرب» فولد 
لذلك الولد بعدما كبرء ثم ظهر المسلمون على ولد الولد؛ نبو يجبر على الإسافم قن 
قول أبي حنيفة ومحمدء ولا يجبر عليه في قول أبي يوسف؛ لأن أبس هذا الولد ما كان 
كلما شه وإنما يثبت حكم الإسلام في حقه تبعاً. فهو والمولود في دار الحرب بعد 
ردتهما على السواء» وهما يقولان: قد كان هذا الولد محكوماً بانناك عه ليها لا ويف أو 
بدار الإسلام» والولد يتبع أباه في الدين» وإذا كان اله سليا ا وتتاكيت ترم سكم 
الإسلام» فيجبر على الإسلام بخلاف ما لو ولد في دار الحرب بعد ردتهما؛؟ ؛ لأن هذا 
الولد لم يكن مسلماً قط . 

وفي «السير الصغير»: إذا ارتد الزوجان» ولحقا بدار الحرب» ومعهما ولد صغير» 
ثم ظهر المسلمون عليهم. » فالولد فيء ؛ "لان الولد الصغير صار مرتداً تها للأبوين» وولد 
العرقد رضي قينا تيع مد ووه النيدى علديها فى :وان الحرن قبع المرتدةة فإن ارتد الأأس 
وتجدةة .ردهي رالرلة الفيغير :إلى دان الإشلام «نوا لام بلط فى :دان الخربية لوريكن 
الولد فيئاً؛ لأنه بقى مسلماً تبعاً لأمه. 

فإن قيل: كيف يتبعها بعد تباين من الدارين؟ قلنا: تباين الدارين يمنع الاتباع في 
الإسلام ابتداءً لا في إبقاء ما كان بائناً» ألا ترى أن الح ارا ريد اعرد وله 
ولد صغير» ثم خرج إلى دارنا بقي الولد مسلماً بإسلامه؛ حتى إذا ؤقع الظهور لا يكون 
فيئاً ؛ بخلاف ما لو أسلم في دارناء وله للدم ل رلك 2 لأن هناك الحال حال 
ابتداء الإسلام للولدء وتباين الدارين يمنع الاتباع في الإسلام ابتداةء وههنا الولد كان 
ملماه فيبقى كذلاك اتيعا 9 وإن:' كانت الأم في دار الإسلام» وكذلك إن كانت الأم 
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ميتة في دار الإسلام؛ لأن إسلام نصرانية ذمية؛ لآنها من أهل دارناء وكما يتبعها الولد إذا 
كانت من أهل ديئنا فكذا يتبعها إذا كانت من أهل دارنا توفيراً لمنفعة الولد ولأنه لا يتم 
إحراز الولد بالإحراز بدار الحرب؛ لأن اعتبار جانب الأب يوجب أن يكون الولد حربياء 
واعتبار جانب الأم يوجب أن يكون الولد من أهل دار الإسلام. فترجح هذا الجاتي» عدد 
المعارضة كرا المع على الرلةة وإذا بقى من أهل دارنا فكأنه في دارنا حقيقة» فلا 
يسترق والله أعلم . 
نوع آخر 
في جناية المرتد والجناية عليهء وما يتصل بذلك 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: مرتد قتل رجلاً خطأء ولحق بدار 
الحرب ومات أو قتل على الردة. أو هو حي في دار الإسلام» فالدية في هالهه وهذا لأن 
العاقلة لا تعقل عن المرتد؛ لأنه كافر حربي من وجهء وإن كان هلما عن وه فمتة 
حيث أنه مسلم إن كانت تعقل عنه العاقلة» فمن حيث أنه كافر حربي لا يعقل عنه» فلا 
يعقل عنه بالشك؛. وإذا لم تعقل عنه العاقلة؛ تجب الدية في ماله عندهم . 

أما عند أبي يوسف ومحمد فظاهر؛ لأن المرتد عندهما كالمسلم في حق سائر 
التصرفات» فكذا فى حق الجناية» والمسلم إذا جنى جناية لا تتحملها العاقلة كان موجبها 
فى ماله. فكذا المرتد. 

وأما على قول أبي حنيفة فلآن عبده المرتد بمنزلة المسلم في حق الجناية؛ وَإثما 
تفارقه في عق التضرفات المخدضة بالملك» :وإتما كان كذلك؛ لأن-القول اوري 
حق سائر التصرفات سوى الجناية ممكن؛ لأنها تقبل الفسخ بعد وقوعهاء ولآن سائر 
التضترفانت النشهنة بالمللة ينية مبختيها على الملك: فتفكة: القول رز ففها حكما لتوقت 
الملك [171/ 7] وأملاك المرتد في حق التصرفات صارت موقوفة بين أن تزول عنه من 
وقت الردة متى مات؟؛ أو قتل على الردة» انحر أن تسعقر عليه إذا ل ؛ فقال بتوقف 
تضوفاتة حتكما لتوقك الملك» فآما لا يكن القرل »يتقف جيارة المرقد ؟“لأنيا: لذ تقبل 
الفسخ بعد وقوعهاء ولأنه بالجناية ليس يتصرف في ملكه؛ لتتوقف الجناية حكمأء لتوقف 
ملكهء وإذا لم تتوقف الجناية بسبب الردة كان المرتد في حق الجناية والمسلم سواء. 

فإن لم يكن له إلا كسب الإسلام» أو إلا كسب الردة؛ يستوفي الدية منهء وإن كان 
له كسب الإسلام وكسب الردة» فعلى قولهما؛ يستوفي الدية من الكسبين؛ لأن كسب 
الإسلام وكسب الردة عندهما في القرب إليه على السواء؛ حتى تنفذ تصرفاته فيهماء 
ويجري الإرث فيهما لورثته؛ وإذا كانا في القرب إليه على السواء لم يكن أحدهما 
باستيفاء الدية عنه بأولى من الآخرء فيستوفي الدية منهما لهذا القدرء وأما على قول أبي 
حنيفة رحمه الله: الدية تستوفى من كسب الإسلام ولاه ٠‏ فإن فضل منها شيء؛ ستو في 
الفضل من كسب الردة. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنما صار كسب الإسلام أولى بإيجاب الدية فيه؛ لأن 
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كسب الإسلام أبعد عن المرتد من كسب الردة؛ لأن تصرفه في كسب الإسلام يتوقف عند 
أبي حنيفة فكان كالزائل عن ملكه من وجه في حق التصرف»ء وتصرفه في كسب الردة نافذ 
ل يي ا 0 ظ 

والأصل في بدل الجناية : وجوبها في أبعد الأموال عن الجاني» ألا ثرى أنه يجب 
على العاقلة أولاً إن أمكن الإيجاب على العاقلة» ولا يجب في مال الجاني مع إمكا 
الإيجاب على العاقلة. فصار كسب الإسلام أولى بإيجاب اللية فيه . 

وما اغتصب المرتد من شيء اف تسل فضمان ذلك في ماله عندهم يها آنا 
عندهما فظاهرء وأما عند أبي حنيفة فلأن المرتد يساوي المسلم في الغصب وإتلاف 
المال» وإنما يفارقه في حق التصرفات المختصة بالملك» وإنما كان كذلك. 

أما فى إتلاف المال» فلما قلنا فى فصل القتل» وأما فى الغصب فلأنه وإن كان 
يقبل الفسخ بالرد على المالك إلا أنه ليس يتصرف في ملكه حتى يتوقف بتوقف ملكه. 
زإذا وسنت شان الغضدت وضوان إتلاك النال: فى مالهةة :ومةاثرت الكتصب» والاتلاف 
بالمعاينة أو جالودةه:وقن ينه كي الإسلام ركسب الزةةه فإنةبيودى من أي الماليج:شاء 
ولا يترتب أحدهما على الآخر عندهم جميعاًء أما عند أبي يوسف ومحمد فظاهر؛ لأن 
الكسبان إن استويا في بدل الجناية عندهما» فيستويان في ضمان الغصب والإتلاف . 

وأما على قول أبي حنيفة فكذلك». فقد فرق أبو حنيفة رحمه الله بين بدل الجناية» 
وبين ضمان الغصب والإتللاف وما وجب بدل الجناية فى كسب الإسلام أولاٌ فإن فضل 
منه شىء أوجبه فى كسب الردة» وأوبب يدل الخصبة وإتلذف: الفال فق الكسية من عي 
أناير ني كس الردة مان :كيدي الاسام ْ 

والفرق: أن الأصل في موجب الجناية أن يكون في أبعد المالين عن الجاني» 
وأبعد المالين عين الجرتك كيكتن الإسلام. أما لميتتين الأصل في ضمان المال الحاقه في 
أبعد المالين عن الغاضب :واليتلك» وضصمان الغصب ضعان مال على :ها غرف» فلهذا 
استوى الكسبان فيه . 

هذا إذا ثبت الغصب وإتلاف المال بالمعاينة» أما إذا ثبت بإقرار المرتد» فعند أبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله يستوفي ذلك من الكسبين» وعند أبي حنيفة يستوفي ذلك من 
كسب الردة هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه اللهء هذا إذا كان الجاني هو المرتد. 

ناغنا: اذااكى على التفر تيان كطيك يتين أو وخلة ينيد الركة بيد «دكر ميد 
رمه اللدقي «الاضل :أن النعانن لذ شمن سيواء مات المرقة هو نالك القطلع على 
الزّدذة» أو هات مسلما :: أما إذا نات غلن الروقة :فلآ الجناية والسزابة فلع فى حال لا 
نين لشب أن بازودة قلف قبحة التتيوة' أنه كنار كافرا خوياء بوأيا إذا انم :وماك 
مسلمأ فكذلك؛. وإن حصلت السراية في حال ما صارت نفسه متقومة؛ إلا أن السراية تبع 
للجناية؛ لأنها متولدة من الجناية» والجناية حصلت في حال لا تقوم لنفسه» فلم تصر 
الجناية مضمونة» فكيف تصير السراية مضمونة [الاب/ ”] هذا إذا قطعت يده وهو مرتدء 
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نأما:إذا تطعكه يابة درن مسسلوة والتاتلع فشك انما قظم ود عهدا اوخطا الم ارعد 
المقطوعة يدهء ومات من ذلك القطع على الردة» فإن على الجاني دية اليد؛ خطأ كان 
القطع أو عمداًء ولا يضمن ضمان النفسء أما لا يضمن ضمان النفس؛ لأن النفس إنما 
ل د ألا ترى أنه لو قتله ابتداءًٌ بعد الردة لا يضمن النفسء فكذا لا 

يضمن السراية.. وأما تضمين ذدية اليد؛ الام افطع الل متضل في كاله التقوم. وهي حالة 
الإسلام: ثم أوجب الدية في اليد عمد كان أو ضبطا م 


لو وجدت 51 قائمة أفادت حقيقة الإباحة في البكع: فاذا كانت اليك : ' والحكم 
باق لم يستوفي بعد تورث شبهة الإباحة في درء ما يندرء بالشبهات» العام يندرىء 
بالشبهة . 


أما المال يجب مع الشبهة؛ ثم إن كان القطع عمداً تجب الدية في مال القاطع. 
وإن كان خطأ تجب الدية على عاقلته» هذا إذا مات على الردة من ذلك القطع . ٠‏ فأما إذا 
أسلم, وات مسلما قبل قضاء القاضي بلحوقه بدار الحربء فالقياس أن لا يضمن إلا 
ذه اليك عهد ا كان أو خط نيحد دن 

وفى اللمجعينان تعب دنه انين هيدا كان أن عط 1 رة اسان كان عط حب 
على العاقلة» وإن كان عمداً تجب في مالهء ولا يجب القصاص في العمدء وبه أخذ أبو 
حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله. 
< وإن قضاء القاضي بلحوقه بدار الحرب» ثم عاد مسلماً أو مات؛ فعن أبي يوسف 
فيه روايتان؛ في رواية: يضمن دية النفسء وفي رواية: لا يضمن إلا دية اليد. 

وجه القياس فى ذلك: أن بالردة أبرأه عن ضمان السراية من حيث المعنى؛ لأن 
ضمان السراية لا يجب إلا بالتقوم» وبالردة أسقط قيمة نفسه» فهو معنى قولنا أبرأه عن 
ذلك آيضا ؛ الي أنةسقط؟ فكذا إذا آبراء عنة معن .: 

ونه الاي تحكشاتة:: أن اة حالة الجناية» وحالة السراية» وهو المعول 
عليه في الباب . 

بيانه: أن حالة الجناية حال انعقاد السبب» وحالة الموت حال ثبوت الحكم» فلابد 
من اعتبار التقوم في هاتين الحالتين» أما فيما بين ذلك ليس حال انعقاد السبب» ولا حال 
لثبوت الحكمء فلا يشترط التقوم» هذا كما قال أصحابنا رحمهم الله في باب اليمين: إن 
قيام الملك يشترط حال انعقاد اليمين» وحال ثبوت الحكمء ولا يشترط فيما بين ذلك» 
كذا ههنا . 

وليس كما لو قضى القاضي بلحوقه بدار الحرب» ثم عاد مسلماء ومات من ذلك 
القطع حيث لا يضمن دية النفس على إحدى الروايتين؛ لأن القاضي هنا قضى بلحوقه 
بدار الحرب» فقد جعله ميت حكماً بسبب» فيعتبر بما لو مات حقيقة بسبب آخر وراء القتل 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب السير ها" 


بأن قتله إنسان» وهناك لا يبقى القطع الأول موجباً للضمانء فكذا إذا صار ميت حكما 
بسبب آخرء ولا كذلك قبل قضاء القاضي بلحوقه دار الحربء» هذا الذي ذكرنا إذا ارتد 
المقطوعة يذه. 

فأما إذا ارتد القاطع, والمقطوعة يده بقى على الإسلام» وقتل القاطع بسب الردة» ثم 
مات المقطوعة يده» ذكر في «اللأصل» : أنه إن كان القتل عمداء فلا شيء له؛ لأن من عليه 
القصاص قد هلك. وبهلاك من عليه القصاص يسقط القصاص » ولا يجب شيء آخر. وإن 
عط : وإديرق» علي عا زلنه ميدان ليله وإن مات فعلى عاقلته دية النفس . 


نوع آخر 
من المتفرقات من هذا الفصل 

قال رجل ارتد عن الإسلام» ولحق بدار الحرب بمال» ثم ظهرنا على ذلك المال 
فهو فيء2 ولا سبيل لورثته عليه» وإنما لا يكون لورثته عليه سبيل؛ لأن حق الورثة إنما 
يبت في مال المرتد بعد اللحوق ترس لا قبل اللحوق بدار الحربس» وتعذر إثيات 
الحق لهم بعد اللحوق بدار الحرب فلا ي* يثبت» وإنما كان فيئاً ؛ لأنه مال حربي؛ لآنة 
باللحوق بدار الحرب صار وي تقض مس معد تيه رسال وه والإحراز بدار 
الإسلام» فتنتقض عصمة نفسه وماله» فيكون فيئاً» وإن كان حين ارتد لحق بدار الحرب». 
وترك أمواله في دار الإسلام» ثم خرج إلى دار الإسلام» وأخذ ماله وأدخله دار الحرب» 
ثم ظهرنا على ذلك المال» فإنه يرد على ورثته؛ لأنه صار ملكا لهم حين لحق المرتد بدار 
الحو 

فإذا خرج المرتد بعد ذلك» فإنما أخذ ملك الورثة» وصار هو نظير حربي أخذ مال 
مسلم» وأحرزه بدار الحرب» ثم ظهرنا عليه» فإنه يرد على المأخوذ منه» فهنا كذلك. 
وهذا الجواب لا يشكل فيما إذا قسم القاضي ماله بين ورثته بعدما لحق بدار الحرب على 
قول بعض المشايخ. أو قضى بلحوقه دار الحرب على قول عامة المشايخ. فأما إذا لم 
يقض بذلك فلا سبيل لورثته عليه ؛ لآأن رن كر قة يدان العدرب لأ تضير التنال سعاركا 
للورئة. وذكر في بعض روايات اسير الصغير): أنه يرد على ورثته . 

ووجه ذلك: أن [175/ ؟7] قضاء القاضي إنما يشترط بترجح جانب عدم الرجوع إلى 
دار الإسلام» فيتقرر موته» وإذا خرج إلى دار الإسلام مغيراً حيث أخذ ماله ورجع» علمنا 
أنه لا يريد العود إلى دار الإسلام» فيتقرر موته من وقت لحوقه بدار الحرب» فيصير ماله 
لورثته من ذلك الوقت» فالمرتد إنما أخذ مال الورثة» فلهذا يرد عليهم . 

المرتدة إذا لحقت بدار الحرب» فلزوجها أن يتزوج بأختهاء أو أريع سواها قبل أن 
تنقضي عدة هذه؛ لآنها لما تحقت جدذار الحري سقطك:غتنيا العدة؛ لأنها ضارت مينة 
10 قط العله كما ان جانت ختيقة. وإذا سقطت العدة تزوج بأختها. وحن سد 
في نكاحه ولا في عدتهء أو تزوج أرها سواهاء وهي ليست في نكاحه. ولو ولدت ولذا 
بعدما لحقت بدار الحرب ينظر؛ إن ولدت لأقل من ستة أشهر من حين اللحاق؛ لم يصر 
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الرلة ها اموت والوكهالميفة اعير تمواعدا من هين لحقف ضبان الولك فنا 4 اننا كان 
كذلك؛ لأن لحوقها بدار الحرب مما يسقط العدة». فصار بمنزلة الإقرار بانقضاء العدة. 
فمتى ولدت لأقل من ستة أشهر يكون ثابت النسب من الزوج فيكون مسلماً بإسلام والده 
اذ يكن نا يوق بولتك لعة أشهر :تصاعدا هذا بعد اللحرق اناق ا تنيت فيه مر 
الزوج» فيكون كافراً تبعاً لأمه؛ فيسبى كالأم هذا إذا سبيت بعدما ولدت» فأما إذا سبيت 
قبل الولادة» سواء جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت اللحوق» أو لستة أشهر 
يصير فيئاً تبعاً للأم وإن حكم بإسلام الولد متى جاءت لأقل من ستة أشهر من وقت 
اللحوق؛ كما في الكافرة الأصلية إذا سبيت وفي بطنها ولد مسلمء 4 انه عتظير اقنا عندنا 
نا لام فكذلك هذاء والله أعلم . 


في المتفرقات 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات»: وإذا قال الإمام لقوم: من أصاب منكم 
جواري فهي له. فأصاب رجل منهم جارية كانت له لا سبيل لأحد عليها. قلق |شقيراغنا 
بحيضة فى دار الحرب؛ فلا بأس بأن يطأها عند محمدء وكره أبو حنيفة ذلك» وأراد بهذه 
الكراهة كراهة التحريم لا كراهة التنزيه؛ راكر معية رسي دنه لحي الى (السير 
الصغيراء وذكر الكراهة مظلقا من غير ذكر خلاف» وإنما ذكر الخلاف ههناء فمن 
مشايخنا من قال: ما ذكرذ في فى «السير الصغير) قول أبي حنيفة , ومنهم من قال : ما ذكر ثمة 
قول أبي حنيفة ومحمدء وقول محمد في الابتداء كان كقول أبي حنيفة» ثم رجع إلى هذا 
القول الذي ذكره ههنا . 

وعلى هذا الاختلاف إذا رأى الإمام قسمة الغنائم في دار الحرب» وقسم حتى 
نفدت القسمةء فأصاب رجل منهم جارية واستبرأها بحيضه في دار الحرب» وكذلك على 
هذا الخلاف؛ إذا رأى الإمام بيع الغنائم في دار الحرب» فاشترى رجل من الغنيمة 
جارية» واستبرأها بحيضه فى دار الحرب». وأجمعوا على من دخل دار الحرب متلصصا 
واع ساو باهر ان يفيه نيوان لعويي»ه الى نيدن ام وطر؟ حس يفكي إن 
ذال الأسائق فصر ها بحص - 

فوجه قول محمد رحمه الله: أن الملك قديم بالتنفل والبيع والقسمة» ولهذا لو 
لحقهم المدد لا يشاركونهمء وإذا مات يورث منه. وإذا تم الملك ثبت حل الوطء إذا ظ 
استبرأها بحيضه؛ كما لو أخرجها إلى دار الإسلام. فإنه يحل له وطؤها إذا استبرأها 
بحيضه؛ بخلاف المتلصص؛ لأن الملك لم يتم له لانعدام التمليك من جهة الإمام. ولهذا 
شاركه المددء ولا يورث منهء ولأبي حنيفة رحمه الله وجهان: 

أحدهما: أنه لو حل له وطؤها في دار الحرب ربما تحبل بهذا الوطىء رطس يم 
العدو فتسبى فيأخذونها 0-5 أيديهم . فيبقى له نسل في دار الحرب» فيتخلق بأخلاقهم. 
وينشأ على طغيانهم. أو تسترق بعد ذلك مع ما في بطنهاء فتصير مملوكة مع ما في 
بطنهاء فيكون في هذا تعريض جزئه على الرق» ولكن هذا المعنى يوجب كراهة التنزيه لا 
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كراهة التحريم» والصحيح أن يقال بأن الملك في هذه المواضع قاصر بدليل الحقيقة 
والحكم . 

أما الحقيقة؛ فلأن تمام الملك بالقدرة على الادخار مطلقاً. وذلك ليس بثابت في 
دار الحرب بتوهم الاستنفاذ من جهة أهل الحرب على ما عرف في موضعه. . 

وأما الحكم فما ذكر محمد رحمه الله في «السير الكبير»: أن المنفل له الجارية» أو 
المشتري من الإمام؛ إذا وهب هذه الجارية من رجل» وأخرجها الموهوب له إلى دار 
الإسلام» فأراد الواهب أن يرجع فيها؛ ليس له ذلك؛ لحصول زيادة الملك فيهاء وهو 
بمنزلة الزيادة في بدنهاء فثبت أن الملك قاصر في هذه المواضع» والملك القاصر يكفي 
للضمانء» والإرث» وقطع شركة المدد»ء أما لا يكفي لحل الوطءء ذكر هذه المسائل في 
آخر «السير الكبير»» وذكر الخلاف في [5لاب/ ؟] مسألة التنفيل لا غير»ء ذكر القاضي 
الإمام على السغدي في شرح «السير الكبير» ذهب بعض الناس إلى أن أبا حنيفة رحمه الله 
ما كره الوطء لقصور الملك؛ بل مخافة النسل في دار الحرب . 

ومن الناس من يقول: لا خلاف بينهم إنه لا يحبلها في دار الحرب» وإنما اختلفوا 
أنه هل يحل له وطؤها مع العزل؟ قال محمد: يحل؛ لأن بالعزل يقع الأمن عن الإحبال» 
وقال أو خديفة: لا أمن عن الإحبال بالعزل» فيكره الوطء مع العزل. ومنهم من قال: 
إنما كره أبو حنيفة الوطء لقصور في الملكء. فإن أخرجها إلى دار الإسلام في هذه 
المسائل الثلاثة» فعلى قول أبي حنيفة لما لم يجيز بالحيضة التي كانت في دار الحرب 
يشترط حيضة أخرى في دار الإسلام؛» لحل الوطء وعلى قول محمد لما اكتفى بتلك 
الحيضة لا يحتاج إلى حيضة أخرى في دار الإسلام» وفي حق المتلصص يشترط حيضة 
أخرى لحل الوطء بالاتفاق؛ لأنه لم يجز بتلك الحيضة بالاتفاق . 

وفي «المنتقّى»: داود بن رشيد عن محمد أنه سئل عن رجل أسير بالروم؛ دفع إليه 
الرومي الذي كان معه سلاحاً ليقتله به؛ قال: نعم» قلت: فإن كان استودع الأسير وديعة» 
قال: فليأكل وليصنع بها ما شاء. 

وإذا دخل الإمام دار الحرب» فلا بأس بأن يحرق حصونهم بالنار» وأن يخربهاء 
ويغرقها بالماء» ولذلك لا بأس بقطع نخيلهم وأشجارهم . 

والأصل في ذلك ما روي أن رسول الله عليه السلام لما أمر بقطع نخيل خيبر؛ قال 
0 إذا نقطع نخيلك؛. ونخيل أصحابكء. فأنزل الله تعالى قوله: #8إما 
ا لبِنَةَ أو تَكمُههًا بن 2ك ليها َإِذْنِ أله [الحشر: 0]» والمعنى في المسألة : 
أن كريب الجحضور ‏ اوقطع التاجيل يخيطو ا و وكير اشر كيم ا وتان أمرنا أن 0 
يغيظهمء ويكسر شوكتهمء ٠‏ قال الله تعالى :. ولا يلون مَوْطلِئًا يَفِيظ الحكثار ولا 
يَالوست مِنْ حدق كلا ]ل كت لمن فد مكل ملل 4 (لني:: 15ت القياس أن يباح قتل 
النساء والذراري»؛ لكن عرفنا حرمته بالنص» ولا نص في تخريب الحصون.» وقطع 
الأشجار»ء فيحكم بالإباحة. 
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وفي «العيون»: لا بأس بجعل الأجراس على الخيل مع التجافيف ‏ جمع تجفاف 
وفارسيته بركستوان -؛ لأن فيه منفعة» وهي ترهيب العدوء ولم يرد النهي فيه» وإن جعل 
الأجراس في عنق الإبل أو الحمار الذي يحمل عليه الأثقال» لا أحب ذلك لمكان 
النهي» قال الفقيه أبو الليث ‏ رحمه الله : إنما ورد النهي في الأجراس» أما إذا علق في 
أعناق الإبل الذي يسمى الدراي» فلا بأس بهء برك باد زف الأ افعمى ريا 

ثم اختلف أهل العقل: أن النبي عليه السلام لأي معنى كره الجرس؟ فمنهم من 
قال“ لأن القيطان يستاقن وتلين بصوتة؟ كما سعاسن ويعليى صرت المزامين»: فهذا 
القائل يقول بكراهة تعليق الجرس على الدواب في الأسفار كلها؛ الغزو وغيره في ذلك 
سواء» ويقول بكراهيته في الحضرء كما يقول بكراهته في السفرء وقول انقيا وكراهية 
اتخاذ الخلاخل في رجل الصغير. 

قال محمد رحمه الله: إنما كره اتخاذ الجرس للغزاة فى دار الحرب» وهو المذهب 
عند علمائنا رحمهم الله؛ أن تعليق الجرس على الدواب إنما يكره في دار الحرب» وإنما 
كره ذلك؛ لأن العدو يشعر يمكان المسلمين» فإن كان بالمسلمين قلة يتبادر إليهم 
فيقتلوهم» وإن كان بالمسلمين كثرة» فالكفار يتحرزون عنهم ويتحصنون ويستعدون زيادة 
اشتعلاة فعلى هذا قالوا: إذا كان ال كبن يسيرون فى المفازة ف دار الإسلام» ويخافون 
من اللصوص يكره تعليق الجرس على الدواب أيضا حتى لا يشعر بهم اللصوصء فلا 
يستعدون لقتلهم» وأخذ أموالهم» والذي ذكرنا من الجواب في الجرس فهو الجواب في 
الخلاخل . 

قال محمد رحمه الله في «الكتاب» بعد هذا: فأما إذا كان في دار الإسلام فيه منفعة 
لمحي ا ا رار ا 

ومنها: أن صوت الجرس يبعد هوام الليل عن القافلة؛ كالذئب وغيره. 

ومنها: أن بصوت الجرس يعلم من في الطريق بوصول القافلة» فيتنحى عن الطريق 
حتى لا تصدمه الدابة. 

ومنها: أن صوت الجرس يزيد في نشاط الدواب فيبعد خورها حتى روي أن رسول 
الله عليه السلام «(كان يسير في الليل والحادي يحذو بين يليه). 

وفي «المنتقى) : وإذا ح غنم الجيش الغنيمة وفيها السبي من الذراري والمقاتلة فأعتقهم 
ا ال 0 
فيتركهم في أرضهم يعمرونهاء ويؤدون [170/ 1] الخراج عنها فيجوزء وكذلك لو أعتقهم 
ا 01 ا ل رضي امير 0 ال 0 
يواسي و عا 

وفيه أيضاً: وما أصاب أهل الحرب فصار في أيديهم لا يصير ملكا لهم قبل 
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المخرار يدارجيم» وإندكاترا معمين فى ذلك الخرصع» وحكمهم هو الظاهرء فإن 
اقتسموا ما أصابوا بينهم في ذلك الموضع لا يصير ملكاً لهم ٠‏ قال في «الكتاب» : فسن 
اقتسامهم ما غنموا من المسلمين في دار الإسلام» كاقتسام أهل الإسلام ما غنموا من أهل 
الحرب في دارهم . 

وفيه أيضاً : ولو أن رجلاً من الجند كان طليعة» أودبر بأنا قسمت لهم يعني أعطيت 
الغنيمة الجندء ولم أعط للطليعة شيئاً أوهمت ذلك» قال: عوضتهم من بيت المال» وإن 
كان رجلا أرسله الوالي إلى دار الإسلام» ثم قسمت الغنيمة» فليس له قسمة» وإن كان 
أسيرا في دار الحرب» وقد شهد الغنيمة» ثم خرج إلينا بعد القسمة لم يكن له شيءء 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللهء وقد ذكرنا قبل هذا: أنه إذا أرسله لأمر 
من أمور المسلمين أنه يسهم له. 

وفي كتاب الوقف من «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: قوم غزاة من الصلحاء يريدون 
الخروج إلى الغزوء ومعهم قوم آخرون من أهل الفساد يخرجون ومعهم أمير» فإن أمكن 
للصلحاء أن يخرجوا من غير صحبتهم لا يخرجون معهم؛ لأنه أمكنهم إقامة الحق من غير 
مجاورة باطل» وإن لم يمكنهم يخرجون معهمء وعلى المفسدين الإثمء وللصالحين 
الأجر؛ 00 لأجل التوجه . 

وفي «الواقعات» للناطفي : وليس للمسلم أن يمنع امرأته الذمية من شرب الشسى» 
ا ل ل ا ا ور 
بواجب عليها. وإذا أظهر الذمي بيع الخمر والخنزير في دار الإسلام يمنع» فإن أراق 
خمره مسلمء أو قتل خنزيره يضمن إلا أن يكون إماماً يرى ذلك فلا يضمن ؛ لأنه مختلف 
فيه. ولو أن مسلماً له خمر فسرق رجل زقهء وأهراق الخمر على سبيل الحسبة لا يضمن 
الخمر؛ لأنها ليست بمال متقوم» ويضمن الزق؛ لأنه متقوم» فيضمن إلا أن يفعل ذلك 
إمام يرى ذلك» فلا شيء عليه؛ لأنه مختلف فيه . 

ولو أراد الأسير في دار الحرب أن يتزوجء فإن كان هناك امرأة مسلمة أو ذمية 
آسيرة4 لياس يها خشي العنت أو لم يخششّ وإن لم يكن» وأراد أن يتزوج امرأة منهم. 
وكانوا من أهل الكتاب؛ إن لم يخشّ العنت يكرهء وإن خشي العنت لا يكره؛ لأن ما 
يخاف ههنا أعظم مما ورد النهي لأجلهء وإن أسروا أمة لمسلم يكره له أن يتزوجها؛ دن 
ولنة يصير عبداً لهم ؛ ٠‏ وإن كانت مدبرة لمسلمء فكتب إلى مولاهاء فأذن له جاز؛ لأن ما 
ورد النهي لأجله معدوم» وإن دخل مولاها الوا دن إن لم يكن وطئها 
الحربي ؛ لأنها ملكه. 

وفي «واقعات الناطفي»: ويكره حمل رؤوس الكفار إلى دار الإسلام. فقد روى 
عقبة بن عامر الجهني: أن أبا بكر رضي الله عنه أنكر ذلك» وقال: إنما يكفي الكتاب 
والحبرء وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه حمل رأس أبي جهل إلى رسول الله 
عليه السلام» ولم ينكر عليه رسول الله عليه السلام» ومحمد بن مسلمة قتل كعب بن 
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الأشرف». وجاء برأسه إلى رسول الله عليه السلام» ولم ينكر عليه رسول الله عليه 
السلام, فلابد من التوفيق بين الأخبارء فيحمل حديث أبي بكر على ما إذا لم يكن في 
حمل الرأس فائدة» وحمل رأس الكافر إذا لم يكن فيه فائدة» :بأن أمر الإمام مسلماً بقتل 
كافر بعيئه» ولو لم يأتٍ برأسه ربما يتهم أنه لم يقتلهء كوت في حال راس بتار 
عظيمة للمسلمين» وغيظأ للمشركين بأن كان المقتول من عظماء المبارزين» أو من أمراء 
المشركيةء ومتئ كانت الحالة هذه لا بأس يحمل الواس؟ لأن حمل النجاسة لفائدة لا 
بأس به . 

وفى «نوادر داود بن رشيد» قال: سئل محمد رحمه الله عن صاحب الجيش في بلاد 
العدوء يستأجر قوماً يحرسون العسكرء قال: إن استأجرهم على حفظ السبي أو الدواب 
أو المتاع فهو جائزء وإن ال ظهور المقاتلة» فليس في هذا أجرء 
إلا أن يستأجر أهل الذمة» فيكون لهم الأجر 

وفي «(الجامع الضهيرة: إذا امنفا عر آم العسيكر قوما مشاهدة ليسوقوا ا 
والأرفاك سريف .ها يدوو ودين المكاد جاده وله أن يزيدهم غنماً بعد غنم وَأزهاكا 
بعل أرما ك؛ كدر ها بتحملون؟ لأنهم أخير وأحذق. 

ولو قال أمير العسكر لمسلم أو ذمي: إن قتلت ذلك الفارس» فلك مائة درهم 
فقتلهء لا شيء عليه. ولو كانوا قتلى؛ فقال الأمير: من قطع رؤوسهمء فله أحد عشر 
درهما جاز؛ لأن أجر القتل جهادء ولا يجوز الاستئجار على الجهاد» وقطع الرأس ليس 
بجهادء فيجوز الاستئجار عليه. 

وفي «السير الكبير»: [ه/لاب/ ؟] إذا قال أمير العسكر لمسلم: إن قتلت هذا الفارس 
فلك سلبه» فذلك جائزء وإذا قتله استحق سلبه» ولا فرق بين قوله: إن قتلت هذا المارس 
فلك سلبه» وبين قوله: إن قتلت هذا الفارسء فلك مائة درهم . 

وقة أنظناة لو انيتا حو أضير العدك أخيرا الفسكو اقفر فية أخر المق عدف ١‏ 
يتغابين الناس فيه» فعمل الأجير: وانقضت المدة» فالزيادة باطلة؛ لآن الأمين. اموق 
بالعمل بشرط الأفضل» وذلك يوجب تقييد الأمر بأجر المثل» وصار كالقاضي إذا استأجر 
أجيراً لليتيم بأكثر من أجر المثل» وعمل الأجير؛ كانت الزيادة باطلة» ولو قال أمير 
العسكر أو القاضي: استأجرتهء وأعلم أنه لا ينبغي» فالأجر كله على القاضي في ماله؛ 
لأن القاضي تعمد الجورء والقاضي إذا تعمد الجور كان الغرم عليه في ماله؛ بخلاف ما 
إذا أخطأ فإن ذلك يكون على المقضى له . 

وإذا قسم الإمام الغنيمة» ودفع أربعة الأخماس إلى الغانمين» وهلك الخمس في 
يده سلم للغانمين ما قبضواء وكذلك إذا دفع الخمس إلى الفقراء» و هلك أربعة 
الأخماس في يده؛ سلم للفقراء ما قبضوا؛ لأن قسمة الإمام قد صحت» وتمت بالتسليم 
إلى صاحبها قال: ألا ترى أن القاضي لو عزل الثلث للموصى لهء والثلثان للورثة» ولم 
يعط أحداً حقه حتى هلك المال جملة؛ كان الهلاك على الكلء ولو أعطى الموصى له 
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الثلث» أو الورثة الثلثين» وهلك الباقيى؛ كان الهلاك على صاحبه خاصة كذا ههنا. 

وإذا كتب الوالي إلى أمير العسكر: إِنّا ولينا فلاناً» فأمير العسكر أمير على حاله لا 
ينعزل ما لم يعزله أو يلحق به الثاني . وجاز فعله قبل حضور الثاني . فرق بين هذا وبينما 
إذا قي الوالى: إلى مير العستكرةة ‏ إناااقن عر كناك ني © رصدر معد ولا بعين وضل الككتانن 
إليه . 

والفرق: أن في الفصل الأول؛ لو انعزل الأول إنما ينعزل ضرورة صيرورة الثاني 
اف بصريح العزل» فإنه لم يصرح بعزله؛ وإنما يصير الثاني أميراً إذا لحق بالعسكرء 
وإنما يصير الأول معزولاً أيضاً إذا لحق الثاني بالعسكر. 
' ذأما في الفصل الثاني صرح بعزل الأول» فيصير معزولاً عندما يصل إليه الكتاب؛ 
ألا ترى أن الإمام لو كتب إلى أمير مصر؛ إنا قد ولينا فلاناً جاز للأول أن يصلي بهم إذا 
وصل إليه الكتاب؛ سواء وصل الثاني أو لم يصل . 

ذكر في «النوازل»: أن الرباط الذي جاء الأثر في فضله أن يكون في موضع لا 
يكون وراءه إسلام؛ لأنه لو كان مرابطاً فيما دونه» فكل المسلمين يكونون مرابطين في 
م وكاتر صم إذا أغار العدو على موضع مرة يكون ذلك العومع فاط إلى 
أربعين سنةء وإذا أغار مرتينَ يكون رياكا إلى مائة وعشرين سنة» وإذا أغار ثلاث مرات 
كرون رايا افوخ العيمه 

واففة أيقيا افراة سويت ا لمتنر ف وجب على أهل المغرب أن يستنقذوها ما لم 
تدخل دار الحرب» هكذا روى خلف ١,‏ بن أيوب عن محمد نصاً ذكره في كتاب (الغصب)ء 
وأشار إلى المعنى فقال: ؛ لأن دار الإسلام كمكان واحدء وقد ذكرنا شيئاً من هذا في 
ضدان الكتات: 

وفي كراهية «فتاوى أهل سمرقند»: الصغير الذي وقع من قبل أهل الروم على كل 
من سمعء وله الزاد والراحلة» ولا يجوز التخلف إلا بعذر بين؛ لأن الجهاد بعد النفير 
يصير فرض عين»: وقد ذكرنا في صدر الكتاب شيئا من هذاء والاعتماد على ما ذكرنا 


شاه 


نمك . 

وفيه أيضاً : رجل هرب من العدوء واختفى في موضعء فأصابه العدوء وسأله عن 
أصحابه ؛ لا ينبغي له أن يعلم مكان أصحابه وإن قتل؛ لأن المكره على القتل لا يرخص 
له القعل . 

وفي «فتاوى الفضلي»: أهل الحرب إذا أسروا أهل الذمة من بلاد المسلمين لا 
يملكونهم ؛ لأنهم أحرار . 

وفي «العيون»: قوم من أهل الحرب خرجوا إلى دار الإسلام وأخذواء فقالوا: كنا 
أسلمنا في دار الحرب» وكا المسلمين اي الوها سيد ا 
د الوص لتر فإذا لم يثبت كه ول 

وفي «العيون»: أهل الشرك إذا استولوا على أهل الحرب من أهل الكتاب» فسبوا 
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سبايا صغاراً بغير آبائهم» فالصبيان على دين أهل الكتاب بمنزلة عبيد المسلمين إذا سبوا 
لا يتحولون إلى الشرك بالسبي . 

وإذا فين المسلمون ضببان أغل الحرت: وهم بعد في دار الحرب؛ فدخل اباؤهم 
دار الإسلام , 050 فأبناؤهم صاروا مسلمين بإسلا م آبائهم» وإن لم يخرجوا إلى دار 
الإسلام ذمياًء ثم سبى ابنه لضي الأدق ليا بلداو لأ العرهية نا لأ[ 1/5 7] 
باقية» فصار كالذي سبى معه؛ ومن دخل دار الحرب بأمان وسرق فيا وأخرجه إلى دار 
الإنتلامء افالضيى اسيل الآثه ملكة تعدا اذععله :وان الاسلام» رولو اشتوى هفاك :«صبيا : 
وأخرجه إلى دار الإسلام» فهو على دينه؛ لأنه قد ملكه قبل أن يدخله دار الإسلام. ولو 
أن حربياً دخل دارنا بأمان وله عبد صغيرء فأسلم هوء فالعبد كافر ما لم يسلم» وكذلك 
إن لم يسلم المولى» ولكن باعه من مسلم؛ لأنه كان كافراً في دار الحرب» ولم يوجد منه 
بيت الا تاااة: | 

وفي «النوازل»: رجل أسره العدوء فباعه الذي أسره من رجل آخر من العدوء فقال 
المشتري للأسير ارجع إلى رضن المسلم. ووجه إلي المال الذي أديته منك. فخرج 
الرجل إلى دار الإسلام لا تجب عليه الدراهم؛ لأنه لم يصر ملكاً للثاني» قال: إلا إذا 
أمزة المأستوز أن يخكرهدمن الأول بعك إلبة'تمنه الآن ينعى أنديقى .يه انإ أسرة غدر 
أ لأيط .غنة ذلك 0 

وفي «العيون»: الأسير إذا أمر رجلاً أن يفديه من أهل الحرب بألف درهمء ففداه 
بألفين يرجع عليه بألف . 

فرق بين هذا وبين الوكيل بالشراء بألف إذا اشترى بألفين» والفرق: أنه ليس ههنا 
عقد إنما أمره بأن يخلصهء فصار كمن أمر رجلاً بأن ينفق عليه ألفاًء فأتفق عليه الفية) 
ولو كان لاسي مكايا فأمر رجلا ففذاه جاز عند أبي حنيفة رحمه الله وإن كان الفداء 
العامووعة أكقر هن قروعه فانحقا . ولو كان الأسيرءعيدا اكوا لا يجوز على مولاه. 
ويلزمه إذا عتق . 

ولو وكل المأسور رجلاً بأن يفديه» فقال الوكيل لرجل اشتره لي جازء وكذا لو 
قال اتكتروديما لى 4 لآن اذى هنين الرحقين متا كاذ الركل نهو الذي كدر اده ذركان اله أن 
يرجع عليه ولو قال له الوكيل: اشتره» ولم يقل: لي ولا قال: بمالي» ففعل الوكيل 
الكاني” صار متطوعاًء ولا يرجع على أحدء وكذا لو “كان أجنسا اس :كاد بان مشترق 
اسييدا في دار الحربء فإن قال: اشتره لي. أو قال بمالي, فاشترى رجع على الآمرء 
وإن لم يقل : لي ولا قال: بمالي» لا يرجع إلا أن يكون خليطاً ؛ لأنه حيعل يكون الأهر 
بالشراء لهء وبه ختمء والله أعلم بالصواب . 

تم كتاب السير بحمد الله تعالى»؛ وحسن توفيقه والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. أجمعين. [5لاب/ ؟] 


كتاب الاستحسان والكراهية 


هذا الكتاب يشتمل على اثنين وثلاثين فصلا : 

١‏ - في العمل بخبر الواحد 

؟ - في العمل بغالب الرأي 

 "‏ في الرجل رأى رجلاً يقتل أباه, وما يتصل به 

؛ ‏ في الصلاة. والتسبيح» وقراءة القرآن. والذكرء والدعاء ورفع الصوت عند قراءة 
القرآن والذكر والدعاء 

ه ‏ في المسجد والقبلة والمصحف وما كتب فيه شيء من القرآن» نحو الدراهم 
والقرطاس. أو كتب فيه ذكر الله تعالى 

5 في سجدة الشكر 

7 في المسابقة 

4 في السلامء وتشميت العاطس 

4 - فيما يحل للرجل النظر إليه. وما لا يحلء وما يحل له مسهء. وما لا يحل 

٠‏ - في اللبس؛ ما يكره من ذلك. وما لا يكره 

١‏ في استعمال الذهب والفضة 

- في الكراهية في الأكل 

١١‏ - في الهبة؛ ونثر الدراهم» والسكرء وما رماه صاحبه 

4 - في الكسب 

6 في نقل الميت 

7 - في معاملة أهل الذمة 

١١‏ في الهدايا والضيافات 

- في الغناء. واللهوء وسائر المعاصي. والأمر بالمعروف 
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18 قي التداوي والمعالحات. وفيه العزل. وإسقاط الولد 

-٠‏ في الختان والخصاء وقلم الأظافير. وقص الشوارب» وحلق المرأة شعرهاء 
ووصلها شعر غيرها بشعرها. 

"١‏ - فى الزيئة. وأتحاد الخادم للخدمة 

51" - في قتل المسلم والده المشرك. ومن بمعناه. وقتله سائر ممحارمه . 


 ”>*“‏ فيما يسع من الجراحات في بني آدم والحيوانات» وفتل الحيوانات» وما لا يسع من 
ذلك . 


في تسمية الأولاد وكناهم 

6 في الغيبة والحسد 

7 في دخول النساء الحمام؛ وفي ركوبهن على السروج 

في البيع» والاستيام على سوم الغير 

في الرجل يخرج إلى السفر ويمنعه أبواهء أو أحدهما أو غيرهما من الأقارب أو 
يمنعه الدائن» والعبد يخرج ويمنعه المولى والمرأة 

8 - في القرض ما يكره من ذلك» وما لا يكره 

٠‏ - في ملاقاة الملوك؛ والتواضع لهم وتقبيل أيديهم. أو يد غيرهم. وتقبيل الرجل 
وجه غيره؛ وما يتصل بذلك . 

"١‏ في الانتفاع بالأشياء المشتركة 

"١‏ - في المتفرقات 
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الفصل الأول 


في العمل بخبر الواحد 
هذا الفصل يشتمل على أنواع : 


الأول حفن :ا لاخبار عن افويض تيعو للخبار صو نجاف الساءو د يرنه 
والإخبار عن حرمة المحل وإباحته وما يتصل بذلك. قال محمد رحمه الله : وإذا حضر 
المسافر الصلاة. ل إلا في إناء أخبره رجل أنه قذرء وهو عنده مسلم مرضي ؛ 


لم يتوضأ به ؟ لأنه أخبر بأمر من أمور الدين. وهو حرمة استعمال الماع ووجوب التيمم 
عليه . 


وخبر الواحد حجة فى أمور الدين إذا كان المخبر مسلماً عدلاً بالآثار والمعقول. 
أما الآثار فمن جملة ذلك ما روي أن رسول الله يي بعث دحية الكلبي إلى قيصر يدعوه 
إلى الإسلام»؛ وعبد الله بن أنيس إلى كسرىء, ومع كل واحد منهما كتاب» لو لم يكن 
خبر الواحد حجة لما اكتفى. ببعث الواحد» :وعن عمر رضي الله اعنه أنه حين ورد ماء 
الحياض قال عمرو بن العاص: ارحل مراد ....''' أخبرنا عن السباع أترد ماءكم» فقال 
ععررضي للم لا تخبرنا عن شيء منهما ... 0 6 ين 
ا وإلا ما نهاه عن ذلك . 

وأما المعقول: وهو أنا لو لم نعمل بالخير الواحد ....2'0 أمور الدين الأخرئ 
الكذت احتجنا إلى أن تعمل باستضحات الحال مت أخبر بتجاستةء. أو بهلال رمضات» أو 

والعمل بالخبر الواحد إذا كان مسلماً عدلاً؛ أولى من العمل باستصحاب الحال 
والقياس. أما استصحاب الحال؛ فلأنه عمل بعدم الدليل» وخبر المسلم العدل حجة من 
حيث إن الصدق فيه رآه إن لم يكن حجة. من حيث إن احتمال الكذب باق» وأما القياس 
فلآن ما يدل على الخطأ منه في القياس راجح على ما يدل على الصواب؛ لأنه من الجائز 
أن يكون الحكم في الأصل معلولاً بعلة أخرى غير ما علله المعلل» ومن الجائز ز أن يكون 
مصيباً فيما علل» إلا أنه ورد النص بخلافه لكن لم يبلغهء فكان ذلك الخطأ راجحاً على 
دليل الصواب.» وما يدل على الصدق في الخبر الواحد التسلم العدل راجح على ما يدل 
على الكذب؛ لأن دليل الكذب ابت من وجه واحدء وهو أنه غير معصوم عن الكذب. 
ودليل الصدق ثابت من وجهين ؛ أحدهما : عقله ودينه» والثاني : عدالته. ؛ فكان العمل 


. بياض بالأصل‎ )١( 


)م كتاب الاستحسان والكراهية 


بخبر الواحد أولى» وكذلك إذا كان المخبر عبداً أو أمة» أو امرأة حرة؛ لأن العمل بخبر 
الواحد إذا كان مسلماً عدلاً؛ إنما وجب لترجيح دليل الصدق على دليل الكذب؛ باعتبار 
عقله ودينه وعدالته» وهذا المعنى موجود في حق العبد والأمة والمرأة الحرة ذل انرا 
عدولا تسن ة.والد لل عله أن كثيرا من العبية روزا أخباراً عن النبي عليه السلام ؛ 
كبلال وغيره رضي الله عنه وكذلك أزواج النبي عليه السلام روين أخباراً عن النبي عليه 
السلام؛ حتى عدّت عائشة رضي الله عنها من كبار الصحابة رأيا ووؤاية» إذا تبك هذا 
في رواية الأخبار من النبي عليه السلام ثبت فيما وخر من أموز الدين؛ هذا إذا كان 
المشين مول : 

وإن كان المخبر غير ثقة» أو كان لا يدرى أنه ثقة أو غير ثقة» يريد أن المخبر إذا 
كان فاسقاً أو مستوراً نظر فيه؛ لأنه استوى دليل الصدق والكذب فى حقه؛ لأن عقله 
وديقة إن تانود لان على امدق ففينقيه وكونه غير معسوود يعن الكديه زلا على 
الكذب» فلابد من الترجيح» وليس ههنا دليل على الترجيح سوى التحريء وأكثر الرأي. 
فإن كان أكثر رأيه أنه صادق تيمم» ولم يتوضاً بترجيح جانب الصدق على جانب الكذب 
بالتحري, وإن أزاقه ثم تيمم.بعد ذلك كان أحوطء ولم يذكر مثل هذا في الخبر الواحد 
إذا كان عدلاً ؛ لأن هناك رجحان الصدق بالعدالة ثابت بدليل لا بمجرد الظن؛ لآن 
العدالة عبارة عن انزجاره عن المعاصىء وإنه دليل ظاهر فى نفسهء فسقط اعتبار جري 
الكذب ساد 4“رآما نينا محهالة الشيدق بالدى تابه مسر الظلوي شقن طيهة اماد 
جري الكذبء فكان إراقة الماء حتى يصير عار عن الماء الطاهر من كل وجه أحوطء وإن 
كان أكثر رأيه أنه كاذب توضاأ بهء ولم يلتفت إلى قولهء وأجزأه ذلك» ولا يتيمم عليه؛ 
لأنه أرجح جهة الكذب بالتحريء» فلم تثبت نجاستهء فبقي الماء على الطهارة؛ هذا هو 
جواب الحكم . 

فأما في ....''' والاحتياط: فالأفضل له أن يتيمم بعد الوضوء؛ لأن جانب 
ليسا انا د فلم يسقط اعتبار جري الصدق فلا يجب الجمع بينهما 
بالأخرى؛ لكن يندب إلى ذلك؛ كإراقة الماء في الفصل الأول؛ لا يجب جبراً بل يندب إليه . 

ثم إن محمداً رحمه الله ألحق المستور بالفاسق» وهذا جواب ظاهر الرواية» وروى 
الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنهما : أن المستور في هذا الحكم كالعدل». وهذا ظاهر 
على مذهبه» فإنه يجوز القضاء بشهادة المستورين إذا لم يطعن الخصم. وسيأتي هذا 
الفضن إ:شناء ]لله تغالويه وهذا إذا كان المكر مسلما: 

فإن كان الوك بتجالينة الماء كنا لا شيت :تاس الفاء بقوله؟ الآن: السعير لو كان 
سلما افانيقا نقيت تجابية الماء؟ لأنه فانق تعا ع وان لا شيف التحاسة يفول الدمى: 
وإنه فاسق فعلاً واعتقاداً كان أولى . 1 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الاستحسان والكراهية ش ابم » 


فرق بين الذمي وبين الفاسق من وجهين : 

أحدهما: أن الفاسق أوجب التحريء وفى الذمى لا يوجب التحريء والفرق أن 
الفاسق استوى دليل الصدق» ودليل الكذب». فوجب الترجيح بالتحري» وفي حق الذمي 
ترجح جانب الكذب من غير تحر؛ لآن عقله ودينه الذي هو دليل الصدق في حق المسلم 
يحمله على الكذب في حق المسلم؛ لأنه يعتقده على دين باطل فيقصد الإضرار به بكل ما 
أمكنه وإليه وقعت الإشارة» في قوله تعالى: ل لوكي حَبَالَا# [آل عمران:18١]‏ أي : إنما 
يقصدون في إفساد أموركم» فإذا ترجح جانب الكذب في حقه بدون التحري؛ لا يجب 
التحري؛ لأن التحري إنما يجب لترجيح أحد الدليلين على الآخرء ولكن يستحب التحري؛ 
لأن احتمال الصدق باق؛ لأن ترجح جانب الكذب في حق الذمي ما كان بدليل يوجب علم 
اليقين» فيبقى [1101/ ؟] احتمال الصدق» فلبقاء احتمال الصدق يستحب له التحري» 
ولترجيح جهة الكذب بنوع دليل لم يجب التحري» فإن تحرى ووقع في قلبه أنه صادق فيما 
يخبر لا يجب عليه التيمم؛ لأن هذا التحري يستحب وليس بواجبء» فالعمل به يكون 
مستحباأ لا واجباًء فإن تيمم لا يجزئه ما لم يرق الماء أولاًء بخلاف ما لو أخبره فاسق 
وتحرى» ووقع تحريه أنه صادق فيما أخبر من نجاسة الماء» فتيمم قبل إراقة الماء» فإنه 
يجزئه, وهو الفرق الثاني . 

والوجه في ذلك: أن هذا التحري إذا كان مستحباً لا واجباً ثبتت النجاسة بهذا 
التحري في الاستحباب دون الحكم. ٠‏ فإذا لم تثبت النجاسة في حق الحكم كان الثابت في 

حق الحكم الطهارة. فإذا تيمم قبل الإراقة. فقد تيمم مع وجود الماء الطاهر فى حق 
الحكم فلا يجوزء أما في حق الفاسق التحري واجبء فثيتت النجاسة بالتحري من حيث 
الحكمء فيصير الماء نجسأً من حيث الحكمء ولكن احتمال الطهارة من وجه؛ لأآن 
الصدق ترجح بمجرد الظن لا بدليل» فتستحب الإراقة ولا تجبا. 

والذي ذكرنا من الجواب في الذمي: إذا أخبر بنجاسة الماء؛ فهو الجواب في 
الصبي العاقل والمعتوه؛ لأن دليل الكذب فيها راجح على دليل الصدق؛ لأن الصبي 
ناقص العقل» والمعتوه كذلك» فيكون عقله دليلاً على الصدق من وجه دون وجهء ودينه 
كذلك؛ لأن الدين إنما يصير مانعاً بالعقل» وإذا كان عقلهما ودينهما دليلاً على الصدق 
من وجه دون وجه؛ كان دليلا الصدق والكذب في حقهما على السواء. وترجح جانب 
الكذب لكونه غير معصوم عن الكذبء. فصار الجواب في حقهما كالجواب في حق الذمي 
من هذا الوجه. 

رجل اشترى لحماً فلما قبضه أخبره مسلم ثقة أنه ذبيحة المجوسيء لم ينبغ له أن 
يأكله؛ لآن المشيو هسه الكناونب وإنه حق الله تعالى» وإثباتها لا يتضمن زوال 
الملك». فإن حرمة الانتفاع مع قيام الملك يجتمعان في الجملة. والمشهود به إذا كان بهذه 
لعا ا ل د 

إحداهما: رجل تزوج امرأة» فجاء مسلم ثقة أو امرأة» وأخبر أنهما ارتضعا من 
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امرأة واحدة» فأحبٌ إلى أن يتنزه عنها فيطلقهاء ويعطيها نصف الصداق إن لم يكن دخل 
بهاء وإن لم يفعل فذلك له واسع . 

المسألة الثانية: رجل اشترى جارية» فأخبره مسلم ثقة أنها حرة الأصلء أو أنها 
أخت المشتري من الرضاعة, فإنه يتنزه عن وطئهاء فذلك له أفضل» وإن لم يفعل» فذلك 
له واسع . 

والفرق: أن في أبضاع الحرائر؛ لا يمكن إثبات الحرمة في المحل على سبيل 
التأبيد إلا يزوال الملك» والملك من حقوق العبد» فلا يثبت زواله ل ا 
حل العناد» اوه اثنهاةة وجلين» أو رضل وافراتين: أن الما قد أنضباعالخرائن يمكر 
إثبات حرمة الانتفاع ل ال ١‏ لتو يكن يوت السرءة بتفيبنا زواله 
الملك» لت ل وإنها حق الله تعالى»؛ 4 فحاز ا نكيت سير 
الواحد. 


قال في مسألة اللحم: ولا يرده على البائع؛ لأن في الرد على البائع إزالة ملك 
البائع عن الثمن؛ لأنه استوجب الثمن بالعقد قبل هذا الخبر» وقول الواحد ليس بحجة في 
إبطال ملك الغير. 

فإن لم يبعه هذا الرجل» ولكن أذن له في التناول» وأخبره ثقة مسلم أنه ذبيحة 
مجوسي لم يحل أكله لما قلناء فإن اشترى بعد ذلك كان على الحالة التي كان عليها قبل 
الشراء؛ لأن حرمة العين في حقه ثبتت بالخبر الواحدء والبيع لا أثر له في إزالة الحرمة 
الثابتة في العين» والميراث والوصية والهبة بمنزلة الشراء في الأكل والشرب والوطء وغير 
ذلك. 2 ْ 

قال: :ولو أن وجل اكنترئ :طعاما أو خارية أو غلك :ذلك عاك فجاء مسلي القة؛ 
وشهد أن هذا لفلان الفلاني؛ غصبه البائع أو الواعي أو السية» ناعيه إلبنا أن شرو عن 
أكله ووطئهاء وإن لم يتنزه كان في سعة.. 

فوقمعيم هذاوركيا: إذا الكرى لما فأخبره مسلم أنه ذبيحة المجوسي» فإنه يحرم 
أكلهاء وكذلك لو أخبره مسلم ثقة ثقة أن هذا الماء نجسء فإنه يحرم استعماله» والفرق: أن 
فى ذبيحة المجوسى» ونجاسة الماء المشهود به حرمة العين» وإنه من حق الله تعالى ؛ 
لأن حق العبد حق لا يزول بإباحة العين» وقد أمكن إثباتها بدون إزالة الملك لما ذكرنا 
أنه قد يحرم الانتفاع بالعين مع بقاء الملك», فإن العصير إذا تخمر»ء والدهن إذا وقعت فيه 
النجاسة يحرم الانتفاع» ولا يزول العصير والدهن عن ملكهء ولما كان هكذا كان 
المشهود به حرمته هي خالص حتق الله تعالى فجاز أن يثبت بالخبر الواحد. أما ههنا 
المشهود به حرمة ثبتت حقاً للمالك؛ لأن المشهود به كون ما في يد البائع مغصوباًء 
وشراء المغصوب حرام عق اننا للك وكأ المشهوة يفاعنقا مم خقؤق الغياقة وشهادة 
ا 0 ؛ لا فى حق الحكم كما في مسألة 
الرضاع التي ذكرناها . 
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وكذلك صما اااي يدي رجل أذن لغيره في أكله أو شربه أو التوضؤ به 
فأخبره مسلم ثقة ثقة أن هذا غصب في يديه من فلان» فأحب إلي أن يتنزه» فإن لم يتنزه 
واكله أن شتريه أو ترهبا يف فهو فى سعة من ذلك» وإن لم يجد وضوءاً غيره. وهو في 
سفر توضاً 9 ولم يتيمم . 

نوع آخر 
في تعارض الخبرين في نجاسة الماء وطهارته» أو في حرمة العين وإباحته 

رجل دخل على قوم من المسلمين يأكلون طعاماً» ويشربون شرابأء فدعوه إليه؛ 
فقال رجل مسلم ثقة قد عرفه: هذا اللحم ذبيحة المجوسيء أو قال: خالط لحم خنزير 
وهة] الق ان خالل الشمي» بوقال الذيره كنعون إلى ذلك ليس الأمر كما قال؛ بل هو 
حلال» وبينوا الوجه فيه قال: ينظر في حالهم». ٠‏ فإن كانوا عدولا ثقات لم يلتفت إلى قول 
ذلك الرجل الواحد بمقابلة قولهم . 

فرق بين الخبر وبين الشهادة» فإن المدعيين لعين واحد إذا أقام أحدهما شاهدين» 
وأقام الآخر جماعة» فإنه لا يترجح الجماعة على المثنى إذا استووا في العدالة» والفرق 
وموك ريا اجات لحا سم او و لاض رار وبدليل أنه شرط 
لفظة الشهادة والعددء وإنما شرط ذلك؟ لآنه لما جعل هذا إذخانا تحكيا كان هذا أمراً 
ثابتاً بخلاف الحقيقة» فوجب مراعاة جميع ما ورد الشرع من الشرائطء قلنا: وما يكون 
إيجاباً وإثباتاً حقيقة يستوي فيه المثنى والجماعة [لالاب/ ]1١‏ فأما الإخبار بنجاسة الماء 
وطهارته» والإخبار عن الحل والحرمة؛ إخبار عن حقيقة ذلك» ولهذا لم يشترط لفظ 
الشهادة والعدد» والخبر إنما يترجح بزيادة عدد في المخبر؛ لأنهما كرجل في حد العيان» 
أو يقرب منه. 

وإن كانوا متهمين» أخذ بقوله ولم يسعه أن يقرب شيئاً من ذلك الطعام والشراب» 
ولا تقوم زيادة العدد مقام العدالة. 

فإن قيل: أليس أن الفاسقين إذا شهدا أن فلاناً طلق امرأته واحدة بائنة» أو أعتق 
أمته» فإن القاضى يحول بين المشهود عليه» وبين المرأة والعبد؛ كما لو شهد بذلك واحد 
عدل. وأقيم زيادة العدد مقام العدالة» قلنا: في هذه المسألة روايتان فعلى إحدى 
الروايتين لا يحال» ولا يقام زيادة العدد مقام العدالة» فعلى هذه الرواية يحتاج إلى 
الفرق» والفرق أن في تلك المسألة ليس لمعارضة قول الفاسقين قول عدل بخلافه فجاز 
أن يقام العدد مقام العدالة. 

تالف :وضكوض أن ركون الميكير معلا أو عملية: حرا أن فيدا : ذكرا أن انق يعد 
أن يكون عدلاً ثقة؛ لأن هذا من أمور الدين» فإن كان في القوم رجلان ثقتان أخذ 
بقولهما؛ لأن الخبر يترجح بزيادة العدد على ما مرء وإن كان فيهم واحد ثقة عمل فيه 
على أكثر رأيه؛ لأن الخبرين استويا في الحجة.ء فلابد من الترجيح» وذلك بالتحري» فإ 
لم يكن له فيه رأي» واستوى الحالان عنده» فلا بأس بأكل ذلك وشربهء وكذلك الوضوء 
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منه في جميع ذلك» يريد به إذا أخبره واحد بنجاسة الماء؛ وجماعة بطهارته؛ وفيهم واحد 
ثقة» فإنه يتحرى» وإن لم يقع تحريه على شيء فلا بأس بالتوضؤ به. 

فرق بين هذا وبينما إذا عذل الشاهد واحد وجرحه واحدء فإنه يؤخذ بقول الجارح, 
ولايبقى ما كان على ما كان. 

والفرق: أن الجارح فيما جرح اعتمد العيان بارتكاب المحظورء وارتكاب 
المحظور مما يعاين» فأما المعدل اعتبر استصحاب الحال؛ لأنه نفى أسباب الحرج ما لم 
يعلم حقيقة» فكان خبر من اعتمد الدليل أولى» وأما ههنا كل واحد منهما فيما أخبر 
اعتمد دليلاً ؛ لأن طهارة الماء ونجاسته تعلم حقيقة بالدليل في الجملة» وكذلك حل 
الطعام وحرمته» فإذا وقع التعارض والاستواء» وأحدهما كاذب بيقين» والآخر صادق؛ 
تساقط الخبران» ووجب التمسك بالأصل . 

فإن قيل: وجب أن يترجح قول من يخبر بالنجاسة والحرمة كما في رواية الإخبار؛ 
قلنا : في رواية الإخبار إنما وحديرواتة الحرمة؟؛ لأنه لما جعل التاريخ جعل كأن 
الخيوين كاناك ضاق اخدهها افيا للآخر. وإنه ممكن أو يجوز أن يكون الشيء حال لاع 
ثم يصير حراماً وكذا يجوز أن يكون حراماًء ثم يصير حلالاً» إلا إن جعل الخبر المحرم 
ناسخاً أولى لما فيه من تعليل النسخ ؛ لأنه ينسخ به الإباحة الثانية بالخبر المبيح لا غير 
ولو جعل الخبر المبيح ناسخا بنسخ الحرمة الثانية بالخبر المحرم بعد انتساخ الإباحة 
الأصلية بالخبر المحرم» وكان جعل الخبر المحرم ناسخاًء وفيه تعليل الفسخ أولى؛ أما 
ههنا لا يمكننا أن نجعل كلا الأمرين كأنهما كاناء فإنه متى ذبح هذه الشاة مجوسيء أو 
وقع في الماء نجاسة لا يتصور أن يكون الماء طاهراً» وتكون ذبيحة مسلم» فكان الثابت 
أحدهماء ولا يدرى ذلك لمكان التعارض فتساقطا . 

فإن كان الذي أخبره بالحل مملوكين ثقتين» والذي أخبره بالحرمة حر واحدء فلا 
بأس بأكله؛ لأن في الخبر الديني الحر والمملوك سواءء ولا يقع التعارض بين الواحد 
وبين الاثنين في الصدق على ما بينا . 

وإن كان الذي أخبره بأحد الأمرين عبد ثقة» والذي أخبره بالأمر الآخر ثقة؛ عمل 
تأكشن زأنةة: لأن الخبرين استوياء فلابد من التحري لإمكان العمل» فإن أخبره بأحد 
الأمرين متملركان ثقتان زياف أختر .خران ثقتان أعد رقو ل الحوي: 4 لأن الخورين اغوي 
في دليل الصدق». فلابد من الترجيح لإمكان العمل»؛ وطريقه إما التحري أو حرية 
المخبرين» فحرية المخبرين صالحة للترجيح» والترجيح بها أولى؛ لأن خبر الحرين حجة 
في الأحكام» وخبر بر المملوكين ليس بحجة في حق الأحكام, والرح وارو ع 0 
حق الأحكام ترجيح بما هو دليل» والترجيح بالتحري ترجيح بمجرد الظن» ولا شك أن 
الترجيح بما هو دليل أولى من الترجيح بمجرد الظن. 

وهذا بخلاف ما إذا كان من أحد الجانبين حران» ومن الجانب الآخر ثلاثة أعبدء 
فإنه يؤخذ بقول العبيد» والفرق وهو الأصل في جنس هذه المسائل: أن الترجيح أولاً 


كتاب الاستحسان والكراهية 4»” 


يطلب من حيث العدد؛ لأنه بالعدد يدخل في حد العيان» أو يقرب منه» وبكونه حجة في 
ع الأحكام يدح فى جد المبادبولا يمرب منه» ا 00 
بزيادة العدد أولى» وبعد الاستواء في العدد يطلب الترجيح بكونه حجة في الأحكام لا 
بالتحري؛ انه صار حجة في حق الأحكام بالشرع؛ لا بمجرد الظن. وبعد الاستواء في 
الحجة في الأحكام يطلب الترجيح بالتحري» فعلى هذا إذا كان المخبر من أحد الجانبين 
حرين عدلين» ومن الجانب الآخر أريفةء يترجح خبر الأربعة وكذلك إذا أخبر يأحد 
الأمرين رجلان» وبالآخر رجل وامرأتان يؤخذ بخبر رجل وامرأتين , لما فيه من زيادة 
العدد» فعلى هذا الأصل يخرج جنس هذه المسائل . 


وإذا كان في يدي رجل طعام أو شراب أذن لغيره ه في أكله أو شربه. فأخبره مسلم 
تق ثقة أن هذا غصب في يديه من فلان» والذي في يديه يكذبه. ويقول: إنه ملكى» وصاحب 
اليد متهم غير ثقة» فأحب إلي أن يتنزه» وإن أكله أو شربه أو توضأ به فلا بأس؛ لأن قول 
الفاسق بمقابلة قول العدل غير معتبر» فصار وجوده والعدم بمنزلة, ولو عدم قوله كان قول 
الواحد حجة في حق التنزه دون الحكمء وكذا ههنا. 

ولم يذكر محمد رحمه الله في «الأصل» ما إذا كان صاحب اليد ثقة غدلاً وقد 
أخبر أنه ملكه لم يغصبه من أحدء وقد اختلف المشايخ فيه» قال الفقيه أبو جعفر 
الهندواني: لا يتنزه؛ لأن الخبرين تساقطا بحكم التعارض» فبقيت الإباحة الأصلية 
بخلاف ما إذا كان فاسقأء وغيره من المشايخ قال: يتنزه وهو الصحيح؛ لأن صاحب اليد 

بخبره يشهد لنفسه؟؛ لأن الغصب في حق التنزه ثبت بقول الواحد» فيمتنع الناس عن شرائه 
تارة فهو كقوله : أي مالك يرغب الناس في الشراءء فكان في معنى الشاهد لنفسه. » فلا 


يعارض خبر دي اليد خبر المخبر عن الغصب» فبقيى الغصب في حق التنزه م [7أ/ ]١‏ ثايتاً 
كما كان. 


ويمع الفرق على قول هؤلاء المشايخ بين هذه الفسالة وبين اله ذكرناها قبل هذا 
أن جماعة يأكلون الطعام ويشربون الشراب» فدخل عليهم مسلم فدعوه إلى الأكل» فقال 


له عدل : إنه ذبيحة مجوسي»ء وقال واحد عدل من الآكلين : إنه حلالء فإنه يتحرىء فإِن 
لم يقع تحريه على شيء لا بأس بأكله» ولم يذكر التنزه. 

والفرق: أن هناك صاحب اليد بقوله: هذا مباح فكله؛ ليس يجر إلى نفسه منفعة» 
ولا يدفع عن نفسه مضرة» فكان خبر الخارج وخبر ذي اليد في حق السامع على السواء؛ 
أما ههنا صاحب اليد بخبره يدفع عن نفسه مضرة؛ لأن الغصب في حق التنزه ثبت بخبر 
العدل الخارج» وذلك يضر بصاحب اليد؛ لأن السامع يتنزه عن شرائه على ما ذكرها . 

فعلى هذا إذا أراد أن يشتري لحماًء فقال له خارج عدل: لا تشتره» فإنه ذبيحة 
مجوسيء وقال القصاب: اشتره فإنه ذبيحة مسلم» والقصاب عدلء فإنه تزول الكراهة 
بقول القصاب على قول الفقيه أبي جعفرء وعلى قول غيره من المشايخ لا تزول . 
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نوع آخر 
في العمل بخبر الواحد في المعاملات 

يجب أن يعلم بأن قول الواحد العدل حجة في المعاملات استحساناً» والقياس: أن 
لا يكون حجة؛ لأن المعاملة من حقوق العباد؛ لأنها شرعت لمصالحهم,ء وما يكون من 
حقّوق العباد لا يثبت بقول الواحد كإثبات الملك وإزالته وغير ذلك. ل ذلك 
انان رقي من الضروو:: 

أما الآثار: فمنها ما روي أن رسول الله يَكِةِ وكل عروة في شراء الأضحية فجاء 
عروةء وأخبر بالشراءء فصدقه رسول الله يلل فيما أخبرء ولم يكلفه إقامة البينة على ما 
أخير'"" دووف [نسطلجانة الفارسى رص اللشعكة اعدف إن رسو ل الله كاز رطا قال 
عليه السلام: «أصدقة أم هانب ؟ تال سلماك : لا بل هديةء فأكل رسول الله يَلِنْةِ وأكل 
ا فقد صدق رسول الله عليه السلام سلمان فيما قال: هدية» حتى لم يحلفه 
عليه وروي أن بريرة كان يتصدق عليهاء وكانت تهدي ذلك إلى رسول الله عليه السلام؛ 
كان يصدقها فيما تقول وكان يقول: «هي لها صدقة ولنا هدية»””"» وكان لا يكلفها إقامة 
البقة: 


وأما الضرورة : وهو أن المعاملة لابد للناس منهاء ويكثر وقوعها فيما بين الناسء 
ويتكرر في كل يوم مرة بعد أخرى., فلو أمر المخبر في كل معاملة يباشرها ناف البينة 
لضاق الأمر على الناس» واحتاج كل بائع أن يستصحب مع نفسه شاهدين عدلين أناء 
الليل والنهار حتى يشهدا أن المبيع ملك البائع» أو أن صاحب العين وكله ببيع هذا 
الحو يقد مد ليما رفي در روي 3 بدح فى نكا نا إرراقية حرم تير 
موضوعء فلهذه الضرورة صار خبر الواحد حجة في المعاملات» إلا أنه يشترط أن يكون 
الجيدى غدل : ؛ لأنه متى كان فاسقاً يتعارض في خبره دليل الصدق 07 الكذس» فيقع 
الشك في زوال ما كان ثابتاًء والتايكة لا يز ول جالشك: د 
لأنه متى نوزع يندفع خبره بخبر المنازع, فيبقى- ما كان على نا كان» وإذا ثبت أن خخير 
الواحد العدل حجة في المعاملات ١‏ 00 ولو ليكجنا 
أخبره معايئة إن أفاد إباحة المعاملة تثبت الإباحة بخبره» وإن لم تفد إباحة المعاملة؛ لا 
تثبت الإباحة بإخباره؛ لأن الخبر لا تربو درجته على المعاينة . 


إذا عرفنا هذا فنقول: إذا كانت الجارية لرجل». فأخذها رجل آخرء وأراد أن 
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يبيعهاء فإنه يكره لمن عرفها للأول أن يشتريها من هذا ما لم يعلم أنه ملكها من جهة 
المالك بسبب من الأسباب» أو أذن له ببيعها؛ لأنه اجتمع ما يوجب الإباحة» وما يوجب 
الحظر عليه بأنها كانت مملوكة الغيرء يوجب الحظر قبل إذن المالك» وقبل أن يملكه 
صاحب اليد من جهة ذلك الغيرء وكونها في يد ذي اليدء واليد تدل على الملك من حيث 
الظاهر يدل على الإباحة» فهو معنى قولنا: إنه اجتمع ما يوجب الحظر وما يوجب 
اللخ ات الكراهة؛ لأن حد المكروه ما يجتمع فيه دليل الحظر والإباحة كما في 


وإ اشرق عطاق بويكوة سكروها نوهد آنا عق عرفا الخر ا وعطناءها مدل على 
الإباحة وهو ظاهر اليدء ومتى حكمنا بالجواز مطلقاً من غير كراهة عطلنا سبب الحظرء 
وهو علمه بأنها ملك الغير» وملك الغير حرام الشراء قبل الإذن فأثبتنا الكراهة عملا 
بالأمرين» وإن علم أن المالك أذن له بالبيع» أو ملكه بوجه من الوجوه.» فلا بأس بأن 
يشتريها منه» ويكون الشراء جائزاً من غير كراهة؛ لأنه زال سبب الحظرء فإن ملك الغير 
سبب الحظر إلى غاية الإذن» أو التملك من جهة ذلك الغير. 

وإن قال الذي في يديه: إني اشتريتها أو وهبها لي أو تصدق علي بهاء أو وكلني 
نيعي عاو له إن تعر نه إذا كات تعدلا عطلما لذا دكؤن أن اقول الراسحن العدن جه 
في الديانات إذا لم ينازع في قوله. والمخبر هنا لم ينازع في خبره» فصار خبره حجةء 
وصار الثابت بخبره كالثابت معاينة» ولو عاين ما قال أفاد إباحة المعاملة معه؛ فكذا إذا 
ثبت بخبره» وهو عدل. 

ثم إن محمداً رحمه الله شرط في هذه المسألة : أن يكون صاحب اليد مسلماً عدلاً 
والعدالة شرطء. أما الإسلام ليس بشرطء فإن قول الذمي إذا كان عدلاً حجة في 
المعاملات على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى. والحاكم الشهند ذكر في 
«مختصر العدالة»)ع 3 يذكر الإسلام» وتبين بما ذكر الحاكم أن ذكر الإسلام من محمد 
رحمه الله اتفاقي لا أ ايكون شورطا: وإن كان الذي في يديه الجارية فاسقاً لا تثبت إباحة 
المعاملة معه بنفس الخبر؛ بل يتحرى في ذلك» فإن وقع تحريه على أنه صادق حل له 
الشراء منه» وإن وقع تحريه على أنه كاذب لا يحل له أن يشتر تريها منهء وإن لم يكن له 
رأي يبقى ما كان في الديانات . 

وكذلك لو أن هذا الرجل لم يعرف كون هذه الجارية لغير صاحب اليد حتى أخبره 
الذي في يديه الجارية أن هذه الجارية ملك فلان» وأن هاذ وكلة مكنا لاسي أن 
يشتري منه ما لم يعلم أن فلاناً ملكه من صاحب اليدء أو أذن له ببيعها؛ ؛ لأن إقرار 
صاحب اليد لغيره بما في يده حجة شرعاًء والثابت بالحجة الشرعية كالثابت عياناً: ولو 
غاين العووة للشراة كنا ]فون الجايرة لعي ناجيه الدةوا لحان" ل ممع أن 
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يشتريها منه ما لم يعلم أن ذلك الغير ملكه من صاحب اليدء أو أذن صاحب اليد بالبيع ؛ 
كذا ههناء وإن لم يعلم هو أن الجارية ملك الغير؛ ولم يخبر صاحب اليد بذلك؛ لا بأس 
بأن يشتري من ذي اليد وإن كان ذو اليد فاسقاً . 

فرق بين هذا وبينما إذا علم أن ما في يده كان لغيره؛ لا يسعه أن يشتري منه ما لم 
يعلم أن ذلك الغير ملكها من صاحب اليدء وأذن له ببيعها. 

والفرق: أن المريد للشراء إذا علم أن الجارية كانت لغير ذي اليد» فإنما يباح له 
المعاملة مع ذي اليد إذا ثبت الانتقال إلى ذي اليد وتثبت الوكالة» أو لم يكبت ذلك .يفول 
صاحب اليد إذا كان فاسقاً؛ لأن خبر الفاسق محتمل للصدق والكذب»ء ولم يثبت ذلك 
مارت لأن يده محتملة بين أن تكون يد ملك أو يد وكالة» وبين أن تكون يد 
غصب. فلا تثبت يد ملكهء ولا يد وكالته بالاحتمال؛ وإذا لم يثبت الانتقال ولا الوكالة 
لم تثبت إباحة المعاملة. 

فأما إذا لم يعلم المريد للشراء كون الجارية ملك الغير لا بالمعاينة» ولا بإقرار ذي 
اليد يمكن تجويز هذه المعاملة مع ذي اليد بناءأً على أولية الملك لذي اليد في هذا العين 
بإثبات يده عليه؛ لأآن الانتقال إلى "ذىئ اليد. أو الوكالة من جهة الغير إن تعذر إثباته إذا لم 
يعلم كون الجارية ملكا للغير؛ أمكوازثياث أولية الملك :440 لآن الملك كيت للفاسق مد 
الابتذاء فى العين بإثيانة» اليك عليه كما فيت للعدل:,وامتوى فين :العدل والفاسة: 

قال: إلا أن يكون مثله لا يملك ذلك الشىء فى الغالب» وذلك كدرة نفيسة فى يد 
فقير لا يملك قوت يومه؛ يعلم بدلالة الحال أن مثله لا يملك ذلك» وككتاب في يد 
جاهل لم يكن في آبائه من هو أهل لذلك» فحينئلٍ يستحب له أن يتنزه» ولا يتعرض له 
بشراءء ولا قبول هدية ولا صدقة؛ لأنه ثبت كون ما فى يده لغيره بدلالة الحال» ولو ثبت 
كون ما في يده لغيره بالعيان» أو بإخبار صاحب اليد يكره الشراء ما لم يثبت الانتقال أو 
الوكالة» فإذا ثبت ذلك بدلالة الحال إن لم تثبت الكراهية؛ لأن دلالة الحال دون ذلك 
وجب التنزه . 

وإن كان الذي أتاه بذلك امرأة حرة؛ كان الجواب فيها كالجواب في الرجل؛ لأن 
قول الرجل إنما صار حجة في المعاملات للضرورة» والضرورة متحققة في حق المرأة؛ 
لأن المرأة تحتاج إلى المعاملة كالرجل» فصار قولها حجة كقول الرجل . 

وإن كان الذي أتى به عبداً أو أمة فليس اقيق أن يشعرن كه كينا : وكذلك له 
ينبغي أن يقبل منه هبة» ولا صدقة حتى يسأله عن ذلك؛ لأنه علم يقيناً أن ما في يده ملك 
غيره؛ فكان بمنزلة ما لو كان المال في يد حر علم أنه كان لغيره» وهناك كان الجواب 
علق لعو بنذ كنا 

فإن سأله عن ذلك» فأخبر العبد أن مولاه أذن له فى بيعه وهبتهة وصدقته فإن كان 
الْعيك ثقة 4 لا بأسن بأت شعرئ ذلك مناه لأن فول العيد فى المعابلات إذا كان اعد ثقة 
كقول المرأة قوله حجة؛ لأن للناس ضرورة في المعاملات مع العبيد» فإن الإذن في 
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التجارة مشروعة» وكذلك الكتابة مشروعة» فمتى لم يقبل قول العبد على ذلك يحتاج إلى 
أن يقيم شاهدين على الإذن في التجارة أو على الكتابة وفيه حرج» فصار قول العبد حجة 
في المعاملات لهذا . 

وأما إذا كان فاسقاء فإنه يتحرى فى ذلك؛ لأن العبد فى المعاملات كالحرء والحر 
لواكان فاستا + :وقد أخير أن"ضاحب العين :ملك العيق من أو وكلة يبيع العون»: فإن 
المريد للشراء يتحرى» فكذلك ههناء ماح ري ري 
كان عليه كما في الحر. 

ولو كان الذي أكونبه غلدها صغيرا: أو جارية صغيرة حرأ أق ععلر كا لم يسعه أن 
يشتري منه قبل السؤال؛ لأن الحجر ثابت بيقين لوجود سببه وهو الصغرء فما لم يعلم 
بزوال الحجر لا تجوز المعاملة معه». فإن قال: إنه مأذون له فى التجارة فإنه يتحرى» وإن 
كان الى هلالا عوهذا أن الى ,إن كان عمدلا فيو تأقصن العق تمان العدل 
سبب الإقدام على الكذب لقلة المبالاة» فكان الصغير كالفاسق» فإن لم يقع تحريه على 
شيء يبقى ما كان على ما كان عليه قبل التحري . 

وكذلك لو أن هذا الصغير أراد أن يهب ما أتى به من رجل» أو يتصدق به عليه 
فينبغي لذلك الرجل أن لا يقبل هديته» ولا صدقته حتى يسأل عنهء فإن قال: إنه مأذون له 
في الهبة والصدقة». فالقابض يتحرىء. ويبني الحكم على ما يقع تحريه عليه» وإن لم يقع 
تحريه على شيء يبقى ما كان على ما كان عليه قبل التحري. قال محمد رحمه الله: وإنما 
يصدق الصغير فيما يخبر بعدما تحرى» ووقع تحريه أنه صادق إذا قال: هذا المال مال 
أبى أو مال فلان الأجنبى أو مال مولاي» وقد بعث به إليك هبة أو صدقة»ء فأما إذا قال: 
عر هالتاع وقد آذن لنا اونا أن تمد يدعليك أ بيه للف لأسي له انتيل أن 
الثابت بخبره لا يكون أعلى حالاً من الثابت معاينة» ولو عاين السامع أن الأب أذن له أن 
يهب مال نفسهء. أو يتصدق بمال نفسه؛ لا يحل له أن يقبل ذلك منه؛ كذا ههنا . 

كاد الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله يقول: الصبي إذا أتى بقالاً 
بفلوس تعر ننه شيا وأخبره أن أمه أمرته بذلك» فإن طلب الصابون ونحوه فلا بأس 
ع وإن طلب الزبيب» وما يأكله الصبيان عادة» فينبغى أن لا يبيعه منه؛ لأن 
الظاهر أنه كاذب فيما يقول» وقد عثر على فلوس أمهء فأراد أن يشتري بها حاجة نفسه؛ 
قال: وكذلك الفقير إذا أتاه عبد أو أمة بصدقة من مولاه يتحرى لما قلنا . 

قال: ولو أن رجلاً قد علم أن جارية لرجل يدعيهاء فرآها فى يدي رجل يبيعهاء 
وقال للذي في يديه الجارية: قد علمت أنها كانت لفلان يدعيهاء فقال الذي في يديه: قد 
كانت كما ذكرت فى يله يدعيها أنها له. إلا أنها كانت لىء وقد كنت أمرته بذلك تلجئة 
لآم تسم توصدكة الخارنة فى .ذللقه شان كان الرمحا مطلما كفل قلا ياس بان تدر 
أمته؛ لأن قول العدل حجة في المعاملات إذا لم ينازعه أحد فيما أخبر»ء ولا منازع له 
ههنا من حيث الحقيقة» وهذا ظاهرء وكذلك لم يعرف له منازع بإقراره؛ لأنه أقر بكونه 


0 كتاب الاستحسان والكراهية 


وديعة عنده لفلان» والمودع لا ينازع المالك فيما كان وديعة عنده. 

وإن كان الذي في يديه الجارية فاسقا يتحرى» فإن تحرى ووقع تحريه على أنه 
كاذب [174/ ؟] لا ينبغي له أن يشتريها منه» وإن وقع تحريه على أنه صادق» فلا بأس 
بان يشتريها منه» وإن لم يقع تحريه على شيء يبقى ما كان على ما كان . 

ولو أن صاحب اليد لم يقل هذا القول الذي وصفت لك ولكن قال: إن فلاناً قد 
كان ظلمني وغصبني الجارية» فأخذتها منه» فلا ينبغى له أن يشتريها منه وإن كان عدلا؛ 
لأنه قد ثبت له المنازعة بإقراره؛ لأنه قد أقر أن صاحب اليد غصبها منه» والغاصب منازع 
للمالك ما لم يرجع عن غصبه بخلاف الفصل الأول؛ لآن ثمة لم يقر بالمنازع؛ لأنه أقر 
بالوديعة» والمودع لا ينازع المالك في الوديعة؛ لأنه أخذها للحفظ للمالك لا لنفسه. 

وإن كان قال: إنه قد ظلمني وغصبني» ثم إنه رجع عن غصبهء وأقر بها لي ودفعها 
لي» فإن كان ثقةء فلا بأس بأن يشتري منه؛ لأن في هذه الصورة ما أقر بالمنازع» فإنه 
قال: رجع عن غصبهء وأقر بها لي ودفعها إليّء والغاصب بعدما رجع عن الغخصب» 
ودفع المغصوب إلى المغصوب منه لا يبقى منازعا للمغصوب منهء فلم تثبت المنازع ههنا 
لا من حيث الحقيقة ولا بإقراره» وقول العدل في المعاملات حجة إذا لم ينازعه فيه 
أحدء وإن كان الرجل فاسقاً تحرى في ذلك لما قلنا في الفصل الأول. 

وإن كان قال: لم يقر بها لى» ولكن خاصمته إلى القاضي» فقامت عليه بينة» 
فى الاح ايه يار أو استحلفته فنكل» ٠»‏ فقضي عليه بهذاء فهذا فالا ول سواءة 
وإن كان عدلاً .* يشترى منهء وإن كان فاسقاً يتحرى؛ لأنه ما أقر بالمنازع ههنا لما قال 
قضى القاضي بالجارية لي؛ لأن الغاصب لا يبقى منازعاً بعد القضاء ما لم يجحد 
القضاءء ولم يذكر أنه جحد القضاء . 

وكذلك إذا قال: قضى القاضي لي بالجارية» وأمرني فأخذتها من منزله» أو قال: 
قضى القاضي بالجارية لي» وأخذها منه ودفعها إليّ . قاذ بآسن بآن يتتتزييا شقه إذا كان 
عدلاً ؛ ؛ لأنه لم يقر بالمنازع. وإن قال: قضى بها القاضي لي فجحد لي قضاءه. فأخخدتيا 
منهء فلا ينبغي له أن يشتريها منه وإن كان عدلاً؛ لأنه أقر بالمنازع لما أقر أنه جحد 
القضاءء فالجاحد يكون منازعا لا محالة. 

قال محمد رحمه الله فى «الكتاب»: وهذا بمنزلة ما لو قال الذي فى يديه الجارية : 
اشتريتها من فلان الذي كان يدعيهاء ونقدته الثمن: وادق ا انمي لالش وميه اذا 
كان عدلاً ؛ ' لأنه لا يقر بالمنازع» وإن قال: جحد لي الشراء؛ لوعن ا شتريهنا' هده 
وإن كان غيزل > انه أقر بالمنازع ههنا . 

قال محمد رحمه الله في «الكتار نوكيا : وهذا بمنزلة ما لو قال: ا5 شتريتها من 
فلان» وقبضتها بأمره. وده لمن وهو عدل ثقَةَ فقال له رجل آخر : إن“قلتا هد 
هذا الشراءة وزعم أنه لم يبع شيئاً منهء وهذا الثاني عدل ثقة عنده. لا ينبغي له أن 
وشعريها مه لأنه كد ثبت المشازع يفول الغاتى لما كان غيدلا لأ فرق مين مسال 


ابيا 
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الاستشهادء وبيئما إذا أخبره واحد بنجاسة الماء» وأخبره واحد بطهارة الماء» وهما 
عدلان» فإن هناك يتحرى وتثبت المعارضة بين الخبرين حتى أمر بالتحري . 
وكذلك إذا أخبر أشدهما أن هذا اللحم ذبيحة مجوسي » وأخبر الآخر أنه ذبيحة 
المسلمء وهما فذاق فاته يخحرى .ودنيت المعا رفبة نين حوور وان شيا له 
الاستشهادء وما أثبت المعارضة بين الخبرين؛ بل قال: يأخذ بقول الثاني . 
والفرق : وهو أن التحري إنما يجب حال مساواة الخبرين» وفي مسألة الاستشهاد 
لا مساواة ؛ لأن الخارج فيما أخبر اعتمد دليلاً حادثا يعرف نين حيت الجحقيقة والعيانء 
يي لت وذو اليك فيما اخمن عن الشراتة: وإقرار البائع بذلك لم يعتمد دليلا 
جارياً على عدم الجحودء وإئما اعتمد استصحاب الحال» رعو إنرارة بالشراءم وإقراره 
بالشراء لا يوجب عدم الجحود؛ بل عدم الجحود فيكو كاننا بام تصحات الجال؛الآن 
الأصل هو العدم. وقد ذكرنا أنه لا مساواة بين خبرين أحدهما ثابت بالدليل الحادث» 
والآخر ثابت بناءً على استصحاب الحال كما في الجرح مع التعديل» فأما في طهارة الماء 
ونجاسته تتحقق المساواة بين الخبرين ؛ لأنه يمكن بناء كل واحد منهما على دليل يوجب 
العلم بما أخبر خبر النجاسة على معاينة وقوع النجاسة» وخبر الطهارة على معاينة اغتراف 
الماء من نهر عظيم يكون طاهراً واستصحاب الماء مع نفسه إلى وقت الخبرء وكذلك 
المخبر عن ذبيحة المسلم» وعن ذبيحة المجوسي؛ لأن كل واحد من الذبيحتين مما 
يشاهد ويعاين» فيكون كل واحد من الخبرين بناءً على على دليل يوجب ما قال لا بناءً على 
عدم الدليل فاستوياء وعند استواء الخبرين يجب التحري؛ وإن كان المكي عن الجهوه 
فاسما قال: يتحرى في خبره. 
فرق بين هذا وبينما إذا أخبره رجل بطهارة الماء» وأخبر آخر بنجاسة الماء 
وأحدهما فاسقء فإنه يأخذ بقول العدل» وههنا لم يقل: إنه يأخذ بقول العدل؛ بل قال 


هو 


يتحرى . 

وجه الفرق: أن فى مسألتنا الخبرين قد استوياء فإن كان المخير عن الجحود 
فا وصاحب اليد قدل ؛ لآن خين كن واحد منهما حجة من وجه دون وجهء أما خبر 
صاحي اليد فلانه اعتمد استصحاب الحال» واستصحاب الحال حجة من وجه دود 
وجهء فإنه حجة في الدفع لا في إثبات الاستحقاق 

وخبر الفاسق حجة من وجه دون وجه أيضاًء لاحتمال الصدق والكذب في خبره 
اعمالاً على البواءة ليا ايكويا ونكب التحرق + نأما تفن الخاسة الماء وطهارته». فجير 
الفاسسق له يستاوى قير لودل - لآ ن كرما ونه" اكوا من سقياة إن كل وا حل فادههدا 
احصبل :فق :دلبل :نادت ؟ لآ أن لحي الحدل وتفيحانا عن وحه اخ مو نخينة إل ححة من 
كل وجهالرج حاو العبلان فى خيره. وخبر الفاسق حجة من وجه دون وجه لاحتمال 
الصدق والكذب في خبره احتمالاً على السواء» وإن كانا جميعاً فاسقين؛ فإن صدق 
القائل الثاني بقوله وعلى ذلك أكثر رأيه لم يقبل من ذلك شيئاً فقد أمر بالتحري متى كانا 
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فاسقين» ويجب أن لا يتحرى؛ لأن خبر صاحب اليد لا يساوي خبر الخارج إذا كانا 
فاسقين ؛ لأنهما في الفسق على السواء. والخارج يخبر عن دليل حادث؛» وذو اليد يخبر 
عن عدم الدليل» فيترجح خبر الخارج؛ كما لو كانا عدلين» والجواب قد ترجح خبر 
الخارج على خبر ذي اليد بالطريق الذي [لاب/ ؟] قلتم» فلا جرم يسقط اعتبار خبر ذي 
اليد بمقابلة خبر الخارج» ويلتحق بالعدم» إلا أن الخارج فاسق» وقد أخبر بما يوجب 
كراهة الشراء فيجب التحري» كما لو أخبر فاسق بنجاسة الماء. 

وإذا كانت الجارية في يدي رجل يدعي أنه اشتراها من فلان وهو ثقة مسلم؛. وسع 
للدي بسو مكالم أن ضحرييا؛ وهذا لأن الإقرار بالشراء إقرار بالملك للبائع دلالة؛ ولو 
أقر بالملك للبائع صوييك] ) ثم ادعى الانتقال إلى نفسه جاز الشراء منه إذا كان ثقة»ء وإن 
كان ناسقا يتحرى» فههنا كذلك . 

وكذلك إذا لم تكن الجارية في يده؛ ولكنها كانت في منزل مولاهاء فقال: إن فلاناً 
أمرني ببيعهاء ودفعها إلى من اشتراها وهو ثقة» فلا بأس بشرائها منه» والقبض من منزل 
مولاها من الذي باعها بأمر مولاها أو بغير أمره؛ لأن هذا عدل أخبر بما هو من جملة 
المعاملات» ولم ينازعه في ذلك أحدء فيقبل قوله. 

وإن كان هذا الذي في يديه الجارية فاسقأ يجب التحري» فإن تحرى ووقع في قلبه 
أنه صادق» فاشتراها وقيضهاء. ؛ ثم وقع تحريه على أنه كاذب فيما قالء فإنه يعتزل عن 
وطئها حتى يسأل مولاهاء أو يخبره بذلك عدل؛ وهذا لأنه إنما اشتراها بغالب الرأي» 
والعامل بغالب الرأي إذا تحول رأيه إلى شىء آخر يلزمه العمل برأيه الثاني في المستقبل 
لاف العافين 6فلهذا قال يعت ل عن وطنيا : 

ثم قال محمد رحمه الله: وهكذا أمر الناس ما لم يجىء التجاحد والتشاجر من 
الذي كان يملك» فأما إذا جاءت المشاجرة والإنكار من المالك لا يبقى خبر المخير 
حجة؛ سواء كان المالك فاسقاً أو عدلاً؛ وهذا لأن قول الواحد إنما جعل حجة في إباحة 
المعاملات مع الناس للضرورة بخلاف القياس» ففيما وراء إباحة المعاملة من إبطال ملك 
الغير بغير رضاه؛ لا ضرورة فيه لإباحة المعاملات ؛ لأن كل موكل لا ينكر الوكالة» وإذا 
لم يبق قوله حجة حال منازعة الملك لم يثبت الانتقال إليه ولا الوكالة» فكان بائعاً مال 
الغير بغير إذنه» فكان للمالك أن يأخذها من المشتري» ويضمن المشتري لمولى الجارية 
عقر الجارية إن كان قد وطىء الجارية؛ لأنه وطىء ملك الغيرء وقد سقط الحد لمكان 
الشبهةء فيجب العقر. 

ولو شهد شاهدان عدلان عند البيع أن مولاها قد أمر البائع ببيعهاء فاشتراها 
بقولهماء ونقد الثمن وقبضهماء وحضر مولاهاء فأنكر الوكالة؛ كان المشتري في سعة من 
إمساكها؛ لأنهما لو شهدا بذلك عند القاضىي؛ أطلق القاضى للمشتري إمساكهاء فكذا إذا 
عيكا ممصن المشترى يحل لالمكمرى امسا كوا خلا ها لو كان اغوي راسي 4 أن 
الواحد لو شهد بذلك عند القاضي والمالك منكرء فالقاضي لا يطلق للمشتري الإمساكء 
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فكذا إذا شهد الواحد بعد المخترى 0 يسع المشتري افبفاكة إذا انكر المالك 
الوكالة. 

قال: إلا أن يكون خاصمه عند القاضىء وقضى القاضى بالملك للمالك» فإن 
استحلف المالك على الوكالة فحلف» فإنه لا يسعه إمساكها ما لم يجدد الشاهدان الشهادة 
على الوكالة بين يدي القاضي حتى يقضي القاضي بالوكالة؛ وإنما لا يسع للمشتري 
إمساكها قبل تجديد الشاهدين الشهادة لما أشار محمد رحمه الله في «الكتاب»: أن 
القضاء أشقفن الشيافة. 1 


ومعنى هذا الكلام : أنه يجمع ما يبيح الإمساك وهو الشهادةء وما يحرم الإمساله 
وهو قضاء القاضي بالملك للمالك» والرجحان لدليل الحظر وهو القضاء؛ لأن القضاء 
صدر عن حجة» وهو إقرار المشتري بالملك للموكلء والوكالة بالبيع لم تثبت عند 
المشتري بما هو حجة؛ لأن الشهادة لا تكون حجة ما لم يتصل بها القضاءء فكان العمل 
بالقضاء أولى من العمل بالشهادة» فإذا جدد الشاهدان الشهادة على الوكالة عند القاضي ؛ 
وقضى القاضى بالوكالة فحينئذٍ يحل للمشتري إمساكها؛ لآن الوكالة ثبتت بما هو حجة» 
فصار كالثابت معايئة . ظ 


نوع آخر 
في العمل بخبر الواحد بارتداد أحد الزوجين 
وبالرضاع والطلاق والموت وفساد التكاح 
لمحتا رع الولو أن وده تزوج امرأة» فلم يدخل بها حتى غاب عنهاء 
فأخيره حبر انها فد اردت عن اوسا والعياذ بالله -» فإن كان المخبر بذلك عدلاً 
وسعه أن يصدقهء وأن يتزوج بأختهاء أو أربع سواهاء وإن كان نكيف تحرى في ذلك؛ 
هكذا ذكر المسألة في كتاب الاستحسان . 


وذكر في «السير الكبير»: أنه لا يسعه أن يتزوج بأختها أو أربع سواها ما لم يشهد 
عقلة وعخلة نه أو رجل وامرأتان. وه ما ذكر فى «البتنرة:: أن قول الواحد العدل في 
إباحة المعاملات إنما يكون حجة إذا لم ينازع في خبرهء وقد أقر بالمنازع حين أخبر عن 
ردتها؛ لأن الظاهر أن المرأة لا ترتد؛ لأنها قد أقرت ببطلانها حين أقرت بالإسلام» 
فكان الظاهر منها إنكار الردة. والأحكام مبنية على الظاهرء فكان بمنزلة ما لو كانت 
حاضرةء وأنكرت الردة حقيقة . 

وجه ما ذكر في الاستحسان: أنه لا منازع لهذا المخبر فيما أخبر من حيث الحقيقة 
وهذا ظاهرء ولم يثبت المنازع بإقراره؛ لأن إنكارها الردة وإن كان ثابتاً من حيث الظاهر 
إلا أن المخبر رجع عن هذا الإنكار. وأقر بردتهاء فهو بمنزلة ما لو قال ذو اليد: هذا 
الشيء ملكي لكن قد كان غصبه فلان» ثم رجع عن ظلمه ودفعها إلىّء وهناك يصدق ذو 
اليد في إخباره كذا ههنا . 
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ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في شرح كتاب «الاستحسان» اختلاف الروايتين في 
ردة المرأة» ولم يذكر ردة الرجل» ذكر شمس الأئمة السرخسي في شرح كتاب 
الاستحسان اختلاف الروايتين فى ردة الرجل». وذكر أن ردة الرجل لا تثبت عند المرأة إلا 
بشهادة رجلين» أو شهادة رجل 100 اتسين ؟ وردة المرأة تثبت عند الزوج 
تخير الواحةياتفاق الرؤايات: 

قال شمس الأئمة الحلواني: والصحيح في المسألتين روايتان؛ على رواية «السير) : 
لا تثبت ردة المرأة عند الزوج» ولاردة الزوج عند المرأة إلا بشهادة رجلينء» أو شهادة 
رجل وامرأتين» ثم فرق على رواية كتاب الاستحسان بين هذا وبيلما إذا لالسريم 
تزوجتها يوم تزوجتها وهي مرتدة» نان لك مهف انحأ حل يقولة وان كا نه عل : ومتى: ألجيد 
عن ردتها بعد النكاح وسعه أن يصدقه فيما قال» ويتزوج بأختها “أو أربع سواها إذا كان 
عدلاً [186/ ؟]. 

والفرق: وهو أنه متى أقر بردة مقارنة للنكاح» فقد أقر بالمنازع فيما أخبر؛ لأن 
إقدامها على النكاح إنكار منها لا يمنع صحة النكاح دلالة» والردة تمنع صحة النكاح» 
وإذا ثبت إنكارها صار مقراً بالمنازع» فلا يبقى خبره حجة بخلاف ما لو أخبر عن ردةٍ 
جاريةٍ بعد صحة النكاح؛ لأنه لم يقر بالمنازع؛ لأن إقدام المرأة على النكاح لا يكون 
إنكاراً لما يقطع النكاح في المستقبل» فلم يجعل مقراً بالمنازع» ولا كذلك الإقرار بردة 
مقارنة: 

وكذلك لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة ثم غاب عنها ٠‏ فأتاه رجل فأخبره أن أمه أو 
أنئقة أو أخعه ارضسهت امرأته الصغيرة» فإن كان الفخين هد تسعة أن يصدقهء ويتزوج 
بأختها أو أربع سواهاءة و إن كان كاسنا يتحرى في ذلك لما ذكرنا. قال شيخ الإسلام : 
فعلى رواية «السير» يحتاج إلى الفرق بين الرضاع وبين الردة. 

وإن لم يقل هكذا ولكنه قال: كنت تزوجتها وهىي أختك من الرضاعة:» فإنه لا يسعه 
أن يتزوج أختها ولا أربعاً سواهاء وإن كان المخبر عدلاً؛ لأنه أقر بالمنازع؛ لأن إقدامها 
على النكاح إنكار منها للرضاع» فقد ثبت المنازع بإقراره» فيعتبر بما لو كان ثابتا حقيقة 
بأن كانت المرأة حاضرة» وأنكرت الرضاع؛ بخلاف ما إذا أخبر برضاع طارىء؛ لأن 
هناك لم يثبت المنازع بإقراره على نحو ما بينا في فصل الردة» أو نقول: أخبر بفساد 
العقد الذي باشره غيره» وقول الواحد في باب المعاملات إذا كان فيه فساد عقد باشره 
الغير لا يعقل؛ لأن ذلك الغير ينازعه في فساد العقد؛ لأن الجواز أصل في العقود. 

وإذا غاب الرجل عن امرأة» فأتاها مسلم عدل» وأخبرها افع الي ا اق 
مات عنهاء فلها أن تعتد وتتزوج بزوج آخر؛ لآنه أخبر عن إباحة معاملة. ولم يقر 
بالمنازع» فثبتت الإباحة. وإن كان المخبر فاسقا تتحرئ. 

وفي افتاوى أبي الليت؟: إذا شهند شاهدان عيل المرأة بالطلاق» فإن كان الروج 

غائباً وسعها أن تعتد وتتزوج بزوج آخرء وإن كان حاضراً ليس لها ذلك»؛ ولكن ليس لها 
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أن تمكن زوجها من نفسها؛ وهذا لأن المشهود قبل القضاء ثابت من وجه دون وجهء 
فمن حيث إنه ثابت لا تقيم مع الزوج» ومن حيث إنه ليس بثابت لا يسعها التزوج بزوج 
آخرء أكثر ما فيه أنها تبقى معلقة مظلومة» ولكن يمكنها دفع الظلم عن نفسها إذا كان 
الزوج حاضراً بأن تأمر الشاهدين حتى يشهدا عند القاضي» فيقضي القاضي بالفرقة 
بينهما؛ بخلاف ما إذا كان الزوج غائباً؛ لأن هناك لا يمكنها دفع الظلم عن نفسها 
بالمرافعة إلى القاضي» فتعين القول بحل تزوج آخر. 

وكذلك إن سمعتة أنه طلقهاء وجحد الزوج ذلك وحلف. فردها القاضي لم يسعها 
المقام معه. وينبغي لها أن تفتدي بمالها أو تهرب منهء وإن لم تقدر على ذلك قتلته» وقد 
ذكرنا هذا الفصل» وما فيه من اختلاف المشايخ في آخر كتاب النكاح . 

قال فى كتاب 7الاستحسان»: وإذا هربت منه لم يسعها أن تعتدء وتتزوج بزوج 
آخر؛ قال شمس الأئمة السرحسي: ما ذكر أنها إذا هربت ليس لها أن تعتد» وتتزوج 
بزوج آخر جواب القضاءء أما فيما بينها وبين ربها فلها أن تتزوج بعدما اعتدت. ثم إذا 
أخبرها عدل مسلم أنه مات زوجها لما عون على كير ]ذا تال :ها يمينا وونال” 
شهدت جنازته» أما إذا قال: أخبرني مخبر؛ لا يعتمد على خبره. 

وإن أخبر واحد بموتهء ورجلان آخران أخبرا بحياته» فإن كان الذي أخبرها بموته 
قال: عاينته ميتأء أو شهدت جنازته حل لها أن تتزوج» وإن كان اللذان أخبراها بحياته 
حو عي "!لاضن نك ليما أولن: 

في «فتاوى الفضلي»: ولو شهد اثنان بموته أو قتله» وشهد آخران أنه حي» فشهادة 

العرف ادي وجنس هذا في آخر باب الشهادة من «وصايا عصام» . 

ولو أن امرأة قالت لرجل: إن زوجن طلقق كاتا وانقضت عدتي» فإن كانت عدلة 
وسعه أن يتزوجهاء وإن كانت فاسقة تحرى» وعمل ما وقع تحريه عليه. ولو أخبرت أن 
أصل نكاحها كان فاسداًء أو أن زوجها أخوها من الرضاعة» فإنه لا يسعه أن يتزوجهاء 
وإن كانت عدلة. 

قال محمد رحمه الله : وإنما هذه بمنزلة رجل في يديه جارية يدعي رقبتهاء وهي تقر 
لة:بالملك» فوجدها في يدي رجل» رجل ة قد علم بحالهاء فأراد شراءهاء فسأله عنهاء 
فقال: ا 0 وقد كان الذي كانت في يديه كاذباً فيما ادعى من ملكها؛ ؛ ل 
ينبن لهذا الرجل آن يشكريها مقة.وإن كان عدلا + لآن هذا الرجل عرف للمخبر منازعاً 
ليها احبة لأنه سمع من الذي كانت في يديه أنه كان يدعيها لنفسه. -فيكوك فتكرا الملك 
للثاني. فقد ثبت له المنازع فيما للا 0م فلا ينبغي له أن يشتريهاء ولو 
قال كية اشتريغيا مثهة: وسيعة أن يشتروياا يه لآندهر املك الجاوية لأ ايكون إنكارا 


لما يقطع ملكه في المستقبل» فلم يثبت له المنازع فيما أخبر. 


(1) بياض بالأصل . 


0 كتاب الاستحسان والكراهية 


وكذلك جارية في يدي رجل تدعي أنها جاريته» وهي صغيرة لا تعبر عن نفسها 
بجحود ولا إقرار فكبرت» فلقيها رجل. . 0 فى بلد آخرء فأراد أن يتزوجها » فقالت 
له: أنا حرة الأصل» ا ال ل ا #الأنه ذيت 
قالت: كنت أمة للذي كنت فى يديه فأعتقنى» وسعه أن يتزوجها إن كانت عدلة . 

ولو أن حرة تزوجت رجلاً. ثم أتت غيره وقالت: إن نكاحها الأول كان فاسداً لما 
أن الزوج كان على غير الإسلام لا ينبغي لهذا الرجل أن يصدقها وأن يتزوجها. ولو 
فالبتة: إنه طلقني بعد ذلك» أو قالت: ارتد عن الإسلام» فبلت منه؛ وسعه أن يصدقها 
وأن يتزوجها إذا كانت عدلة: قال: وكذلك لو أقرت بعد النكاح أنه كان مرتداً؛ وسع 
السامع أن يتزوجها إذا كانت عدلة. 

لمات او را ل ل ا ل 
وهكذا [ ٠/ب/؟]‏ أثبت الحاكم اشوا قن الم تفضا وإن كان هذا من الزوج إقراراً 
بردة مقارنة للتكاح» والزوج غير مصدق في ذلك؛ إلا أن الزوج يملك قطع النكاح في 
المستقبل» والردة قاطعة للنكاح. فجعل هذا إقراراً منه بما يقطع النكاح؛ إلا أذ بعل 
إفراراً بما يقطع النكاح د لل و ل ا فإذا 
أن يتزوجها كذا ههنا. 

ل ا ا 0 ي أقرت المرأة بعد التكاح أن 
الزوج كان مرتداء وت تأويل هذه الرواية أن المرأة أقرت أن الزوج أقر أنه كان مرتداً حرم 
تزوجها؟ لأن الثابت من إقرار الزوج بإقرارها؛ كالثابت غباناً: ولوبعاينا إقوان الزوج أنه 
كان مرتداً وقت النكاح؛ يسع السامع أن يتزوجها. 

والدليل على أن المراد هذاء فإن محمداً رحمه الله ذكر قبل هذه المسألة إقرار 
المرأة بكون الزوج مرتداً وقت النكاح» وذكر ثمة أنه لا يسع السامع أن يتزوجهاء فهذا 
تين للك أن المراد مين هذه المسالة ها فلنا: 

ثم فرق بينما إذا أقر الزوج أنه كان مرتداً وقت النكاح» وبينما إذا أخبر أجنبي أن 
الزوج كان مرتداً وقت النكاح» فقال فى فصل الأجنبي: لا يسع السامع أن يتزوجهاء 
وفي الزوج قال: يسع السامع أن يتزوجها . 

والفرق : أن الزوج إن كان لا نفلك الأدران شيخ الجاع امن الأصل يمدت ترا 
بحرمة طارئة بعد النكاح. ٠‏ فيجعل إقراراً منه بحرمة طارئة» وغير ير الزوج لا يملك الإقرار 
بحرمة طارئة» فلا يمكننا أن نجعل هذا من غير الزوج إقراراً بحرمة طارئة» فيجعل إقراراً 
بفسخ النكاح من الأصل» وإنه غير مصدق في ذلك ؛ لأنه إقرار بالمنازع . 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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00 


الفصل الثاني 


في العمل بغالب الرأي 


يجب أن تعلم بأن العمل بغالب الرأي جائز في باب الديانات وفي باب 
المعاملات» وقد ذكرنا ذلك في الفصل المتقدم؛ وكذلك العمل بغالب الرأي في الدماء 
جائزء حتى إن من دخل على رجل منزله شاهراً سيفه» ولا يدري صاحب المنزل ما حاله 
أهارب هو من اللصوص والتجأ إلى داره» أو لص دخل عليه ليأخذ ماله. ويقتله إن منعهء 
فإنه يتحرى فى ذلك؛ لأنه استوى دليل الحظرء ودليل الإباحة؛ لأن الدخول قد يكون 
للالتجاءء وإنه يحرم التعرض لهء وقد يكون لأخذ المال وقتل صاحب البيت إن منعه 
وإنه يفيد إباحة التعرض لهء فلابد من ترجيح أحد الدليلين على الآخرء وذلك بالتحري؛ 
فتحرى في ذلك» وعمل بتحريه. فإن وقع تحريه؛ أنه دخل منزله للالتجاء لا يقتل» وإن 
ا اا أو صاح به أن يبادر 

1 سمج لم مين مدا ةا كار لحر داك ضلى اسان عانيه 
ل عر اس فإنهم يتحرون؛ لأنه استوى دليل الحظر والإباحة؛ لأنه قد يكون في 
دار الحرب أهل الإسلام دخلوا فيها للتجارة» وقد يكون فيها أهل الحرب. فيتحرى . 

وقد روى الفقيه أبو جعفر الهندوانيى» والحسن بن زياد عن أبي حنيفة رضي الله عنه 
فيمن رأى رجلا في داره شاهراً سيفه. فوقع في غالب رأيه أنه يريد ماله» فإنه يحل له قتله 
من غير أن يصيحء وإن كان يعلم أنه لا يريد نفسهء فهذه الرواية إشارة إلى أنه متى وقع 
تحريه على أنه قصد الشر إنه يباح قتله» ولا يلزمه التحري مرة أخرى ليعلم أنه هل يزجر 
نذؤن: الققل أى لأ يوكرء وأشان متحمن رحية الله في كتاب الاستحسان إلى أن بعدما وقع 
في غالب رأيه أنه دخل للشر؛ أنه يتحرى ثانياً ليعلم أنه يزجر بدون القتل» أو لا يزجر؛ 
لأنه قال: وخاف إن زجره أو صاح به أن يبادر فيقتله حل له أن يقتلهء فإنما أباح له القتل 
بشرط أن يعلم أنه يبادر بقتله متى صاح به وزجره. 

وجه ما روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أن قصد الشر قد تحقق منه» فمتى 
أمرناه بالتحري مرة أخرى ربما لا يمكنه دفع ما قصد من الشرء فيباح 'قتله 

وجه ما ذكره محمد رحمه الله: أن الشر واجب الدفعء فإذا أمكنه الدفع بما دون 
القتل لا يميل إلى القتل» ولكن بعدما ثبت الشر؛ الحالة محتملة بين أن يدفع الشر بقتل 
اق يها دونه فيتحرى . 
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وسئل الفقيه أبو جعفر: عن رجل وجد رجلا مع امرأته أيحل له قتله؟ قال: إن كان 
يعلم أنه يزجر عن الزنا بالصياح أو بالصرف بما دون السلاحء» فإنه لا يقتلهء ولا يقاتل 
معه بالسلاح». وإن علم أنه لا يزجر إلا بالقتل والمقاتلة معه بالسلاح؛ حل له القتل. 
نكاه نينا أخل داهن فقول فكي رعيةة للد فاق معممدا رمه الله امورو التحرى مر 
أخرى بعدما تحقق الشر بالتحري ليعلم أنه هل يزجر بما دون القتل» أو لا ينزجرء وقد 
مر بعض هذه المسائل في كتاب السرقة . 


الفصل الثالث 
في الرجل رأى رجلا يقتل أباه. وما يتصل به 


فال عدي رحعيه للد ككات الامسهنيات ابوإذاتراي الرضل واد يقدل آنا 
متعمداً» ثم أنكر القاتل أن يكون قتله» أو قال للابن في السر: إني قتلت أباك؛ لأنه قتل 
فلاناً عمداًء أو قال له: إن أباك ارتد عن الإسلام» فاستحللت قتله لذلك» ولم يعلم 
الابن شيئاً مما قال» كان الابن في سعة من قتله؛ لأن الوارث عاين السبب المبيح لقتلهء 
وهو قتل الأب عمداً؛ إلا أن القاتل ينكر أو يدعى ما يسقطهء فلا يثبتث ما ادعى من 
اليقوظ إلا بالبيتةةنوكان منزلة”ها لز قال لغيره: أخنت مالك بإذنفه: أكلق :طعايِك 
بإذنك» فإن دعوى الإذن لا تثبت بالبينة» وكذلك من عاين هذا القعل كان له أن يعين 
الابن على استيفاء القصاص ؛ لأنه علم بوجوب هذا الحق للابن متى عاين قتل وليهء 
وكان عليه أن يعينه على استيفاء حقه كما في سائر الحقوق» //651١[‏ ؟] وكذلك إذا لم 
يعاين الابن القتل» ولكن أقر القاتل بين يديه بالقتل» ثم ادعى ما يسقط القتل؛ لأن 
الثابت بالإقرار كالثابت معاينة؛ لأن البيّنة منعه عن الإقرار؛ لآن الإنسان لا يقر على نفسه 
كاذباً بالقتل» فصار الثابت بالإقرار كالثابت معاينة من هذا الوجهء ولو عاين الابن القتل 
وسعه قتل القاتل؛ كذا ههنا . 

فرق بين الإقرار وبين الشهادة» فإنه لو شهد عنده عدلان أن فلاناً قتل أباك عفدا : 
والابن عرفهما بالعدالة» لا يسع الابن قتله ما لم يشهدا بذلك عند القاضي» ويقضي 
القاضي بشهادتهماء وفي الإقرار بالقتل قال: وسعه أن يقتله . 

والفرق بينهما: أن الشهادة إنما عرفت حجة بخلاف القياس؛ لأنها إقرار على 
الغير» والإنسان فيما يقر على غيره قد يكذب» فيجب أن لا يكون حجة كالإقرار؛ إلا أنا 
جغاناها شحة شرغا ؟ بخلاف القبان عند اتضال"القضاء نهاء فقبل اتضال:القضاء لا 
تكون حجة أصلاً فلا يقبت المشهود به قبل القضاء من كل وجهء وإنما يثبت:من وجه 
دون وجهء وبدونه لا يحل الاستيفاءء فأما الإقرار فإنما صار حجة موافقا للقياس؛ لانتفاء 
نيمة الكذب هنه): لآن الأنسان لذ يقر على افيه كاذ سوها بالقذ: + فإذا' النقك النيمة 
عن الإقرار التحق الإقرار بالمعاينة. 
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وفرق بين القتل وبين الطلاق في فصل الشهادة. قإنة إذا شيند شاهدان كد المرأة 
أن زوجها طلقها ثلاثاً؛ حل لها أن تعتد» وتتزوج بزوج آخرء فقد ألحق الشهادة قبل 
اتصال القضاء بها بالمعاينة» والإقرار في باب الطلاق» وما ألحقها بالمعاينة» والإقرار 
في باب القتل والمال» وإنما فعل كذلك؛ لأن في باب القتل دفع الشك في وجوب 
القصاص من وجهين : 

أحدهما: من حيث تهمة الكذب وإن كان الشاهد عدلاً ؛ لأنه غير معصوم عن 
الكذب» وباعتبار الكذب لا يكون المشهود به ثابتاً أصلاً . 

والثانىي: من حيث إن القتل قد يكون بحق فلا يوجب القصاصء. وقد يكون بغير 
حق 20 فيوجب القصاص. فلابد من قضاء القاضي حتى تنتفي تهمة الكذب وشبهة الحقية 

عن القتل .به شرعاً . 

وكذلك بباب المال يمكن الشك في وجوب الضمان على المشهود عليه من وجهين 
بن حزق توبية الكابوو ارين شيف إن سنا ملعي بوإقاد نه قن لذ برست ا عمد ف ران 
يكون ذلك بحقء» وفي الإقرار الشبهة تمكنت من وجه واحد من حيث إن القتل قد يكون 
حنا » ونه كون غير نوق و و فلات الاق كد لضم أن جنا مكيف فيه اليني مره عدن 
الكذب؛ لأن الإنسان لا يقر على نفسه كاذباً» وإذا كان تمكن الشبهة في الإقرار في هذين 
التعليق ع بوه والعترة: ولن القنها داف وجييد ليمك ساف القيادة بالإتراره وأنا 
فل تعر الطلاق سكنت" النيمة ادن تيوت الجرس ةوزن توصي و كوا قيية الكليية اها 
تمكنت الشنهة مرو سيت إن الطلاق بعد وقوعه قد يوجب الحرمة وقد لا يوجبء فإن 
الطلقات الثلاث توجب الحرمة على كل حالء» فيمكن إلحاق الشهادة بالإقرار في فصل 
الطلاق وألحقاها به. 

وإن عاين الابن رجلا قتل أباه عمداً» أو كان الرجل مقراً بذلك سراً عند الابن» ثم 
شهد عند الابن شاهدان أن أباه قد كان قتل أب هذا الرجل القاتل عمداء فقتله به فإنه 
لا ينبغي للابن أن يقتله . 

الأصل في هذا أن كل شهادة لو قامت عند القاضي بعدما ثبت القصاص عند 
القاي يقضي القاضي بسقوط القصاصء فإذا يس 0 وقضى القاضي بها 
ثبتت حقيقة السقوط. فإذا لم يتصل بها القضاءء وقد تمت الحجة ثبتت شبهة السقوط إن 
لاتق يواتن بانع كن اتات ركل شهافة لو تاف عق القاضن يدها 
ا ل أن يطلق ولي القصاص في الاستيفاء. وإن نات .وليف 
كان أفضل» فكذا إذا قامت عند الوارث كان الوارث في سعة من الاستيفاء» وإن تأنئ 
ولبث فهو أفضل؛ لأن القتل مما لا يمكن تداركه وتلافيه متى وقع فيه الخطأء فقد أثبت 
المشهود به شهادة شاهدين من وجه حتى قال: لا ينبغي للوارث أن يقتله . 

وقد بالاحي لكاي الحدود: إذا شهد أربعة على رجل بالزناء وهو محصنء 
والشهود عدول» فقتله رجل قبل القضاء عليه بالرجم كان على القاتل القصاص» ولم يثبت 
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المشهود به قبل القضاء بوجه ماء وإنما كان كذلك ؛ لآن المشهوة به .فى ايه الرنا الحل» 
والحد مما يدرأ بالشبهات» فلا يمكن إيجابها بوجه دون وجه مع الشبهات» والمشهود به 
ههنا سقوط القصاص» وإنه مما يثبت مع الشبهات» فإنه يغبت بشهادة رجل وامرأتين؛ 
فأمكننا الإثبات من وجه دون وجه. 
استيفاء القصاص إذا عاين الابن القتلء أو أقر القاتل بين يديهء فكذا إذا عاين أخذ 
المال» أو أقر بين يديه بأخذ المال كان له استيفاء المال. 

وفى كل موضع لا يكون للابن استيفاء القصاص بأن شيد. غكد:: غندلان بالقتل» 
فكذا إذا شهد عنده عدلان بأخذ المال لا يكون له ولاية استيفاء المال» وكل من عاين مع 
الابن ذلك وسعه إعانة الابن إذا امتنع منه» وإن أبى ذلك على نفسه إذا كان في موضع لا 
يقدر فيه على السلطان يأخذ بحقه؛ لأنه يمنع ماله بغير حق» فيعتبر بما لو أراد أخذ ماله 
ف الابتذاء بغير حق». وهناك كان لصاحب الحقء فإنك عاين ذلك المقاتلة معه كذا ههنا. 


الفصل الرابع 
والدعاء ورفع الصوت عند قراءة القرآن والذكر والدعاء 


الزيادة على الثمان في صلاة الليل بتسليمة مكروهه. والزيادة على الأربع في صلاة 
النهار بتسليمة مكروهه؛ لأن السنة فى صلاة الليل وردت إلى الثمان» وفى صلاة النهار 
[١41ب/‏ ؟] إلى الأربع» وها :ورت نيالر ياو افبكره الزيادة الخدم وووة البننة . 

السنة في ركعتي الفجر: أن يأتي بها الرجل في بيته» فإن لم يفعل فعند باب 
المسجد إذا كان الإمام يصلى في المسجدء وإن لم يمكنه ففي المسجد الداخل إذا كان 
الإمام في المسجد الخارجء وفي مسجد الخارج إذا كان الإمام في المسجد الداخل» وإن 
كان المسجن واحدا تخلفه اسطوانة أواتحر ذه واجويكرة أن يسك علت الففو فيلا 
حائل؛ وأشدها كراهة أن يصلى في الصف مخالطاً للقوم. 1 

وأما السئن التى بعد الفرائض. فلا بأس بالإتيان بها فى المسجدء. والمكان الذي 
يصلي الفريضة» والأفضل أن يمشي خطوة أو خطوتين: والإمام يتأخر عن المكان الذي 
صلى الفريضة فيه لا محالة. 

وفي «الجامع الأصغر) : إذا صلى الرجل المغرب في المسجد إن كان يخاف أنه لو 
رجع إلى بيته يشتغل بشيء فالأفضل أن يصلي في المسجدء وإن كان لا يخاف» فالأفضل 
أن يصلي في بيته لقوله عليه السلام: «خير صلاة الرجل في المنزل إلا المكتوبة»”'' وفي 


010( أخر جه البخاري فى الأدب حديث 2017 ومسلم في المسافرين حديث امل وأبو داود فى الصلاة 
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اشرح الآثار» للطحاوي: إن الركعتين بعد الظهرء والركعتين بعد المغرب يؤتى بهما في 
المسجدء وأما سواهما فلا ينبغي أن يؤتى بها في المسجدء وهذا قول البعض» وبعضهم 
قالوا: التطوع في المساجد حسن.ء وفي البيت أفضل» وذكر شمس الأئمة الحلواني في 
شرح كتاب «الصلاة»: أن من فرغ من الفريضة في المسجد في الظهر والمغرب والعشاءء 
فإن شاء صلى التطوع في المسجدء وإن شاء رجعء فتطوع في منزله . 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: وليس قبل العيدين صلاة» وإن شاء تطوع بعد 
الفراغ من الخطبة» قال القاضي الإمام أبو جعفر ....''': كان شيخنا أبو بكر الرازي 
يقول: معنى قول أصحابنا: وليس قبل العيدين صلاة؛ ليس قبل العيدين صلاة مسنونة ؛ 
لأن الصلاة قبلها مكروهة» وقد نص الكرخي على الكراهة في كتابه» فقال: ويكره إن 
حضر المصلي يوم العيد التنفل قبل الصلاة. - 

الصلاة على الجنازة في المسجد الذي تقام فيه الجماعة مكروهة» والأصل فيه ما 
روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي يك أنه قال : امن صلى على جنازة في المسجد 
فلا شيء له»). وفي رواية: ١لا‏ أجر” 0 وقد صح أن رسول الله يَلَهِ أوصى أن يصلى 
عليه في بيت عائشة رضي الله عنها مع قرب المسجدء ولو لم تكن الصلاة على الجنازة 
فى المسجد مكروهة ما أوصى بالصلاة فى بيت عائشة رضى الله عنها؛ ولأن مساجد 
الجماعة أعدت لأداء المكتوبات» فلا يقام غيرها فيهاء وجرى التوارث في الأمصار 
بإيجاد مكان على حدة لأداء صلاة الجنازة» و إنه دليل على كراهية أداء صلاة الجنازة فى 
سحد ‏ الحمنافاك» بولآن اناري العبالحد عي العاررت و اتنيه) نوفقي اكنال المينة فلن 
المسجد احتمال تلويث المسجد بأن يسيل من الميت شيء. 1 1 

ثم هذه المسالة غلى أريغة أوججه : إن كانت الجنازة والإمام والقوم في المسجد 
فالصلاة مكروهة بالاتفاق. 

وإن كان الإمام مع بعض القومء والجنازة خارج المسجد وباقي القوم في المسجد؛ 
ذكر نجم الدين النسفي في «فتاويه»: أن ا بالاتفاق» وكثير من مشايخنا 
ذكروا في هذه الصورة اختلاف المشايخ؛ بعضهم قالوا: يكرهء وإليه مال الشيخ الإمام 

تين الانهة الحلواني» والشيخ الإمام 0 ركن الإسلام الصفار رحمهما الله»ء وحكي 
أن هذه الواقعة وقعت في زمن الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانيى» فجلس ولم يصل» 
وتابعه من كان معه في مسجد الأنباء» ثم زجر الناس على المنبر أشد الزجرء وقال: هذه 
بدعةء وكان هذا القائل يعتمد المعنى الأول فى الوجه الأول. وبعض مشايخنا قالوا: لا 
تكره الصلاة في هذه الصورة» وكان هذا القائل اعتمد المعنى الثالث في الوجه الأول. 

وإن كانت الجنازة وحدها خارج المسجدء والقوم مع الإمام في المسجد فمن اعتبر 
المعنى الآول يقول بالكراهية ههناء ومن اعتبر المعنى الثالث لا يقول بالكراهية ههنا 
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وإن كانت الجنازة وحدها في المسجد والإمام والقوم خارج المسجد.» فمن اعتمد 
المعنى الأول لا يقول بالكراهية ههناء ومن اعتمد المعنى الثالث يقول بالكراهة ههنا . 

ويكره للإنسان أن يدخل فى الصلاة وبه غائط أو بول؛ لأنه عسى يشغله ذلك عن 
أفعال الصلاة» فإن دخل في الصلاة مع ذلك وشغله عن الصلاة قطعها ؛ لأنه قطع بعذرء 
وإن مضى في صلاته جازء وقد أساء؛ وسواء كان ذلك به قبل افتتاح الصلاة» أو حدث 
بعد افتتاح الصلاة»؛ ففي الحالين جميعاً يقطع الصلاة إذا شغله ذلك عن بعض أفعال 
صلاته» وإن مضى على صلاته جازء وقد أساء. 

الصلاة في الحمام مكروهة: إذا كان هناك تماثيل» وإن لم يكن والموضع الذي 
يصلى فيه طاهر؛ اختلف المشايخ فيه؛ بعضهم قالوا: يكره. وأكثرهم على أنه لا يكره. 
وكثير من أئمة بخارى كانوا يفعلون ذلك. حكي عن الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد رحمه 
الله: أنه كان يصلي الفريضة في الحمام بالجماعة مع الخادم وغيره. 

وأما الصلاة في موضع جلوس الحمامي فلا شك أن على قول من يقول بعدم 
الكراهة داخل الحمام لا يكره فى موضع جلوس الحمامي»؛ ومن قال بالكراهية داخل 
الحمام اختلفوا فيما بينهم في الكراهية في موضع جلوس الحمامي؛ وإنما اختلفوا 
لاختلافهم في علة الكراهية داخل الحمام. 

إذا صلى وهو مشدود الوسط لا يكره؛ ذكره في «مجموع النوازل». ويكره أن يصلي 
مواجهاً لإنسان؛ لأنه يصير كالمعظم له ولا بأس بأن يصلي إلى ظهر رجل قاعد يحدث» 
ومعه قوم يتحدثون؛ لأن الكراهة في الفصل الأول لمعنى التعظيم» ولا تعظيم ههناء 
ولأن الناس يصلون الفرائض بالجماعات صفاأ صفاء فتقع صلاة بعض القوم إلى ظهر من 
قبله» قالوا: وهذا إذا كان حديثهم لا يشوش عليه أمرهء فأما إذا كان يشوش فهو مكروه. 
وعليه يحمل النهي الوارد في هذا الباب. 

ولا بأس أن يصلي وبين يديه في القبلة مصحف معلق, أو سيف معلق إذ ليس فيه 
قبية العيادة فإن: اعدا ل يعد البصحت والسلاث» ونه ضع أن 1:1111] وسو الك 
يه صلى إلى عنزته”'"» ولو كان فيه شبهة العبادة ما صلى إليها . 

وتكره الصلاة إلى كانون أو تنور فيه نار تتوقد؛ لأنه تشبه بالمجوسي» ولا تكره 
الصلاة إلى قنديل أو سراج أو شمع إذ ليس فيه تشبه بالمجوس ؛ لأنهم لا يعبدون إلا ناراً 
متوقداً . ثم من المشايخ من سوى بين أن يكون التنور مفتوح الرأس أو مخبوء؛ ومنهم من 
فرق بينهما . 

وتكره الصلاة فوق الكعبة؛ قيل: في معنى الكراهة: إن الظهور على سطح الكعبة 
)010 انظر البخاري في الوضوء باب »5٠‏ والصلاة باب .»4٠‏ 497 والمناقب باب 77» ومسلم في الصلاة 


حديث 5807؟2»2 وأبا داود فى الصلاة باب ٠١١‏ والنسائى فى الصلاة باب 5١‏ والدارمى فى الصلاة 
باب 5؟١١2».‏ وأحمد في المسند و مدث. ,"١4‏ والعنزة: رميح صغير بين العصا والرمح. 
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استخفاف بالكعبة؛ ألا ترى أنه يكره الظهور على سطح سائر المساجد» وسقوفها فما 

وفي «الجامع الصغير»: لو صلى على بساط وفيه تصاويرء ولم يقع سجوده على 
الصورة لا يكره. ولو وقع سجوده على الصورة يكره؛ ؛ لأنه إدا وقع سجوده على الصورة 
صار المصلي كالمتعبد للصورة. وتجداتت اط إذالم د سجرده على الضنورة وذكر هذه 
المسألة في «الأصل» وذكر الكراهية مطلقاً من غير فصل؛ لأن البساط الذي يصلي عليه 
معظم من بين سائر البسطءى ٠»‏ فيؤدي إلى تعظيم الصورة». وإدا كانت التضاوير على السقت 
أو فوق رأس المصليء أو بين يديه» أو بحذائه على الحائطء أو على الستر أو على 
الوسادة» والوسادة قائمة أو معلقة يكره. وإن كان التمثال مقطوع الرأس. فليس بتمثال. 

يجب أن يعلم بأن الصورة نوعان؟ صورة جماد كالشجر ونحوه. وصورة حيوان» 
فصورة الجماد لا يكره اتخاذها والصلاة إليها صغيرة كانت أو كبيرة؛ لأآن الصلاة إلى مثل 
هذه الصورة لا تشبه التعبد؛ لأن مثل هذه لا تعبد. 

وصورة الحيوان إن كانت صغيرة بحيث لا تبدو للناظر من بعيد لا يكره اتخاذها 
والصلاة إليها؛ لأن هذا مما لا يعبدء وقد صح أنه كان على خاتم أبي هريرة رضي الله 
عنه ذبابتان» وكان على خاتم أبي موسى الأشعري كركيان» وكان على خاتم دانيال 
صلوات الله عليه صورة الأسدءع وإن كانت الصورة كبيرة بحيث تبدو للناظر من بعد؛ يكره 
إمساكها والصلاة إليها؛ لأن إمساك الصورة تشبه بمن يعبد الصنمء والصلاة إليها يشبه 
تعظيمها وعبادتها فتكره. إلا إذا كانت مقطوعة الرأس» فحينئذٍ لا تكره؛ لأن بدون الرأس 
لا تعبدء و تفيسر قطع الرأس في هذا الباب أن يمحي رأس الفورة يخبط حاط هوا 
بحيث لا يبقي للأصل أثراً أصلاً أويظلى على أنه قيدا ينف لا ببق للرامن أثرا 
لد : 

وأما إذا خيط ما نع الراسن و ايده فلا عبرة له ولا تخرج الصورة به من أن 
ا ا ل ا ل الطيور ما هو مطوقء» فلا يخرج به من أن 
يكون صورةء واختلف المشايخ في رأس الصورة بلا جثة أنه هل يكره اتخاذه والصلاة 
عنذه؟ . 

ثم الكراهة في الصورة في حق المصلي على التفاوت بعضها فوق بعضء» فأشدها 
كراهة ما يكون على القبلة أمام المصلى» ودونه فى الكراهة ما يكون فوق رأس المصلى. 
ودونه ما يكون خلفه على الحائط» أو على الستر أو على الوسادة» واتخاذ الصورة فى 
البيويةة: 

والنبات في غير حالة الصلاة على نوعين؛ نوع يرجع إلى تعظيمها فيكره. ل 
يرجع إلى تحقيرها فلا يكره. وعن هذا قلنا 4 إذا “كانت الصورة على النساط فقوف ل 
يكرهء وإذاكان الساط نتهيونا نكر وقلنا فى حق المصلى على البساط الذي فيه 
صورة ؛ إن كانت الصورة في موضع القدم لا تكره. وإن كانت في موضع السجود تكره. 
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مع هذا إذا صلى في هذه الوجوه لا يحكم بفساد صلاته لاستجماع شرائطها 
وأركانها ولكن ينبغي أن يقال: تجب بالإعادة على غير وجه الكراهة» وكذلك الحكم 
في كل صلاة أديت مع الكراهة؛ هكذا ذكره القاضي الإمام صدر الإسلام رحمه الله 
وذكر الشيخ الإمام شمس الآئمة الحلواني رحمه الله نحو ما ذكره صدر الإسلام في مسألة 
أخر.: 

وصورتها: إذا صلى خلف إمام يلحن في القراءة؛ ينبغى أن يعيد الصلاة» وكان. 
يروى ذلك عن عمر رضي الله عنهء وكثير من هذا النوع مذكور في كتتاب الصلاة» وكان 
يروى: أنه لو صلى مكشوف الرأس». وو كحك :ما تسكن .نه لاسن ؛ إن كان را بالصلاة 
يكره؛ وللتضرع يستحب . 


مسائل التنسبييح 
رجل ذكر الله تعالى فى مجلس الفسق» فإن كان من نيته أن الفساق يشتغلون 
بالفسق» وأنا أشتغل بالتسبيح» فهو أحسن وأفضل؛ كمن سبح الله تعالى في السوق». 
فكان من نيته أن الناس يشتغلون بأمر الدنياء وأنا أسبح الله تعالى في مثل هذا الموضع؛ 
ل ل في السوت واسيي 
إلى لخر و وض شرا ديا القع حاتي للب المي لا 9 
عليه السلام ؛ أراد به إعلام المشتري جودة ثوبه وذلك مكروه. فهذا كذلك. 
حارس يقول: لا إله إلا الله» أو قال فقاعي عند فتح الفقاع: لا إله إلا الله أو 
قال: صلى الله على محمد يأثم؛ لأنه يأخذ لذلك ثمناأ بخلاف العالم إذا قال في مجلس 
العلم: صلوا على النبي» أو قال الغازي للقوم: كبرواء حيث يثاب. 
الله؛ لأن تعظيم اسم الله واجب في كل زمان. 
مسائل قراءة القرآن 
قال محمد رحمه الله في كتاب «العلل) : لا بأس بقراءة القرآن في الحمام. وهو 
قول أبي حنيفة رضي الله عنه. وكره النخعي قال مشايخنا ولا خلاف في الحقيقة ؛ أن 
النخعي إنما كره ذلك إذا كان يرفع صوته بالقراءة؛ لأنه يقرأ القرآن عند قوم مشاغيل» فلا 
يسمعون له فيكون استخفافاً بالقرآن» وعندنا يكره إذا كانت الحالة هذه وعن هذا كره 
عق مايشنا التميدى على .: . .7" الذي يقرأ القرآن في السوق زجراً له عن ذلك؛ لأنه 
يقرأ عند قوم مشاغيل» » فكره التصدق عليه زجرا وتادنا لدن والصسيع والتسييد لظير 
القراءة. ورأيت في (فوائد الفقيه أبي جعفر): أن قراءة القرآن في الحمامء أو فى 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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المكسل»ه أو في موضع ينصب فيه الماء الذي غسل به النجاسة مكروه؛ سواء كان خفية 
أو جهراً؛ 3 هذا يؤدي إلى الاستخفاف بالقرآن؛ أما إذا قرأ القرآن خارج الحمام في 
موضع ليس فيه غسالة الناس؛ نحو مجلس صاحب الحمام أو الثيابي فقد اختلف علماؤنا 
فيه قال أبو حنيفة: لا يكره ذلك» وقال محمد: يكره. وليس عن أبيٍ يوسف رواية 
[85س/ ]١‏ منصوصة. 


وفي «الواقعات»: لا يقرأ القرآن في المخرج والمغتسل والحمام إلا حرفاً حرفا 
وفي «النوازل»: أنه يكره ه حرفا حرفاًء والأول أصح. 

وفى «الفتاوى»: قراءة القرآن فى القبور عند أبى حنيفة رضى الله عنه تكره» وعند 
بعيد ل كرت قال الصدر الموددرعه الله : مكنا كن أخذوا قو محمدء وحكى عن 
الشيخ الإمام الخليل أ يكو متحمدردن النقين البشارى رحيية الله أن القرائرة على 
المقابر إذا أخفى» ولم يجهر لا تكرهء ولا بأس بهء وإنما كره قراءة القرآن في المقبرة 
000 وأما المخافتة» فلا بأس به وإن ختمء وقيل إن نوى أن يؤنسه بصوته يقرأء وكان 
الفقية ألو اسان الحافكل هيه الله حكى عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم أنه 
قال لا بامن با يقرا :على المقاى شور الملك #سيواء: أخفى: او يقي » آنا حيرها > نائة 
لا يقرأ في المقابرء ولم يفرق بين الجهر والخفية؛ لأآن الأثر فيه وردء وحكي عن أبي 
بكررين الى عند أنه كال متحي ضف :زيار القير قز مدورة الاساواض زيل حر انه 
أَحََدٌ4 [الإخلاص: لسع #براكاة فإنه بلغني أنه من قرأها سبع مرات إن كان ذلك غير 
مغفور له يغفر له وإن كان مغفوراً له غفر لهذا القارىءء» ووهب ذنوبه من الميت . 

ولا بأس بقراءة القرآن إذا وضع جنبه على الأرض لقوله تعالى : #أوَعَكَ جِنُوبِهِمَ 4 [آل 
عمران:1١0]14‏ ولكن ينبغي أن يضم رجله عند القراءة» ويكره أن يتخذ شيئاً من القرآن حتما 
لشيء من الصلاة؛ لا يتجاوز عنه إلى غيره؛ لكن هذا إذا اعتقد أن غيره لا يجوزء أما إذا 
عرف أنه يجوز لكن هذا أيسر عليه؛ وقرأ متبركاً بقراءة رسول الله عليه السلام» فلا بأس. 

فى كراهية جرع الطحاوي»: قراءة القرآن من الأسباع جائزة». والقراءة من 
المصحف أحب؛ لأن الأسباع محدثة. والصحابة كانوا يقرؤون من المصاحف. رجل 
يقرأ القرآن كله في يوم واحدء ورجل آخر يقرأ حورا الوخااص لي يوم واحد خمسة 
آلاف مرةء فإن كان الرجل قارئاً فقراءة القرآن أفضل؛؟ لأنه جاء في الختم ما لم يجىء في 
غيره . 

إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم»ء وأراد به قراءة القرآن يتعوذ قبله» وإن أراد به 
افتتاح القرآن كما يقرأ التلميذ على الأستاذ لا يتعوذء فعلى هذا لا ينبغي للجنب أن يقول : 
عرالله ارصن البعيم 1 أراد قراءة القرآن» وإن أراد به التسمية أو افتتاح القراءة لا 
بأسن انق 

عن محمد بن مقاتل فيمن أراد قراءة سورة أو قراءة آية» فعليه أن يستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم» ويتبع ذلك بسم الله الرحمن الرحيم» فإن استعاذ لسورة الأنفال وسمى» 
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ومر في قراءته إلى سورة التوبة وقرأها كفاه ما تقدم من الاستعاذة والتسمية؛ ولا ينبغي له 
أن يخالف الذين ألفوا وكتبوا المصاحف التي في أيدي الناس» فإن اقتصر على ختم 
عووة الانفال: ٠‏ فقطع القراءة» ثم أراد أن يبتدىء سورة التوبة كان كإرادته ابتداء قراءة آية 
من الآنفال» فيستعيذ ويسمي . 

كلاق از السور المعلمة في حالة الحيض تعلم الصبيان حرفاً حرفء أي: كلمة 
كلمةء ولا تعلمهم آية تامة؛ لأن الضرورة تندفع بالآول؛ والمسقط هي الضرورة. قراءة 
الفاتحة بعد المكتوبة لأجل المهمات مخافته أن جيرا مع الجمع مكروهة. وكذلك قراءة 
الكافرون مع الجمع مكروهة؛ لأنها اع ل كا ضع وعن التابعين رضوان الله 
عليهم أجمعين . القارىء إذا سمع النذاع فالأفضل له أن يمسك ويستمع النذاء . 

القارىء إذا سمع اسم النبي وكة؛ لا تجب عليه الصلاة؛ لآن قراءة القران على 
نظمه وتأليفه أفضل من الصلاة على النبي عليه السلام» فإذا فرغ من قراءته» إن صلى على 
النبي عليه السلام فحسنء» وإن لم يصل فلا شيء عليه . 

في «فتاوى أهل سمرقنئد) : ورأيت في «فوائد الفقيه أبي جعفر : أن الرجل إذا كان 
يقرأ القرآن ويؤذن المؤذن؛ روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه : أنه يرد جواب المؤذن 
بقلبه» وعن محمد: أنه يمضي على القراءة» ولا يلتفت إليه ولا يشغل قلبه؛ كما لا يشغل 
لسانه . 

مسائل الدعاء 

روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: يكره للرجل أن يقول في دعائه: اللهم 
إني أسألك بمقعد العز من عرشك يروى هذا اللفظ بروايتين: بمعقد العز من عرشك عن 
العقد». وبمقعد العز من عرشك من المعودء فبالرواية الثانية لا شك في الكراهة؛ لآنه 
وصف الله تعالى بما لا يليق به» وهو القعود والتمكن على العرش» وهو قول المجسمة. 
وأما في اللفظ الأول؛ فلآنه يوهم تعلق عزه بالعرش» وأن عزه حادث إذا تعلق بالحادث» 
والله تعالى متعالٍ عن صفة الحدث» وعن أبي يوسف أنه لا يكره؛ قال الفقيه أبو الليث 
رحمه الله: زائة تاكيك فقد جاء في الحديث عن رسول الله عليه السلام أنه كان يقول: 
«اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك» واسمك الأعظم 
وبعدك الاغلن» و كلجاتكه]لقاوةم”. 

ويكره أنقيا : أن يقول الرجل في دعائه : اللهم إني أسألك بحق أنبيائك ورسلك؛ 
لأنه لا حق لأحد من المخلوقين على الله تغالى . وفي «المنتقى» : عن أبي يوسف عن أبي 
حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. ويكره نلعت بوجت العا ده 


.0١ روي الحديث بلفظ : «اللهم إني أسألك بمعاقد العز. . .2 أخرجه الفتني في تذكرة الموضوعات‎ )١( 
والزبيدي فى إتحاف السادة المتقين 0/ 44» والمنذري في‎ 2717 »١1/7 /4 والزيلعى فى نصب الراية‎ 
.41/1//١ الترغيب والترهيب‎ 


كتاب الاستحسان والكراهية ام 


عرشك قال ثمة: والدعاء المأذون فيه» والمأثور به ما استفيد من قوله تعالى : ظرََهَ الأنهاة 
لْلْسَيٌ فأدغوه يبا © [الأعراف : 4 وإنما كره بمقعد العز من عرشك ؛ لأنه لا يدعوه به . 

قال ثمة ايقا: وقال أنز نحيفة وه اللناهة لأ نفيلى اعد فلن اعد إلا على 
البى:مويفو اقول سكي وحم اللذى زو قال من وسقي عه للها لأسن وان تكر شي 
النبي على أثر النبي في الصلاة»: فلا بأس به بلا خلاف» ويكره الدعاء عند ختم القرآن في 
شهر رمضانء» وعند ختم القرآن بجماعة؛ لآن هذا لم ينقل عن النبي عليه السلام 
وأصحابه؛ قال الفقيه أبو القاسم الصفار: لولا أن أهل هذه البلدة قالوا: إنه يمنعنا من 
الدعاعء وإلا لمنعتهم عنه. 

المصلي لا يدعو بما يحضره من الدعاءء بل ينبغي أن يدعو في صلاته بدعاء 
محفوظ ؛ لأنه يخاف أن يجري على لسانه ما يشبه كلام الناس» فتفسد به صلاته؛ أما في 
غير حالة الصلاة ينبغى أن يدعو بما يحضرى ولا يستظهر الدعاء؛ لأن حفظ الدعاء 
يذهب برقة القلب. ‏ - 

رجل يدعو وهو ساهء فإن كان دعاؤه على الرقة» فهو أفضلء وإن لم يمكنه أن 
يدعو إلا وهو ساهء فالدعاء له أفضل من تركه؛ [167/ ؟] لأن وسعه ذلك. 

إذا دعى المذكر على المنبر دعاءً مأثوراً. والقوم يدعون معه كذلك؛, فإن كان ليعلم 
القوم فلا بأسء» ولو لم يكن ليعلم القوم فهو مكروه؛ لأنه بدعة. 

الكافر إذا دعا هل يجوز أن يقال يستجاب دعاؤه؟ ذكر في «فتاوى أهل سمرقند» : 
فيه اختلاف المشايخ؛ بعضهم قالوا منهم أبو الحسن ....''“. إنه لا يجوز؛ لأنه لا 
يدعو الله تعالى؛ لأنه لا يعرفه؛ وهذا لأنه وإن أقر به» إلا أنه لما وصفه بما لا يليق به 
فقد رفض إقراره» والذي روي في الحديث «أن دعوة المظلوم وإن كان كافراً 
تستجاب»2”''؛ معناه إن صح: كافر النعمة؛ لا كافر الديانة» هذا كقوله عليه السلام: «من 
ترك الصلاة متعمداً فقد كفر)”' معناه: كفر كفران النعمة؛ لا كفران الديانة» وبعضهم 
قالوا: منهم أبو القاسم الحكيم» وأبو نصر الدبوسي: يجوزء واستدلوا بقوله تعالى حكاية 
عن إبليس: ##قَالَ أنظرف إِل يوم سَمثوك © ل ِنّكَ من الْمنظرنَ4 [الأعراف:14. ]١5‏ وهذه 
إجابة» قال الصدر الشهيد: وهو الصحيح . 

ذكر محمد رحمه الله فى «السير الكبير» عن الحسن رضى الله عنه: أن رسول الله 
يه "كان يكره رفع الصوت عند قراءة القرآن وعند الجنائز)!؟»» وعن قيس بن عباد 


. بياض بالأصل‎ )1١( 

(؟) روي الحديث بلفظ: «اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً فإنه ليس دونه حاجب» أخرجه أحمد في 
المستن 18/7 

(9) أخرجه الترمذي في الإيمان حديث 2457737 والنسائي في الصلاة حديث 577» وابن ماجه في الإقامة 
حديث 4/إ١٠1.‏ 


ا كتاب الاستحسان والكراهية 


ويروي عبادة أن أصحاب رسول الله كك كانوا معي سوس ا 
ففي حديث الحسن ذكر قراءة القرآن مقام الذكرء ولا تنافي بينهماء فاسم الذكر اسم 

يتناول الدعاء والتسبيح والتهليل» ويتناول الوعظ وقراءة القرآن فإن قراءة القرآن ذكر؛ 5 
هون أعترف"الأذكانة: قال :اللة تغان : #وازكر اس أحثي »© المكبرت:10] قال :ابن عباس 
أى : ولتلاوة القرآن اك 

فأما رفع الصوت عند الجنائز فيحمل : أن المرافيه التو وتمزيق الثياسبف» وخمش 
الوجوهء وذلك مكروهء ويحتمل أن المراد منه: أن يقوم رجل. بعدما اجتمع القوم 
للصلاة» ويدعو للميت» ويرفع صوتهء وذلك مكروه؛ لأن السنة في الأدعية الخفية» 
ويحتمل: أن المراد منه ما كان عليه أهل الجاهلية من الإفراط في مدح الميت عند جنازته 
حتى كانوا يذكرون ما هو سببه المحال» وأما رفع الصوت عند الذكرء فإن كان المراد من 
الذكر الدعاء»ء فإنما كره ذلك؛ لأن الأصل في الأدعية الخفية» ولأن فيه رياء» ولأجل 
هذا كره رفع الصوت بالتسبيح والتهليل . 

و ا ل را لامي ل رع الواعظ 0 وإنئما 
المراد رفع , يعن الموع:صوته بالتهليل والصلاة ة على النبي عند ذكره . وقد صح أنه قيل 
0 
السلام» ويرفعون أصواتهم»ء فذهب إليهم ابن مسعودء وقال: ما عهدنا هذا على عهد 
رسول اللهء وما أراكم إلا مبتدعين» فما زال يذكر ذلك حتى أخرجهم من المسجد. 

وإن كان المراد قراءة القرآن» فإنما كره رفع الصوت بها؛ لأنه ينافي الخشوع. 
ولأن فيه رياءَ» ولأن فيه منع غيره عن شغله»ء فإنه يلزمه الاستماع» وقيل: المراد منه 
المستمع؛ يعني أن المستمع إذا سمع آية فيها ذكر النارء فتعوذ بالله من النارء ورفع 
صوتهء وذلك مكروه. أو القارىء ينقل ذلك» ويرفع بها صوتهء وذلك ل ذكرنا 
أن السنة في الأدعية الخفية» ومن قال من المشايخ : إن ختم القرآن بالجماعة جهراً يسمى 
بالفارسية؛ «سى ياره خواندن» مكروهء تمسك بالحديث الذي رواه الحسن» ولما روى 
هن أميعات رسول الله عليه السلام؛ إن كان المراد من الذكر قراءة القرآن» 
والمعنى ما ذكرنا . 

المسائل المتفرقات من هذا الفصل: إذا أراد أن يصلى أو يقرأ القرآن» ويخاف أن 
بدك ل عليه الرياء 1 لذ يكرك القراءة#والصرةة للج للك ركنا فى جميع الفرائضي + .ولق 
افتتح الصلاة يريد بها وجه اللهء ثم دخل الرياء بعد ذلك في قلبهء فالصلاة على ما 
أسين + لآن التعرة عن .هذا غير ممكة: 

ولا بأس للجنب أن يكتب القرآن إذا كانت الصحيفة على الأرض» ولا يضع يده 
عليها. وقال محمد رحمه الله: أحب إلى أن لا يكتب إن كانت الصحيفة على الأرض» ولا 
يضع يده عليهاء والآية وما دونها في تحريم الكتابة سواء على رواية محمد؛ لأن الكتابة 
بمنزلة القراءة» والآية وما دونها في تحريم القراءة سواء على رواية محمد» فكذا الكتابة . 


كتاب الاستحسان والكراهية 1" 


رجل تعلم بعض القرآن» ثم وجد فراغاً فتعلم باقي القرآن. أفضل من صلاة التطوع. 
وتعلم الفقه أفضل من تعلم باقي القرآن. الرجل إذا أمكنه أن يصلي بالليل» وينظر في النهار 
في العلم فعل ذلك. وإن لم يمكنهء فإن كان له ذهن يعقل الزيادة وتعلم» فالنظر في العلم 
أفضل. فقد جاء في الحديث عن النبي عليه السلام؛ قال: «مذاكرة العلم ساعة خير من 
اا لك 

المرأة إذا أرادت تعلم القرآن من الأعمى جازء ولكن التعلم من المرأة أولى؛ لأن 
صوتها عورة. 

الوا :من :آزاذ أن يقرا القران بق أن يكون على أحسن أحواله» يبلنس أحسد 
ثيابه ويتعمم» ويستقبل القبلة» تعظيماً للقرآن» وكذا العالم يجب أن يعظم العلم. 

وسئل شمس الآأثمة الأوزجندى رحمه الله؛ أن الاشتغال بالدعاء بعد الفريضة 
أولىء أو الاشتغال بالسنة؟ قال الاشتخال بالسئة: 

رجل يصلي على الأرض» ويسجد على خرقة وضعها بين يديه يتقي به الحر لا بأس 
به وقد روي أن أبا حنيفة رضي الله عنه فعل ذلك» فمر به رجل فقال: يا شيخ لا تفعل 
مثل هذا فإنه مكروهء فقال أبو حنيفة: أفي مساجدكم حشيش قال: نعم»ء قال: أتجوز 
السجدة على الحشيش» ولا تجوز على الخرقة. ظ 

رجل أم قوماً وهم له كارهون؛ إن كانت الكراهية لفساد فيه» أو لأنهم أحق 
بالإمامة منه كره له أن يؤمهمء هكذا روى الحسن البصري عن أصحاب رسول الله عليه 
السلام. وإن كان هو أحق بالإمامة منهم ولا فساد فيهء مع هذا يكرهون إمامته لا يكره له 

الترجيع بقراءة القرآن هل يكره؟ تكلم المشايخ فيه قال بعضهم: لا بأس به لقوله 
عليه السلام: «زينوا القرآن بأصواتكم»”'"'» وقال عليه السلام: «ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن»””» وقال أكثرهم: هو مكروه. ولا يحل الاستماع إليه؛ لأن فيه تشبهاً بفعل 
الفسقة في حال فسقهمء؛ ولهذا كره هذا النوع في الأذان. 

رجل قرأ القرآن ويلحن في قراءتهء فسمع إنسان إن علم أنه لو لقنه الصواب لا 
تدخل عليه الوحشة يلقنه . 

قالوا: يجب على المولى أن يعلم مملوكه من القرآن قدر ما يحتاج إليه . 

إذا سال الدم من أنف إنسان» فكتب فاتحة الكتاب [87/ب/ ؟] بالدم على أنفه. 
وجبهته جاز للاستشفاء والمعالجة» ولو أراد أن يكتب ذلك بالبول؛ لم ينقل ذلك عن 


)01 أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقّه »١17/١‏ والسيوطي فى تدريب الراوي .١87/7‏ 

هه أخرجه أبو داود في الصلاة حديث 1578» والنسائي في الافتتاح حديث »٠١١5‏ وابن ماجه في 
الإقامة حديث ؟57١.‏ 

() أخرجه البخاري فى التوحيد حديث 7071, 


1م كتاب الاستحسان والكراهية 


المتقدمين» وقد قيل: لا بأس به إذا علم أن فيه شفاء؛ وهذا لأن الحرمة تسقط عتد 
الاستشفاء على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

وإذا أراد المصلي التعوذ. فالذي هو موافق للقرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
ولو قال: أعنود بالله العظيم» اود بالله السميع العليم؛ لأثه وضدين فاضئلة بيذ التعود 
وبين القراءة» وينبغي أن تكون القراءة متصلة بالتعوذ. 


الفصل الخامس 
مسي سو ور د 


الل ا ا 
والساج وماء الذهب؛ قوله لا بأس يدل على أن المستحب غيره؛ وهو الصرف إلى 
الفقراء؛ إلا أنه إن فعل لا يأثم ولا يزجر عليهء ومن العلماء من قال: إن نقش المسجد 
قربة حسنة» ومن العلماء من قال: هو مكروه. 

حجة من قال: إنه مكروه قوله عليه السلام: «من أشراط الساعة نقوش 
الل 0 وعن علي رضي الله عنه أنه مر بمسجد مزخرف؛ فقَال: لمن هذه البيعة. 
وفية عمو وو عند الغزير "انه لجا راق مالا يقن إلى ف المقارنة قال المساكين أحوج 
إلى هذا من الأساطين. 

وجه من قال إنه قربة» ما روي أن داود عليه السلام بنى مسجد بيت المقدس» ثم 
سليمان صلوات الله عليه أتمه بعده وزينه حتى نصب الكبريت الأحمر على رأس القبة» 
وكان ذلك من أعز ما يوجد فى ذلك الوقتء ولأن فيه ترغيب الناس في الاعتكاف 
والخناع ةا روفي علي تيكو للها تعالن. ْ 

والأصح على قول علمائنا رحمهم الله أنه ليس بقربة؛ إلا أنه لا يكره؛ أما ليس 
بقربة فإن مسجد رسول الله بالمدينة كان مسقفاً من جريدة النخل حيطانه من الحجرء ٠‏ فقيل 
لرسولةاللةة الآ نزية تلق فقال قلا بال خريقن ععروة موسى ضكلرات الله عليه 
وكان يكف إذا حل به المطر» قال أبو سعيد الخدري رضى الله عنه: رأيته يسجد في ماء 
وطيفة كذ أأقذا لمن يريف إلا انها لذ يشريه تجا ووه من الأخاديت» موري أن 
عنمان رضي اللد عه رفغ بناء سحد وسول اللهعليه السادم ٠‏ وزاد فيه وزينه» وفرش 
الحصا فيه على هداية القوم قَدَل أثه لأ اشن يف وكره بعض مشايخنا القوس على 
المحراب وحائط القبلة؛ لأن ذلك يشغل قلب المصلي إذا نظر فيه؛ وروي أنه أهدي إلى 
رسول الله عليه السلام ثوب معلم فصلى فيه. ثم نزعه فقال: (كان يشغلني علمه عن 


.5/ أخرجه أبو داود فى الصلاة حديث 45/8. (؟) أخرجه الدارمى فى المقدمة حديث‎ )١( 


كتاب الاستحسان والكراهية يدانا 


بعض صلاتي»”''2 وذكر الفقيه أبو جعفر في «شرح السير الكبير»: أن تنقيش الحيطان 
مكروهء قل ذلك أو كثرء وأما تنقيش السقف. فالقليل منه يرخص والكثير مكروه. 

قال محمد رحمه الله: وأكره أن تكون قبلة المسجد إلى المخرج أو الحمام أو 
القبر. يجب أن تعلم بأن جهة القبلة جهة يجب تعظيمهاء والتحرز عن الاستخفاف بهاء 
جاء عن النبي عليه السلام «نهى أن يبزق الرجل في جهة القبلة»”'"» وإذا كان يقرب القبلة 
أنجاس وأرجاس فذلك استخفاف بالقبلة» وعن هذا قلنا إن من صلى وقدامه عذرة أو بول 

ثم تكلم المشايخ في معنى قول محمد: أكره أن تكون قبلة المسجد إلى الحمام؛ 
قال بعضهم: لم يرد به حائط الحمام» وإنما أراد به المستحم هو الموضع الذي نصب فيه 
الحميم» وهو الماء الحار؛ لأن ذلك موضع الأنجاس» واستقبال الأنجاس في الصلاة 
مكروه على ما تقدم ذكرهء فأما إذا استقبل حائط الحمام فلم يستقبل الأنجاس» وإنما 
استقبل الحجر والمدرء فلا يكره. 

وكذلك تكلموا في معنى قوله: أكره أن تكون قبلة المسجد إلى المخرج» قال 
بعضهم: أراد به نفس المخرجء وقال بعضهم : أراد به حائط المخرج» وتكلموا أيضاً في 
معنى الكراهة إلى القبرء قال بعضهم: لأن فيه تشبهاً باليهود. وقال بعضهم: لأن في 
المقبرة عظام الموتى» وعظام الموتى أنجاس وأرجاس هذا كله إذا لم يكن بين المصلي 
وبين هذه المواضع حائط أو سترة» أما إذا كان لا يكرهء ويصير الحائط فاصلاً» وإذا لم 
يكن بين المصلي وبين هذه المواضع سترة» فإنما يكره استقبال هذه المواضع في مسجد 
الجماعات أما في مساجد البيوت لا يكره إذ ليس لمساجد البيوت حكم المساجد على 
الإطلاق؛ ألا ترى أنه يدخله الجنب من غير كراهة» ويأتي فيه أهله ويبيع ويشتري من غير 
كراهة . 

قال محمد رحمه الله: وتكره المجامعة والبول فوق المسجد؛ لأن لسطح المسجد 
حكم المسجدء وهذا لما عرف أن حكم المسجد ثابت في الهواء والغرضة جسعاءء ولهذا 
قلنا: من قام على سطح المسجد مقتدياً بإمام في المسجدء وهو خلف الإمام يجوزء 
والمعتكف إذا صعد سطح المسجد لا ينتقض اعتكافه» ولا يحل للجنب والحائض 
والنفساء صعود سطح المسجدء فعلم أن لسطح المسجد حكم المسجدء ثم لا تجوز 
المجامعة والبول في المسجدء فكذا فوقه. 

قال محمد رحمه الله: ولا بأس بالبول فوق بيت فيه مسجدء يريد المكان المعد 
للصلاة؛ وهذا لأن كل مسلم مندوب إلى أن يتخذ في بيته مسجداًء ليصلي فيه النوافل 
والفيدة) وقد فعل رسول الله عليه السلام ذلك في بيت جماعة» وقال الله تعالى في قصة 


() الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التى بين يدي . 
(؟) أخرجه بنحوه البخاري في المواقيت حديث .0١‏ 
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1 #واجعلواً جَعَلُوا بوتَحكمٌ قَلَهُ4 [يونس :4307] وقال عليه السلام: ١لا‏ تتخذوا 
بيوتكم قبوراً»” 4 وراد ه أن لا كرون لمكا المكلذكم :نقيت ان كل فك عدوت إلى 
أن يعد في بيته مكاناً يصلي فيه؛ إلا أن هذا المكان لا يأخذ حكم المسجد على 
الإطلاق؛ لأنه باق على ملكه له أن يبيعه» فهو كما لو بال على سطح بيت فيه مصحف» 
وذلك لا يكرهء فكذا ههنا. 

والمجامعة والبول فى الموضع المعد لصلاة الجنازة لا ذكر له في الكتب» وقد 
اختلف المشايخ فيه؛ بعضهم قالوا: يكره؛ لأنه موضع أعد لإقامة الصلاة فيه بجماعة. 
فيكره البول والمجامعة فيه. كما في الجامع والمساجد التي على قوارع الطرق عند 
الحياض » ربعصيم قالوا : لايكرهء وإليه مال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسيء آلا 
ترق أنه لا بان بإدخال الميت» وقد أمرنا بتجنيب المساجد الموتى بخلاف الجامع؛ لأنه 
أعظم المساجدء والمساجد على القوارع لها حرمة المسجد على الإطلاق . 

وفي «فتاوى أبي الليث» مصلى-الجنازة له حكم المسجد في حق جواز الا قتداء عند 
انفصال الصفوف» وبحرفة دكقول الحتي :فيه [17/14] ويعضن نشايخنا قالوا : الجواب في 
حن حزان ! دنداء صحيج : أما فى حق دخول الجنب والمرتد فيه لا يعطى له حكم 
المسجد رفقا بالناس . 

قال: ويكره لل ااه ل ا ا لضن لسع اعد لدعي الله 
تعالى فيه قال الله تعالى: #فى + سَوَتٍ 9 لَه أن رفع وزكر فها فيا أسمة# [الفو 1 فاذا 
أغلقوا باب المسجد فقد منعوا عن الصلاة والذكر فيهء تتخترا جيك تراه تعالى : ومن 
ظلَمْ مِمّن مَنْعَ مَسَدجِدٌ أله أن يُذكْرَ فبَا أَسَْمُمُ 4 [البقرة:4١١]‏ قال مشايخنا : ا 
أما في زمانناء فلا بأس بإغلاق أبواب المساجد في غير أوان الصلاة؛ لأنه لا يؤمن على 
يد المسيجد ويا وحصر ه من قبل السارق؟ لأن الغلبة في زماننا لأهل الفسق والحكم 
نكتلف باخعلا ف أحوال الثامى ألا ترى أن النساء كن يحضرن الجماعة في عهد رسول الله 
عَكاة ثم منعن ذلك لفساد أحوال الناس» وهو الصواب كذا في مسألتنا. 

وفي «الأجناس) : رضخا ايت انسفنا في أرض غصب؛ لا بأس بالصلاة فيه» وفي 
"أمالي أبي يوسف»: لا ينبغي لأحد أن يصلي فيه؛ ولو جعله طريقاً لا يمر فيه» ولو بنى 
118 أو حماماً لا يستأجر الحمام والحانوت وله أن يدخل فيه لشراء المتاع . 

الفلوية :ذا كان واسعا فى فيه أهاه المسعة مسنهنا للعامة.» ولا يضر ذلك 
بالطريق قلا امن بيفع وإن أراد أهل المحلة أن يدخلوا في دورهم شيئاً من الطريق ولا 
يضر ذلك بالعامة ليس لهم ذلك. نص عليه في «العيون» . وفي «فتاوى أبي الليث:» 
مسجد بني على سور المدينة» فلا ينبغي أن يصلى فيه. علل الصدر الشهيد رحمه الله 
فقال: ؛ لأن السور للعامةع فنان كينا لو ببتى سكا ف أرضن الخضي: وإنه يخالف ما 
حكيئاه عن «الأجناس» . 


.1١1/ا/ وابن ماجه في الإقامة حديث‎ »7١57 أخرجه أبو داود فى المناسك حديث‎ )١( 


كتاب الاستحسان والكراهية م 


وفي «الأجناس :2 لا بأس بالنوم في المصحد وفي «الأصل» : ناض لليعدكت 
أن يبيت في المسجد. وفي صلاة «الأثر» قال: :سال محمدا عن وكا اتخل للسحد مه 
المسجد وبينه طريق وهو بادٍ من المسجد اتخذ ليصلى عليه فى الحرء أيضاعف الأجر 
بالصلاة عليه كما يضاعف بالصلاة في المسجد؟ قال: نعم. 2 

< في افتاوى أهل سمرقند» : لأسن بمسح الرجل في التراب الذيفي المسبجد إذا : 

كان متجدمعا ؛.بوكذ] بالفخصير الميدرق د المجتمع» وأما إذا كان التراب منبسطأ 
قال الصدر الشهيد: المختار ما قاله أبو القاسم الصفار؛ لأنه لا . . . . ”'' ذكر شمس الأئمة 
الحلواني في شرح كتاب الصلاة في باب الوضوء والغسل بقريب من آخره ما يفعل في زماننا 
من وضع البواري في المسجد ومسح الأقدام عليها فهو مكروه عند الأئمة أجمع . | 

البزاق في المسجد لا يلقى فوق البواري ولا تحت البواري للحديث: «إن المسجد 
معو اسن الا الحديث» ويتتنى أن يان التحامة كمه أو مق عمد تا ناه بون 
اضطر إلى ذلك كان الإلقاء فوق البواري أولى من الإلقاء تحت البواري؛ لأن البواري 
ليست من المسجد حقيقة» وإن كان لها حكمه؛ وما تحت البواري من المسجد حقيقة. 

وفي كراهية (العيون»: إذا كان في المسجد عش الخطاف ويقذر المسجد لا بأس 
بأ يوم نما فنة؛ لأن فيه تنقية المسجد. 


وفي «النوازل» : لا يتخذ في المسجد بثر الماءء وما كان قديماً كبئر زمزم كرةع 
كذلك إذا ضاق المسجد على أهله؛ وبجنبه أرض لرجل تو خخل أرضه منه بالقيمة كرهاً. 
هكذا روي عن الصحابة أنهم فعلوا بالمسجد الحرام غ 


الخياط إذا كان يخيط الثوب في المسجد يكره ذلك لما روي عن عثمان رضي الله 
عنه أنه رأى خياطاً يخيط في المسجدء فأمر به فأخرج من المسجدء وكذا الوراق إذا كان 
كني ىن المسعد ا كن وى فحلن هنا الفقهاء إذا كانوا يكتبون الفقه بالأجر فى 
المسجد يكرهء وإن كان بغير أجر لا؛ لأنه إذا كان بأجرء فهو عمل العبدء باينا 
بني لذلك؛ لأنه بيت الله تعالى» هذه الجملة من «فتاوى أب الليث؟: 


وفي كراهية «(العيون) : معلم جلس في المسجدء أو وراق كتب في المسجدء فإن 
0 والوراق يكتب لغيره بأجر يكره «إلا أن تقع لهما الضرورة» ويكره 
أن يجعل. ‏ 32 ابو 0 ؛ بخلاف الكيس يكتب فيه اسم الله؛ لأن 


. بياض بالأصل‎ )١( 

(0) لفظ الحديث بتمامه: (إن المسجد لينزوي من النخامة» أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين /١‏ 
0 والقرطبي في تفسيره »1557/١7‏ والعجلوني في كشف الخفاء /١‏ 1405 وابن ماجه حديث 
65 والمتقى الهندي فى كنز العمال .7١8070‏ 

(6) بسناقى بالاها. . 1 
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معلم معه خريطة فيها كتب من أخبار النبي كَل أو كتب أبي حنيفة رضي الله عنه 
أو غيره» فتوسد بالخريطة» إن قصد الحفظ لا يكره» إذ ليس فيه ترك التعظيم» وإن لم 
يقصد الحفظ يكره؛ لأن فيه ترك التعظيم . 

روي عن إبراهيم يم النخعي رضي الله عنه أنه قال : المصحف لا يورثء» إنما هو 
للقارىء من الورثة. وعندنا نوريف كنبتائز الاأموالة إلا أنه لا قطع فيه؛ لأن المقصود ما 
فيه وهو القرآن. 

سئل الفقيه أبو جعفر عمن كان في كمه كتاب». فجلس يبول؛ أيكره ذلك؟ قال: !إ 
أدخله مع نفسه المخرج يكرهء وإن اخختار لنفسه مبالاً طاهراً في مكان طاهر؛ ا 
وعلى هذا إذا كان في بيته دراهم مكتوب فيها اسم الله تعالى؛ أو شيء من من القرآن» أو 
كان في هميانه دنانير كتب فيها اسم الله تعالى؛ أو شيء من القرآن» فأدخلها مع نفسه 
المخرج يكره. وإن أعد لنفسه مبالاً طاهراً فى مكان طاهر لا يكره. وعلى هذا إذا كان 
عليه خاتمء وعليه شيء من مِن القرآن مكتوب» أو كتب عليه اسم الله تعالى» فدخل المخرج 
معه أو أعد لنفسه مبالاً في مكان طاهر . 

0 ا ل د 
وإن كان يفعل ذلك لبيع الأوراق أو لمنفعة أخرى يكره كن فق تفييق على الكاسن 
مسجدهم لصلاتهم» أو يقع فيه تفريق الصفوف. قال : بلغنا أن عمر رضي الله عنه قطع 
شجرة كانت في قرب الكعبة» وكانت تضيق على القوم في طوافهم». ووامف سنالة 
الأغراس في المسجد في موضع آخرء وكان جواب المسألة ثمة أنه إن كان للمسجد فيها 
نفع لا بأس بهء وما لا فلاء ونفع المسجد أن يكون المسجد إذا ترك وأساطينه لا يستقرء 
فيغرس الأشجار ليجذب ذلك عروقهاء وإن كان كذلك تجوزء وما لا فلا؛ وهذا أن 
غرس الأشجار في المسجد تشبيه له بالبيعة» فلا يجوز ذلك إلا لحاجة. قالوا: ومشايخ 
بخارى إنما جوزوا ذلك في جامع بخارى لهذه الحاجة . 

ولا يمس الجنب المصحفء ولا اللوح المكتوب عليه آية تامة من القران» 
والحائض كالجنب» والمحدث يساويهما في حكم المسح» ويفارقهما في القراءة . 

والوجه في ذلك: أن الجنابة تشمل الفم واليد والحيض كذلك» ولهذا يجب إيصال 
الماء إلى الفم في الغسل عن الحيض والجنابة» فلا يجوز [84ب/ ؟] المس له كما لا 
كر ليها القراءة :وأنا سحي ا يم لي ا 
الماء إلى الفم. في الوضوء عن الحدك: فيقرأ ولا يمس» فإن غسل الجنب الفم أو اليد 
وأراد أن يقرأ القران» أو يمس المصحف لا يحل له ذلك» وكذلك المحدث إذا غسل 


قت 


التدع ارات اناعد العصجة لين لهءولك؟ لأن المعنانة لذ مرا نا وزوالاء 
والحدث كذلك. وكما لا يحل لهؤلاء مس الكتابة» لا يحل لهم مس البياض . 

وإن مس المصحف بغلافه لا بأس بهء والغلاف الجلد الذي عليه؛ المتصل به عند 
بعض المشايخ» وعند بعضهم المنفصل عنه كالخريطة ونحوها؛ لأن المتصل بالمصحف 
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ع ا وى و ال ع ا 0 
بكمه أو ذيله لا يجوز عند بعض المشايخ؛ لأن ثيابه تبع لبدنه» ألا ترى أنه لو قام على 
النجاسة في الصلاة وفي رجليه نعلان أو جوربان لا تجوز صلاته» ولو فرش نعليه» وقام 
غليهما جار»:.وعن هذا قال[ إذا بسط الزحل كيه عل البيناسة: وستحد عليه لا يحون 
وأكثر المشايخ على أنه لا يكره ؛ لأن المحرم هو المس» راع اسم للمواشيرة بالجلا تمن عبر 
حائل ألا ترى أن المرأة إذا لمكا وى لابن وردطا مكل الرركل الالجابي اكه ينوا 
من غير حائل ثوب» وكذا لا تثبت حرمة المصاهرة بالمس بحائل . 

ويكره للجنب ومن بمنعاه مس كتب التفاسير» وكذا يكره مس كتب الفقه» وما هو 
من كتب الشريعة؛ لأنها لا تخلو عن آيات القرآن» أو إن لم يكن فيها آيات القرآن فيها 

معنى القرآن» والمشايخ المتأخرون توسعوا في مس كتب الفقه للمحدث بالحكم للضرورة 
والبلوى» وكره بعض مشايخنا دفع المصحف واللوح الذي عليه القرآن إلى الصبيانء, وعامة 
المشايخ لم يروا به باساً؛ لأنهم غير مخاطبين بالوضوء» وفي التأخير تضييع حفظ القرآن. 

واذا هناو التعسف غلتا شق لا بترا ينه لذ حرق إلبه أغار معمن رحية الله 

في «السير» في باب ما يوجد من الغنيمة» فيكره قسمته» وبه نأخذء اولك ومن 
أراد دفنه ينبغي أن يلفه بخرقة طاهرة» ويحفر لها حفرة وحن ولا يق مقن 
ودفن يحتاج إلى إهالة التراب عليه» وفي 6 نوع تحقير واستخفاف بكتاب الله 78 
وإن شاء غسله بالماء حتى يذهب ما به» وإن شاء وضعه في موضع طاهر لا تصل إليه يد 
المحدثين. ولا تصل إليه النجاسة تعظيماً لكلام الله تعالى» تالمحب حهنا وان 
يكتب بقلم دقيق مكروه. 

في كراهية «واقعات الناطفي»: ويكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره عمدأء 
وكذللف كر ممه الرتعليق إلى (المسسنب» ‏ وإلن مهب الفكه العااافيه مق ترك تعظاني سخينة 
القبلة» وكلام الله تعالى» ومعاني كلام الله تعالى» وإذا كان للرجل جوالق» وفيها مراسم 
مكتوب فيها شيء من القرآن» أو كان في الجوالق كتب الفقه. 0 
المصحف.» ٠‏ فجلس عليها أو نام» فإن كان من قصده الحفظ قلا بأس» وقد مر جنس هذا 
فيما تقدم» وإذا كتب اسم الله تعالى على كاغدة» ووضع تحت ...7" يجلسون عليهاء 
فقد قيل: يكرهء وقد قيل: لا يكره؛ قال: ألا ترى أنه لو وضع في البيت لا بأس بالنوم 
على سطحه؛ كذا ههناء وإذا حمل المصحف أو شىء من كتب الشريعة على دابة في 
جوالق» وركب صاحب الجوالق على الجوالق؛ لا يكره. 


ومما يتصل بهذا الفصل 
المجاورة بمكة وقد كرههاأ أمو حعديفة رضي الله عنه؛ روى هشام عنه : أنه كره 
الجوار بمكة» قال: ؟ لآنها ليك بأرض هجرة ) وروؤىق الحسن عنة . أنه كرة الجوار بمكة 


)١(‏ بياض بالأصل. 


فض كتاب الاستحسان والكراهية 


والمقام بهاء وكان يقول: هاجر رسول الله عليه السلام منها. ذكر هشام في «نوادره» عن 
أبي يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنهم؛ قال: أكره إجارة بيوت مكة في أيام الموسمء 
وأرخص فيها في غير أيام الموسمء وهكذا روى هشام عن محمد عن أبي حنيفة رضي 
الله عنهم قال: وكان يقول لهم أن ينزلوا عليهم في دورهم إذا كان لهم فضلء» وإذا لم 
يكن فلاء قال هشام : وإنما قال: لهم أن ينزلوا فى دورهم لقوله تعالى : #سَواءً لمكت 
فيه وَالباذِ* [الحج:10]ء وإنما فرق أبو حنيفة رضي الله عنه بين أيام الموسم» وغيرها في 
كراهية الإجارة؛ لأن في أيام الموسم يزدحم الخلقء» وتقع الضرورة في النزول في 
مساكنهم» فأنزل منازلهم كالمملوك للنازلين من وجه نظراً ومرحمة لهم؛ وبعد أيام الموسم 
ترتفع الضرورة» فيعاد إلى الأصل . 

ثم هذه المسألة دليل على صحة أمر إجارة البناء بدون الأرض؛ لأن الإجارة ههنا 
لا ترد على الأرض عند أبي حنيفة رضي الله عنه كالبيع» وإنما ترد على البناء» وقد 
رخص فيها في غير أيام الموسم . 


1 ا ل الا مان ال ا 
اممو في معنى فول محمدء وكا أب حنة رفي الله عن ١‏ رام شي بعش 
قالوا: لا يراها 0 وهكذا ل اليد العلماع. دلي «القدوري) 
ماد كن ليوا ستول يعر تريب من ال" رلرة بعصو و0 باكر 
ل اي ا ا 
الإسلام علي السغدي رحمه الله في «شرح كتاب السير» قول أبي يوسف رحمه الله مع 
بكر وعمر رضي الله عنهما فسجداء وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه لما أتاه فتح اليمامة 
سجدء وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول: السجود ركن من أركان الصلاة مفرداًء فلا يتقرب 
بها إلى الله تعالى على الانفراد تطوعا قياسا على القيام المفردء والركوع المفردء وأما ما 
ووق:من الاحاديت قلنا: يجتمل: أن 'المراةهن: السحدة المذكورة فيا القلدةة فأهل 
الحجاز يسموك الصلاة سحعحجلة » قال الله تعالى : # يمري في ربك وَأسْجُرِى # آل عمران : 57] 
أي صلي» ل 

يحضي الجأاهر و دن خافن خالا : لم يرد محمد رحمه الله بقوله. وأفا ابو 
حنيفة : فكان لا يراها شيئأء نفي شرعيتها قربة» وإنما أراد به نفي وجوبه كذا ههنا » فعلى 


كتاب الاستحسان والكراهية رقف 


قوله ههنا يرتفع الخلاف. ولو أتى بها إنسان لا يكون مكروها . 

وجه الكراهة على قول النخعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما على ما ذكره 
«القدوري»: أنه لو فعلها من كان منظوراً إليه» وظن ظان أنه واجب [855/ ؟] أو سنة 
متبعة عند حدوث نعمة فقد أدخل في الدين ما ليس منهء وقد قال عليه السلام: «من 
أدخل في الدين ما ليس منه فو كر 


قال محمد رحمه الله: ولا بأس بالمسابقة بالأفراس ما لم يبلغ غاية لا يحتملها 
الفرس؛ جاء في الحديث: تسابق رسول الله يله وأبو بكر وعمر رضي الله عنهماء» ‏ 
فسبق رسول الله» وصلى أبو بكر وثلث عمرء معنى قوله صلى أبو بكر: أنه كان راش 
ذابة أنى كر عند عيللاة دانة.:وسول اللقوغو الذتتف6«وكذنك اماس :بالعسابقة با وبل 
والرمي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه السلام أنه قال: «لا سبق إلا في 
خف أو نصل أو حافر»”'*» والمراد بالحافر الفرس», والمراد بالنصل الرمي» والمراد من 
الخف الإبل . 

فإن شرطوا لذلك جعلاًء فإن شرطوا الجعل من الجانبين فهو حرام. 

وضدوزة ذلك أن«يقول الرجل لخيرة: تعال بعش انتشابق»: فإن .سيق فرسك أي قال: 
إيلك أو قال: سهمك أعطيك كذاء وإن سبق فرسيء أو قال: إبلي» أو قال: سهمي 
أعطنى كذاء وهذا هو القمار بعينه؛ وهذا لأن القماز مشفق من القجر الذي يزداد وينقص» 
من القهار تجار 4 لأن كز :واعتم.من البفافرين من محر أن بده اله إلى ضاعية: 
وسعنينا ل«صاعيهة قيوذاد هال 4 د نوات متهيما عر :ويحتقن اغترفنقإذا كان الجال 
مشروطأ من الجانبين كان قمارأًء والقمار حرام» ولأن فيه تعليق تمليك المال بالخطرء 
وإنه لاا يجوز. 

وإن شرطوا الجعل من أحد الجانبين» وصورته: أن يقول أحدهما لصاحبه إن 
سبقتني أعطيك كذاء وإن سبقتك فلا شيء لي عليك» فهذا جائز استحساناًء والقياس أن 
لا يجور. 

وحغة القناس؟ أن" الييال إذا كان مشتووظ ا نالحد الحابين "إن كان لا سكن انيه 
معنى القمار؛ لأن المشروط له المال لا يذهب ماله بحال من الأحوال» والقمار أن يكون 
واحد من المقامرين بحال يجوز أن يذهب ماله» ويجوز أن يستفيد مال صاحبه لما ذكرنا 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 
والنسائي في الخيل‎ ,2١٠7٠١ أخرجه أبو داود فى الجهاد حديث 2701/5 والترمذي فى الجهاد حديث‎ )١( 
.7/81/8 حديث 450860 وابن ماجه في الجهاد حديث‎ 
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من اشتفاق القمر إلا .أنافيه تغليق: تملبيك الال بالخطرونروانة لأ يجوة» الا ترئ أن 
الاسقاق فيما غدا :هذه الأشياء :التاذنة تحن القال. والجمير لا حون يوان كان المال 
مشروطاً من أحد الجانبين إنما لم يجز؛ لأن فيه تعليق تمليك المال بالخطر. 

وجه الاستحسان: مأ روينا من حديث أبي هريرة؛ ووجه الاستدلال به: أن النين 
عليه الجادم فى السياف غانا بقولة:: للا سيةه والسسقي الأشياء الثلاثة بقوله: «إلا في 
خف أو نصل أو حافر»؛ والاستثناء من النفي إثبات» ومن التحريم إباحة» وليس المراد 
من الحديث ما إذا لم يكن المال نشروظا أصلاً: فإن الاستباق بدون شرط المال جائز في 
الأشياء كلها كلياة ولسن الحرافهاء إذا كان الجال مشروطا من العاسين؟ لأن ذلك قمارء 
والقمار حرام بالإجماع وبنص التنزيل» فكان المراد ما إذا كان المال مشروطأً من أحد 
الجاتنية».والتصن الوارة فى الأشياء القللاثة إذا “كان مشروطا فين اق التجانيين ل يكوان 
راردا ما عدا الأضاء القلا:ة» لأن قيماا هذا الأ قات القلاثة تن اختر يكالا قفن وهو نكرل 
الاسيقانتن السبق غاما » واسعى الأشياء الناؤثة"ققيما غن الأقياء الدلاثة يسفن السبق 
بالتفي العام» ولأن الأشياء الثلاثة من آلات الحراب» وللناس إلى المخاطرة والرهان في 
حاجة حتى يتعلموا الفروسية والرمي» فأما ما عدا الأشياء الثلاثة فليس من آلات 
الحراس» ولا حاجة إلى الرهان في ذلك» وكذلك النص الوارد في الأشياء الثلاثة إذا كان 
المال: نشروطا من اعد التحاقيين: لأ عقر :وارردا انتما إذ كان المال مشروطاً من الجانبين» 
فالمانع فيه شيئان: القمار» وتمليك المال بالخطرء وإذا كان المال مشروطأً من أحد 
الجانبين» فالمانع فيه شيء واحدء وهو تمليك المال بالخطرء والجواز عند قلة المانع لا 
يدل على الجواز عند كثرة المانع . 

ثم إذا كان المال مشروطاً من الجانبين» فأدخلا بينهما ثالثاء وقالا للثالث: إن 
سبقتنا فالمالان» وإن سبقناك فلا شيء لناء يجوز استحساناً لانتفاء معنى القمار فى حقّ 
الثالث» وهو مروي عن سعيد بن المسيب. 

ثم إذا أدخلا ثالثاء فإن سبقهما الثالث استحق اضف امو ييه 
معاً فلا شيء لواحد منهما على صاحبه؛ لانعدام شرط وجوب المال فيما بينهما. و 
فيق احدعما على عا عي ين ا 
على صاحبه لوجود الشرط في حقه. وصاحبه لا يستحق المال عليهء لانعدام الشرط في 
حق صاحبه . 

قال محمد رحمه الله فى «الكتاس»: إدخال الثالث إنما يكون حيلة للجواز إذا كان 
العالكديفوهم أذديكوة ساينا ومسيونا :كأنا ]ذا كان تسد ويانهيستييا لآ تجالة» أ 
يتيقن أنه يصير مسبوقاً لا يجوز؛ لأن القياس أن لا يجوزء وإن انتفى معنى القمار فى حقه 
لما فيه من تعليق تمليك المال بالخطر؛ إلا أنا جوزناه بخلاف القياس بالنص» وهو ما 


روي عن النبي عليه السلام أنه قال: «من أدخل فوا نيز فوشي فإن كان يأمن أن 
سبق قلا صر فيةه نو إن كان لا امن أن سيق قلا باس 3« الحنيف أناد الجوار 


بشرط أن يتوهم أن يكون الثالث سابقاً ومسبوقاً» وما ثبت نصأ بخلاف القياس يراعى فيه 

جميع الشرائط التي ورد بها النص . 

ولم بدك وكيا دي «الكتاب» المخاطرة في الاستياق على الأقدام. ولاشك أن 
الفال إذا كان مكتروطا من الحاتبية فاثة لا مجود: ون كاك مشروطا هن أخيد الجاية 
يجب أن يجوز لحديث الترمذي فإن كانت المسابقة من أصحاب رسول الله كله في الخيل 
والركاب والأرجل» ولأن الغزاة يحتاجون إلى رياضة الجسم كما يحتاجون إلى رياضة 
الدواب. 

وحكي عن الشيخ الإمام لحل إلى جر بيده بر الم ات إذا وقع الاختلاف 

بين المتفقهين في مسألة» فأراد الرجوع إلى الأستاذء ويشترط أحدهما لصاحبه إن كان 

الو ده ل ا ل ل ل 
أن يجوز علن قاين الاسعاق.غلى الافراسن 

وكذلك إذا قال واحد من المتفقهة لمثله: تعال حتى نطارح العمتاكل :أفإذا"صيت 
وأخطاتٌ أعطيك كذاء وإن أصبتٌ وأخطأتء فلا آخذ منك شيئاً يجب أن يجوز؛ لأن في 
الأفراس إنما جوز ذلك حثاً على تعلم الفروسية» فيجوز ههنا أيضاً حثاً على تعلم الفقه؛ 
لأن كل ذلك [865ب/ ؟١]‏ يرجع إلى تقوية الدين وإعلاء كلمة الله تعالى» وبه أخذ الشيخ 
الإمام شمس الأئمة الحلوانيى رحمه الله . 


ذكر في «النوازل»: إذا أن إنسان بابس دار غيره» يجب أن تسفادنهة 2 إذا دخل 
يسلمء والأصل في ذلك قوله تعالى: الا صَدَحُلُا بويا عر بوتكم حَ تايس وَشلموأ 
َلَمَ أَهْلِهَا» [النور:17] والمراد بالاستئناس الاستئذان لأمر الله ا أما الاستئذان قبل 
السلام» بس أما في الفضاء يسلم أولاً ثم يتكلم لقوله عليه السلام: «من كلم 
قبل السلام فلا تجيبوه)” / 

وإذا قال السائل على الباب: السلام عليكم لا يجب رد السلام؛ لأن هذا ليس 
بسلام تحية بل هو شعار لسؤالهم»ء قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: إذا مررت على قوم» 
فسلم عليهمء راذا سامت علي وحبة جيم ره السلامء والأصل في وجوب رد السلام 
فزن الك سان مسا لشن هننة أذ تدكا 4 ساد 3 


واختلفوا في أن أيهما أفضل أجراً؟ قال بعضهم : الراد أفضل أجراً؛ لأن رد السلام 


)010( أخرجه أبو داود في الجهاد حديث !2501 واه بن ماجه في الجهاد حديث 181/5. 
030( أخرجه العجلونى فى كشف الخفاء 1547. 
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واجب» والسلام ابتداءً ليس بواجبء ولا شك أن الآتي بالواجب أفضل أجراًء وقال 
بعضهم: المسلم أفضل أجراً؛ لأنه سابق» فالسابق له فضل السبق» والأفضل للمسلم أن 
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» والمجيب كذلك يردء ولا ينبغي أن يزاد على 
البركات شيء» قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لكل شيء منتهى . ومنتهى السلام 
البركات) . 

ويسلم الماشي على القاعد؛ والصغير على الكبير» والراكب على الماشي» ويسلم 
الذي يأتيك من خلفك. وتاك ترجا و رواسا 6 نقل ذلك عن عطاء رضي الله 
عنه. قال الحسن: قوم يستقبلون قوماء 5 الأقل بالأكثرء وقد قيل: ابتدرواء وفي 
حديث يزيد بن وهب عن النبي عليه السلام قال: «يسلم الراكب على الماشي» ويسلم 
الذي يأتيك من خلفك؛ والماشي على القاعد» والقليل على الكثير»”'' . 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: إذا دخل جماعة على قومء فإن تركوا السلام. 
فكلهم آثمون في ذلك. وإن سلم واحد منهم جاز عنهم جميعاء وإن سلم كلهم. فهو 
أفضل» وإن تركوا الجواب فكلهم آثمون وإن رد واحد منهم أجزأهمء به ورود الأثر. 
وهو اختيار الفقيه أبو الليث» وإن أجاب كلهم. «اكبو ا تفال اوكال يحكن قار 55-8 
الرد على على الكل» ولا نأخذ به وينبغي للمجيب إذا رد جواب السلام أن ب يتسمع المسلم؛ 
حتى لو لم يسمعه لا يكون جواباًء ولا يخرج عن العهدة: ألا ترى أن المسلم إذا سل 
ولم يسمع لا يكون جواباً. فإن كان المسلم أصم ينبغي أن يريه تحريك شفتيه. وكذلك 
في جواب العطسة. 

وينبغي للمسلم إذا سلم على غيره أن يسلم بلفظ الجماعة؛ لأن المخاطب تكون 
معه الملاتكة. وكذلك المجيب إذا رد الجواب ينبغى أن يذكر بلفظ الجماعة؛ لما قلنا. 

وفي «النوازل»: رجل جالس مع قوم؛ ع دل وقال: السلام عليك» فرده 

بعض القوم ينوب ذلك عن الذي سلم عليه المسلم» ويسقط عنه الجواب. 57 ما إذا 
أشار ولم يسم؛ علل فقال: ؛ لأن قصده التسليم على الكل» ويجوز أن يشار إلى الجماعة 
بخطاب الواحد؛ هذا إذا لم يسم ذلك الرجلء فأما إذا سماهء فقال: السلام عليك يا 
زيدء فأجابه غير زيد» لا يسقط الفرض عن زيدء وإن لم يسمء فأشار إلى زيد يسقط؛ 
لأن قصده التسليم على الكل ولكن يريده زيادة. 

فق انقاوق اخل مركن : حكن غن الفقيه انى مععقر أن شف من العلماء و 
أصعاب أن يرسق رجه الله كان إذا مر فى ايوق اللوزيفلة اللام غلك ولكن 
قال: لعن اللا ا فمّال: ال 0 وإجابة التحية فرض» 
قال الله تعالى: ##وإدًا حيَيثم بسَحِيَّقَ مَحوا ل ا 0 6] فإذا لم يجيبوني 


000( 0 0 الاسععكدان حل رت 21177 ومسلم في امد عدي 2,255 والترمذي في 
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لزمني الأمر بالمعروف. فأما سلام الله تعالى عليهم دعاء ليس بتسليم فلا يلزمهم شيء» 
ولا يلزمني الأمر بالمعروف» فأختار سلام الله تعالى» لهذا اختلف المشايخ في التسليم 
على الضنييان؟ قال بعضهم: لا يسلم عليهم. وهو قول الحسن؛ وهذا لأن رد السلام 
فرضن6 والصبي لا تلزمه الفرائض» فلا يلزمه رد السلام» فلا يسلم عليه لهذاء. وقال 
بعضهم: التسليم عليهم أفضل» وهو قول شريح» قال الفقيه: وبه نأخذ» وقد روي عن 
أنس بن مالك خادم رسول الله كك أنه قال: كنت مع الصبيان إذ جاء رسول اللهء وسلم 
ع1 

وأما التسليم على أهل الذمة؛ فقد اختلفوا فيه أيضاً؛ قال بعضهم: لا بأس به لما 
سي د ل «أمرنا عرد تي الساد برسم 
السلام على كل مسلم ومعاهد»” "أ وقال بعضهم: لا يسلم عليهم لما روى أبو هريرة عن 
رسول الله كللِةِ أنه قال : ا 7" وعن على رضي الله 
عنه أنه قال: لآ يسلم على اليهود والنصارى والمجوس. وهذا إذا لم يكن للمسلم حاجة 
إلى الذمي» وإن كان له حاجة» فلا بأس بالسلام عليه؛ لأن النهي عن السلام عليه 
لتوقيره» ولا توقير للذمي إذا كان السلام لحاجة. ويكره مصافحة الذمي؛ لأن فيه توقير 
الذمي» ولا بأس برد السلام على أهل الذمة» ولكن لا يزاد على قوله: وعليكم» روى 
ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه السلام أنه قال: (إن اليهود إذا سلموا عليكم 
فقولوا: وعليكه)”*. قال الفقيه أبو الليثث: إذا مررت بقوم وفيهم كفار؛ فأنت بالخيار؛ 
إن شئت قلت: السلام عليكم» وتريد به المسلمين» وإن شئت قلت: السلام على من اتبع 
الهدى. قال مجاهد: إذا كتبت إلى اليهودي» وإلى النصراني 5 حاجة» فاكتب: السلام 
على من اتبع الهدى . 

وإذا دخل الرجل بيته يسلم على أهل بيته» وإن لم يكن في البيت أحد يقول : 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» رواه سعيد عن قتادة. 

وإذا مر الرجل بالقارىء» فلا ينبغي أن يسلم عليه؛ لأنه يشغله عن قراءة القرآن» 
فإن سلم مع ذلك تكلموا فيه» واختار الصدر الشهيد رحمه الله أنه يجب عليه الردء 
وهكذا حكى اختيار الفقيه أبي الليث؛ بخلاف السلام وقت الخطبة» هكذا ذكر رحمه الله 
في اواقعاته؛» ورأيت في «فوائد) الفقيه أبي جعفر : السام رعل على لدي يعني أ 
يقرأ القرآن؛ روي عن أبي حنيفة أنه يرد السلام , بقلبه. وعن محمد أنه يمضي على 


. 178/7 أخرجه أحمد فى المسئد حديث‎ )١( 

(؟) روي الحديث بلفظ : #افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام. . .» أخرجه بهذا اللفظ الترمذي 
حديث »١18685‏ وابن ماجه حديث 217795 7501١‏ 0517ال, وأحمد في المسند 5 

ف أخرجه مسلم في السلام حديث 071717 والترمذي ف ف السر حديت 2157 

62 أخرجه البخاري في الاستتابة حديث 41978 ومسلم في السلام حديث 47114 وابن ماجه في الأدب 
حديث 199 .,١‏ 
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القراءة» ولا يشغل قلبه كما لا يشتغل لسانه . 

وفي «الأصل» : لا ينبغي للقوم أن يشمتوا العاطس ولا أن يردوا السلام [185/ ؟] 
يعني وقت الخطبة» وفي صلاة «الأثرا روى محمد عن أبي يوسف: أنهم يردون السلام» 
ويشمتون العاطس » وتبين بما ذكر في صلاة «الأثراء أن ما 5 «الأصل) قول محمد. 

قالوا: الخلاف بين أبي يوسف ومحمد في هذا بناءً على أنه إذا لم يرد السلام في 
الحال؛ هل يرد بعد الفراغ من الخطبة؟ على قول محمد: يردء وعلى قول أبي يوسف: 
لا يرد ولما كان من مذهب محمد الرد بعد الفراغ لو اشتغل برد السلام يفوته الاستماع. 
ولو اشتغل بالسماع يتأخر رد السلام ولا يفوت» والتأخير أهون من التفويت» وعد أبي 
يوسف لما كان يمكنه الرد بعد الفراغ لو لم يرد السلام في الحال يفوته الرد أصلاء ولو 
رد يفوته الاستماع في البعض» ولا شك أن تفويت البعض أهون من تفويت الكل . 

وإذا دخل القاضي المسجدء ؛ فلا ينبغي له أن يسلم على أحد الخصمين» ولو سلم 
على الخصوم تسليماً عاماًء فقد اختلف المشايخ فيه؛ بعضهم قالوا: له ذلك» وبه أخذ 
الخصاف؛ لآن السلام سنة متبعة» ولا يجوز ترك السنة بسبب تقلد العمل» وهذا القائل 
يقول بأن الأمير أو الوالي إذا دخل المسجد ينبغي أن يسلمء ؛ لا يسعه تركه للمعنى الذي 
كران ومنهم من قال : الأولى أن لا يسلمء وهذا القائل يقول في الوالي والأمير أيضاً : 
إن الأولى لهما إذا دغخلا المسجد أن لا يسلما ؛ وهذا لأنهم إذا سلموا ترتفع الهيبة وتقل 
الخشية» ومبنى أمر هؤلاء على الهيبة والخشية» فلا يسلموا حتى تبقى الهيبة والخشية» 
هذا هو الكلام في وقت دخول المسجدء فأما إذا دخل القاضي المسجد»ء وجلس ناحية 
منه لفصل الخصومات؛ لا ينبغي له أن يسلم على الخصوم., ولا ينبغي للخصوم أن 
يسلموا عليه أما القاضي؛ لأنه جلس لفصل الخصومة. فلا يشتغل بغيره» فأما الخصوم 
لا يسلمون؛ لأن السلام تحية الزائرين» والخصوم ما أتوه لأجل الزيارة» إنما أتوه لأجل 
الخصومة. هكذا ذكر الخصاف في أدب القاضي) . 

بعض مشايخنا قاسوا الولاة والأمراء على القاضيء فقالوا: إذا جلس الوالي 
والأمير في المسجد أو في بيته» فلا يسلم على الرعية» والرعية لا يسلمون عليه؛ قال 
الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي: الصحيح هو الفرق بين القضاة» وبين الأمراء 
والولاة» فالرعية يسلمون على الأمراء والولاة» والخصوم سامون مان القضاة: 

والفرق: أن السلام تحية الزائرين» والخصوم ما تقدموا إلى القاضي زائرين» فأما 
اليفية سمو إلى :لاسن والوالي'زائرين: 

فعلى قول هذا الفرق لو جلس القاضي للزيارة» فالخصوم يسلمون عليه» ولو جلس 
الأمير لفصل الخصومة» فالخصوم لا يسلمون عليه» ولو سلم الخصوم على القاضي 
بعدما جلس ناحية من المسجد للقضاءء فلا بأس بأن يرد عليهم السلام» وهذا إشارة إلى 
أنه لا يجب عليه رد السلام؛ وهذا لأن الرد جواب السلام» والسلام إنما يستحق الجواب 
إذا كان في أوانهء أما إذا كان في غير أوانه فلا؛ ألا ترى أن من سلم على المصلي لا 
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يستحق الجواب؟ وإنما لا يستحق الجواب لما قلنا. 

حكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل البخاري رحمه الله أنه 
كان يقول: من جلس لتعليم تلامذته» فدخل عليه داخل وسلم» وسعه أن لا يرد؛ لأنه 
جلس للتعليم لا لرد السلام» فلا يكون السلام في أوانه» وكذلك كان يقول فيمن جلس 
للذكرء أي ذكر كان فدخل عليه داخل وسلم عليه» وسعه أن لا يرد؛ لأنه جلس للذكر لا 
لرد السلامء فلا يكون السلام في أوانه. 

قال في كتاب «العلل»: ولا بأس بالسلام على أهل الحمام؛ وإن كانوا عراة؛ لأن 
ظاهر قوله عليه السلام: «وأفشوا السلام»”'' مطلق لا فصل فيه بين شخص وشخصء وإن 
ترك ذلك بطريق التأديب» والزجر لهم حتى لا يفعلوا مثل ذلك» قلا بأس به. وكذلك 
على هذا السلام على الذي يلعب بالشطرنج» وهذا إذا كان اللعب بالشطرنج للتلهي؛ أما 
إذا كان لشحذ الخاطر لا بأس بالتسليم عليه؛ لأن من التابعين من لعب بهء وهو الشعبي 
هكذا قالواء وكتب في ...0.0" لم ير أبو حنيفة رضي الله عنه بالتسليم على من يلعب 
بالشطرنج بأساً ليشغله ذلك عما هو فيه» وكره أبو يوسف ذلك تحقيرأً لهم . 

ذكر محمد رحمه الله في باب الجعائل من «السير؛ حديثاً يدل على أن من بلغ إنسانا 
بتلاما عن غاني كان عليه أن يرد الحواتب عن على المبلغ أولاً. ثم على ذلك الغائب؛ وهذا 
لأن المبلغ هو المسبب لوصول السلام إليه» والمسبب إلى الخير كالمباشر له» ولو أنه 
باشر السلام عليه استحق الردء فكذا إذا سبب» أو نقول: الغائب محسن إليه بالسلام» 
والمبلغ بالتبليغ» 4 لكان عليه أن يجازيهما. ٠‏ وفي «البقالي» عمن قال لاخ: أقرىء فلانا 
السلام؛ يجب عليه أن يفعل . 

تشمدت العاطس 

إذا عطس الرجل خارج الصلاة» فينبغي أن يحمد الله تعالى» فيقول: الحمد لله 
رب العالمين» أو يقول: الحمد لله على كل حالء ولا يقول غير ذلك» وينبغي لمن 
حضره أن يقول: يرحمك اللهء ويقول له العاطس: يغفر الله لنا ولكم» أو يقول: يهديكم 
الله ويصلح بالكمء ولا يقول غير ذلك»؛ وقد عرف في كتاب الصلاة أن المصلي إذا قال 
عند عطسة غير المصلى : الحمد للهء لا تفسد صلاته وإن أراد به الجواب» ولو قال: 
وسحيلت :للد تسن عا 

ولو عطس ثلاث مرات ينبغى أن يحمد الله فى كل مرة» ولمن حضره أن يشمته ما 
بينه وبين ثلاث مرات» فان ا عر العلاث :تلاط فيك اللو امسن حدر 
فبالخيار؛ إن شاء شمته» وإن شاء لم يشمته كل ذلك حسن» وعن محمد أن من عطس 


000 أخرجه مسلم في الإيمان حديث 55» والترمذي في الأطعمة حديث 21854 وأبو داود في الأدب , 
حديث 6197. 
(؟) بياض بالأصل . 
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رارزا يتك فى كل مره فإن أخر يكفيه مرة واحذة. فإذا عطست المرأة فلا بأس 
بتشميتها؛ إلا أن تكون شابة؛ وإذا عطس الرجل فشمتته المرأة» فإن كانت عجوزا يرد 
الرجل عليهاء وإن كانت شابة يرد في نفسه». والجواب في هذا كالجواب في السلام. 


الفصل التاسع 


فيما يحل للرجل النظر إليه, 
وما لا يحلء وما يحل له مسه. وما لا يحل 


يجب أن تعلم بأن مسائل النظر تنقسم إلى أربعة أقسام: نظر الرجل إلى الرجل» 
ونظر المرأة إلى المرأة» ونظر المرأة إلى الرجل» ونظر الرجل إلى المرأة [85/ب/ ؟]. 

أما بيان القسم الأول فنقول: يجوز أن ينظر الرجل إلى الرجلء إلا إلى عورته: 
وعورته ما بين سرته حتى يجاوز ركبته؛ والأصل فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده؛ عن رسول الله كَكٍِ أنه قال: اأغررة الوك بها :وو سيزحة سس اتجاون ركه 7 
والتعامل في الحمام في إزار واحد من غير نكير منكرء ومثل هذا التعامل ححجة في 
الشرع . 

وكان أبو عصمة سعد بن معاذ المروزي يقول: إن السرة عورة؛ لأنها إحدى حدي 
العورة فتكون عورة كالركبة» بل أولى؛ لأنها في معنى الاشتهاء فوق الركبة» وحجتنا في 
ذلك حديث عمرو بن شعيب على ما روينا عن عمر رضي الله عنه: أنه كان إذا اتزر أبدى 
عن سرتهء والتعامل الظاهر فيما بين الناس: أنهم إذا دخلوا الحمام» أبدوا عن سرتهم 
عند الاتزار من غير نكير منكر» ومثل هذا التعامل حجة. وكان الشيخ الإمام الجليل أبو 
بكر محمد بن الفضل يقول: ما دون السرة إلى موضع نبات الشعر ليس بعورة» لتعامل 
بعض الناس في الإبداء عن ذلك الموضع عند الإتزار» ولكن هذا بعيد» فإن التعامل إنما 
يعتبر فيما لا نص فيه؛ دون السرة نص على ما رويناء وما جاز النظر إليه جاز مسه؛ لأن 
ما ليس بعورة فمسه والنظر إليه على السواءء وسيأتي الكلام فيه بعد هذا إن شاء الله 
تعالى . 

وأما بيان القسم الثاني : فنقول: نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل؛ لأن 
المرأة لا تشتهي المرأة؛ كما لا يشتهي الرجل الرجل» فكما جاز للرجل النظر إلى 
الرجل؛ فكذا يجوز للمرأة النظر إلى المرأة. 

وأما بيان القسم الثالث: فنقول: نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي تنظر إلى جميع 
جسده إلا ما بين سرته حتى تجاوز ركبته؛ لأن السرة فما فوقها وما تحت الركبة من 


الرجل ليس بعورة» وما ليس بعورة فالنظر إليه مبلغ الرجال والنساء جميعاً . 


.١91٠١ والمتقي الهندي في كنز العمال‎ 2597/١ أخرجه الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
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وأشار في «الكتاب» إلى أنها لا تنظر إلى ظهره وبطنه؛ لأن لهم النظر عند اختلاف 
الجنس» ألا ترى أنه لا يحل للمرأة غسل الرجل الأجنبي بعد موته» ويحل للرجل ذلك» 
وما ذكرنا من الجواب فيما إذا كانت المرأة تعلم يقيئا أنها لو نظرت إلى بعض ما ذكرنا 
من الرجل لا يقع في قلبها شهوة» فأما إذا علمت أنه يقع في قلبها شهوة أو شكت» 
ومعنى الشك استواء الظن» فأحب إلىَّ أن تغض بصرها منه؛ هكذا ذكر محمد في 
«الأصل»؛ وهذا لأن النظر عن شهوة نوع زناء قال عليه السلام: «العينان تزنيان وزناهما 
النظر)”''» والزنا حرام بجميع أنواعه» فقد ذكر الاستحسان فيما إذا كان الناظر إلى الرجل 
الأجنبي هي المرأة. 

وفيما إذا كان الناظر إلى المرأة الأجنبية هو الرجل» قال: يجتنب بجهده على ما 
يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله» وهو دليل الحرمة» وهو الصحيح في الفعلين جميعاً. ولا 
تمس شيئاً إذا كان أحدهما شاباً في حد الشهوة» وإن أمنا على أنفسهما الشهوة فقد حرم 
المس» وإن أمنا على أنفسهما الشهوة إذا كان أحدهما في حد الشهوة» فلم يحرم النظر 
إذا أمنت على نفسها الشهوة؛ لأن حكم المس أغلظ من حكم النظر حتى إن من مس 
سائر الأعضاء يوجب حرمة المصاهرة إن كان المس عن شهوة» والنظر إلى سائر الأعضاء 
سوى عين الفرج لا يوجب حرمة المصاهرة» وإن كان عن شهوة» والصوم يفسد بالمس 
عن شهوة» إذا اتصل به الإنزال» ولا يفسد بالنظر عن شهوة وإن اتصل به الإنزال والبلوى 
الذي تتحقق في النظر لا تتحقق في المسء فالرخصة في النظر عند الأمن عن الشهوة لا 
توجب الرخصة في المس . ظ 


فأما الأمة فيحل لها النظر إلى جميع أعضاء الرجل الأجنبي سوى ما بين سرته حتى 
تجاوز ركبته» وتمس جميع ذلك إذا أمنا غلى أنفسهها الشهوة؟ ألا ترى أنه جرت العادة 
فيما بين الناس أن الأمة تغمز رجل زوج مولاتها من غير نكير منكرء وإنه يدل على جواز 
العسن» 


وأما بيان القسم الرابع: فنقول: نظر الرجل إلى المرأة ينقسم أقساماً أربعة؛ نظر 
الزوج إلى زوحته ومملوكته. ونظر الرجل إلى ذوات محارمه. ونظر الرجل إلى الحرة 
الأجنبية» ونظر الرجل إلى إماء الغير. 

أما نظر الرجل إلى زوجته ومملوكته: فهو حلال من فرقها إلى قدمهاء عن شهوة 
وبغير شهوة» وهذا ظاهر ؛ إلا أن الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحيه. 
قالت عائشة رضي الله عنها : ما رأيت من رسول الله ككل ولا رأى مني مع طول صحبتي 
1 وقال عليه السلام: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما استطاع» ولا يتجردان تجرد 


.010 2018 241١ أخرجه مسلم في القدر حديث 277601 وأحمد فى المسند ؟/ الا"‎ )١( 
.١7١18 (؟) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير‎ 
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البعير»”''» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: الأولى أن ينظر الرجل إلى فرج امرأته 
وقت الوقاع ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة» وعن أبي يوسف في «الأمالي» قال: 
سألت أبا حنيفة رضي الله عنه عن الرجل يمس فرج امرأته» أو تمس هي فرجه ليتحرك 
عليها؛ هل ترى بذلك بأسا؟ قال: أرجو أن يعظم الأجر. 

وأما عات وى د ام و ويه احا ود 
والأصل فيه قوله تعالى: #ولا برت زينلتهنٌ إلا لبعولتهنَ4 [النور:١*]‏ الآية» فالاستدلال 
بالآبة أنه :ليسن: الجنراد من الزينة المذكورة في الآية عبين الزينة تباع في الأسواق ويراها 
الأجانب» وإنما المراد مواضع الزينة» والثاني: أن الله تعالى أباح لهن إبداء الزينة 
للمحارم»ء وهي على مواضع 501 لأن إبداء الزينة» وهي على غير مواضع الزينة تباح 
للأجانب» وأثر الزينة وهي على موضع الزينة لا يتصور إلا بإبداء موضع الزينة» فيدل ذلك 
على إباحة إبداء مواضع الزينة . 

ومواضع الكيلة: الرأس والآذن العنق والصدر والعضد والساعد والكف والساق 
والرجل م فالرأس موضع التاج والإكليل» والشعر موضع العقاص» والعنق موضع 
القلادة» والصدر كذلك. فالقلادة قد تنتهي إلى الصدر وكذلك الوشاح» والأذن موضع 
القرط». والعضد موضع الدملجء والساعد موضع السوار. والحدشرضة لخادم 
والخضابء والساق موضع الخلخال والخضابء, والقدم موضع الخضابء ولان 
المحارم يدخل بعضهم على بعض من غير استئذان ولا حشمة» والمرأة في بيتها تكون في 
ثياب مهنتهاء ولا تكون مستترة» فلو أمرناها بالستر من محارمها أدى إلى الحرج . 

وما يحل النظر إليه حل مسهء وغمزه من غير حائل»: [78أ/ 7] والأصل في ذلك ما 
روي أن رسول الله يك كان يقبل رأس فاطمة”'"*» وأبو بكر رضي الله عنه قبل رأس 
غانكة رضي اللة عدي ٠‏ وقال عليه السلام: «من قبل رجل أمهء فكأنما قبل عتبة 
الجنة»”*'» ولكن إنما يباح النظر إذا كان يأمن على نفسه الشهوة» فأما إذا كان يخاف على 
نفسه الشهوةء فلا يحل له النظر لما بينا قبل هذاء وكذلك المس إنما يباح له إذا أمن على 
نفسه وعليها الشهوة؛ أما إذا خاف على نفسه أو عليها الشهوة» فلا يحل المس لهء ولا 
يحل أن ينظر إلى بطنهاء ولا إلى ظهرهاء ولا إلى جنبهاء ولا يمس شيئاً من ذلك؛ 
والوجه في ذلك: أن الله تعالى سمى الظهار في كتابه منكراً ين الغول زور وصور 
الظهار: أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي لولا أن ظهرها محرم عليه نظراً 


.١197١ أخرجه ابن ماجه في التكاح حديث‎ )١( 

(0) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يد 

(؟') أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال 4091417. 

(6) «ووى الحديت يلفظ:. من قبل نودعي أمه كان كرا من النارة: تعره بهذا اللنظ اليوط في افر 
المنثور 2117/5 والمتقي الهندي في كنزل العمال 554547» وابن عدي في الكامل في الضعفاء ؟/ 
6١‏ 


كتاب الاستحسان والكراهية اوفرضن 


ومساء وكل شيء وإلا لما سمى الظهار منكراً من القول وزوراً» وإذا ثبت هذا في الظهر 
ثبت في البطن والجنبين. 

وذوات المخامم م يح علد جا حين بالنسب نحو الأمهات والبنات والجدات 
والعمات والخالات وبئات الأخ ويئات الأخت» أو ما يحرم بالرضاعء وقد صح أن 
عائشة رضي الله عنها سألت عنه رسول الله كَل وقالت: ا ا 
ثياب فضل»ء قال عليه السلام: «ليلج عليك أفلح, قانةعنكة فين الزضاعة ”1 وكذلك 
الحرمة بالمصاهرة» إذا كانت بالنكاح بلا خلاف. 


واختلفوا فيما إذا كانت بالزنا فبعض المشايخ؛ قالوا: لا يثبت بها حل النظر 
والمس؛ لأن ثبوت الحرمة على الزاتى بطريق العقوبة لا بطريق التعمة؟ ولأنة قل جرت 
طرة وظيرك عا ية قل يزقونق ثانا "لقنس الأتدة االسرعيى :بو لأضيم انهلا يض 
بذلك» وقاسه على ما إذا كانت هذه الحرمة بسبب النكاح . 

قال محمد رحمه الله: ويجوز له أن يسافر بهاء وأن يخلو بها يعني لمحارمه إذا 
أمن على نفسهء وهذا لقوله عليه السلام : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تسافر فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها زوجهاء أو ذي رحم محرم) *''. فقد أباح للمرأة 
المسافرة مع ذي الرحم المحرم» وإنه يوجب إباحة المسافرة للمحرم معهاء ولأن حرمة 
ا ل والإنسان لا يشتهي محارمه 
غالباء فصار من هذا الوجه كالخلوة والمسافرة مع الجنس» ٠‏ فإن علم أنه يشتهيها 00 
تشتهيه لو سافر بها أو خلا بهاء أو كان أكثر رأيه ذلك أ شك؛ فلا بباح له ذلك لما 
ذكرناء وإن احتاج إلى حملهاء وإنزالها : في السفر» فلا بأس بأن يأخذ ببطنها وظهرها من 
وراء الثياب؛ لأن المس من فوق الثياب لا يفضي إلى الشهوة غالبا » فصار كالنظرء وقد 
صح أن ابن عمر رضي الله عنهما : رأى رجلاً حمل أمه على عاتقه يطوف , بواتولم يخر 
عليه» فإن خاف الشهوة على نفسه أو عليهاء فليجتنب بجهده» ولك نان يعكنب أغيلة 
متى أمكنها الركوب والنزول بنفسهاء وإن لم يمكنها ذلك تكلف المحرم في ذلك زيادة 
تكلف بالثياب حتى لا تصل إليه حرارة بدنهاء وإن لم يمكنه ذلك؛ تكلف لدفع الشهوة 
عن قلبه يعنيى: لا يقصد بما فعل قضاء الشهوة. 

وأما النظر إلى إماء الغيرء والمدبرات وأمهات الأولاد» فهو كنظر الرجل إلى ذوات 
محارمه. والأصل فى ذلك ما روي عن أنس رضى الله عنه أنه قال: كن جواري عمر 
رضي الله عنه يكرد الفيناة كاشفات الرؤّؤوس اتير اخ البديةة ولأن الأمة تحتاج إلى 
الخروج لحوائج مولاهاء وإنما تخرج في ثياب مهنتهاء فحالها مع جميع الرجال في معنى 
)010( ل ل ا د بي ع ماجه حديث 559١ء‏ وأحمد في المسند 5/ 195. 


6 أخرجه مسلم في الحج حديث 21178 وأبو داود فى المناسك حديث اا والترمذي في الرضاع 
حديث .1١19‏ 


ايان كتاب الاستحسان والكراهية 


البلوى؛ كحال المرأة مع ذوي محارمهاء وكان محمد بن مقاتل الرازي يقول: يجوز النظر 
بي ويروى في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : : من 
أراد أن يشتري جارية» فلينظر إليهاء إلا إلى موضع المئزرء وهذا القول ليس بصحيح. 
تأويل الحديث: أن المرأة قد تتزر على الصدرء فهو مراد ابن عباس رضى الله عنهء قال: 
وكل ما يباح النظر إليه منها يباح مسه إذا أمن الشهوة على نفسه وعليهاء والأصل في ذلك 
ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه مر بجارية تباع» فضرب يده على صدرهاء ومس 
ذراعيها وقال: اشتروا فإنها رخصة:ء والمعنى أن المسح للنظر الحاجة» وكما مست 
الحاجة إلى النظر مست الحاجة إلى اللمس ليعرف أن يشتريها . 

ولم يذكر محمد رحمه الله في شيء من الكتب الخلوة» والمسافرة بإماء الغير» وقد 
اختلف المشايخ فيه؛ مو يحل» وإليه مال الحاكم الشهيد» ومنهم من قال: 
[لا] يحلء وبه كان ب يفتي الشيخ الإمام شمس الآئمة السرخسيء, والذين قالوا بالحل 
اختلفوا فيما بينهم؛ ؛ بعضهم قالوا: ليس له أن يعالجها في الإنزال والإركاب؛ لأنه 
يشتهيهاء وبعضهم قالوا: له ذلك إذا أمن على نفسه الشهوة وعليها؛ وهذا لأن المولى قد 
يبعثها إلى بلدة أخرى في حاجته» وعسى تحتاج إلى من يركبها وينزلهاء ولأجل الحاجة 
جوز النظر والمس في سائر المواضع 

وها النظر إلن ال احديات” فنقول: : يجوز النظر إلى مواضع الزينة اللتاور منهن. 
وذلك الوجه والكف في ظاهر الرواية. والأصل فيه قوله تعالى : 1 ملمتك: زَسهن ته إل 

مَا ظية يها 4 التو 1 قال علي وابن عباس رضي الله عنهم: ما ظهر منها الكف 

والخاتم» وروي: أن امرأة عرضت نفسها على رسول الله يله فنظر إلى وجههاء ٠‏ فلم يرَ 
فيها رغبة» ورأى رسول الله عليه السلام كف امرأة غير مخضوبة فقال: (لأكف رجل 
0 ولا اول فاطيجة اعنة و لديهنا بلذل؟ أن أعسا :قال اراببق كفي كاننها فلك 

'''؛ ولأنها تحتاج إلى إبداء وجهها في المعاملات لتحل الشهادة عليهاء وتحتاج إلى 
0 كفها عند الأخذ والإعطاء. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنهما: أنه يجوز النظر إلى قدمها أيضاً؛ 
لأنها تحتاج إلى إبداء قدمها إذا مشت حافية أو متنعلة» فإنها لا تجد الخف في كل وقت». 
وفي رواية أخرى عنه قال: لا يجوز النظر إلى قدمها . 

وفيٍ اجامع البرامكة» عن أبي فوسك : أنه يجوز النظن إلى ذراعيها أيضاً؛ لأنها 
تصير مبتلياً بإبداء ذراعيها عند الغسل والطبخ» قيل: فكذلك يباح النظر إلى ثناياها؟ لأن 
ذلك يبدوا منها عند التحدث مع الرجال في المعاملات». وذلك كله إذا لم يكن النظر عن 
شهوة»ء فإن كان يعلم أنه لو نظر [/ا8/ب/ ؟7] اشتهىء أو كان أكثر رأيه ذلك» فليجتنب 


() الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التى بين يدي . 
00( الحديث لم أجده. 


كتاب الاستحسان والكراهية بايفن 


بجهده ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفهاء وإن كان يأمن الشهوة بخلاف النظر؛ وهذ: 
لأن حكم المس أغلظ من حكم النظر» والضرورة في المس قاصرة فلا يلحق المس 
بالنظر؛ هذا إذا كانت شابة تشتهى . 

فإن كانت عجوزاً لا تشتهى فلا بأس بمصافحتهاء ومس يدهاء والأصل في ذلك ما 
روي أن رسول الله كك كان يصافح العجائز في البيعة, ولا يصافح الشوابء» ولآأن 
الحرمة في الشواب لخوف الفتنة» ولا خوف في العجائز. وكذلك إذا كان شيخاً يأمن 
على نفسه وعليها فلا بأس بأن يصافحهاء وإن كان لا يأمن على نفسه أو عليهاء فليجتنب 
لما مر من قبل هذا . ْ 

ثم إن محمداً رحمه الله أباح المس للرجال إذا كانت المرأة عجوزاً» ولم يشترط 
كون الرجل بحال لا يجامع مثله فيما إذا كان الماس هي المرأة» قال: إذا كانا كبيرين لا 
يجامع مثله» ولا يجامع مثلهاء فلا بأس بالمصافحة» فليأمل عند الفتوى . 

وإن كان عليها ثياب» فلا بأس بأن يتأمل جسدها؛ لأن نظره إلى ثيابها لا إلى 
جسدهاء فهو كما لو كانت في بيت فنظر إلى جدارهاء. وهذا إذا لم تكن ثيابها ملتزقة بها 
بيتك تضفت :ما 'تبحدها: ...00" ولم يكن رقيقاً بحيث يصف ما تحته» وإن كانت 
بخلاف ذلك فينبغى له أن يغض بصره؛ لأن هذا الثوب من حيث إنه لا يسترها بمنزلة 
شبكة عليهنا» والأصيلفيه.ما زوى .عن عمر رضى الله عنه أنه قال لآ قليسوا اتبناءكتم 
الكتان والقباطي» فإنها إن تشف تصف. وهذا إذا كانت في حد الشهوة» وإن كانت 
صغيرة لا يشتهى مثلهاء فلا بأس بالنظر إليها ومن مسها؛ لأنه ليس لبدنها حكم العورة. 
ولافى النظر والمس معنى خوف الفتنة» والأصل فيه ما روي أن رسول الله يَكةٍ «كان 
شل رب الحبين والصبيين فل مكرهطاء! ")وروي أنه كان باكة الم مو أحتهيناء 
فيجره والصبي يضحك . 

ثم النظر إلى الحرة الأجنبية قد يصير مرخصاً عند الضرورة لما عرف: أن مواضع 
الضرورة مستثناة عن تراعد اشر ومن مواضع الضرورة إذا دعي الرجل إلى شهادة يعني 
أداء الشهادة عليهاء وأراد الحاكم أن ينظر إليها 0 وكان إذا نظر اشتهى ؛ 
أو كان أكثر نرأية ذلكهق افلا باس بالنظر إلبهنا»:لآن الشاهد لا محد بدا من النظن: إلى 
المشهود عليه في أداء الشهادة» ليكون الأداء عن علمء وكذلك القاضي لا يجد بدا من 
النظر وقت الحكم حتى لا يقع الحكم على غير المستحق عليه . 

وكذلك لو أراد أن يتزوجها؛ لا بأس بالنظر إليها وإن كان فيه شهوة» قال عليه السلام 
للمغيرة بن شعبة حين أراد أن يتزوج امرأة: «انظرها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»”"'» ولكن 


. بياض بالأصل‎ )١( 

(؟) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدير 

() أخرجه الترمذي في النكاح حديث ٠١87‏ » والنسائي في النكاح حديث 27776 وابن ماجه في النكاح 
حديث 1856. 


هرضن كتاب الا ستتحسانْ والكراهية 


عند النظر ينبغي أن لا يقصد قضاء الشهوة» وإنما يقصد أداء الشهادة والحكم عليها . 

واختلف المشايخ فيما إذا دعي إلى تحمل الشهادة عليهاء وهو يعلم أنه لو نظر إليها 
اشتهى» فمنهم من جوز ذلك» بشرط أن يقصد تحمل الشهادة لا قضاء الشهوة؛ قال شيخ 
الإسلام رحمه الله: والأصح أنه لا يباح ذلك؛ إذ لا ضرورة في تحمل الشهادة» فقد يوجد من 
لا يشتهيها بالنظر إليها؛ بخلاف حالة الأداء؛ لأن الشاهد التزم تلك الأمانة» وهو متعين 
لأدائها . 

وكذلك إذا اشترى جارية» فلا بأس بأن ينظر إلى شعرها وصدرها وساقها وإن 
لضي لان السانبة مطلوية بالشتراوه ول ضير سارها سعلوي إلا بالنظو إلى بهد 
المواضع» فلأجل الحاجة جاز النظرء ولا يحل له أن يمس شيئاً منها إن اشتهى» أو كان 
عليه أكثر رأيه» فقد ذكرنا أن حكم المس أغلظ من حكم النظر . 

قال: ولا يحل النظر إلى العورة» إلا عند الضرورة؛ قال سلمان الفارسي رضي الله 
عنه: لأن أخرٌ من السماءء فأنقطع نصفين؛ أحب إلي من أن أنظر إلى عورة أحد؛ أو 
ينظر أحد إلى عورتي» مع هذا إذا جاء العذرء فلا بأس بالنظر إليهاء فمن جملة الأعذار 
الختان» والختان ينظر عند ذلك الفعل» وكذلك الخافضة تنظر؛ وهذا لأن الختان سنة» 
وهو من جملة الفطرة في حق الرجل لا يمكن تركه. ومن ذلك عند الولادة» والمرأة تنظر 
إلى موضع الفرج من المرأة وغيره؛ لأنه لابد من قابلة تقبل الولد وتعالجه» وبدونها 
تخاف الهلاك على الولدء وعند قبول الولد ومعالجته يحتاج إلى النظر فأبيح لأجل 
الحاجة» وقد صح أن رسول الله كلل جوز شهادة القابلة على الولادة”''» فذلك دليل على 
أنه يباح لها النظر . 

وكذلك ينظر الرجل من الرجل إلى موضع الاحتقان عند الحاجة إليه؛ بأن كان 
مريضاً؛ لأن الضرورة قد تحققتء والاحتقان من المداواة» قال عليه السلام: «تداووا 
عباد الله» فإن الله تعالى لم يخلق داءً إلا وخلق له الدواءء إلا السام والهرم»”''» وقد 
روي عن أبى يوسف: أنه إذا كان به هزال» فاحتقن؛ قيل له: إن الحقنة تزيل ما بك من 
الهزال» فلا بأس بأن يبدي ذلك الموضع للمحتقن» وهذا صحيحء فإن الهزال الفاحش 
نوع مرض يكون آخره . ...7" والسل؛ وحكي عن الشافعي قال: إذا قيل له: إن الحقنة 
تقويك على المجامعة» فلا بأس بذلك» وهذا ضعيف؛ لأن الضرورة لا تتحقق بهذا. 
وكشف العورة من غير ضرورة لمعنى الشهوة لا يجوز. 

وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب الصوم أن الحقنة إنما تجوز عند 
الضرورة» وإذا لم يكن ثمة ضرورة» ولكن فيها منفعة ظاهرة بأن كان يتقوى بسببها على 


.١45 أخخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد حديث‎ )١( 
وابن ماجه فى الطب‎ »7١78 ف أخرجه أبو داود فى | لطب حديث 7”8605», والترمذي فى الطب حديث‎ 
121 حد ته‎ 


(9) بياض بالأصل. 


كتاب الاستحسان والكراهية فس 


الجماع لا يحل عندناء وإن كان به هزال» فإن كان هزالاً يخشى منه التلف يحل» وما لا 
فلاء وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله في «فتاويه» في باب الطهارات؛ قال محمد بن 
مقاتل الرازي : نام بان مولن صاحب الحمام عورة نيان يده عه الدوير .د كان 
يغض بصره كما أنه لا بأس به إذا كان يداوى جرحاً أو قرحأء قال الفقيه: وهذا في حالة 
الضرورة لا في غيرها؛ لأن كل موضع لا يجوز النظر إليه لا يجوز مسه. إلا من فوق 
الثياب» وينبغي لكل أحد أن يتولى عانته بيده إذا تنورء فإنه روي عن النبي عليه السلام 
كان يتولى ذلك بنفسه . 

وإذا أصابت المرأة قرحة في موضع لا يحل للرجل أن ينظر إليه؛ علم امرأة دواءها 
لتداويها؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف وكذا في امرأة العنين تنظر إليها النساء» فإن 
قلن: هي بكر [1858/ ]1١‏ فرق القاضي بينهماء وكذا لو اتشري حار عيابي انها بكر 
نظها نمال وسكنيا قا طن ]ليها النساء للحاجة إلى فصل الخصومة» وإن لم يجدوا 
امرأة تداوي تلك القرحة» ولم يقدروا على امرأة تعلم ذلك» وخافوا أنها تهلك. أو 
يصيبها بلاء أو وجعء فلا بأس بأن يستر منها كل شيء إلا موضع تلك القرحة. ثم 
يداويها رجل» ويغض بصره ما استطاع إلا عن ذلك الموضع؛ لأن نظر الجنس إلى غير 
الجنس أغلظء فيعتبر فيه تحقق الضرورة» وذلك عند خوف الهلاك» وذوات المحارم 
والأجنبيات في هذا على السواء؛ لأن النظر إلى العورة لا يحل بسبب المحرمية . 

والعبد فيما ينظر إلى مولاته كالحر الأجنبي حتى لا يحل له أن ينظر إلا إلى وجهها 
وكنياء وهنا دما وسو نا سنالك :نطو إليها ققطو :ار الى ذ رايت رمه لقوله 
تعالى : #أوٌ ما ملكت أُيمنهُنَ4 [النور: 1م]ء ولا يجوز أن يحل ذلك على الإماء؛ ا الإماء 
دخلن في قوله تعالى : مأو سَابِهِنَ 4 [النور: 3*]؟ ولأن هذا مما لا يشكل أن الأمة تنظر تنظر إلى 
مولاتهاء وإنما يحمل البياك على موضع الإشكال» ولأن إباحة النظر إلى ذوات المحارم 
لأجل الحاجة» وهو دخول البعض من غير استئذان ولا حشمة» وهذا يتحقق فيما بين العبد 
ومولاته. 

حجتنا في ذلك حديث سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبيز فإنهما قالا : : لا تغرنكم 
سورة النور» فإنها في الإناث دون الذكور» وهر ادها قوالة تفال + 3198 ما ملكت انين 4 
[النور: ]”١‏ والموضع موضع الإشكال؛ لأن حالة الآأمة تقرب من حال الرجال؛ حتى تسافر 
بغير محرم» ابحو 0 
بقوله تعالى: ##أَوْ يْسَابِهِنَ4 [النور: ١]؟‏ لأن مطلق هذا اللفظ يتناول الحرائر دون الإماء 
والمعنى فيه: أنه ليس بينهما زوجية ولا محرمية. وحل النظر إلى مواضع الزينة الباطنة؛ 
يبنى على هذا السبب؛ وهذا لأن حرمة النظر إلى مواضع الزيئة الباطنة لمعنى خوف الفتنة» 
وخوف الفتنة ينعدم بالمحرمية؛ لأن الحرمة المؤبدة تقلل الشهوة» فأما الملك لا يقلل 
الشهوةء بل يحملها على رفع الحشمة. ومعنى البلوى لا يتحقق أيضاً؛ لأن العبد إنما يتخذ 
لخدمة خارج البيت؟ لا يخدم داخل البيت على ما قيل من الحد عند الخدمة داخل البيت» 
فهو كسجان 


ام كتاب الاستحسان والكراهية 


ويستوي فى ذلك الخصي والفحل؛ قالت عائشة رضي الله عنها: الخصي مثله» فلا 
يبيح ما كان حراماً قبله» ولأن معنى الفتئة لا تنعدم بالخصي» فالخصي قد يجامع» وقيل : 
هو أشد الناس جماعاًء وكذلك المجبوب الذي لم يجف ماؤه؛ لأنه ينزل بالسحق فلا 
ينعدم معنى الفتنة» وإن كان مجبوباً قد جف ماؤه» فقد رخص بعض مشايخنا في حقه 
مودي عار لح لاع ب ابا اراب + بود وه ولتم الله 
تأول قول الله تعالى: أو التّبعيت غَيْرِ أؤلي الإربَةَ مِنَ الرَجَالِ4 [النور:١"]‏ الآية وبين أهل 
اللقسير كلانا !فى جم ماداة نقد لتطيو المسرف الذي جل فازه؟ وقيل: هو المخنث 
الذي لا يشتهي النساءء والكلام في المخنث عندنا أنه إن كان مخنثأ في الرديء من 
الأفعال» فيو كعيرة سن الوجال» هو مرةنن ... ''؟ ويفدى عن الشناء اما إذا كان فى 
المقبائه لبو أرافى جاده عون بآأضن الخلقةو ولا يقتي التنناءة وله يكون مدنا فى 
الرديء من الأفعال؛ فقد رخص بعض مشايخنا في ترك مثله مع النساء لما روي أن مختثاً 
ا و ا و لو وعدا فإنه 
قال: لعمر بن أبي سلمة : إن فتح الله تعالى على رسوله الطائف لأدلنك على بنت غيلان 
فإنها تقبل بأربع» وتدبر بثمان فقال: اا غوف كل اذ رع 
وقيل: المراد بقوله : وأو نالع سارل لإرْةِ4 الذي لا يدري ما يصنع بالنساءء إنما 
همته بطنه» وفي هذا كلام أيضاً عندنا إذا كان شاب فس عه الساءة وإنما ذلك إذا كان 
شيخاً كبيراً قد ماتت شهوته فحينئَظٍ يرخص في ذلك. والاصح أذ يقول قوله تقال 
«أرِ التّبعرت4 من المتشابه» وقوله تعالى : قل لنمُؤِْ يَمْضُوا من أَبصَدرهِة © [النور:0] 
حك واج بالبك فنتقول: كل من كان من الرجال لا يحل لها أن تبدي موضع الزينة 
الباطنة بين يديه» ولا يحل له أن ينظر إليها إلا أن يكون صغيراء فحينئذٍ لا بأس بذلك»: 
بقوله تعالى: أو الطَفْلٍ الَدذِيت4 االنور:1"] الآية ولا بأس بدخول الصبى على النسوان ما 
لم يبلغ حد الحلم» وذلك خمس عشر سنة؛ لأنه لا يحتلم . 


ومما دمتصل بهذا الفصل 


دا لادان في الفرج: وإنه حرام بالنص» يكفر مستحله ويفسق مباشرة لقوله 
تعالى : طامَعَيَلُأْ لَه في الْمَحِيضٍ» [البقرة:151]» وفي قوله تعالى: #إولا فَربوَهُنَ حي 
يطهرن 4 [البقرة: ؟77]» دليل على أن الحرمة تمتد إلى الطهرء وقال عليه السلام : «من أتى 
امرأته في غير مأتاها أو أتاها في حالة الحيض» أو'أتى كاه فصدقه بما يقول فقد كفر 
هن انول عا 1 ولكن لا يلزمه بالوطء سوى الاستغفار والتوبة» ومن العلماء من 


)١(‏ بياض بالأصل. 
فه ل ا اسر ع لل ‏ اتالة 
ره الم ا 20550 


كتاب الاستحسان والكراهية ظ حرس 


يقول: إن وطئها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار» وإن وطئها في آخر الحيض 
فعليه أن يتصدق لصفت دينار» ورووا فيه حديئاً شاذاًء ولكن الكفارة لا تثبت بمثله . 

وحجتنا في ذلك: ما روي أن رجلاً جاء إلى الصديق رضي الله عنه» فقال: إني 
رأيت في منامي كأني أبول دماء فقال: أتصدقني؟ فقال: نعم» فقال: إنك تأتي امرأتك 
في حالة الحيضء فاعترف بذلك فقال: استغفر الله ولا تعد. ولم يلزمه الكفارة. 

واختلفوا فيما سوى الجماع» فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: له أن يستمتع بها فوق 
المئزر وليس له ما تحته» وقال محمد رحمه الله: يتجنب شفار الدم وله ما سوى ذلك» 
وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنهماء وذكر الطحاوي قول أبي يوسف مع 
أبي حنيفة» وذكر الكرخي مع محمد. 

وجه قوله الاستدلال بقوله تعالى: #كْلُ هُوَ أَدى* [البقرة:؟؟5] ففيه بيان أن الحرمة 
لمعنى استعمال الأذى» وذلك فى محل مخصوصء وروي فى «الكتاب» عن الصلت بن 
تناه «وغق معاوية ين مره قالة سالك عاكقة ومس الله« مني ما بحا اللرعول مق هرات 
وهي حائض» قالت: يتجنب شفار الدمء وله ما رق ذلك» وفي حديث آخر عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: للرجل من امرأته الحائض كل شيء إلا النكاح يعني الجماع: 
والمعنى فيه أن ملك النكاح باق زمان الحيض» وحرمة الفعل لمعنى استعمال الأذى. 
وذلك فعل لا يكون فيه معنى استعمال الأذى» فهو حلال مطلق كما كان قبل الحيض» 
وقاسه بالاستمتاع [84ب/ ]١‏ فوق المئزر. 

وحجة أبي حنيفة رضي الله عنه قوله تعالى: لامَُعََْلُوأ لِْسلهُ في الْمَحِيِضَ * 
[البقرة:77؟] فظاهره يقتضي تحريم الاستمتاع بكل عضو منها فيما اتفق عليه الآثار صار 
مخصوصاً من هذا الظاهر» وبقى ما سواه على الظاهرء وروي أن وفداً سألوا عمر رضي 
اللتضفه عنما جل للول نين امرائة الحائظى» فقال : مالك عت رسيرل الله كلوه افقال: 
اللرجل من اقراته الحائضن هاا فوق المكرن» وليس “لها ها تحنه)*': والمغتن فيه: أن 
الاستمتاع في موضع الفرج يحرم عليه» وإذا قرب من ذلك الموضع لا يأمن على نفسه أن 
يقع في الحرام» فليجتنب من ذلك بالاكتفاء بما فوق المئزر. 

ولا ينبغي أن يعتزل فراشهاء فإن ذلك تشبه باليهود» وقد نهينا عن التشبه بهم؛ روي 
أن ابن عباس رضي الله عنهما فعل ذلك» فبلغ ميمونة رضي الله عنهماء فأنكرت عليه 
وقالت: أترغب عن سنة رسول الله عليه السلام تضاجعنا في فراش واحد في حالة 
الحيض . 

ذكر في «الجامع الصغير» عن أبي حنيفة رضي الله عنه : إذا حاضت الأمة لم تعرض 
في إزار واحد ترتديه مكشوف البطن والظهر؛ لأنها إذا حاضت فقد بلغت» وثبت 
لأعضائها حكم العورة» فلا يحل للأجنبي النظر إلى بطنها وظهرهاء وإنما يحل النظر إلى 
مواضع الزينة الظاهرة والباطنة كما في المحارم. 


.١٠١7/8 أخرجه الدارمى فى الطهارة حديث‎ )١( 


1 كتاب الاستحسان والكراهية 


الفصل العاشر 


في اللبس؛ ما يكره من ذلكء وما لا يكره 


ذكر محمد رحمه الله في «السير» في باب العمائم حديثاً يدل على أن لبس السواد 
5ظ5 وأن من أراد أن يجدد اللف بعمامته ينبغي أن ينقضها كوراً كورأًء وإن ذلك 
أحسن من رفعها عن رأسه وإلقائها فى الأرض دفعة واحدة» وإن المستحب إرسال ذنب 
العمامة بين الكتفين» واختلفوا في مقدار ما ينبغي أن يكون من ذنب العمامة» منهم من 
قدره بشبر»ء ومنهم من قال: إلى وسط الظهرء ومنهم من قال: إلى موضع الجلوس . 

وذكر فيه أيضاً: أنه لا بأس بلبس القلانيس» فقد صح أنه كان لرسول الله عليه 
التلام قلانيسن يلسه”” . 

ذكر في «الجامع الصغير» عن أبي حنيفة: أنه كان يكره لبس الحرير والديباج» وكان 
لا يرى بالتوسد به والنوم عليه بأساء وقال محمد رحمه الله: يكره التوسد والنوم كما 
يكره اللبس» وقول أبي يوسف رحمه الله مثل قول محمد. 

يجب أن تعلم بأن لبس الحرير وهو ما كان لحمته حريراً وسداه حريراً حرام على 
الرجال في جميع الأحوال عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وقال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله: لا يكره في حالة الحرب» ويكره في غير حالة الحرب» ومن العلماء من 
قال: لا يكره ذلك في الأحوال كلها. وفي «شرح القاضي الإمام الإسبيجابي» رحمه الله : 
أنغعدك أنى يوضقه ومحمد:إنما لا يكرة لين الحرير للرجال فى حالة الخرت إذا كان 
صفيقاً يدفع مضرة السلاح . ْ 

والكلام في موضعين: في حالة الحرب» وفي غير حالة الحرب: 

أما في حالة الحرب: فحجة قول من قال بعدم الكراهية ما روى عقبة بن عامر أن 
النبي عليه السلام صلى وعليه حريرا'". 

وجه قول عامة العلماء: ما روي عن رسول الله يَلٍِ أنه نهى عن لبس الحرير 
والديباج» وقال: (إنما يليسه من لا خلاق له في الآخرة»” "2 وعنه عليه السلام أنه نهى 
عن لبس الحرير والديباج إلا قدر إصبعين.» أو ثلاثة» أو أربعة» وأراد به الأعلام”*'. 


)١(‏ روي الحديث بلفظ: «عن ابن عمر أن رسول الله يليه كان يلبس قلنسوة بيضاء» أخرجه بهذا اللفظ 
البيهقي في شعب الإيمان 5/ .١76‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الصلاة حديث 775 ومسلم في اللباس حديث .7١1/5‏ 

() أخرجه البخاري في اللباس حديث 5875» ومسلم في اللباس حديث 235078 والنسائي في الزينة 
حديث 7"605. 

(4) أخرجه البخاري في اللباس حديث 5878» ومسلم في اللباس حديث »7١59‏ وأبو داود في اللباس 
حديث .5١٠575‏ 


كتاب الاستحسان والكراهية ١:؟‏ 


وعن عمر رضي الله عنه: أنه بعث جيشأً وغنموا غنائم» فلما رجعوا فلبسوا الحرير 
والديباج. فلما رآهم أعرض عنهم ء وقال: انزعوا عنكم ثياب أهل النارء فنزعوا. 

وما رواه الخصم محمول على ما قبل التحريم؛ الدليل عليه ما روى أنس رضي الله 
الأعاجم ونسشيهة بالأكاسرةء وذلك منهي . قال عمر رضي الله عنه: «إياكم وري 
الأعاجم"”"': وهذا إذا لم تقع الحاجة إليهء فأما إذا وقعت الحاجة إليه فلا بأس بلبسه؛ 
لما روي عن عبد الرحمن بن عوفء والزبير رضي الله عنهما أنه كان بهما جرب كثيرة» 
فاستأذنا رسول الله عليه السلام في لبس الحرير فأذن لهما فيه ". 


وكما يكوه لمن عا كان القيعه خرنر ا وسدأاه حريراً فى غير حالة الحرب» فكذلك 
يكره لبس ما كان لحمته حريرأ وسذاه غير حريرء وأما ما كان سذاه حريرا ولحمته غير 
حرير فلا بأس بلبسه بلا خلاف بين العلماءء وإنما كان كذلك؛ لأن الثوب إنما يصير ثوبا 
بالنسج» والنسج إنما يتأتى باللحمة والسدى» واللحمة آخرهما فيضاف صيرورته ثوبا على 
اللحمة» فإذا كانت اللحمة من الحرير فكأن الكل من الحرير حكماأًء وإذا كانت اللحمة 
غير حريرء فكأن الكل غير حرير» فقد اعتبر اللحمة فى هذه المسائلء فقيل: هذا إذا 
كانت اللحمة غالبة على السدى» وقيل: لا بل العبرة للحمة على كل حال وهو الصحيح» 
وعليه عامة المشايخ . 

وذكر شيخ الإسلام في شرح «السير» فى باب الثوب: إذا كان لحمته من قطن أو 
كتان» وسداه من إبريسم» فإن كان الإبريسم يرى كره للرجال لبسه. وإن كان لا يرى لا 
يكره لهم لبسهء فعلى هذا يكره للرجال لبس العتابي» وإليه أشار محمد رحمه الله في هذا 
الباب أيضا؛ هذا هو الكلام في غير الحرب . 

جئنا إلى حالة الحربء» فنقول: لا شك أن ما كان لحمته غير حرير وسداه حرير 
يباح لبسه في حالة غير الحرب» فلأن يباح لبسه في حالة الحرب والأمر فيه واسع كان 
ولى. وأما ما كان لحمته حريراً وسداه غير حريرء فإنه يباح لبسه في حالة الحرب 
بالإجماع. وإئما يباح لنوع ضرورة وحاجة تختص بحالة الحرب؟ وذلك لآأن في لبسه 
يهيسا بصورته. وبريقه. ولمعانه. ولونهء وبمعناه يحصل دفع حضور السلاح كان المز 
يدفع مضرة السلاح» وقد جاءت السنة في الإطلاق عند الحاجةء فإن النبي عليه السلام 
حريرا وسداه حريراء ففى لبسه حالة الحرب خلاف بين علمائنا على ما مر. 


أ 


.51479 أخرجه البخاري في بدء الخلق حديث77148» ومسلم في فضائل الصحابة حديث‎ )١( 

() أخرجه العجلونى فى كشف الخفاء /801. 

() أخرجه البخاري في اللباس حديث 5879» ومسلم في اللباس حديث 235075 والترمذي في اللباس 
حديث ١755‏ », والنسائى فى الزينة حديث .07١١‏ 


1 كتاب الاستحسان والكراهية 


حجتهما: حديث الشعبي أن النبي عليه السلام رخص في لبس الحرير والديباج في 
الحرب» ولأن الحاجة مست إلى ذلك؛ لأن الخالص أدفع لمضرة السلاح» وأهيب في 
عين الناظرين . 

واحتج أبو حنيفة رضي الله عنه بعموم النهي. ورد عن الحسن وعكرمة أنهما قالا : 
التولي عن الحرام في حالة التعرض للشهادة أولى» ولأن الحرام لا يحل إلا عند 
الضرورة؛ والضرورة اندفعت بالمخلوط؛ لأن المخلوط ما لحمته حرير أو سداه حرير»: 
وال دام رواحي عير جور الس ناتعكر لحريو ا والذي لحمته حرير» 
وإن كان [189/ ؟] حريراً في الحكمء ففيه شبهة الغزل؛ لأنه موجود وإن لم ينسب إليهء 
فصار هذا ونا تاقضاء والجهات هد اه والدفع بمعناه ه يحصل أيضاً؛ لأنه إن 
كان للخالص من الحرير مزية الخلوصء فلهذا مزية القوة والشخانة فاستوياء فيجب أن 
يكتفى بالأدنى عن الأعلى» فيباح الأدنى ويبقى الأعلى على أصل الحرمة» وحديث الزبير 
وعبد الرحمن بن عوفء. فإنما أطلق لهما؛ لأن ضرر الحكة كان لا يندفع إلا بالدقيق 
الخالص» وأمر الحرب على ضد ذلك» أو نقول: كان ذلك قبل النهي والتحريم . 

هذا هو الكلام في حق الرجالء» بقي الكلام في حق النساء؛ قال عامة العلماء: 
يحل لهن لبس الحرير الخالص» وبعضهم قالوا: لا يحل» وهذا القائل يحتج بعموم 
النهي» وعامة العلماء احتجوا بما روى علي وابن عمر وأبو موسى الأشعري» وعقبة بن 
عامر رضي الله عنهم؛ أن النبي عليه السلام خرج يوم وبإحدى يديه حرير وبالأخرى 
ذهب.» فقال: «هذان حرام على ذكور أمنتي حل لإنائهن"؟. وأعطى رسول الله عليه 
السلام حريراً لعلي رضي الله عنه فكره ذلك عليه؛ وأمره أن يقطعه حُمراً للفواطم الأربع 
وهي : أمة وفاطمة الزهراء زوجته» وفاطمة بنت حمزة. وفاطمة أخرى رضي الله 
عقي د 17ج بر ألما لمن باساعة كرون | سكلوف تبات معد عا ده لفقي د عفياو نا ليقن 
الناس بعموم النهي . 

ولعامة العلماء حديث عائشة رضي الله عنها في لبس رسول الله عليه السلام قطيفة 
هونا ري 7 وفي حديث أسماء: أن النبي عليه السلام كان يلبس جبة مكفوفة 
وال لأن القليل من الفضة وهو الخاتم يحل للرجال ترغيباً في نعيم الآخرة؛ 
فكذلك ١‏ 53د «القدوري» في ااشرحة) : أن النبي عليه السلام لبس خوذة أطرافها 
من الديباج”*'» فهذا دليل على أنه لا بأس بمثل هذا الثوب» وعن هشام عن أبي حنيفة 


000 أخرجه أبو داود في اللباس حديث /اه »*٠‏ والترمذي في اللباس حديث »177١‏ والنسائي في الزينة 
حديث 20١55‏ وا بن ماجه في اللباس حديث 5096. 

فم أخرجه مسلم في اللباس حديث »./0١‏ وابن ماجه في اللباس حديث 5095. 

فه أخرجه مسلم في اللباس حديث .1٠ ٠7‏ 

(4) أخرجه الطهاوي في شرح معاني الآثار 5/ 558. 

(5) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي 


كتاب الاستحسان والكراهية رذن 


رضي الله عنهما أنه لم ير بأساً بالعلم في الثوب قدر أربعة أصابع؛ قال: لأن العلم يكون 
نايعا للثوب» فلا يكون لاسا له:: 

وفى «نوادر ابن سماعة») عن محمد: إذا يمن كميقية حترور ا أو عروة أو إزراراً لم 
يكن عندي بذلك باب كولم يكون في الثوب» ومعه غيره فلا بأس بهء وإن كان 
وحده كرهه. وأكره تكة الحرير ؛ لأنها تلبس وحدها؛ وهذا لأنه إذا كان مع غيره فاللبس 
لذ كرن فيان إليه ؟ بل يكون هو تبعاً في اللبس» والمحرم لبس الحرير. 

وفي شرح «الجامع الصغير» لبعض المشايخ؛ لا بأس بتكة الحرير للرجل عند أبي 
حنئيفة رضى الله عنه. وذكر الصدر الشهيد رحمه الله فى أيمان «الواقعات» أنه يكره عند 
أبي يوسف ومحمدء :وفي حاشية شرح «الجامع الضغير» للصدر'الشهيد مكتوب بخطه أن 
في تكة الحرير اختلاف بين أصحابنا . 

ويكره لبس الثوب المعصفر للرجال؛ روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: 
نهاني رسول الله وله عن لبس المعصفر وقال: «إياكم والحمرة فإنها زي اسان 
وفي «المنتقى»: وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يكره للرجال أن يلبسوا الثوب المصبغ 
بالمعصفر أو بالورس أو بالزعفران للآثئر الوارد فيه وذكر هشام عن محمد أنه لم ير 
باللناس المرتقع بجدا بآسا نوكن لم ير بالليت الاحمن لمترج ياساً. 

وفي «مجموع النوازل» وسئل عن الزينة والتجمل في الدنياء قال: خرج رسول الله 
0 ذات يوم وعليه رداء قيمته ألف درهم. وربما قام إلى الصلاة وعليه رداء قيمته 
أربعة آلاف درهم. ودخل عليه رجل يوم من أصحابه وعليه خزي سي «(إن 
الله تعالى إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى آثار نعمته عليه" وأبو حنيفة رضي الله 
عنه كان يرتدي رداء قيمته أربع مائة ديار وأباح الله تعالى الزينة لقوله : 0 
زِيسَةَ الله أَلَىَ أحع لِعبَادِو © [الأعراف: ”257 وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول لنا بكوفة : 
إذا رجعتم إلى أوطانكم فعليكم بالثياب النفيسة» وإياكم والثياب الخسيسة فإن الناس 
ينظرون إليكم بعين الرحمة» فهو مع زهادته وورعه كان يوصيهم بهذا. 

ومحمد بن الحسن رحمه الله كان يلبس الثياب النفيسة» فقيل له في ذلك» فقال: 
لي نساء وجوار فأزين نفسي كيلا ينظرون إلى غيري؛ ومحمد بن الحسن كان يتعمم بعمامة 
سوداءء فدخلت عليه يوماً مستغنية ووقفت متحيرة تنظر في وجهه. فقال لها: ما شأنك؟ 
قالت: أتعجب من بياض وجهك تحت سواد عمامتك» فوضعها عن رأسه ولم يتعمم 
بعمامة سوداء بعد ذلك . 


قيل للشيخ : الس ووىق عن عمز رضى اللة عن آنه كان يليس قميضا عليه كذا كذا 
6 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2١48/١1‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 6 ٠٠٠١‏ .والمتقي الهندي 


فى كنز العمال .5١١7/8 51١1١55‏ 
(؟) أخرجه الترمذي فى الأدب حديث .7١81١9‏ 
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رقعة» قال: إنما فعل عمر رضي الله عنه لنوع من الحكمة» وهو أنه كان أمير المؤمنين» 
فلو لبس ثياباً نفيسة واتخذ لنفسه ألواناً من الأطعمة» فعماله وحشمه يقتدون به وربما لا 
يكون لهم مال فيأخذون من المسلمين؛ فإنما اختار ذلك لهذه المصلحة. وحكي أن حاتم 
الأصم''' رحمه الله خرج حاجاً فدخل المدينة» وقصد زيارة مالك بن أنس» فلما انتهى 
إلى باب داره استأذن فلم يؤذن لهء وقيل له: اجلس حتى يخرج إلى الصلاة» رو 
وصلى ودخل عليه حاتم» فرأى دارا ترتفعة مفووشة: بألوؤان الفرشس » زواع دنا وعلجانك 
ديد ووو و دنا أخبرني ماذا يجب على العباد يعد التوحيد؟ فقال: 
الفرائض» قال : ١‏ ثم فاذا؟ كال الست والآداس» فقال: أخيرني عن دورك هذه وعتجانك 
هؤلاء من الفرائض ومن السنن؟ قال: يا حاتم؛ إن الله تعالى قسم هذا قسماً حلالاً: ثم 
قال: يا حاتم؛ إن لنا ربا يعرف المؤمن تحت الخز والبز كما يعرف الكافر تحت العبادة 
واللبدء فلما خرج من عنده قال: لو لم أشهد هذا المشهد؛ خفت على نفسي أن أخرج 
من الدنيا على غير دين الإسلام لكثرة ما أوقع في الفقهاء وأغنى بهم . 

وعن ابن مسعنوة ري الل فعه آنه قال اتقوا ا لسيرقين فى اللنايي"37 عقا لا 
نكي الإسان آن يخار نمه الليدة النخصورة التى ترضه إلى الإقانهه ولا اللي 
المشهورة التي تجعل اللابس نفسه أعجوبة للخلق ينظر إليه كل ناظرء بل يختار فيما بين 
ذلك فالوسط محمود في كل شيء. 

ذكر الحاكم في «المنتقى»: لا بأس بلبس الخزء والخز اسم لدابة يكون على جلدها 
خزء وإنه ليس [من] جملة الحريرء والمحرم على الرجال لبس الحرير لا لبس غيره. قال 
شمس الأئمة السرخسي في شرح كتاب الكسب: ينبغي أن يلبس عامة الأوقات الغسيل 
ويلبس أحسن ما يجد في بعض الأوقات إظهاراً لنعم الله فإن ذلك مندوب إليه؛ ولا 
يلبس أحسن ما يجد في جميع الأوقات؛ لأن ذلك يؤذي المحتاجين . 

وكذلك لا ينبغي في زمن الشتاء أن يظاهر بين جبتين أو ثلاثة إذا كان يكفيه لدفع 
البرد جبة [44س/ ؟] واحدة؛ لأن ذلك يؤذى المحتاجين» وهو منهى عن اكتساب سبب 
أذى الغير . 1 ْ 

وأما اعرمام لحري والخيياع بوادروم عليه حرام عند محمد رحمه الله.» وهو قول 
أبي يوسف. وعند أبي حنيفة لا بأس بهء وعلى هذا الاختلاف نشر الخز»ء وتعليقه على 
الأنواي لعيما قا نوري عن سعد ين الى وكام أنه فال لان اتوسن على الحيي ادي 
إلى من أن أتوسد على الحرير. وعن علن وفيس اللدعنة أله أنى نذاب على سبرعتنها 
حريرء فقال: هذا لهم في الدنيا ولنا في الآخرة» ولأن التنعم بالجلوس والنوم عليه مثل 


)010( حاتم الأصم: هو أبو عبد الرحمن» حاتم بن علوان. ويقال: حاتم بن يوسف» توفي سنة /1١1ه.‏ 
(انظر ترجمته فى: حلية الأولياء 8/ ”الاء صفة الصفوة 5/ »١55٠‏ الرسالة القشيرية .5١‏ الطبقات 
الفبرس: ٠‏ للق متراف!النس #ثنو لعاف الفيوفية 43 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .١179/8‏ 
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اللبس» وذلك من عادة المسرفين» وأبو حئيفة رضي الله عنه يقول: النص ورد بتحريم 
اللبس» والنوم عليه دون اللبس في الاستعمال فلا يلحق بهء ولأنا أجمعنا على أن القليل 
ْ 2 0 ا قلنا 3 وساب سبي لاا هذا لأن 
الملبوس م ا ا 

وفي (المنتقى» ابن سماعة عن محمد رحمه الله: وليس القعود على الحرير والديباج 
كاللبس فإن أراد بقوله : لين الغرة على الحرير واللباع كاللس لت الكرافة عن التعود 
ألا جا عه محية روايتاتةة فإن ظاهر مذهبه أن القعود على الديياج مكروه. وإن أراد 
به إثبات التفاوت فى الكراهة لا يصير فى المسألة روايتان؛ بل كل واحد منهما مكروه». 
إلا أن اللبس أشد كراهة؛ لأن الاستعمال فيه أكثر . 

وفي «شرح القدوري» عن أبي يوسف: أنه قال: أكره ثوب القز يكون بين الفرو 
وبين الظهارة» ولا أرى بحشو القز بأساً؛ وذلك لأن الثوب إذا كان بين ثوبين فهو 
ملبوس» ولبس الحرير لا يجوز للرجال» فأما الحشو ليس بملبوس إذ ليس منه عليه شيء 
فلا يكره عند أبي حنيفة رضي الله عنه لهذه العلة. وعندهما ليس بملبوس ولا مفروش فلا 
يكره. ش 

وغنه أرقا » وما كان من الثياب الغالب عليه غير القز كالخز ونحوه فلا بأس بلبسه 
للرجال» وما كان ظاهره قا فهو مكروهء. وكذا ما كان خط منه قز وخط منه خز وهو 
ظاهر فهو مكروه. 

وفي اشرح القدوري») أيقا : عن أبى حنيفة: أنه قال: لا امن بالفراء كلها؛ السباع 
وغير ذلك الميتة المدبوغة والذكية» وقال: دباغه ذكاته؛ وهذا لأن الجلود كلها تطهر 
بالدباغ إلا جلد الإنسان والخنزير. والأصل فيه قوله عليه السلام : (أيها إهاب دبغ فتمل 
»7 وروي أن رسول الله ككئِةِ أراد أن يتوضأ من ماء في شن فقيل : إنه جلد حمار 
ميت » 0 (الين فى الشت والقرظ ما يطهرهء فإنما الس غيناً طاهراً أفلا 

اد كانت كفافها من ديباج هل يكره للرجال لبسها؟ اخديه المشايح فبه» 
وذكر الطحاوي في «شرح الاثار» حديثين أحدهما يدل على الكراهة» والآخر يدل على 
عدم الكراهة. وذكر الشيخ الإمام شيخ الإسلام في شرح «السير الكبير» الصحيح أنه لا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحيض حديث 0777 وأبو داود في اللباس حديث 5177» والترمذي في اللباس 
حديت 09 الور التماتي في الم والقيرة حديث 1141 وا بن ماجه في اللباس حديث ٠5‏ الى 
(؟) روي الحديث بلفظ : «أليس في الماء والقرظ ما يطهره .2 أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنن 

الكبرى .7١ /١‏ وأخرجه أحمد في المسند 5/ 75 بلفظ : «يطهره الماء والقرظ». 
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يكره» وذكر القاضي ركن الإسلام علي السغدي في ااشرحه): أنه لا يكرهء ولم يذكر 
اختلاف المشايخ» وإليه أشار محمد رحمه الله فى رواية «السير». 


الفصل الحادي عشر 


في «الجامع الصغير» عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه كان يكره الأكل والكيربت 

0 بالا الك الا و ا 
قال: ان لدوب مها تكاننا تجردر أن يطل نار حي 1 00 امن أكل 
و وروي أن حذيفة رضي الله عنه: نزل عند وفد من العجمء فقدم إليه 
الشراب في آنية الفضة فردها عليه وقال: إن رسول الله عليه السلام كان نهانا عن 
الشرب في أواني الفضة”"» والمعنى فيه أنه تشبه بالأكاسرة والجبابرة» والتشبه بهم فيما 
له بل منه مكروه» وإذا ثبت الكراهة في الأكل والشرب؛ ثبت الكراهة في الأدهان؛ إما 
لأن كلاوما مس تعض الندق )تكو وله الأكن والشري او لان كرافية الكل 
والشرب في الذهب والفضة لمكان التشبه بالأكاسرة» وذلك موجود في الأدهان. 

قالوا: وهذا إذا كان يصب الدهن من الآنية على رأسه أو بدنه؛ أما إذا أدخل يده 
في الإناء وأخرج منها الدهن ثم استعمله لا بأس بهء وكذلك إذا أخذ الطعام من القصعة 
ووضعه على خبز أو ما أشبه ذلك» ثم أكل لا بأس به. 

قال: ويستوي فيه الرجل والمرأة؛ يعني الأكل والشرب من الذهب والفضة لعموم 
النهى» فإن كلمة من عامة. 

قال: وكان أبو حنيفة رضي الله عنه لا يرى بالإناء المفضض بأساً إذا وضع فأه 
على ... .0" وعلى الكوزء وكره أبو يوسف ذلكء» وكذلك في الإناء المصبب» وكذلك 
الكرسى المصبي بالذهب والفضة لا بأس بالجلوس عليه عند أبى حنيفة رضي الله عله . 

وكذلك المداهن والمجامرء والسرين المضيي لا ناس به عتدلةة وكرة أرق يوسَف 
ذلك» وكذا إذا جعل المصحف مذهباأ أو مفضضاً لا بأس به عند أبي حنيفة رضي الله 
عنه » وكره عند أبي يوسفء وقياس قول أبي حنيفة: أن لا يكره في الباب والسرج 
واللجام. وتتول محمد قل قول:أبى يوسفين: عكذا كاه القاضى الإمام ابو عاضم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأشربة حديث 251714 ومسلم في اللباس حديث 275075 وابن ماجه في الأشربة 
حديث .١1 21١7١‏ 

هه أخرجه البخاري في الأطعمة حديث 25477 ومسلم في اللباس حديث 270717 والترمذي في الأشربة 
حديث 181/8 » والنسائى فى الزينة حديث .67١١‏ 
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العامري المروزي» وهذا كله إذا كان يخلص. 

فأما التموية” وهو أن نجغل. الذهن ماء يحيث لآ يخلعغن بعد ذلك لا بأمن نه 
بالإجماع» فحدٌ بها العمومات الواردة بالنهي عن استعمال الذهب والفضة؛ ومن استعمل 
إناءَة كان مستعمل جزء منه فكره؛ وهذا لأن الحرمة فى استعمال الذهب والفضة فى الإناء 
وغبره؟ إنما كان 'لنا اقبد مع النقبه بالاكاسنة والجاءرة دكا نما كان بهذا المع ركه 
بخلاف خاتم الفضة للرجال» وحلية السيف والمنطقة حيث لا يكره؛ لأن الرخصة جاءت 
في ذلك نصأء أما ههنا بخلافه. 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه حرفان: 

أحدهما: أن الأصل في المخلوقات إباحة الانتفاع بهاء والحرمة لعارضء» والنص 
ورد في تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة» فكل ما يشبه المنصوص عليه في 
الاستعمال يلحق بالمنصوص عليه» وما لا يشبه المنصوص عليه [110/ ؟] يبقى على أصل 
الإرباحة» وهناك يتصل الذهب والفضة بيده» وههنا لا يتصل بيده» فلم يكن نظير 
المنصوص عليه في الاستعمال» فالحاصل أن أبا حنيفة على هذا الوجه اعتبر حرمة 
الاكجدال نينا ينس الهو 

|والثاني: أن هذا مانع فلا يكره» كالجبة المكفوفة بالحريرء والعلم في الثوب» 
ا ل 0 ه خاتم فضة» فإن ذلك لا يكره. 507 
مشايخنا في الشرب من الفضة الصبة» والصبة الذهب العريض أو الفضة العريضة تجعل 
على وجه البابسء وما أشبه ذلك أن الصفات على القصعة إذا كانت لتقوم القصعة بها لا 
للزينة لا بأس بوضع الفم على الصاب». وإن كانت الصاب لأجل الزينة لا لتقوم القصعة 
بها كره وضع الفم على الصاب . 

وهذا القائل يستدل بمسألة ذكرها محمد في «السير» في باب الأنفال. 

وصورتها: إذا قال الأمير للخيل: من أصاب ذهباً أو فضة فهو لهء فأصاب رجل 
قصعة مصببة بالذهب أو الفضة.ء أو قدراً مصبباً. فإن كانت الصباب لزيئة القصعة لا لتقوم 
القصعة بها كانت الصباب للمنفل له وإن كانت الصباب لتقوم القصعة بها بحيث لو 
نزعت الصباب فتبقى القصعة متقومة لم يكن الصباب للمنفل له ولأن الصباب إذا كانت 
لتقوم القصعة بها يعتبر من أجزاء القصعة غير الذهب والفضة معنى» لا ترى أنه لا تجعل 
الصباب في هذه الصورة للمنفل له وإنما تجعل ؛ لأنها غير الذهب والفضة معنى كذا 
ههناء فيجوز وضع الفم عليها . 

ثم فرق بين التختم بالذهب وبالفضة فإنه حلال» وبين الجلوس على كرسي الفضة 
فإنه حرام . 

والفرق: أنه لا بد من إطلاق القليل في الدنيا ليصير نموذجاً لما وعد الله تعالى في 
ا ا ولا يطلق على وبجة يصن مقتضبوزدا . وير الي 2 
لباس أهل الجنة» قال الله تعالى : #وَلبَاسهُمٌ فيها يها حَرِيرٌ# [الحج:7] فيجب إطلاق القليل 
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0 
أطلقنا ذلك فى الدنيا لصار عين الموعود فى دار الآخرة طلقا : وعين الموعود لا يصلح 
نموذجاًء فصار هذا نظير لبس الحرير الخالص» ولبس الحرير الخالص حرام» فكذلك 
اا 0 ا ا ا ظ 
فضه» ال 1 يي ل ع 3 0 
عية . الآ باس بجلتة المرأة مق الفضة إذا كانت المراة خريراء وقال أبو يوسف: لا خير 
فيه ) ردك الخات ار فى ١المتمن؟:‏ لا خير في أن يلبس الرجل ثوباً فيه كتابة بذهب أو فضة 
ولم يذكر أنه قول ....2'5» وذكر «القدوري»: أنه قول أبي يوسف قال: وعلى قياس 
قول أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لا يكرهء وأما المرأة فلا بأس بأن تلبسه. 

مد يا جع يساس و 2 
و ا ل 
قد قيل: وعليه خاتم ذهب» وقاس التختم بالذهب على التختم بالفضة» وإنه حلال بلا 
خلاف . 

وجه قول عامة العلماء حديث على» وعمك اللة'ية مستعود وأبى هريرة رضي الله 
عر علي وار وو ا وقوله عليه السلام: «هذان حرامان على 
ل ا الح الاب رع عه ييا 
وعيول اللمضلة السلام وقال: «لا ألبسه» فرماه الناس”'*» وحديث طلحة معارض لحديث 


على ء وأبن مسعو د ) وأبي هريرة . 


وقياس التختم بالذهب على التختم بالفضة قياس فاسد؛ لأن جواز التختم بالفضة 
عرف بالحديث» فإنه روي أن رسول الله عليه السلام بعدما رمى بخاتم الذهب اتخذ 
عانيا من المضةء وفي الذهب نص بخلافه. ولوع شمن المعدى يدل على التزين» فإن 
التختم بالفضة إنما جاز للحاجة إلى الختم أو ليكون تعوتعا: والحاجة تندفع بالفضة» 
فيبقى الذهب على أصل الحرمة . 

فأما التختم بالحديد والرصاص والصفر والشبة فهو حرام على النساء والرجال 


. بياض بالأصل‎ )١( 
.015١54 (؟) أخخرجه البخاري فى اللباس حديث 1856» والنسائي في الزينة حديث‎ 
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جميعاً» والأصل فيه ما روي أن رسول الله عليه السلام؛ رأى على رجل خاتم صفرء 
فقال: : ١ما‏ لي أجد منك ريح الأصنام» ورأى رسول الله عليه السلام على رجل خاتماً من 
حديد. فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار»"'". وإذا ثبت التحريم في حق الحديد 
والصفر ثبت التحريم فى حق الشبة؛ لأنه قد يتخذ منه الصفر فيؤخذ منه ريح الأصنامء 
وهو المعول عليه في النهي عن التختم بالصفر على ما وقعت الإشارة إليه في الحديث . 

وأما التختم بالحجر الذي يسمى يشب فقد اختلف المشايخ فيهء وظاهر عموم النهي 
في الكتاب دل على الحرمة. قال: لا بأس بأن يكون الفص من الحجرء وهذا دليل على 
أن العبرة فى الحظر والإباحة للدم لا للفص وهو المذهب؛ لأنه إنما عير سكعي 
للحلقة لا للفص . قال: : ولا بأس بمسمار الذهب يجعل في الفص؛ يريد به المسمار 
ليحفظ به الفصء وإنما لا يكره ذلك؛ لأنه تابع للفص» ولأنه لا يتزين به في العادة؛ لأنه 
لا يظهر ولا قليل» فصار كالقليل من الحريرء وقد ورد في القليل من الحرير نص» وهو 
قدر أربعة أصابع . 

وفي «الفتاوى»: ولا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد سوي عليه فضةء وألبس بفضة 
حتى لا يرى؛ لأن التزين يقع بالفضة دون الحديد؛ لأن الحديد ليس بظاهرء ذكر في 


االجامع الصغير) وينبغي أن يكون دشر كي سام المثقال ولا يزاد عليه وقيل : ا يبلغ 
به المثقال. وبه وردت الآية على ما يأتي بهد هذا إن شاء الله تعالى . 


لم التختم سئة» ولكن في حق من يحتاج إلى التختم بأن يكون سلطاناً أو قاضياً» 
لاحي علد السادم زتها رضم عند خا جنه :إلى المع [ ١ب/‏ ؟] فأما إذا لم يكن محتاجا 
إلى الختم فالترك أفضل؛ وحكي أن الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رأى بعض 
تلامذته قد تختم حالة التعلم» » فقال: : إذا صرت قاضياً فتختمء وذكر الفقيه أبو الليث في 
(البستان» كره بعض الناس اتتخاذ الخاتم إلا لذي شلطان؛ وأخاذه عامة أهل العلم. وإذا 
تختم ينبغي أن يجعل الفص إلى بطن الكف لا إلى ظهر الكف ؛ هكذا روي عن رسول 
الله عليه السلام؛ وهذا في حق الرجال» وأما النسوان فلا يفعلن كذلك يعني لا يجعلن 
الفص إلى بطن الكف إن شكن ؛ لأن التزين مباح لهن. والتزين لا يحصل إلا به. 

قال في «الفتاوى) : : وينبغي أن يلبس الخاتم في خنصره ه اليسرى دون سائر أصابعهء 
ودوت اليمنى ؛ لأن لبسه في اليمنى علامة الرفض» فأما الجواز ثابت في اليمنى والشمال 
بيه وبكل ذلك ورد الأثر ذكره الفقيه اق الليك:في (البيستان»» وقال عليه السلام 
لواحد من أصحابه: «اتخذه من ورق ولا يبلغ به مثقالاً وتختم به في يمينك)2" . 


قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: ولا تشد الأسنان بالذهب وتشد 


010( أخرجه أبو داود في الخاتم حديث 25555 والترمذي في اللباس حديث 2١1882‏ والنسائي في الزينة 
حديث .601١96‏ 
(9) أنظر التحاشية السارقة. 
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بالفضة» يريده إذا تحركت الأسنان وخيف سقوطهاء فأراد صاحبها أن يشدها شدها 
بالفضة ولا يشدها بالذهبء» وهذا قول أبى حنيفة رضي الله عنه» وقال محمد: يشدها 
بالذهعيي انقاء ولم يذكر في «الجامع العخيرة قل أن يوسف؛ قيل: هو مع محمدء 
وقيل : هو مع أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وعلى هذا الخلاف إذا خلع أنفه أو أذنه فأراد أن يتخذ نا أف أذنا مير ذهب أو 
فضة. فعلى قول أبى حنيفة رضى الله عنه : يتخذ ذلك من الفضة دون الذهب» وعند 
دس الع اما ١‏ 

وعلى هذا الاختلاف إذا سقط منه فأراد أن يتخذ سنأ آخر على قول أبي حنيفة رضي 
الله عنه يتخذ من الفضة دون الذهب» وعل مكيل رنفة فين الذهب: أيضا: 

حجة محمد رحمه الله: ما روي أن عرفجة أصيب أنفه يوم الكلاب» نأغد أننا هد 
الفغية نان قامره وصول اللفسانه الميلم أن يتك اننا من لهي 

وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول : الشرع حرم استجمال الذهب :على الرجاك من غير 
فصلء» قال عليه السلام: «هذان حرامان على ذكور أمتي»؛ غير أن الاستعمال لحاجة 
خارج عن التختمء والحاجة تندفع بالفضة وحكمه أقل» فلا يباح الذهب كما في التختمء 
رام حديث عرفجة قلنا : الحاجة في حقه لا ندفع بالفضة حيث أنتن؛ وذكر هذه المسألة 

فى «النوادر»ا» وذكر الخلاف فيها على الوجه الذي ذكر في «الجامع الصغير» فقال: على 
درل ديد يشدف جا للاهيت: نضا ؟: قال بجر بويعو اقول أ يوسنو قال ثم وجع ابد 
يوسف وقال: لا يشدها بالذهب» وهو قول الشافعي رحمه الله . 

00 فى «المنتقى) ': لو تحرك ثنية رجل وخاف سقوطها فشدها بذهب أو 
ل س عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه فرق 

0 فقال في السن : ل اسن بأن نشدها بالذهت»؟ وفي الأنف كره ذلك» 
قال: لأن الأنئف شيء ظاهرء فكان اتخاذ ذلك وأعفها إلن الزيئنة» فكان كاستعمال 


الحريرء لك الا لي" 8 0 باطن  ٠‏ فلم يكن اتخاذ ذلك 557 


ومما يتصل بهذا الفصل 
ما روى بشر عن أبي يوسف في «الأمالي»: أنه إذا سقط ثنية رجل» فإن أبا حنيقة 
رضي الله عنه يكره أندسله وقوه ربتعي أو القية وكان يقول: م 
0 ل ل ال 0 0 


00000 مات الااخدن: عن ذلك ف مكلض أخره 0 )0 


.0151١ حديث‎ 
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الفصل الثاني عشر 


في الكراهية في الأكل 


قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: وينبغى للرجل أن لا يكثر الأكل» ولا يأكل فوق 
٠ 0‏ فإن ذلك مذموم عند الله تعالى وعند الناس» وهو مضر بالبدن؛ روي عن بعض 
الأطباء أنه قيل له : كل جد لطب في كات الله تعالى 5 كال ل ل 
الطب في هذه الآيةع وهو قوله: #وكالا وأشْرروا مل ولا مرف [الأعراف "] يعني أن الإسراف 
في الأكل والشرب يتولد منه الأمراض» وقيل : إذا كان الرجل قليل الأكل كان أصح 
حسما وأجود حفظأ. وأذكى فهما. وأقل نوم واأحخف) نفسا. 

وذكر محمد رحمه الله في كتاب الكسب؛ وكل واحد منهي عن إفساد الطعام. قال 
من الإفساد السرف». 0 فمن ذلك أن يأكل فوق الشبع فإنه حرام . 

ومن المتأخرين من استثنى ذلك أنه إذا"كان له عرض صحيح في الكل 'فوق الشبع 
فحينئل لا بأس بهء وذلك بأن يأتيه ضيف بعدما أكل قدر حاجتهء فيأكل لأجل الضيف 
حتى لا يخجل». أو يريد صوم الغد فيتناول فوق الشبع . 

ومن الإسراف في الطعام الإكثار في المباحات والألوان» فذلك منهي إل عتل 
الحاجة؛ بأن قبل حاجة واحدة. فيستكثر من المباحات ليستوفي من كل نوع ا م 
له مقدار ما يتقوى به على الطاعة». وكذلك إذا كان من قصده أن يدعغق بالا ضياف'قوها بعد 
قوم إلى أن يأتوا على آخر الطعام» فلا بأس بالاستكثار في هذه الصورة. 

ومن الإسراف أن يأكل وسط الخبزء ٠‏ ونزع حواشيه» أو يأكل ما انتفخ من الخبز كما 
يفعله بعض الجهال يزعمون أن ذلك ألذ. ولكن هذا إذا كان غيره لا يتناول ما ترك من 
حواشيه ؛ فأما إذا كان غيره ب عتاول :لاقلا بام يزلك» كنا لا باسو بان مخفار لعتاز له ررقيف 
بعد رغيف . 

ومن الوسراف التمسح بالخبز عند الفراغ من الطعام من غير أن يأكل ما يتمسح به؛ 
لأن غيره يستقذره فلا يأكلهء فإما إذا أكل ما يتمسح به فلا بأس. ومن الإسراف إذا سققط 
من يده لقمة أن يتركها ؛ بل ينبغي أن يبدأ بتلك اللقمة؛ لأن في تركها استخفاف بالخبزء 
ونحن 00 بإكرام الخيز؛ اك ل ل «أكرموا الخبر فإنها من بركات السيماء 
والأرض)*١‏ : 006 وينبغي أن لا ينتظر الإدام إذا حضر الخبزى ويؤخذ في الأكل قبل 
أن يؤتى بالإدام . 

ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده. فإن فيه بركة» قال سليمان: قرأت في 


)01( أخرجه الزيبدي في إتحاف السادة التققي: ه/ 1" والسيوطي في الدر المنثور "”/ ؟ ٠‏ 0 والمتقي 
الهندي في كنز العمال 007/7 5» والبخاري في التاريخ الكبير 8/ 17» والفتني في تذكرة الموضوعات 
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اا ا 1 0ك 
التوراة الوضوء قبل الطعام وبعده بركة» يعني غسل اليدين» وإذا غسل يديه بالنخالة» أو 
غسل رأسه بذلك أو أحرقهاء فإن لم يبق فيها من الدقيق شيء» وهو بحال يعلف بها 
الدوات فلا بأسن ذلك لأنها نمدرلة التبن.: 

وينبغى أن يصب الماء من الآنية على يده بنفسه ولا يستعين بغيره» وقد حكي عن 
شف من حا أنه قال: هذا كالوضوءء ونحن لا نستعين يغيرنا في وضوئناء ولا يؤكل 
طعام حارء به ورد الأثرء ولا يشم الطعام فإن ذلك عمل البهائم. ولا ينفخ في الطعام 
والغيراك؛ لأن ذلك -يسوء الأدبه: 

ومن السنة أن لا يأكل الطعام من وسطهء يعني في ابتداء الأكل» ومن السنة أن 
يلعق أصابعه قبل أن يمسحها بالمنديل» وتركه من أمر العجم واالحبايوة» ومن السنة انضيا 
لعق القصعةء جاء في الحديث أن النبي عليه السلام أمر بلعق القصعة"''» ومن السنة أن 
يأكل ما سقط من المائدة» ومن السنة أن يبدأ بالملح» ويختم بالملح . 

بيان ما يكره من الحيوانات وما لا يكره يأتى في كتاب الصيد؛ إن شاء الله تعالى . 

ذكر في «عيون المسائل»: إذا مر الرجل بالثمار في أيام الفنيننوازاة ا نساول 
متها والثمار ساقطة تحت الأشجارء فإن كان ذلك في المصر لا يسعه التناول إلا إذا 
علم أن صاحبها قد أباح إما نصاً أو دلالة بالعادة» وإن كان في الحائط» فإن كان من 
الثمار التي تبقى مثل الجوز وغيره لا يسعه إلا إذا علم الإذن» وإن كان من الثمار التي لا 
تبقى تكلموا: قال الصدر الشهيد: والمختار أنه لا بأس بالأكل ما لم يتعين النهي إما 
صريحاً أو عادة» فإن كان ذلك فى الرساتيق الذي يقال بالفارسية بير استه فإن كان من 
الغمار التي تبقى لا يسعه الأخذ إلا إذا علم الإذن» وإن كان من الثمار التي لا تبقى؛ 
فالمختار أنه لا بأس بالتناول ما لم يبين النهي . 

وأما إذا كانت الثمار على الأشجار فالأفضل أن لا يأخذ في موضع ما إلا بإذن» 
إلا أن يكون موضعاً كثير الثمار؛ يعلم أنه لا يشق عليهم أكل ذلك يسعه الأكل» ولا يسعه 
الحملء» وأما أوراق الشجر إذا سقط على الطريق في أيام الغقاق 4 فأخد اسان شنينا من 
ذلك بغير إذن صاحب الشجرء فإن كان هذا ورق شجر ينتفع بورقه نحو التوت وما 
أقبيهة؟ ليمن: له أنبياغيد ولو أخذ يضمنء وإن كان لا ينتفع به له أن يأخذء وإذا أخذ لا 

رفع الكمثرى من نهر جار ورفع التفاح وأكلهما يجوزء وإن كثر. في «فتاوى أهل 
سمرقند» وفي هذا الموضع: الجوز الذي يلعب به الصبيان في يوم العيد لا بأس بأكله إذا 
لم يكن لعبهم على وجه القمارء وفي «فتاوى أبي الليث» لا بأس بالأكل متكئا إذا لم يكن 
على وجه التكبر . 

الأكل يوم الأضحى قبل الصلاة فيه روايتان؛ واتمكتان أنة:لا يكرة نولك يمحن 


(١؟)‏ أخرجه مسلم في الأشربة حديث 7١77‏ 


كتاب الاستحسان والكراهية رحتنا 


الإمساك. أكل الطين مكروه هكذا في «فتاوى أبي الليث» رحمه اللهء وذكر شمس الأئمة 
الحلواني في شرح ....''؟: أنه إذا كان يخاف على نفسه أنه لو أكله أورثه ذلك علة أو 
آفة؛ لا يباح له التناول» وكذلك هذا في كل شيء سوى الطين» وإن كان يتناول منه 
قليلًء وكان يفعل ذلك أحياناً لا بأس به» والمرأة إذا اعتادت أكل الطين تمنع من ذلك 
إذا كان ذلك يوجب نقصاناً في جمالها في هذا الموضع أيضا . 
ومما يتصل بمسائل 

الأكل ووضع المملحة على الخبز على الخوان» وإنه مكروه؛ لأنه استخفاف 
بالخبزء ولكن ينبغي أن يوضع الملح وحده على الخبزء هكذا ذكر في «فتاوى أهل 
سمرقند»» وكان الفقيه أبو القاسم الصفار رحمه الله يقول: لا أجد نية الذهاب إلى الضيافة 
سوى أن آمر برفع المملحة عن الخبزء وأئمة بخارى لم يروا به بأسأء وكذلك تعليق الخبز 
بالخوان مكروه» وكذلك يكره وضع الخبز تحت القصعة» وفي مسح الإصبع والسكين 
بالخبز إذا كان يأكل» وكذا الخبز بعد ذلك» ومن مشايخ زماننا من أفتى بكراهة مسح 
الإصبع والسكين بالخبز» وإن أكل الخبز. 

بعد ذلك مضغ العلك للنساء ل ار ا 6 
للرجال؛ منهم من كره ذلك» ومنهم من قال: إناكاق الرسل مضع كه تمضغ المرأة: 
وكان يرى هيئته هيئة النساء يكرهء وإن كان يمضغ جلداً كمضغ الرغيف؛ 0 . قال 
شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب الصوم: والصحيح أنه لا بأس به في حق الرجال 
والنساء جميعا إن كأآن لغرض صحيح . 

وفي «مختلفات الفقيه أبي الليث»: إذا ماتت دجاجة وخرج منها بيضة؛ جاز أكلها 
عند أبيى حنيفة رضي الله عنه اشتد قشرها أو لم يشتدء رفحون الستيي ل :1 الميت 
عند أبي حنيفة مائعة كانت أو جامدة» 17 إل كاده 


مائعة فهى نجسة فلا تستعمل » وإن كانت جامدة تغسل وتستعمل . 


الفصل الثالث عشر 


في الهبة, ونثر الدراهم, والسكر وما رماه صاحبه 


ذكر فى «فتاوى أهل سمرقند»: أن الهبة جائزة إذا أذن صاحبها فيهاء والأصل فيه 
ما روي عن رسول الله عليه السلام أنه نحر خمس بدنات أن سيك نات وقال: ) 
شاع اقتطع»”' . 

إذا عرفنا هذا فتقول: إذا وضع الرجل مقداراً من السكرء أو عدداً من الدراهم بين 


00( أخر جه أبو داود فى المناسك حديث .١9/50‏ 


هم كتاب الاستحسان والكراهية 


قوم) وقال: من شاء أل ونه فديما ؛ أو قال: فر ادن وله كينا فهو لهى فكل [من |خل ) 
مله شيعا يصعين ملكا له ولا يكون لغيره أن يأخذ ذلك منه؛ لأن هذا بمنزلة الهبة منه . 
0 بيانه: أن قول صاحب السكر والدراهم: من أخذ منه شيئاً فهو له؛ تمليك للسكرء 
والدراهم من الآخر بغير مال» وهو تفسير الهبة» والأخذ من الآخذ قبول لتلك الهبة» فقد 
جرى بين صاحب الدراهم والسكر وبين الأخذ عقد الهبة؛ وقد اتصل بها القبض فيصير 
القنوضن فلك القابقن انهو شعنى: وزيا إن بهذا بمقدنة | لين . 

فإن قيل: هذا التضرف إن كان تمليكاً من الآخذ إلا أنه كما يحتمل الهبة مته؛ 
يحتمل الإقراض منهء وجعله إقراضاً أولى؛ لأنه أقل» فيكون متيقناً هذا كما قلنا فيمن 
دفع إلى رجل ألف درهم» وقال: خذ هذه الدراهم فاعمل بها على أن يكون الربح كله 
لك. كان ذلك إقراضاً ولم يكن هبة؛ لأنه احتمل كلا الأمرين والقرض أقلهاء وكذلك إذا 
دفع الرجل إلى رجل كر حنطة. وقال: ازرعه في أرضي على أن يكون الخارج كله 
[41ب/ ؟] لك؛ كان معيراً للأرض منهء ومقرضاً الكر منهء وإن لم يجعل هبة منه وطريقه 
باللا وجرا جه يد كر ترص ني جر حم الججيال لوو اصتيي سجا 11ر0 
قرفا كباس :تلك المسا لضي وههنا احتمال كونه هبة ترجح بحكم العرف» فإن 
المتعارف والمعتاد فيما بين الناس أنهم يريدون في مثل هذا الهبة دون القرض؛ الدليل 
عليه أنه كنا :جر التما رف :هذ شيم نضح فيه" الأقر ‏ خب وهو ما كان من ذوات الأمثال؛ 
جرى فيما لا يصح فيه الإقراض» وهو ما ليس من ذوات الأمثال. فإن التاجر إذا أثقل 
عليه أمتعته في المفازة وعجز عن حمله يطرحهاء ويقول: من أخذ شيئاً فهو له. وههنا لا 
يمكن حمله على القرض ؛ 0 
التصرف الهبة دون القرض» والدليل عليه أن الناس تعارفوا : نثر السكر والدراهم في 
العرس والوليمة» وأحد لم يقل بأن المأخوذ يكون قرضاً على الآخذ؛ مع أنه يصلح 
للقرضء فعلمنا أن المتعارف في هذا الباب الهبة دون القرض 

فإن قيل: كيف يمكن أن يجعل هذا هبةء وإن الموهوب له وقت الهبة مجهول. 
وجهالة الموهوب له وقت الهبة تمنع جواز الهبة؛ ألا ترى أنه لو قال: وهبت هذا العين 
لواحد من عرض الناس كانت الهبة فاسدة» وفسادها ل ا وكذلك 
الموهوب مجهول؛» وجهالة الموهوب تمنع جواز الهبة. 

والحوات: أن :الموهوية له.والنرهوت :وات كانا نجيؤلين وفت الهية» إلا أن هذه 
الجهالة تزول عند القبض» وما يمنع جواز الهبة إذا زال وقت القبض يحكم بجواز الهبة. 
ويجعل كأنه لم يوجد وقت الهبة؛ ألا ترى أن من وهب من رجل مشاعاً يحتمل القسمة. 
وقسمه وسلم تجوز الهبة» ويجعل كأن الهبة من الابتداء وردت على المقسومء وهذا لما 
عرف أن تمام الهبة بالقبض» ؛ فتكون العبرة لحالة القبض» ووقت القبض الهبة معلومة؛ 
والموهوب له معلوم. فيجوز كما لو وهبه منه عند اللأخذء وعذلك السوهرب إذا كان هايا 
عن مجلس الهبة؛ وإن الواهب أمر الموهوب له بقبضها فقبض جازت الهبة لما ذكرنا أن 


كتاب الاستحسان والكراهية هوم 


العبرة لحالة القبض» وصار من حيث المعنى كأنه قال: اقبضهاء ثم أمسكها لنفسك هبة» 
وكذلك إذا وهب الدين من غير من عليه الدين وأمره بقبضه يجوز؛ لأن الهبة عند القبض 
تصير عيئاً» فكأنه قال: اقبضه ثم اجعله لنفسك هبة» فكذا ههنا عند الأخذ يصير كأن 
المالك قال له: خذه هبة لك» وعند الأخذ الهبة والموهوب له معلومان. والدليل عليه 
فصل نثر السكر في العرس وغيره». فإن هناك من أخذ شيئاً يصير ملكا له؛ لأن صاحب 
الجكر لكر ملكت الجكر مهن دوي لأنه نثره للاتهابس» ان ايا بصيرورهة ة المتهب 
تلكا للكيب بالا ناته ويصير عند الاتهاب كأنه قال للمتهب: هو لك هبة فجاز لكون 
الموهوكت له معلوما :وق الآ خذى يورق كان مجير لا وقت الث كذا ههنا: 

اختلف المشايخ في نثر الدراهم والدنانير والفلوس التي كتب عليها اسم الله 
تعالى» منهم من كره ذلك؛ لأنها بين قوائم الذين ينتهبونها فيطؤوهاء وفيه ترك تعظيم اسم 
الله تعالى» ا رسيم لأنه يقصد بذلك تعظيم الدراهم وإعزازها لا 
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وإذا : ثر السكر فحضر رجل لم يكن حاضراً وقت الثر قبل أن يتتهب المنثورء وأراد 
أن يأخذ منه شيئاً هل له ذلك؟ اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضهم : له أن يأخذ» واستدل 
هذا القائل بقول النبي عليه السلام: «من شاء اقتطع»” "© ومعلوم أن هذا يتناول الحاضرء 
والذي يحضر . وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله يقول: ليس له ذلك . 

وإذا نثر السكر ووقع في ذيل رجل أو كمه وأخذه غيره؛ كان ذلك للآاخذ؛»؛ هكذا 
ذكر في «المنتقى), وذكر هله المسألة في «١فتاوى‏ أهل سمرقند) وفصل الجواب نفيك 
قال: إن كان بسط ذيله أوكمه. ليقع عليه السكر لا يكون سن أخذهء ولو أخذه كان 
لصاحب الذيل والكم أن يسترده منه» وإن لم يبسط ذيله أو كمه لذلك فالسكر للآخذ. 
وليس لصاحب الذيل والكم أن يسترده منه. 

وإذا وخل الرحل مقصورة الجاع عقن ننها سكا جز له الاخك؛ إلا على قول 
الفقيه أبي جعفر ؛ لآن السك إثما يدخل في المقصورة لأجل النثار في العقد غالباً. فصار 
بقية النثار غالبا إلا أن هذا الرجل لم يكن حاضراً وقت النثرء فلا يملك الأخذ على قول 
الفقيه أبى جعفر» ولو مر بسوق ....5'' فوجد سكراً ملق لم يسعه أن يأخذها؛ لأن 
الغالب أنه سقط من حوانيتهم, والحكم للغالب. 

وفي «فتاوى ع الليث»: إذا ع الرجل إلى غيوة سكرا أو دراهم لينثره ه على 
العروس». فأراد احيين: انمي كيناء ففيما إذا كان المدفوع دراهم ليس له ذلك ؛ لأنه 
ماسوو بالشن "د بالحمين: وكذا ليس له أن يدفع الدراهم إلى الغير لينثر ذلك الغير؛ لأن 
صاحب الدراهم ائتمنه ك2 :سي حير سر ا وفيما إذا 


)١(‏ بياض بالأصل. 


حنكن كتاب الاستحسان والكراهية 


كان المدفوع سكراًء له أن يحبس قدر ما يحبسه الناس في العادة» هكذا اختيار الفقيه أبي 
مشايخنا قالوا: ليس له ذلكء» قال الفقيه أبو الليث: وله أن يدفع السكر إلى غيره لينثرء 
وإذا نثر له أن يلتقط. وبعض مشايخنا قالوا: ليس له ذلك كما في الدراهم. 


وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: رجل نفق حماره وألقاه في الطريق فجاء 
السان وسلهه اق جا دسا حي الحبان كيين لمان انود الجلني ولوق لويلك الجتار 
على الطريق فأخذه رجل من منزل صاحبه وسلخه وأخذ جلده؛ فلصاحب الجلد أن يأخذ 
الجلد. ويرد ما زاد الدباغ فيه . 

وعنه أيضاً: فى شاة ميتة نبذها أهلهاء فأخذ رجل صوفها وجلدها فدبغها فذلك لهء 
فإن جاء صاحبها بعد ذلك اد الجلة رما زآة الدباك فيه وجوابة فى مسالة الكاة 
يخالف جوابة فى مسألة الخحمار» فيكون كل.واحد هن المسألتين نقضا على الأخرئى/ 
شرل "لقنا لتق نروزا ينا ناد هيوه الجنس مسائل كثيرة تأتى فى كتاب اللقطة إن شاء 
الله تعالى [195/ ؟]. 0 


بدأ محمد رحمه الله كتاب «الكسب» الذي صنعه بحديث رواه ابن مسعود رضي 
الله عنه عن رسول الله ككلِةِ أنه قال: «طلب الكسب فريضة على كل مسلم""''» كما أن 
طلب العلم فريضة؛ وهذا لأن الله تعالى فرض الفرائض على عباده» ولا يتوصل إلى أداء 
الفرائضن إلا بالكسبء» فكان فريضة بمئزلة الطهارة لأداء الضلاة» ولأن ذلك يمكنه من 
أداء الفرائض بقوة بدنه. ولا حصول لقوة البدن عادة إلا بالقوت». ولا حصول للقوتء. 
وكذلك لا بد للصلاة من ستر العورة. إنما يحصل بالثوب» وطريق تحصيل الثوب 
الكسبء فهو معنى قولنا: لا يتوصل إلى أداء الفرائض إلا بالكسب فصار فرضاً؛ كيف 
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وإن الله تعالى أمرنا بالتجارة فى كتابه»ء لقوله: 8فَإِدًا فضِيَتِ الصَلُةُ فَأنسَسْرواأ في الأرض 
وَأَبسَعُوأً من فَضْلٍ أللَّهِ4 [الجمعة: ]٠١‏ والمراد منه التجارة والأمر على الوجوبء ولأن الكسب 
طريق الأنبياء والرسل عليهم السلام» أول من اكتسب أبونا آدم عليه السلام» فلما أهبط إلى 
الأرض أتاه جبرائيل عليه السلام بالحنطة وأمره أن يزرعهاء فزرعها وسقاها وحصدها 
ودرسها وطحئها وخبيزها. وكذلك نوح عليه السلام كان نجارا يأكل من كسبه. وإخريس 
عليه السلام كان خياطاء وإبراهيم عليه السلام كان بزازاء وداود كان بزازا حتى روي أن 


)١(‏ أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 18/4» والتبريزي في مشكاة المصابيح »7178١‏ والمتقي 
الهندي في كنز العمال ,»4717١‏ والعجلوني فى كشف الخفاء ؟/ 40. 


كتاب الاستحسان والكراهية /ا م 


نبينا عليه الصلاة والسلام» قال: «عليكم بالبزء فإن أباكم إبراهيم كان بزازاً»"'': وداود 
عليه السلام كان يصنع الدرع»ء وسليمان عليه السلام كان يصنع المكاييل» وزكريا عليه 
السلام كان نجاراء وعيسى عليه السلام كان يأكل من غزل أمهء وربما كان يلتقط 
النكابل» و ا ان زو مر لمر عرااةلار عاوو الجدمن ونحن 
أمرنا بالاقتداء بهم قال الله تعالى: '#فهَدَنْهَْ نهُمْ أَنَتَدِة»4 [الأنعام: 9] . 

ثم الكسب على مراتب» فمقدار ما لابد لكل أحد منه يعني ما يقيم به صلبه يفترض 
على كل أحد اكتسابه ههنا؛ وكذلك إذا كان له عيال من زوجةء وأولاد صغارء فإنه 
يفترض عليه الكسب بقدر كفايتهم عينا ؛ لأن نفقة الزوجة مستحقة على الزوج» وكذلك 
نفقة الولد مستحقة على الوالد» ولا يتوصل إليها إلا بالكسب» فصار الكسب مستحقا 
عليه» وكذلك إذا كان له أبوان معسران يفترض عليه الكسب بقدر كفايتهما؛ لأن نفقتهما 
فرض عليه وما زاد على قدر كفايته وكفاية عياله مباح إذا لم يرد به الفخر والرياء. 

ثم المذهب عند جمهور الفقهاء: أن جميع أنواع الكسب في الإباحة على السواء 

فبعض الفقهاء قالوا: الزراعة مذمومة. والصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. ال 
أذ رسول الله زد" بالحرف قال عليه السدم: «اطلب الرزق في خبايا الأرض»"" 

يعني يعنى الزراعة». فكان لابن مسعود والحسن بن علي وأبي هريرة أراض بسواد العراق 
يزرعونها ويؤدون خراجها . 

ثم اختلف مشايخنا في التجارة والزراعة أيهما أفضل؛ قال بعضهم: التجارة 
أفضل» قال عمر رضي الله عنه: لأن أموت بين شعبتي رحلي أضرب في الأرض أبتغي 
من فضل الله أحب إليّ من أن أقتل مجأهداً في سبيل الله. وأكثر مشايخنا على أن 
الزراعة أعم نفعاً؛ لأنه يتناول مما حصل بزرعه هو والدواب. 

قال: وعلى الناس اتخاذ ...”*؟ لنقل الماء إلى النساء؛ لأنها تحتاج إلى الماء 
للشرب, ولا يمكنها الخروج للشرب من الأنهارء والحياض؛ لأنهن أمرن بالقرار في 
البيوت» فكان على الزوج أن يأتي بذلك إليها؛ لأن الشرع ألزمه ما هو من حوائجها 
كالنفقة» والماء من حوائجها. 

قال: ومن امتنع من الأكل حتى مات وجب عليه دخول النار؛ لأنه قتل نفسه 
قصداً فهو بمنزلة ما لو قتل نفسه بحديدة. وفي «واقعات الناطفي» : إشكاف: أمره: إنسان 
أن يتخذ له خفاً مشهوراً على زي الفسقة أو المجوس» وزاد له في الأجرة له أن يفعل 
ذلك» وكذلك الخياط إذا أهرة إنيدان أن يغيط لدثويا على قن الفساقة وذلك مكعب 
الرجال مع سرير وقع الزنار من النصارى» ونيم قلنسوة المجوس من المجوسي جائز من 


)01( الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 

(١‏ أزدء: كذا بالأصلء ولعلها: ازدرأ» والله أعلم. 

(6) أخرجه العجلوني في كشف الخفاء /١‏ 1854» والمتقى الهندي فى كنز العمال 9707. 
(:) بياض بالأصل. 2 ١ ١‏ 
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غير كراهة» وقالوا: وبيع مكعب الفصص من الرجال إذا علم أنه ملبوس مكروهء والكلام 
ههنا أظهر من الكلام في بيع المكعب مع سريره. 
فى «العيون»: إذا ابره وبل لقال لعن اد ار لد لو استأجره لحمل الميت 

أو حفر القبر فله الأجر. فى «القدوري» ذكر فسَالة الغسل وحمل الميت» وقصد الجواز 
فيهما تفصيلاء ٠‏ فقال: إن كان في موضع لا يجد من يغسله أو يحمله غير هؤلاء فلا أجر 
لهمء وإن كان ثم إنسان غيرهم فلهم الأجرء وستأتي هذه المسألة في كتاب «الإجارات» 
إن شاء الله تعالى . 

وفي «فتاوى أهل سمرقند) : اتا عاد لضرب الطبل؛ إن كان للهو لا يجوز؛ 
لأنه معصية» وإن كان للعدو والقافلة يجوز؛ لأنه طاعة. وفي «المنتقى»: إبراهيم عن 
محمد امرأة نائحة» أو صاحب طبل أو مزمار اكتسب قال: إن كان على شرط رده على 
أصحابهم إن عرفهم يريد بقوله على شرط إن شرطوا لها أو له مالا بإزاء النياحة أو بإزاء 
الغناء؛ وهذا لأنه إذا كان الأخذ على شرط كان المال بمقابلة المعصية» فكان الأجر 
معصية» والسبيل فى المعاصى ردهاء ولذلك ههنا يرد المأخوذ إن تمكن من رده بأن 
عرف صاحبه» وبالتصدق منه إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا يصل إليه عين 
ماله؛ أما إذا لم يكن الأخذ على شرط لم يكن الأخذ بمعصية والرفع حصل عن المالك 
برضاه فيكون له [؟95ب/ ؟] ويكون حلالا له. 

فيه أيضاً عن محمد في «الكسب»: إن قضى به دينه لم يكن لصاحب الدين أن 
يأخذه؛ لأنه فى يده بمنزلة الغصبء. وأما فى القضاء فهو مخير على الأخذء. وينبغى على 
قبائن المسألة المنقتمة أنهاإذ1 أخذت«ذلك من غير شرط أن يسم :رب" الدين أن ياخذه. 

فيه أيضاً عن أبي يوسف: إذا ورث خمراًء وهم مسلمون لا أقسم الخمر بينهم. 
ولكنها تتخلل ثم تقسم . 

مات وماله من بيع السارق إن تورع الورثة عن أخذ ذلك كان أولى» ويردوا على 
أربابها إن عرفوا أربابها؛ ؛ لأنه تمكن فيه نوع خبث, وإن لم يعرفوا أربابهاء “فالميراث 
حلال لهم في الحكمء ولا يلزمهم التصدق به وفسقا بأخذ هذا بل هو حرام مطلق على 
الووثة )قال :وان تورعؤا أو نيديو كان اول نوكن السوانه نيما إذا أخذه برضو للها 
إن تورع الورثة كان أولى» وإذا أراد الوارث أن يتصدق بين خصمائه . 

فى «فتاوى أهل سمرقند»: وأما الذي تأخذه النائحة والقوال والمغنى فالأمر فيه 
أيسر؛ لأن فيه إعطاء برضاه من غير عقدء وقد ذكرنا الكلام في كسب المغنية والنائحة 
قبل هذاء والفتوى على ما ذكرنا قبل هذا . 

سكل الفقيه أبو جعفر عمن اكتسب ماله من أمر السلطان» وجمع المال من أخذ 
الغرامات المحرمة وغير ذلك؛ هل يحل لأحد عرف ذلك أن يأكل من طعامه؟ قال: أحب 
إلي في دينه أن لا يأكل» ويسعه أكلها حكما إذا كان الطعام لم يقع في يد المطعم غصبا 
ف رشو 
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رجل يبيع التعويذ في المسجدء ويكتب فيه التوراة والإنجيل» ويأخذ عليه مال 
ويقول: إني أوقع هذا هدية لا يحل له المأخوذ؛ لأنه نص على الهدية» وأخذ المال لا 
يجور. ظ 

ذكر رحمه الله تعالى في كتاب «الكسب» كسب الخصي حرام لم يرد به ما اكتسبهء 
وإنما أراد به أن اتخاذه خصياء وإخصاؤه مكروه؛ نقل عن كتاب «الطحاوي» هكذاء والله 


أعلم . 


روى ابن أبي مليكة: أن عبد الرحمن بن أبي بكر مات خارج مكة على اثني عشر 
ميلا فنقل إلى مكة ودفن بمكة. فجاءت حاحة أو معتمرة وزارت قبره ) وقالت: أما والله 
لو شهدتك ما دفنتك إلا فى مكانك الذي مت فيه؛ قولها أما والله لو شهدتك ما زرتك 
تكلم المشايخ في تأويله وفي معناهء بعضهم قالوا: أرادت بهذا بان أن زفارة القينوو 
ليست بواجبة» وإلى هذا القول مال القاضي الإمام علي السغدي» وبعضهم قالوا: أرادت 
بهذا بيان عذرها فى زيارته» فإن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : «لعن الله زوارات 
القبور”'' تمنع النساء عن زيارة القبور والحديث وإن كان مؤولاً» فلحشمة ظاهرة» قالت 
ما قالت» ووجه العدن اند قال: عليها لقاؤه عند الموت فزارت قبره ليكون لقاء قروة قاننا 
مقام لقائه عند الموت». وإلى هذا مال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي» وبعضهم 
قالوا':” آزاذت مهدا نيان أن زيارة القبور مع أنها مكروهة في حق النساءء وإن الحديث 
الوارد في هذا الباب منسوخ نسخه قوله عليه السلام (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا 
فزوروها ولا تقولوا هجرأ»”'' ولكن الترك أولى إلا أنهنا قالت: لو شهدتك ما زرتك». 
وإلى هذا القول مال الشيخ الإمام شيخ الإسلام» وقولها: لو شهدتك ما زرتك إلا في مكانك 
الذي مت فيه؛ دليل دفن الميت في مكانه الذي مات فيه» وفي مقابر ذلك القوم أفضل . 

قال محمد رحمه الله فى «السير»: أحب إلينا أن ندفن الميت والقتيل فى المكان 
الذي مات فيه في مقابر المسلمين ...7" وإن نقل ميلاً أو ميلين أو نحو ذلك فلا بأس 
بهء فقد نهى الناس عن النقل ميلا أو ميلين» فهذا دليل على أن الزيادة على ذلك مكروه» 
وإنما صار قدر ميلين عفواً؛ لأنه لا بد منه في الأعم الأغلب» فإن الغالب في كل بلد أن 
تكون مقابرها بفنائهاء وربما يكون من المكان الذي مات فيه إلى المقبرة قدر ميلين فصار 
هذا القدر عفواً. فأما الزيادة على ذلك ....”" الأعم والأغلب» وفيه تشبه باليهود 


١61/5 وابن ماجه فى الجنائز حديث‎ »٠١97 أخرجه الترمذي فى الجنائز حديث‎ )١( 
.7١7* أخرجه النسائى فى الجنائز حديث‎ )( 
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وحمل الجنائز من غير فائدة فيكره؛ قال شمس الأئمة السرخسي في شرح «السير»: لو لم 
يكن في نقله إلا تأخير دفنه» لكان كافياً في كراهته. وذكر شيخ الإسلام في «شرحه»: أن / 
نقل الميت من بلد إلى بلد لغرض ليس بمكروه. 

وفي «العيون»: ذكر مطلقاً أن نقل الميت من بلد إلى بلد ليس بمكروهء وحكم قراءة 
القرآن فى المقابر مر قبل هذا فلا نعيده. 


الفصل السادس عشر 


في معاملة أهل الذمة 


...2.2" "التي تعود إليهم يجب أن يعلم بأن أهل الذمة لا يمنعون عن الدخول 
في سائر المساجدء سوى المسجد الحرام عندنا خلافأ لمالك» وهل يمنعون؛ ذكر في 
الجامع» ذكر محمد رحمه الله تعالى في «السير الكبير» في باب دخول الكافر في 
المسجد: أنهم يمنعون» وذكر في «الجامع الصغير:2 أنهم لا يمنعونء وهكذا ذكر 
الكرخي في «مختصره»؛ قيل: ما ذكر في «الجامع الصغير؛ قول أبي ختيفة وأبي يوسف ». 
وبه كان يقول محمد أولاً ثم رجع وقال: متعون :وهو المذكور فى 7السيراء 

فوجه قول محمد الآخر قول الله تعالى: #قلا يقرأ وأ ألْمَمسد ارام بَعَدَ عامهمٌ 
10 [التوبة :18] أي بعد عام الفتح. فقد خص المسجد الحراء بالنهى عن الدخول» فيدل 
على حرمة الدخول إليه» واختصار الحرمة عليه. 

وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف: أن القاضي إنما يجلس للقضاء فى المسجد 
الحرام: وأهل الذمة لا يجدون بدأ من رفع خلافاتهم اليدي ب كذلك: الما لةدويما رك ناه 
حق على الذمي فلا يجد بدا من إدخاله المسجدء فلو لم يجز لهم الدخول في المسجد 
الحرام أدى إلى إبطال حقوقهم» وحقوق المسلمينء وفساد ذلك ما لا يخفى بهذا 
الطريق؛ جاز الدخول فى سائر المساجد»ء والجواب عن التعليق بالاية ما حكي عن الفقيه 
انى معسضس نينا و نه الس العدر اميق القويان الود كون فى لزنه الخوان من حي 
الدخول» وإنما المراد القربان من حيث التدبير والاسغيلاء» والقيام بالعمارة» فرؤساء 
قريش كانوا يلون ذلك قبل الفتح. وبعد الفتح منعوا عن ذلك» فإنه روي عن النبي عليه 
الصلاة والسلام : أنه لما دخل مكة عام الفتح أخذ مفاتيح المسجد منهم. ودفعها إلى من 
أراد م المسلمير:. 

وجواب آخر إن كان المراد من القربان المذكور في الآية الدخول» ولكن على 
الوه الل عفانو دن :الجا هليةه وهو الدعول لفيافة غير الله ثمالى والطوف لا على 
الوجه المشروع. فإنه روي أنهم كانوا يطوفون بالبيت عرياناً . 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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ثم إن أصحابنا رحمهم الله تعالى فرقوا بين الكافر وبين المسلم 1971/ ؟] الجنب» 
فلم يجوزوا للمسلم الجنب الدخول في المسجد؛ مع أن الكافر جنب» قال: من الكفار 
من لا يغتسل ومنهم من يغتسل» ولكن لا يدري كيفيته» ولهذا يؤمر بالاغتسال إذا أسلم» 
والفرق: أن المسلم يدين وجوب الاغتسال بالجنابة» ويعتقد كون الجنابة مانعة من دخول 
المسجد فتعاملنا معه على حسب اعتقاده» وثبتنا الحكم على ما يدينه» فأما الكافر فلا 
يدين وجوب الاغتسال بالجنابة أو لا يدين كيفيته ولا يعتقد الجنابة مانعة من الدخول في 
المسجدء فتعاملنا معه على حسب اعتقاده. وثبتنا الحكم في حقه على ما يدينه فلهذا 
افترقا . 

وإذا قال الكافر من أهل الحرب, أو من أهل الذمة لمسلم : ع و 4 
ا ا علل فقال: ا اياي #وَإِنَ أحد من 
لْمتْرِكِينَ سْنَجَارَكُ جره حَقَّ يسَمَمَْ كلم أله ثم أ لم كأمكم 16العريةة اعفد محتى ممه 
فيفهم. فيقف عن ججلين الإسلام والشريعة» فربما يرغب في الإيمان» وهو معنى قول 
محمد في «الكتاب»: لعله يقبل قلبه» وروي 3 واععد| عرد الكفار سمع القرآن فأسلمء 
وقال: وجدت له حلاوة. 

قال القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي: وتعليم الفقه كذلك أيضاً؛ لأن في 
الفقه معالم الدين» وسئن الهدىء فريما يصير ذلك سببا لإسلامه . 

قال محمد رحمه الله: يكره الأكل والشرب في أواني المشركين قبل الغسل؛ لأن 
الغالب والظاهر من حال أوانيهم النجاسة» فإنهم يستحلون الخمر والميتة ويشربون ذلك». 
ويأكلون من قصاعهم وأوانيهم» فكره الأكل والشرب فيها قبل الغسل اعتباراً للظاهرء كما 
كره التوضؤ بسؤر الدجاجة؛ لأنها لا تتوقى من النجاسات في الغالب» والظاهر مع هذا 
لو أكل أو شرب فيها قبل الغسل جازء ولا يكون آكلاً ولا شارباً حراماً؛ لأن الطهارة في 
الأشياء أصل والنجاسة عارض» فيجري على الأصل حتى يعلم حدوث العارض» وما 
يقول بأن الظاهر هو النجاسةء قلنا: نعم» ولكن الطهارة كانت ثابتة» واليقين لا يزال إلا 
مقي فكلة ال ترى أنة الو أصات» عض إنينان أن كوية كور اللخاحة 1 أو الجاء الذئ 
أدخل فيه يده.» وصلى مع ذلك جازت صلاته» وطريقه ما قلنا: أن الأصل في الأشياء 
الطهارة» وقد تيقنا بالطهارة وشككنا في النجاسة فلا تثبت النجاسة بالشك». وهذا إذا لم 
يعلم بنجاسة الأواني . 

فأما إذا علم فإنه لا يجوز أن يشرب ويأكل منها قبل الغسل» ولو شرب أو أكل كان 
شارباً وآكلاً حراماً » وهو نظير سؤر الدجاجة إذا علم أنه كان على منقارها نجاسة, فإنه لا 
يجوز التوضوؤ به. 

والضلاة ف سراويلهم نظين الأكل ,والشري من أواتيهبي: إن علم أن سراويلهم 
نجسة لا تجوز الصلاة فيهاء وإن لم يعلم تكره الصلاة فيهاء ولو صلى يجوز. ولا بأس 
بطعام اليهود والنصارى كله من الذبائح وغيرها لقوله تعالى: #وَطَعَامْ لذِنَ أونوأ الككب حِلّ 
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45 [النائدة 662 من عبر فصيل ببق الدبيحة وغيرها:ويستوئ الحؤات بين أن .يكوت البو 
والنصارى من بني إسرائيل أو من غيرهم» كنصارى العرب؛ لأن ما تلونا من الآية لم 

ولا بأس بطعام المجوس كله إلا الذبيحة» فإن ذبيحتهم حرام» قال عليه السلام: 
اسنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم» ولا آكلي ذبائحهم)”'' ولم يذكر 
محمد رحمه الله الأكل مع المجوسي ومع غيره من أهل الشرك أنه هل يحل أم لا 
وحكي عن الحاكم عبد الرحمن الكاتب أنه إن ابتلى به المسلم مرة أو مرتين فلا بأس به. 
فأما الدوام عليه يكره؛ لأنا نهينا عن مخالطتهم وموالاتهم وتكثير سوادهم. وذلك لا 
يتحقق في الأكل مرة أو مرتين» إنما يتحقق بالدوام عليه. 

رجل له امرأة ذمية» أو أب ذمى ليس له أن يقوده إلى البيعة» وله أن يقوده من البيعة 
إلى منزله؛ لأن الذهاب إلى البيعة معصية وإلى المنزل لاء ولا يحمل الخمر إلى الخل 
ولكن يحمل الخل إليهاء وكذلك لا يحمل الجيفة إلى الهرة ويحمل الهرة إلى الجيفة . 

مسلم له امرأة من أهل الذمة ليس له أن يمنعها من شرب الخمر؛ لأنه حلال 
عندهاء لكن يمنعها من ادخارها في بيته» ولا يجبرها على الغسل من الجنابة؛ لأن ذلك 
ليس بواجب عليها . 

وقال في «القدوري»: في النصرانية تحت مسلم لا تنصب في بيته صليباً» وتصلي 
في بيته حيث شاءت» ومن سأل من أهل الذمة مسلما عن طريق البيعة فلا ينبغي له أن يدل 
عليه؛ لأنه أعانه على المعصية» ولا بأس بالذهاب إلى ضيافة أهل الذمة؛ لأنه نوع برء 
وإذا آجر المسلم نفسه من ذمي ليعصر له فيتخذ خمراً فهو مكروه» ولو آجر نفسه ليعمل 
في الكنيسة ويعمرها فلا بأس به؛ إذ ليس في نفس العمل معصية» ولا بأس أن يصل 
المسلم العشيرك اقريبا كان أو تعدا : جاربا كاك أو ذفاء وآراق بالسحارت المستامة» 
فأما إذا كان غير مستأمن فلا ينبغي بأن يصله بشيء» والأصل في ذلك قوله تعالى لا 
َلك أَلّهُ عن ألِّْينَ لم د ِو في أَلينِ4 [الممتحنة: 6] الآية إلى آخرهاء فالله تعالى بين بأول 
أيه لهاانمانا عن صر الدمى؟ وين راشي الآ الداقها د عو عير امل الحربه ١‏ أن 
العتامن عار مخصووما ناخد الآية؛ لأن الأمان المؤبد أو المؤقت خلف عن الإسلام 
في أحكام الدنياء فكما لا يكون بصلة المسلم بأسأاًء فلا يكون بصلة المستأمن بأسأً؛ 
بخلاف غير المستأمن؛ لأنه لم يوجد في حقه ما هو خلف عن الإسلام؛ حتى يلحق 
بالمسلم في حق هذا الحكمء فبقي داخلا تحت النهي؛ هذا هو الكلام فى صلة المسلم 
المشيراة: 

جئنا إلى صلة المشرك المسلم» فقد روى محمد رحمه الله في «السير الكبير» أخباراً 
متعارضة في بعضها أن رسول الله ككِةِ قبل هدايا المشرك» وفي بعضها أنه لم يقبل» فلا 
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بد من التوفيق» واختلفت عبارة المشايخ في وجه التوفيق» فعبارة الفقيه أبى جعفر 
الهندواني أن ما روي أنه لم يقبلها محمول على أنه لم يقبلها من شخص غلب على ظن 
رسول الله عليه السلام أنه وقع [97ب/ ؟] عند ذلك الشخص أن رسول الله عليه السلام 
إنما يقاتلهم طمعاً في المال؛ لا لإعلاء كلمة الله ولا يجوز قبول الهدية من مثل هذا 
الشخص في زمانناء وما روي أنه قبلها محمول على أنه قبل من شخص غلب على ظن 
رسول الله أنه وقع عند ذلك الشخص أن رسول الله عليه السلام إنما يقاتلهم لإعزاز 
الدين. وإعلاء كلمة الله لا لطلب المال» وقبول الهدية من مثل هذا الشخص جائز فى 
زماننا أيضاً؛ لأن قبول الهدية حينئذٍ لا يكون لترك القتال بل للتألف وإنه جائز. 

ومن المشايخ من وفق من وجه آخرء فقال: لم يقبل من شخص علم أنه لو قبل منه 
تذهب وحر الصدر»"'' ومتى كانت الحالة هذه لا يجوز قبول الهدية؛ لأن سبيل المسلم 
أن يكون غليظأ شنيداً على الكفرةع وقبل من شخص علم أنه لا تقل صلابته. وعزمه في 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: ويأمر الإمام أهل الذمة بإظهار 
الاستنحاب والركوب على السرج الذي هو كهيئة الأكف؛ هذا هو لفظ «الجامع الصغير؛» 
ولفظ كتاب العشر والخراج من «الأصل»: وينبغي أن لا يترك أحدأ من أهل الذمة يتشبه 
بالمسلمين في ملبوسه ولا في ركوبه. ولا في زيه وهيئته» والأصل فيه ما روي عن عمر 
رضي الله عنه: أنه كتب إلى أمراء الأمصار أن لا يتركوا أهل الذمة يتشبهون بالمسلمن فى 
لباسهم» ومركبهم» وهيآتهم» فهذا روي عن عمر رضي الله عنه ولم يرو عن غيره خلافه. 

قال: ويمنعون عن ركوب الفرس؛ لأن ركوب الفرس من باب العز والشرف» وما 
كان من باب العز فأهل الذمة يمنعون عنه؛ لأنهم من أهل الصغار» فيمنعون عنه إلا إذا 
وقععت الحاجة إلى ذلك؛؟ أن استعان الإمام بهم فى المحاربة» والذب عن المسلمين» 
ولا يمنعون عن ركوب البغل ؛ لآئه تشيجة الجمارع ولا يمنعون من ركوب الحمار؛ لأن 
كل أحد لا يقدر على المشيء لكنهم يمنعون من أن يضعوا على الراكب سرجاً كسرج 
المسامية: وينبغي أن يكون على قربوس سرجهم مثل الرمانة؛ وهذا لأنهم كما أمروا 
بالمخالفة في هيئة اللباس. فكذلك أمروا بالمخالفة فى هيئة المركب من حديث عمر 
رضى الله عنه . 

واختلفوا في قوله وعلى قربوس السرج مثل الرمانة؛ قال الفقيه أبو جعفر: لم يرد 
بقوله: وعلى قربوس السرج مثل الرمانة أن يكون مقدم سروجهم مثل مقدم سروجناء ثم 
تكون عليه رمانة» وإنما أراد به أن يكون مقدم سرجهم مثل مقدم الإكاف» وهو كالرمانة 
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وغيره. قال: أراد به أن يكون مقدم سروجهم مثل مقدم سروجناء ثم تكون عليه الرمانة. 

ويمنعون عن لبس الرداء والعمائم التي يلبسها علماء الدين؛ لأن فيه شرفأء وكذلك 
يمنعون أن يكون شراك نعالهم كشراك نعالناء وكذلك يمنعون أن تكون خفافهم كخفافناء 
ونعالهم كنعالناء وينبغي أن يؤخذوا حتى يأخذ كل واحد منهم مثل الخيط بعقد ليكون 
ذلك علامة فلا نعظمهم. وينبغي أن يكون ذلك الخيط غليظا . والأديكون توقرقا » بمعيف ا 
تر هته التضيرء إلا أن اله فى القطر ونيف آنا لذ يكوناين الابريي؟ لأنازلك من 
باب التزين والتجمل . 

ثم اختلف المشايخ أن المخالفة بينهم وبيننا شرط بعلامة واحدة» أو بعلامتين» أو 
بثلاث علامات» قال بعضهم: العلامة الواحدة تكفي إما على الرأس كالقلانس الطحال 
المصرية» أو على الوسط كالنسيج. اراب ري لال و ار 
ومكاعبناء وبعضهم قالوا: لابد من العلامات الثلاث» وبعضهم قالوا في النصراني 
يكتفى بعلامة واحدة». وفى اليهوديى: يشترط علامتان» وا لج وت ا لي دن 
علامات» وذكر شيخ الإسلام أنه يشترط الثلاث في حق كل شخصء وكان الحاكم الإمام 
أبو محمد الكوفي يقول: إن كان صالحهم الإمام وأعطاهم الذمة لعلامة واحدة» فلا يزاد 
على ذلك» فأما إذا فتح بلدة عنوة وقهراً كان للإمام أن يلزمهم العلامات الثلاث» وكذلك 
في الهيئات من حيث المركب والملبوس وغير ذلك مما ذكرنا من الجواب فيما إذا فتح 
بلدة عنوة» فأما إذا فتحت صالحاًء وأعطاهم الصلح على بعض ما ذكرنا لا يزاد على ما 
وقع عليه الصلح وهو الصحيح. 

ولا ينبغي أن يتركوا أن يحدثوا بيعة وكنيسة في مصر من أمصار المسلمين؛ لأن في 
إحداث البيع والكنائس إعلان دين الكفرء وقد منعوا من إعلان دينهم» فإنا إنما أعطيناهم 
الذمة بشرط أن لا يعلنوا ما في دينهم. فإن أرادوا أن يحدثوا ذلك في القرى؛ روى 
الحسن عن أبي حنيفة: أنهم يمنعون عنه» وفي ظاهر الرواية: لا يمنعون عنه» فإن أحدثوا 
بيعة في قرية من القرى» ثم بنى فيها أبنية كثيرة فمصرها الإمام» فالإمام ينقض ذلك. 
وكذلك لو أحدثوا كنئيسة بقرب مصرء وبني هناك أبنية حتى اتصل ذلك الموضع بالمصرء 
وصار كمحلة من محال المصرء ؛ فإن الإمام ينقض ذلك كلهء ويضمن لهم قيمة ذلك 
ليشتروا موضعاً ويبنوا فيه مثلهاء أو يعوض لهم مكاناً آخر فارغاً حتى يبنوا فيها مثلها. 
هذا جواب ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه في هاتين الصورتين : : أن الإمام 
لا ينقض ذلك . 

وجه رواية الحسن قوله عليه السلام : «لا خصاء ولا كنيسة في الإسلام»"'' وأراد 
الإحداث,» فإن القديمة يجوز تركها في القرى» فالنبي عليه السلام نهى عن إحداث 
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الكنيسة» ولم يفصل بين القرى والأمصارء ولأن في إحداث الكنيسة إعلان دينهم» وهم 
كما منعوا عن إعلان دينهم في المصر منعوا عنه في القرى؛ ألا ترى أنهم يمنعون عن 
إظهار بيع الخمور والخنازيرء وعقود الربا في القرى كما يمنعون عنها في الأمصار. 

وجه ظاهر الرواية : أن إحداث الكنيسة والبيعة تصرف مباح بنفسه؛ لأنه بناء وعمارة 
يمكان» وإكاماك الى اده الأ ترض أنه لو.وجنءمتل :ذلك من السلم كان 'مباجاء 
وإنما الحرمة بقصدهم أن هذا البناء للبيعة والكنيسة [195/ ]١‏ 

كان هذا القعل ماجاً لحف حراما لغيرةه :وهو قد الفاعل:«قلر كان.مياحا من كل 
وجه تركوا في الأمصار والقرى كبناء الدارء ولو كان حراماً لعينه كبيع الخمر والخنزير 
لمنعوا عنه في المواضع كلهاء فإذا كان مباحاً لعينه حراماً لغيره منعوا عنها في المصر 
اعتباراً لجانب الحرمة» ولم يمنعوا عنها في القرى اعتباراً لجانب الإباحة» وكان العمل 
على هذا الوجه أولى من العمل على العكس ؛ لأن للمصر حرمة زائدة ليست للقرى» فإنها 
إقامة الجمع والأعياد وجلوس المفتي والقضاء ال لأنه حرام لعينه؛ ألا 
ترى أنه لو وجد من المسلم كان حراماً ومعصيةء وهم منعوا عن إظهار المعاصي في دار 
الإسلام؛ المصر والقرى في ذلك على السواء ولا كذلك بناء البيعة والكئيسة على ما 
0 

فأما الكنائس القديمة والبيع القديمة في الأمصار والقرى ذكر في عامة الكتب أنها 
تترك على حالها ولا تنقضء وفي كتاب العشر والخراج من «الأصل»: يشير إلى أنها 
تهدمء وهو قول الحسن» ؛ والصحيح ما ذكر فى عامة الروايات» وهذه الروايات فيما إدا 
ظهر الإمام عليهم عنوة وقهراًء فأما إذا وقع الصلح بينهم وبين الإمام فالكنائس والبيع 
تترك على حالهاء ولا يتعرض لها باتفاق الروايات. 

ثم إذا كانت الكنائس قديمة وقد ظهر الإمام عليهم عنوة» حتى لم يكن للإمام 
نقضها على ظاهر الرواية» اتهدمث كنيسة منها كان لهم بناؤها ؛ لأن هذا ليس بإحداث ؛ 
بل إعادة للأول» فكأنه غير الأول» فلا يمنعوا عنه إلا إذاأرادوا نيوا أوسع من 
الأول» فحينئلٍ يمنعون عن الزيادة في حق الزيادة إحداث . 

ولاتشقى أنيف كواستس فزي أجدءفنهم .دارا أو سعرلا فى مص رمن ايضار 
المسلمين» ولا ينبغي أن يتركوا بأن يسكنوا في مصر من أمصار المسلمين؛ هكذا ذكر في 
كتاب العشر والخراج من «الأصل»»؛ فعلى رواية كتاب العشر والخراج: لم تمكنهم من 
المقام في أمصار المسلمين» وفي عامة الكتب نمكنهم من المقام في أمصار المسلمين إلا 
أن يكون المصر من أمصار العرب نحو أرض الحجاز وما أشبهه» فحينئذٍ لا يمكنون من 
المقام فيها؛ قال عليه السلام: «لا يجتمع في جزيرة العرب دينان»''' والصحيح ما ذكر 
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في عامة الكتب» فقد صح أن عمر رضي الله عنه فتح بيت المقدس صلحاًء وترك أهل 
الذفة :قا وضالك: بن الوليد رضي الله عنه فتح بلدة ...'' وترك أهل الذمة فيهاء وفتح 
عبيدة بن الجراح وشرحبيل ابن حسنة ويزيد بن أبي سفيان أرض الشام عنوة وقهراً. 
وتركوا أهل الذمة فيهاء رابو هومن الا شغرى وعتمان بن :الفاضيي وعتبة بن عمرو فتحوأ 
نهاوند وتركوا أهل الذمة» فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جوزوا ترك أهل الذمة في 
أمصار المسلمين من بلاد العجم» فيصير فعلهم حجة لما ذكرنا في عامة الكتب. 

إذا قال لذمي: أطال الله تعالى بقاءك. إن كان نيته أن الله تعالى يطيل بقاءه ليسلم 
أو يؤدي الجزية عن ذل وصغار فلا بأس بهء وإن لم ينو شيئاً يكره؛ وفي «فتاوى أهل 
سمرقند» وفي هذا الموضع أيضاً : مسلم دعاه نصراني إلى دان قينا خل لهة آنل يذهت: 
لأن فيه ضرب من البرء وقد ندبنا إلى بر من لم يقاتلنا في الدين؛ قال الله تعالى: «إلا 
تملك أله عن ان لم يمَيوكٌ ذ في ألدين ول جره ين ري أن روه # [الممتحنة: 8]. وفي 
أضحية «النوازل»: المجوسى أو النصرانى إذا دعا رجلاً إلى طعامه يكره الإجابة» فإن قال 
اكشريت اللحو بن الفوق؟ لأن المسوسى يبيج المتكيتة والعوقوةة : والنصراتي لآ ذنيدة 
لهء وإنما يأكل ذبيحة المسلمء أو . . .''". وإن كان الداعي يهودياً فلا بأس به؛ لأنه لا 
يأكل إلا من ذبيحة اليهودي» أو من ذبيحة المسلم» وما ذكر في حق النصراني يخا 
رواية محمد على ما تقدم ذكرها . 

وفي «الجامع الصغير» عن أبي حنيفة رضي الله عنه: ولا بأس بعيادة اليهودي 
والنصرا: ني؛ لأن العيادة من باب البر والصلة» ولا بأس بالبر في حقهم. وقد صح أن 
وشول الله غلية الستلام :عاد يهوديا "قن جو ايها قد هرضن : 


الفصل السابع عشر 


هدايا القضاة وتأتى فى كتات أدب القاضى من هذا الكتاب» وأما هذية المستفقرض 
المقرض» فإن كانت مشروطة في الاستقراض فهي حرام» ولا ينبغي للمقرض أن يقبل» 
وإذا لم تكن مشروطة في العقدء. ولم يعلم ان شينف إليه لأجل الدين. أو لا لأجل 
الدين؛ ذكر شيخ الإسلام لا بأس بقبولهاء والتورع عنه أولى. وهكذا حكي عن بعض 
مقايخنا: 

بعل هذا قالوا: إذدا كاتف المهاداة تجري بينهما قبل القرض بسبب القرابة أو 
الصداقة أو كان المستقرض معروفا بالجود والسخاءء فهذا قائم مقام العلم أنه أهداه لا 
لأجل الدين» فلا يتورع عنه» وإن لم يكن شيئأ من ذلكء, والحالة حالة الإشكال» فيتورع 
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عنه حتى ينص أنه أهدى لا لأجل الدين» ومحمد رحمه الله لم ير به بأسأً بلا تفصيل . 

جئنا إلى فصل الدعوة» قال محمد رحمه الله: ولا بأس بأن يجيب دعوة رجل له 
عليه دين» قال شيخ الإسلام : هذا هو جواب الحكمء فأما الأفضل أن يتورع عن الإجابة 
إذا علم أنه لأجل الدين» أو أشكل عليه الحال»؛ قال شمس الأكية الحلواني : حالة 
الإشكال؛ إنما يتورع إذا كان يدعوه قبل الإقراض في كل عشرين يما بغ الأتراضى تع 
يدعوه في كل عشرة أيام» أو زاد في ...''' أما إذا كان يدعوه بعد الإقراض في كل 
عشرين كما كان يدعوه قبل الإقراض » ول يل كن مب قلذ متورم لازنا فح انه قات 
لأجل الدين» فإن كان لا يدعوه قبل الإقراض أصلاً. وجعل يدعوه بعد الإقراض يتورع 
إلا إذا نص أنه أضافه لا لأجل الدين» وههنا زيادة تفريع سيأتي في كتاب أدب القاضي 
إن شاء الله تعالى . 

وأما هدايا الأمراء في زماننا؛ حكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل أنه 
سئل عن هدايا الأمراء في زماننا قال: ترد على إبانها والشيخ الإمام الزاهد أبو بكر محمد 
ابن حامد سئل عن هذاء فقال: يوضع في بيت المال» وهكذا ذكر محمد في «السير 
الكبير» فذكر ذلك الشيخ الإمام الجليل محمد بن الفضل» فقال: كنت أعلم أن المذهب 
هذا؛ إلا أني لم أجب به مخافة أن يوضع في بيت المال» ثم الأمراء يصرفونها إلى 
شهواتهم ولهوهمء فقد علمنا أنهم إنما يمسكون [15ب/ ؟] بيت المال لشهواتهم 
لجماعة المسلمين» وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يمنع عماله عن قبول الهداياء وإذا 
قبلوها ردوهاعلى أصحابها إن قدروا عليهم» وإن لم يقدروا عليهم وضعوها في بيت 
المال. 

واختلفت الصحابة ومن بعدهم في جواز قبول الهدية من أمراء الجورء. فكان ابن 
عباس وابن عمر رضي الله عنهم يقبلان هدية المختار» وعن إبراهيم يم النخعي : أنه كان 
يجوز ذلك,» وأبو ذر وأبو الدرداء كانا لا يجوزان ذلك» م الله عنه: أن 
السلطان يصيب من الحلال والحرام» فإذا أعطاك شيئاً فخذه» فإن ما يعطيك حلال لك؛ 
وحاصل المذهب فيه أنه إن كان أكثر ماله من الرشوة والحرام لم يحل قبول الجائزة منه ما 
لم يعلم أن ذلك له من وجه حلال. وإن كان صاحب تجارة وزرع وأكثر ماله من ذلك» 
فلا بأس بقبول الجائزة ما لم يعلم أن ذلك له من وجه حرام» وفي قبول رسول الله عليه 
السلام الهدية من بعض المشركين دليل على ما قلنا . 

وفي «عيون المسائل»: رجل أهدى إلى إنسان أو أضافه إن كان غالب ماله من حرام لا 
ينبغي أن يقبل ويأكل من طعامه ما لم يخبر أن ذلك المال حلال استقرضه أو ورثهء وإن كان 
غالب ماله من حلال فلا بأس بأن يقبل ما لم يتبين له أن ذلك من الحرام؛ وهذا لأن أموال 
الناس لا تخلو عن قليل حرام وتخلو عن كثيره» فيعتبر الغالب ويبنى الحكم عليه . 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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وفي «فتاوى أهل سمرقند»: رجل دخل على السلطان فقدم إليه بشيء مأكول» فإن 
اشتراه بالثمن أو لم يشترء ولكن هذا الرجل لا يعلم أنه مغصوب بعينه حل له أكله؛ أما 
إذا اشتراه بالثمن فلأن العقد يقع على مثل الثمن المشار إليه؛ لا على عين المشار إليه 
فلا يتمكن الخبث فى المشترى هكذا ذكرء وههنا كلمات تأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى 
في مسائل الغصبء وأما إذا لم يشترء ولكن لا يعلم الداخل أنه مخصوب بعينهء فلأن 
الأشياء على أصل الإباحة ما لم يعلم دليل الحرمة» فلا يحرم لو علم دليل الحرمة بأن 
علم بأن هذا الشيء مغصوب بعينه لا يحل له الأكل هكذا ذكرء والصحيح أنه ينظر | 
غالب مال السلطان» ويبنى الحكم عليه على ما ذكرنا قبل هذا . 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: لا يباح اتخاذ الضيافة في المصيبة بعد ثلاثة أيام. 
ويقال فيما بين الناس (سه ديكر)ء وفي «النوازل»: الضيف إذا أعطى اللديد بعصي الحدني 
يعتبر فى ذلك تعامل الناس»ء ويترك القياس بالاستحسان» ولا يجوز أن عط باعل" ؛ لأنه 
عامل قوفن #العيون»ة إذا كان الس قينا عند انان تتاول الندة مى طغافة: إن 
من كانحينا أنه 4 كال يحقى سكا يفك لابه اللسارل"' نفع للف ولا يحل لد 
الأكل على فوره؛؟ بل يضعها على المائدة ويأكل من المائدة؛ وعكذا روى عن محميل؛ 
وكثير من المشايخ جوزوا ذلك استحساناً لوجود الإذن عادة» ولا يجوز للضيف أن يعطي 
من ذلك إنسانا دخل عليهم لطلب إنسان أو حاجة أخرى؛ لأنه لا تعامل فيه» وكذا لا 
ينبغي له الي لأأنه لا تعامل فيه» ولو ناول من المائدة هرة صاحب الدار» أو 
مغر ضاحبا لدان نيبي يلسم كو الى سس يوسي 
فكان الإذن به ثابتاً عادة» وإن كان شيئاً من الخبز المحرق أما لشبهة» فهو في 'سعة منه ؛ 
لأن فيه تعامل» وأما رفع الزلة فهو حرام بكل حال إلا أشياةة سناهى" لفيا فتن وها نهدا . 

وفي هبة «العيون»: لو دعا رجل قوماً إلى منزله لضيافة» وفرقهم على الأخونة فليس 
لأهل إحدى الخوانين أن يتناول من طعام الخوان الآخر؛ لأنه إنما أباح طعام كل خوان 
لجماعة معينين» فلا تثبت الإباحة في حق غيرهم. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: رجل يأكل خبزاً مع أهلهء فاجتمع كسرات الخبزء ولا 
يشتهيها أهله فله أن يطعم الدجاجة أو البقرة أو الشاة؛ ذكر الشاة والبقر والدجاجة ولم 
يذكر الكلب والهرة قال: لا ينبغي أن يلقيها في الطريق» أو في النهر إلا إذا وضع لأجل 
النمل ليأكل» فحيئئذٍ يجوزه. هكذا نقل عن السلف . 

أب الصبي إذا أهدى إلى معلم الصبي أو إلى مؤدبه في العيد إن لم يسأل ولم يلح 
عليه لا بأس به؛ لأنه بر وبر المعلم مستحب. وأما أجرة المعلم فنقول: لا بأس بها في 
زفاتناء وسيأتي ذلك في كتاب الإجارات مع ما يجانسها . 

وحكي عن الإمام أبي الليث الحافظ أنه كان يقول: كنت أفتي بثلاثة أشياء» - 
ورجعت عنها؛ كنت أفتي أنه لا يحل للمعلم أخذ الأجر على تعليم القران» وكنت أفتي 
أنه لا ينبغي للعالم أن يدخل على السلطان» وكنت أفتي أن لا ينبغي لصاحب العلم أن 
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يخرج إلى القرى فيذكرهم بشيء ليجمعوا له شيئاًء فرجعت عن ذلك كله» وإنما رجع 
تحرزاً عن ضياع القرآن والحقوق والعلم. 


الفصل الثامن عشر 


في الغناء» واللهو. وسائر المعاصي, والأمر بالمعروف 


ذكر محمد رحمه الله فى «السير الكبير» عن أنس بن مالك رضى الله عنه : أنه دخل 
على أخيه البراء بن مالك وهو كان يتغنى» قوله: وهو يتغنى بظاهره حجة لمن قال: لا بأس 
للإنسان أن يتغنى إذا كان يسمع ويؤنس نفسهء وإنما يكره إذا كان يسمع ويؤنس غيره» ومن 
ل ا بو ل ا 
وإعلانه. وبه مر صاحب 00 حيث قال: "أعلئر النكاح: ولو بالدف»””© فكذلك 
ساخيي ا أ وي حو اعد ا و وا 
الأئمة السرخسيء» وإنما المكروه على قول هذا القائل ما يكون على سبيل اللهوء وذكر شيخ 
ا ل ل ل ل 
لهو لضن لحريث» [لقمان: 5] حاء ه راصام ا 00 00 
موي ون عاو واو وا او يه الع ري اي 
بالقرآن [116/ 7] فليس منا)”'' . 

قلنا: وإنشاد ما هو مباح من الأشعار لا بأس به وإذا كان في الشعر صفة المرأة 
إذ'كانت اهرأة يها وهى ححية يكره. وإن كانت ميتة لا يكرهء وإن كانت امرأة وسيمة 
لا يكره؛ هذه الجملة من شرح «السير الكبير). 

وفئ «فتاوى لعل 000 استماع صوت الملاهي لبصري بالقصب»ء وير ٠‏ ذلك 
ي ‏ اه ' وهكذا ا التقديد بعظم الذنب؛ قالوا : 0 أن 
يسمع نفسه فيكون معذوراً. والواجب على كل أحد أن يجتهد حتى لا يسمع . 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند 5/ 5» والبيهقى فى السئن الكبرى / 2.788 من دون لفظ : «ولو بالدف». 

030 أخرجه التقارى قفن العوسية حديث 5717لا وأبو داود فى الصلاة حديث »١559‏ والدارمى فى 
الصلاة حديث ,.١594٠‏ 00 

(9) أخرجه الشوكاني في نيل الأوطار 2١54٠‏ وأخرجه الزبيدي فى إتحاف السادة المتقين 8/ 25414 
بلفظ : انماع الا وقار والملاهي من الكبائر . ْ 
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طعامء فوجد ثمة لعباً أو غناءء فلا بأس بأن يقعد ويأكل؛ قال أبو حنيفة رضي الله عنه : 
ابتليت بذلك مرة. واعلم بأن هذه المسألة على وجهين : 

الأول: 0 اللعب والغناء على المائدة» وفي هذا الوجه لا ينبغي له أن يقعد 
لقوله تعالى: #قلا تُفَعدٌ بَعَدَ ألزُصكرى مم الْمَوْرِ َلطمِنَ 4 [الأنعام: 1] » وكذلك إذا كان على 
المائدة قوم يشربون الخمرء ناد يي له أن كيه مدتميم أن روسن لعل الام لور 
أن يتناول الطعام في مجلس يشرب فيه الشراب"''» وكذلك إذا كان على المائدة قوم 
يغتابون لا يقعدء والغيبة أشد من اللهو واللعب؛ لأنها أشد من الزنا؛ قال عليه السلام : 
(الفية شير هن 1 

والوجه الثانى: أن يكون اللعب والغناء فى المنزل» وفى هذا الوجه لا بأس بأن 
وتعه على المائنة رياف 6 وهى البرا نتن الجد كرو قن «الككابيةا» اقل :هيد إذا كان 
الرجل ذا حشمة يتركون ما هم عليه بحشمته» فأما إذا لم يكن بهذه الصفة لا ينبغي أن 
يقعد ويأكل بل يعرض عنهمء وقول أبي حنيفة رضي الله عنه: ابتليت بهذا مرة يحمل أنه 
كان تعدما ضار ذا حشمة: .وعلى قباس :هذا القول يتبغي أن :يقال فى الوخه الأول: إذا 
كان الرجل ذا حشمة يتركون ما هم عليه لحشمته لا بأس بأن يقعد ويأكل؛ بل الوه 
أولن التضيير :لكشي لامتناعهم عن المعصية» وقبل ايها : ما ذكر في الوجه الثاني أن 
تعن حورل على ها إذا كان الوجل كام اتدعو و لذ يتندم يه آنا ذا كان عانها 
ويقتدى به لا يقعد ولا يأكل حتى لا يصير قدوة للشرء وقول أبي حنيفة رضي الله عنه 
ابتليت بهذا مرة؛ محمول على أنه كان قبل أن يصير معتداًء وقيل: يقعد في الوجه الثاني 
على كل حال» وإطلاق محمد رحمه الله فى «الكتاب» يدل عليه؛ وبحه ذلك أن العتاول 
من الوليمة والضيافة سنة» واللعب والغناء حرام» يباشره غيره» ولا يجوز ترك سنة لحرام 
يباشره غيره» إلا إذا كان في المجلس كما في الوجه الأول». ولم يوجد ذلك ههناء وهذا 
كله إذا علم بعد الحضورء فإذا علم قبل الحضور لا يحضر أصلاًء وقد قيل: لو كان هذا 
الرجل بحال يمتنعون عن الفسق لو امتنع هو عن الإجابة يفترض عليه الامتناع عن 
الإجابة» وإن كان بحال لا يمتنعون عن الفسق لو امتنع عن الإجابة لا بأس بأن يجيب 
ويطعم منكراً للهو غير مصغ إليه 

وفي «النوازل»: قراءة شعر الأدب إذا كان فيه ذكر الخمر والفسق والغلام يكرهء 
وقد ذكرنا شيئاً من ذلك في أول هذا الفصلء والاعتماد في الغلام على ما ذكرنا في 
المرأة ثمة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الأدب حديث 278١١‏ بلفظ : «. . . ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس 
على مائدة يدار عليها الخمر). 

(0) روي الحديث بلفظ : لالقبة اعسوم الزتاك: ترجه اليتس تن متكي الزواكضة ةدو سدس فر 
إتحاف السادة المتقين /ا/ اه والتبريزي في مشكاة المصابيح 481/5. 481/8 والمنذري في 
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رجل أظهر الفسق في دارهء فقدم إليه الإمام» فإن كف عنه لم يتعرض لهء وإن لم 
يكف عنه فالإمام بالخيار؛ إن #ادحميةة وان ثناء أفن تقيرنه سباظة بتكنا زميج 
عن داره؛ لأن الكل يصلح للتعزير؛ ذكر في «فتاوى النسفي»: أنه يكسر دنان الخمرء وإن 
كان قد ألقى فيها الملح» وذكر أن الكاسر لا يضمن الدنان» وستأتي هذه المسألة مع 
أجناسها في كتاب الغصب إن شاء الله تعالى . 

في «النوازل»: رجل رأى منكراً وهذا الرائيى يرتكب مثل هذا المنكر يلزم الرائي أن 
ينهى عنه؛ لأن الواجب عليه ترك المنكر والنهي عنه» فإن ترك أحدهما لا يوجب ذلك 
ترك الآخر: 

رجل يعلم أن فلاناً يتعاطى من المناكير» فأراد أن يكتب إلى أبيه بذلك؛ قال: إن 
وقع في قلبه أنه يمكن للأب أن يغير على ابنه فليكتب؛ لأن الكتابة تفيد» فإن وقع في قلبه 
أنه لا يمكنه ذلك لا يكتب؛ لأن الكتابة لا تفيد في هذه الصورة سوى وقوع العداوة بين 
الوالد والولدء وكذلك هذا الحكم بين الزوجين» وبين السلطان والرعية. 

قال محمد رحمه الله فى «السير الكبير): لا بأس بأن يحمل الرجل وحده على 
المشركين» وإن كان غالب رأيه أنه يقتل إذا كان في غالب رأيه أنه ينكي فيه نكاية بقتل أو 
جرح أو هزيمة» وإن كان غالب رأيه أنه لا ينكي فيهم أصلاء لا بقتل ولا جرح ولا 
هزيمة ويقتل هوء فإنه لا يباح أن يحمل وحده»ء والقياس أن يباح له في الأحوال كلهاء 
وإن علم أنه يقتل؛ لأنه يبتغي بما قصد الحياة الدائمة؛ يعني فإن الشهداء أحياء قال الله 
تعالى : 1 أحَهُ عِندَ رَيْهمَ # [آل عمران: ]١749‏ إن كا ليلكا لفسة صورة» والعبرة للمعنى ؛ 
لكن ترك القياس فيما إذا كان يعلم أنه يقتل» ولا ينكي فيهم نكاية بالإجماعء ولا إجماع 
فيما إذا كان يعلم أن بخروجه لا ينكي فيهم نكاية» فيعمل فيه بقضية القياس . 

وأما قوله تعالى: #ولا تُلمُواْ بيِْيم إل البلْكةِ ‏ [البقرة: 14] فلأهل التفسير في تأويل 
الآية ومعناها كلام» فالمحققون فيهم قالوا: معنى الآية أنفقوا أرواحكم في الجهادء ولا 
تلقوا بأيديكم إلى الموت المعتاد فراراً عن القتل بالجهادء وأحسنوا تسليم أنفسكم وأموالكم 
التي اشتراها الله تعالى منكم بالجنة والنعيم» وبعضهم قالوا: معنى الآية: #ولا تُلْقُوأ بأاريم 
ِل بكر 4 بترك الجهادء ولها وجوه وعرف ذلك في كتب التفسير. 

ثم فرقوا بين الحملة على المشركين» وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما 
بين المسلمين» فقالوا: من أراد أن ينهى قوما من فساق المسلمين عن منكر»ء وكان من 
غالب رأيه أنه يقتل لأجل ذلكء ولا ينكي فيه نكاية قيوت اوها اتشقدة فإنهة ل ناس 
بالإقدام عليه» وهو العزيمة» وإن كان يجوز له أن يترخص بالسكوتء وقالوا في الحملة 
على المشركين: إذا كان غالب رأيه أنه متى حمل عليهم يقتل من غير أن ينكي فيهم نكاية 
لا يحل له ذلك» ولا فرق بينهما من حيث المعنى؛ لأن الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ينكي فيهم لا محالة. [445ب/ ؟] 1 

وبيان ذلك من وجهين: أحدهما : أن المسلمين يتركون الفساد حال ما يشتغلون 
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بقتاله والمجادلة معهء فيقل الفسادء فيحصل نوع نكاية بالأمر بالمعروف بتقليل الفساد؛ 
أما الكفار لا يتركون الكمن «الجراات حال .ما يشحكلون بقعالة؟ بل ,يحفقون ذللت. 37لا 
يؤثر في تقليل الفسادء فتعتبر النكاية من حيث الجرح والضرب فلا يباح . 

الثاني: أن القوم هناك يعتقدون ما نأمرهم بهء فلا بد وأن يكون فعله مؤثراً في 
باطنهمء وههنا القوم لا يعتقدون ما يدعوهمء فلا يؤثر فعله في باطنهم» فتعتبر الاية 
حسب الظاهرء فإذاً لا فرق بينهما صورة:» إنما الفرق من حيث المعنى؛ هذه الجملة من 
> ل 

وذكر الفقيه أبو الليث في كتاب «البستان»: أن الأمر بالمعروف على وجوه؛ إن كان 
تعلمريا كقر رأنه أنهالى اس جاليغررش معاون ذلك متي وسيععون من المذكو» فالا بر 
واجب عليه ولا يسعه تركهء ولو علم بأكثر رأيه أنه لو أمرهم بذلك قذفوه وشتموه فتركه 
أفضل » وكذلك لو علم أنهم يضربونه» ولا يصبر على ذلك». ويقع بينهم العداوة, وينتج 
منه القتال فتركه أفضل» ولو علم أنهم لو ضربوه وصبر على ذلك؛» ولم يشكو إلى أحد 
فلا بأس به وهو مجاهدء ولو علم أنهم لا يقبلون منهء ولا يخاف منهم ضربأ ولا شتما 
فهو بالخيارء والأفضل أن يأمر. 


الفصل التاسع عشر 


5-0 


ذكر محمد رحمه الله فى «السير» فى باب دواء الجراحة عن أبى أمامة: أن رسول 
الله يكِِ داوى وجهه بعظم بال(" في الحديث دليل على أنه لا بأس بالتداوي» وبه نقول 
ومن الناس من كره ذلك» ويروي آثاراً تدل على كراهيته» ونحن نستدل بما رويناء وبقوله 
عليه السلام : (تذاووا عباد الله فإن الله تعالى لم يخلق داءً إلا وقد خلق له دواءً إلا 
السام والهرم» "'. ولكن ينبغي لمن يشتغل بالتداوي أن يرى الشفاء من الله لا من الدواع. 
ويعتقد أن الشافي هو | لله دون الدواء. 

وتأويل ما رووا من الأخبار إذا كان الشفاء من الدواء ويعتقد أنه لو لم يعالج لا 
يسلمء ونحن نقول: إنه لا يجوز التداوي لمثل هذا؛ قال محمد رحمه الله: ولا بأس 
بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة أو بقرة أو بعير أو فرس أو غيره من الدواب؛ إلا عظم 
الخنزير والآدمي» فإنه يكره التداوي بهماء فقد جوز التداوي بعضم ما سوى الادفي 
والخنزير من الحيوانات مطلقا من غير فصل بينهما إذا كان الحيوان ذكيا أو ميتاء وبينما 


)١(‏ بياض بالأصل. 
(0) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التى بين يدي . 


كتاب الاستحسان والكراهية رضن 


إذا كان العظم رطباً أو يابسأء وما ذكر من الجواب يجري على إطلاقه فيه إذا كان 
الحيوان ذكياً؛ لأن عظمه طاهرء رطباً كان أو يابساً يجوز الانتفاع به جميع أنواع 
الانتفاعات رطبأ كان أو يابسأء فيجوز التداوي به على كل حال؛ أما إذا كان الحيوان 
ميتأء فإنما يجوز الانتفاع بعظمه إذا كان يابساًء ولا يجوز الانتفاع به إذا كان رطيا 4 :هذا 
لان البسين ١‏ في العظم بمنزلة الدباغ في الجلد من حيث إنه يقع الأمن عن فساد العظم 
بالبيش 6 » كما يقع الأمن عن فساد الجلد بالدباغ: ثم جلد الميتة يطهر بالدباغ, فكذا عظمه 
يطهر بالييس» فيجوز الانتفاع به» فيجوز التداوي به. 

وإنما لم يجز الانتفاع بعظم الخنزير والآدمي؛ أما الخنزير فلأنه نجس العين بجميع 
أجزائه» والانتفاع بالنجس حرامء وأما الآدمي فقد قال بعض مشايخنا: إنه لم يجز 
الانتفاع بأجزائه لنجاسته» وقال بعضهم: لم يجز الانتفاع به لكرامته وهو الصحيح, فإن 
الله تعالى كرم بني آدم وفضلهم على سائر الأشياء» وفي الانتفاع بأجزائه نوع إهانة به. 

اقرأة تأكل ..."" تلقمين السْمن لآ بأس به إذا لم تأكل نوق الشيم»:وإن أكنت فرق 
الشبع فهو حرا م؛ لأن الأكل فوق الشبع حرام» وليس هذا الحكم يختص بهذا الموضع بل 
ل اي ام ار ل جات تقس كر 
سمرقند» : إن كانت تسمن نفسها لزوجها لا بأس به؛ لأن هذا فعل مباح لقصد المباح . 

وفي «النوازل» : الرجل إذا ظهر به داع فقال له الطبيب: قد غلبك الدم فأخرجه. 
فلم يخرجه حتى مات لا يكون مأخوذا؛ لأنه لا يعلم يقيناً أن الشفاء فيه وفية أيضا: 
استطلق بطنه» أو رمدت عينه؛ فلم يعالج حتى أضعفه ومات بسببه لا إثم عليه؛ فرق بين 
هذا وبينما إذا جاع ولم يأكل مع القدرة على الأكل حتى مات فإنه يأثم. والفرق: أن 
الأكل قدر قوته فيه شفاء يتعين» فإذا تركه صار مهلكا نفسهء ولا كذلك المعالجة. 

التداوي بلبن الأتان إذا أشاروا إليه لا بأس به؛ هكذا ذكر هنا . 

قال الصدر الشهيد رحمه الله: وفيه نظر؛ لأن لبن الأتان حرام» والاستشفاء 
بالحرام حرام» وما قاله الصدر الشهيد فهو غير مجرىّ على إطلاقه» فإن الاستشفاء 
بالمحرم إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء؛ أما إذا علم أن فيه شفاء. وليس له دواء 
آخزءغيزة فمجوز الاستشناء نه أل ترى إلى ما ذكر محمد رحمه الله في كتاب الأشربة إذا 
خاف الرجل على نفسه العطش» ووجد الخمر شربها إن كان يدفع عطشه؛ لكن يشرب 
بقدر ما يرويه ويدفع عطشهء ولا يشرب للزيادة على الكفاية. 

وقد حكي عن بعض مشايخ بلخ: أنه سئل عن معنى قول ابن مسعود رضي الله 
عنه: إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم؛ يجوز أن عبد الله قال ذلك في داء 
عرف له دواء غير المحرم؛ لآنه حينئظٍ يستغني بالحلال عن الحرام» ويجوز أن يقال: 
تكشف الحرمة عند الحاجة» فلا يكون الشفاء في الحرام» وإنما يكون في الحلال. 


() بياض بالأصل . 


بانس كتاب الاستحسان والكراهية 


ولو أن مريضاً أشار إليه الطبيب بشرب الخمر؛ اك يعوعا الوح 7 
أستاذه : انه لذ .بيد 4+ اننال 

وفي «النوازل»: رجل أدخل مرارة في إصبعه للتداوي قال أبو حنيفة رضي الله عنه : 
ار لا يكرهء والفقيه أبو الليث أخذ بقول أبي يوسف لمكان 
الحاجة» وفيه أيضا: العجين إذا وضع على الجرح إن عرف به الشفاء فلا بأس بهء لأنه 
يكون دواء حي وإذا سال الدم من انق إتسنا ن6 فكت فأتحه الكتاب على جبهته بالدم 
0 
ظ السلام في العزل. لح الله جه للد وابن عباس وابن عمر وابن مسعود 

0 الا ال اه في العبرا 

الآفة وفي الأمة المملوكة لا يشترط رضاها بلا خلاف؛ والمسألة على هذا الوجه 
مذكورة فى بي «الجامع الصغير)» وفي «فتاوى أهل سمرقند: :» أنه إذا عزل خوفا فين الولك 
السوء لياق هذا امات فهو خناتامة عبرنوقيا الجراة: 
بعد مضي مدة ينفخ فيه الروح» فليس لها ذلك؛ لأنها تصير قاتلة؛ فإنه اعتبر هنا على غلبة 
الظاهرء فلا يحل لها كما بعد الانفصالء وإن أرادت الإلقاء قبل مضي مدة ينفخ فيه 
الروح؛ اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضهم: يحل لها ذلك؛ لأن قبل مضي المدة التي ينفخ 
فيه الروح لا حكم لهاء. فهذا والعزل سواء. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا أرادت إسقاط الولد فلها ذلك إذا لم يستبن شيء من 
خلقه؛ لأن ما لا يستبين شيء من خلقه لا يكون ولداًء وكان الفقيه على بن موسى القمي 
يقول: يكره ا ب ما م 0 فإنه لا 
بيضة الحر لا كان مآلها أن تصير صيدا على لها حكم الصيد حنى إن من أتلف بيش 
فإنه يحتاج إلى صنع بعد ذلك لينفخ فيه الروح. بعد ارلا د الرحت ١‏ اما هنا اويا 

وفي نكاح «فتاوى أهل سمرقند»: امرأة مرضعة ظهر بها حبل وانقطع لبنهاء وتخاف 
على ولدها الهلاك؛ وليس لأب هذا الولد سعة حتى يستأجر الظئرء هل يباح لها أن 
تعالج في إسقاط الولد؟ قالوا: يباح ما دام نطفة» أو علقة» أو مضغة لم يخلق له عضو؛ 
لأنه لجسن بادمى بيب" بالام؟ دكركندى. «الواقيات» المرقيةانى النات الدالية من 


)1١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الاستحسان والكراهية ام 


التكاح في تعليل المسألة أن خلقه لا يستبين إلا فى مائة وعشرين يوما. 
الحجامة والفصد وإلقاء العلق على الظهر بعد تحرك الولد لا بأس بهء» وقبل تحرك 
الولد» وحال قرب الولادة لا ينبغي أن يفعل ذلك . 


الفصل العشرون 


في الختان والخصاء وقلم الأظافير وقص الشوارب؛ وحلق 
المرأة شعرهاء ووصلها شعر غيرها بشعرها 


أقصى وقت للختان اثنا عشر سنة» وأما أول وقته قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا 
علم لي به؛ ولم يرو عن أبي يوسف ومحمد فيه شيء» واختلف المشايخ فيه» بعضهم 
قالوا: أول وقته إذا بلغ سبع سنين» وبعضهم قالوا: إذا بلغ تسع سنين» وبعضهم قالوا: 
إذا بلغ عشر سنين؛ لأنه أول وقت يجوز إيصال الألم إليه ؛ قال عليه السلام : «واضربوهم 
عليها إذا بلغوا عشراً»”'' وبعضهم لم يؤقتوا في ذلك وقتاء وقالوا: إذا كان الصبي بحال 
يطيق ألم الختان يحسن» وإلا فلا . 

وإنه من جملة السنئن حتى قالوا: إذا اجتمع أهل المصر على ترك الختان يحاربهم 
الإمام؛ لأن الختان سنة» فيحاربهم في تركه» كما يحاربهم في سائر السئن. 

وفي «العيون» : غلام ختن فلم يقطع الجلدة ة كلهاء فإن قطع أكثر من النصف يكون 
عحتانا ؛ لأن الأكثر يقوم مقام الكل». فَإن كان نضقا ورك لذ ركون ختاناً لانعدام الختان 
حقيقة وحكماً . وفى صلاة «النوازل» لصي اذا لم يصو ولا يمكن أن يمد جلده ليقطع 
إلا بتشديد وحشفته قاصرة؛ إذا رآه إنسان يراه كأنه اختتن ينظر إليه الثقات» وأهل البصر 
من الحجامين» فإن قالوا: هو على خلاف ما يمكن الإحسانء فإنه لا يشد عليه ويترك؛ 
لأن الواجبات تسقط بالأعذار فالسئن أولى» وكذا الشيخ الضعيف من أهل المجوس إذا 
أسلم» وقال أهل البصر: إنه لا يطيق الختان يترك» وفي فوائد أكثر ...”'' أختن الصبي 
ثم طال جلدته؛ إن صار بحال يستر حشفته يقطع» وما لا فلا. 

اختلفت الروايات فى ختان النساء؛ ذكر فى بعضها أنها سنة» وهكذا حكى عن 
حفن المقتايخ» وزاستدل هذا القائلن يما أكر محمد هيه الله فى كنا لقي :أن 
الخنثى يختن» ولو كان مكرمة لا يختن؛ لأنه يحتمل أنه امرأة» وعلى هذا التقدير لا 
يجوز للمرأة أن تفعل ذلك» فيتعذر الفعل لانعدام الفاعل فيسقط. وذكر شمس الأئمة 
الحلواني في «أدب القاضي» للخصاف: أن ختان النساء مكرمة. 

إخصاء الفرس لا بأس به عندناء ومن الناس من كرهه» وكذلك إخصاء سائر 


.75 أخرجه الترمذي في المواقيت باب 187» وأبو داود فى الصلاة باب‎ )١( 


ا كتاب الاستحسان والكراهية 


الحوانات لاباسش وعدن ومن الناس من كرهه» والذي كرهه احتج بما روى ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله كَكهِ نهى عن إخصاء الإبل والبقر والغنم والخيل”''» وقوله 
تعالى : «وَلأَمنَّهُمْ يررك َلْوَح أله 4 [النساء:119] يشهد لما قالوا أويؤيد ما روواء وعندنا 
لا بأس بإخصاء سا ئر الحيوانات سوى بني آدم. وتأويل الآية إخصاء تبني آدء هله 1 
من شرج «السير»ا»ء وهذا هو التأويل لقوله عليه السلام: «لا خصاء اا 
وقيل : ا ل ل وفي إجارات «الأصل»: | 
إخصاء بني آدم حرام بالاتفاق. فأما إخصاء الفرس فقد ذكر شمس الأئمة ل 
برهي أنه لا يأس يه عند أصحابناء وذكر شيخ الإسلام ة في فى (شرحه»: أنه حرام»؛ وقد 
صح عن عمر رضي الله عنه: أنه نهى عن إخصاء الفرس» وأما غيره من البهائم فلا بأس 
به إذا كان فيه منفعة» وإذا لم يكن فيه منفعة فهو حرام» وفي أضحية «النوازل» في إخصاء 
السنور إنه لا بأس به إذا كان فيه منفعة أو دفع ضرره. وفي «الواقعات»: لا بأس بإخصاء 
البهائم إن كان يراد به إصلاح البهائم» فأما كي البهائم فقد كرهه بعض المشايخ. 
وبعضهم جوزوه؛ ا ف 0 علامة» وعن رسول الله كل : أنه نهى عن 
كي الحيوان على الوجه '". فهذا يشير إلى جوازه على غير الوجه. [97ب/ ؟] 

وفي «النوازل:» إذا وقت يوم الجمعة لقلم الأظفار إن نرائ أنه جاوز الحدّ قبل يوم 
الجمعة ومع هذا يؤخر إلى يوم الجمعة يكره ؛ لأن من كان ظفره وياد كان بززقه ضيقا ؛ 
وإن لم يجاوز الحدود فيه تبركا بالأخبار :فهو تستجبي؛ لأن عائشة رضي الله عنها روت 

عن النبي عليه السلام ائة قال:: 7 ع يوم الجمعة أعاذه الله تعالى من البلايا إلى 
الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة ثة أيام»” 


ولو قلم أظفاره أو هن تعره يشين أن يددة وإن رمى فلا بأس» وإن رماه في 
| لكسفت :وا لمغتسا فهو مكروه. ويغس|ا ؛ لأنه يورث الذاء . 


وينبغى للرجل أن يأخذ من شاربه حتى يصير مثل الحاجب» قال الفقيه رحمه الله 
تعالى : وقد استدلّ بعض المشايخ من أصحابنا بهذه المسألة أن رجلاً لو توضأ ولم يصل 
الماء إلى ما تحت شاربه أنه يجوز؛ لأنه رخص في مقدار الحاجب» ثم لو لم يصل الماء 
تحت الحاجب يجوزء فكذا هذا وبه نأخذ وعليه الفتوى» وهذا الذي ذكرنا كله في حق 
غير الغازي» فأما الغازي في دار الحرب يندب إلى تطويل الأظفار ليكون سلاحا له. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند 255/7 والبيهقى فى السنن الكبرى /٠١‏ 545» وابن عدي في الكامل في 
الما روه 0 

(0) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 179/0. 

2١65/5 روي الحديث بلفظ : «نهى عن الكى» أخرجه أبو داود حديث 278705 وأحمد في المسند‎ (١ 
ْ ا الم‎ 

(5) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 217١/7‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 217714١‏ وعبد الرزاق 
في المصنف 2517٠١١‏ والعجلوني في كشف الخفاء 0077/7. 


كتاب الاستحسان والكراهية يفف 


ويندب إلى تطويل الشارب ليكون أهيب في عين العدو. 

وإذا علقت المراة شعرها ؛ فإن حلقت لوجع أصابها فلا بأس بهء وإن حلقت تشبها 
بالرجال فهو مكروه» وهي ملعونة على لسان صاحب الشرعء وإذا وصلت المرأة شعر 
غيرها بشعرها فهو مكروه» قال عليه السلام: لعن الله الواصلة والمستوصلة)17) هي التي 
تعيب “شتهر انوأة مقكو ار أة روفو واتها جحاءت الرخصة في شعر غير بني آدمء ' 00 
المرأق ويزيد في قرونهاء. هكذا ذكررة في «النوازل» وهو مروي عن أبي يوسف. قال: وإذا 
لم يكن للعبد شعر في الجبهة» فلا بأس للتجار أن يعلقوا على جبهته شعراً؛ لأنه يوجب 
زيادة في الثمن» هذا دليل على أنه إذا كان العبد للخدمة» ولا يريد بيعه أنه لا يفعل 
ذلك. 


الفصل الحادي والعشرون 


اعنم ران ارين توعان بو يريع الى ايلات ونوع يرجع إلى غيره» نبدأ بالذي 
يرجع إلى البدن. فنقول اتفق المشايخ أن الخضاب في حق الرجال بالحمرة سنةء وأنه من 

سير المسلمين وعلاماتهم والأصل فيه قوله عليه السلام: «غيروا الشيب ولا تشبهوا 
باليهود»”) وقال الراوي: رأيت أبا بكر على منبر رسول الله عليه السلام ولحيته كأنها 
صرام عرفج». والعرفج اسم لنبت في البادية هي أشد حمرة اف النان: 

وأما الخضاب بالسواد: فمن فعل ذلك من الغزاة ليكون أهيب في عين العدو فهو 
محمود منهء اتفق عليه المشايخ. ومن فعل ذلك ليزين نفسه للنساءء وليحبب نفسه إليهن 
فذلك مكروه عليه عامة المشايخ. وبنحوه ورد الآثر عن عمر رضي الله عنهء وبعضهم 
جوزوا ذلك من غير كراهية» روي عن أبي يوسف أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي 
يعجبها أن أتزين لهاء هذه الجملة من شرح «السير الكبير». 

اتفق المشايخ على أنه لا بأس بالإثمد للرجل» واتفقوا على أنه يكره الكحل 

الأسود إذا قصد به الزينة» واختلفوا فيما إذ لم يقصد به الزينة عامتهم على أنه لا يكره في 
شرح السيرة أنضنا وق يي افتاوى أهل سمرقند»: لا بأس بالاكتحال يوم عاشوراء. روي 
انأ ضلية كسلك.رسورل اللهليه البناام يود عاشوزاء: وفي «المنتقى»: روى الحسن 
عن أبي حنيفة أنه قال: لا بأس بأن تخضب المرأة يدها ورجلها تتزين بذلك لزوجهاء ما 
لم يكن خضاباً فيه تمائثيل» ولا بأس بالخضاب للجارية الصغيرة والكبيرة» وأما الصبي 
فلا ينبغي أن تخضب يده ولا رجله كالرجل . 


حديث ١7/29‏ » والنسائى حديث .١98/8‏ 
(؟) أخرجه الترمذي فى اللباس حديث ١7/57‏ » والنسائى فى الزينة حديث 01/7 0. 
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وأما الذي برجم إلى عير البداد كال محمد رحيه إللد ولا بأس بأن يتخذ الرجل 
في بيته سريراً من ذهب أو فضةء وعليه الفرش من الديباج يتجمل بذلك للناس من غير أن 
يقعد أو ينام عليه» فإن ذلك منقول عن السلف من الصحابة والتابعين روي أن الحسن أو 
الحسين لما تزوج امرأة يزدجر» وزينت بيته بالفرش من الديباج والأواني المتخذة من 
الذهب والفضة» فدخل عليه بعض من بقى من أصحاب رسول الله؛ وقال: ما هذا الذي 
ف نياك يا”:اين.وسول الله؟ فتآل: هذا امرأة تزوجتها فأتت بهذه الأشياء: فلم استخسن 
أن أمنعها من ذلك» وعن محمد ابن الحنفية أنه زين داره بمثل هذه فعاتيه فى ذلك بعض 
العبحابة» تقال زتما اتتجمل للناض نهذ اة ولت القعدل كيلا ونظر أجل إلى عير 
الجميل . وقول محمد من غير أن يقعد أو ينام عليه. فذلك راجع إلى قول محمد؟ لآأنه لا 
يرف القعوهبوالتوم علن الديباح: على إما مر . ال ار الله عنه لا 
يتأتى ؛ لأنه يرى النوم والقعود على الديباج على ما مر. 

ذكر الفقيه أبو جعفر في شرح «السير الكبير»: أنه لا بأس بأن تستر حيطان البيوت 
ا ل ا فإن كان قصدافاعله الزينة فهو مكروه؛ 
وذكر شمس الأئمة السرخسي في اشرح اللسين اضيا لا ناس يان شعر صطاة الت 
باللبود إذا كان قصد فاعله دفع البردء وزاد عليها فقال: أو بالخيش إذا كان قصد فاعله 
دفع الحر؛ لأن مقصود فاعله الانتفاع دون الزينة» وإنما يكره من ذلك ما يكون على قصد 
لي ل ا فقال أبو 
0 بينكم هذاء وتحولت الكعبة في كبده أشار إلى مفق الكرزاهة وهو متنيه مات 
البيوت بالكعبة» وفي «فتاوى أهل سمرقند» إرخاء الستر على البيت مكروه؛ قالوا: نص 
عليه مويك رخيمة الله فى «التتير الكبير 8 لآنه زينة وتكترء ذكر محمد فى «الببين الكبير» 
عن ابن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله كيد في قبة حمراء من أدمء حى 0 فتح مكة. 
ورأيت بلالا قد أدخل عليه وجوه لم يحرجه نهر نفسه الحديث إلى أن قال ثم خرج رسول 
الله عليه السلام وعليه حلة حمراء”''» في الحديث دليل على أنه لا بأس بالتزين» ألا 
ترى أنه كان لرسول الله عليه السلام جبة حمراء من أدم» وفيه دليل على أنه لا بأس 
للإنسان أن يكون معه من يخدمه. ألا ترى أنه كان بلال مع رسول الله عليه السلام. 
وكان يقوم بخدمة وضوئه وغير ذلك» ولكن ينبغي أن يكلفه الخدمة قدر ما يطيق» وعن 
هذا فلنا: .نه لذ بان للأتسان أن دهي رافنا خف شاف وغلايه مق فعهديعد أن كان 
يق كه بوإذ كان لآ يبطق ذلك قير مكروه: ْ 

بلغنا أن عثمان رضي الله عنه أتى رسول الله يكلِةِ [191/ 3] راكباء وغلامه يمشي 
ره » فكره ذلك رسول الله فقال: أولم تتركه في البيت» فأعتقه عثمان» راواه 


ته أخرجه البخاري فى الصلاة حديث ةا ومسلم في الصلاة حديثث 7 وَأدق داود فى الصلاة 
حديث .05١‏ 
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كان لا يطيق» وقوله: خرج رسول الله عليه السلام وعليه حلة» إن كان ذلك قبل تحريم 
الإبريسم على الرجال». فلا حاجة إلى حمله على محمل» وإن كان بعد ذلك فالمراد من 
الحلة المنسوج من القطن» فإن العرب كانوا يسمون المنسوج من القطن حلة لجودته. 
وقوله حمراء إن كان قبل تحريم لبس المعصفر والمزعفر على الرجال فلا حاجة إلى تأويله 
وحمله على محمل. واد كاك عد كلت فيو محمول على لون الفطن» يعني وعليه جبة 
منسوجة خير من قطن لونه أحمر. 


الفصل الثاني والعشرون 
في فتل المسلم والده المشرك, ومن بمعنأة, وقتله سائر محارمه 


قال محمد رحمه الله: لا بأس بأن يقتل الرجل المسلم كل ذي رحم محرم من 
المشركين نبذوا به إلا الوالد خاصة» وإنما يكره له أن يترك والده بذلك» والأصل فيه قول 
الله تعالى : 8وَقَْلُوا الْمَتَرِكِينَ كمه الوم عير فعدل عن كار وكافر لكن تركنا 
ظاهره في حق الوالد بالإجماع. وبنص آخر وهو قوله تعالى : #قلا تقل زه م1 أ 4 [الأسراك؟" 
*؟] » والنهي عن التأفف نهي عن القتل بطريق الأولئ» وتخصيص الوالد عن ظاهر ما تلونا 
لا يدل على تخصيص غير الوالد من الابن والأخ والعم والخال وأشباههم؛ لأنه اجتمع في 
حق الوالد حرمتان؛ حرمة القرابة وحرمة الأبوة» فإن للأب زيادة حرمة بسبب الأبوة ليست 
هي لغيره ممن له قرابة محرمة للنكاح» حتى لا يقتل الوالد بالولد» ولا يحبس بدينه. 
فخصص بالوالد عن ظاهر ما تلونا وله زيادة حرمة لا يدل على تخصيص غير الوالد» وليس 
له تلك الزيادة» وإذا ثبت هذا في الوالد ثبت في الوالدة من طريق الأولى؛ لأنه اجتمع في 
حقها ثلاث حرمات؛ حرمة القرابة» وحرمة الأمية» فإن للأم زيادة حرمة ليست لغيرهاء 
حتى لا تقتل بولدهاء ولا تحبس بدين الولد» والأنوثة» فإن الأنوثة مما يحرم القتل 
فيخصص الأب عن ظاهر الآية» وله حرمتان» فيكون مخصصاً للأم ولها ثلاث حرمات» 
فإن أثبت في هذا الحكم في حق الوالد والوالدة ثبت في حق الأجداد والجدات من قبل 
الأب والأم؛ لأنهم بمنزلة الآباء والأمهات, ألا ترى أنهم لا يقتلون بولد الولدء ولا 
يحبسون بديئه كالأس والأم. 

وهذا إذا لم يضطره الوالد إلى قتله فلا بأس بقتله إذا لم يمكنه الهرب منه؛ لأن ترك 
الأب حتى يقتله إهلاك نفسه والمأمور به في حق الابن شرعاً أن لا يتعرض للأب بشيءء 
ابتداء لا إهلاك نفسه. وهذا كما نهينا عن قتل الصبي والشيخ الفاني من المشركين ابتداءئً: 
ثم إذا جاء الاضطرار منهم بأن قصد واحد منهم مسلماً بالقتل» كان للمسلم أن يقتله 
وطريقه.ما قلناء وإذا ظفر بوالده في الصف فلا يقصده بالقتل» ولا يمكنه من الرجوع حتى 
لاهره هرا على الساميةة ؛ ولكن يلجئه إلى موضع ويمسك به حتى يجيء غيره ويقتله. 
قال محمد رحمه الله: وهو أحب إليناء هذا هو الكلام فيما بين المسلمين والمشركين . 


لكالا كتاب الاستحسان والكراهية 


الإسلام» وحرمة القرابة 5 المشرك الدق د 5 وجرافلة 
الأبوة» وهو نظير ما قالوا: لا ينبغي للمسلم أن يقتل كل ذي رحم محرم في الرحم. 
والخصومة بالأب لاجتماع الحرمتين» وهو حرمة الإسلام والقرابة. 


الفصل الثالث والعشرون 


وقتل الحيوانات, وما لا يسع من ذلك. 


فى «فتاوى أبى الليث» فى امرأة حامل ماتت» وعليه أن ما فى بطنها حى» فإنه يشق 
نظنها من الكتق الا يسو ولاك إذا كان أكثر رأيهم اوسن ينها وال القنوزى)؛ 
وفي نكاح «فتاوى أبي الليث»: البكر إذا جومعت فيما دون الفرج» فحبلت بأن دخل الماء 
فرجهاء ودنا أوان الولادة» تزال عذرتها إما 000 ''' أو بطرف درهم؛ لأ عنونة لا 
يخرج الولدء ولو اعترض الولد فى بطن حامل» ولم يوجد سبيل إلى استخراج ذلك إلا 
بقطع الولد إرباً إرباً ولو لم يفعل ذلك يخاف الهلاك على الأم. فإن كان الولد ميتأ في 
البطن فلا بأس بهء وإن كان حياً لا معنى لجواز القطع؛ لآن: هذا قتل النفس لصياتة نفس 
آخرء والشرع لم يرد بمثله . 

وفي «القدوري» و«العيون»: رجل ابتلع درة لرجل » فمات المبتلع ولم يدع ال 
قال: لا يشق بطنه وعليه القيمة» وذكر في أول الفصل الثاني من كتاب «الحيطان»: أنه 
يشق بطن المبتلع, وصورة ما ذكر في كتاب «(الحيطان»: رجل ابتلع عشر دنانير رجل »ع 
ومات المبتلع يشق بطنهء فعلى ما ذكر في «الحيطان» لا يحتاج إلى الفرق بين المبتلع وبين 
المرأة الحامل إذا ماتت واضطرب في بطنها شيء» وعلى ما ذكر في «العيون» يحتاج إلى 
الفرق» والفرق الثاني مسألة المبتلع لو جوزنا الشق كان فيه إيطال حرمة الأعلى» وهو 
الأوفى لصيانة الأدنى وهو المال» ولا كذلك مسألة الحامل . 

وفي «البقالي» عن أبي يوسف أنه قال: أكره من طلب الصيد ما طلب منه للهو. 
قال: وأكره تعليم البازي بالطير الحيء يأخذه فيعذبه» وقال : ويعلم بالمقيويه اللا 
بأس بالحمار وغيره يكون به الداء ويكون صاحبها معها في م 
...0" أن يذبحهاء وعنه في الدابة تقطع يدها أو رجلها أنها إن كانت في مما يؤكل 
يذبحها وإلا عالجهاء وعن بعض المتقدمين أنه لا بأس بقطع الألية من الشاة إذا كانت 
الألية بحالة يمنع بقاءها الشاة أن تلتحق بالقطيع وخيف عليها الذئب» وفي «فتاوى أبي 
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الليق):” رجل مضطر لا يجد ميتة خاف الهلاك» فقال له رجل: اقطع يدي وكلفاة او 
اقطع مني قطعة وكلها لا يسعه ذلك؛ لأنه ربما يؤدي إلى إتلافه . 


وفي «فتاوى أهل سمرقند»: رجل له كلب عقور في قرية» كل من مر عليه عقره. 
فلأهل القرية أن يقتلوا هذا الكلب دفعاً لضرره. فإن عقر أحداً هل يجب الضمان على 
صاحبه؟ إن لم يتقدموا إليه قبل العض فلا ضمان عليه» وإن تقدموا إليه فعليه الضمان» 
بمنزلة الحائط المائل إذا سقط على إنسان» وفيه نظر. وفي «الواقعات» لا ينبغي للرجل 
أن يتخذ كلباً [91ب/ 1] في داره إلا كلباً يحرس ماله ؛ لأن كل دار فيها كلب لا يدخلها 
الملائكة وفي «العيون»: قرية فيها كلاب كثيرة» ولأهل القرية منها ضرر يؤمر أرباب 
الكلاب بقتل الكلاب دفعاً للضرر عنهمء فإن أبوا رفعوا الأمر إلى الإمام حتى يأمرهم 
الإمام بذلك. 


أ 


وفي أضبحية «التوازل4: يلاله كات 0 يداع إليها ولجيرانه منها ضررء فإن 
أمسكها في ملكه فليس لجيرانه منعه؛ لأنه يتصرف في ملكه. وإن أرسلها في السكة فلهم 
منعهء فإن امم دجوا ل القاضي أو إلى صاحب الحسبة حتى يمنعه عن ذلك» وكذلك 
من امتلك دجاجة أو جحشاً أو عجولاً في الرستاق» فهو على هذين الوجهين. 


وفى التاوق اهل سمرقدن»: الورة إذا كانت مودي لذ تضيريه نولا تفرك أذنهنا 
ولكنها تدر بسكي ماده واقي اققاواق: اهل دمر ققة6. دن العرات ريد > لأنة يله :ا 
سيما إذا كان فيه ضرر عام» وتكلم المشايخ في النملة» قال الصدر الشهيد: والمختار 
للفتوى أنها إذا ابتدأت بالأذى فلا بأس بقتلهاء د ه قتلهاء والأصل في 
ذلك : ماووى: أن نلة قرفضيثة نا امه الأتيائ فأخرق نت الحملةة » فأوحى الله تعالى 
هلا قتلت تلك النملة الواحدة؛. دليل على جواز قتلها عند الأذى» وعلى عدم الجواز عند 
انعدام الأذى, واتفقوا على أنه لا يجوز ان وقتل القملة يجوز على كل 
حال. 


وفي «فتاوى أهل سمرقند)»: إحراق القمل والعقرب بالنار مكروه» جاء في 
الحديف؟ الا يعدي بلداو إل يي وطرحها حية مباح» ولكن يكره من حيث الأدب 
0 10ل عفان ةدالما زسدة : : «تبله»؟ يلقى في الشمس ليموت. د ولا يكون به 
ا لأن في ذلك منفعة للناس» ألا ترى أن السمكة تلقى في اليبس فتموت ولا يكون به 
نأسيع مو لد مامن بكي الصبي إذا كان لداء أصابهم؛ لأن ذلك مداواةء 00 في «واقعات 
الناطفي». وفيه أيضا لا بأس بثقب أذن الطفل من النعات» فقد صح أ: نهم كانوا يفعلون 
ذلك في زمن رسول الله عليه السلام من غير إنكاره. 


.7717/ أخرجه أبو داود في الجهاد حديث‎ )1١( 
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الفصل الرابع والعشرون 


في تسمية الأولاد وكناهم 


روي عن رسول الله كله قال: «سموا أولادكم باع الاتاء: واحين الامماء لين 
الله تعالى؛ عبد اللهء وعبد الرحمن)”' قال الفقيه أبو الليث: لا أحب للعجم أن يسموا 
عبد الرحمن وعبد الرحيم؛ لأن العجم لا يعرفون تفسيره» فيسمونه بالتصغيرء وروي عن 
النبيى عليه السلام: اك وى ان بس ال ال لك أف :ما أثنية: ذلك قال 
الراوق:؟ لأنه لم يحب أن يقال: لسى ههنا بركة» ليس ههنا نافع إذا طلبه إنسان» وفي 
الأثر: «لا يقول الرجل عبدي وأمتي» بل يقول: فتاي وفتاتي»”''. 

وفي «الفتاوى»: التسمية باسم لم يذكره الله تعالى في كتابه ولا ذكره رسول الله 
عليه السلام» ولا استعمله المسلمون تكلموا فيهء والأولى أن لا تفعل. 

وروي إذا ولد لأحدهم ولد فمات» فلا يدفنه حتى يسميه إن كان ذكراً باسم الذكرء 
وإن كان أنثى فباسم أنثى» وإن كان لم يعرف فباسم يصلح لهما . 

وأما الكلام في الكنية فكان عادة العرب أنه إذا ور الع 
وامرأته كانت تكنى به أيضاً. يقال للزوج: أبو فلان» ولاهراتة: دام لاذواو كه لجن 
سلمة»ء وامرأته أم سلمة 3 وأبو الدرداءء وامرأته أم الذرداء» وأبو ذر» وامرأته أم ذرء 
ركاذ الرجل لايك قرها لم يلد له ولو كن ابن المغير يان بكو أو غيرء كز 

بعضهمء إذ ليس لهذا الابن ابن اسمه بكر ليكون هو أب بكرء وعامتهم على أنه لا يكره؛ 
لأن ل يريدون بهذا التعالي أنه سيصير في ثاني الحال» لا التحقيق في الحال. 

ولا بأس بأن يكنى بكنية رسول الله يك رك 
قال: «سموا باسميء ولا تكنوا بكنيتي»” "2 فقد قيل: إنه منسوخ» وروي عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: أنه سمى ابنه محمد وهو ابن الحنفيةء وكناه أبو القاسم وقد كان 
استاذن مته. وغن جانته رضن .الله هكها : أن امرأة قالت لرسول الله عَيِه: إنى ولدت 
غلافا نسمة محودا وكنيته أبا القاسمء تدرا الا بح ل فقال: «ما الذي حرم 
كنيتي وأحل اسمي» أو «ما الذي حل اسمي» وحرم كنيتي)”' إدزرع سيفيد اسن سس 
باسم رسول الله ككْةٍ أكره أن يكنى بكنيته» ذكره ه في الكشف . 


0010( أخرجه أبو داود في الأدب حديث 2416٠‏ والنسائي ف فى الخيل حديث 016 .١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في العتق باب 2١!‏ علوت الالقاط ا وأبو داود في الأدب باب 
0, وأحمد في المسند 3915/1 24157 2457 2584 824941 00. 

فو أخرجه البخاري في البيوع حديث 251 ومسلم في الآداب حديث 20117 وابن ماجه في الأدب 
حديث ”79/7» والدارمى فى الاستكئذان حديث 197 .١‏ 

(:) أخرجه أبو داود في الأدب جيك . 


كتاب الاستحسان والكراهية سيرب 


الفصل الخامس والعشرون 


ذكر في «العيون»: رجل اغتاب أهل قرية لم يكن غيبة حتى يسمي قوماً يعدون, 
وفي «فتاوى أهل سمرقند»): رجل ذكر مساوع ع اه المسلم على وجه الاهتمام فلا نام 
به؛ لأن هذا ليس بغيبة» الغيبة أن يذكر ذلك مريداً البت والنقصء ولو كان الرجل يصلي 
ويضر الناس باليد واللسان شو ا ل دكن «اذكروا الفاجر بما 

فيه”'' وإن أعلم السلطان لزجرهء فلا إثم عليه 


وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الا حسد إلا في انين ؛ رجل آتاه الله 
مالاً فهو ينفقه في طاعة اللهء ورجل آناه الله علماً فهو يعلمه الناس ويقضي به”") 
الحديث بظاهره دليل على إباحة الحسد في هذين؛ لأنه استثناء من التحريم إباحة» قال 
شيخ الإسلام: وليس الأمر كما يقتضيه ظاهر الحديث» والحسد حرام في هذين كما هو 
حرام في غيرهماء وإنما معنى الحديث؛ لا ينبغي للإنسان أن يحسد غيره» ولو حسد إنما 
سد فى هلين لا لكون اللحيد فيهما باجأ هيبل لبغتن آخر آن الاشسان إنما يمد غيره 
عاو لتسحة ور اها عليه تكمتاها اشنسه »وما عدا لين من نون الدقا لبن كفيفة لأن 
مآل ذلك سخط الله» والنعمة ما يكون مآله رضا الله تعالى» وهذان مآلهما رضا الله فهما 
النعمة دون ما سواهماء ثم بعض. مشايخنا قالوا: الحسد المذموم أن يرى على غيره 
نعمة» فيتمنى زوال تلك النعمة عن ذلك الغيرء وكينونتها لنفسه» أما لو تمناها لنفسه 
فذلك لاجمس يداه دن اح عدا وكا ست السام يحول لو تون تالك الهية 
بعيتها لشبية: ركون عراما وملافونا ؛ لأنه بمعتى الزوال عن ذلك الغيرء والأصل فيه قول 
الله تعالى: #ولا تَتَمَنَوَاْ ما مَصَلَ أََّهُ به بَحَصَكُمْ عل عض النساء: ؟"] » أما إذا تمنى 
مثل ذلك لنفسه فلا بأس بهع وذكو شمن الأئمة النبرنكمى فق منين اللحكييف أن افيد 
مذموم [7/148] بغير الحاسد إلا فيما استثني فهو محمود في ذلكء وإنه ليس بحسد 
على الحقيقة بل هو غبطة» والحسد أن يتمنى الحاسد أن يذهب بنعمة المحسود عنه 
ويتكلف لذلك» ويعتقد أن تلك النعمة فى غير موضعهاء ومعنى الغبطة أن يتمنى لنفسه 
مثل ذلك من غير أن يتكلف» تك نان ذلك عنه؛ أورد محمد رحمه الله هذا 
الحديث في «أدب القاضي» . 


أحاديث الكشاف 03 
حديث .55١/8‏ 


ارم كتاب الاستحسان والكراهية 


الفصل السادس والعشرون 
في دخول النساء الحمام؛ وفي ركوبهن على السروج 


ذكر محمد رحمه الله في «السير الكبير؛ عن عمر بن عبد العزيز : أنة كتين أن لا 
يدخحل الحمام امرأة إلا نمفساء أو مريضة» ولا تركب امرأة مسلمة على سرجء قوله: لا 
يدخحل الحمام امرأة نهى على سبيل العموم. ولكن بنصيغة الخبرء وقوله: إلا نفساء او 
مريضة استثناءٌ لحالة العذرء ولا خلاف لأحد فى إباحة الدخول لهن بهذه الأعذار. 

أما بعذر المرض فإن للحمام أثراً في إزالة بعض الأمراض» فكان يشبه التداوي 
بسائر المداواة» وقد أبيح لها في حالة العذر ما هو أشد من هذاء وهو كشف العورة 

وأما بعذر النفاس فلأنه نوع مرض» وقاس بعض مشايخنا الحيض على النفاس من 
حيث إنه رضن كالنفامن. 

وأما دخولهن الحمام بغير هذه الأعذارء فقد اختلف المشايخ في ذلك؛ بعضهم 
قالوا: لا يباح. وإليه مال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده. ومسحدل بهذا القائل 
بعموم قوله: لا يدخل الحمام امرأة» ويستدل أيضاً بامتناع محمد رحمه الله عن ردٌ هذا 
الحديث عند ذكرهء فإنه لم يقل : ولا ادج فدل أن ذلك قوله. وبؤيد ذلك قوله عليه 
السلام: «أيما امرأة وضعت جلبابها في غير بيت زوجهاء فعليها لعنة الله والملائكة. 
والنايى انيعي" "ولي مكلك قا ع 150 فلي عانقتوقبي :الله فها تالف ادن من 
اللاتي يدخلن الحمام؟ فقلن: نعم» فأمرت بإخراجهن وغسل موضع جلوسهن . 
وإليه مال شمس الأئمة السرخسي؛ وهذا لأن دخول الحمام إما لأجل الزينة» وهو بالنساء 
أليق منه بالرجالء» أو للحاجة إلى الاغتسال» وحاجة المرأة إلى الحمام لنلك. ا شد عد 
حاجة الرجال؟ لأن أسبات الاغتسال فى حقهن أكثر. وهى لا تتمكن من الاغتسال في 
الحياض والأنهار» والرجل يتمكن من ذلكء. فالإباحة في حق الرجل تدل على الإباحة 
في حق المرأة من طريق الأولى. فتأويل الأحاديث في التي تخرج بغير إذن الزوج غير 

وقوله: ولا تركب امرأة مسلمة على سرج بظاهره» نهى النساء عن الركوب على 
السرج» وبه نقول وإنه خرج موافقاً لقوله عليه السلام : العن الله الفروج على السروج»”" 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى الأدب حديث 478٠‏ وابن ماجه في الأدب حديث :7765٠‏ والدارمي في 
الاستئذان حديث .1561١‏ ْ 00 

يان بالاضا.. 

(9) أخرجه علي القاري في الأسرار المرفوعة 7/87. 


كتاب الاستحسان والكراهية نليكنا 


والمعنى ذ في النهى من وجهين؛ أحدهما هنا تفن نالعال وفل نهتيره غنة.دلكةه 
الثاني: أن فيه إعلان الفتن وإظهارها للرجال» وقل أمرن بالستر» قالوا وعدا إذا كانت 
شابة» وقد ركبت السرج والفرج» فأما إذا كانت عجوزاً أو كانت شابة إلا أنها ركبت مع 
زوجها بعذر بأن ركبت للجهادء وقد وقعت الحاجة إليهن للجهادء أو للحج أو للعمرة فلا 
دافن اكات مسر فقد صح أن نساء ا الأفراس» ويخرجن 
للجهاد. فكان رسول الله عليه السلام يراهن ولا ينهاهن : وكذلك بنات خالد بن الوليد 
كن يركبن؛ ويخرجن للجهاد يسقين المجاهدين في 58 ويداوين الجرحى . 


الفصل السابع والعشرون 


في البيع: والاستيام على سوم الغير 


ذكر محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: أن بيع السرقين جائز عندنا؛ لأن 
السرقين منتفع به؛ وإن كان نجساً يجوز بيعه كالثوب النجسء» بيان الانتفاع أن الناس 
اعتادوا إلقاء السرقين في الأراضي لاستكثار الريع من غير تكثير» وإذا ثبت أنه منتفع كان 
مالا عرفاً وشرعاًء ولأجل ذلك الناس يحرزونه» ويجري الشح والضنة فيه» وإذا ثبتت 
المالية جاز البيع. 

ويكره بيع العذرة الخالصة؛ لأنها غير منتفع بها؛ لآن التاسن :لا تحرزوتها ولا 
ينتفعون بهاء وإنما ينتفعون بالمخلوط بالتراب» فالمخلوط بالتراب منتفع فيجوز البيع» أما 
غير المخلوط ليس يمنتفع فلا يجوز البيع» وهل يجوز استعمال العذرة الخالصة؟ فعن 
محمد رحمه الله أنه لا يجوز وعن أبي حنيفة رضي الله عنه فيه روايتان. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير» أيضأ : ولا بأس ببيع من يزيد وهو بيع 
الفقراء وين عمدت بضاعتةه» والاعيل يها ووي أن النبى عليه السلام باع حلسا وقدحا 
ببيع من يزيد '''. ولأن الناس تعاملوا ببيع المزايدة في الأسواق من لدن رسول الله عليه 
السلام إلى يومنا هذا من غير ذكير . 

وتنا أورذ هذه المسالة لأشكال» 0 الاستيام على سوم الغير منهى» قال عليه 
السلام:«لا يستام الرجل على سوم أخيه)” "ا وإذا أردت أن تعرف الفرق بين الاستيام على 
سوم الغير» وبين بيع المزايدة» فمعرفة ذلك بحرفاء وهو أن صاحب المال إذا كان ينادي 
عن سلعتهء فطلبه إنسان بثمن» فإن لم يكف عن النداء فلا بأس لغيره أن يزيد» ويكون 


.178/7 أخرجه الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 

20 أخرجه أبو داود في الزكاة حديث 215141 والترمذي في البيوع حديث 2١١١8‏ وابن ماجه في 
التجارات حديث 7193/8. 

ف اغرجه البخارى فى القر وما سيط 8100180 راق الى الموج خضت 21816 والسات فى انمره 
جرية 31451 


لسن كتاب الاستحسان والكراهية 


هذا بيع المزايدة» ولا يكون استياماً على سوم الغير. وإن كف عن النداء» ويمكن إلى ما 
طلب منه ذلك الرجل» فليس للغير أن يزيد في ذلك» ويكون هذا استيام على سوم الغير» 
وإن كان الدلال هو الذي ينادي على السلعة فطلبه إنسان بثمن» وقال الدلال: حتى أسأل 
المالك فلا بأس للغير أن يزيد فى هذه الحالة» فإن أخبر مالكه بذلك فقال: بعه واقبض 
القينع قليين اللغير اناجوية بعد ذلك .رركن هذا اناما خلى ميري الخيرة وهنا لآن 
النهي عن الاستيام على سوم الغير لدفع الدهشة والرحمة» إنما يجعل إذا ركن قلب 
صاحب السلعة إلى ما طلب منه وعزم على بيعها بذلك أما قبل ذلك فلا . 

والدليل على صحة ما قلنا ما روي فى حديث فاطمة بنت قيس أنها قالت: يا رسول 
الله عليك السلام إن مغاوية وأبا الجهم يخطبائني فما ترى؟ فقال عليه السلام: «أما 
معاوية فصعلوك [48ب/ ؟] لا مال لهء وأما أبو الجهم فلا يرفع عصاه عن أهلهء انكحي 
أسنافة بن زيد» ففعلت ووجدت منه يرا كثير )17ل فثبت بهذا الحديث صحة ما ذهبنا إليه 
من الفرق . 

وفي وديعة «العيون»: رجل اشترى جارية وهي لغير البائع» أو اشترى ثوباً وهو لغير 
البائع»ء فوطىء المشتري الجارية ولبس الثوب وهو لا يعلم» ثم علم فهل المشتري آثم؟ 
روي عن محمد أن الجماع واللبس حرامء إلا أنه يوضع عن المشتري الإثم» وقال أبو 
يوسف: الوطء حلال وهو مأجور في إتيان الجارية» وإذا تزوج امرأة ثم تبين أنها كانت 
منكوحة الغير» وقد وطئها الزوج الثاني» يجب أن تكون المسألة على الخلاف الذي 
كنا 


في الرجل يخرج إلى السفر ويمنعه أبواه, أو أحدهما أو غيرهما 
من الأقارب أو يمنعه الدائن, والعبد يخرج ويمنعه المولى والمرأة 


قال محمد رحمه الله في «السير) : ولا يخرج الرسل إل الجهاد وله أب أو أم إلا 
بإذنه» إلا من النفير العام» والأصل في ذلك ما روي عن رسول الله عليه السلام أنه سئل 
عن أفضل الأعمال» فقال: «الصلاة لوقتهاء ثم بر الوالدين» ثم الجهاد في سبيل الله)”") 
فهذا تنصيص على تقديم بر الوالدين على الجهاد» والمعنى أن الجهاد فرض عام ينوب 
البعض فيه عن البعض» وطاعة الوالدين وبرهما فرض خاص لا ينوب البعض فيه عن 
البعضء ولا شك أن الاشتغال بالفرض الخاص الذي لا ينوب البعض فيه عن البعض 


حديث .١1740‏ 
(؟) أخرجه البخاري في التوحيد حديث 1/515 ومسلم في الإيمان حديث 48. 


كتاب الاستحسان والكراهية /ا4" 


أولى من الاشتغال بالفرض العام الذي ينوب عنه فيه غيره» وهذا استحسان أن يخرج بغير 
اين 

ولو أراد أن يخرح من بلدة لون بلدة للتجارة أو للتفقه. وكان الطريق امنا لا يخاف 
عليه الهلاك. فله أن يخرج من غير إذنهما قياساً وامسديان . 


وجه القياس : أن الجهاد قبل النفير العام إما أن يعتبر فرض كفاية أو يي طرف 
فإن اعتبرناه تطوعاً» للولد إقامة التطوعات بحق الصلاة والصوم بغير إذن الوالدين» وإن 
اعتبرناه فرض كفاية» فكذلك للولد إقامة ما هو فرض كفاية بغير إذن الوالدين كصلاة 
الجنازة ورد السلام ونا اشبنية. 

وجه الاستحسان في ذلك ما روينا وما روي أن رجلا قال لرسول الله عليه السلام : 
إني أريد الجهاد فقال له: «ألك أم)»؟ فقال: نعمء فقال له: «الزم أمك» فإن الجنة عند 
وجل املك" معفم أن تكون الرواية بالجيم رجل أمك» فت 0 الرواية 
بالحاء رحل أمك». وروي اوه جاء إلى النبي عليه السلام وقال: حفت: أجاهد معك» 
وتركت والديّ يبكيان» فقال: «اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما»”"' وقال عليه السلام : 
العمل النار ها قاء ونه وغل النان» ولعهل الاق قاد فلن ,ينكل البجنة*" وقال 
عليه الجبلام ” «من أصبح ووالداه راضيان عنه» فله بابان مفتوحان إلى الجنة»”*' فتركنا 
القياس هذ فى الجهاد بهذه الآثار» وما ثبت بخلاف القياس لا يقاس عليه غيره والنص الوارد 
لاشتراط إذن الوالدين في حق الجهاد قبل مجيء النفير عاماًء وفي الخروج إلى الجهاد 
إفجاعهما وإلحاق المشقة بهم لما يخافان عليه من الهلاك بالقتل في الجهادء لا يعتبر 
اودأ دلالة في صلاة الحتازة ورد السلام ولا في غيرهما من التطوعات» وهما لا يخافان 
عليه بسبب إقامة هذه العبادات» وإذا لم يعتبر وارداً فيهما دلالة رد صلاة الجنازة ورد 
السلام إلى مما تتفية القياس )ولا يكير :زاود أيقا؟ لأنه بعد مجيء النفير العام؛ لأن 
الجهاد؛ حال مجيء النفير العام فرض عين في حق من قدر على الجهاد حتى لو ترك مع 
القدرة أثمء كما لو ترك الصلاة المفروضة والصوم المفروض» وقبل النفير العام الجهاد 
فرض كفاية حتى لو ترك مع القدرة لم يأثم نا أو جر سائر الطرطانت: بوقرض لين 
فوق فرض الكفاية» فالنص الوارد باشتراط الإذن قبل النفير العام لا يصير وارداً بعل النفير 
العام؛ أن النص يدل على مثله وعلى ما دونه» ولا يدل على ما فوقه» فردٍ هذه الحالة 
وهو ما بعد مجيء النفير العام إلى ما يقتضيه القياس». ولأن النفير إذا كان عاما فكل واحد 


)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد في المسند 2179/7 والطبراني في المعجم الكو الوق :اب وال ريدي 
في إتحاف السادة المتقين 57/ 571. 

030 أخرجه أبو داود في الجهاد باب ,»7١‏ والنسائي في البيعة باب 2٠١‏ وابن ن ماجه في الجهاد باب 2١١‏ 
وأحمد في المسند ,1١4 21١948 2194 215٠/7‏ 

() أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال 500178. 

(:) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .7١7/57‏ 
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من المسلمين مقصود بالقتل» فكان للولد الدفع عن نفسه بغير إذن الوالدين وإن كان في 
خروجه إفجاعهماء وإلحاق المشقة بهما؛ لأن الولد مضطر في ذلك» وصار كما لو قصد 
إلنمان قعل الو لك كان اله دقعه عن تفده فين إذك: الو الشيق» فطريقة :وا قتقاع "فك ذلك هذا 
بخلاف ما إذا لم يصر النفير عاماً؛ لأنه بالخروج إلى الجهاد لا يدفع القتل عن نفسه؛ 
لأن القتل لم يتجه عليه لا حقيقة ولا اعتباراً.ء فلا يضطر الولد في هذه الحالة إلى 
تفجيعهما وإدخال المشقة عليهماء وقد د يمنع الولد من تفجيع الآبوين؛ ولهذا لا يقاد 
الوالد بقتل الولدء ولأايكسن كع ولا يحد عد القذف ركذف الامق لها تح 
تفجيعهماء وإدخال المشقة عليهماء فلا يجوز له تفجيعهما بالخروج إلى الجهاد من غير 
ضرورة. 

وإذا خرج للتجارة أو للتفقه بفقه يأتيى بعد هذا إن شاء الله تعالى» وهكذا الجواب 
في العيل لا بخرج إلى الجهاد بغير إذن المولى إلا أن يقع النفير غافا : والنص الوارد في 
الزلديكون :واودا العينهه دلالة» وذلك؛ لأن حق السيد في عبده أكثر من حق الوالدين 
في ولدهما؛ لأن للسيد حقيقة حقيقة ملك في عبده»ء وليس للوالدين حقيقة ملك في رقبة 
والتفناك بولا سول ولاك رركا جا دان لبمار لع د منع الولد من تفجيع 
والديه منع العبد من تفجيع مولاه حتى لا يقاد السيد بعبده كما لا يقاد الوالد بولده» فصار 
الجواب في العبد كالجواب فيما بين الولد والوالدين. 

فإن قيل: الولد إنما كان له الخروج بغير إذن والديه إذا جاء النفير عاماً؛ لأن منافع 
الولد غير مملوك للوالدين» فأما منافع العبد مملوك فهذا إنما يقاتل بملك غيره فلا يحل 
إلا بإذن صاحب المال. قلنا: نعم يقاتل العبد بمنافع مملوك للمولى بغير إذنه» إلا أن 
القتال بملك الغير بغير إِذْنهِ حالة الضرورة مباح» فيباح للعبد ذلك بغير إذن المولى . 

وإن كان له أبوانء وقد أذنا له بالخروج إلى الجهاد كان له الخروج؛ لأنه إنما منع 

من الخروج لحقهماء » فإذا أذنا له بالخروج إلى الجهاد فقد َال المانع من الخروج فزال 
المنعء وكان كالعبد لآ يخرج !إ إلى الجهاد بغير إذن مولا وإذا أذن له مولاه بالخروج كان 
له الخروج؛ لأن المانع [1519/ ؟] من الخروج قد زال» فكذلك هذا. 

وإن أذن له أحدهماء ولم يأذن له الآخرء فإئه لا يخرج؛ لأنه كان ممنوعاً من 
الخروج لحق كل واحد من الأبوين» فإذا أذن له أحدهما في الخروج إلى الجهاد»ء ولم 
يأذن الآخرء فالمانع من الخروج لم يزل بعد فيبقى المنع؛ وكان كعبد بين شريكين أذن له 
أحدهما في الخروج إلى الجهادء ولم يأذن له المولى الآخرء لا 2 الخروج؛ لأئه 
كان ممنوعاً عن الخروج لحق كل واحد من الموليين؛ » فإذا أذن له أحدهماء ولم يأذن 
الآخر لم يزل المانع فيبقى المنع» والوالدان في سعة من أن ....''' إذا كان يدخلهما 
من ذلك مشقة شديدة؛ ا ع و ل ا وهو برهماء ثم إن 
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كرة الوالدان أو أحدهما خروجه إلى الجياد لآ فرق بين أن يخاف: ضيعة عليهما » يآن كانا 
معسرين» وكان نفقتهما عليه» أو لا يخاف عليهما الضيعة متى خرج بأن كانا موسرين» 
ولم تكن نفقتهما عليه» فإنه لا يباح له الخروج في الحالين استحساناً؛ لأنه منع من 
الخروج قبل إذنهما شرعاً لما يلحقهما من التفجيع بما يخافان عليه من القتل» وهذا 
المعنى لا يوجب الفصلء بينما إذا كان يخاف الضيعة عليهما أو لا يخاف فهو عليهما. 

هذا الذي ذكره كله إذا كان أبواه مسلمين» فأما إذا كان أبواه كافرين» أو أحدهما 
فاستأذنهما في الخروج إلى الجهاد فكرها له ذلك. أو كره الكافر منهما هل له أن يخرج؟ 
قال: فلينظر في ذلك» يريد بقوله : فلينظر في ذلك» أي فليتحر في ذلك» فإن وقع تحريه 
على أنه إنما كرها خروجه لما يلحقهما من التفجيع والمشقة لأجل ما يخافان عليه من 
القتل» فإنه لا يخرج؛ لأنه كما منع الولد عن إلحاق التفجيع لوالديه إذا كانا مسلمين» 
منع من إلحاق التفجيع بهما إذا كانا كافرين» ل ا الي 
المسلم. ٠‏ لا يقاد بوالده الكافرء وكما لا يحبس الوالد المسلم بدين ولده المسلمء لا 

يحبس الوالد الكافر بدين ولده المسلم. والأصل في ذلك قوله تعالى : #وصَاحِبْهُمًا فى لد لذي 
مَعموو 4 [لقمان : : 1؟ والوالد الكافر في هذا والمسلم سواء . 

فأما إذا وقع تحريه على أنه إنما كرها خروجه للجهاد كراهة أن يقاتل مع أهل دينه 
وملته لا لما يلحقهما من التفجيع والمشقة لأجل ما يخافان عليه من قتله كان له الخروج 
بغير إذنهما؛ لأنهما نهياه عن مقاتلة أهل الكفرء والنهي عن مقاتلة أهل الكفر معصية. 
ولا يجب طاعة المخلوق في معصية الخالق». قال الله تعالى : «وإن جَْهَدَاكَ عل أن صُثْرِكَ 
ى ما لبن لَك يو عَم قا ملمهُماً4 . وقال عليه السلام: «لا طاعة للمخلوق في معصية 
الخالق'' فكان له أن يخرج بغير إذنهما إلا أن يخاف الضيعة عليهماء فإذا خاف الضيعة 
عليهما لا يسعه الخروج؛ لأن صيانتهما عن الضياع فرض عليه عيئاً بحيث لا يسعه تركهما 
وإن كانا كافرين» ألا ترى أنه يلزمه نفقتهما صيانة لهما عن الضياعء» والقتال مع الكفرة 
قبل النفير عاماً مما لا يسعه فإنه مخير في هذه الحالة بين أن يخرج وبين أن لا يخرجء 
ولا شك أن الاشتغال بما لا يسع تركه أولى من الاشتغال بما يسع تركه. 

ولم يذكر محمد رحمه الله في «الكتاب» أنه إذا تحرى, ولم يقع تحريه على شيء 
بل شك في ذلك» ولم يترجح أحد الظنين على الآخر أنهما كرها خروجه لما لا يلحقهما 
من التفجيع والمشقة لأجل ما يخافان عليه من قتله أو كرها خروجه لما فيه من القتال مع 
أهل دينهماء قالوا: وعلى ما ذكر محمد رحمه الله فى «السير» فى باب طاعة الوالى» 
تعب أن لانتشرع» ققل ذكر تق ربا بطاعة" الرالق أن الأخير إذا آمر السنة مشي وشدرا 
أنهم ينتفعون به أو يتضررون به وتساوى الظنان» قال: عليهم أن يطيعوا الأمير ولا يسعهم 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ١/١17؛‏ 404» 15/0» وابن أبي شيبة في المصنف ؟7١/5417»‏ والسيوطي 
فى الدر المنثور ؟//ا/ا١.‏ 
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خلافه؛ لأن طاعة الأمير واجب عليهم بيقين ووقع الشك في سقوطهء فلا يسقط عنه 
بالشكء. كذا طاعة الولد للوالدين فيما يأمرانه واجبة عليه بيقين ووقع الشك في سقوطه 
فلا يسقط بالشكء فإن كرها خروجه لكراهة قتاله مع أهل دينه ولأجل المشقة عليه أيضا 

وإن كان له أبوان مسلمان أو كافران» وأذنا له في الخروج» وله جدان وجدتان؛ 
فكرها خروجه فليخرج. ولا يلتفتةه إل كراهة الجدين والجدتين حال قيأم الآأبوين؛ لان 
الأجداد والجدات حال قيام الأبوين ألحقوا كبوها بالأخوة والأخوات ولم يلحقوا 
بالأبوين» ألا ترى أن الجد لا يلى على حافده لا في النفس ولا في المال حال قيام 
الأب» ولا يكون للجدة حق الحضانة حال قيام الأم» كما لا يكون للأخت ا 
بالأخ والأخحت حال قيام الأبوين» فكما لا يعتبر كراهة الإخوة والأخوات في الخروج 
إلى الجهاد بعد وجود إذن الأبوين لا يعتبر كراهة الجد والجدة حال قيام الأبوين بعد 
وجود الإذن منهما . 

فأما إذا كان الأبوان ميتين» وكان له جد من قبل الأب وجدة من قبل الأم أم الأ لا 
يخرج إلا بإذنهما؛ لأن الجد بعد موت الأب بمنزلة الأب لا بمنزلة الأخ» ألا ترى أنه في 
ا ا قائم مقام الآاب. فكذا فى حق الإذن بالجهاد. والجدة أم الأم بعد 
موت الام بعد موت الام قامت مقام الام فى حق الحضانة. فكذا فى حق الإذن بالجهاد تقوم 
مقام الأم» وإذا قاما مقام الأبوين لم يخرج إلا بإذنهماء كما لا يخرج إلا بإذن الآبوين . 

وإن كان لَه حدان ؟ السل كينا من قبل الأب والآخر :من قبل الأم أب الأمء وجدتان 
إحداهما من قبل الأم أم الأمء والأخرى من قبل الأب أم الأب فالإذن إلى أب الاب 
وإلى أم الام. ولا عبرة للآخرين» ألا ترق أن الآاخرين صارا محجوبين بات الابية وأم 
الأم في حق الولاية والحضانة بالأخ والأخت لا بالأبوين» كذا في حق الإذن يصيران 
محجوبين بهماء ويلحقان بالأخ واللأخت» فيعغتير إذن أب الأسء وأم الأم وكذا ههنا 
لهذاء فإن لم يأذن له اللذان ذكرنا وهو الجد من قبل الأب» والجدة من قبل الأم» وأذن 
له الآخران» قال محمد فى «الكتابس»: للا يعجبنى أن يحرج ء وكان المقام أحب إلي من 
الخروج» فلم تثبت الكراهة ههنا لحق الجد من قبل الأب». والجدة من قبل الأم. ولكن 
جعل المقام أحب من الخروج. 

وفيما إذا كان له أبوان وجدان وجدتان» فلم يأذن له الأبوان > :وأذن :له الجدان 
[49ب/ ؟] والجدتان أثبت الكراهة» فقال: لا ينبغي أن يخرجء وإنما فعل هكذا؛ لأن 
الأبوية أقرب من الجدود والجدات» ولارتفاع درجة الأبوين أثبت الكراهة إذا لم يأذنا له 
في الخروج» ولانحطاط درجة الأجداد والجدات لم نثبت الكراهة إذا لم يأذن له الجد 
من قبل الأب»ء والجدة من قبل الأم بعد وجود الإذن من الجد من قبل الأم. 
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فإن لم يكن له جدة من قبل الأم أب الأم. فإنه لا يخرج للجهاد إلا بإذنهماء وإن 
أذن له أحدهماء ولم يأذن له الآخرء فإنه لا يخرجء علل محمد رحمه الله في «الكتاب» 
وقال: لأنهما بمنزلة الوالدين إذا لم يكن له والدين يريد بذلك والله أعلم أن أم الأب 
حال عدم الأم: والجدة من قبل الأم بمنزلة الأم. وليست بمنزلة الأخت في حق الحضانة 
حتى كانت أم الأب أولى بالحضانة حال عدم الأم» والجدة من قبل الأم ...''' من 
الأخت؛ فكذا في حق الإذن في الجهاد تكون بمنزلة الأم» ولم تكن بمنزلة الأختء» ولا 
يخرج إلى الجهاد بغير إذن الأم» فكذا لا يخرج بغير إذن أم الأم» والجد من قبل الأم 
أب الأم حال عدم الأب» والجد من قبل الأب إن لم يكن بمنزلة الأب في حق الولاية 
عليه بالنفس والمال» فهو بمنزلة الأب لا بمنزلة الأخ في حق الحبس حتى لا يحبس أب 
الأم بدين وجب لولد البنت عليه» ولا يقتص بقصاص وجب لولد البنت عليه» ولو قذف 
ولد البنت فإنه لا يحد حد القذف. فكان في هذه الأحكام بمنزلة الأب لا بمنزلة الأخ. 
فكذا فى حق الإذن بالجهاد . 

فإن كان له جد من قبل أب وأمء ولم يكن له أب» فإنه لا يخرج إلا بإذن الأم. 
وإذن الجد؛ لأن الجد من قبل الأب حال عدم الأب بمنزلة الأب في حق الولاية حتى 
كانت الولاية إلى الجد من قبل الأب في حق النفس والمال جميعاً حال عدم الأب» فلا 
يخرج إلا بإذنهماء كما لا يخرج إلا بإذن الأبوين. 

وإن لم يكن له أم» وكانت له جدة من قبل الأم» وجدة من قبل الأب فأذنت له 
الجدة من قبل الأمء ولم تأذن له الجدة من قبل الأب فلا بأس بأن يخرج؛ لأن الجدة من 
قبل الأب حال قيام الجدة من قبل الأم بمنزلة الأخت في حق الحضانة والتربية حتى كان 
حق الحضانة إلى الجدة من قبل الأم» ال ال له 
لللأخت» فكذا في حق الإذن بالجهاد . 

ولو كان له أم وأختء فأذنت له الأم بالجهادء ولم تأذن له الأخت كان له أن 
يخرج فكذا هذا. 

فإن كانت له أم وجداتء فأذنت له الأم فلا بأس بأن يخرج؛ لأن الجدات حال قيام 
الأم بمنزلة الأخوات في حق الحضانة حتى لم يكن لهن حق الحضانة حال وجود الأم» كما 
لا يكون للأخوات» فكذا في حق الإذن بالجهاد قامت الجدات مع الأم مقام الأخوات. 

وكذا إذا كان له أب وأجدادء فأذن له الأب فلا بأس بأن يخرجء ثم قال: وذلك؛ 
لأن الأجداة حال وجوة الأس:بمتدلة الإخوة لا بمتزلة الأب :فى تحت الولاية والميراث» 
فكذا في حق الإذن في الجهاد. ْ 

قال: وكل سفر أراد الرجل أن يسافر غير الجهاد لتجارة أو لحج أو عمرة» فكره 
ذلك أبواه له أن يخرج بغير إذنهماء فهذا على وجهين: أما إن كان لا يخاف الضيعة 
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عليهماء فإن كانا موسرين» ولم تكن نفقتهما عليه» أو كان يخاف الضيعة عليهما بأن كانا 
معسرين» وكانت نفقتهما عليه» وكان السفر سفرأ يخاف على الولد الهلاك فيه؛ كركوب 
السفينة في البحرء وكاجتياز البادية ماشيأ في الحر الشديد» أو كان سفراً لا يخاف على 
الولذ الهلاك فيه». فإن كان يخاف الضيعة عليهماء فإنه لا يخرح بغير إذنهما سواء كان 
السقر سفرا يخاف .غلى الولد اليلاك فيدة أو لآ يشاف» وذلك؟ لآن صمائعيها عن اليذك 
بالإنفاق عليهما فرض عليه حتى يجبر على ذلكء. والخروج للتجارة وللكسب مباح» 
والخروج للعمرة تطوّع» وللحج إن كان حجة الإسلام تطوع إذا لم يكن له مال يفي بالزاد 
والراحلة» ونفقة من يلزمه نفقته إلى أن يذهب إلى الحج ويجيء. وهنا ماله لا يفي بالكل 
حتى خاف الضياع عليهما فلا يفرض عليه الخروج للحجء ويكون بمنزلة حج التطوع. 
ولا يجوز الاشتغال بالتطوع والمباح» إذا تضمن ترك فرض . 

فعلى هذا قالوا: لا يباح له الخروج للتفقه بغير إذن والديه إذا كان يخاف الضيعة 
عليهماء فأما إذا كان لا يخاف الضيعة عليهما متى خرج هل له أن يخرج بغير إذنهما؟ إن 
كان السفر سفراً لا يخاف على الولد الهلاك فيه كان له أن يخرج بغير إذنهما؛ لأن القياس 
أن رخرع في الجيان يغب إذنهها لقوله تعالى: #تَأَفَئلُوا الْمُشْرِكينَ4 [التوبة: 0] ولقوله تعالى : 
#مَديلوا أأيت لا يؤْمِبْوت بِللَهِ وَلَا يلوو الآخز 4 [التوبة: 15] إلا أنا تركنا القياس في الجهاد 
بالنص. والنص الوارد في الجهاد بخلاف القياس» وفيه تفجيعهما وإلحاق المشقة بهماء 
لكجل از يكانان الياكلة هن بولقهها "قن العهاد معي رازو ولألة كو شر الكيقانان البلذاء 
علتاع قير ة اذا إلى نا نقتضعة القباس) :ولآن الغروس لماز حروس التكس» لاود 
للولد من التكسب لإصلاح معيشته» فإنه متى ترك ذلك ريما يحوجه ذلك إلى ما فيه مذلة. 
وهو السؤال من غيره من الناس» أو يلقيه فى المهالك بأن يوقعه فى السرقة». ألا ترى أن له 
الخروج إلى ضيعته للزراعة» وإلى سوقه للتجارة وإن لم يأذنا فيه كذا ههنا. 


وإن كان سفراً يخاف عليه الهلاك, فإنه لا يخرج إلا بإذنهما؛ لأنه إذا كان سفراً 
يخاف عليه الهلاك كان بمنزلة الجهاد. ولا يخرج في الجهاد إلا بإذنهماء فكذلك هذاء 
وكذا الجواب فيما إذا خرج للتفقه إلى بلدة أخرى إن كان لا يخاف عليه الهلاك بسبب 
هذا الخروج كان بمنزلة السفر للتجارة» وإن كان يخاف عليه الهلاك كان بمنزلة الجهاد. 
و هذا إذا خرج للتجارة إلى مصر من أمصار المسلمين» فأما إذا خرج للتجارة إلى أرض 
العدو بأمان فكرها خروجه.ء فإن كان أمراً لا يخاف عليه منه وكانوا قوماً يوفون بالعهد 
ويعرفون بذلك /٠١١[‏ ؟] وله فى ذلك منفعة فلا بأس بأن يعصيهما؛ لآن أرض الحرب 
والحالة هذه من حيث الأمن بمنزلة أرض الإسلام» فكان الخروج إليها للتجارة 
والخروج إلى مصر من أمصار المسلمين سواء»ء وإن كان يخرج في تجارة إلى أرض العدو 
وك مكار من عسادر المشلمين + فكرة: ذلك أبواة أى احدهما: :فإن كان :ذلك المسكو 
عسكراً عظيماً مثل أهل الصائفة ونحوهم لا يخاف عليهم من العدو عليه أكثر الرأي» فلا فللا 
بأس بأن يخرج؛ لأن الجيش إذا كان عظيماً» فالظاهر أنهم ينتصرون وينتصفون من 
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عدوهم» ولا يضيع من كان معهم فلا بأس بأن يخرج معهم» ويكون الخروج للتجارة إلى 
أرض العدو معهم والخروج إلى مصر من أمصار المسلمين سواء. وإن كان يخاف على 
أهل العسكر من العدو بغالب الرأي كان بمتنزلة الجهاد فلا يخرج بغير إذنهماء وكذلك إذا 
كانت سرية أو جريدة جند ونحوهاء فإنه لا يخرج إلا بإذنهما؛ لأن الغالب هو الهلاك في 
السراياء فكان بمنزلة الجهاد. هذا الذي ذكرنا في الوالدين والأجداد والجدات. 

فأما من سواهم من ذي الرحم المحرم كبناته وبنيه» وإخوته وعماته وأخواله 
وخالاتهء وكل ذي رحم محرم منهم إذا كرهوا خروجه للجهاد. وكان يشق ذلك عليهم 
هل له أن يخرج بغير إذنهم؟ إن كان يخاف عليهم الضيعة بأن كان نفقتهم عليه» بأن لم 
يكن لهم مال» وكانوا صغارأ أو صغائرء أو كن كبائر إلا أنه لا أزواج لهنء أو كانوا 
كباراً زمنى لا حرفة لهمء فإنه لا يخرج بغير إذنهم لما ذكرنا في الوالدين» وإن كان لا 
يخاف عليهم الضيعة بأن لم تكن نفقتهم عليه» بأن كان لهم مالء أو لم يكن لهم مال إلا 


أنهم كبار أصحاءء أو كبار لهن أزواج» كان له أن يخرج بغير إذنهم؛ لأن القياس في 
الوالدين أن يخرج بغير إذنهماء إلا أنا تركنا القياس في الوالدين بالأثر بخلاف القياس» 
والنص الوارد في الوالدين بخلاف القياس» ولهما من الحرمة ما ليس لغيرهما من ذي 
الرحم المحرم حتى لم يحبسوا بدين أولادهم. ولم يقتصوا بقتل أولادهم» ولم يحدوا 
حد القذف لأولادهم. لا يعتبر واردا دلالة فيما عدا الوالدين من ذي الرحم المحرم»ء 
وليس لهم هذه الحرمة» فيردون إلى ما يقتضيه القياس . 

وأما امرأته إن كان يخاف الضيعة عليهاء فإنه لا يخرج إلا بإذنها؛ لأن عليه نفقتها 
كما في الوالدين وغيرهما من ذي الرحم المحرم» وإن كان لا يخاف عليها الضيعة كان له 
الخروج بغير إذنها. وإن شق ذلك عليهاء وترك القياس في الوالدين لا يوجب ترك القياس 
فى المرأة» وليس للمرأة من الحرمة ما للوالدين. 

قال محمد رحمه الله: إذا جاء النفيرء فقيل لأهل مدينة أو مصر قريب من العدوء 
وقد جاء العدو يريدون أنفسكم وذراريكم وأموالكم» فلا بأس بأن يخرج الرجل بغير إذن 
والديه» وإن نهياه فلا بأس بأن يعصيهما إذا كان ممن يقدر على الجهاد»ء وقد ذكرنا هذاء 
وليس للوالدين أن ينهيا الولد عن الخروج في هذه الحالة؛ لأن القتال في هذه الحالة 
فرض عين» وليس لهما أن ينهيا الولد عما هو فرض عين» وهذا إذا كان بالولد قوة القتال 
أو يحصل بخروجه قوة للمسلمين. 

فأما إذا لم يكن له قوة القتال ولا يحصل بخروجه قوة للمسلمين» فإنه لا يخرج إلا 
بإذنهما ؛ لأن الجهاد بعد النفير العام إنما يفترض على القادر» أو على أن يحصل بخروجه قوة 
للمسلمين إن كان يقدر على القتال» ولا يجب على العاجز ؛ لأن العجز مما يسقط الفرائض» 
فإذا كان لا يفترض عليه حالة العجز كان الجواب فى حقه بعد مجىء النفير كالجواب فى حق 
القادر قبل مجيء النفير العام كان لا يخرج القادر إلا بإذنهماء فكذلك هذا . ٠‏ 

ثم الجهاد بعد مجيء النفير العام لا يفترض على جميع أهل الإسلام شرقاً وغرباً 
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فرض عين وإن بلغهم النفير» وإنما يفترض فرض عين على من كان يقرب من العدو. وهم 
يقدرون على الجهاد.ء فأما على من وراءهم يبعد من العدوء فإنه يفرض عليه فرض كمقاية 
لا فرض عين حتى يسعهم تركه إذا لم يحتج إليه؛ فأما إذا احتيج إليه بأن عجز من كان 
يقرب من العدو من المقاومة مع العدوء أو لم يعجزوا عن المقاومة إلا أنهم تكاسلوا ولم 
عدوا فر رسروصن على امن بلدينع رضن فين كالصوم والصلاة ولا يسعهم تركهء ثم 
إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغرباء على هذا الترتيب والتدريج» ونظيره 
الصلاة على الميت» فإن من مات فى ناحية من نواحى البلدة» فعلى جيرانه وأهل محلته 
أن يقوموا بأسبابه» وليس على من كان يبعد على الميث أن يقوم بذلك» وإن كان الذي 
يبعد منه يعلم أن أهل المحلة يضيعون حقوقه. أو يعجزون عنهء فعلى الذين يبعدون منه 
أن يقوهوا يت كلا ههنا : 

ثم يستوي أن يكون عدلاً أو فاسقاً يقبل خبره في ذلك؛ لأن هذا خبر ينتشر ويشتهر في 
المسلمين في الحالء وكذا الجواب في منادي السلطان يقبل خبره عدلاً كان أو فاسقا . 

ثم استشهد في «الكتاب» لإيضاح ما تقدم فقال: ألا ترى أن رجلاً لو قطع الطريق 
على رجل ليأخذ ماله» أو ليقتله» أو أراد امرأة ليفجر بهاء وقد حضر ذلك رجل يظن أن 
به قوة عليه أو أنه ينتصف منهء لم يسعه إلا أن يمنع المظلوم ممن يريد الظلم عليه» وإن 
كان مع الرجل الذي يريد أن يعينه أبواه فنهياه عن ذلك». فليس ينبغي له أن يطيعهماء ولا 
يسعهما أن يمنعاه إلا أن يكون به قوة عليه» فإن كان كذلك فليطعهماء وإنما ينبغي طاعة 
الوالدين في التطوع الذي يسع تركهء فنفاذ برهما أفضل من الجهاد التطوع. فإذا جاءت 
الفريضة والأمر الذي لا يسع الرجل فيه إلا أن '٠'...‏ لم يلتفت في هذا إلى طاعة 
الوالدين» وكانت طاعة الله تعالى أحقّ أن يؤخذ بها من طاعة الوالدين. 

ولا تسافر المرأة من غير محرم ثلاثة أيام فما فوقهاء واختلفت الروايات فيما دون 
ذلك» قال أبو يوسف: أكره لها أن تسافر يوم بغير محرم» وهكذا روي عن أبي حنيفة رضي 
الله عنه» وقال الفقيه أبو جعفر: اتفقت الروايات فى الثلاث» فأما ما دون ذلك [١١٠س/‏ ؟] 
قال الفقيه أبو جعفر : هو أهون من ذلك وقال حماد: لا بأس للمرأة أن تسافر بغير محرم مع 
الصالحين» والصبي والمعتوه ليسا بمحرمين» والكبير الذي يعقل محرم . 


الفصل التاسع والعشرون 


في القرض ما يكره من ذلك, وما لا يكره 


ذكر محمد رحمه الله فى كتاب الصرف عن أبى حنيفة رضى الله عنه : أنه كان يكره 
كل ترق فشر جشة )قال الكرعى هد 11 كاقت: اتيف مسريو فلة اتن قوذلل 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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بأن أقرضه غلته ليرد غلته صحاحاً أو ما أشبه ذلك» وإن لم يكن مشروطاً فأعطاه 
المستقرض أجود مما عليه فلا بأس بهء وكذلك إذا أقرض رجلاً دراهم أو دنانير ليشتري 
ل د متاعاً بثمن غالٍ فهو مكروه. وإ لم يكن شراء المتاع مشروطاً 

في القرض» ولكن المستقرض اشترى من المقرض بعد القرض متاعاً بثمن غالٍ» فعلى 
ول الكرخى لا بأس به» وذكر الخصاف فى «كتابه»» وقال: ما أحب له ذلك» وذكر 
شمس الأئمة الحلواني أنه حرام؛ لأن هذا قرض جر منفعة؛ لأنه يقول: لو لم أشتره منه 
طالبني بالقرض في الحال. 

وذكر محمد رحمه الله فى كتاب الصرف: أن السلف كانوا يكرهون ذلكء إلا أن 
الخصاف لم يذكر الكراهة» إنما قال: ما أحب له ذلك» فهو قريب من الكراهة» ولكنه 
دون الكراهة. ومحمد رحمه الله لم ير بذلك بأسأء فإنه قال في كتاب الصرف: 
السستقرفن إذا أعدى للمقركن شيف لا امن ينه به من غير فصل » فهذا دليل على أنه رفض 
قول السلف. قال شيخ الإسلام: ما نقل عن السلف فذاك محمول على ما إذا كانت 
المنفعة وهو شراء المتاع في مسألتنا بشمن غال مشروط في الاستقراض» وذلك مكروه بلا 
خلاف »2 وما ذكر محمد رحمه الله محمول على ما إذا لم تكن المنفعة وهي الإهداء 
مشروطة في القرضء وذلك لا يكره بلا خلاف» هذا إذا تقدم الإقراض على البيع . 

فأما إذا تقدم البيع على الإقراض ؛ وصورة ذلك : : رجل طلب من رجل أن يعامله 
بمائة دينار» فباع المطلوب منه المعاملة من الطالب ثوباً قيمته عشرون ديناراً. بأرنعين 
ديناراء ثم أقرضه ستين ديئاراً على صار للمقرض على المستقرض مائة ديئار» وحصل 
امقر فى "تمانو دشار ا .دكر الحفا نب رحية الله : أن هذا جائزء وهذا مذهب محمد بن 
ا ل فإنه روي أنه كان له سلع. فكاق إذا انستقرفن انان ممه كا كاك سح 
أولاً سلعة بثمن غالٍ» ثم يقرضه بعض الدنانير إلى تمام حاجته . 

وكثير من مشايخ بلخ كانوا يكرهون ذلك» وكانوا يقولون : هذا قرض جر منفعة. فإنه 
لولاا ذلك القرض كان لا يتحمل المستقرض غلاء , لمن الفوس» فكان ترضا جر متفعة ومن 
المشايخ من قال: إن كانا في مجلس واحد يكره» وإن كانا في مجلسين مختلفين لا بأس به؛ 
لأن المجلس الواحد يجمع الكلمات المتفرقة» فكأنهما واحد من المنفعة المشروطة في 
القرض» وكان الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني يفتي بقول الخصافء. وبقول 
محمد بن سلمة» ويقول: هذا ليس بقرض جر منفعة» هذا بيع جر منفعة وهو القرض . 


الفصل الثلاثون 
في ملاقاة الملوك, والتواضع لهم وتقبيل أيديهم: أو يد 
غيرهم: وتقبيل الرجل وجه غيره, وما يتصل بذلك 


قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: من قبل الأرض بين يدي السلطات أو أميرء أو 
مضخ لده كإن كان عل روجة المح لأ كيه ولكن تصبير اننا كا الكدرة أن لا 
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يكفر؛ لأن السجدة على وجه التحية نفسها ليس بكفرء ألا ترى أن السجدة لغير الله تعالى 
على سبيل التحية كانت مباحة في الابتداء» والكفر لم يبح في زمان» والدليل على صحة 
ما قلنا أن الله تعالى أمر الملائكة بسجدة آدم عليه السلام» ولا يجوز أن يكون الكفر 
مأمورا به. 

ثم تكلم العلماء أن سجدة الملائكة كانت لمن؟ بعضهم قالوا: كانت لله تعالى» 
ولكن التوجه إلى آدم كان تشريفاً وتكريماً لآدم» ألا ترى أنه تستقبل الكعبة في الصلاة 
والصلاة تكون لله تعالى» والتوجه إلى الكعبة لتشريف الكعبة» كذا ههناء وقال بعضهم: 
لا بل كانت السجدة لآدم على وجه التحية والإكرام لهء ثم نسخ ذلك بقوله عليه السلام : 
الو أخرك اهذا ا مجه لأسده: لأمرت الدراة ان فيضن ريعي" أن الإثم فلآنه 
ارتكب ما هو محرم ومنهي عنه» وارتكاب المحرم يوجب الإثم . 

والدليل على صحة ما قلنا مسألة ذكرها فى «واقعات الناطفي» . 

وصورتها: إذا قال أهل الحرب لمسلم: اسجد للملك وإلا قتلناك» فالأفضل له أن 
لا يسجد؛ لأن هذا كفر صورة» والأفضل للإنسان أن لا يأتى بما هو كفر صورة إن كان 
فى مهال الاكرامه ون راف أن ديت القع الأ نخون' له ناسعد نهدا دن 
تحتو نيك سال بوية ها 23 تمن سد اللنطلظا على برع العة انه لأ كتنه هذا 
إذا سجد بنية التحية» وإن سجد بنية العادة للسلطان أو لم تحضره النية» فقد كفر هذا هو 
الكلام في السجدة. 

جئنا إلى الانحناء للسلطان أو لغيره» وإنه مكروه؛ لآنه تشبه بفعل المجوس . 

وأها الكلام في تقبيل اليد. فإن قدم يد نفسه لغيره فهو مكروه؛ لأن ذلك من فعل 
الفساق» وإن قبل يد غيره» أو قبل يد عالم أو سلطان عادل لعلمه وعدله ل باس يا 
هكذا ذكر في «فتاوى أهل سه »0 وقد صح أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
أخذ بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه» فقال زيد: مهلا يا ابن عم رسول اللهء فقال 
عبد الله: هكذا كنا نصنع بعلمائنا من أكابر أصحاب رسول اللهء فلما استوى زيد بن 
ثابت على بغلته» فقال لابن عباس : ناولني يدك فناوله» فقبل زيد يده» وقال: هكذا نصنع 
بأهل بيت رسول الله عليه السلام» فهذا يدلك على أنه لا بأس بتقبيل يد غيره لعلمه أو 
شرفه» وقد حكي عن سفيان أنه سمى تقبيل يد العالم» والسلطان العادل سنة» فقال له 
عبد الله بن الميارك: ومن يحسن هذا غيرك. ظ 

وإن قبل يد غير العالم» وغير السلطان العادل أراد به تعظيم المسلم وإكرامه فلا 
بأس بهء وإن أراد به عبادة له أو يسأل منه شيئا من عرض الدنيا فهو مكروه» وكان الصدر 
الشهيد يفتي بالكراهة في هذا الفصل من غير تفصيل» وعن علي الرازي أنه قال: كنا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الرضاع حديث »١١59‏ وابن ماجه في النكاح حديث 18075» والدارمي في 
الصلاة حديث .١555‏ 
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ندخل على المأمون ونقبل يده» وبشر يقول: هذا فسق. 

وأما الكلام في تقبيل الوجه؛ حكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه قال: لا بأس 
بأن يقبل الرجل الرجل إذا كان فقيهاً /٠٠١1[‏ ؟] أو عالماً أو زاهداًء يريد بذلك إعزاز 
الدين» فقد صح أن رسول الله يك قبل بين عيني عمران بن مطعوم بعد موته"' "© وقبل أبو 
بكر رضي الله عنه جبهة رسول الله كلك يعن هوي 7 وذكر في «الجامع الصغير): ويكره 
أن يقبل الرجل وجه آخر أو جبهته أو رأسه. 

رجل يختلف إلى رجل من أهل الباطل والشر ليدفع ظلمه وشره عن نفسه. فإن كان 
هذا الرجل مشهوراً ممن يقتدى به يكره؛ لأنه إذا كان يختلف إليه يظن أنه يرضى بأمرهء 
فكان فيه مذلة أهل الحقء وإن لم يكن مشهوراً يقتدى به لا بأس به إن شاء الله تعالى؛ 
دنه عرىي عن هذا المعنى . 

رجل يدعوه الأمير فيسأله عن أشياءء فإن تكلم بما يوافق الحق يناله المكروه. لا 
ينبغي أن يتكلم بخلاف الحقء, لقوله عليه السلام: «من تكلم عند ظالم بما يرضيه بغير 
حق» يغير الله تعالى قلب الطالب عليه» ويسلطه عليه»”' وهذا إذا لم يخف القتل أو تلف 
بعض جسدهء أو أخذ ماله فإن خاف ذلك لا بأس بذلك؛ لأنه مكره عليه معنى . 


الفصل الحادي والغلاثون 


في الانتفاع بالأشياء المشتركة 


ذكر في وديعة «العيون» و«الواقعات»: الأرض أو الكرم إذا كان بين حاضر وغائب» 
أو بين بالغ ويتيم أن الحاضر أو البالغ يرفع الأمر إلى القاضي» ولو لم يرفع الأمر إلى 
القاضي ففي الأرض يزرع بحصته ويطيب له وفي الكرم يقوم عليه» فإذا أدركت الثمرة 
يبيعها ويأخذ حصته. ويوقف حصة الغائب وسع له ذلك إن شاء الله تعالى» فإذا قدم 
الغائب؛ فإن شاء ضمنه القيمة» وإن شاء أجازه» وذكر عن محمد رحمه الله فى موضع 
آخر؛ لو أن الشريك أخذ حصته من الثمرة وأكلها جاز له» ويبيع نصيب الغائب ويحفظ 
ثمنه» فإن حضر صاحبه وأجاز فعله يجيزه» وإلا ضمنه قيمته» وإن لم يحضر فهو كاللقطة 
كضدق بباء قال الثقية أنى اللبكة: وهذا امشعحساننوية تأخل: 

قال: ولو أدى الخراج كان متطوعاًء وذكر محمد في شروط «الأصل» في الدار إذا 
كانت مشتركة:.واحد الشريكين قاف فأراد الحاضر أن يبيكنها إنسان أو يو احرها 


الترمذي فى الجنائز باب »١4‏ وابن ماجه فى الجنائز باب لا» وأحمد فى المسند 47/5 » 058 .5١05‏ 
050( أخرجه البخاري فى الجنائز باب 3خ والطب باب .١١‏ والترمذي فى الجنائز باب ا والنسائي في 
الجنائز حديث 1874» وابن ماجه فى الجنائز باب لا» وأحمد فى المسند 5/ 00. 
(9) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
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اسان قال" فيما بينه وبين ن الله تعالى فلا ينبغي له ذلك؛ لأنه يتصرف في نصيبه ونصيب 
شريكه والتصرف في ملك الغير حرام حقاً لله تعالى؛ ونا لصاحب الملك». وفي 
المجاوا يوخ من جك لأن الإنسان لا يمنع عن التصرف فيما بيده إذا لم ينازعه أحدء 
فإن أجر وأخذ الأجر ينظر إلى حصة نصيب شريكه من الآجرء ويرد ذلك عليه إن قدرء 
وإلا يتصدق؛ لأنه تمكن فيه خبث لحق شريكه» وكان كالغاصب إذا أجرء وقبض الأجر 
يتصدق أو يرده على المغصوب منهء أما ما يخص نصيبه يطيب له؛ لأنه لا خبث فيهء هذا 
إذا :سكن غيرة: 

فأما إذا سكن بنفسه وشريكه غائب» والقياس أن لا يكون له ذلك فيما بينه وبين الله 
كما لو اسكن غبروء وفى الانتفسان: لة ذلك لآ له أن :سك الثار. عن غير إذن 
اعد حال بدط قهرانسه؟: أنه يتن الامتها ادقن كل سوفوروعان بهذا أي الدون قينا 
عل اناسع تكان انراد دكن حال عق ذاها لسن لد كان غير كا حدر اسه 
بغير إذنه فكذا حال غيبته» وإلى هذا المعنى أشار محمد رحمه الله في «الكتاب؟: فقال: 
هكذا عامة الدور. 

وفي «العيون»: لو أن داراً غير مقسومة بين رجلين غاب أحدهماء وسع الحاضر أن 
يسكن بقدر حصته فيسكن الدار كلهاء وكذا خادم بين رجلين غاب أحدهماء فللحاضر أن 
يستخدم الخادم بحصتهء وفي الدابة لا يركبها الحاضر؛ لأن الناس يتفاوتون في الركوب؛ 
أما لا يتفاوتون في الددي واستخدام الخادم» فيتضرر الغائب بركوب الدابة» ولا يتضرر 
بالاستخدام والسكنى. فى «إجازات النوازل» عن محمد بن مقاتل : أن للحاضر أن يسكن 
الدار قذر نصيبهء 00000 اللهة.آن للحاضر أن يسكن جميع الدار إذا خاف 
على الدار الخراب إن لم يسكنها . 

وروى ابن أبى مالك عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رضى الله عنه فى الأرض: أنه 
ليس للحاضر أن يزرع بقلو خضعه» وفئ الدار له أن يسكتها: وفى #نوادر مشاء له ذلك 

فإن أراد الرجل إحداث ظلة في طريق العامة ولا ضرر بالعامة» فالصحيح من 
مذهب أبي حنيفة : اتالكل واحد كن اخاد السسسلهينة حق المنع وحق الطرح. وقال 
محمد: له حق المنع من الإحداث وليس له حق الطرح» فإن كان يضر ذلك بالمسلمين» 
فلكل واحد من أحاد المسلمين حق الطرح والرفع» وإن أراد إحداث الظلة في سكة غير 
نافذة لا يعتبر فيه الضررء وعدم الضرر عندنا بل يعتبر فيه الإذن من الشركاء . 

وهل يباح إحداث الظلة على طريق العامة؟ ذكر أبو جعفر الطحاوي أنه يباح» ولا 
ثم قبل أن يخاصمه أحدء وبعدما خاصمه لا يباح الإحداثء» ولا يباح الانتفاع ويأثم 
بترك الظلة» وقال أبو يوسف ومحمد: يباح له الانتفاع إذا كان لا يضر ذلك بالعامة. 

وفي «المنتقى» قال: إذا أراد أن يبني كنيفاً أو ظلة على طريق العامة» فإني أمنعه من 
ذلك وإن بنى ثم اختصموا نظرت في ذلك» فإن كان فيه ضرر أمرته أن يقلع» وإن لم 


كتاب الاستحسان والكراهية لكل 


يكن فيه ضرر تركته على حاله؛ وقال محمد: إذا أخرج الكنيف» ولم يدخله في داره؛: 
ولم يكن فيه ضرر تركته» وإذا أدخله داره منع عنه؛ لأنه إذا أدخله داره» فالبينة على الذي 
يخاصم أنه من الطريق . 

وقال في رجل له ظلة في سكة غير نافذة» فليس لأصحاب السكة أن يهدموها إذا 
لم يعلم كيف كان أثرهاء وإن علم أنه بناها على السكة هدمتء. ولو كانت السكة نافذة 
هدمت في الوجهين جميعاًء وقال أبو يوسف: إن كان ضرراً هدمتها وما لا فلا . 

والحاصل أن ما كان على طريق العامة إذا لم يعرف حالها على قول محمد تجعل 
حديثة حتى كان للإمام رفعهاء وما كان في سكة غير نافذة إذا لم يعلم حالها تجعل قديمة 
حتى لا يكون لأحد رفعهاء للدي الما د لعر ار را وتأويل هذا في سكة غير 
نافذة أن تكون دارا مشتركة بين قوم» أو أرضاً مشتركة بينهم بنوا فيها مساكن وحجراً 
ورفعوا بينهم طريقاً حتى يكون الطريق ملكاً لهم فأما إذا كانت السكة في الأصل ...7 
بأن يبنوا دارا ويتركون هذا الطريق للمرورء فالجواب فيه كالجواب في طريق العامة؛ لأن 
هذا الطريق بقي على ملك العامة» ألا ترى [1١٠ب/‏ ؟] أن لهم أن يدخلوا هذه السكة 
عند الزحامء وحكي عن الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني أنه كان يقول في حد السكة 
الخاصة أن يكون فيها قوم يحصون. أما إذا كان فيها [قوم] لا يحصون فهي سكة عامة. 
والحكم فيها نظير الحكم في طريق العامة. | 


فى المتفرقات 


رجل له امرأة لا تصلي يطلقهاء حتى لا تصحب امرأة لا تصليء فإن لم يكن له ما 
يعطي مهرها فالأولى أن يطلقهاء قال الإمام أبو حفص الكبير رحمه الله صاحب محمد 
بن الحسن رحمة الله عليه : إن لقى الله تعالى ومهرها فى ذمته أحب إلى من أن يطأ امرأة 
تان ١ 1 ١‏ 

غمز الأعضاء في الحمام من غير ضرورة مكروه في «فتاوى أهل سمرقند»» قال 
الفقيه أبو جعفر: سمعت الشيخ أبا بكر يقول: لا بأس بأن يغمز الرجل الرجل إلى 
الساق» ويكره أن يغمر الفخذ ويلمسه من وراء ثوب أو غيره» قال الفقيه أبو جعفر: 
ونحن نبيح هذاء ولا بأس بهء قال الفقيه أبو جعفر: وكان الشيخ أبو بكر يقول: يغمز 
ابعل روسل او اللايهة بو زذ يقير كد اندي 

من أمسك حراماً لأجل غيره كالخمر ونحوه إن أمسك لمن يغتقد حرمته كالخمر 
يمسكه للمسلم لا يكره» وإن أمسك لمن يعتقد إباحته كما لو أمسك الخمر للكافر يكره. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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سئل الإمام مالك ؛ بن أنس رضي الله عنه عن قوم قدا لحرو فب سوام 
بجورهء. هل يحل لهم ذلك؟ فأجاب» وقال: إن كانوا اثنا عشر ألفا كلمتهم واحدة 
وسعهم ذلك» وإن كانوا أقل من اثني عشر ألفأ لا يسعهم ذلك وكافييظ - اوري 

عن رسول الله يله أنه قال: الن يغلب اثنا عشر ألفأ عن قلة كلمتهم واحدة»"' ل 
إن رسول الله يكةِ أخبر ووعد أن اثني عشر ألفاأ لا يغلبون إذا كانت كلمتهم واحدةء ووعد 
النبي عليه السلام حقء وإذا كانوا لا يغلبون بوعد النبي عليه السلام» والخروج على 
السلطان لدفع جوره لا يكون سعياً إلى إهلاك أنفسهم فيسعهم ذلكء, وإذا كانوا أقل من 
اثني عشر ألفا لم يتيقن بغلبتهم. فلو خرجوا ولم يغلبوا يقصدهم السلطان الجائر بالاذى 
فكانوا ساعين في إهلاك أنفسهم» فلا يسعهم ذلك. 

سئل الفقيه أبو بكر عن قراءة القرآن أهو أفضل للمنفعة أو دراسة الفقه؟ قال: حكي 
عن الفقيه أبي مطيع أنه قال: النظر في كتب أصحابنا من غير سماع أفضل من قيام ليلة 

في آخر «النوازل»؛ وعن أبي عاصم أنه قال: طلب الأحاديث حرفة المفاليس» 
يعني به إذا طلب الحديث» ولم يطلب فقهه. 

وفي ١فتاوى‏ أهل سمرقند»: يكره الجلوس في المسجد في المصيبة ثلاثة أيام» وفي 
غير المسجد جاءت الرخصة ثلاثة أيام للرجال» وتركه أحسن . 

وفي «النوازل»): لا بأس أن يتخذ في المسجد بيت يوضع فيه البواري لتعامل 
الناس» وفى كراهية «واقعات الناطفى»: ويكره الوضوء فى المسجد إلا أن يكون فيه 
موضع اتخذ لذلك» ولا يصلى فيه» وفي «القدوري»: كره أبو حنيفة وأبو يوسف الوضوء 
في المسجد»ء وقال محمد: لا بأس به إذا لم يكن عليه قذرء وفي «النوازل»: رجل مر في 
مسجد ويتخذ منه طريقاء فإن كان بعذر يجوزء وإن كان بغير عذر لا يجوزهء ثم إذا جاز 
يصلي في اليوم مرة لطا در ولا يصلي أكثر من ذلك؛ لأن فيه حرجء وإذا 
تعلق بثياب المصلي بعض . . 97> فى" المسعيدك من البوارق. و االتخقيشن فالخريحه م« فلجين 
ال 0 دا الام لأن ما في المسجد يخرجه خادمه عيسى» 
فإذا وقع خارج المسجد لا تجب الإعادة إلى المسجد. 

رجل مات وأجلس ولداه على قبره رجلا يقرأ القرآن؟ تكلموا فيه؛ بعضهم قالوا: 
يكره» وبعضهم قالوا: لا يكرهء والمسألة في الحقيقة بناءاً على أن قراءة القرآن في 
المقبرة هل تكره؟ والمختار أنه لا تكرهء وهل ينفع الميت؟ تكلموا فيه والأشبه أنه 
ينفع؛ لأن الأخبار وردت بقراءة آية الكرسي» وسورة الفاتحة» وسورة الإخلاص وغير 
ذلك» وحكي عن الفقيه أبي بكر الفياض أنه أوصى موصى عند موته بذلك . 

وفي «نوادر هشام» قال: سمعت أبا يوسف يقول: رجل اشترى ثوباً بعشرة دراهم» 
وأرجع له دانقًء قال: لا يقبله حتى يقول: أنت في حل أو هو لك. 


: أنخرجه في جامع المسانيد 175/7. باقن بالل‎ )١( 
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سئل محمد بن المقاتل عن رجل سرق الماء» وساقه إلى أرضه وكرمه أنه يطيب له 
ما خرج بمنزلة رجل غصب شعيراً أو تبنأء وسمن به دابته» فإنه يجب عليه مثل ما 
غصبء وما زاد في الدابة يطيب لهء قال الفقيه أبو الليث: وقد حكي عن بعض الزاهدين 
أن الماء وقع في كرمه في غير نوبته. فأمر بقطع كرمهء ونحن لا نقول بقطع كرمه؛ لأن 
فيه إفساد المال» ولكن لو تصدق بنزله كان حسنا أما لا يجب عليه التصدق في الحكم. 

سئل الفقيه عن رجل زرع أرض رجل بغير إذنه» فلم يعلم صاحب الزرع حتى 
التععها رن فعلم ورضي به»ء عن يعيب رارع الور نات ١‏ نعم » قيل له: فإن قال: 
لذ ارضية ثم قال: رضيت» هل يطيب له؟ قال : يليب له أيقنا » قال الفقيه أبو الليث: 
وهل] اسححيا بوه اد 

اختلف العلماء في كراهية تعليق الجرس على الدواب» فمنهم من قال بكراهيته في 
الأسفار كلها الغزو وغيره في ذلك سواءء وهذا القائل يقول بكراهيته في الحضرء كما 
يقول بكراهيته في السفرء ويقول أيضاً بكراهية اتخاذ الخلاخل في رجل الصغير» والمعنى 
تومكلك: أن" الميظاة مكاس ردس عفرتو فباستانى ريدليى يصوت العرائير: 
وقال محمد في «السير الكبير»: إنما يكره اتخاذ الجرس للغزاة في دار الحرب» وهو 
|الددهيه عق عنياها أن تمدق اسرد على اللذواني اننا كه ف دار العريب أن الخدر 
يكس ينكان المسلميق» فإن كان بالمسلميق قلة يتباقروت التهم فيقتلرتهيم»..فإن كان بينم 
كثرة» والكفار يتحرزون عنهم ويتحصنونء, فعلى هذا قالوا: إذا كان الراكب في المفازة 
في دار الإسلام ويخافون من اللصوص يكره ابم عاد الاين على الوا أشا نر ل 
يشعر بهم اللصوص» فلا يستعدون لقتلهم وأخذ أموالهم. والذي ذكرنا في الجواب في 
الجرسء» فهو الجواب في الخلال» قال محمد رحمه الع امير فأما ما كان في 
دار الإسلام فيه منفعة لصاحب الراحلة فلا يأس بهء قال: فى الجرس منفعة جمة منها؛ 
إذا ضل واحد من القافلة يلتحق بها بصوت الجرس. ومنها أن هموت الجرمن بعد هواء 
الليل عن القافلة كالذئب وغيره» ومنها أن صوت الجرس يزيد في نشاط الدواب» وهو 
قلي !لكل وى اقائة. جد 3ع الأب رويك فى كرا عل لذو ا بيه , 

قلقم لانن فى ضبرية الدانه قن اللعرين قال يحضي اانا لذ ورق عن اكه 
رضي الله عنها [7١٠٠/؟]‏ أن رسول الله كك قال: «أعلنوا النكاح». واجعلوه في 
المساجد» واضربوا عليه بالدفوف''' وقال محمد بن سيرين: نبئت أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان إذا سمع صوتاً أنكره سأل عنه» فإن قالوا: عرس أو ختان أقره» وقال 
بعضهم : يكره لقوله عليه السلام : «كل لهو المؤمن باطل إلا ثلاث؟ تأديبه فرسه ورميه عن 
و اهس هلدا !0 قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: الدف الذي يضرب في زماننا 
هذا مع الصنجات والخلاخلات ينبغي أن يكون مكروهاً. وإنما الخلاف في الذي كان 
يضرب في الزمن المتقدم . 


() أخرجه الترمذي في النكاح حديث ٠١89‏ (0) أخرجه الزيلعي في نصب الراية 17/4؟. 
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بال حاتي االجامع المتير , مسلم باع خمراء واعل تمه وعلى جالع الحمر 
دين لرجل كره لصاحب الدين أن يقتضي دينه من ذلك» وإن كان البائع نصرانياً فلا بأس 
به والوجه في ذلك أن الخمر ليست بمتقومة في حق المسلم» فلم يجز بيعه» و لم يملك 
ثمنها لا بالعقد ولا بالقبض» بل بقي الثمن على ملك مشتري الخمرء فإذا أخذ صاحب 
الدين ذلك فقد أخذ ملك المشتري بغير إذنه فلا يجوزء فأما الخمر متقوم في حق الذمي 
فجاز بيعه» وملك ثمنهاء فلو أخذ صاحب الدين ذلك فقد أخذ ملك البائع بأمره فيجوز . 

ولا ينبغي أن يتصدق على السائل في المسجد الجامع ؛ لأنه إعانة لهم على أذى 
الناس» وقد قال خلف بن أيوب: لو كنت قاضياً لم أقبل شهادة من يتصدق في المسجد 
الجامع» وقال الفقيه أبو بكر بن إسماعيل الواهب بفلس يحتاج إلى سبعين فليساً ليصير 
كقارة لدم 

الصبرة إذا أصاب طرف منها نجاسة» ولا يعلم ذلك بعينه يعزل منها قفيزاً أو قفزين 
فعل ذلك» أو أزال ذلك عن ملكه ببيع أو هبة يحكم بطهارة ما بقي من الصبرة لجواز أن 
المعزول هو الذي أصابته النجاسة» فلا يقضئ بنجاسة ما بقي» وقد عرفناه مباح التناول» 
فلا تثثبت الحرمة بالشك . 

ولا رواية عن أصحابنا في هذه المسألة» ومشايخنا استخرجوها ...7 من في 
«السير»» وصورتها : أن رجلاً من أهل الذمة دخل حصناً من حصون أهل الحرب قد 
حاصره المسلمونء ثم إن المسلمين فتحوا الحصنء وأخذوا الرجال» بعلمو يفنا أن 
الذمي فيهم, إلا 0 وكل واحد منهم يدعي أنه الذمي. فإنه لا يحل 
للمسلمين قتلهم» ولو قتل واحد من أهل الحصن بعدما دخل فيه الذمي أو مات» أو خرج 
واحد منهمء فإنه يحل للمسلمين قتلهم؛ لأنه بعدما مات واحد منهم أو قتل أو خرج من 
الحصن لم يتيقن أن فيهم من هو محرم القتل» لجواز أن محرم القتل قتل أو مات أو 
خرج» وقد عرفناهم مباح الدم في الأصل» فلا تثبت الحرمة بالشك. 

صبي يسمع الأحاديث» وهو لا يفهم. ل ل ل 
وإذا قرىء صك على صبي وهو لا يفهم. ثم كبر لا يجوز له أن ي؛ يشهدء ألا ترى أن البالغ 
إذا قرىء عليه صك وهو لا يفهم ما فيه لا يجوز له أن يشهد بما فيه» ولو سمع الأحاديث 
ولم يفهم معناه جاز له أن يروي . 

تعلم علم الكلام والنظر فيه وراء قدر الحاجة منهي . 

وتعلم علم النجوم قدر ما يعرف القبلة» ومواقيت الصلاة لا بأس به»ء وفيما عدا 
ذلك فهو حرام. 

التمويه في المناظرة والحيلة فيها هل يحل أن يتكلمه متعلم مسترشد أو غيره على 
الإنصاف بلا تعنت لا يحل» وإن كان يكلمه من يدخل ...5" ويريد أن يطرحه يحل» بل 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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يحتال كل حيلة لدفعه عن نفسه؛ لأن دفع ....'' مشروع بأي طريق يكون الدفع. 

قال هشام في «نوادره) : رأيت على أبى يوسف نعلين مخصوفتين بمسامير إلى كن 
تنك له أرق ويد الشديك اها + ,تقال لأ افقلك إن عبني لخو كوو ون نوي كريهنا 
ذلك؛ لأنه تشبه بالرهبان» فقال أبو يوسف: كان رسول الله يلد يلبس النعال التي بها 
شعرء وإنها من لباس الرهبان» فقد أشار إلى أن صورة المشابهة فيما يتعلق به صلاح 
العبد لا يضرء وقد تعلق بهذا النوع من الأحكام صلاح العباد. فإن من الأراضي ما لا 
يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع من الأحكام. 

قال في «الجامع الصغير»: ويكره هذه الخرقة التي تحمل» ويمسح بها العرق» 
وهكذا ذكر فى «القدوري»» من أصحابنا من قال: الكراهة فى الخرقة التى لها قيمة؛ لأن 
إعذاة ما له قيمة لاذالة العرق فيه تضييع لماله» ومنهم من قال بالكراهة على كل حال 
وإطلاق لفظ «الكتاب» دل عليه وإنما كره؛ لأنه بدعة محدثة لم يفعلها النبي عليه الصلاة 
والسلام» ولا الصحابة والتابعون رضي الله عنهمء وإنما كانوا يمسحون العرق بأطراف 
أثوابهم» ولأن فيه ضرب من التكبر وتشبه بزي الأعاجم» وكذلك الخرقة التي يمخط بها 
مكروهة» والخرقة التي يمسح بها الوضوء محدثة» ومنهم من طعن في ذلك لتوارث 
المسلمين ذلك» والحاصل أن من فعل شيئاً من ذلك تكبراً فهو مكروه وبدعة» ومن فعل 
ذلك لحاجة لا يكرهء وهو نظير التربع في الجلوس والاتكاء قد يفعل الرجل نحوه تكبراً 
فيكره» وقد يفعله لحاجة فلا يكره» وحكي عن الحاكم الإمام أنه كان يكره ه استعمال 
الكواغد في وليمة ليمسح بها الأصابع» وكان يشدد فيه» وداضر عه ابعر بليناء وَل يآمن 
بأن يربط الرجل في إصبعه خاتما أو خيطا للحاجة إلى التذكر فقد صح أن رسول الله 
له أمر بعض أصحابه بذلك . 

قال أبؤ.يوشفه: .قال أبو حيفة: ولا ينتفع من الخنزير , بجلده ولا بغيره إلا الشعر 
الأساكفة» وقال أنو يوشف: يكره ب الشغر أيضاء وكول امع اطي لأن حاجة 
الأساكفة إلى شعرها حاجة ماسة إذ غيرها لا يقوم مقامها في إقامة مصلحة الخرز. 

تال الفقيه أن اللمية قو رعمن مض الناس أن يشريه الرجا كانما : وكرفه 
بعضهم إلا من عذر وبه نقول. 

التضحية بالديك أو بالدجاج في أيام التضحية ممن لا أضحية عليه لعسرته تشبها 
بالمضحين مكروه. ذكره الشيخ الإمام الزاهد الصفار في كتاب «بيان التوحيد» بالفارسية. 
رداك بلدا عن رس المجرين روى نصر بن يحيى بإسناد له عن محمد بن الحسن رحمه 
اللدات ابس للمالم مو بت المال تصين» لأنه وارث الأنبياء» وقد قال الله تعالى في 
حق الأنبياء: #قل لآ أَسلَي عليه أَجْرَا إِلّا الْمودّةٌ فى مرق [الشورى: 58] وقال تعالى : 0 


. بياض بالأصل‎ )١( 
. (؟) كذا العبارة في الأصل» ولعل هناك سقط» وقد يكون: فذهبت إلى زيد. والله أعلم‎ 
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جْرىَ إِلَّا عَلَ أله © [يونس : ١‏ قال: والقراء لهم نصيب من بيت المال. 

المرأة في بيت زوجها. والأمة في بيت مولاها لا تطعم ولا تتصدق بالطعام المدخر 
كالحنطة ودقيقهاء. ٠‏ فأما بغير المدخر من الطعام تتصيلق عدن : م وإن لم يأذن 
الزوج والمولى بذلك صريحاًء ويكون ذلك إذن المولى والزوج [؟١٠ب/‏ ؟] باعتبار 
العرف والعادة. 

الحطب إذا وجد في نهر جار جاز أخذه والانتفاع» وإن كانت له قيمة وقت الأخذ. 

الأب إذا احتاج إلى مال ولده؛ فإن كان في المصر واحتاج لفقره أكل بغير شيء» 
وإن كان في السفر واحتاج لعدم الطعام لا لفقره» بل هو موسر أكله بالقيمة» وحد اليسار 
ههنا أن لا تحل له الصدقة. 

قال محمد رحمه الله: ويفترض على الناس إطعام المحتاج في الوقت الذي يعجز 
عن الخروج والطلب» وهذه المسألة تشتمل على ثلاثة فصول : 

أحدها: أن المحتاج إذا عجز عن الخروج يفترض على كل من يعلم حاله أن يطعمه 
بمقدار ما يتقوى به على الخروج وأداء العبادات» إذا كان قادرا على ذلك حتى إذا مات 
ولم يعطه أحد ممن يعلم بحاله اشتركوا جميعاً في المأثم؛ والأصل فيه قوله عليه السلام : 
ل ل ل ل د 
ضياعاً بين قوم أغنياء فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله»” وكذلك إذا لمبيكن. عبد من 
يعلم بحاله ما يعطيهء ولكنه قادر على أن يخرج إلى الناس ويخبرهم بحاله فيواسوه. 
يفترض عليه ذلك؛» فإن امتنعوا من ذلك حتى مات اشتركوا في المأثم» ولكن إذا قام به 
البعضشى سقط عن الباقين . 

الفصل الثاني : إذا كان المحتاج قادراً على الخروج, ولكن لا يقدر على الكسب» 
فعليه أن يخرج. ومن يعلم بحاله فإن كان عليه شيء فود الواجناع المردة الم عنما وان 
كان المحتاج يقدر على الكسب فعليه أن يكتسب, ولا يحل له أن يسأل. 

الفصل الثالث : إذا كان المحتاج عاجزاً عن الكسبء ولكنه قادر على أن يخرع 
ويطوف على الأبواب» فإنه يفترض عليه ذلك» حتى إذا لم يفعل ذلك وقد هلك كان آثما 
عند الله؛ وهذا لأن السؤال في حق من هو قادر على الكسب لا يحل ثم قال: المعطي 
أفضل من الاآخذء. وهذه المسألة على ثلاثة أوجه : 

احدها » أن يكرة المعطن وديا للواتحية نر الاخةقاذرا على الكسن ولكةه 
محتاج» فههنا المعطي أفضل بالاتفاق» ولأنه في الإعطاء يؤدي الفرضء والآخذ متبرع في 
الأخذء فإن له أن لا يأخذ ويكتسبء ولا شك أن درجة المفترض أعلى من درجة المتبرع . 


() بياض بالأصل . 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف .١514/5‏ 
(9) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


كتاب الاستحسان والكراهية 1 


والثاني: أن يكون المعطي والآخذ كل واحد منهما شرعء أما المعطي فظاهرء وأما 
الآخذ بأن يكون قادراً على الكسبء وفى هذا الوجه المعطى أفضل؛ لأن العبادات 
مقووغة تطريق الأتاقت وحعى الاق فى الأعطاء أظير» أن الارعاكء فى العمل ادق 
لا تميل إليه النفسء والنفس تميل إلى الأخذء ولا تميل إلى الإعطاء. - 

والثالث: أن يكون المعطي متبرعاًء والآخذ مفترضاً بأن كان عاجزاً عن الكسب» 
وفى هذا الوجه المعطى أفضل عند أهل الفقه»ء وقال أهل الحديث؛ أحمد بن حنبل». 
وإسحاق بن راهويه الآخذ أفضل ههنا. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: إذا كان بالرجل يتلفه ذلك مثل الغدة في 
العو رحو ان كانه سر شاراد امسر لحم وي دمت لحر 011 دقعل اعد 
ونجا فلا بأس بأن يفعل. 

لا بأس بالاستخبار عن الأخبار المحدثة في البلدة هو المختار لما فيه من 
المضلحة. 1 

الغني إن أكل مما يتصدق به على الفقراء؛ إن أباح له الفقير ففي حل التناول 
اختلاف المشايخ» وإن ملكه من الغني لا بأس به بدليل حديث بريرة: «هي لها صدقة ولنا 
7 : 

باع الجيران في الحضر أو الرفقة السفر متاع الميت الذي لا وارث له معهء 
ليصرفوه إلى تجهيزه وتكفينه ودفنه» فلهم ذلك . 

فى وديعة «العيون» وحكى عن نصر بن يحيى قال: سمعت أبا سليمان الجرجانى». 
قال: مات غريب عند محمد بن الحسن» فباع محمد بن الحسن كتبه» قال نصير: قلت 
لأبي سليمان: أكان محمد يومئذٍ قاضياً؟ قال: لإء وحكي أنه مات رقيق لوكيع بن 
الجراح في سفره» فباع وكيع متاعه وكتبهء وقرأ هذه الآية: #والله يَعْلَمُ الْمْفْيد مِنّ 
لْمصَلِح» [البقرة: ]7٠6‏ » وحكى عن الفقيه أبى جعفر الهندوانى أنه قال فى ميت فى مسجده 
جمع أهل المحلة دراهم ليشتروا له بها كفناً فاشتروا له الكفن» وكفنوا به»ء وفضل من 
الدراهم فضلة» فإن كان ذلك الميت من قرابتهم أو من جيرانهم؛ قاموا بتكفينه لحق 
الصحبة أو القرابة» فإن ما فضل من المال ردّ عليهم» فإن لم يعرف مال كل واحد منهم 
فهو منهم جميعاًء وإن لم يردوا عليهم رد على ورثته» وإن لم يرد على ورثته فأحب إليّ أن 
يصرف إلى ميت فقير من أهل تلك المحلة» فيصرف ذلك إلى كفنه» وإن لم يكن بينهم 
وبين الميت وراثة ولا كان في جيرانهم وإنما هو غريب نزله الموت فيهم» أو أخرج فوضع 
عندهم ليكفنوه رأيت أن يصرف ما فضل من الدراهم إلى كفن ميت آخر محتاج . 

التحليف بالطلاق والعتاق والأيمان المغلطة» ذكر فى «فتاوى أهل سمرقند»: أن 
بعض المشايخ رخصوا في ذلك». واختيار الصدر الشهيد الكبير حسام الدين رحمه الله أنه 


)١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه. 
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يفتى بعدم الجواز» فإن بالغ المستفتي يكتب في الفتوى الرأي في ذلك للقاضيء وللرجل - 
أن يدخل الدار التي آجرهاء ويسلمها إلى المستأجر لينظر حالها ويرم ما استمر وبإذن 
المسعا جر وتقير إذثة عمد أبن يوست وفحيد: :وعقد أبئ نحثيفة لا يتخل: إلا بإذن 
الممما حر ْ | 

في سرقة «الأصل : :» امرأة لها أب رهن وليسن ا ل 
والزوج يمنعها من تعاهد الأب. جاز لها أن تعصي الزوج. وتطيع الأب مسلماً كان الأب 
أو كافرا. 

في نكاح «فتاوى أبي الليث» ابن السبيل: إذا تصدق عليه» ثم وصل إلى مالهء 
والصدقة قائمة لا بأس بأن يتناول من تلك الصدقة» وكذلك الفقير إذا تصدق عليه ثم 
استغنى» والصدقة قائمة لا بأس بأن يتناول من تلك الصدقة . 

لا يجوز حمل تراب ربض المصر؛ لأنه حصنء فكان حق الجماعة» فإن انهدم 
شيء من الربض ولا يحتاج إليه لا بأس بحمله . 

في «فتاوى أبي الليث»: الكرع مكروهء ذكر في فوائد الفقيه أبي جعفر لأمر النبي 
عليه السلام. 

حكي عن إبراهيم النخعي : أن المصضبحف يبوث :وهو للقاورئء من الورثةع 
والمذهب عندنا ا ا 0 

سئل الفقيه أبو جعفر عن قوم قرؤوا قراءة ورد وكبروا بعد ذلك جهراًء قال: إن 
أزادوا بذلك ا به» قال: وإن كبروا بعد الصلاة على أثر الصلاة فإنه يكره 
وإنه بدعه. وإذا كبروا فى الرباطات لا يكره إذا أرادوا به إظهار القوة [”7١٠أ/؟]‏ 
والموضع موضع الخوف. وإذا كبروا في مساجد الرباطات» ولم يكن الموضع مخوفا 

قال الفقيه أبو جعفر: سمعت شيخي أبا بكر يقول: سئل إبراهيم النخعي عن تكبير 
أيام التشريق على الأسواق والجهر بهاء قال: ذلك تكبير الحوكة» وعن أبي يوسف: أنه 
يجوزهء قال الفقيه: وأنا لا أمنعهم عن ذلك . 

لا غيبة لمن يضر الناس يداً ولساناً» قال عليه السلام: «اذكروا الفاجر بما فيه 
يحذره الناس»”'' روي عن محمد بن الحسن أنه قال في تأويل هذا الحديث: مراد النبي 
عليه السلام أن يكون قصد الذاكر النصيحة حتى لا يتضرر به أحد» وفي هذه الصورة لا 
إثم عليهء بل على الذاكرء فإذا أكن في صدره أنفة وهتك ستره صار غيبة» وقال عليه 
السلام: «الغيبة أشد من الزنا . 

قال الفقيه أبو نصر: إذا حرص سك بكر عام ارك بيار تارك افا بك ولمن 
شاء من المسلمين أن يأخذه برفع ذلك. وان جعلة وفنا ضار وفنا فأما على مذهب 
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امهانا لمن له«ذللكن رسكن :أن مكند نبو جلي كانتيدق أذكانا على ا يهوارنا الك 
فقيل للشيخ أبي نصر تقول ما به؟ قال: لا أبعده عن الصواب» . 

وحكي عن أبي نصر أنه قال: كل شيء حازه الإنسان يملكه». كالطعام والماء الذي 
تحرو كرروه إن المقيطر يقاطة يها :درن السسادعه وام د ماه نتروا أشبية نان 
يقابله بالسلاحء وغير السلاح. 

وعن أبى يوسف فى الرجل إذا طين جدار داره؛ وأشغل هواء المسلمين» فالقياس : 
انلة نقصى ذلاقاء, وف الابتتجينان ل" قسن :ورد لعل خالةه «وروق عن لامر نه 
تفعدك! المرورع ماسب أبن معتيفة انو كان ]11 اراد اتعطين وار جو اكه سخلا هه 
ثم طينه كيلا يأخذ شيئاً من الهواء . 

ظ سئل نصر بن يحيى عن الجذع إذا كان خارجاً من السكة أو متعلقا كدان القياكة 
فأراد أن ينقض أو يقطع قال: إن كانت السكة نافذة فله أن ينقضء وإذا أراد نقضه لا 
يؤمر ببنائه» وليس لصاحب الجذع حق القرارء وإن كانت السكة غير نافذة» فإن كان 
ليما فلصاحيه حق القرار. وليس للشريك حق النقض» ولو نقض يؤمر بالبناء ثائياً » وان 
كان ميهدنا لصحيه بحن القضن دن ]ذا نقظى لا يزمر بالناء ناا 

غزل الرجل إذا كان على هيئة غزل المرأة يكره. 

في صوم شمس الأئمة الحلواني» تنحنح المؤذن عند الأذان والإقامة مكروه. 

في «فتاوى أهل سمرقند» يكره أن يتخذ شيئاً من القرآن حتماً لشيء من الصلوات لا 
يتجاوز عنه إلى غيرهء هكذا ذكر في كراهية «شرح الطحاوي»». قال ثمة: وهذا إذا اعتقد 
أن غيره لا يجوز أما إذا لم يعتقد ذلك وعرف أن غيره يجوز, ولكن هذا أييسر علية»: أو 
ترام كا بقراءة رسول الله عليه السلام لا يكره. 

وتكره الإشارة إلى الهلال عند رؤيتها . 

في «فتاوى سمرقند» قال: وفي هذا الموضع أيضا ادا وجددي المفير طريقاً لا 
بأس أن يمشي فيه إذا لم يقع في قلبه أنه محدث . 

رجل أخذ من رجل شيئاً وهرب ودخل في داره لا بأس للمأخوذ منه أن يتبعه. 
ويدخل داره ويأخذ؛ لأنه موضع الضرورة. 

في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله تعالى؟ إذا رفع طيئاً أو تراباً من طريق المسلمين 
ففي أيام الأوحال جازء بل هو أولىء وفي غير أيام الأوحال إذلم يضر كالأرض» 
اس و ات إلى قلعه؛ لا يسعه ذلك إن كان فيه مضرة 
بالمارة» وفي هذا الموضع أيضا: أهل قرية ابتلوا بالدياسة بالخمر فلا بأس به. 

فيواو ماح و يا ا أرض إنسان فلا 
بأس بالمشي فيه؛ لأن فيه ضرورة» وذكر في «فتاوى أهل سمرقند»: المرور في أرض 
الغير على التفصيل؛ إن كان لأرض الغير حائط وحائل لا يمر فيها؛ لأن ذلك دليل عدم 
الرضا من صاحب الأرض بالمرور فيهاء وإن لم يكن هناك حائط فلا بأس بالمرور فيهاء 
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فالحاصل أن المعتبر في هذا الباب عادات الناس. 

وفي «واقعات الناطفي»: نهر لرجل في أرض رجلء أراد صاحب النهر أن يدخل 
الأرض ليعالج نهره ليس له ذلك؛ لأن الأرض ملك الغير؛ ولكن ينبغي أن يمشي في بطن 
النهرء وإن كان النهر ضيقاً لا يمكنه المشي في بطنه؛ لا يدخل في الأرض أيضاًء قيل : 
هذا الجواب على قول أبي حنيفة؛ لأنه لا حريم للنهر عنده» وأما على قولهما للنهر حريم 
فله أن يمر على الحريم» وقيل: ما ذكر قول الكل» وتأويل المسألة على قولهما أن 
صاحب النهر باع الحريم من صاحب الأرض . 

القرلولة التسحهة بهى: القتلولة "مين .. ..."دنسي الحتطة وردان الشعين: 

يساط أو مصلى كتب عليه في النسج الملك لله يكره بسطهء والقعود عليه 
واستعماله» فلو قطع حرف من حروفه وخيط على بعض الحروف حتى لم تبق الكلمة 
متصلة لا تسقط الكراهة؛ لأنه بقيت الحروف» وللحروف المفردة حرمة؛ لأن نظم القرآن 
وأخبار النبي عليه السلام بواسطة هذه الحروف» وقد روي أن واحداً من الأئمة رأى 
الشبان يرمون» وقد كان المكتوب على الهدف: أبو جهل لعنه الله» فمنعهم عن ذلك». 
ومضى بوجههء ثم رجعء فوجدهم محوا اسم الله وكانوا يرمون كذلكء» فقال: إنما 
أمنعكم لأجل الحروف . 

قيل: الأعونة والسعادة والظلمة في أيام العمرة أفتى كثير من مشايخنا بإباحته» وقد 
حكي عن الشيخ الإمام الزاهد الصفار: أن الجصاص أورد في «أحكام القرآن» أن من 
ضرب الضرائب على الناس حل ذمته وكان السيد الإمام الأجل أبو شجاع السمرقندي 
يقول: يثاب قائلهمء وكان يفتي بكفر الأعونة» وكذلك القاضي الإمام عماد الدين 
مسرا يس كيم رحن احا حرم 

إذا أدخل الرجل ذكره فم أمرأته فقد قيل: يكره؛ لأنه موضع قراءة القرآن» فلا يليق 
به إدخال الذكر فيه وقد قيل بخلافه . 

أيضاً السلطان إذا قال للخبازين: بيعوا عشرة أمناء من الخبز بدرهم ومن ينقص عن 
ذلك فعلت في حقه كذا وكذاء فاشترى رجل من الخباز عشرة أمناء من الخبز بدرهم». 
ولولاا خوف السلطان» فالخباز لا يبيعه عشرة أمناء بدرهم لا يحل للمشتري أكله؛ لأن 
الخباز في معنى المكره على البيع» فإن أجاز البائع بعد ذلك من اختيار جازء وحل 
للمشتري الأكل» فبيع المكره إذا لحقته الإجازة [”١٠ب/‏ ؟] من البائع يخرج من أن 
يكون بمعنى مكره . 

فى عارية «الواقعات»: رجل أراد أن يستمد عن محبرة غيره فهذا على ثلاثة: 
أوجهة :الأول اقاميدا فته نوق هذا الوه له أف تعن زولك إلا اذيعيا مالقا 5 أن عابي 
وفي هذا الوجه له ذلك أيضاً إذا لم ينهه؛ لأنه إذا لم ينهه فهو إذن له دلالة» الثالث: إذا 
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لم يستأذنه ولم يعلمهء وإنه على وجهين : إن كان بينهما انبساط فله أن يفعل ذلك لمكان 
الاذن عرفا وإن لم يكن بينهما انبساط ليس له أن يفعل؛ لأنه في الإذن عرفا تودّد. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: طلبة العلم إذا كانوا في مجلس ومعهم محابر فكتب 
واحد من محبرة غيره بغير إذنه صريحاً لا بأس به؛ لأنه مأذون دلالةء فإنه لو استأذنه يثقل 
عليه . 

وفيه أيضاً : استأجر كتاباً ليقرأه؛ فوجد في الكتاب خطأ إن علم أن صاحب الكتاب 
يكره إصلاحه لا ينبغي له أن يصلحه؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه. وإن علم أنه 
لا يكره إصلاحه فإن أصلحه جاز؛ لأنه مأذون دلالة» وإن لم يصلحه فلا إثم عليه؛ لآن 
الصلاح ليس واجب عليه . 

رجل في داره شجرة فرصاً وقد باع أغصانهاء وإذا أبقاه المشتري اطلع على عورات 
الجيران» فقيل ينبغي للجيران أن يرفعوا الأمر إلى القاضي حتى يمنعه عن ذلك» والمختار 
أن يخبر المشتري الجيران وقت الإيفاء ليستروا أنفسهم» يفعل ذلك في كل يوم مرة أو 
مرتين؛ لأن هذا جمع بين الحقوقء فإن لم يفعل ذلك إلا أن يرفع الأمر إلى الحاكم» فإن 
رأى الحاكم المنع منعه . 

شوك أو حشيش نبت على القبور؛ إن كان رطب يكره قلعهء وإن كان يابساً لا يكره؛ 
لأنه ما دام رطب يسبحء فربما يكون للميت أنس بتسبيحهاء ولا كذلك اليابس منه. 

ميت دفن في أرض غيره» فإن شاء رب الأرض أمر بإخراجه وإن شاء سوى القبر 
مع الأرض وزرع عليهء فله أن يستخلص الظاهر والباطن وحده. 

رجل يعمل أعمال البرء ويقع في قلبه أنه ليس بمؤمن» إن وقع في قلبه . 
مؤمن و ]| أو أعماله لا تنفعه؛ لأنه عصى الله فهو مؤمن صالح. فرق فى بزلا 
أنه ليس بمؤمن ولم يعرف الله» واستقر قلبه على ذلك فهو كافر بالله» وإن خطر هذا بقلبه 
ووجد إنكار ذلك من نفسه فهو مؤمن؛ لأن التحرز عن هذا غير ممكن. 

55 في الشفقة في الأولاد الشفقة عليهم إذا أراد الأب أن يأمر له بشيء أن يقول : 
اخوبت ابي عش فلان كان يشورا؛ لآنة لو أموة يهنا بعلي الاين لبسو عاق : رجل أتى 
بفاحشة ثم تاب وأناب إلى الله لا ينبغي له أن يخبر الإمام , بما صنع لإقامة الحد؛ لأن 
السثن متدونة: 
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هذا الكتاب يشتمل على أربعة فصول : 

١‏ في مسائل الصلاة 

 '"‏ في مسائل الزكاة 

' - في التحري في الثياب والأواني والمساليخ والموتئ 
- في المتفرقات 


الفصل الأول 


في مسائل الصلاة 


يجب أن يعلم بأن معرفة جهة الكعبة إما بدليل يدل عليها أو بالتحري عند انعدام 
الدلالة» فمن الدلائل؛ المحاريب المنصوبة في كل موضع؛ لأن ذلك باتفاق من الصحابة 
رضي الله عنهم ومن بعدهمء فإن الصحابة فتحوا العراق». وجعلوا القبلة ما بين المشرق 
والمغرب. ثم فتحوا خراسان» وجعلوا القبلة ما بين المغربين؛ مغرب الشتاء ومغرب 
الصيف» وكانوا يصلون إليهاء ولما ماتوا جعلت قبورهم إليها أيضاً من غير نكير أحد 
منهمء وكفى بإجماعهم حجة. 

ومن الدليل السؤال في كل موضع؛ لأن أهل كل موضع أعرف بقبلتهم من غيرهم 
عادة» ومن الدليل النجوم أيضا على ما حكي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: إن أهل 
الكوفة يجعلون الجدي خلف القفا فى استقبال القبلة» ونحن نجعل الجدي خلف الأذن 
اليمتى» .كان الشيث الإمام الزافك.رئيس أهل المينة إمام الهدق ابى فتضون الماترندي 
رحمه الله يقول: السبيل في معرفة جهة القبلة أن ينظر إلى مغرب الشمس في أطول أيام 
السنة فيعينه» ثم ينظر إلى مغرب الشمس في أقصر أيام السنة فيعينه ثم يدع الثلثين على 
يمينه والئلث على يساره» فيكون مستقبلاً للجهة إذا وجد ذلك الموضعء وعند انقطاع هذه 
الأدلة فإصابة جهة القبلة بالتحري . 

وجملة هذا الفصل على أربعة أوجه: 

أحدها: إذا صلى إلى جهة من غير شك ولا تحر ولم يخطر بباله وقت التكبير أن 
هذه قبلة وليست بقبلة» وفي هذا الوجه إن علم أنه أصاب أو كان أكثر رأيه ذلك يجزئه؛ 
لأنه لو لم يعلم أنه أصاب أو لم يصب يجزئه؛ لأن الجواز أصل فيما يفعله المسلم 
العاقل» فلأن يجزئه إذا علم أنه أصاب أو كان أكثر رأيه ذلك كان أولى. وإن علم أنه 
أخطأ لا يجزئه؛ لأن الجواز في الوجه الأول بنوع ظاهر من حيث إن الجواز أصل فيما 
يفعله العاقل المسلم. وهذا نوع ظاهرء والثابت بالدليل فوق الثابت بالظاهرء وكذلك إذا 
كان أكثر الرأي أنه أخطأ؛ لأن أكثر الرأي أقيم مقام العلم في حق العملء» وهذا كله إذا 
علم أنه أصاب أو أخطأ بعد الفراغ من الصلاة. ‏ 2 

فأما إذا علم في خلال الصلاة أنه أصاب القبلة أو كان أكثر رأيهء ذكر شيخ 
الإسلام في «شرحه؛ أنه لا يجوز ويلزمه الاستقبال» وذكر شمس الأئمة السرخسي في 
اشرحه»: أن فيه اختلاف المشايخ» كان الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل 
يقول: لا يجزئه ويلزمه الاستقبال؛ لأن ما ظهر من الحالة فى الانتهاء فوق الحالة 
الماضية؛ لأن التوجه إلى القبلة في الحالة الماضية كان ثابتاً بظاهر الحال وبعدما علم أنه 
أصاب أو كان أكثر رأيه ذلك فالتوجه إلى القبلة ثابت بالدليل؛ ولا شك أن الثابت بالدليل 
فوق الثابت باستصحاب الحال» فإذا كان ما ظهر من الحالة في الانتهاء فوق الحالة 
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الأولى لم يمكنه بناء الباقيى على ما مضى؛ لأن الأقوى لا يجوز أن يبنى على الأضعف» 
ألا رق أن المؤمن إذا قدر على الركوع والسجود في خلال الصلاة والأمي إذا صار قادراً 
لا يبنى ) وكان الشيخ الإمام الزاهد أبو بكر بن حامد يقول: يجزئه ولا يلزمه الاستقبال؛ 
لآن صلاته كانت صحيحة في الابتداء لانعدام الدليل المفسد فالتغيير لا تزداد القوة م 
بخلاف ما بعد الشك؛ لأن هناك صلاته بنيت صحيحة إلا بالتيقن بالأصلية» فإذا شعر أنه 
أضات فقك رقوئ خاله كما قلزمه الامعال :12/1141 


أما ههنا بخلاف الوجه الثاني إذا اشتبهت عليه القبلة» فلم يتحر وصلى إلى جهة إن 
علم أنه أخطأء أو أكثر رأيه ذلك أو لم يعلم أنه أخطأ أوأصاب لا يجزئه» وإن علم أنه 
أصاب بجهته هذا كله قبل الفراغ من الصلاة» أما إذا لم يعلم أنه أخطأ أو أصاب إنما لا 
يجزئه؛ لأن التحري الفرص عله جالة الأققاه فرظا لجواز الصلاة» فإذا ترك التحري 
فقد ترك شرطاً من شرائط جواز الصلاة فلا يجزئه كما لو ترك شرطأ آخرء وإذا ظهر 
الكلام فيما إذا لم يعلم أنه أخطأ أو أكثر رأيه ذلك من طريق الأولى . 

فرق بين هذا وبين المسألة الأولى» فإن في المسألة الأولى : إذا لم يعلم أنه أصاب 
أو لم يصب. فإنه يجزته ووجه الفرق: أن في المسألة الأولى لم يصر تاركا شيرظا د 
شرائط جواز الصلاة؛ لأن التحري إنما يجب بحالة الاشتباءء ولم بشحبه عليه أن القيلة في 
المسألة الأولى أما ههنا اشتبه عليه أمر القبلة, نافترضن عليه التحرق: شرطا لجواز 
الصلاةء فإذا ترك ذلك فقد ترك شرطاً من شرائط جواز الصلاة ة فإن قيل : لو كان تاركا 
شرطأً من شرائط جواز الصلاة لكان لا يجزئه. وإن علم أنه أصاب كما لو تحرى ووقع 
تحريه على جهة فترك تلك الجهة وصلى إلى جهة أخرى. الجواب: التحري ما افترض 
لعينه وإنما افترض لغيره» وهو إصابة القبلة؛ لأن التحري طلب» والمقصود د من الطلب 
المطلوب لا عين الطلب»ء فإذا علم أنه أصاب القبلة تبين أن التحري لم يكن فرضاً عليه ؛ 
لأن ما افترض لغيره لا يبقى فرضاً متى حصل المقصود منه بدونه كالسعي إلى الجمعة لا 
يبقى فرضاً متى حصل المقصود بدونه؛ بخلاف ما لو تحرى ووقع تحريه على جهة فتوجه 
إلى جهة أخرى؛ لأن هناك لعينه؛ لأن التوجه إلى الجهة التي وقع عليها التحري افترض 
لعينه؛ لأن هذه الجهة صارت قبلة له بنص الكتاب كالكعبة حالة العيان» والتوجه إلى 
الكعبة حالة العيان فرض لعينه فكذا التوجه إلى الجهة التي أدى تحريه . ومن ترك من 
وزلة نش ها هين ارقي العف تيور فاته بوإن الى يشي أخره كينا لى ترك ركوها وات 
بثلاث سجدات . 

فأما إذا كان أكثر رأيه أنه أصاب, وكان ذلك بعد الفراغ من الصلاة هل يجزئه؟ لم 
يذكر محمد رحمه الله هذا في «الأصل»» وقد اختلف المشايخ فيهء بعضهم قالوا: 
يجزئه ؛ لأن أكثر الرأي أقيم مقام العلم» ولو علم أنه أصاب يجزئهء فكذا هنا. 

الدليل عليه: أن محمداً رحمه الله سوى بين العلم وأكثر الرأي قبل الفراغ من 
الصلاة» فقال: لو كان أكثر رأيه أنه صلى إلى القبلة قبل الفراغ من الصلاة يلزمه 
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الاستقبال كما لو علم أنه صلى إلى القبلة» ومنهم من قال: لا يجزئه؛ لأن التحري لزمه 
بيقين» فلا يسقط إلا بيقين مثله. وغالب الرأي لا يوجب علم اليقين فلا يسقط به فرض 
التحري» وهذا بخلاف ما لو كان أكثر رأيه في الصلاة أنه أصاب. فإنه يلزمه الاستقبال 
كما لو علم يقيئاً؛ لأن أكثر الرأي في الصلاة إما أن يلحق بالعلم أو بالجهل» وبأي ذلك 
ما ألحقنا يلزمه الاستقبال إن ألحقناه ه بالعلم. » فلآن الحالة الثابتة أقوى من الحالة 
الماضية. فلا يمكنه البناء على الماضي, وإن الحقناه ه بالجهل فلفساد الشروع فأما بعد 
الفراغ فالتحري كان فرضاً عليه بيقين» فلا يسقط عنه إلا بيقين مثله . 

الوجه الثالث: إذا شك وتحرى وصلى إلى الجهة التي وقع التحري عليهاء وف 
هذا الوجه تجزئه صلاته» وإن علم أنه أخطأ القبلة» وقال الشافعي رحمه الله: لا تجزئه 
صلاتهء وإذا علم أنه أخطأ القبلة وجه قوله أنه أدى حكماً عن اجتهاده. وقد ظهر خطؤه 
بيقين فيلزمه الإعادة» كما لو توضأً بماء على ظن أنه طاهر ثم تبين أنه نجس . 

وجه قول علمائنا رضي الله عنهم حديث عبد الله , بن عامر بن ربيعة وإنه معروف». 
وإنما مسألة الثوب» وإنا قلنا : القياس في القبلة أن لا يجوز كما في الثوب والماءء إلا 
أنا تركنا القياس في القبلة بالنص» وما ثبت بخلاف القياس لا يقاس عليه غيره» والنص 
الوارد في القبلة لا يكون وارداً في الماء والثوب دلالة؛ لأن الصلاة إلى غير القبلة أخف 
من الصلاة بغير وضوء وفي ثوب نجس ؛ لأن التطوع إلى غير القبلة يجوز بالعذر الذي لا 
تجوز بمثله الصلاة بغير وضوءء ولا في ثوب نجسء فإنه تعذر السير فيما دون السفر 
يجزئه التطوع إلى غير القبلة» ولا يجزئه بغير طهارة» ولا في ثوب نجسء وإذا كان أخف 
فالنص الوارد فى القبلة بخلاف القياس» ويكون وارداً فيهما دلالة فرد فصل الماء والثوب 
إلى ما يقتضيه القياس والقياس ما قاله» وهذا إذا كان بعد الفراغ من الصلاة. 

فأما قبل الفراغ من الصلاة إذا علم أنه أصاب القبلة فإنه يمضي في صلاتهء ولا 
يستقبل ؟ لأن الحالة الثانية مثل الحالة الأولى ؛ لأن الجهة التي وقع عليها التحري صارت 
قبلة بالنص كالكعبة» وإذا كانت الحالة الثانية مثل الأولى لا فوقه أمكنه البناء على الحالة 
الأولىية للا ترق أنداعل قم كانر ا يسياوة إلى مف المقس فليا تشرنت القيلة إل 
الكعبة تحولوا إليهاء وهم في الصلاة وأجزأتهم صلاتهم؟ 

الوجه الرابع: إذا شك وتحرى» وأعرض عن الجهة التي وقع تحريه عليها وصلى 
ل ل 0 وروى أبو سليمان الجوزجاني عن أبي 
يواسفت أنه يمحر وجه ظاهر الرواية ما ذكرناء وجه رواية أبي سليمان أن التوجه الي 
الجهة التي وقع تحريه عليها لم يفترض لعينه بل إنها كعبة حقيقة: فإذا أصاب الكعبة بجهة 
أخرى فقد حصل المقصود د من التوجه إلى الجهة التي وقع تحريه عليها فيسقط فرضه 
التوجه إليها . 

ومما يلحق بهذا الفصل إذا صلى إلى الجهة التي وقع تحريه عليها ركعة أو ركعتين؛ 
ثم علم أنه أخطأ فعليه أن يتحول إلى جهة الكعبة» ويبني على صلاته وإذا وقع تحريه 
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إلى جهة فصلى إليها ركعة ثم تحول رأيه إلى جهة أخرى؛ ؛ يتحول إلى الجهة الثانيةء» وكذا 
في الثالثة» والرابعة» والأصل فيه حديث أهل قباء على ما رويناء واختلف المتأخرون 
فيما إذا صلى ركعة إلى جهة بالتحري» ثم وقع تحريه على جهة أخرى فصلى إليها ركعة» 
ثم وقع تحريه على الجهة الأولى» فمنهم من قال ينتقل إلى تلك الجهة أيضاء ومنهم من 
قال: يلزمه الاستقبال. 
ومما يتصل بهذا الفصل معرفة مكان التحري 

ذكر في باب صلاة المريض [؛ ٠‏ ٠س/‏ 7] من اللأصل مسألة تدل على أن التحري في 
باب القبلة كما جوز خارج المصر يجوز في المصرء وصورتها قوم ترضيا ريت بالديل 
أمهم واحد وصلى بعضهم إلى القبلة» وبعضهم إلى غير القبلة» وهم يظنون أنهم أصابوا 
يعنى تحرواء ا لأنه يجوز ذلك من الأصحاء ء حالة الاشتباه فمن المرضى 
أولى» ووجه الاستدلال بها أن ين الله حكم بجواز صلاتهم من غير فصل» 
بينما إذا كان البيت في المصر أو خارج المصر. 

وعن أبي يوسف : أن الرجل إذا كان ضيفاً وكان ليلاء ولم يجد أحداً يسأل فأراد 
أن يصلي التطوع جاز له التحري» وذكر شتحسن الاثمة الحلواني في وريس موبالة 
الضيف.» فقال: إذا كان الرجل ضيفاً في بيت إنسان فنام القوم. فأراد الضيف أن يتهجد 
بالليل 6 :وكرة ه أن يوقظهمء وذكر أن بعض مشايخنا قالوا: لا يجوز له التحري» وبعضهم 
قالوا : إن كان يريد إقامة المكتوبة لا يجوز له التحري» وإن كان يريد التهجد بالليل؛ 
يجوز له التحري» قال شمس الأئمة الحلواني عن مشايخه إن الصحيح أنه لا يجوز 
التحري في المصر؛ لأنه يتوصل إلى إصابة الجهة بالسؤال» ونكد فى مالعالا 
والحكم يبنى على الغالب» قالوا : وما ذكرنا في باب صلاة المريض محمول على البيت 
الذي يكون في الرباط» ولا وى 0 “الس فى مبالورن: 

وفي «فتاوى النسمي) ؛: التحري في المسجد في ليلة مظلمة يجوز حتى لو صلى 
المغرب في المسجد بالتحريء ثم جيء بالسراج وظهر أنه أخطأ القبلة لا يجب عليه 
الإعادة سواء كان المسجد له محراب أو لم يكن؛ لأن في مس الحائط لطلب المحراب 
احتمال الضررء قال: وهذا جواب السيد الإمام أبي شجاعء وبه كان يفتي ظهير الدين 
المرغيناني» وفي النهار لا يجوز. 

وفي كتاب التحري: رجل دخل مسجداً لا محراب فيهء وقبلته مشكلة. وفيه قوم 
من أهله فتحرى هذا الرجل القبلة وصلى» ٠»‏ ثم تبين أنه أخطأ فعليه أن يعيد الصلاة» وإن 
علم أنه أصاب جازت صلاته؛ لأن السؤال من أهله ما افترض لعينه؛ بل لإصابة القبلة؛ 
فإذا أصاب فقد حصل المقصود بدونه فيجوزء ألا ترى أنه قد صلى بعد الشك بدون 
التحري؛ لأن التحري ما افترض بعينه بل لإصابة الكعبة» فإذا أصاب فقد حصل 


(1) .بياضض «الأصضل: 
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المقصود. قال في كتاب التحري عقيب ذكر هذه المسألة: هو تيسن أت عضا هن 
الأحياء ولم يجد ماءًٌ فتيمم وصلى. ٠‏ ثم وجد الماء فإن كان في الحي قوم من أهله ولم 
يسألهم لا يجوز له التيمم. وإن كان في الحي قوم من غير أهله فلم يسألهم» أو سألهم 
فلم يخبروه» أو لم يكن بحضرته من يسأله جازت صلاته؛ م 
حمق رحيه الله "فتن بياث له النقطا يدكةا يان كان ه محوسا فى يرك نقيت ت عليه القملة 
فتحرى» فلم يكن عنده من يسأله أنه لا إعادة عليه قال ثمة: وهو الأقيس؛ لأنه إذا كان 
محبوساً في بيت وانقطع عنه سائر الأدلة تعين عليه التحري» فقد أتى بما أمر به فيجوزء 
قال ثمة: وقال أبو بكر الرازي: عليه الإعادة؛ لأنه تيقن بالخطأ بمكة؛ لأن القبلة بمكة 
مقطوع بهاء قال ثمة: وكذلك لو كان بالمدينة؛ لآن القبلة بالمدينة مقطوع بها؛ نصبها 
رسول الله عليه السلام بالوحي بخلاف سائر البقاع . 


الفصل الثاني 


في مسائل الزكاة 


وإذا دفع الرجل زكاة ماله إلى رجل» ولم يخطر بباله عند الدفع أنه غني أو فقير؛ 
غاز الاداء ا اهام :انه عن بإدذتع إلى وجل لن أيداتير من خبواد بخان علي 
كونه فقيراً بما جعل أمارة على الفقرء فالجواب فيه كالجواب فى الفصل الأول» ومعتى 
المسألة أنه لم يشك في أمر المدفوع إليه» بل كما رآه وقع في قلبه أنه فقير. 

وإن اشتبه عليه حال المدفوع إليهء فدفع إليه يعدما تحرى» ووقع في أكثر رأيه أنه 
فقير أو أخبره المدفوع إليه أ أتحييزة عدل آخر أنه فقيرء أو رآه في زي الفقراع» أو راه 
اننا فى صف الفقراء. أو رآه تال الناسن: ووفع فى اقلبه أنه فقير )ع وفي هذه الوجوه 
كلها إن علم أنه فقير أو أكثر رأيه أنه فقيرء أو لم يعلم شيئاء أو علم أنه غني» أو كأن 
أكثر رأيه أنه غني ؛ جاز في قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله عتهماء 0 
الجواب كذلك إلا في وؤجه واحدك؛ وهو ما إذا علم أنه غنى؟ فإن في هذه الصورة: لا 
يجزئه عن زكأة ماله عند أي يوسف.ء. قال شيخ الإسلام: وله أن سدزد ها دفع إليةء» وهو 
خلاف الرواية» فالرواية منصوصة عن أبي يوسف أنه لا يملك الاسترداد. 

ثم إن محمد رحمه الله جمع بين فصول خمسة» بينما إذا أخبره المدفوع إليه أو عدل 
آخر أنه فقير» أو رآه في زي الفقراء أو جالساً في صف الفقراء» أو رآه يسأل الناس» ووقع في 
قلبه أنه فقير ؛ ذكر هذا الشرط»ء وهو الوقوع في قلبه أنه فقير فيما إذا رأهيقا ل النامن» ولم 
يذكره هفي الفصول الآخرء وإنه شرط في الفصول الأخر أيضاًء وهكهذا ذكر فى «النوادر») 

يعض يعض الفصول الأخر مع هذا الشرط ؛ وهذا لأنه إذا وقع في قلبه صدقة كان بمنزلة التحري . 
ثم على قول أبي حنيفة ومحمد: إذا ظهر أن المدفوع إليه غني» وجازت الصدقة 
عند أبيى حنيفة ومحمد هل يحل للقابض؟ اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضهم: لا يطيب» 
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وقال بعضهم: يطيب» وقال بعضهم: يرد إلى المعطي على وجه التمليك . 

ثم المعطي هل يثاب على ذلك؟ قال بعضهم : يثاب ثواب المجاملة مع الناس والبر 
بهم» ولا يثئاب ثواب الصدقة». واستشهد في «الكتاب» حجة لأبي يوسف في المسألة 
المختلفة» قال: هو بمنزلة رجل توضأ بماء وصلى» ثم تبين أنه كان غير طاهر»ء وذكر أن هذا 
يجزئه ما لم يعلمء فإذا علم عادء قال شمس الأئمة الحلواني : وتحت هذا اللفظ فائدة 
عظيمة» فإنه جعل تلك الصلاة مجزئة ما لم يعلم أنها فاسدة في الحقيقة قال رحمه الله : 
وكذلك كل صلاة وقعت فاسدة؛ وهو يظن أنها وقعت جائزة» فمات قبل العلم لم يعاقب. 
والعبرة لما عنده لا بما عند الله» قال رحمه الله : ونظيره ما روي عن أبي يوسف فيمن اشترى 
واي جا بود لواحي مو برد يي 
أنها ملكه فاعتبر ما عنده» وعلى قول أبي حنيفة ومحمد: الوطء حرامء إلا أنه لا إثم عليه 

وإذا شك في حال المدفوع إليه فدفع إليه من غير تحر إن ظهر أنه غني» أو وقع في 
أكثر رأيه أنه غني» أو لم يعلم شيء لا يجوز. وإن ظهر أنه فقير يجوزء وإن وقع في أكثر 
/1٠١[‏ ؟] رأيه بعد ذلك أنه فقير اختلف المشايخ فيه» أكثرهم على أنه لا يجوزء وأما 
إذا اشتبه عليه حال المدفوع إليه» وتحرى ووقع في أكثر رأيه أنه غني» فدفع إليه مع ذلك 
لا يجزئه ما لم يعلم فقرهء وإذا علم أنه فقير اختلف المشايخ فيه على ثلاثة أقاويل : 
بعضهم قالوا : : يجوز إجماعاًء وبعضهم قالوا : لايس اجماعاء وبعضهم قالوا غند أبى 
حنيفة ومحمد لا يجوزء وعند أبى يوسف يجوز على عكس ما ذكرنا من الاختلاف» قال 
مين الأننةالبركبي رو الام فو التعوازد. 

ثم في المسألة المختلفة بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف. لو ظهر أن 
المدفوع إليه أب الدافع» أو ابنه كان على الخلاف في ظاهر الرواية» وذكر أبو شجاع عن 
أبي حنيفة أنه لا يجوزء لو ظهر أن المدفوع إليه هاشمي كان على الخلاف في ظاهر 
الرواية» وذكر في «جامع البرامكة» عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يجوزء وإن ظهر 
أن المدفوع إليه ذمي. كان على هذا الخلاف في ظاهر الرواية» وذكر أبو يوسف في 
«الأمالى ا عن أبى ضنيفة :أنه لا يجوز إن ظين أندعري مستامة ذكر فن "نواد الذكاة) 
أنة عل هذا الخلدك: وذكر في اجامع البرامكة» عن أبي حنيفة: أنه لا يجوزء وإن ظهر 
أنه حربي غير مستأمن لا يجوز عند أبي حنيفة باتفاق الروايات, وإن ظهر أنه عبده لا 
بحرلة سباع : وإن ظهر أنه مكاتبه فعن أبي حنيفة رضي الله عنه روايتان. 


الفصل الثالث 


في التحري في الثياب, والمساليخ, والأواني» والموتى 


إذا كان مع الرجل ثوبان» أو ثياب» والبعض نجسء والبعض طاهرء فإن أمكن 
التمييز بالعلامة يميزء وإن تعذر التمييز بالعلامة إن كانت الحالة حالة الاضطرار بأن لا 
جد نويا ظذاهوا يرقيية ٠‏ واحتاج إلى الصلاة» وليس معه ما يغسل به أحد الثوبين . أو أحد 
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الأثوات يتخرى» وإن كانت الحالة حالة الاختيار إن كانت الغلبة للنجس أو كانا على 
السواء لا يتحرىء» ثم في حالة الاضطرار إذا وقع تحريه في الثوبين على أحدهما أنه طاهر 
فصلى فيه الظهرء ثم وقع أكثر رأيه على الآخر أنه هو الطاهر فصلى فيه العصر لم يجزه 
العصر. +“فإن لم يحضره ه تحر أو لم يعلم أن في أحدهما نجاسة حتى صلى في أحدهما. 
الظهرء وفي الآخر العصرء ٠‏ ثم نظر فإذا في أحدهما قذرء ولا يدري أهو الأول أو 
الآخرء فصلاة الظهر جائزة» وصلاة العصر فاسلة. 

وفي «النوادر»: إذا كان أحد الثوبين نجساً فصلى في أحدهما الظهر من غير تحرء 
وصلى في الآخر العصرء ثم وقع تحريه على أن الأول طاهر قال أبو حنيفة رضي الله 
عنه: هذا لم يصل شيئاً» وقال أبو يوسف: صلاة الظهر جائزة. 

وآف الفوت الواتحد ]ذا مات ظرنا به جاب دانع جوان لقنا 1 وهي غير 
مرئية» هل يجوز له أن يتحرى طرفاً منه فيغسله؟ , بعض المتأخرين من مشايخنا جوزوا 
ذلك وبعضهم قالوا : إذا غسل طرفاً منه من غير تحر وصلى فيه لا يحكم بفساد صلاته. 
وتأولنا للمشايخ خلاف ما ذكره هشام في انوادره؛ عن محمد فقد ذكر ثمة: أنه لا يجوز 
التحري في ثوب واحدء قال القاضي الإمام أبو علي النسفي: ونظير هذه المسألة مسألة 
أخرى لا يحفظ جوابها أن الحنطة التي تدلس بالخمر فيبول ويروث وتصب بعض الحنطة 
ويخلط ما أصيب منها بغيرها قالوا: لو عزل بعضها وغسلء ثم خلط الكل أبيح تناولهاء 
وكذلك لو عزل بعضها ووهبه من إنسان أو باعه منه أو تصدق به عليه حل له تناول البقية 
ويباح للموهوب له» والمشتري والمتصدق عليه تناولها أيضاً . 

ونظير هذا مسألة في «النوادر» : رجلان في السفر معهما ثوبان؟ أحدهما طاهر 
والآخر نجس » فصلى أحدهما فى ثوب بالتحري» وصلى الآخر في الثوب الآخر 
بالتحري؛ تجوز صلاة كل واحد منهماء ولو أم أحدهماء واقتدى به الآخرء فصلاة 
الإمام جائزة دون صلاة المقتدي . 

ونظيره مسألة أخرى: رجلان تلاعبا» فسال من أحدهما قطرة دم» وجحد كل واحد 
منهما أن ذلك منهء فصلى كل واحد منهما منفرداً» جازت صلاته» ولو اقتدى أحدهما 
بالآخر لا تجوز صلاة المقتدي. 

وب هذا الحتسن,مسالة أغترئ: ثلاثة تقر تلأضواة فيال عن دهم قطرة هم أو 
فسى أحدهم أو ضرطهء ثم تجاحدوا جميعاًء ثم أم أحدهم في الظهرء والثاني في 
العصرء والثالث في المغرب. فصلاة الظهر جائزة للكل ولا تجوز صلاة المغرب لإمام 
الظهر والعصر رواية واحدة» وفي إمام المغرب روايتان؛ وقال أبو القاسم الصفار: تجوز 
الصلوات كلها. 

وإذا تحرى في الثياب ووقع تحريه على أحدهما أنه طاهرء وصلى فيه» ثم تبين أنه 
أخطأ ؛ تلزمه الإعادة بخلاف أمر القبلة. 

إذا كان ذ في السفر ومعه أوان بعضها نجسة. وبعضها طاهرة إن كانت الغلبة للطاهرة 


جد كتاب التحري 


ص 


يجوز التحري حالة الاختيار وحالة الاضطرارء للشرب والوضوء جميعاء وإن كانت الغلبة 
للنجس أو كانا سواء إن كانت الحالة حالة الاختيار للتحري لا للشرب» ولا للوضوءء 
وإن كانت الحالة حالة الاضطرار أن يتحرى للشرب بالإجماع» ولا يتحرى للوضوء 
عندناء ولكنه يتيمم» فإن توضاً بالماءين إن مسح موضعا واحدأ في المرتين لا يجزئه. 
وإن مسح موضعين يجزثه . 

وههنا مسألة أخرى لا ذكر لها فى «المبسوط»: إذا اختلط إناؤه بأواني أصحابه في 
السفرء وهم غيب» قال بعضهم: يتحرى» ويأخذ آنيته ويتوضأ به بمنزلة طعام مشترك بين 
جماعة غاب أصحابه واحتاج الحاضر إلى نصيبه» رفع قدر نصيبهء وكذلك رغيفه إذا 
اختلط بأرغفة صاحبه قال بعضهم : يتحرى». وقال بعضهم: لا يتحرى في الأرغفة ولكن 
يتربص حتى يجيء أصحابه» وهذا كله في حالة الاختيار» أما في حالة الاضطرار جاز 
التحري في الأحوال كلها . 

إذا كان للرجال مساليخ؛ بعضها ذبيحة» وبعضها ميتة إن أمكن التمييز بالعلامة يميز 
في الوجوه كلهاء ويباح التناول» وإن تعذر التمييز بالعلامة» فإن كانت الحالة حالة 
الاضطرار ويعنى به أنه لا يجد كسرتيّن واضطر إلى الأكل يتناول بالتحري على كل حال» 
وإن كانت الحالة حالة الاختيار» فإن كانت الغلبة للحرام أو كانا سواء لم يجز التناول 
بالتحري» وإن كانت الغلبة للحلال يتناول بالتحري» وليس هذا كالمطلقة ثلاثا إذا 
اختلطت بغيرها من الإماءء والغلبة للحلال فإن هناك لا يطأ واحدة منهن بالتحري» ولو 
متن إلا واحدة لا يطؤها [١١٠س/؟]‏ والزيت إذا اختلط به ودك الميتة إن كانت الغلبة 
للحرام أو كانا على السواء لا يجوز الانتفاع به بوجه من الوجوهء وإن كانت الغلبة للزيت 
لا يحل الأكل» ويحل ما عداه من الاستعمال» ودبغ الجلد به والبيع شرط أن يبين عنده. 

إذا اجتمع موتى المسلمين وموتى الكفار»ء فإن أمكن التمييز بالعلامة تميز» وإن 
تعذر التمييز بالعلامة؛ إن كانت الغلبة للمسلمين يغسلون ويكفنون» ويدفنون في مقابر 
المسلمين» وإن كانت الغلبة للكفار لم يصل عليهم ويغسلون ويكفنون ويدفئون في مقابر 
المشير كيه وإن كان سواء فكذلك الجواب لا يصلى عليهمء ويدفنون في مقابر 
المشركين» قيل: عند أبي يوسف يدفنون في مقابر المسلمين» وقال الفقيه أبو جعفر: تجد 
لهم مقبرة على حدة. 


رجل أم قوماً في ليلة مظلمة. فتحرى القبلة» فصلى إلى المشرق» وتحرى من 
خلفهء وصلى بعضهم إلى القبلة. وبعضهم إلى ذير القبلةء وكلهم خلف الإمامء ولا 
يعلمون ما صنع الإمام أجزأهم» وهذا إذا كان عند كل واحد منهم أن وجه الإمام إلى هذا 
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الجانب الذي إليه وجههء ولم يتقدم على الإمام. أما إذا كان عند واحد منهم أن وجه 
الإمام إلى جهة أخرى» أو هو تقدم على إمامه لا تجوز صلاتهء أما إذا كان عنده أنه تقدم 
على إمامه فظاهرهء وأما إذا كان .عتدة أن وحة إمامه إلى تحاتي: ان » فلأنه زعم فساد 
صلاة إمامه لما أنه زعم أنه ترك القبلة» وهذا بخلاف ما لو صلوا في جوف الكعبة» فإنه 
تجوز صلاة الكل من كان وجهه إلى الجانب الذي إمامه إليه» ومن كان وجهه إلى جانب 
آخر؛ لأن هناك أحد لم يزعم فساد صلاة الإمام لما أنه ترك القبلة؛ لأن كل جهة حق 
بيقين؛ أما ههنا الجهات كلها ليست بحق بيقين بل الحق جهة واحدة» ولهذا أمر 
بالتحري» ولو كانت كل جهة حقاً لما احتيج إلى التحري» إنما الحق عند كل مجتهد ما 
أدى إليه اجتهاده» وما عند صاحبه خطأء وكثير من مسائل التحري ذكرناها في أول كتاب 
الاستحسان قلا نعيده. 

قال محمد رحمه الله في «السير الكبير»: ولا يخرج الرجل إلى الجهاد وله أم أو 
أب إلا بإذنه؛ إلا في النفير العام وهذا استحسانء وإن كان أبواه كافرين أو أحدهماء 
وكرها له ذلك؛ أو كره الكافر؛ فليتحر في ذلك» فإن وقع تحريه على أنه إنما كره لما 
يلحقه من المشقة لأجل ما يخاف عليه من القتل» فإنه لا يخرج من غير إذنهماء وإن وقع 
تحريه على أنه إنما كرهه كراهة أن يقاتل مع أهل دينه وملته يخرج بغير إذنهماء وإن لم 
يقع تحريه على شيء بل شك في ذلكء» ومعناه استواء الظنين» لم يذكر محمد رحمه الله 
هذا الفصل في «الكتاب»» قالوا: وينبغي أن لا يخرج؛ لأن طاعة الوالدين على الولد 
واجب بيقين وقع الشك في سقوطهاء فلا يسقط بالشك» واستدلوا بما ذكر محمد رحمه 
الله في «السير» في باب طاعة الوالي: أن الإمام إذا أمر الجند بشيء وشكوا أنهم ينتفعون 
به أو يتضررون» وتساوى الظنان أن عليهم أن يطيعوا الأمير؛ لأن طاعة الأمير واجب 
بيقين وقع الشك في سقوطه فلا يسقط بالشك . 

وفي «مجموع النوازل»: إذا اشتبهت عليه القبلة في مفازة» فتحرى ووقع تحريه على 
جهة» فأخبره عدلان أن القبلة إلى جهة أخرىء فإن كانا مسافرين لا يلتفت إلى قولهما؛ 
لأنهما يقولان عن اجتهاد» ولا يجوز للمجتهد ترك اجتهاده باجتهاد غيره» أما إذا كانا من 
أهل ذلك الموضع لا يجوز له إلا أن يأخذ بقولهما؛ لآن خبرهما فوق اجتهاده. 

وقم اها : رجل صلى في مفازة بالتحري» فاقتدى رجل به. وضع الود 
ثم ظهر أن الإمام أصاب القبلة؛ جازت صلاتهماء وإن ظهر أنه أخطأ لم تجز صلاة 
المقتدي» وجازت صلاة الإمام؛ لأن تحري الإمام لا يصير تحريا للمقعدق فصاو 
المكدى معنا بكر اتج عند اتكناة القيلة قاذ وجوت بزنية أيقيا : قوم صلوا في مفازة 
بالتحري؛ وفيهم مسبوق ولاحقء. فلما فرغ الإمام من الصلاة ة قاما يقضيانء فظهر الخطأ 
في القبلة أمكن للمسبوق إصلاح صلاته دون اللاحق؛ لأن المسبوق فيما يقضي ينفرد. 
وللمنفرد أن ينتقل إلى ما تحول رأيه إليه بخلاف اللاحق؛ لأنه فى الحكم كأنه خلف 
الإمام» فليس له أن يخالف الإمام في الجهة. 


"52 كتاب التحري 


رجلان خرجا إلى المفازة» فجاء أوان الصلاة فتحرياء ووقع تحري كل واحد إلى 
جهة غير جهة صاحبهء فافتتح كل واحد منهما الصلاة منفرداً بالتحري» ثم بدا لأحدهما 
فى وسط الصلاة أن يتحول إلى جهة صاحبه فتحول واقتدى بهء فإن استقبل التكبير جازء 
وما لا اقل 

فى متفرقات شمس الآئمة الحلوانى: الأعمى إذا صلى ركعة إلى غير القبلة فجاء 
رجل وسواهء وأقامه إلى القبلة واقتدى بهء إن وجد الأعمى وقت الافتتاح من يسأل عنه 
لا تجوز صلاة الإمام» ولا صلاة المقتدي» وإن لم يجد من يسأل تجوز صلاة الإمام؛ 
لأنه معذورء ولا تجوز صلاة المقتدي؛ لأن في زعمه أن أول صلاة الإمام إلى غير القبلة 
والله أعلم. تم كتاب التحري من المحيط البرهاني بحمد الله تعالى . 
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هلا الكتاب يشتمل على خمسة فصول: 

١‏ في بيان حاله» ووصفه وما يستحب فيه وما يفترض 
؟" ‏ في بيان أحكامه 

 '"'‏ في بيان من يلى عليه 

؛ ‏ فى دعوى نسب اللقيط ورقه 

ه ‏ في تصرفات اللقيط بعد البلوغ 


الفصل الأول 


في بيان حاله. ووصفه وما يستحب فيه وما يفترض 


المذهب لعلمائنا رضي الله عنهم في اللقيط أنه حر إما باعتبار الدار؛ لأن الدار دار 
أحرار» أو باعتبار الأصلء فإن الأصل فى الآدمى الحرية» والعبرة فى حق الدين على 
زوانة كناب اللقيط.من «الأضل4 للمكان لآ لاجد حتى لى ود في «مكان الكافرين يكم 
كنرة سواء كان الراتجن سملها أو كافرا+ وفلى تعفن رؤاية كعات التفوى من «الأصل! 
العبرة للواجد» وعلى بعض رواية كتاب الدعوى من «الأصل»» وكتاب العتاق العبرة لمأ 
يوجب الإسلام أيما كان» وفي «المنتقى»: يعتبر الزي حتى أنه إذا كان عليه زي أهل 
الشرك يحكم بكفره وحده يعتبر دين الواحد 

ونقول: الملتقط إذا كان ذمياً /1٠١5[‏ 7] وزي اللقيط مشكل» فادعاه نصراني» فهو 
ابنهء وهم على دينه ولا ينظر في ذلك إلى الموضع الذي وجده فيه إن كان مسجداً أ 
غيره» ورفعه أفضل من تركه لما في تركه من ترك الترحم على الصغير» وقد قال عليه 
السلام: «من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرناء فليس منا)”'' قالوا: وهذا إذا كان يخاف 
عليه لا محالة بأن وجده واقعا في الماء أو بين يدي سبع يفترض علية الأخذء وإذا جاء 
الملتقط باللقيط إلى القاضى» فطلب من القاضى أن يأخذه منهء فللقاضى أن لا يصدقه 
في ذلك بدون بينة يقيمها على أنه لقيط؛ لأنه منهمء فلعله ولده أو بعض من يلزمه نفقته. 
واحتال بهذه الحيلة ليدفع النفقة عن نفسهء وإذا أقام البينة على ذلك» فالقاضي يقبل من 
غير خصم حاضرء إما لأن هذه بينة قامت لكشف الحالء» أو لأنها غير ملزمة» والخصم 
فى ال هذا اين شرط 

وإذا قبل القاضي منه إن شاء قبض اللقيط منه»ء وإن شاء لم يقبضه منه» ولكنه يوليه 
ما تولى ويقول: قد ألزمت حفظه» فأنت وما ألزمت» وليس لك أن تلرمتي هما لم التزمه» 
وهذا إذا لم يعلم القاضي عجزه عن حفظهء والإنفاق عليه فأما إذا علم فالأولى أن يأخذ 
منه نظير اللقيط» وإذا أخذ منه يضعه على يدي عدل ليحفظهء فإن جاء الأول بعد ذلك 
وسأل من القاضي أن يرده عليه» فالقاضي بالخيار؛ إن شاء رده عليه» وإن شاء لم يرد 
وهذا بخلاف ما لو التقط لقيطاً فجاء آخر وانتزعه من يده ثم اختصماء فالقاضي يدفعه 
إلى الأول؛ لأن فى الفصل الأول الملتقط أسقط يده باختياره» وصار حاله كحال غيره 
من الناس في طلب الرد عليهء ولا كذلك الفصل الثاني . 

وإذا وجد العبد لقيطاء ولم يعرف ذلك إلا بقوله» وقال المولى: كذبت بل هو 
عبدي» فالقول قول المولى إن كان العبد محجوراً» وإن كان مأذوناً فالقول قول العبد؛ 
لأن العبد بقوله هذا اللقيط في يدي يخبر بسقوط حق مولاه عنه؛ لأنه العيد المحجور لا 
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قول له فى إسقاط حق المولى عما فى يده» ألا ترى أنه لو أقرٌ على نفسه بدين لا يسققط به 
حق المولى عما فى يده بخلاف المأذون. 


شهادة اللقيط بعدما أدرك جائزة إذا كان عدلاً وحكم جنايته» والجناية عليه كحكم 
غيره من الأحرار؛ لأنا حكمنا بحريته باعتبار الظاهرء ويحد قاذفه في نفسهء ولا يحد 
كاذه فى مده لان دفن فبورة الما ننانف» آنه اولك ل عرق له راقو ولا كذلك 
نقسةه :وميزا ل للسسدلفين» وعقلةتوتففقة وى بيت مال المسلسيوة وإذا ومع اللقيظ مال 
فذلك المال له لسبق يده إليه» ونفقته فى ذلك بأمر القاضى» وللملتقط أن ينفق عليه منهء 
وقيل: ينفق بعد أمره أيضاًء وهو 0 في نفقة مثله» وكذلك إذا وجد على دابة فالدابة 
له» وعن محمد رحمه الله فى «النوادر» الا إن كان بحال يستمسك على الدابة» ولا 
بقد وي نالذات له نورق كان لا بعك فلن الدانف ول علنياا اقالها 2 يا كوك له 


الولاية على اللقيط للإمام: قال عليه السلام: «السلطان ولي من لا ولي له»"' ولا 
يجوز للملتقط عليه عقد نكاح ولا عقد بيع ولا شراء؛ لأن هذه التصرفات تعتمد الولاية 
ولا ولاية للملتقط على اللقيط. إنما له حق الحفظ والتربيةء لكونه منفعة محضة في حق 
اللقيط» وبهذا السبب لا تثبت الولاية» وإن وجد مع اللقيط مال» وأمر القاضي الملتقط 
بالإنفاق عليه من ذلك المال فما اشترى له من طعام أو كسوة فذلك جائز؛ لأن القاضي 
لما أمره أن ينفق عليه من ذلك المال فقد أمره بأن يشتري له ما يحتاج إليه من الطعام 
والكسوة» والقاضى يملك ذلك بنفسه» فيملك الملتقط أيضاً بأمرهء وإذا قتل اللقيط خطأ 
ا لا ار و و ا نما كان 
له استيفاء القصاص فى قولهما؛ لأن القصاص في الأصل شرع بملك الحياة على ما قال 
الله تعالى: ##وَلِكُم في الْقِصَاصٍ حَيوه #[البقرة: 174] وذلك بطريق الزجرء حتى إذا تفكر الرجل 


000 أخرجه الترمذي في النكاح حديث ٠5‏ 51ل وأ بن ماجه في النكاح حديث 2181/9 مما وأحمد في 
الفسدك ٠ 255 0 /١‏ والدارمى ١/7‏ . 
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في نفسه أنه لو قتل غيره يقتل» ينزجر عن قتلهء فيكون حياة لهما جميعاء وذلك موجود 
في اللقيط» فكان للإمام أن يستوفي القصاصء وإن شاء مال إلى الدية؛ لأنه مجتهد فيه: 
وليس له أن يعفو؛ لأنه نصب لاستيفاء حقوق المسلمين لا لإيطالها. 

وإذا أنفق الملتقط على اللقيط من مال نفسه؛ إن أنفق بغير أمر القاضي فهو في ذلك 
متطوعء وإن أنفق بأمر القاضي إن كان القاضي أمره بالإنفاق على أن يكون ديئاً عليه؛ فإن 
ظهر له أب كان للملتقط حق الرجوع على أبيه» وإن لم يظهر له أب فله حق الرجوع عليه 
إذا كبر» وبئاءً عليه ذكر شيخ الإسلام أن في المسألة ووانكان م وتكن تمس الاثينة 
السرخسي ووجهه: أن مطلق الأمر بالإنفاق محتمل يحتمل أن يكون للتحبب والترغيب في 
إتمام ما شرع فيه من التبرع» وإنما ينقطع هذا الاحتمال بالأمر على أن يكون ديئاً عليه. . 

وإذا بلغ اللقيط وصدق الملتقط فيما ادعى من الإنفاق عليه رجع عليه بذلك» وإن 
كذبه كان القول قول اللقيط. وعلى الملتقط البينة» كأنه يدعى دينا لنفسه على اللقيطء 
وهو ينكرء وفي «المنتقى»: لو جعل الإمام ولاء اللقيط للملتقط جاز؛ لأنه قضاء في فصل 
مجتهد فيه» فإن من العلماء من قال بأن الملتقط يشبه المعتق من حيث أنه اختاره كالمعتق 


والله أعلم . 


إذا ادعى الملتقط نسب اللقيط فالقياس أن لا تصح دعوته لمكان التناقضء فإنه 
زعم أنه التقط وابنه لا يكون لقيطاً» ولأن هذا إقرار على اللقيط فإنه يلزمه أحكام النسبةء 
والإقرار على الغير لا يصح» وفي الاستحسان: تصح دعوته؛ لأن هذا إقرار على نفسه 
من وجه من حيث أنه يلزمه نفقته» ويجب عليه أن يحفظهء أو إن كان إقرارا على اللقيط 
فهو إقرار عليه [5١٠١ب/‏ ؟] بما ينفعه من كل وجدء وبالالتقاط ثبت وبهذه الولاية» وما 
يقول بأنه متناقض قلنا : نعم» ولكن فيما طريقه طريق الخفاءء فقد يشتبه على الإنسان 
حال ذلك الصغير» ويظن أنه لقيط» ثم يتبين له بعد ذلك أنه ولدهء فإن ادعاه رجل آخرء 
المسالة على“ القياض 'والايشكسات أيضا + وهذا قناسن أحئ 4:لأن المدصى: يريك أن تاغل 
من يد اللقيط» ويبطل عليه ما ثبت من الحق. ْ 

وإذا مات اللقيط. وادعى رجل أنه ابنه لا تصح دعوته» فعلى جواب الاستحسان 
فرق بين حالة الحياة» وبين ما بعد الموت؛ لأن فى حالة الحياة إنما صحت دعوته؛ لأنه 
أقر بما ينفع اللقيط من كل وجهء وهو النسبء وبالموت استغنى عن النسب» ففي كلامه 
دعوى الميراث فلا يصدق إلا بحجةء ولو ادعى الملتقط أن اللقيط عبده لم يصدق على 
ذلك؛ لأنا حكمنا بحريته ظاهراً فلا يبطل ذلك لمجرد قوله. 


ولو ادعى رجل 1 ابنه من امرأته هذه أو من أمته هذه وصلقته الهرأة أو الأمة فهو 
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اننهيها + فقن شرل تفيديق الزوسة:والآعةة أما تصنديةق"الزوحة نظاهر > لأنه افر عليها تنا 
يلزمها من حقوق النسب. وإقرار الإنسان على زوجته لا يصح إلا بتصديقهاء وأما تصديق 
الأمة فلأنه وإن أقر على مملوكه ولكن بما يلزمها في الحال وبعد الحرية» فإن حقوق 
النسب كما يلزمها في الحالء يلزمها بعد الحرية» وإقرار المالك على مملوكه بما يلزمها 
بعد الحرية لا يصح إلا بتصديق المملوك . 

ولو ادعاه عبد أنه ابنه من امرأته هذه. وهى أمة وصدقته المرأة» وصدقها المولى 
وقال هر عرد فيك الحبي د وكا ق:اللقيظ عار كا لزان لأمةه وهذا كول ألى عويك» 
انين غيوورة توت اليه فين لأمة نا كرد يا رك د «رعنك جين رمه | اله اهو تر 
لآنا حكهنا كنات نسنة؟ لأنه ينفعه» وليس في إبطال الحرية الثانية من حيث الظاهر نفع 
بل فيه ضررء فثبت نسبه من الرجل» ولا يجعل ابن امرأته هذه. 

فلو ادعت امرأة اللقيط أنه ابنها وهى حرة أو أمة لن تصدق على ذلك إلا ببينة» فإن 
أقامت امرأة واحدة على أنها ولدته قبل ذلك منها إذا كانت عدلة حرة؛ أطلق الجواب ولم 
يفصلء بينما إذا كان لها زوج؛ لأنها تحمل النسب على فراش الغيره أما إذا لم يكن لها 
زوج فلا تحتاج إلى البينة» وهي والرجل سواءء ومن المشايخ ف جرف المسالة عل 
إطلاقها. وكالردة لحك فى جديا جع حت إلو 50 وللقاينة وبرت علبي “فا بلك من 
إقامتها لقَبول قولها. ٠‏ فأما في جانب الرجل الحكم منقطع عن الحقيقة. وقلقءبالشيبي 
الظاهر. فكان قوله مقبولاً . 

فلو ادعى اللقيط ذمى فالقياس على الاستحسان الذي ذكرنا فى المسألة أنه لا يصدق» 
وق الالمعان يدنه و اق نجه امورو كرا ميلا زوه ذلك : أن إقاك المسوارتع: 
وإثبات التبعة في الدين ضررء فالنفع ينفصل عن الضررء فحصلنا النفع ونفينا الضرر . 

وفى «المنتقى) : الحسن عن أبي حنيفة ويقبل على الملتقط المسلم الشهودء 
النصارى لمسلم أو نصراني في قولهم جميعاً؛ يريد به إذا كان أ الماتقط وناها ؟ فادعى 
مسلم أو نصراني أنه ابنهء وأقام على ذلك شهود نصارى يقبل منه. قال أبو الحسن : هذا 
الجواب مستقيم فيما إذا كان الملتقط ديناً غير مستقيم» فيما إذا كان الملتقط مسلماً؛ لأنها 
توجب استحقاق الملتقط» وشهادة أهل الذمة لاستحقاق الله على المسلمين لا تقبل» 
ب انق هذ السو اس ران على اررق القواقي 1 لات على :ظريق الايستحينا نايت 
ثابت بالدعوة بدون الثلاثة فلا حاجة إلى الثلاثة . 

وَإِن ادعام زرجلان ثبت الس منهماً» ولو سيق أندهما بالدعوة :فهو للسابيقء :بولا 
تقبل دعوى الآخر بعد ذلك,. إلا أن يقيم الآخر بعد ذلك بينة أنه ابنه؛ لأن السبق في 
الدعاوي لا يقاوم البينة» وإن ادعاه امرأتان فعلى قول أبي يوسف ومحمد لا يثبت النسب 
من واحدة منهما؛ لأن ثبات النسب من جانبهما على حقيقة الولادة» واجتماع المرأتين 
على ولادة ولد واحد لا يكون بخلاف جانب الرجل؛ لأن الحكم في حقه منقطع عن 
الحقيقة»؛ مبني على السبب وهو الفراش» وأما على قول أبي حنيفة فالنسب ثبت من 
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العراسق) ولكن لا بد له من حجة عند التعارض والتنازع ؛ ا ا 
على رواية أبي حفص حتى أنه إذا قامت كل واحدة منهما امرأة ثبت النسب» فهو على 
رواية أبى حفص وعلى رواية أبي سليمان: الج شي ةرورضل د أن جل وهر رن نان 
أقاما ذلك ثبت منهماء وما لا فلا. 

وإذا ادعاه الملتقط ورجل آخر فالملتقط أولى» وإذا ادعا اللقيط رجلان كل واحد 
متيسا يذفى" أله اينه ووضقة ادها بعلانات فى جسدة »«:وأصاث السي الاخر قضي 
للقى.وضف» :وحمل إعتابة: لوضف عالامة عردقه فى :اغوقة4 روإن: لو وقسه واخد تيه 
فهو ابنهماء ولو وصفا فأصاب أحدهما دون الآخر قضي للذي أصابء وكذلك لو قال 
ادها : هو غلام»؛ وقال الآخر: هو جارية يقضى للذي أصاب» ولو تفرد رجل بالدعوة 
وقال: هو غلام» فإذا هو جارية» أو قال: هو جارية» فإذا هو غلام لا يقضى له أصلا . 


ولو ادعاه رجل أنه ابنه من هذه المرأة الحرة» وادعى آخر أنه كله :وآقاما النيثة 
قضي للذي ادعى البنوة» وإن ادعى أحدهما أنه ابنه من هذه المرأة الحرة» وادعى الأشخر 
أنه ابنه من هذه المرأة الأمة قضي للذي ادعا النسب من المرأة الحرة» ولو أقام كل واحد 
فتجدا فين أف ازنه يدن فاده لمر 1ن الس + عين كل واحد منهما امرأة أخرى؛ قضي بالولد 
بينهماء وهل يثبت نسب الولد من المرأ: تين؟ فعلى قول أبي حنيفة يثبت» وعلى قولهما لا 
يثبت» وإذا ادعى نسبه رجلان وَوَقَتَ بيئة كل واحدة منهماء فإن عرف أن الصبي على 
أحد الوقتين قضي لهء وإن كان سن الصبي مشكل يحتمل أن يكون على كل واحد من 
الوقتين فعلى قول أبي يوسف ومحمد يسقط التاريخ» ويقضى بينهما باتفاق الروايات. 
فأما على قول أبي حنيفة رضي الله عنه فقد ذكر شيخ الإسلام أنه اختلفت الروايات على 
قول أبي حنيفة رضي الله عنهء ذكر في رواية أبي حفص رضي الله عنه أنه يقضي بينهما ؛ 
وذكر في رواية أبي سليمات [0>7١٠3أ/‏ ؟] أنه يقضى لأسبقهما ريا وذكر تفن الانمة 
الحلوانى ذكر.في عامة الروايات أنه يقضى بينهما. وذكر في بعض الروايات أنه يقضى 
يا تاريخاً» قال محمد رحمه الله: والصحيح ما ذكر في عامة الروايات. 


وفي «القدوري) : ادعى اللقيط مسلم وذمي؛ قضي للمسلم؛ لأن منفعة الصبي فيه 
أكثرء وكذلك إذا شهد للمسلم ذميان» وشهد للذمي مسلمان قضي للمسلم؛ لأن شهادة 
كل واحد من المدعيين حجة على صاحبه واستويا فكان المسلم أولى» وفي «الأصل»: 
إذا التقطه ذميين وتنازعا في كونه عبداً لأحدهما قضي به للمسلم والله أعلم . 


اللقيط إذا والى الملتقط أو رجلاً آخر بعدما أدرك جازء وهذا إذا لم يتأكد ولاؤه 
أثبت المال» فأما إذا تأكد بأن حق حمايته وغفل عنه ببيت المال لا تجوز موالاته» وإذا 
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بلغ كافراً وقد وجد في مصر من أمصار المسلمين يجبر على الإسلام. . 7 نيل 
استجييا 8 5ن سدكيها بإسلانة فعا اللمكانة لين سكي بيه جنا لمكا »ردن 
من حكم بإسلامه تبعا إذا بلغ كافراً يجبر على الإسلام» ولكن لا يعقل استحساناً كالولد 
المولود , بين المسلمين إذا بلغ كافرأء وإذا أقر بالرق لغيره ه في ذلك كان عبداً له قالوا: 
وهذا إذا لم تتأكد حريته بقضاء القاضي عليه بما لا يقضى به إلا على الأحرار كالحد 
الكامل أو القصاص في الطرق أو ما أشبه ذلك» أما إذا تأكد حريته بقضاء القاضي لم 
يقبل إقراره بالرق بعد ذلك . 

وإذا تزوج امرأة بعدما أدرك أو استدان ديناً أو بايع إنساناً أو كفالة أو وهب هبة أو 
تصدق بصدقة» أو وهب هبة» أو تصدق بصدقة وسلمها له كانت عنده» أو دبره» أو أعتقه 
ثم أقر أنه لفلان لم يصدق على إبطال شيء من ذلك» وكذلك في سائر التصرفات» وإذا 
كان اللقيط امرأة» وتزوجت بزوج» ثم أقرت بالرق لإنسان» وصدقها المقر له فهي أمة 
للمقر له. ولكن النكاح بينها وبين زوجها على حاله إذ ليس من ضرورة القضاء برقها 
بطلان النكاح؛ لأن الرق لا ينافي النكاح ابتداءاً وبقاءأء بخلاف ما إذا أقرت أنها أثبتت 
أ زوجهاء وصدقها الأب في ذلك حيث يبطل النكاح؛ لأن الجزئية تنافي النكاح ابتداءا 
وبقاءاً» فإذا ثبتت الجزثية انتفى النكاح» ولو أعتقها المقر له لا خيار لها؛ لأن إقرارها 
بالرق لم يصر في حق الزوج» والأصل في ذلك أن لكل حكم يلحق الزوج فيه ضرر لا 
يمنكه دفعه عن نفسه» فإنها لا تصدق في إقرارها الرق في حق ذلك الحكمء وفي كل ما 
يمكنه دفع الضرر عن نفسه يكون مصدقه في حقهاء حتى إذا طلقها ثنتين ثم أقرت بالرق 
يملك مراجعتها ولا يضر طلاقها ثنتين بإقرارها بالرق؛ لأن الزوج يتضرر بذلك على وجه 
لا يمكنه دفعها عن نفسهء ولو كان طلقها واحدة وأقرت بالرق بعد ذلك؛ صار طلاقها 
ثنتين؛ لأنه تمكن من دفع الضرر عن نفسه بأن يراجعها ثم يمسكها ولا يطلقهاء وعلى 
هذا القياس يخرج جنس هذه الأحكامء والله أعلم بالصواب. تم كتاب اللقيط من 
المحيط البرهاني بحمد الله تعالى وحسن توفيقه . 


. بياض بالأصل‎ )1١( 


كتاب اللقطة 


هذا الكتاب يشتمل على أربعة فصول : 

١‏ في أخذ اللقطة والانتفاع بها وتملكها 

١‏ في تعريف اللقطة» وما يصنع بها بعد التعريف 

- فيما يضمن الملتقط» وفيما لا يضمن إذا هلكت اللقطة في يد الملتقط 
4 - في الخصومة في اللقطة» والاختلاف فيهاء والشهادة 
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الفصل الأول 
في أخذ اللقطة والانتفاع بها وتملكها 


يجب أن يعلم بأن التقاط اللقطة على نوعين : ارهن ذلاك تر ضى واواما ا جات 
0596 ونوع من ذلك لا يفترض وهو ما إلا لم يخم مداعها ذلك ينافي أخذهاء أجمع 
عليه العلماء» فاختلفوا فيما بينهم أن الترك أفضل أو الرفع. ظاهر مذهب أفيعها نا ان 
0 لأنه لو لم يرفع هو ربما تصل إليها يد خائنةء» وبعض المتقدمين قالوا: 
الئرك أفضل ؛ لأن صاحبها يطلبها في المكان الذي سقطت منه. فإذا تركها وصل إليها يد 
المالك» ومن العلماء من قال: إن كان ...0 يأمن على نفسه الخيانة» فالرفع 
أفضلء وإن كان فاسقاً لا يأمن على نفسه الخيانة فالترك أفضل» ثم ما يجده الرجل 
5000 اليه ا ا ا ا ا ا 
متفرقة. وفي هذا الوجه له أن يأخذها وينتمع بها 2 7 وجدها في يده يعدما 
جمعهاء فله أن يأخذهاء ولا 1-500 للآخذء هكذا ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده؛ 
وأشمسن الائمة السرخسي في شرح كتاب اللقطة وهكذا ذكر القدوري في «شرحه) في 
المسائل المنثورة من «كتاب الحظر» والإباحة. 
ووجه ذلك: أن إلقاء هذه الأشياء إذن بالأخذء وإباحة الانتفاع بها عادة وليس 
تمليك؛؟ لأن التمليك من المجهول لا يكونء والإباحة لا تزيل ملك المبيح» والمباح لم 
تتفم به على حكم ملكه. ا ا » فكان له 
الأخحذ وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب اللقطة أنه ليس للمالك أن يأخذها من يذه 
بعدما جمعها أو احتجزها وتصير ملكا للآخذء. وكذلك الجواب في التقاط السنابل» فإن 
كان الرامي قال حالة الرمي : فليأخذه من يشاءء لا يكون للرامي أن يأخذ بعد ذلك من 
الأخذ بلا خلاف» وتأويل هنا إذا قال : لأقوام معلومين ذكره الفقيه أبو الليث في فتاويه 
في كتاب «الهبة والصدقة» أما إذا لم يقل ذلك لأقوام معلومين؛ ؛ يكون للرامي أن يأخذه 
من الاخذ. 
وذكر في كتاب البيوع من «فتاوى أبي الليث»: رجل رمى ثوبه لا يجوز لأحد أن 
يأخذه إلا إذا قال وقت الرمي : فليأخذه من أراد. وتأويله ما ذكرناء وهذا الذي ذكرنا من 
التأويل في المسألتين اختيار الفقيه أبي الليث» وبعض مشايخنا قالوا: ليس للرامي أن يأخذ 
بعد ذلك ء وإن لم يقل الرامي ذلك لأقوام 1/ ٠س/‏ ؟] معلومين» ويستدل هذا القائل بقوله 
عليه السلام حين نحر بدنة امن يشاء اقتطع»”2 ومعلوم أن هذا لم يختص بقوم معلومين؛ بل 
يتناول الكل . 


)١(‏ بياض بالأصل . (؟) تقدم الحديث مع تخريجه. 
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ونوع آخر 

يعلم أن صاحبه يطلبه كالذهب والفضة»ء وسائر العروض وأشباههاء وفي هذا الوجه 
له أن يأخذها ويحفظهاء ويعرضها حتى يوصلها إلى صاحبه» وقشور الرمان والنوى إذا 
كانت مجمعة فهي من النوع الثانى؛ لأن صاحبها لما جمعها فالظاهر أنه ما ألقاها إنما 
سقطت منه» دكادكدين الارخ الثاني ردي «غصب النوازل» إذا وجد جوزة ثم أخرى ثم 
أخرى ؛ خق دلعت عدر وصار لها قيمة. فإن وجدها في موضع واحد فهي من النوع 
الثاني بلا خلاف» وإن وجدها في مواضع متفرقة» فقد اختلف المشايخ فيه» قال الصدر 
الشييك: .والمكتاز اننا من النوع الثاني بخلاف النوى» وقشور الرمان» ورمي هذه الأشياء 
إباحة للانتفاع» ولا كذلك الجوزء قيل: إلا إذا وجدها تحت أشجار الجوز في الخريف» 
فقد تركها صاحبها عند اجتناء الثمار وجمعهاء صح له أن يأخذ وينتفع بها؛ لأنه تركها 
تحت الأشجار في هذا الوقت لانتفاع الناس بها معتاد. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند) الحطب الذي يوجد في الماء لا بأس بأخذه والانتفاع به 
وإن كان له قيمةء وكذلك التفاح والكمثرى إذا وجد في نهر جاري لا بأس بأخذه 
والانتفاع به وإن كثرت . 

إذا مر في أيام الصيف بثمار ساقطة تحت الأشجارء فهذه المسألة على وجوه: إن 
كان ذلك في الأمصار لا يسعه التناول منها إلا أن يعلم أن صاحبها قد أباح ذلك له نصا 
أو دلالة بالعادة؛ لأنه لآ عادة ههنا فى الإباحة» وإن كان فى الحائطء. والثمار مما يبقى 
كالجوز ونحوه لا يسعه الأخذ إلا إذا علم الإذن» وإن كانت الثمار مما لا يبقى تكلم 
المشايخ فيه؛ منهم من قال: لا يسعه أن يأخذ ما لم يعلم أن صاحبها قد أباح ذلك. 
ومنهم من قال: لا بأس به ما لم يعلم النهي إما صريحا أو دلالة» وهو المختارء وإن كان 
ذلك فى الرساتيق الذي يقال بالفارسية «مرا ست»» وكان ذلك من الثمار التى تبقى لا 
تع الأعد إلا إذاتعلم الإزم يوان كاةاذلك من التمان الى ل ققى بسعة الخد ياد 
خلاف ما لم يعلم الآخذ النهي» وهذا الذي ذكر بأكله إذا كانت الثمار ساقطة تحث 
الأشجارء أما إذا كانت على الأشجار والأفضل أن لا يأخذ من موضع إلا بالإذن؛ إلا 
سا اريت يدق تورات رب كي ولا يسعه الحمل . 

في «واقعات الصدر الشهيد»: حمل 000 كينع النفانة إلى مهرله. كرا 
يحل» وفي «فتاوى أهل سمرقند): امرأة رفعت ملاء امرأة» تركت ملائها عوضاء ثم 
جاءت المرأة التي أخذت ملائهاء وأخذت ملاء المرأة الآخرة ليس لها أن تنتفع بهاء 
وطريق :ذلك: إن تتصلدق بيده البلا علن :انتهينا إن كتاقتك قير على نية أن القوات 
لصاحبتها إن رضيتء ثم تهب الابنة الملاءة منها فيسعها الانتفاع بها؛ لأنها بمنزلة 
اللقطة» ولا يحل الانتفاع ابتداءاً إن كانت غنية» ويحل إن كانت فقيرة» وكذلك الجواب 


() بياض بالأصل . 


كتاب اللقطة داوف 


في المكعب إذا عيرق وك له عوفا: وفي «فتاوى أبي الليث» : إذااكان فى المقيرة حطب 
يجوز للرجل أن يحتطب منهاء ٠‏ هكذا ذكر في «العيون» وهذا إذا كان يابسأًء فأما إذا كان رطباً 
يكره كذا ذكرذ في «فتاوى أبي الليث»؛ لأنه ما دام رطباً يسبّح» وربما يكون للميت أنس 
كسمه مؤلينا فلن : بيع الحشيش الرطب بلا حاجة لا يستحب؛ لأنه ما دام رطباً يسبح . 

في اشرح القدوري» في كتاب الحظر والإباحة عن أبي يوسف : فى رجل ألقى شاة 
ميتة فجاء آخر وأخذ صوفها كان له أن ينتفع به» ولو جاء صاحب الشاة بعد ذلك كان له 
أن يأخذ الصوف منهء ولو سلخها ودبغ جلدها ثم جاء صاحبها كان له أن يأخذ الجلدء 
ويرد ما زاد الدباغ فيه . 


في «واقعات الناطفي»: إذا أسقط في الطريق في أيام الصبغ فيها القز ورق الشجرء 
إلى أن ينتفع بورقه كالثوب وأشباهه» فليس له أن يأخذه. وإن أخذه ضمنه؛ لأنه مملوك 
منتفع» وإن كان ورق شجر لا ينتفع به له أن يأخذء في «فتاوى الفضلي» المزارع إذا التقط 
السنابل بعدما حصد الزرع وجدء كان له خاصة؛ لأنه لو لم يلتقطها المزارع لم يلتقطها 
رب الأرضء» وكان مباح التملك» فإن كان الأرض لليتامئ يجوزء إن ترك السنابل إن 
كانت السنابل بحيث لو استؤجر على جمع ذلك أمرأ يبقى للصبي بعد موت الأجير شيء 
ظاهر لا يجوز تركهء قال: وهو كثوب خلق رماه صاحبه فرفعه غيره كان لهء وقد ذكرنا 
مسألة الثوب قبل هذاء وفى «مزارعة النوازل» 0 7" رقيئ فيهاقاتتييها الناس». قال 
الفقيه أبو بكر : إذا تركها أهلها ليأخذها من يشاء من ذلك لا بأس بهء وهو نظير من يرفع 
زرعه» ويترك عنه السنابل» فالتقطها غيره لا بأس به كذا ههناء في «النوازل» ما يجمع لله 
في لل الي هو حر من الأوقية هل يطيب لهم؟ إن كان بحال يسيل الدهن من 
خارج الأوقية لا من داخلها يطيب؛ لأن ما هو خارج الأوقية فليس بمستترء أو كان 
الدهن يسيل من داخل الأوقية أو من الداخل والخارج» أو لا يعلم» فإن زاد الدهان لكل 
واحد من المشتري شيئاً طاب له ما ينظرء وإن لم يزد لا يطيب ويتصدق بهء ولا ينتفع به 
إلا أن يكون محتاجاً؛ لأن سبيله سبيل اللقطةء والحكم في اللقطة هذا على ما يتبين إن 
باع الله تال .. 

قوم أصابوا بعيراً مذبوحاً في طريق البادية إن لم يكن قريباً من الماء» ووقع في 
الظن أن صاحبه فعل ذلك؛ لأنه أباحه للناس فلا بأس بالأخذ والآكل» وفى «العيون» 
وف افكاوى أعل مر ققد ذا اذنهبها ساعييا جار لاعن فى الأصل» فى كراهن 
اقاوق أهن مير كد وجل الفبداد يز جرع تجاه إتسالة. رإيلهقانات كى قاوهة راجتمع يمن 
ذلك بعير كثيرء قال: إن ترك صاحب الدار ذلك على وجه الإباحة» ولرويكن هادان 
اوري رع سن اعد هيو الى وان كان من رام عسا حي الخذا وااتسوي ا 
فصاحب الدار أولى؛ [8١٠أ/‏ ؟] لأنه أعد الدار للاحتراز. 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كر كتاب اللقطة 


وفي «توادر هشام» في سرقين الدابة في الخان إذا ذهب صاحبها فهي لمن أخذها؛ 
لاا لصاحب الخان» وفي «دعوى الفضلي) رجل قاطع داراً كيغا معلومة» وسكنهاء 
فاجتمع فيها سرقين كثيرة» وقد جمع المقاطع. فهى لمن هذا مكانه. وإن لم يفعل ذلك 
أحد. فهي لمن سبقت يده إليها بالأخذ والرفع» وكان القاضي الإمام ركن الإسلام علي 
السغدي رحمه الله يقول عي لمن ست بده إلنها بالرهم علي كل سيان وكاو ل يعبر 
تمدي المكان حتى قال: إذا ضرب حائطاً» وجعل موضعاً يجتمع فيه الدواب فسرقينها 
لمن ستقت:يدة إليها» يلاف :ما إذا ... . :0 مكاناً لأجل الضيد» لأن هناك ها اعترض 
على فعله لحل مغتبر من غيره؛ لأنه لا عبرة لفعل الصيدء وههنا اعترض على فعله فعل 
معتبر من غيره» وهو إدخال صاحب الدواب الدواب في هذا المكان. 

وفي «فتاوى أبي الليث»: سئل أبو نصر عن الغنم يجتمع في مكان فيجمع من ذلك 
بعر كثير في آخره التقطها قال: إن كان أرباب الغنم جمعوا ذلك» أو نصبوا مرابض 
لغنمهم ليجتمع بعرهاء أو كانوا يشحون على ذلك لا يجوز لأحد أن يأخذ ذلك من غير 
إذنهم» وإن لم يكن شيء من ذلك فلا بأس بالأخذ منه» وفي «دعوى الفضلي»: ساحة 
ل اه 
شيء كثيرء فإن كان أصحاب السكة طرحوها على معنى الرمي بها وكان صاحب الساحة 
هيأ الساحة لذلك» فهي لصاحب الساحة» وإن لم يكن هيأ الساحة لذلك فهي لمن سبقت 
يده إليها بالرفع» وكان القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي يفتي لمن سبقت يده 
إليها على كل حال . 

وفي «فتاوى أبي الليث»: رجل له فرخ حمام اختلط بها حمام أهل لغيره لا ينبغي له 
أن يأخذه. وإن أخذه يطلب صاحبه؛ لآنه في معنى الضالة واللقطة؛ فإن فرخ عندهء فإن 
كان الأم غريباً لا يتعرض لفرخهء وإن كان الأم لصاحب البرج والغريب ذكرء فالفرخ له؛ 
لأن الفرخ والبيض متولد من الأم. فيكون لصاحب الأم. فإن لم يعرف أن في برجه 
غريب لا شيء على صاحب البرج إن شاء الله تعالى» وفي «شرح العبد» لشمس الأئمة 
السرخسي أن من اتخذ برج حمام» وأوكرت حمامات الناس فيهاء فما يأخذ من فراخها 
لا يحل له؛ إلا إذا كان فقيراًء فيحل له أن يتناول لحاجة» وإن كان غنياً ينبغي أن يتصدق 
بها على فقير» ثم يشتريها منه بشيء. 

انا : رجل أخذ حمامة في المصر يعلم أن منها لا يكون وحشة فعليه أن يعرفها . 
وفيه أيضاً ومن أخذ بازياً أوشبهه في سواد أو مصرء وفي رجليه سير» أو خلاخل وهو يعرف 
أن له أهل. فعليه أن يعرفه» فيرده على أهله» فإنه يتعين ثبوت يد الغير عليه ؛ لأنه لا يخرج من 
القفص مع الخلاخل والسيرء فأما إذا انفلت من يد صاحبه» أو أرسله وأيا ما كان لا يزيل 
ملك صاحبه عنه» فكان بمنزلة اللقطة. وكذلك إذا وجد ظبيا في عنقه قلادة . 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب اللقطة ضر 


الفصل الثانى 


في تعريف اللقطة: وما يصنع بها بعد التعريف 


قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: أدنى ما يكون من التعريف أن يشهد عند 
الأخذء ويقول: أخذتها لأردهاء فإن فعل ذلك ثم لم يعرفها بعد ذلك كفى. ومن 
المشايخ من قال: يأتي على أبواب المساجد وينادي» وقد ذكر محمد رحمه الله في 
«الكتاب» : ل ولم يفصل بين القليل والكثيرء عن أبي حنيفة رضي الله عنه 
روايتان: روى الحسن عنه في «المجرد) : واكاك مانت درق فعا قوديا وكرانيا دن لا 
وإن كان أقل من مائتي درهم إلى عشرة يعرفها شهراً. وإن كانت أقل من عشرة يعرفها 
ثلاثة أيام, وروى محمد عنه إن كانت عشرة فما فوقها م وإن كانت أقل من 
عشرة عرسا عي حييدرت يرى» وروى الحين عن أصحابنا : :إن كانت مانتي درهم 
فصاعداً يعرفها حولاً» وإن كانت عشرة فصاعداً يعرفها شهراًء وإن كانت ثلاثة فصاعدا 
يعرفها عشرة» وإن كانت درهماً فصاعدا يعرفها ثلاثة» وإن كانت دانقا يعرفها يوماء وإن 
كان تذوة دللف لطر متهن ل دعن" ولضيها فى كنت الثين: 

والفقيه أبو جعفر كان يقول: إذا بلغ مالا عظيماً بأن كان كيساً فيه ألف درهم أو 
مائة دينار يعرف ثلاثة أحوال» وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي يحكي عن الشيخ 
الإمام أنه كان يروي عن محمد يعرف اللقيطة ثلاث سنين قل أو كثر»ء كان الشيخ الإمام 
شمس الأئمة السرحسي يقول: شيء من هذا ليس بتقدير لازم؛ بل يبني الحكم على غالب 
الرأي» ويعرف القليل والكثير أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطالب بعد ذلك» وفي 
«المنتقى»: قدر مدة التعريف في السنورء والطائر بيوم. 

ثم على قول من قدر مدة التعريف بحول أو أكثر؛ اختلف المشايخ فيه؛ بعضهم 
قالوا: يعرفها كل جمعة؛ وبعضهم قالوا: كل شهرء وبعضهم قالوا: كل ستة أشهرء وهذا 
كله إذا كانتت اللقطة شينا ينقى :وما إذا كانق قينا لآ بتى إلى أن ينتهى إلى.وقك يخشى 
غلبيا التناف: :قم يعدها مض :عن لمعيه لر لت يلير لها أظا لد يد يها إلى الرقامة 
هكذا ذكر في «النوازل»» ولم يذكر في «المبسوط» أن الملتقط يدفعها إلى الإمام» قال في 
«المنتقى»: قال أبو يوسف والحسن: له أن يأمر غيره ويعطيها حتى يعرفها عنه إذا أعجز 
عن التعريف بنفسه» وإن مات في يده فلا ضمان على أحد في ذلكء» ثم إذا دفعها إلى 
الإمام كان الإمام بالخيار» إن شاء قبل منه؛ وإن شاء لم يقبل» فإن قبل فهو بالخيار؛ إن 
شاء عجل تصدقها على الفقراء» وإن شاء أقرضها من رجل موثوق ملىء» وإن شاء دفعها 
مضاربة» والحاصل أن الإمام نصب ناظم الفعل ما رآه أصلح في حق صاحب اللقطة . 

وإذا ردها على الملتقط فالملتقط بالخيار إن شاء أمسكها وأدام الحفظ فيها حتى 


. بياض بالأصل‎ )١( 


م4 كتاب اللقطة 


يظهر له طالب» وإن شاء تصدق بها على أن يكون الثواب لصاحبهاء وإن شاء باعهاء وإن 
لم يكن دراهم أو دنانير» وأمسك ثمنهاء فإن تصدق وحضر صاحبها فله الخيار؛ إن شاء 
بعد التصدق والثواب لهء وإجازته الصدقة فى الانتهاء بمنزلة الإذن فى الابتداء» وإن شاء 
لم يجز الصدقةء وعند [8١٠ب/‏ 7] عدم الإجازة إن كانت قائمة في يد الفقير أخذها منهء 
وإن كانت هالكة كان له الخيار؛ إن شاء ضمن الفقيرء وإن شاء ضمن الملتقط» فإن قيل : 
كيف يضمن الملتقط وقد تصدق بإذن الشرع؟ قلنا: الشرع ما ألزمه التصدق» إنما أذن له 
في ذلك؛» ومثل هذا الإذن يسقط الإثم ما لا يسقط عصمة يثبت حقاً للعبد كالإذن في 
الرمي إلى الصيدء حتى حكي عن القاضي الإمام أبي جعفر يقول: ما ذكر في «الكتاب» 
محمول على ما إذا تصدق بغير أمر القاضي, فأما إذا تصدق بأمر القاضي فليس للمالك 
أن يضمن الملتقط . 

وإن كان الملتقط مجتاعا لاله أن.رضيرت «اللقطة إلى تس بعك التحرنت؟ لأن 
الصرف إلى فقير آخر والصرف إلى نفسه سواءء وإن كان غنياً فليس له أن يصرفها إلى 
نفسهء وإن باع القاضي اللقطة أو باع الملتقط بأمر القاضي» ثم حضر صاحبها وهي قائمة 
في يدي المشتري كان لصاحبها الخيار؛ إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن» وإن شاء أبطل البيع 
وأخذ عين ماله ؛ لأن هذا بيع صدر لا عن ولايةء فيتوقف على إجازة المالك» وإن كانت قد 
هلكت» ؛ فالمالك بالخيار؛ إن شاء ضمن البائع وعند ذلك هذا البيع من جهة البائع فى ظاهر 
الرواية» وبه أخذ المشايخ» وفي رواية أخرى يبطل البيع» وبه أخذ بعض المشايخ . 

وفي الوديعة: إذا باعها المودع؛ وسلمها إلى المشتري فهلكت في يد المشتري» ثم 
إن المالك ضمن البائع لم ينفذ البيع باتفاق الروايات» هكذا ذكر شيخ الإسلام في 
شرحه؛ وذكر شمس الأئمة السرخسي في «شرحه): أن بيع المودع ينفذ من جهته كبيع 
الملتقط. وأشار إلى المعنى الجامع فقال: الملتقط حين دفعها ليبيعها بغير إذن القاضي 
ضان امنا ليا سعد ملكه إلى تلك النالة قينقك بيعة» وإن شاء ضهه المكفرى فيمتياء 
ورجع بالثمن على البائع» وجعل استرداد القيمة من يده بمنزلة استرداد العين من يده» في 
وديعة افتاوئ أهل ميمر قتل1::غريي قات :فى :وار رحا .ولس لة١ؤازتك‏ مغروفه».وخلك 
من المال ما يساوى في دراهمء وصاحب الدار فقيرء فأراد أن يتصدق بها على نفسهء فله 
ذلك ؛؟ لأنه في معنى اللقطة . 


الفصل الثالث 


وفيما لا يضمن إذا هلكت اللقطة في يد الملتقط 


فهذا على ثلاثة افطهة 
أحدها: أن يأخذها ليردها على المالك» ويشهد عند الأخذ شاهدين أنه إنما أخذها 
ليردها على المالك. وفى هذا الوجه لا ضمان؛ لآن أخذها ليردها على المالك مندوب 


كتاب اللقطة 36 


إليه شرعاًء فلا يصلح سبباً للضمان. 

الوجه الثانى: إذا أخذها لنفسهء وأقر بذلك» وفى هذا الوجه هو ضامن؛ لأنه منهي 
عم القن لثيه امير قافنا مانا : 1 

الوجه الثالث: إذا ادعا أنه أخذها ليردها على المالك إلا أنه لم يشهد على ذلك» 
ولكن صدقه أنه أخذها ليردها على المالك وضمنئها لا ضمانء» وإن كذبه المالك فى 
ذلك .واوغن ها اليه نمه افيد الى يوستب القرك فول الملتقط مع يمتمة لأف الطاهر 
شاهد له؛ لأن الظاهر مباشرة ما هو حلال» والحلال من الأخذ ههنا الأخذ للرد على 
المالك» وعند أبى حنيفة ومحمد القول قول صاحب اللقطة؛ لآن الأصل فى عمل الحر 
أذ يكرك الشمة ها الم بيوجك ليل نيدل على العمل :للخترم وذلك الدليل ههنا الإشهادء فإذا 
ترك الإشهاد لم يوجد دليل العمل لغيره: فعمل به يتضمنه الأصل . 

وإن أشهد أنه التقط لقطة أو ضالة» أو قال: عندي لقطة فمن سمعتموه يطلب لقطة 
فدلوه عليّ» فلما جاء صاحبها قال: قد هلكت فهو مصدقء ولا ضمان عليه؛ لأنه تبين 
بصدر الكلام أنه أخذه للرد وله هق فيهاء وقول الأمين في دعوى الهلاك مقبول» ولا 
يضره أن يسمى جنسها ولا صنعتها فى التعريف؛ لأن ترك تسمية ذلك لتحقيق الحفظ على 
المالك حتى لا يسمع ذلك إنسان فيدعيها لنفسهء ويرفع الأمر إلى قاضي يرى الاستحلاف 
لمصيب العامة» وفيه خلاف ظاهرء على ما يأتى بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

ولو وجد لقيطان أو ثلاثة وقال: من سمعتموه ينبذ لقطة فدلوه علىّ» فهذا تعريف 
للكل ولا ضمان إن هلكت الكل عنده» في «فتاوى أهل سمرقند» وجد لقطة في طريق أو 
مفازة» ولم يجد أحداً يشهده عليه عند الأخذء قال: يشهد إذا ظفر بمن يشهده عليه» فإذا 
فعل ذلك لا يضمن؛ لأنه ليس في وسعه أكثر من هذاء وإن وجد من يشهده ولم يشهد 
حتى جاوزه ضمن؛ لأنه ترك الإشهاد مع القدرة عليه» وإذا التقط لقطة ليعرضها ثم ردها 
إلى مكانها الذي وجدها فيه فلا ضمان عليه لصاحبهاء وإن هلكت قبل أن يصل إليها 
صاحبها أو استهلكها غيره؛ لأن الأخذ ليردها على مالكها لا يصلح سبباً للضمانء والرد 
إلى مكانه لا يصلح سبباً للضمان والرد إلى مكانه لا يصلح سبباً» فامتنع وجوب الضمان. 

قال الحاكم الشهيد في «إشاراته»: إن ما ذكر في الكل محمول على ما إذا أعادها 
بعدما حولها ضمنء وإليه ذهب الفقيه أبو جعفر؛ وروي عن محمد أنه إذا مشى خطوتين» 
أو ثلاثة خطوات ثم ردهاء ووضعها في الموضع الذي أصابها فيه يبرأ من الضمان» فلا 
يعتبر هذا القدر من التحويل» وإن كان أخذها لنفسه ثم ردها إلى مكانه فهو ضامن لها؛ 
لأنه صار ضامناً بالأخذ» والضمان متى وجب لا تقع البراءة منه إلا بالرد على المالك. 
والإعادة إلى موضعه ليس برد على المالك» وهو نظير ما لو غصب من آخر دابة» ثم ردها 
على مالكها فلم يجده»: وربطها على مكانها . 

وفي «المنتقى» عن أبي يوسف: أنه إذا ردها إلى مكانها من غير أن يذهب بها فلا 
فسان من قير قض يكنا إذا كلها لنقينه اذ أله لعرفيا ووذ اذه يها ااثو رده 


ءءء كتاب اللقطة 


إلى مكانه ضمن على كل حالء وقيل: إذا اعتمد مع الإشهاد أنه يأخذ لنفسه فهو ضامن 
فيما بينه وبين الله تعالى» وإذا اعتمد التعريف مع ترك الإشهاد فلا ضمان» وقيل: هذا 
التفصيل فيما إذا أخذها لنفسهء أما إذا أخذها ليعرفها فلا ضمان من غير تفصيل كما ذكر 
فى «الكتاب) . 


الفصل الرابع 


في الخصومة في اللقطة, والاختلاف فيهاء والشهادة 


في «المنتقى» ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل التقط لقطة» وضاعت منه ثم 
وجدها في يد رجل آخر فلا خصومة بينهماء قال: وليس الملتقط في [9١٠1/؟]‏ هذا 
كالمستودعء والفرق وهو: أن المستودع مأمور في الحفظ من جهة المالك نصاء ولا يتهيأ 
له الحفظ إلا باسترداد فكان مأموراً من جهة المالك بالاسترداد والخصومة ولا كذلك 
الملتقط. 

إذا وجد الرجل لقطة وهي دراهم أو دنائير فجاء رجل وادعى أنها له» وسمى وزنها 
وعددها ووعاءها وأصابهاء فلم يصدقه الملتقط فعلى قول مالك يجبر الملتقط على دفعها 
إليه»ء وعلى قول علمائنا لا يجبرء بل يخير إن شاء دفعهاء وإن شاء أبى حتى يقيم البيئة؛ 
لأن إصابة العلامة محتمل في نفسه قد يكون جزافاء وقد يعرف الإنسان ذلك في ملك 
غيره» وقد يسمع من مالكه عند طلبه» والمحتمل لا يكون حجة للإلزام» فإن دفعها إليه 
اخلايهنه عفاد حرا انه لنلضيةو اللجله رانى سيسكقياء. تمتها رام ولا دكن من 
الرعرع على :هذا الاغذة لادبيكني تمه تحاط ياخد الكنيل, 

وإن صدقه دفعها إليه» ولم يذكر محمد رحمه الله في «الأصل» أنه إذا أبى هل يجبر 
على الدفع» وقد اختلف المشايخ فيه؛ بعضهم قالوا: لا يجبرء وقاسه على ما إذا كان في 
يد رجل وديعة فجاء رجل. وقال: إني وكيل المودع في استرداد الوديعة منك. فصدقه لا 
يجبر على الدفع إليه؛ لأنه أقر بحق القبض في ملك الغير فكذا هذاء وبعضهم قالوا: 
يجبر على الدفع بخلاف مسألة الوديعة. 

والفرق فى مسألة الوديعة: الملك لغير الذي حضر ظاهر فى الوديعة» فأما فى 
اللقطة ليس لغير الذي حضر ملك ظاهرء ثم إذا دفعها إليه في هذه الصورة في آخرء وأقام 
بينة أنها له إن كان العين قائما في يد القابض يقضى بالعين للمدعي» وإن كان هالكا كان 
للمدعي خياراً في التضمين» فإن ضمن القابض فالقابض لا يرجع على الملتقط» وإن 
ضمن الملتقط» فالملتقط هل يرجع على القابض؟ ذكر هذه المسألة في كتاب اللقطة في 
موضعين» قال في موضع: يرجع» وقال في موضع: لا يرجع. ومن المشايخ من وفق بين 
الروايتين» والأصح أن في المسألة روايتان؛ والاعتماد على رواية الرجوع . 

وإذا وجد شاة أو بقرة أو بعيراً وحبسهاء وأنفق عليها في مدة التعريف. ثم جاء 


كتاب اللقطة 5١‏ 


رجل وأقام بيئة د أنينا له لم يرجع بمأ أنفق. إلا إذا كان الإنفاق بأمر القاضي» وإذا رفع 
الأمر إلى القاضي» فالقاضي لا يأمره بالإنفاق ما لم يقم بينة أنه التقطها نظراً للمالك. 
وقدمنا نظيره قبل هذاء فإن قال: لا بينة لي» فالقاضي يقول له: أنفق عليها إن كنت 
صادقاًء فإن كان صادقاً يرجع» وإن كان كاذباً لا يرجع. 

قالوا: إذا كانت اللقطة شيئاً يخاف عليها الهلاك متى لم ينفق عليها إلا أن يقم البينة 
فالقاضي يقول له: أنفق عليها إن كنت صادقاًء فإن أقام بينة عند القاضي أمره بالإنفاق 
يومين أو ثلاثة» بعد هذا إن كانت اللقطة شيئًا يمكن إجارتها مؤاجرة ينفق عليها من 
أجرهاء وإن كانت شيئاً لا يمكن إجارتها باعها القاضي بنفسه. أو أمر الملتقط بالبيع» 
وأعطى الملتقط من الثمن ما أنفق بأمره. وإن لم يبعها حتى جاء صاحبهاء وأقام بينة 
قضى به القاضي له وقضى عليه بما أنفق الملتقطء وكان للملتقط أن يحبسها منه حتى 
يعظية ما أتفق؛ وهذا لا يشكل فيما إذا أمر بالإنفاق على أن كوزن وما على مواهيها إذا 

م .يشنتراط ذلك فظاهر :منا ذكر في هذا الكتاب يقتضي الرجوع. قال شيخ الإسلام : يجب 

أن يكون في المسألة روايتان على نحو ما بينا في اللقيط. 

فى «المنتقى» إذا قال الرجل: وجدت لقطة وضاعت فى يدي» وقد كنت أخذتها 
لأرفها هلك جالكياث وا قودف دلق ده وكات الام كنا العم الأاعد الود على اناك 
والإشهاد بذلك: إلا أن صاحبها يقول: ما كانت لقطة» وإنما وضعتها بنفسي لا يرجع 
واحد»ء فإن كان في موضع ليس يقربه أحدء أو كان في طريق» فالقول قول الملتقط إذا 
حلف أنها ضاعت عنده» وإن كان لا يدري ما قصتها ضمن الملتقط» وإن قال صاحبها : 
أخذتها من منزلي: فقال الملتقط: أخذتها من الطريق ضمن» وإن وجدها في دار قوم أو 
في منزلهم أو في نار قارغة ضمن» إذا قال صاحبها: وضعتها لأرجع فآخذهاء والأصل 
في ذلك كله أن أخذ مال الغير سبب لوجوب الضمانء بعضه الأصل إلا إذا كان الأخذ 
على وجه الحفظ بأن يكون فى الطريق» أو يكون فى مكان لا يكون يقربه أحد؛ لأنه 
يفوضن القوف ف.والتلقه اذا كان يده النةو كان الأل ارم هلي العاللفه واتعالة هده 
من باب الحفظء فما لم يعلم ذلك أعمل فيه بعض الأصل . 

وفي «الأصل» إذا قال المالك: أخذت مالي غصباًء وكان الملتقط يقول: كانت 
لقطتة» وقد أخذتها لك. فالملتقط ضامن من غير تفصيل» وإذا كانت اللقطة في يدي 
مسلم» فادعاها رجل فأقام عليه الثلائة وأقر الملتقط بذلك أو لم يقر ولكن قال: لا أردها 
عليك إلا عند القاضي فله ذلك» وإن مات في يده عند ذلك فلا ضمان» في «المنتقى»2: 
وإذا كانت اللقطة في يد مسلم ادعاها رجل» وأقام على ذلك شاهدين كانرين لا تقبل هذه 
الشهادة» وإن كانت في يدي كافر» وباقي اماه بحالهاء فكذلك كايا ين درق 
يعلمها يكل مسلم . 

وفي الاستحسان: تقبل الشهادة؛ لآن المستحق بهذه الشهادة في الحال اليد وإنها 
للكاقرء وأما الكل فكما يتوهم أن تكون للمسلم يتوهم أن تكون للكافر» فيعارض 


4.4.1 كتاب اللقطة 


الموهوياة تفط اما رهن وتيت العيزة لباه ون غاننقى ردكاقرر وسيل الباي 
شهادتهما على واحد منهما قياساء وفى الاستحسان جازت الشهادة على الكافر» وقضي 
بما في يد الكافر لما قال في «المنتقى» بشر عن أبي يوسف رحمه الله: سارق دفع إلى 
رجل متاعاً فينبغي للمدفوع إليه أن يتصدق به إذا لم يعرف صاحبهء. وإن عرف صاحبه رده 
مل رن ريني الى الس رقم و مسن د لاف الى ال و ل ا و لا 
أ أخوةة بوورةة على :الجا للك برهو عا سن قن للقي فكننته ولاققة إلى مسار تعدا 
وقيل البهة واللة أعلم بالميواب:. ْ 


تم كتاب اللقطة من المحيط البرهانى بحمد الله وحسن توفيقه . [9١٠س/ .]١‏ 


كتاب الإباق 


هذا الكتاب يشتمل على ستة فصول : 

١‏ في أخذ الولدء وما يصنع به بعد الأخذ 
؟ - في بيان مقدار الجعل 

 '"‏ فيمن يستحق الجعل ومن لا يستحق 

4 - في بيان وجوب الضمان على راد الآبق 
ه ‏ فى الاختلاف الواقع في الإباق 

 *‏ في التصرفات في الآبق 


7 


الفصل الأول 


في أخذ الولد وما يصنع به بعد الأخذ 


ذكر شمس الأئمة السرخسي في شرحه أنه ينبغي للمراد أن يأتي بالآبق إلى الإمام. 
وذكر شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله: إذا جاء به القاضى وقال: هذا عبد ابق» هل 
يصدقه القاضي من غير بينة؟ فقد اختلف المشايخ فيه» ثم إذا صدقه وأخذه منه حبسه إلى 
أن يحجر له طالب» ويكون هذا الحبس بطريق التعزير» ومن هذا المعنى يقع الفرق بين 
الأبق وبين الضال والضالة» فإن القاضي لا يحبسهما؛ لأنهما لا يستحقان التعزير ولا 
كذلك الأبق» وينفق عليه في هذا الحبس من بيت المال؛ لأنه محتاج إلى النفقة عاجز عن 
الكسب ما دام محبوسا. 

ولو أمره القاضي ليخرجء ويكتسب فأبق ثانيأء فكان النظر في الإنفاق من بيت 
المال» ثم إذا حبسه الإمام في بيت رجل» وأقام بينة أنه عبده قبل القاضي بينته» ولم يذكر 
محمد رحمه الله أن القاضي هل ينصب له خصماًء قال شمس الأئمة الحلواني: اختلف 
المشايخ فيه؛ بعضهم قالوا: ينصب خصماء فلم تقبل هذه البينة وبعضهم قالوا: يقبل 
القاضي هذه البينة من غير أن ينصب خصماأء فطريقه ما ذكرنا قبل هذا . 

قال ويحلفت المدعي يالله:ما يعته ولا وعيته ثم يدقع إلية» :فإن كيبل + كينت ينتدافةه 
وليس ههنا خصم حاضر يدعي ذلك؟ قلنا: يستحلفه لقضائه» أو يستحلفه نظرا لمن هو 
عاجز عن النظر لنفسه بنفسه من مشتري أو موهوب لهء فإذا حلف دفعه إليه» وهل يأخذ 
منه كفيلاً؟ ذكر في رواية أبي حفص لا أحب له أن يأخذ كفيلاً» ولو أخذ لا يكون مسنا . 

وذكر في «نوادر ابن سليمان»: أحب إلى آنا عددمنه كنيل : ولو لم يأخذ كان في 
سعة منه» واختلف المشايخ فيهء منهم من قال : ما ذكر في رواية أبىي حفص قول أبي 
حنيقة ) ومااذكر :فى :وؤابة اخ هتليينان :قولههاة نتاءا على أن أنا حتقيفة لا يرئ الكفيل 
للمجهول؛ وهما يريان ذلك» ومنهم من قال: في المسألة روايتان؛ وهو الأصح» ولكن 
ما ذكر في رواية ابن سليمان أحوط لجواز أن يظهر له مستحق آخر . 

وإن لم يكن للمدعي بيلة وأقر العبد أنه عبله دفعه إليه وأخد هته كفل ؛ لأن 
العبد مع المدعي تصادقا على أنه ملك المدعي ولا منازع لهماء ولم يذكر في «الكتاب» 
أن القاضي يتحر في الدفع إليهء أو يجب عليه الدفع» إنما ذكر دفعه إليه» وقد اختلف 
المشايخ فيهء وإنما يأخذ الكفيل ههنا؛ لأن الدفع إليه بما ليس بحجة عند القاضي فلا 
يلزمه ذلك بدون الكفيل» بخلاف الفصل الأول على إحدى الروايتين» فإن لم يجىء للعبد 
طالب» وطال ذلك باعه القاضي وأمسك ثمنه» ولا يؤاجره بخلاف العبد الضال إذا حجر 
به إلى القاضي فالقاضي لا يبيعه بل يؤاجره؛ أن الاق ل ومو يان يان ثانا لن احوه 
ولمسعدة ومااياك بالق جيم كبقهة فكان البيع أنفع في حق المولى؛ ولا كذلك 
الضال فإنه يؤمن منه الإباق» فكانت الإجارة» وفيها ابقا العين على ملك المولى أنفع في 
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4.65 كتاب الإباق 


حق المولى ثم القاضي يرجع بما أنفق على الآبق مدة حبسه في ثمنه إن باعه. وإن حضر 
مولاه يرجع عليه بذلك أخذ الآبق لم يقدر على أخذه أفضل من الترك. وفي حال الضال 
اختلف المشايخ . 


داكا أخحد ارقا وروفه على .مولآد؟ إذكان اذه من مسيرة عر وار قله أويعون 
درهماً لا يزاد عليه وإن كان عليه قيمته أربعين تنقص عن الاربعين درهم عند محمدء 
وهو قول أبي يوسف الأول» وفي قوله الآخر له الجعل حملا ؛ لأن وجوب الجعل عرف 

بإيجاب الصحابة رضوان الله عليهم» وهم أوجبوا أربعين درهماً من غير أن يتعرضوا 

: لقيمة العبد. 

وإذاكاتك'قبهده: .ذو أربعية ورهماء 'فعلى قول ميك وشو قول أ «موستب الأول 
يحط عن قيمته درهمء. ريحب الباتى جتن إذا كانت قمع ففرنة درا هم فصع تيد ذرااقيه 
وعلى قول أبي يوسف الآخر يجب الجعل كلهء وروي عن أبي يوسف رواية أخرى فيما 
إذا قيمته أربعون أنه ينقص من الجعل ما يقطع فيه العدى وإن كان أخذه ة فى 'المصير أو 
ارجا منهء ولكن ما دون مسيرة السفر يرضخ له هكذا ذكر في «الأصل». وفي «المجرد) 
عن أبي حنيفة رضي الله عنه: إذا وجده في المصر فلا شيء له ثم إذا وجب الرضخ إن 
اصطلح الراد والمردود عليه على شيء فالمراد ذلك». وإن اختصما عند القاضي» فالقاضي 
يقدر الرضخ على قدر المكان». هكذا قاله بعض مشايخنا. 

وتفسيره : أنه وجب للراد من مسيرة ثلاثة أيام أربعون درهماً فيكون بإزاء كل يوم 

ئة عشر درهماً وثلث درهم فيقضى بذلك إن رده من مسيرة يوم» وإليه أشار في 
«الكتاب»» وبعضهم يفوض إلى رأي الإمام. وهذا ليس بالاعتبار. 

قال محمد رحمه الله في «اللأصل»: والتحكع في:زد الصخير؛ كالحكم في رد 
الكبير» إن رده من مسيرة السفر فله أربعون درهماء وإن كان رده مسيرة السفرء فله 
الرضخ ويرضخ في الكبير أكثر مما يرضخ في الصغير إن كان الكبير أشدهما مؤنة. قالوا : 
وما ذكر من الجواب في الصغير محمول على ما إذا كان صغيراً يعقل الإياق. أما إذا كان 
صغيراً لا يعقل الإباق فهو ضال» واوا لقال بوضور السك وقد نص على هذا 
التفصيل في «المنتقى» . 

وإذكان الدين :, بين رجلين فالجعل عليهما على قدر أنصبائهماء » فإن كان أحد 
المولين حاضراً والآخر غائباً» فليس للآخر أن يأخذه حتى يعطيه جعله كلهء وإذا أخطأه 
لم يكن متطوعاً؛ لأنه مضطر في أداء حصة صاحبه. وهو نظير المشتريين صفقة واحدة إذا 
أدى أحدهما كل الثمن. 


كتاب الإياق 5*5 


وإن كان الآبق رجل؛ والراد رجلان» فالجعل بينهما على السواء. وإن كان الاق 
رهناً فجاء به رجل فهو رهن على حاله؛ والجعل على المرتهن إن كانت قيمته مثل الدين ؛ 
لأن الجعل للراد يسبب إحياء المالية» والإحياء بقدر الدين حصل للمرتهن» ألا ترى أنه 
لو لم يرده حتى تحققت ....''' أسقط دين المرتهن» والجعل يخالف النفقة» فإن نفقة 
المرهون على الراهن؛. وجعل المغصوب إذا أبق [١١٠أ/‏ ؟] من يد الغاصبء وإذا كان 
الأبق خدمته لرجل ورقبته لرجل؛ فالجعل على صاحب الخدمة؛ لأن منفعة الرد في الحال 
لصاحب الخدمة؛ فكان هو المخاطب بالجعل في الحالء وإذا انقضت الخدمة رجع 
صاحب الخدمة بالجعل على صاحب الرقبة أو يباع العبد فيه؛ لأن صاحب الرقبة صاحب 
أصل . 

ولمن جاء بالعبد الآبق أن يمسكه حتى يستوفي الجعل؛ لأنه استوجب الجعل 
بإحياء المالية» فكان بما استوجب تعلقاً بالمالية» فيحبسه به كما يحبس البائع المبيع 
بثمنه ) وإن هلك في يده بعدما قضى القاضي له بالإمساك بالجعل». أو قبل المرافعة إلى 
القاضي فلا ضمان ولا جعل. ٠‏ وإذا صالح الذي جاء بالآبق مع مولاه من الجعل على 
عشودة دوهما عحاة؛ ؛ لأنه يجوز بدون حقه؛ وإن صالح على خمسين درهماً وهو لا يعلم 
أن الجعل أربعون جاز بقدر أربعين» وبطل الفضل. ٠‏ وإذا أبقت الأمة ولها صبي رضيع 
الم ا ا إلا إذا"ارتهة حل تهب لها نون بووهما وإذا رجع الواهب 

فى الهبة بعدما رد الموهوب من إباقه. فالجعل على الموهوب له؛ 0000 المالية 
بار الع ازوالدسلاتة بس لك بللرجوع أروال بل برو لبد 


قال محمد رحمه الله في «الأصل»: وإذا كان المكاتب لا يستحق الجعل؛ لأن 
النتحفاق الجعل بالرد الأحياء مالية الرقعة بالردةة.وذلك لا يرع قن" المكاتى؟ لأن ا سق 
المولى في بدل الكتابة في ذمته خاصة» ولم يصر ذلك على شرف الهلاك بإباقه حتى يكون 
في الرد إحياؤه. ولراد المدبر وأم الولد الجعل» وهذا الجواب مشكل في أم الولد؛ لأن 
الحو ينين اعنام الال 00 لأم الولد خصوصاً عند أب حنيفة رضي الله عن 
والجواب أن لها مالية باعتبان الكسنة قإله اق دكسنيا قل اهنا الراد بالرد بخلااف 
المكاتب؟ لان كسيب المكات له لأ عرق مولن قنده فالراد بالرد لا يحيي مالية للمولى 
لا باعتبار القيمة» ولا باعتبار الكسب. ولو مات المولى قبل أن يصل بها إليه؛ فلا 
جعل» وإن كان على المدبر سعاية ورده إلى الورثة فلا جعل؛ لأنه رد حراً عندهماء وعند 
ابن سحينة رفن الله ختفيرق مكان] نه بولابرة بيجع التكاضيه :ولا جد للوصين إذادرة 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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عبداً لهم» وكذلك كل من يعول صغيراً» ولا جعل للسلطان إذا رد آبقاً؛ لأنه فعل ما هو 
ا ا اين إذا رد المال من المدبر القطاع فلا شيء لهماء 
ولا جعل للابن إذا رد ابقاً لأبيه وللاب الجعل إذا رد آبقاً للابن إذا لم يكن الآبق في 
0 وهذا لآن رد الآبق على المولى نوع خدمة في حق حق المولىء وخدمة الأب 
مستحقة على الابن» وإقامة ما هو مستحق عليه الإنسان لا يقابل بالأجرء فأما خدمة 

الابن غير مستحقة على الآأسء فيجوز أن يقابل والأحن: إلا أن الأب إذا كان في عيال 
الابن لا يستحق الجعل؛ لأن أبق الرجل يطلبه من هو في عياله عادة» ولهذا ينفق عليهم 
فلا يستوجب مع ذلك جعلا آخر. 

وفي «البقالي»: روي أن الأب لا يستحق الجعل والابن يستحق» ولاحد الزوجين 
الجعل على صاحبه برد أبقه» والأخ يستحق الجعل على أخيه وأخته استحساناً إذا لم يكن 
الراد في عيال المردود عليه» وإذا إذا جاء بالعيد الآبق ليرده على مولاه فوجده قد مات فله 
الجعل في تركته» وإن لم يكن له مال سوى العبد .. . .''* بالجعل» وإن كان الذي جاء 
نه زارت الست قاذ مخرر آنا إن كا نولب أن لج يكن وليه ولكن كان من عيانهة أفرم 
يكن ولده ولم يكن في عياله؛ أجمعوا على أنه لو أخذه في حال حياة المورث ورده في 
حال حياة المورث أن له الجعل» وأجمعوا على أنه لو أخذه بعد وفاة المورث» ورده أنه 
لا جعل له وأما إذا أخذه في حال حياة المورث وجاء به إلى المصر في حياته أيضاً إلا 
أنه سلمه بعد الموت» قال أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما : يجب الجعل له في حصة 
ار 0 واف كات الراد ولدا أوالم يكن ولدذا» ولكن كان فى 
عياله لا يستحق الجعل على كل حال . ظ 

رجل قال لغيره: إن عبدي قد أبق إن وجدته فخذه. فقال المأمور: نعم. فأخذه 
الماقون وعلى مسيرة ثلاثة أيام وجاء به إلى المولى فلا جعل له؛ لأن المولى قد استعان 
منه في رده عليه» وقد وعد له الإعانة: والعين لا يسكيحق شيعا ». أخذ آبقا :مخ مسيرة ثلذثة 
أيام. وجاء به ليرده على مولاه: فلما أدخله المضير أق نيم قبل اليضهى إلن مولاهء 
فأخذه رجل في المصرء ؛ ورده على المولى فلا شيء للأول؛ لأن سبب استحقاق الجعل 
إحياء المالية بالرد على المولى» ولم يوجد من الأول الرد على المولى» ويرضخ للثاني 
على قدر غيايه على نحو ما بينا. 

وإن أخذاه بعد ذلك في المصر أو في مسيرة يوم فللأول نصف الجعل تامأء ورضخ 
للثاني على قدر غيابه؛ لأيا هنا السيفنائرة على العرلن» ويجعل في حق الأول 
كأنهما رداه فى مسيرة السفرء ذكر في «الأصل» وفي «المنتقى» “انها ينا لا تو هه خسيرة 
ثلاثة أيام ليرده على المولى» فأخذه منه غاصبء, وجاء به الغاصب إلى مولاه» ثم جاء 
الآخذ الأول» وأقام بينة أنه أخذه من مسيرة ثلاثة أيام أخذ الجعل ثانياً من المولى؛ 
ويرجع المولى على الغاصب بما أخذ منه. 


1 .يناعن :بالا ضل: 
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وفيه أيضاً أخذ آبقاً من مسيرة ثلاثة أيام» وجاء به يوماء ثم أبق العبد منه» وسار 
يوماً نحو المصر الذي فيه المولى» وهو لا يريد الرجوع إلى المولى» ثم إن ذلك الرجل 
أخذه ثانياء وجاء به اليوم الثالث» فدفعه إلى المولى» فله جعل اليوم الأول والثالث؛ 
وهو كالجعلء. ولو كان حين أبق من الذي أخذه وجده مولاه فلا جعل للذي أخذه. ولو 
كان العبد فارق الذي أخذه وجاء متوجهاً إلى مولاه لا يريد الإباق فللأول جعل يوم» وفيه 
اهما جنا مهدا انا ودفعه إلى رجل» وأمر له أن يأتي به مولاه. ويأخذ منه الجعل 
فيكون له؛ يعني للمأمورء فقدم به ودفعه إلى مولاه أخذ الجعل منهء ويكون لو قال ثمةء 
لم اا ال ري ل ا 

فى «الأصل): عبيدك أبق إل عضن البلدان» فأخذه يجلة واشتراه منه رجل آخر 

وجاء به لا جعل لهء إنما رده لنفسه. فإ المشترى يكون غاضبا لخلف المشترى فيكون 
غاصباً فى حق المولى لا عاملاً له في الردء فإن كان حين ام قكراء كيين انه إنها اشتراه 
برو معان ساغيف “أنه نه قور عليه رلا الغو نه قل: لبهم أنه بوذا الأضياف أظهر أنه 
في الرد عامل للمولى» فلا يرجع على المولى بما أدى من الثمن قل أو كثر» وإن وهب له 
أو أوصى له به أو ورثه» فالجواب فيه كالجواب في الشراءء ولا يستحق الجعل . 

أخذ عبداً آبقا وجاء به ليرده على مولاه» فلما نظر إليه المولى أعتقه؛ ثم أبق من يد 
الآخرء كان له الجعل؛ لأن الإعتاق نص معنى؛ لأنه إتلاف للمالية» فقد وصل العبد إلى 
المراى عن الأاترى أن اليشعرى الى اعتق المشكوى قبن القبشى غبار فاضا له كذا 
ههناء ولو كان دبره والمسألة بحالها فلا جعل له؛ لأن التدبير ليس بقبض؛ لأنه لا يتلف 
به المالية» فلم يصل العبد إلى يد المولى أصلآً . 

ولو كان الآخذ حين سار به ثلاثة أيام أبق منه قبل أن يأتي به إلى المولى» ثم أعتقه 
المولى فلا جعل؛ لأن المولى لم يصر قابضاً من يد الآخذ؛ لأنه حين أعتقه لم يكن في 
يد الآخذء ولو جاء به إلى مولاه فقبضهء ثم وهبه منه فعليه الجعل» ولو وهبه منه قبل أن 
يقبضه فلا جعل له؛ لأنه لم يصل إلى المولى من جهة لا بصورته ولا بمعناه». ولو باعه 
منه قبل أن يقبضه فعليه الجعل؛ لأنه وصل إلى المولى عوضه» فصار كما لو وصل إليه 
عينه بهذه الجملة. وفى «العيون» قال شمس الأئمة الحلوانى: الراد إنما يستحق الجعل إذا 
اتون عبش لاعن أنه رن العده لبرومنفق اقناللف آنا ذا ترك الإيادة ل سكس الجعل 
وإن رده على المالك . 


الفصل الرابع 


في بيان وجوب الضمان على راد الابق 


إذا د ل ا بردة على المولىيء؟ 527 
أشهد أنه إنما أخذه ليرده على صاحبه لا ضمان عليهء وكذلك إذا قال وقت الأخذ: هذا 


مه كتاب الإباق 


أرق أ غدته اقمع وعد له طان] قلبلاله هده قل قجججا تاعنس لمعته الاياد كال 
شمس الأئمة الحلوانيى: وليس من شرط الإشهاد أن يكرر ذلك» والحر يكفي بحيث لا 
يقدر على أن يكتم إذا سئل» وهكذا فى اللقطة. 

وها ]ذا توك الأشييناف»: وكاق الاقنياء عميكنا كان غليمة الفيعان عتد أنى جيني 
ومحمد رضي الله عنهماء خلافاً لأبى يوسف رحمه اللهء وهذا إذا علم كونه آبقاء وإن 
ألكر المرلى انكو عكدة اننا قالقول تولةع..والا هك ضامن العماعا ة لأ .سبباءوضوف 
الضمان قد ظهر من الآخذء وهو أخذ مال الغير بغير إذنه» فهو يعبر عن المسقط وهو 
الإذن شرعاً بكون العبد آبقاً» وإذا أخذ عبداً آبقاً فادعاه رجل وأقر له بالعبد فدفعه إليه بغير أمر 
القاضي فهلك عنده» ثم استحقه آخر بالبينة» فله أن يضمن أيهما شاءء فإن ضمن الدافع رجع 
به على القابض»ء وإن كان لم يدفع إلى الأول حتى شهد عنده شاهدان أنه عبده» فدفعه إليه 
بغير حكمء ثم أقام الآخر البينة أنه له» قضى به للثاني ؛ لأن البينة الأولى قامت في غير 
مجلس الحكم» فلا يكون معارضة للبينة التي قامت في مجلس الحكم . 

فإن أعاد الأول البينة لم ينفعه أيضاً؛ لأن العبد في يدهء وحقه في اليد في الملك 
المطلقء لا يعارض بينة الخارجء وإذا أخذ عبداً آبقا وباعه بغير أمر القاضي حتى لم 
يصح البيع» وهلك العبد في يد المشتري» ثم جاء رجل فادعاه. فأقام البينة أنه عبذله » 
فالمستحق بالخيار؛ إن شاء ضمن المشتري» وعند ذلك يرجع المشتري بالثمن على البائع ‏ 


الفصل الخامس 


في الاختلاف الواقع في الإباق 


إذا ألكز المولن أن يكون عبده آنا نفلا عل للراف» إل أن يعهد الشهود أله أبق من 
مولاه» أو على إقرار المولى بالإباق» وإذا أبق العبد وذهب بمال المولى» فجاء رجل 
وقال ها ادكه شنا فالقوك قولوة ولا” قت علي بولا يركون ضير له يده الى ا لعيك 
دلياذ فلن بوصو لابينه إلى المال .ها نوعلم كرة المالن تىرية اعد جين اد الحيده 
فالمولى يدعي عليه ذلك» وهو ينكرء فيكون القول قولهء كما لو ادعى عليه أنه غصبه 
مارد الحرع ورك : فإن أقرء فإذا أنكر يستحلف . . . .''' ليقوم ذلك مقام إقراره. 
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كتاب الإباق ١ه‏ 


الفصل السادس 


في التصرفات في الآبق 


بيع الآبق من الأجنبي أو من ابن صغير له لا يجوز» وبيعه ممن في يده يجوزء 
وهبته من الأجنبي لا يجوزء وإن وهب من ابن صغير له؛ إن كان مرة أبقى إلى دار 
الإسلام. وإن أبق إلى دار الحرب؛ اختلف فيه المشايخ» وروى قاضي الحرمين أنه لا 
يجوزء ويجوز إعتاقه عن كفارة ظهاره» ولو وكل المولى رجلاً يطلب الآبق» فأصابه 
الوكيل» وهو لا يعلم به» ثم باعه المولى من إنسان» ولا يعلم البائع والمشتري أن الوكيل 
أصابه فالبيع باطل»؛ حتى يعلم أن الوكيل أصابه» وإن أخذ الآبق رجل» وآجره الأخذ 
فالأجرة له؛ لأنها وجبت بعقده» ويتصدق بها؛ لأنها حصلت بكسب خبيثء» فإن دفعه 
إلى المولى مع القيد؛ وقال: هذه غلته عندك» وقد سلمته لك فهي للمولى» ولا يحل 
للمولى أكلها قياساً ؛ لأن حق الفقراء أثبت فيها حين وجب التصدقء فلا يملك الآأخذ 
إسقاطهاء ويحل استحساناً؛ لأن الخبث إنما تمكن فيها لعدم رضا المولى» فإنما يظهر 
ذلك في حق الآخذ؛ لا في حق المولى» فيزول الخبث عند التسليم إلى المولى . 


كتاب المفقود 


هذا الكتاب يشتمل على ثلاثة فصول: [١1١١1/؟]‏ 
١‏ في تفسير المفقود وحكمه 
؟ ‏ في التصرفات في مال المفقود 
 '“‏ في الخصومة في الميراث» وفي ورثة المفقود 


و 


فأما تفسيره ما ذكر محمد رحمه الله في «الأصل»: الرجل يخرج في بيته فيقصد ولا 
يعرف موضعهء ولا يستبين أثره» ولا موته إذ باشره العدو فلا يستبين موته» ولا قتله. 
وأما حكمه: فما ذكر محمد رحمه الله في «الكتاب» أنه يعتبر حياً في حق نفسه حتى لا 
يقسم ماله بين ورئته» ولا تتزوج امرأته؛ ولا يحكم القاضي في شيء ف أهرة: بحت .ركنت 
موتهع أو قتلهى ويصير ميتاً في حق غيره» حتى لا يرث أحداً من أقربائه إذا مات . 

وفغتى قولة :اللا يريف ادا هر أقرياتة» أن نصيبه المقصود من الميراث لا يصير 
ملكا للمفقود أما يوقف للمفقود نصيباً من ميراث من مات من أقربائه؛ وهذا أن نحياة 
المفقود محتملة» والمحتمل يكفي للتوقف كما في الجنين. فإنظلير هيا ظير أنه كان 
مستحقاً. وإن لم يظهر حياً حتى بلغ من السن ما قال في «الكتاب» على ما يتبين بعد هذا 
إن شاء الله تعالى مما وقف له يرد على ورثة صاحب المال يوم مات صاحب المال بمنزلة 
الموقوف للجنين إذا انفصل الجنين ميتاء قال مشايخنا: مدار مسائل المفقود على حرف 
واحد. أن المفقود يعتبر حياً في ماله؛ ميتاً في مال غيره» حتى ينقضي من المدة ما يعلم 
أ مله لا بعيقن إلى تلك المدة أو موت أقراتة وبعد ذلك يعتبر ميتاً في ماله يوم تمت 
المدة أو مات الأقران» وفي مال الغير يعتبر كأنه مات يوم فقد حتى أنه إذا ... .7" 
المراحل ثم مات ابنه» ولهذا الابن أخ لأمهء والمفقود عصبة في ضم أخ الابن عصبة 
المفقود؛ ينظر إن كان الابن قد مات قبل أن يموت أقران المفقود»ء فإن جميع مال 
المفقود لعصبة المفقود متى مات أقران المفقود لا يكون للابن من ذلك شيء؛ لأنا حكمنا 
بحياته بعد موت الابن في حق نفسهء ولا يكون للمفقود من ميراث الابن شيء؛ لأنا 
اعتبرناه ميتاً في حق غيره» ولكن يوقف نصيب المفقود من مال الابن إلى أن يظهر حال 
المنتروة لآ0ه عنمن أن يكووها : نكوة له الميرا قدو ابم واعكيل أكون ما قاد 
يكون له الميراث من ابنه بل يكون ميراث الابن لأخيه . 

فإن ظهر المفقود حيأ فما وقف له يكون لهء وإن لم يظهر حاله حتى مات أقرانه فما 
أوققها: للمتقوين: مزه بماك ١‏ لدو كو فير نا لأخ الابن ؛ لأنا تيقنا بكون الأخ وارثء فثبت 
موت الابن؛ وشككنا في كون المفقود وارثاًء فكان جعله ميراثاً لمن كان وارثاً له بيقين 
أولى. فإن كان أقران المفقود قد ماتوا قبل موت الابن؛ فميراث المفقود ضبان للا نف ؟ 
لأنا حكمنا بموت المفقود والابن حيء, فيكون ميراثه للابن» فإذا مات الابن يكون لورثة 
الإ يداي حاصل ساوي عيسو اال المقدوة 

ثم طريق ثبوت موت المفقود إما الببتة أؤ:فووت الأفرانء وطريق تحوّل هذه إليه أن 
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3 كتاب المفقود 


يجعل القاضي من في يديه المال خصماً عنه» أو ينصب عنه قيماً فتقبل عليه البيئة» وأما 
موت الأقران وهو المذكور في «الكتاب» عن محمد رحمه الله : ترط د م 
الأقران ما بقي واحد من أقرانه لا يحكم بموته» ولم يذكر أنه يعتبر موت جميع أقرانه في 
أقرانه من أهل بلدهء وهذا القول أرفق بالناس؛ لأن التفحص عن حال أقرانه فى جميع 
البلدان إما غير ممكن أو فيه حرج ظاهر . 

ولم يعتبر محمد رحمه الله فى موت المفقود وحياته السنين». والمشايخ اعتبروا 
ذلك»6 فالمتقدمين من المشايخ بعد محمد رحمه الله قدروا عمره ل 
وقالوا : متى مضى من مولده مائة وعشرين سنة فإنه يحكم بموته. وإ بقى ١‏ بعض أقرانه في 
الأحياء. ولا يحكم بموته قبل ذلك وإن مات جميع أقرانه. اعنم اصن وق رين د قلا 
عمره بمائة سنة» وهو المروي عن أبي يوسف والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل» 
والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن حامد رحمة الله عليهما شهدا به تسعين سنةء قالا: لآأن 
الأعمار قد قصرت في زمانناء قال الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله: وعليه الفتوى 

قال شيخ الإسلام في «شرحه»: ما قاله محمد رحمه الله أحوط وأقيس؛ لأن مضى 
ما قالوا من المدة إن دل على موته. فبقاء من بقي من أقرانه بعد مضي هذه المدة يدل 
على حياته» فيقع التعارض بين دليل الحياة وبين دليل الموت» فلا يثبت الموت مع 
التعارض» ومتى اعتبرنا موت أقرانه» فإنما يثبت موته بدليل لا يعارض» وما قال المشايخ 
أرفق 0 لأن ا ماتوا 0 أهر غير مكن أو 
يدم ل 0 ا 


الفصل الثانى 


في التصرفات في مال المفقود 


تال مد رسي اللوة وكا مدان عليه الفيياة همان العنتوة القاضى عه 
وما لا يخاف عليه الفساد فحفظه ممكن بدون البيع فلا حاجة إلى البيع؛ ولا كدلاكوها 
يخاف عليه الفسادء وإن أراد واحد من أقاريه أن يبيع شيئاً من ماله لحاجة النفقة؛ إن كان 
المال عقارا فليس له ذلك بالإجماع؛ سواء كان البائع 5 أو غيره» وإن كان 550000 
من جنس حقه كالخادم والدار ونحو ذلك؛ أجمعوا على أن غير الأب لا يملك البيع؛ 
الأم وغيرها في ذلك على السواءء وأما الأب فلا يملك البيع قياساء وهو قولهماء وعلى 
قول أبي حنيفة رضي الله عنه يملك» وهو استحسانء وجه القياس: أن جواز البيع يشهد 
بالولاية» ولا ولاية للأب في مال ولده الكبيرء الاتوف أنه لذ بيك د بيع عقاره . 

وجه اللااستحسان: أن أثر الولاية فى حق مال ولده الكبير قائم حتى صح منه 


كتاب المفقود /اه 5 


استيلاد جارية الابن لحاجته إلى ذلك؛ والحاجة إلى النفقة لبقاء نسبه فوق الحاجة إلى 
الاسشيلاد لنقاء نشلة) وإذا بقي أ ثر الولاية؛ ونه كان حاله كحال الوصي في الوارث 
الكبير الغائب» وقد ثبت للوصي حق بيع المعروض دون العقار كذا ههنا . 

وإن كان للمفقود وديعة أو دين؛ أنفق القاضى من ذلك على زوجته وولده وأبويه إذا 
كان المودع مقراً بالوديعة» والمديون مقراً بالدين» وذكر هذه المسألة في كتاب «النكاح؟ 

من «الأصل» [١١١ب/١]‏ وشرط إقرارهما بالنكاح والمال» وههنا لم يشترط إقرارهما 

بالنكاح. وليس في المشالة اختلاف الروايتين» بل إنما اختلف الجواب لاختللاف 
الوضعء. موضوع ما ذكرنا في كتاب «النكاح»: أن النكاح والنسب لم يكن معلوما 
للقاضي» فشرط إقرار صاحب اليد لهما . 

وموضوع ما ذكر ههنا: أن النكاح والنسب كان معلوماً للقاضي فلم يشترط إقرارهما 
بالنكاح والنسبء فإن أعطاهم الرجل شيئاً بغير أمر القاضي» فالمودع يضمن ولا يبرأ 
المديون» وإن أعطاهم بأمر القاضي فالمودع لا يضمن» والمديون يبرأء وللقاضي أن 
ينصب وكيلاً في جميع غلات المفقود؛ طلب الورثة ذلك أو لم يطلبواء ولهذا الوكيل أن 
يتقاص ويقبض» ويخاصم من يجحد حقاً وجب بعقد جرى بينه وبين هذا الوكيل؛ لأن 
الوكيل في حق الحقوق بمنزلة المالك» أما كل دين كان المفقود تولاه أو نصب كان له 
في عقارء أو عرض في يدي رجلء أو حق من الحقوقء فإن هذا الوكيل لا يخاصم؛ 
لأنة لبس بمالك 3 تاقفن عر النناللك دقر المتضيوفة فى ذلك لانة واكيل بالقيفن؟ 
والوكين بالقنظن عرد هية القافى بيلك الخعيوية .غلك + وإئها العلاف فن 
الوكتل بالشهى.والوكل بالقضن فو بجوة الفافى الجالك 8 قال فى «الكناني» :إلا ان 
يكون القاضي ولاه ذلك ورآهء وأنفذ الخصومة ببنهم فإنه يجوز. 0 

وعلل فقال: لأن هذا مما اختلف فيه القضاءء وهذا بناءً على أنه ليس للقاضى أن 
يقضي على الغائب وللغائب إلا إذا كان عنه خصم حاضر عندناء ولو فشي ينقد تعياة: 
لكونه واقعاً فى فصل مجتهد فيه. وكذا لا ينبغي للقاضي أن ينصب وكيلا عن الغائب 
وللغائب» ولو فعل ينفذ قضاؤه بالإجماع لما قلنا . 

ثم أشار ههنا إلى أن القضاء على الغائب وللغائب نفاذه لا يتوقف على إمضاء قاض 
لكر بودةة إقارة إلى انونقين: الققاء لين ممكتات قوع أن |المضعية سيب لتقا ان 
الج هل كي حي ريته البخصم» وفي «شرح الجامع» مما علقته على والدي - تغمده الله 
بالرحيه - أن نفس القضاء مختلف فيتوقف على إمضاء قاض آخر كما لو كان القاضي 
محدوداً في قذف . 


وإن ادعى رجل على المفقود حقا لم يلتفت إلى دعواه» ولم تقبل منه البينة» ولم 
يكن هذا الوكيل ولا أحد من الورثة خصماً له» وإن رأى القاضي سماع البينة» وحكم به 
بعد حكمه بالإجماع؛ وإذا رجع المفقود حياً لم يرجع في شيء مما أنفق القاضي أو وكيله 
بأمره على زوجته وولده من ماله ودينه وغلته» وكذلك ما أنفقوا على أنفسهم من دراهم أو 


5:4 كتاب المفقود 


دنانير أو تبر فى وقت حاجتهم إلى النفقة أو ثياب لبسوها للكسوة؛ء أو طعام أكلوه؛ أما 
سوى ذلك من الأموال إذا باعوها لحاجتهم إلى النفقة فقد مرّ تفاصيل ذلك. وإذا فقد 
المكاتب» وترك وال" لأهله يؤدي مكاتبه من تركته؟ ينظر إن كان ما ترك المكاتب من 
خلاف جنس ما عليه؛ لا يؤدي» وإن علم القاضي بوجوب الدين عليه؛ لاقل كه 
القضاء إلا بالبيع . 

وولاية القاضي في مال المفقود مقصورة على الحفظ اتفاقاً عليه» والبيع ليس من 
قبيل ذلك». وإن كان ترك المكاتب من جنس المكاتبة وعدم القاضي بوجوب الدين عليه؛ 
فإن كان لهذا المكاتب ابن حرٌ مات هذا الابن وترك ورثة قسم ماله بين ورثته؛ ولم يحبس 
للمكاتت 5 ئ؛ لأن المكاتب لا يرث شيئاً من ابنه فلا يكون للتوقف فائدة: وإذا كان 
المنقره نه سانا فلن أن تن فطعن المشتري بعيب» وأراد أن يرد على ولد المفقود 
فليس .له ذلك؛ لآن الولد ليس بمالك ولا عاقدء ولا نائب عمن هو مالك أو غاقذء ولا 
رد على غير مولاه. د الخادم من يد المشتري» فالقاضي هل يوفي عنه من 


ماله؟ 00 ا ل ا الاسام الم 


الفصل الثالث 


في الخصومة في الميراث؛ وفي ورثة المفقود 


إذاعاة الرجل وترك أبعي ؤاينا مققودا:.ولينذا الأنن المفقوة امن :وائنة و العركة 
في يد الابنتين» والكل مقرون بأن الابن مفقودء واختصموا إلى القاضي.؛ فإن القاضي لا 
د لدان يحرك المال عن موضعه؛ هكذا ذكر في «الأصل»؛ ومعنى قوله القاضي لا 
يحرك المال عن موضعه: لأايشوع القافى سيا من مل الاتعية) لآن النصف مما في 
أيديهما صار ميراثاً لهما بموت أبيهما بيقين؛ لأن المفقود إذا كان حياً فلهما هذا القدرء 
وإن كان ميتاً فلهما الثلثان» فالنصف لهما بيقين والنصف الآخر لا خصم له؛ سر 
المفقود لا يدعون ذلك لأنفسهم ولا يكونون خصماً عن المفقود؛ لأنه لا يدرى أنه حي 
أو ميث» ولا يزال بصاحب اليد إلا بمحضر من الخصم بخلاف مال المفقود الذي يعلم 
أنه له؛ لأن حق أولاده ثابت في ذلك المال باعتبار ملكه» فإنهم يستحقون النفقة في 
ملكهء واستصحاب المال يكفي لإبقاء ما كان على ما كان. 

وكذلك إذا قال الإنسان: قد مات أخوناء وقال ولد الابن: هو مفقود؛ لأن من في 
يديه المال إقرار لدى الابن بنقض ذلك وقد رد ولد الابن إقرارهما بقولهما أبونا مفقود. 
ولو كان مال الميت في يدي ولدي الابن المفقود وطلب الابنان ميراثهما واتفقوا أن الابن 
مفقودء فإنه يعطى لهما النصف؛ لأنهما يدعيان بنصف ما فى يدي ولدي المفقودء وقد 
صدقا في ذلك فيعطيان النصف لهما من ذلك؛ والنصف الآخر يترك على يدي ولدي 


كتاب المفقود 5:4 


المفقود من غير أن يقضى به لهما ولا لأبيهما؛ لأنه لا يدري من المستحق لهذا الباقي . 

ولو كان مال الميت فى يد أجنبى» فقالت الابنتان: مات أخونا قيل الأب» وقال 
ولد الابن: إنه مفقود» فإن أقر الذي فى يديه المال أنه مفقود؛ فإنه يعطى الابتتين من ذلك 
التصاكت :لأ نيما تدعيا ف الأ ينها الكلقا نه وق اليد أ قن انيدان التعيف سي قال تقرف 
فيعطي لهما النصف» والنصف الآخر يوقف في يديه» ولو قال الذي في يديه المال: إنه 
مات قبل الأب فإنه يجبر على دفع الثلثين إلى الابنتين؛ لأن صاحب اليد صدقهما فيما 
ادعتا من ثلثي ما في يديه» ويوقف الثلث الآخر على يديه؛ ]١/1١5[‏ لأنه لا خصم لهء 
ولو كان الذي فى يديه المال أنكر أن يكون هذا المال للميت» فأقامت الابنتان بينة أن 
أباهم .ات وترك هذا المال ميراثاً لهما ولأخيهما المفقوةء فإنة يقبل بينتهمنا؛ لأن أخداً 
ليس متهم فيقسم بين جميع الورثة فيما يدعي للميت» وهما يدغيان المال للعيت ننتضنان 
خصماً عن جميع الورثة» فقبلت بينتهماء ويعطى لهما النصفء وينزع النصف الآخر من 
يد ذي اليد» وتوقف على يدي عدل؛ لأنه ظهر خيانة ذي اليد حين جحد المال للميت» 
ومال الغائب لا يترك في يد الخائن بخلاف ما لو كان أقر بذلك؛ لأنه لم يظهر خيانته: 
فيترك في يديه إلى أن يظهر حال المفقود» والله أعلم بالصواب» تم كتاب المفقود بحمد 
الله تقال 


كتاب الغخصب 


هذا الكتاب يشتمل على خمسة عشر فصلا : 
١‏ في نفس الغصب 

- في حكم الفصب 

 '"'‏ فيما لا يحب الضمان باستهلاكه 


- في كيفية الضمان 

ه ‏ في خلط الغاصب مال رجلين أو رجلء. أو مال غيره بماله» أو اختلط أحد المالين 
بالآخرين من غير خلط 

5 - في استرداد المغصوب من الغاصب. وما يمنع من ذلك؛ وفيما يبرأ الغاصب به عن 
الضمان وما لا يبرأ 

٠‏ - في التسبب إلى الإتلاف 

4 في الدعوى الواقع في الغصبء. واختلاف الغاصبء» والمغصوب منه والشهادة في 
ذلك 

4 في تملك الغاصب المغصوب. والانتفاع به 

٠‏ في الأمر بالإتلاف 

١‏ في زراعة الأرض المغصوية» والبناء فيها 

5 - فيما يلحق العبد الغصبء فيجب على الغاصب ضمانه 

1١١‏ في غاصب الغاصب ومودع الغاصب 

4 - في غصب الحر والمدبرء والمكاتب. وأم الولد 

6 في المتفرقات 


فتقول : الأفيب خترعا احزام ل توم محر حير [زث الباللك على رجه رحسي يد 
المالك إن كان في يده أو تتغير يده إن لم يكن في يده. وإنه نوعان : 

نوع يتعلق به المأئم» وهو ما وقع عن علم وتوع لا يعملق ينه انما نم وهر ها راقم 
عن جهل»ء والقينا متفلق بها حميعا؛ لآن. الفهمنان لحيو الحى ع :والحق يفوت فن 
الحالين على قبط واتجدة: وشرطة عفد أبى حتينة رضي اللشعنة #كون الباخولا مقولاً: 
وهو قول أبي يوسف آخراً حتى أن غصب العقار عند أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر لا 
يعقدفوهنا لمان امستعمال عبن الشر عضب لعف لى علق من ذلك العمل ضمية 
المستعمل قيمته علم المستعمل أنه عبد الغير أو لم يعلمء بأن جاء إليه وقال: أنا حر 
فاستعملهء وهذا لما بينا أن ضمان الغصب لا يختلف بالعلم وعدم العلم». وهذا إذا 
استعمله في أمر من أمور نفسه. 

أما إذا استعمله في أمر نفسه لا يصير غاصباً له فقد ذكر في «فتاوى أهل سمرقند) 
أن من قال لعبد الغير: ارتق شجرة المشمش هذه لتأكل أنت» فوقع من الشجرة ومات لا 
يضمن الآمرء ولو قال: لآكل أنا وباقى المسألة بحالها يضمنء وما افترقا إلا؛ لآأنه فى 
الفصل الأول ما استعمله في أمر نفسهء وفي الفصل الثاني استعمله في أمر نفسه. 00 

وسئل شمس الإسلام عمن استعمل عبد الغير أو جارية الغيرء فأبق في الاستعمال» 
فهو ضامن بمنزلة المغصوب إذا أبق من يد الغاصبء ومن استعمل عبداً مشتركأء أو 
حماراً مشتركاً بينه وبين غيره بغير إذنه يصير غاصباً نصيب شريكه» وفي «أجناس الناطفي» 
في أمر الحبس الأول من كتاب «الدعوى» أن في استعمال العبد المشترك بغير إذن شريكه 
روايتان؛ عن محمد روى هشام عنه أنه يصير غاصياً نصيب صاحبه» وروى ابن رستم 
عنه: أنه لا يصير غاصباًء وفي الدابة يصير غاصباً نصيب صاحبه في الروايتين ركوبا 
وحملاًء وورد في زمائنا من هذا الجنس فتوى من بعض البلدان. 

وصورته: رجل كان يكسر الحطبء فجاء غلام رجل وقال: أعطني القدوم 
والحطب حتى أكسرهاء فأبى صاحب الحطب ذلكء» فأخذ الغلام القدوم منهء وأخذ 
الحطب وكسر بعضه. وقال: ائتٍ آخر معى أكسرء فأتيل صاحب الحطب.» يحطب آخر 
فكسره الغلام؛ فضرب بعض المكسور من الحطب على عين الغلام» وذهبت عينه» فأفتى 
مشايخ زماننا أنه لا يكون على صاحب الحطب شيء؛ لأن صاحب الحطب لم يأمر 
الغلام بكسر الحطبء ولم يستعمله فيه» وإنما فعل العبد ذلك باختياره» فلا يكون على 
صاحب الحطب شيء. 

وسئل أبو بكر عمن وجه جاريته إلى النخاس فبعثتها امرأة النخاس في حاجة 
فهربت» فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه: الضمان على امرأة النخاس لا غير وعلى 


ق: 
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قولهما؛ وإن شاء ضمن النخاس أيضاً كما غرف فى أجير المشترك . 

في «فتاوى أبي الليث»): جارية جاءت إلى النخاس بغير إذن مولاهاء وطلبت البيع» 
ثم ذهبت» ول دوق اين ذعيثه وقال النخاس: رددتها على المولى. فالقول قول 
النخاس»ء ولا ضمان عليه» ومعنى ذلك أن النخاس لم يأخذ الجارية, ومعبى الرد أمره 
إياها بالذهاب إلى منزل المولى» أما إذا أخذ النخاس الجارية من الطريق» أو ذهب بها 
من منزل مولاها بغير أمره لا يصدق . 

ركب دابة رجل في حال غيبته بغير أمره» ثم نزل عنها وتركها في مكانهاء ذكر في 
أخر كتاب «اللقطة» أن عليه الضمان» وذكر الناطفي في «واقعاته» اختلاف الروايات» قال 
عنه: والصحيح أنه لا يضمن على قول أبي حنيفة؛ لأن غصب الدابة لا يتحقق من غير 
النتقل» وعن أبي يوسف أيضاً في «المنتقى» أنه لا ضمان» وفي اختلاف زفر ويعقوب عن 

وصورة ما ذكر في «المنتقى) : رجل قعد على ظهر دابة رجل 2 ولم يحولها عن 
موضعهاء وجاء رجل آخر وعقرهاء فالضمان على الذي عقرها دون الذي ركب إذا لم 
تعطب من ركوبه» وإن كان قد جحدها قبل أن تعقرء ومنعها من صاحبهاء ولم يخرجها 
من موضعهاء ثم عقرها هذا الآخر فلصاحبها الخيار؛ يضمن أيهما شاءء وقال: وكذلك 
من أخذ متاع إنسان في دار صاحب المتاع. ثم حجذه فهو ضامن» وإن لم يخرجه من 
الدارء وإن لم يجحدء فلا ضمان عليه إلا إذا هلك من فعله أو أخرجه من الدارء وهذا 
استحينا ل ش 

وفيه عن أبي يوسف أيضاأ: رجل دخل منزل رجل وحمل من بيت منه إلى بيت آخر 
فضاع ففي القياس: هو ضامن, وفي الاستحسان: لا ضمان إذا كان هذا الموضع في 
الحرز مثله» وسئل قاضي القضاة شمس الإسلام الأوزجندي عن إصطبل مشترك بين 
رجلين لكل واحد منهما فيه بقرء دخل أحدهما الإصطبل وشد بقر صاحبه حتى لا يضرب 
بقره 6 فحرن البقرء ويخنق بالحبل ومات قال: لا ضمان عليه إذا لم ينقله من مكان إلى 
مكان. 

السلطان [7١١ب// ]١‏ إذا أخذ عيناً من أعيان رجل» فرهن عند رجل» فهلك عند 
الورنهن :“إن كان المر كين طافها نقيموم.وكرة تللمانلك الخباو سين تضمية اليلطان 
والمرتهن» ويبنى على هذا الحال الذي يقال له جابي كبار إذا أخذ شيئاً رهناً وهو طائع 
الشهادة؛ ذكر الصدر الشهيد فى الباب الأول من «وديعة واقعاته»؟ وقعت قلنسوة من رأس 
المصلىء فجاءها رجلء» فإن نحاها حيث ينالها المصلى لا يضمن» وإن نحاها أكثر من 

فى «واقعات الناطفى» وفى «العيون»: رجل دخل منزل رجل بإذنه» وأخذ إناءً من 
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بيته بغير إذنه لينظر إليه؛ ع ل إلا إذا كان نهاه صاحب البيت 
عن الأخذ قبل ذلك؛ لأنه مأذون في أخذه دلالة» ألا ترى أنة لو أخل كوزفاء 6 وشورنب 
منه فسققط من يده وانكسر فلا ضمان عليه ولو أتى سوقياً يبيع أواني من زجاج أو غيره. 
فأخذ آنية بغير إذنه لينظر إليه فسقط من يده وانكسر ضمن؛ لأنه غير مأذون في أخذه لا 
يا لا دلالة. 

في «فتاوى أهل سمرقند» قدم إلى بياع الخزف وأخذ منه غضارة بإذنه لينظر فيها. 
فوقعت الغضارة من يده على غضارة أخرى» فانكسرت الغضارات» فلا ضمان عليه في 
المأخوذة؛ لأنها مأخوذة بإذن ويجب ضمان الباقيات. ل 1 وأخذ فنجانه 
وأعطاها غيره؛ فوقع من يد الثاني وأنكر فلا ضمان على الآول؛ إما أن يكون ممشاخر ا : 
أ ففعر ا مار السداجن | لدعي وكذلك السشفير اناي نيما تاوت النامق نه 

فى «المنتقى؟: رجل عنده وديعة لرجل » وهي ثياب». فجعل المودع فيها من ماله. 

قطنا ماسب الوديعة. للع ا د فضاع ثوب المودع. فصاحب الوديعة ضامن 
لهء قال: تمه كاين اخل شنا على أنه له ولم يكن له فهو ضامن . 

رجل أضاف رجلاً. فنسي الضيف عنده ثوباً» فأتبعه المضيف بالثوب» فغصب 
القوبغاضوو كن اللويقك :قال 2 إن صب تن اكه لذ سواةعان المغينهوة ورت 
عضب ارج المدنة نيو ضامن» ْ 

في «نوادر ابن رستم»: ضرب رجلاً حتى سقط وماتء ومع المضروب 
مال. ...''' قال محمد رحمه الله: الضارب ضامن المال الذي كان مع المضروب». 
وكذلك يضمن ثيابه التي عليه إذا ضاعت؛ لأنه هو الذي استهلك ذلك كله. تعلق برجل 
وخاصمه » فسقط عن التعلق به شيءء وضاع ضمنه المتعلق . 

في «فتاوى أهل سمرقند»: بعث الرجل رجلاً إلى القصار ليأخذ ثوباً له فدفع 
القصار إلى الرسول ثوباً» فضاع الثوب من يد الرسول. وظهر أن الثوب لم يكن للمرسل» 
وإنما كان لكروه» قال + يتظن: إن كان العوب للقضان قاذ نات علن الرسول» وإن كان 
لغير القصار فرب الثوب بالخيار؛ إن شاء ضمن القصار» وإن شاء ضمن الرسول . 

في غصب «المنتقى»: بعث الرجل غيره إلى ما. ...”2 فأخذ المبعوث دابة الآمر 
وركبهاء فهلكت الدابة في الطريق؛ 00 انبساط في أن يفعل مثل 
ذلك فلا ضمانء وإلا فهو ضامن. في غصب «فتاوى أبي اللي ارتهن كينا : وجعله 
فى خنصره» فضاع فهو ضامن؛ لأن هذا ليس معتادى. فعتير ية اهما ٠‏ في (العيون): 
والخنصر اليمنى واليسرى سواءء وهو هو الصحيح؛ لآن عقن الثامن الي" 
والبعض يجعلونه في اليسرى. وإن جعله في البنصر فقد ذكر شمس الأئمة السرخسي 
لا ضمان؛؟ لأن هذا ليس بليس معتاد بل هو للحفظء نا رصعو دعاسا 0 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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الإسلام أنه ضامن» وسوى بين الخنصر والبنصرء والأول أصح.ء وإن جعله في خنصره 
فوق خاتم آخرء فالمروي عن محمد في بعض الروايات أنه لا ضمان» فذكر له عن بعض 
السلاطين أنه يلبس الخاتم فوق الخاتمء فقال محمد رحمه الله : يلبسه للختمء أقان إلى 
أ هنذا اللسنى' ليس تلقو كاذ وكورن سكعي لا ذل يكون عفييا دون اخ كناك 
(اللقطةة:: إن اليل 'إذا كان سهووة] ملسن #عاتينية اللقدين دوو نامو هبر لآ قال رضمو 
وإذ كان سينا كفلد: ان امنا وعذلكف إن كان شملدا سينا فلن بهذا :إن كان 
متقلداً سيفين فتقلد بهذا لا يضمن بالإجماع . 
سكران ذاهب العقل دفع ثوبه في الطريق» والسكران نائم في الطريق» جاء رجل 
وأخذ ثوبه ليحفظه فى مكان». فهلك الثوب فى يده فلاا ضمان» ولو كان الشثوب تحت 
لم ل سهاننا ضمن. في «فتاوى سمرقند) ' إذا أخذ القلنسوة من رأس رجل 
فوضعها على رأس رجل آخرء فطرحها الآخر من رأسه فضاعتء فإن كانت القلنسوة 
بمرأئ من غير صاحبها وأمكنه رفعهاء وأخذها فلا ضمان على واحد منهما؛ لأنه حصل 
الرد إلى المالكء وإن كان بخلاف ذلك فصاحب القلنسوة بالخيار؛ إن شاء ضمن الاخذء 
وإن شاء ضمن الطارح . 

زق انفتح فمر به رجل» فإن لم يأخذه. ولم يدن منه فلا ضمان عليهء وإن أخذه ثم 
تركه» فإن كان المالك غائباً فهو ضامن» وإن كان حاضراً قلا ضمان» وعلى هذا إذا رأى 
إنسان ما وقع من كم غيره. 

في «فتاوى أبي الليث» عن خلف بن أيوب» عن محمد بن الحسن رحمهم الله : 
رجل أدخل دابته في دار رجل» فأخرجها صاحب الدار فضاعت» فلا ضمان عليه» ولو 
وضع رجل ثوباً في دار رجل» فرمى به صاحب الدارء فضاع فهو ضامن؛ لأن كون الدابة 
في الدار ضرر لصاحب الدارء فهو بالإخراج يدفع الضرر عن نفسه» ولا كذلك الثوب في 
الدار. 


فتقول: للغضب..سكفان : أححدههما: وجوب رد العين ما دام على حاله لم يتغيرء ْ 
قال عليه السلام: «على اليد ما أخذت حتى ترد"'' والتغير نوعان: قد يكون من حيث 
الزيادة» وقد يكون من حيث النقصان» وقد يكون بفعل الغاصب» وقد يكون بفعل غيره. 
وقال محمد رحمه الله في «الأصل»: إذا غصب من آخر ثوباً» فصبغه أحمر أو أصفر 
فصاحب الثوب بالشيار؛ إن شاء ضمن الغاصب قيمة ثوبه الأبيض» وكان الشوب 


)010 أخرجه أبو داود حديث دحك27 والترمذي حديث 2555 وابن ماجه حديث 2غ وأحمد فى 
المسند ممرلى ال ”ك2 والدارمى 7/1 7. 


كتاب الغتصب لا 


للغاصب,» وإن شاء أخذ الثوب وضمن للغاصب ما زاد الصبغ فيه؛ لأن الصبغ مال متقوم 
للغاصب» قائم في الثوب» ويقدر اتصال منفعة كل واحد منهما إلى صاحبه على الانفراد. 
فلا بد من ترجيح أحد الجانبين» فرجحان جانب صاحب الثوب؛ لأنه صاحب الثوب؛ 
[أ/١]‏ صاحب أصل» وإن شاء ضمنه قيمة الثوب الأبيض» وترك الثوب عليه حتى لا 
يلزمه زيادة غرم» وهو قيمة الصبغ» وإن شاء أخذ الثوب» وضمن قيمة ما زاد الصبغ فيه 
فيصل إلى مالك الثوب عمن حقه» وإلى صاحب الصبغ مالية حقه» وفيه خيار اخرء وهو 
أن يترك الثوب على حاله» والصبغ على حاله»ء ويباع الثوب» ويقسم الثمن بينهما على 
قدر حقيهما. 

وإن صبغه أسودء ثم جاء رب الثوب كان له أن يضمن الغاصب» وهو قول أبي 
حنيفة رضى الله عنه» وقال أبو يوسف ومحمد: السواد يمنزلة العصفرء وهذا اختللاف 
زمان» وقيل: السواد يزيد في قيمة بعض الثياب» وينقص من قيمة البعض» فإن كان 
المتسوف قينا يشمن الس اه فالتجوانن ما تقال أكر بعينة رقي الضف دوإن كاعري 
فالجواب ما قالاء ولم يذكر في «الكتاب» ما إذا نقض عصفر الثوب بأن كان قيمة الثوب 
ثلاثون فعاد قيمته إلى عشرين» وقد يكون لون عصفر نقصانا في الثوب . 

وروى هشام عن محمد: أنه ينظر إلى قيمة الصبغ في ثوب يزيد فيهء فإن كان قيمته 
خمسة فلصاحب الثوب أن يأخذ ثوبه» ويأخذ خمسة دراهم؛ لأن صاحب الثوب 
انتوجب غلى العاصب عثير والخاصب استوجب عليه قيمة الصيع جنسة» فضارت 
الخمسة بالخمسة قصاصاء بقى نقصان الثوب بقدر خمسة بلا جابر» وكذلك السواد على 
هذاء ولو غصب من آخر ثوباً وقصره؛ كان لصاحب الثوب أن يأخذ الثوب» ولا يضمن 
للغاصب شيئاً ؛ لأنه لم يتصل بالثوب شيء من مال الغاصب. 

وإذا غصب سويقاً ولته بسمن ثم حضر المالك فله الخيار؛ إن شاء ترك السويق مع 
أن السويق من ذوات الأمقال» يعقن مشايخنا قالوا : المراد فهو من القيمة المذكورة فى 
«الكفاك »الجن أن .إن كان الثعر ا دمحفيفة القنمة انهو حيول على يها إذا القطع السيريق : 
وبعضهم قالوا: إن كان المراد حقيقة القيمة فهو محمول على الرواية التي لا تجوز بيع 
السويق بمثله» فإن في بيع السويق بمثله روايتان؛ وإن شاء أخذ السويق وضمن سمنا مثل 
شعن الخاضبس: 

وإذا غصب ثوبا وقطعه قميصاًء ولم يخطهء فله أن يأخذ ثوبه» وضمنه ما نقصه 
القطع »و إن شاء ترك الثوب عليه وضمنه قيمته» حتى المسألة تبنى على مسألة أخرى أن 
من خرق ثوباً لغيره إن كان الخرق فاحشاًء فصاحب الثوب بالخيار؛ إن شاء ترك الثوب 
عي وضمنه جميع قيمة الثوب». وإن شاء أخذ الثوس وضمنه النقصانء» وإن كان الخرق 
يسيرأ كان المهلك يضمن النقصان لا غير. 

واختلف المتأخرون في الحد الفاصل بين الخرق اليسير وبين الفاحش؛ بعضهم 
قالوا: إن أوجب نقصان ربع القيمة فصاعداً فهو فاحشء, وإن كان دون ذلك فهو يسيرء 
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وقال بعضهم: إن أوجب نقصان نصف القيمة فهو فاحش وما دونه يسير»ء وبعضهم قالوا : 
الفاحش ما لا يصلح لثوب ماء واليسير ما يصلح. قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر 
زاده رحمه الله : قالوا : ما ذكر من التحديد من هذه الوجوه الثلاثة لا يصح بدليل مسألة 
قطع القميص على الوجه الذي قلنا. 

والثوب بعدما قطع قميصاً يصلح للقميص إن كان لا يصلح للفساد أمثاله. والساقط 

من القيمة أقل من النصف ومن الربع مع هذا اعتبره محمد رحمه الله فاحشأ» والصحيح 
من الحد على ما قاله محمد رحمه الله أن الخرق الفاحش ما يفوت بهم بعض العين» 
وبعض المنفعة بأن فات جنس منفعته» وبقي بعض العين وبعض المنفعة» واليسري من 
الخرق ما يفوت بشي ء هن المشفعة» .وإنما يفوت الجودة»»ويتخل سير نقسان في 
المالية قال الشيخ الإمام الأجل : شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: وقد قيل: يرفع في 
وللشدالن العاكين: ٠‏ وأهل الصناعة إن عدوا ذللف تقضنانا فاحشاً فهو فاحش؛ وإن عدوا 
ذلك نقهيا نا :بسر |[ فين سير ]: وثان بعصم : كان طول فيو فاحدن» وان انضرف 
فهو يسير؛ قال رحمه الله: والقول الأول أصح. 

جئنا إلى مسألة قطع القميص فنقول: قطع القميص خرق فاحش؛ لأنه يفوت به 
بعض المنافع» وفي الخرق الفاحش صاحب الثوب بالخيار؛ لأن استهلاك من وجه دون 
وجهء فإن شاء مال إلى جهة الاستهلاك وضمنه القيمة» وإن شاء مال إلى جهة القيام 
وضمنه النقصان. 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: القطع أنواع ثلاثة: قطع 
فاجان غير مستأصل للثوب. وهو باتفاق الحكم فيه ما ذكره» وقطع يسيرء وهو أن يقطع 
طرفا من أطراف الثوب فلا يثبت فيه الخيار للمالك؛ بل يضمنه النقصان؛ وقطع فاحش 
مستأصل للثوب» وهو أن يجعل الثوب قطعاً لا تصلح إلا للخرقة» ولا يرغب في شرائه. 
وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه في هذا الفصل أن للمالك الخيار؛ إن شاء ترك القطع 
عليه وضمنه القيمة» وإن شاء أخذ القطع ولا شيء لهء وعندهما: له أن يأخذ الثوب 
ويضمنه النقصان. 

وهذه المسألة فرع مسألة الديات؛ إذا قطع يدي عبد إنسان قال الشيخ الإمام 
السرخسي رحمه الله: والحكم الذي ذكرنا في الخرق في الثوب من تخير المالك إذا كان 
الحوق قا عقا يداك لفرت وأخذ النقصان إذا كان الخرق يسيراًء فهو الحكم في كل 
عين من الأعيان إلا في الأموال الربوية فإن التعييب هناك فاحشاً كان أو يسيرأًء فهو 
الحكم في كل عين مثلاً كان لصاحبها الخيار بين أن يمسك العين» ولا يرجع على 
الغاصب بشيء» وبين أن يسلم العين له ويضمنه مثله أو قيمته؛ لأن تضمين النقصان 
يتعذر؛ لأنه يؤدي إلى الرباء وإذا قطع الثوب قميصاًء أو لم يخطهء فإن خاطه ينقطع حق 
الماك 

وإذا غصب دابة وقطع يدها أو رجلها فلا خيار للمالك فيهاء ويضمنه القيمة ويترك 
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الدابة عليه» وكذلك لو كانت شاة أو بقرة» فذبحها أو قطع يدهاء أو رجلها كان الجواب 
كذلكء قال شمس الأئمة الحلواني: ويستوي أن تكون الشاة للغاصب أو غيره وهو 
الصحيحء فقد روي في رواية أخرى في مأكول اللحم للمالك الخيار» ولم يذكر محمد 
رحمه الله في مسألة [7١١ب/‏ ؟] الشاة ما إذا أراد المالك أن يأخذ الشاة بعد الذبح» ولا 
يضمنه النقصان هل له ذلك؟ وروى الحسن عن أبى حنيفة رضى الله عنه أن له ذلك» قال 
شيخ الإسلام : وقل ذكر محمد في كتاب 5 يدل علن عذاء فإنه قال: ضمن . 

غصب عصيراً فصار خلاً عندهء ثم جاء المالك كان بالخيارء إن ثاء قسن عضيرا 
مثل عصيره؛ وإن شاء أخذ الخل» وبعدما صار خلاً لم يبق فيه شيء من منافع العصيرء 
كالشاة بعد الذبح» ثم أثبت للمالك حق الأخذ إن شاءء فهذا يدل على أن في الشاة 
المذبوحة له ذلك؛ لأن الذبح والسلخ زيادة» وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله : 
والصحيح أنه ليس له ذلك» أشار إلى أن حق المالك ينقطع بمجرد الذبح» وإنه يخالف 
ظاهر الرواية. 

وفي «المنتقى»: هشام عن محمد رحمه الله : رجل قطع يد حمار أو رجل خمار 
وكان لما بقي قيمة فله أن يمسكهء ويأخذ النقصانء» ولا يسلم إليه الجلدء فإن كان لجلد 
الحمار ثمن فله ذلك» وإن كان قتله فليس له ذلك» قال هشام: لأن ذبحه بمنزلة الدباغ . 

وفي «النوادر» : إذا قطع أذن الدابة أو بعضه يضمن النقصان» وجعل قطع الأذن من 
الدابة نقصاناً يسيراء وكذلك لو قطع ذنبها يضمن النقصانء وعن شريح رحمه الله: إن 
قطع ذنب حمار القاضي يضمن جميع القيمة» وإن كان لغيره يضمنه النقصان لا غير. 

انتيلك قل فقة لدان واك قه ضهن تنمعه مصنوعا يه الثفين؟ لآن الصتاعة 
في مال الربا تضمن مع الأصل بالإتلاف كالجودة» ولا يمكن إيجاب قيمته مصنوعاً من 
حصي لا يونا ولأ تمكق اجات مقلة دوعا »الانة لسن فق :ذواية الأمقال» فتعين 
إيجاب القيمة مصنوعاً من خلاف الجنس» فإن وجده صاحبه مكسوراً فهو بالخيار؛ لأن 
الكسو هيية فالطلن: وإن رضي به لم يكن له فضل ما بين المكسور والصحيح؛ لالوناه 
وإذا أراد القاضى أن يضمن الغاصب قيمته ضمنه مصنوعا من الذهب» وكذلك كل إناء 
مصنوع كسره رجل إن من فضة فعليه الذهب. 

وإن كسر درهماً أو ديناراًء فعليه مثله والمكسور للكاسرء قال شيخ الإسلام: قال 
مشايخنا: هذا إذا كان الكسر ينقص من ضربهء وأما إذا كان الكسر لا ينقص من ضربه 
ليس له إلا ذلك المكسور؛ لأن ما هو المقصود من الدراهم والدنانير تام بعد الكسر على 
حاله لم ينقصء وهذا كما قلنا من كسر رغيف إنسان ليس لصاحبه إلا المكسور لما قلنا 
ههناء قال شمس الأئمة السرخسي : عليه مثله» وإن شاء صاحبه أخذهء ولم يرجع عليه 
يشيء» سواء انتقصت ماليته بالكسر أو لم تنتقص . 

غصب من آخر جارية شابة» فكانت عنده حتى صارت عجوزاًء فإن لصاحبها أن 
يأخذها وما نقصهاء وكذلك لو غصب غلاماً شابأ» فكان عنده حتى هرم أخذه صاحبه 
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وها انقضة» بوهذا إذا كان التقصنان سير ا قإن كان فاهشا يكير الفالك نين الات 
والترك» وعليه أكثر المشايخ. ولو غصب صبياً فكني عد أو'ثية شعر وندهة فصبار 
ولاه أده ضاعية بولا بفنفنه شيا . ولو غصب جارية ناهدة الثديين» فانكسر ثديها 
عنده ضمن النقصان. 

ولو عضيف« عند محترفا فم ول عند الغاضت كان فاضا للنقضان »ولو فسن 
نويا تعتى عقده أو ا عيقن* أخناه الماللكهروها لتقم روهذا إذلكان لقان يمير + نام إذا 
كان عش ا يشير بين الأعة والقرلةو وإن كان انموي نكناد أن موورونا تعد عند 
الغاصب فعليه مثله» وهذا الفاسد للغاصب. وإن شاء أخذ الطعام العفن ولا شيء له 
وإنما كان كذلك؛ لأن تضمين النقصان فى المكيلات والموزونات يؤدي إلى الربا؛ لأنه 
ناا لاتقل :ورنه و كتله.وكياةةه تون الزيافة بازاء الحودة» والغردة فى ال الزي :لا 
قيمة لها بانفرادهاء والاعتياض عما لا قيمة له رباء وفي الثياب لا يكون ربا؛ لأن الزيادة 
تكون بإزاء الجودة. والاعتياض عن الجودة في الثياب جائز. 

غصب فضة وضربها دراهم أو صاغها إناءً» أو غصب ذهباً فضربه دنانير» أو صاغه 
إناءً ؟ قال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا ينقطع حق المالك بل يأخذ الذهب والفضة.ء ولا 
5 جر للغاصبء وقال أبو يوسف ومحمد: ينقطع حق المالك» ويعطيه مثل ذهبه» وإن 
غصب دراهم وسبكهاء ولم يضرب منه شيئاء فإنه لا ينقطع حق المالك بلا خلاف . 

فوجه قول أبى يوسف ومحمد: أنه أحدث صنعة متقومة» واستهلك المغصوب من 
ونجةة أما إذا:ميزبها دراب لأنه كسرها» لأن هيرب الدراهي :لا يتأتى إلا بعد الكسر» 
وأما إذا صاغها إناءً» فلأنه أخرجه من الثمنية؛ لأنه قبل هذا لا يتعين بالتعيين» والآن 

وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول: الاستهلاك لم يوجدء ومجرد الصنعة بدون 
الاستهلاك من وجه لا يوجب انقطاع حق المالك» وإنما قلنا: لم يوجد الاستهلاك؛ لأن 
الاستهلاك من وجه بتفويت بعض الأعيانء» أو بتفويت جنس المنفعة» وبضرب الفضة 
دراهم لم يثبت شيء من العين؛ لأن قيام العين في الذهب والفضة بقيام الوزن» والوزن 
على حاله» ولم يثبت جنس المنفعة؛ لأن منفعتها الثمنية» والثمنية قد ازدادت بالضرب 
دراهم» وكذلك بجعلها إناءً لم تفت العين» ولم تفت منفعة الثمينة» بل انتقصت مع 
الثمنية» وبالنقصان لا ينقطع حق المالك. 

ولوا قصب ضفرا وجعل كوزاً الحم بحن اللي ا 
هذا إذا كان بعد الصنعة لا يباع وزناًء أما إذا كان يباع وزنا ب: ينبغي أن لا ينقطع حق 
المالك عند أبي حنيفة رضي الله عنه كما في النقرة قال الشيخ الإمام الأجل شمس 
الأئمة السرخسي رحمه الله: والصحيح أن الجواب مطلق؛ بخلاف النقرة عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه . 

وإن كسر صاحب الصفر الكوز بعدما ضمن الغاصب قيمة صفرته» أو قبل أن يقضى 


له بالقيمة» قال: عليه قيمة الكوز مريحييا > ور اقل الكزن قال شح الانية الحرواي 
ولا يقع المقاصة بين الضمانين؛ وهب لساحيد: ا ا ال اماد 
المثل؛ لأنه يضمنه مثل وزنه من الصفرء وما وجب للغاصب على صاحب الصفر ضمان 
القيمة» وهو قيمة الكوزء فكانا من جنسينء, فلا تقع المقاصة بينهماء قال في «الكتاب» : 
إلا أنه يحاسب بما عليه بعض مشايخنا قالوا: مراده من هذا [5١١أ/‏ ١؟]‏ إذا اصطلحا على 
شيء» فيكون استبدالاً فيجوزء أما بدون ذلك لا يجوزء لما بينا أن ما وجب لصاحب 
الصفر على الغاصب ضمان المثل» وما وجب للغاصب على صاحب الصفر ضمان 
القئمة وتعفنى :مقا مكنا الوا تأورله إذا كان المخصوفه ضرا لبس لسيتي|: نحت وت 
قيمة الصفرء ؛ فتقع المقاصة. 

غصب من آخر مصحفا ونقطه فهى زيادة» وصاحيه بالخيار؛ إن شاء أعطاه ما زاد 
ذللك اقنمه وز شاه اميه تمه عير متترهلة وس لا فول سرعم الل توووي العاد 
عن أبي يوسف أنه يأخذ بغير شيء» كرجل غصب غلاماً» وعلمه الكتاب. 

في غصب «المنتقى» : غصب من آخر كاغدة وكتت. عليهاء ذكر شيخ الإسلام أنه 
ينقطع حق المالك» وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه الله فيه 
اختلاف المشايخ» قال رحمه الله: والصحيح أنه لا ينقطع . 

غصب من آخر قطنا وغزله ونسجهء أو غصب غزلاً ونسجه» ينقطع حق المالك. 
ولو غصب قطنا وغزله ولم ينسجه»ء ففيه اختلاف المشايخ» والصحيح أنه ينقطع . 

غصب حنطة وطحنهاء فقول أبي حنيفة ومحمد فيها معروف» وعن أبي يوسف 
ثلاث روايات؛ في رواية مثل ما قالاء وفي رواية قال: يزول ملكه. ولكن لا يسقط حقه 
عنهء وتباع العين في ديّته وهو أحق بذلك من جملة الغرماء إن مات» وفي رواية قال له 
أن يأخذ الدقق» وير الخاضب عن الضمان: 

فضي ذنيقا وعيرةة أو الحم فقوا أو سمسماً فعصره ؛ ينقطع حق المالك في 
ظاهر رواية افحانناة وكذلك إذا غصب ساجة» وجعلها 00 أو ضوونة وععلها ميقا 
ينقطع حق المالك» ويضمن قيمة الحديدة والساجةء وجميع ذلك للغاصب» وكذلك لو 
غصب ساجة أو خشبة» وأدخلها في بنائه أو غصب آجراً وأدخله في بنائه أو 


جصاً عيي ا" تعلسن «للفوكلة القتمد ولبين للمتضوت ننه | نتشتضى الجاءة وراد 
الساجة والخشبة» والآجر والجص . 

ولو غصب ساجة وبنى عليها لا ينقطع حق المالك». وكان له أن يأخذهاء وكان 
القاضي الإمام أبو علي النسفي يحكي عن الكرخي أنه ذكر في بعض كتبه تفصيلاً فقال: 
إن كانت قيمة الساجة أقل من قيمة البناءء لهين لها أ ياخنها: وإن كانت قيمة الساجة 


أكثرء فله أن يأخذهاء وكذا فى الساجة إذا كانت قيمتها أقل من قيمة البناء» لا يأخذ 


() بياض بالأصل . 
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الساجة» وإذا كانت قيمة الساجة أكثر من قيمة البناء له أن يأخذ الساجةء وقال: المراد 
بما ذكر في «الكتاب» ما قلناء وزعم أن هذا هو المذهس» قال مشايخنا: وهذا قريب من 
مسائل حفظت عن محمد رحمه الله أن من كان فى يده لؤلوؤة» فسقطت اللؤلؤة» فابتلعتها 
مداع إقناة يقار إلى اقنية النساعة واللة روه إن كاتف قمة التحاحة |1[ ,يخي فاخي 
اللؤلوة إن شاء أخذ الدجاجة» وضمن قيمتها للمالك» وإن شاء ترك اللؤلؤة» وضمن 
صاحب الدجاجة قيمة اللؤلؤة» وكذلك لو أودع رجلا فصيلاء فكبر الفصيل حتى لا يمكن 
إخراجه من البيت إلا بنقض البناء ينظر إلى أكثرها قيمة» ويخير صاحب الأكثر» وستأتي 
نبأل اللتحائخة واللذ 820 ومسالة النعييا بعك هذا إن شناغ :الله تعالنى:. ْ 

ولم يذكر في «الأصل» ما إذا أراد الغاصب أن ينقض البناء» ويرد الساجة هل يحل 
له ذلك؟ وهذا على وجهين : إن كان القاضى قضى عليه بالقيمة لا يحل له نقض البناءء 
وإذا انتقض لم يستطع رد الساجة» وإن كان القاضي لم يقض عليه بالقيمة؛ اختلف فيه 
المشايخ؛ بعضهم قالوا: يحل وبعضهم قالوا: لا يحل لما فيه من تضييع المال من غير 
فائلة. 

غصب من آخر دارا ونقشها بهذه الأصباغ بعشرة آلاف؛ ثم جاء صاحب الدار أقول 
له: إن شئت فخذ الدارء وأعط الغاصب ما زاد الأصباغ فيه فإن أبى جعلت الدار 
للغاصب بقيمتها إذا كان يبلغ الأصباغ شيئاً كبيراً» ولم ترتث هكذا روى هشام عن محمد 
رحمه اللهء واستشهد عليه بدجاجة ابتلعت لؤلؤة؛ قال هشام: سمعت أبا يوسف يقول في 
هذه المسألة: يقال لصاحب الدار: أعط الغاصب ما زاد النقش فى دارك» فإن أبى أمر به 
بقلعه» وضمنه ما نقص القلع . ْ 

وفي «القدوري»: غصب من آخر دارا وجصها ثم ردهاء قيل لصاحبها: أعط ما زاد 
الجص فيها إلا أن يرضى صاحب الدار أن يأخذ الغاصب جصه. قال هشام: قلت 
لمحمد رحمه الله: رجل وثب على باب مقلوع» ونقشه بالأصباغ» قال: سبيله سبيل 
الدار» قلت: وإن كان نقشه بالنقر وليس بالأصباغ قال: فهذا مستهلك للباب» وعليه 
قيمته» والباب لهء قال: وكذلك لو نقش إناء فضة بالئقر . 

اليعيفاء # وسانت مهمد مو رسال خضي اظنا وفرمن فيه اتتجارا تقلط 
وبلغ. قال: إن كان قلع الأشجار يفسد الأرض» فصاحب الأرض بالخيار؛ إن شاء 
أعطاه ما زاد الأشجار في أرضه بالغاً ما بلغ وإن شاء أخذه فقلعه وضمنه النقصان» وإن 
كان قلع الأشجار لا يفسد الأرض ولكن ينقصها شيئاًء فإنه يأخذ الأرض» ويقلع 
الالجان بووضنيكه النفضان: ولبين امنا حب» الآرضن ات عقول : آنا اخد الا شجان ولا 
أقلعهاء وأعطيه قيمتهاء إنما له أن يعطيه قيمتها إذا كان القلع يفسد الأرض . 

غصب خمر مسلم وخللهاء قال في «الكتاب»: لرب الخمر أن يأخذهاء واختلف 
المشايخ فيه قال بعضهم: تأويل المسألة ما إذا خللها بشيء لا قيمة له بأن نقل من 
الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس أو ألقى فيه شيئاً يسيراً من الملح أو الخل» 


كتاب الغصب ١‏ باع 


بخيث: لا قنهة لد آنا إذا القى فيه عاذ آى الداقيوة صنل أبى سقف رهبي الا هلكا 
للغاضب» ولا شيء عليه وأما على قول أبي يوسف ومحمد؛ إن كان ألقى فيه العلم 
أخذه المالك» وأعطاه ما زاد الملح فيهء وإن كان ألقى فيه الخل فهو بينهما على قدر 
كيلهما . 

ويستوي إن صبت من ساعتها أو بعد حين» وبعض مشايخنا قالوا: إن كان الذي 
صبٍّ فيها خل كثيرء حتى صار خلاً من ساعته» فهو كله للغاصب» وإن كان قليلاً» وصار 
خلا بعد حين» فهو بينهما على مقدار كيلهماء وبعض مشايخنا قالوا: إن خلله بما ليس له 
قيمة أخذه مجاناًء وإن خلله بما له قيمة أخذه وأعطاه ما زاد الملح والخل فيه. 

وإذا'غضي عضرا فصان يرا فتدف قله أن يقيمته وكلة إن كان فن ينه وقسمتة 
إذاكاة فى هي حعين :ولو ازاك انتماعة الكجو م ةغل تدك إضسداب 
المضاف انيده كال مين الأقمة العلواتى برضي اللارءزالضعيم أله لبس لهذلاة 
[15اش/ ؟] وقال بعضهم: له ذلك. وهكذا ذكر الكرخي في (كتابه» عن أبي يوسف . 

ورا تناه برو الاح على اترلا ررك لو أراد أن يضمنه النقصان مع ذلك ليس 
له ذلكء» وذكرة في «القدوري» عن أبي يوسف: أن من غصب عصيراً فضباو غندة خيلة أو 
لبناً حليباً تمان عنة مخضا » اوعدا فصاورزي + البغصوت ننه لفيا إن شاء أخذ 
ذلك بعينه» ولا شيء له غيره» وإن شاء ضمنه مثله وسلم ذلك إليه؛ لأنه قد انتقص في يد 
الغاصب وتعيب ولا يمكن النقصان مع أخذ العين؛ لأن هذه الأعيان تجري فيها الرباء 
فلم تكن الجودة بانفرادها متقومة» فإذا أخذ العين سقط حق التضمين» وإن شاء ضمنه 
العدل 

وإذا غصب جلد ميتة ودبغه» إن دبغه بما لا قيمة لهء فإنه يأخذه مجانأء وإن دبغه 
بما له قيمة أخذهء وأعطاه ما زاد الدباغ فيه. قال القدوري في «كتابه»: هذا إذا أخذ 
الجلد من ميتة له ودبغه» أما إذا ألقى صاحب الميتةٍ الميتةً في الطريق» فأخذ رجل 
علدها :ا وونهه هنا لز 'قنية لد تلتين المالك ان باعل اسلو 7 

وللغاصب أن يحيس الجلد حتى يصل إليه قيمة ماله. ولو أراد صاحب الجلد أن 
يترك الجلد على الغاصب ويضمنه قيمة الجلد ليس له ذلك» ولو كان المغصوب جلد ذكي 
ك3 بولك ظ 

قال مشايخنا: هذا الفرق بين جلد الميتة وبين جلد الذكي ذهب إليه الحاكم 
الشهيدء والجواب فى الميتة وفى الذكى واحدء للمالك أن يترك الجلد عليه» ويضمنه 
قم اجلده: 1 0 

وفي «القدوري»: لو أن الغاصب جعل هذا الجلد أديماً أو وقراً أو جراباً لم يكن 
للمغصوب منه على ذلك سبيل؛ لأنه تبدل الاسم والمعنى بصئع الغاصب» فكان هو 
أولق: . فإن كان الجلد ذكيأء فله قيمته يوم الخغصبء وإن كان جلد ميتة فلا شيء له. 


وفيه أيضاً: لو غصب خمراً وخللهاء ثم استهلكهاء فعليه خل مثله؛ لأنه صار خلاً 


5 /ىوء كتاب الخغخصب 


على ملك مالكه. وإذا غصب تراباً ولبّنه”'"» أو جعله آنية» فإن كان له قيمة» فهو مثل 
الحنطة إذا طحنهاء وإن لم يكن له قيمة فهو له. ولا شيء عليه من الضمان؛ لأن الضمان 
إنما يقام مقام العين عند تقومهء وفي كل موضع ينقطع حق المالك» كالمةضون'فنه أحق 
بذلك الشيء من بين سائر الناس حتى يستوفي حقهء فإن ضاع ذلك ضاع من مال 
الغاصبء ولا يكون هذا بمنزلة الرهن». هكذا ذكر في «المنتقى». وفي «القدوري» أن 
المغصوب منه يكون أسوة للغرماء في الثمن» ولا يكون أخص بشيء من ذلك . 

وفي «المنتقى»: ابن سماعة في انوادره» عن محمد: رجل هشم طستاً لرجل ؛ وهو 
مما يباع وزناًء فرت الطسة بالشياز» إن شناغأمسك الطست:» ومشيرلت وإن شاء 
دفعه وأخذ قيمته وكذلك كل إناء مصنوع . وإن كان مما لا يباع وزناً كالسيف». 4 فكسراة 
رجل كان عليه ما نقصهء فإن جاء آخرء واستهلك السيف المكسور كان عليه حديد مثله؛ 
قال من قبل أنه يجوز للرجل أن يبيع سيفاً بدراهم وحديد مثل السيف.ٍ ولا يجوز أن يبيع 
طستاً يباع وزناً بدراهم وصفر مثل وزن الطست . قال في «المنتقى» أيضا ::وإذا باع الرجل 
شيئاً من غيره» ثم إن البائع فعل بعض ما وصفنا كل شيء كان الغاصب فيه مستهلكاً ولم 
يكن للمغصوب منه أن يأخذء فكذا لبن للمككرى أن باخذةة وكل شيء لم يكن 
القاضصي فيه سشيلكاً و وكا للخصوي قن أنتيا عو فللمتكرى أن راحده: 

وفى «العيون»: غصب من آخر عبدا قيمته خمسمائة فخصاه فصار يساوي ألف 
درهمء نص عن محمد أن صاحب الغلام بالخيار؛ إن شاء ضمنه قيمته يوم الخصاء 
خمسمائة» وإن شاء أخذ الغلام» ولا شيء لهء وقال بعض المشايخ: يقوم الغلام بكم 
يشترى للعمل قبل الخصاءء ويقوم بعد الخصاء فيرجع بفضل ما ينتهي, قال الصدر الشهيد 
حسام الدين رحمه الله: وهذان الجوابان خلاف ما حفظنا في المسائل المختلفة. 
فالمحفوظ فيها أن صاحب الغلام بالخيار؛ إن شاء ترك الغلام على الغاصب» وضمنه 
قيمته بخمسمائة» وإن أراد أخذ العبد يقوم العبد قبل الخصاء للعمل» ويقوم بعد الخصاء 
للعمل» فيرجع بنقصان ما بينهما؛ لأن هذه الزيادة حدثت بناء على رغبات فاسدة فيتأمل 
عند الفتوى» هذا كله بيان أحد حكمى الغصب. 

جئنا إلى بيان الحكم الآخرء وهو وجوب الضمان حال عجز الغاصب عن رد 
العين» فنقول: المغصوب نوعان: مثلي الكيل والوزن الذي ليس في تبعيضه ضررء. 
والعددي المتقارب كالبيض والجوز والفلوس الرائجة» وما أشبه ذلك من العدديات التي 
لا تنفاوت أفراده وغير مثلي كالذرعيات رالجوان و السدورات: لقنا رت بوالر ين الدى 
يضر تبعيضه » فإن كان غير مثلي فهلك في يد الغاصب بآفة سماوية أو بفعل الغاصب. أو 
بفعل غيره وجب عليه قيمته يوم الغصبء وإن كان مثلياً وجب عليه مثله إلا إذا وقع العجز 
عن رد المثل. وذلك بالانقطاع عن أيدي الناس» فحيئئبٍ يصار إلى القيمة . 


. ولبّنه: جعله لبنة» وهو المضروب من الطين مربعاً للبناء‎ )١( 


كتاب الغصب ' 2/6 


ثم إن عند أبي حنيفة تعتبر القيمة يوم القضاء والخصومة. وعند أبي وسفن تلعثير 
قيمته يوم الغصب, وعند محمد تعتبر قيمته في آخر يوم كان موجودا وانقطعء. ثم إن 
مشايخنا استثنوا من الموزونات الناطف الميرز» والدهن المربى فقالوا بضمان القيمة 
فيهما؛ لأن الناطف يتفاوت بتفاوت البزرء وكذلك الدهن المربى. 


وإن كان المغصوب مثلياً فلقيه في بلد آخر والمغصوب تائم في يده والقيمة في هذا 
البلد مثل القيمة فى بلد الغصب أو أكثر منهاء فالمغصوب منه يأخذ المغصوبء وليس له 
أن يطالبه بالقيمة» وإن كان سعره في هذه البلد أقل من سعره في بلد الغصب فالمخصوب 
مد والكيان إن قاء اعده ف هذا اليلد نتييقة فقن ولك الخميي عون كاه الكل 4 إرانه 
نأخد. العية: ْ ١‏ 

وإن كان يصل إليه عين حقه ولكن مع ضرر لحقه من قبل الغاصبء, فكان له أن لا 
يلتزم الضررء ويطالبه بقيمة ذلك البلدء وإن شاء انتظر بخلاف ما إذا وجده في البلد الذي 
غصب فيهء وقد انتقص السعر حيث لا يكون له الخيار؛ لأن النقصان ما حصل بفعل 
الغاصب بل هو مضاف إلى قلة رغبات الناس.» فأما إذا نقله إلى بلد آخرء فالنقصان 
مضاف إلى فعل الغاصب. وهذه الجملة في «القدوري». 


ومن هذا النوع مذكور في «المنتقى» وصورته: غصب من آخر دواء بالكوفة وردها 
عليه بخراسان [١١٠أ/ ]١‏ فإن كانت قيمتها بخراسان أقل من قيمتها بالكوفة فالمغصوب 
منه بالخيار؛ إن شاء أخذهاء وإن شاء أخذ قيمتها بالكوفة» وإن كانت قيمتها بخراسان 
مثل قيمتها بالكوفة أمر المغصوب منه بأخذها؛ قال: وكذلك الخادم» وكل ماله حمل 
ومؤنة إلى ذلك الموضع قال: وكذلك ما كان ووو" إلا اراسي والناتانيوه كانه 
يأخذها حيث وجدهاء وليس له أن يطالبه بالقيمة؛ لأنها الأثمان التى تجري عليها بياعات 
الثاني ود معنا أن مض القينة (أ"يكداني :را جدلات ١‏ لأماكوي قاذ بطالنه لنيوةء يوا كنا 
أخر المطالبة؛ لأنها حقه. 

وإن كان المخضوب غلا ».وقد هلك فن يذ الخاصب»:.فإن كان الشعر فى المكان 
الذى 'النقنا مدل اسع فى كان النصييه أو أكلر يدوو يه الملل :ونا كاك الستعر اف 
هذا المكان قل فهو الشاوة روتكاف اعد فمة: الحررن سح قهنيه > رإن شام انفطن؟. أنه 
إذا رد في المكان الذي طالبه به يستضر بهء فإن اختلاف القيمة فى المكانين لأجل الحمل 
والمونة فصنار كينا لى كانس العرن قاتمةه.رزتتلها إلى ملدة أغرى» :تكان عالقنان؛ إنشاء 
أل القيمة» نؤإن شاء التظن :إن كانت القيية دن سكاة اللتصومة أكثرة فالقاضيب 
بالخيارة إن شاء أعظى كله نون شاء أعطى تيف سعيت عفين»؟ لأ المالك: لأ سيدق 
إلا الرد في مكان الغصب. فلو ألزمناه تسليم المثل ههنا يستضر الغاصب. فإنه أدركته 
زيادة قيمة لا يستحق المغصوب منهء وفي التأخير إلى العود إلى مكان الغصب إضرار 


. بياض بالأصل‎ )١( 


لع كتاب الغصب 


بالمغصوب منهء فقلنا : فإنه يسلم القيمة في مكان الغصب إلا أن يرضى المغصوب منه 
بالتأخير: وإن كانت القيمة في المكانين سواء كان للمغصوب منه أن يطالب بالمثل ؛ لأنه 
لا ضرر على واحد منهماء هذه الجملة في «القدوري». 

وفي «المنتقى») فسني ون أخكن كرا من طعام يساوي مائة» ثم صار يساوي مائة 
وخمسين» ؛ ثم انقطع عن أيدي الناس ء وعز وارتفع»؛ وصار لا يقدر على مثله» وصار 
يساوي مائتين» ثم استهلكه الغاصب»ء فللمغصوب منه أن يضمنه مائتي درهم قيمته يوم 
استهلكه؛ لأنه حين انقطع من أيدي الناس صار بمنزلة عرض لا مثل له غصبه رجل 
فزادت قيمته» ثم استهلكه. 0 
الك وهو يساوي مائتين؛ ثم صارت قيمته مائة وخمسين» ثم انقطع من أيدي الناس » 7 
صارت قيمته مائة» ١‏ ثم استهلكه الغاصب» فللمغصوب منه أن يضمنه قيمة مائة وخمسين 
9 ولين اله أن نفنيته أكثر هن ذلك» 

وذكر ابن رستم عن محمد في "انوادره' إذا أحرق كدس رجلٍ إن كان البر إذا كان 

فى السنبل أقل قيمة منه إذا كان خارجاً فعليه القيمة: إن كان ارجا أكثر قيمع فعليه بر 
مثله وعليه وفي الحل القيمة . 

وفيه أيضاً: رجل غصب كدساً فداسه» ثم أقام المغصوب منه قال: لا يقضى له 
بالبر كله» وبقيمة الحل ؛ لأنه غيره عن حاله» فهو كبر طحنه . وفك رشي : عن محمد رجلٍ 
غصب من آخر حنطة» فلا شيء على الغاصب؛ لأنه لا قيمة لهاء فقيل: لى أنا رالا 
غصبوا خبة حبة. فبلغ ذلك قفيز حنطة» قال أبو يوسف: قوم . “كيز الام 
ضمنتهم قيمته» فإذا جاء برجل بعد رجل لم أضمنهم شيئا ؛ أن كل إقنان ألما قصب دن 
ما لا قيمة لهء ولو كانت في حبة حنطة قيمة» ما حل لأحد أن يلتقط النوى» وكان عليه 
أن يعرفها؛ لأنه لقطة. وإذا استهلك المغصوب». وضمنه القاضى القيمة ينظر؛ إن كان 
ذلك الشيء يباع في السوق بالدراهم يقوم بالدراهم» وإن كان يباع بالدنانير يقوم 
بالدنانير» وإن كان يباع بهماء فالقاضي مخير. 

في شرح كتاب الصرف في باب الغصب الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف: 
رجل غصب بيضة وأتلفها فعليه مثلهاء وهذا آخر قولهء وكان قوله الأول القيمة. في 
«المنتقى؛2 وفيه أيضاً بشر عن أبي يوسف: رجل غصب شاة وحلبها ضمن قيمة لبنهاء 
وإن غصب جارية» فأرضعت ولداً له لا يضمن قيمة اللبن: وحكاه في موضع آخر من هذا 
الكتاب» عن أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وفيه أيضاً هشام عن محمد رحمهما الله قال أبو حنيفة رضي الله عنه: رجل غصب 
من آخر لحماًء واستهلكه؛ فعليه قيمته» وفيه كلمات أخر عرفت في كتاب البيوع» 
استهلك سرفين إنسان يجب عليه القيمة؛ لأنه ليس بمثلى؛ لأنه لا يكال ولا يورث إنما 
يعمل أونا ا بشع بالسنية | اذعر شهدي لانن السرغسن رعية الله أنه فل 


)١(‏ بياض بالأصل. 


والاستهلاك» وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ضمان اللجناية لا تجب في موضع 
الجناية. وإنما يجب في موضع الخصومة. 

استهلك ثوبا لرجل وجاء بقيمته؛ فقال رب الثوب: لا أريدهاء ولا أجعلك في 
حل ١‏ فللغاصس أن يرفع الأمر إلى القاضي حتى يجبره على القبول. وإن لم يرفع الأمر 
إلى الحاكم. وكات اواك 6كين ٠‏ يبرأ وإن وضعه بين يديه لا ييرأ. 


يما لا يجب الشمان باستهلاكا 


كسر بيضة أو جوزة لغيره: فوجد داخلها فاسداًء فلا ضمان عليه؛ لأنه ظهر أنه ما 
استهلك مالأء وكذلك لو كسر درهم إنسان» ثم ظهر أنه ستوق» فلا ضمان عليه لما قلنا . 
إذا أفسد تأليف حصير إنسان.ء فإن أمكن إعادته كما كان أمرئاه بالإعادة؛ لأنه قادر على 
رده كما أخذء فصار كمن غصب سلمة إنسان . . . .7 يؤمر بإعادة التركيب؛ لأن الإعادة 
ممكنة فيؤمر بالإعادة» وإذ لم يمكنه الإعادة كما كان سل له المقبوض» وضمن قيمة 
الحطب صحيحاً ؛ لأنه عجز عن الرد كما أخذ فيصار إلى القيمة. 

وإذا حل شراك نعل غيره. فإن كان النعل من النعال التى يستعملها العامة لاا شيء 
عليه؛ لأنه لا مؤنة في إعادة شراكه. وإن كان النعل غريباً فإن كان لا ينقص سيره ولا 
يدخله عيب لو أعيد يؤمر بالإعادة» ولا يضمن شيئاء وإن كان ينقص سيرهء ويدخله عيب 
لو أعيد يضمن النقصان . 

وفي «واقعات الناطفي»: نزع باب دار إنسان عن موضغه أو حل سوج إنسانء أو جاء 
إلى توضد ب" الجائلف» سيجهه نكر عض اغاوم إلى الصالة الا ول ٠‏ فكل ما كان مؤلفاً 
فنقض تأليفه: ٠‏ فالجواب فيه على الح كما ذكرنا [5١١س/‏ ؟] في النعلين والحصير . 

في «النوازل» هدم جدار رجل» ثم بناه الهادم قبل أن يضمن القيمة؟ إن بناه كما 
كان فلا ضمان عليه؛ لأنه أعاد الأول كما كان؛ فصار كمن فتق مخيط إنسان؛ ثم شخاطه. 
إدا دخل على صاحب دكانه بإذنه فعلق بثوبه شيء مما في دكانهء فسقط لا يضمن. شكلا 
ذكر في «واقعات الناطفي» وتأويله الصحيح: أن السقوط لم يكن بفعله ويده. 

دفع إلى خياط كرباساً ليخيط له قميصاًء فخاط قميصاً فاسداًء وعلم صاحب الثوب 
بالفسادء فلمسه فلبسه مع ذلك» فلا ضمان؛ لآنه لبسه مع الغلم رضاءٌ بالفساد؛ ويعلم عن هذه 
المجالة كتين فق المسيانا .. 

إذا ا كلف ضمن ) والراعي والبقار في مثل هذا لا يضمن» 


)00 بياغ بالأصل : 


٠ 2‏ كتاب الغصب 


هكذا ذكر الصدر الشهيد في الباب الأول من شركة «واقعاته». 

وجواب محمد رحمه الله في «الأصل :» أن الراعي يضمنء وهو القياس في 
المسألة فى باب إجارة الراعى» فالصدر الشهيد رحمه الله فرق بين الراعي والبقار وبين 
الأجنبي» فضمن الأجنبي : ولم يضمن الراعي والبقارء والفقيه أبو الليث رحمه الله سوى 
بينهما فقال: لا يضمن الأجنبي كما لا يضمن الراعي لوجود الإذن بالذبح في هذه الحالة 

وكذلك الجواب في البعير؛ لأن الذبح في هذه الحال لإصلاح اللحىء وأما في 
الحمار والبغل» فلا يذبح؛ لأن ذبحهما ليس لإصلاح اللحم» وفي الفرس أيضا لا يذبح؛ 
لأن ذبحه ليس لإصلاح اللحم عند أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لآن كراهته كراهة تحريم 
عنده وهو الصحيح . 

إذا رفع التراب من أرض الغير إن لم يكن للتراب قيمة في ذلك الموضع إن انتقص 
ا ل 0 » فلا يؤمر بالكثير» وإن قال 
به بعض العلماء. وإن كان للتراب قيمة في ذلك الموضع ضمن قيمته تمكن في الأرض أو 
لم يتمكن . 

في (أدب القاضي" للخصاف في از يات المفية: الضبرافت: إدا غمز الدراهم 
وكسرها ضمن.ء إلا إذا قال المالك: اغمز. فى غصب «العيون»»؛ وكذلك دفع إليه قوسأًء 
وقال له: أده فمله فهده» وانكسر؛ يضمن إلا إذا قال له مده في هذه الموضع أيضا . 

وفى صرف «المنتقى) : عن أبي يوسف في الصيرفي إذا انتقد الدراهم بإذن صاحبها 
فغمز درهماً فانكسر» قال أبو حنيفة رضى الله عنه: لا ضمانء» وقال أبو يوسف: إن كان 
اناف إتما يعرفوق النواهه __العمز اقلا عات 

والمككان التعوق أن صباحبي الجال إن أمره بالعمة خلا ضعنان)«وإك لم يامرة 
بالغمز» فإن كان الناس إنما يعرفون الدراهم بالغمزء فلا ضمان عليه أيضاء ويثبت الإذن 
بالغمز دلالة إذا كانت الحالة هذه إذا طبخ لحم غيره بغير إذنه ضمن» ولو جعل صاحب 
اللحم اللحمّ في القدر ووضع القدر على الكانون ووضع تحتها الحطب» فأوقد النار 
وطبخ» فإنه لا يضمن استحساناًء ومن هذا الجنس مسائل أحدها هذه. 

المسألة الثانية: إذا طحن حنطة غيره بغير أمره ضمن» ولو أن صاحب الحنطة جعل 
الحنطة في الدورق» وربط عليه الحمار في آخرء وساق الحمار فطحن لا يضمن . 

المسألة الثالثة: إذا رفع جرة غيره بغير أمره فانكسر يضمن» ولو أن صاحب الجرة 
رفع الجرة فأمالها إلى نفسهء فجاء إنسان وأعانه على الرفع فانكسر فيما بين ذلك» لا 
يضمن . 

المسألة الرابعة: من حمل على دابة غيره بغير أمره حتى هلكت الدابة يضمن» ولو 
حمل المالك على دابته شيئاً ثم سقط في الطريق فجاء إنسان وحمل بغير إذنه» فهلكت 
الدابة لا يضمن . 


كتاب الغصب 3 


المسألة الخامسة: إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه؛ إن ذبح في غير أيام الأضحية لا 
يجوزء ويضمن الذابح» وإن ذبح في أيام الأضحية يجوزء ولا يضمن؛ لأن الإذن ثابت 
دلالة في هذه المسائل» والدلائل يجب اعتبارها ما لم يوجد الصريح بخلافه» هذه جملة 
ذكرها الشيخ الإمام الأجل شيخ الإسلام رحمه الله في باب ما لا يجزىء في الأضحية. 

ومن جنس هذه المسائل : ذكر محمد رحمه الله في شرح لحارم ايان باب 
المزارعة التي يشترط فيها المعاملة أن من أحضر فعلة لهدم حائط فجاء آخرء وهدم بغير 
إذنه لا يضمن استحساناً وصار الأصل في جنس هذه المسائل أن كل عمل ا 00 
فيه الناس ثبتت الاستعانة بكل واحد من أحاد الناس دلالة» فأما إذا كان عملا يتفاوت فيه 
الناس لا تثبت الاستعانة بكل واحد من أحاد الناس» كما لو علق الشاة بعد الذبح للسلخ 
فجاء إنسان وسلخ بغير إذنه ضمن» ذكره رحمه الله هذا الأصل . 

في الباب أيضاً: القصاب إذا اشترى شاة» فجاء إنسان وذبحهاء فهذا على وجهين: 
اند كما بعدما أخذه القصاب» وشد رجلهاء أو قبل ذلك ففي الوجه الأول: لا 
يضمن» وفي الوجه الثاني: يضمن . نزع غريم رجل من يده يعزر لكن لا ضمان عليه . 

في «فتاوى 75 الليث» رحمه الله : دابة لرجل دخلت زرع إنسان». فأخرجها صاحب 
الزرع» فجاء ذئب وأكلهاء إن أخرجها ولم يسقها بعد ذلك» فلا ضمان عليه» عليه أكثر 
المشايخ» وهو المختار للفتوى» وإن ساقها بعد ذلك أكثر مشايخنا على أنه يضمن سواء 
ساقها إلى مكان بأن عليها من زرعهء أو أكثر من ذلك» وعليه الفتوى . 

وكذلك الراعي إذا وجد في بادوكه بقرة لغيره» فطردها قدر ما تخرج من بين بادوكه 
لا يضمن. وإن ساقها بعد ذلك يضمن» فأما إذا وجد بقرة في زرعه. فأخبر صاحبهاء 
فأخرجها صاحبهاء فأفسدت الدابة الزرع إن أمر صاحب الزرع صاحب الدابة بالإخراج 
لايضمن ضاتحب: الدابة شيا هذه الجملة في الباب الأول من غصب «الواقعات». 


المزارع إذا دفع البقر الذي دفعه إليه رب الأرض مع البذر. واللأرض مزارعة إلى 
الراعي» فضاع لا ضمان على أحد. في غصب «فتاوى أهل سمرقند» إذا منع صاحب 
الزرع عن السقي تحتى. فسن الزرع ؛ لم يكن عليه ضمان الزرع في (واقعات الناطفي») : 


في «المنتقى» : : بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل خرق طيلساناً ثم رماهءٍ قال 
ألومة كيه واتوفك تبحرو نا تاضبجنه فضا ما تهما: وعنه أيضاً : رجل حفر بئرأ في 
ملكهء فطمها رجل بترابهاء قال: أقومها محفورة» وغير محفورة» فأضمنه فضل ما 
بينهماء وإن طرح فيها تراباً أجبرته على أن يخرجه» وإن كانت في الصحراءء فإن لم 
يخرج الماء ]١ /11١71[‏ فليس عليه من طمها شيء؛ وإن أخرج الماء» فقد استحقها؛ لأنه 


لمع كتاب الغتصب 


بئر عطن» فهو ضامن لفضل ما بينهما . 
إذا مزق دفاتر حساب إنسان» فاستهلكها ولم يدر ما أخذ وما أعطى» يضمن 
للمالك قيمة دفاتر الحساب» وهو أن ينظر بكم يشترى ذلك . 
فى غصب «فتاوى أهل سمرقند) وهو نظير ما ذكر في «فتاوى قن انمق ؟ نديد 
عرق مك إنسنان» معية قبجة العنك مكتونا عان تقول أكثر البشناسة ولا يتظي الى 
المال؛ لأن الاتلاف صادف الصكء» أما ما صادف المال. 
في «المنتقى»): هشام عن محمد قال : : عند المفتين باطل؛ لأنه لو صبه إنسان لمسلم 
ل أضمده اتقيل له يقول أبو حنيفة فيمن صب سكراً لمسلم أيضمن قيمته أو مثله. قال" 
قبيقة إذا كمدر راط اسان أو طصوى إقينان أو ذفة أويها أشية ذلك مر الالآات الملاهي 
فعلى قولنا : لا ضمان عليه» وعلى قول أبي حنيفة : يجب الضمان؛ لان هده الاقياء 
صالحة للانتفاع بجهة أخرى سوى اللهو بأن يجعل ظرف الأشياءء فيضمن قيمتها من هذا 
الوه لان في كوالة ليور أ ريطا . 
وذكر في «الجامع الصغير»: أن على قول أبي حنيفة يضمن؛ إلا إذا فعل بإذن 
الإمام. قال القاضي الإمام صدر الإسلام في شرح «الجامع الصغير» والفتوى على قولهما 
لكثرة الفساد فيما بين الناس» وذكر الشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزدوي في «الجامع 
العيقن) أرقا ندل أن عينة بان وقولهما استحسان» قال صدر الإسلام ثمة: ثم 
عند أبي حنيفة : إذاافحن السيان يحب لقنا 0 على ويف لسالاحة قير التلهى على اق 
اث ل 0 الخلاف النرد والشطرنج؛ لأنه يمكن أن يجعل هذه 
الأشياء بوويي "ول «التفورئ) يقول في مسألة الطنبور والبربط أن بين بون عقا 
اجر وفي «المنتقى» يقول : شهه تنه شهدا الراسا: 
هشام قلت لمحمد رحمه الله: إذا أحرق باباً منحوتاً عليه تماثيل منقوشة» قال: في 
قولى: يضمن قيمته غير منقوش بتماثيل» فإن كان صساحيه قطع رؤؤس التمائيل ضمن: قيمنه 
منقوش] قله عتقو قن كبر قات : لو حرق بساطا فنة:ضتورة رجال: قال: ضمن قيمته 
سيور + الآن الساط يوط . 
قلت : إذا هدم بيتاً مصوراً أ بهذه الأصباغ تماثيل الرجال والطير قال : | فونه قبعة 
البيتة» والأصباغ غير مصورة وإن قتل جارية مغنية ضمن فيمتها غير مغنية» إلا أن يكون 
لكا نقض] فأترمها عل :ذللة سواعيوإقن كانت الجارية بصية :الصوة؛ إلا انها لا عي 
فهو على حسن الصوتء والحمامة إذا كانت تقرقر»ء والفاختة إذا كانت تقرقر تعتبر قيمتها 
مقرقرة» والحمامة إذا كانت تجيء من بعيد» لا تعتبر قيمتها على ذلك . 
والفرس إذا كان يسبق عليهء فهو على السابق قيمته» وفي الحمامة إذا كانت طائرة 
تعتبر قيمتها غير طائرة» وكذلك كل شيء يكون بغير تعليم . 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الغخصب ١م‏ 


غصب من آخر أرضاً وزرعهاء وانتقصت الأرض بسبب الزراعة» فعلى الغاصب 
نقصان الأرض» واختلف المشايخ في طريق معرفة النقصان» قال بعضهم: ينظر بكم 
تؤاجر هذه الأرض قبل الزراعة» وبكم تؤاجر بعد الزراعة» فمقدار التفاوت نقصان 
الأرض» وقال بعضهم: ينظر بكم تشترى هذه الأرض قبل الزراعة. وبكم تشترى بعد 
الزراعة فمقدار التفاوت نقصان الأرض» قال شمس الأئمة السرخسي : والقول الأول 
أقرب إلى الصواب . 

قطع شجرة من دار رجل بغير أمره» فرب الدار بالخيار؛ إن شاء ترك الشجرة على 
القاطعء وضمنه قيمة الشجرة قائمة» وطريقة معرفة ذلك أن تقوم الدار مع الشجرة» ويقوم 
الدار يدون الشجرة» فيضمن فضل ما بينهما. وإن شاء أمسك الشجرة» ويضمنه قيمة 
النتقصان قائما وطريقة معرفة ذلك : أن يقوم الدار مع الشجرة؛ وبغير مر الشجرة أصلاً: 
كارت نا مهما سم السجرة» ثم يط إلى ذلك ران قيمة الشجرة ة مقطوعة ففضل ما 
بينهما قيمة نقصان القطع» حتى لو كان قيمة الشجرة مقطوعة وغير مقطوعة على السواء. 
لا شيء عليه . 

في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله وفي «مجموع النوازل» من قلع شجرة من بستان 
رجل أو من داره فاستهلكهاء فعليه نقصان الدار والبستان» ومن قلع شجرة من أرض 
رجلء فعليه قيمة الحطب» ل ل ال ل ننظر 
إلى قيمة التنور كذلك وإلى قيمته غير مسجور فيضمن فضل بينهماء وكذلك بثر ر الماء إذا 
بال فيها إنسان على هذا. 

في «واقعات الناطفي»)2 وفي جنايات «فتاوى أهل سمرقند»: فتح رأس تنور إنسان 
حتى بردء فعليه قيمة الحطب مقذار ما يسجر به التنور» ويمكن أن يقال: ينظر بكم 
يستأجر التنور المسجور يبيع به به من غير أن يسجره؛ فيضمن ذلك القدر» أو ينظر إلى 
أحرتة مسيتهورا إو قت مسعهون ‏ :تضيي: تنا ونع نا يتيها : 


العلل الخامس ., 


أو اختلط أحد يه بالآخرين من غير خلط ‏ ظ 


قال محمد رحمه الله في «الأصل»: غصب من آخر حنطة» وغصب من آخر شعيراًء 
وخلطهما؛ ضمن لكل واحد منهما مثل ما غصب منهء ولم يذكر في «الكتاب» أن 
المخلوط لمن يكون» واعلم بأن الخلط يكون على نوعين: 

خلط لا يتأتى معه التمييز كخلط اللبن باللبن». والحنطة بالحنطة وفى هذه الصورة 
يكوة المخلوط ملكا للغالط» وسترزحق الجالك فى الكل عت ابي خينة رصبي الله 
عنه» ولكن لا يحل للخالط الانتفاع بالمخلوطء قبل أداء البدل وعلى قول أبي يوسف 


1خ كتاب الغعخصب 


ومحمد: للمالك الخيار؛ إن شاء ضمنه مثل حقهء وإن شاء شاركه في المخلوط. 
وأخيدوا على أله ار عسي دهن عون وعلط يدهن يون أذ المخاوط يصن ملكا للخالط: 

وخلط يتأتى معه التمييزء وهو على نوعين: نوع يحتاج فيه إلى كلفة» ومشقة للتمييز 
كخلط الحنطة بالشعيرء والجواب في هذا النوع عندهما كالجواب في النوع الأول في 
ظاهر الرواية» وبه أخذ بعض المشايخ» وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن قوله في هذا 
النوع كقولهماء وبه أخذ بعض المشايخ» وإليه أشار في كتاب الغصب في أول كتاب 
الوذيعة فإنه قال [ذ كان الخالط انبا ولا ريطتو مدفليها أن نيعا وان يكرن ليها بحن 
البيع إذا كان مشتركاً بينهما . 

أما إذا كان ملك الخالط لا يمكنهما البيع» من المشايخ من قال: ما ذكر من 
الجواب في تلك المسألة قول أبي يوسف ومحمدء وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة» أما 
على ظاغر زواية أبي خنيفة رضي الله«عنه [157٠ت/1]‏ لا يكون لهما حق البيع» ومنهم 

من قال: ما ذكر ثمة قول الكل وهو الأصح. والعذر لأبي حنيفة على ظاهر الرواية أن 

حق البيع لهما في تلك الصورة ما كان باعتبار أن المخلوط لم يصر ملكاً للخالط» بل 
ناعتنان أن السخلوط ع رم عنه بل يتوقف تمام 
الانقطاع على وصول البدل إليهما . 

الاترى أنه لا يحل للخالط الافاع بالمخلوط .ما لم يؤة الال [لتمحا». وإذا يق تهنا 
قلنا إنه يباع المخلوط لإبقاء حقهما كالمبيع يباع عند تعذر استيفاء الثمن من المشتري لعينه 
كذا ههنا. ومن المشايخ من قال على قول أبي حنيفة رضي الله عنه في هذا الخلط قياس 
واستحسان.ء القياس : أن يصير المخلوط ملكا للخالط. وفي الاستحسان: لا يصير . 

ونوع لا يحتاج إلى التمييز فيه إلى كلفة ومشقة كخلط البيض بالسودء والدراهم 
بالدنانير» وفي هذا النوع لا يجب الضمان على الخالط. ولا يصير المخلوط ملكا للخالط 
00-6 

فى «المنتقى) : قال هشام : مآلك محمد رمه اللة عن رجحل غصي من برجل ألفن 

درقوه افيا رهما قن هال قال مدعت أبى يوسف في هذا أن دراهم الخالط إذا 
كان أكترنه فهو مستهلك ضامن للدرا هم المغصوبة؛ء وإن كان دراهم الخالط أقل. 
فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمنه دراهم». وإن شاء شاركه في المخلوط بقدر دراهمه 
قلت: فإن كانا سواءء فما مذهب أبي يوسف؟ فقال: لا أدري» وأما في قولنا: 
المغصوب منه بالخيار على كل حال؛ إن شاء ضمن الغاصب دراهمهء وإن شاء كان 
شريكاً فيها . 

وفيه أيضاً هشام عن محمد: إذا كان مع رجل سويق» ومع رجل آخر 0 2 
فاصطدما فانصب زيت هذا أو سمنه فى سويق هذاء فإن صاحب السويق يضمن لصاحب 
المح أو الريك مكل قدل تنه أو سمح لأن سباي الوق البعيلك سمين هذا + بول 
يستهلك صاحب السمن سويق هذا؛ ولأن هذا زيادة في السويق. 


كتاب الغصب مم 


وإن كان مع أحدهما سويق » ومع الآخر نورةء فاصطدما فانصب سويق هذا في 
نورة هذاء كنا كان هانسيع السووق الخد سونقه ناتاه وأعطى الآخر مثل نورته. وإن 
شاء ضمن صاحب النورة مثل كيل سويقه»؛ وسلم له سويقه» وضمن صاحب السويق 
لصاحب النورة مثل كيل نورته؛ لأن كل واحد منهما جان» وإن فعل ذلك غريب وذهب» 
فليس لصاحب النورة على صاحب السويق شيء؛ لأن النورة لم تزد في سويقه بل نقصه. 
والسويق لصاحب السويق. 

وفي «القدوري» صب ماء في طعام فأفسده. وزاد فى كلف فلصاحب الطعام أن 
يضمنه قيمته قبل أن يصب فيه الماءء وليدن له اذا يتبيقة طنيانا مدل وكذا لو صب ماء 
في دهن أو زيت؛ لأن الطعام المبتل والدهن الذي صب في الماء لا مثل له فيغرم 
القيمة» ولا يجوز أن يغرم مثل كيله قبل صب الماء؛ لأنه لم يكن منه غصب مقدم؛ حتى 
لو غصب ثم صب عليه الماء فعليه مثله . 

وفي «المنتقى :» عن محمد رحمه الله رجل معه دراهم ينظر إليها. فوقعم بعضه في 
دراهم رجل» فاختلطء كان ضامناً لها؛ قال: لأن هذا جناية منه» وإن لم يتعمد. 

نوع منه 

ذكر في «فتاوى أبي الليث:» دجاجة ابتلعت لؤلؤة رجل؛ ينظر إلى قيمة اللؤلؤة» 
وال ينه الدساعة أريها اكد يشير ضاسيها: إن قعاقت قتمة اللولؤة اكت يقال :لماحيها: 
إن شئت فأعط قيمة الدجاجة واذبحهاء وإن شئت فتربص إلى أن تخرج اللؤلؤة منها . 

وإن كانت قيمة الدجاجة أكثر ؛ يقال لصاحبها: إن شئت فأعط قيمة اللؤلؤة: وإلا 
فاذبح الدجاجة». وهكذا الجواب في الأترجة إذا دخلت في قارورة الإنسان وكبرت» ولو 
أدخل رجل أترجة رجل في قارورة رجل» فكبرت الأترجة فلا خيار لأحدء وضمن 
الفاعل لصاحب الأترجة قيمة الأترجة» ولصاحب القارورة قيمة القارورة» وتكون الأترجة 
والقارورة له بالضمان. ظ 

وفيه أيضاً : شجرة قرع نبتت في أرض رجل» فصارت في حب رجل» وانعقدت فيه 
حتى عظمت» ولم يتمكن إخراجها إلا بكسر الحب أو القرع؛ ينظر إلى أكثرهما قيمة يقال 
لصاحبه: أد قيمة الآخر وتملكه وإن باعا الحب والقرع جازء ويضرب كل واحد منهما 
من الثمن بقيمة سلعته . 

وفى كتاب الحيطان: دخل قرن الشاة فى قدر . . .''' وتعذر إخراجهء ينظر أيهما 
كان أكثر قيمة من الآخرء فيؤمر صاحب أكثرهما قيمة بدفع قيمة الآخر إلى صاحبه؛ 
وتعدلك مال هياتخنة: :ويكون فير ا بدن ذلك تلب انيما شاف .وكذلك: ]ذا كان الما جر 
حب في الدار المستأجرة لا يمكن إخراجه إلا بهدم شيء من الحائط؛ ينظر أيهما أكثر 
قيمة» ما ينهدم من الحائط بإخراج الحبء» أو الحب. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


5خ كتاب الغخصب 


وفي «المنتقى» هشام في ا(نوادره» عن محمد رحمه الله : دجاجة رجل ابتلعت لُوْلوْة 
رجل آخر؛ يقال لصاحب الدجاجة: إن شئت فأعط قيمة اللؤلؤة» فإن أبى صاحب 
الدجاجة إعطاء قيمة اللؤلؤة» أعطى الدجاجة بقيمتهاء وكذلك إن ابتلعها بعيرء وقيمة 
اللؤلؤة ككيرة نوات كاتف قبمة اللؤلز: شيا سير ارقلا شى «عان ناحيب البعير. 

وفيه أيضاً: بشر عن أبي يوسف: في طائر ابتلع لؤلؤة» فأراد صاحب اللؤلؤة أن 
يأخذ الطائرء قال: لا أجبر صاحب الطائر أن يعطيه الطائرء ويأخذ قيمة الطائرء وكذلك 
كل شيء يبتلع اللؤلؤة» وقيمة اللؤلؤة خير منه. 

وفي «العيون»: رجل أودع رجلاً فصيلاً فأدخله المودع في بيته حتى عظم. ؛ فلم 
يقدر على إخراجه إلا بقلع بابه» فله أن يعطي قيمة الفصيل يوم صار الفصيل في حد لا 
يستطيع الخروج من الباب». ويتملك الفصيل دفعاً للضرر عن نفسه إن شاءء وإن شاء قطع 
الباب» ورد الفصيل . 

قال الصدر الشهيد فى «واقعاته»: ويجب أن يكون تأويل المسألة إذا كان قيمة ما 
بتهدم من النيت بإجراع الفصيل أكثر عن قيمة التضيل» أماءإذا كان قيمة التصيل أكثر من 
قيمة ما ينهدم من البيت بإخراج الفصيل ؛ بوم ضاعيا التعيل يدم وم نوكم اليه 
وأخرج الفصيل ليكون هذا الجواب مطابقاً لما ذكر ذ فى «النوازل». 

وفي كتاب «الحيطان»: هذا إذا أدخل المودع الفصيل في بيته . ولو استعار المودع 

بيت وأدخل الفصيل وعظم الفصيل وباقي المسألة بحالهاء ٠‏ يقال لرب الفصيل : إن أمكيك 

إخراع الفصيل. ٠‏ فأخرجهء وإلا ]١ /1١١1[‏ فانحره واحفلة قطنا نظف : وك كاك ججها را أو 
بغلاً إن كان ضرر الباب فاحشاً كذلك أيضاًء وإن كان يسيراً له أن يقلع الباب» ويغرم 
مقدار ما أفسد من الباب» وهذا نوع استحسان؛ لأنه لو لم يجعل كذلك يتضرر صاحب 
الحمار والبغل بفوات حقه أصلا . 

وفي «الواقعات» للناطفي: قصار بسط ثوباً على حبل في الريح» فجاءت وحملته 
وألقته في صبغ إنسان حتى انصبغ» فليس على القصار ولا على رب الثوب شيء من قيمة 
الصبغء قال الصدر الشهيد رحمه الله: وهذا بخلاف ما حفظنا في المسائل الخلافية» 
فالمحفوظ في الخلافية أن صاحب الثوب يأخذ ثوبه» ويضمن ما زاد الصبغ فيه إلا إذا 
أبى صاحب الثوب أخذ الثوب فحينئذٍ كان الجواب كما ذكر الناطفى» وذكر «القدوري» 
في باب الثوب يصبغه الغاصب على نحو ما ذكره الصدر الشهيد رحمه الله. 


الفصل السادس 


في استرداد المغصوب من الغاصب» وما يمع من ذلك, وفيما 
يبرأ الغاصب به عن الضمان وما لا يرأ 


قال الكرضى رعمة الله إذا احدك المخصوت مقا التصي هادا رصير ده ضاطيا 
لو وقع في ملك الغير صار مسترداً للخصب» وبرىء الغاصب به عن الغخصب» وذلك نحو 


كتاب الغصب مك 


أن يستخدم المغصوب أو يلبس المغصوب؛ لأن غاصب إثبات اليد على المحل» فإذا 
أخرية ععدنا بصي ننه خاضيا فقن انم رده على المتضوف» تيزف يف الجالك يرحب 
سقوط الضمان عن الغاصب» وسواء عرف ذلك أو لم يعرف؛ لأن الحكم يبنى على 
السبب دون العلم» ولا ركوة الكافسه غاضيا بالقصيي: الأول ليذ إل أن حدر ها 
مستقبلاً . 

وكذلك لو أن الغاصب كسى الثوب رب الثوب» فلبسه حتى تخرق» وعرفه أو لم 
يعرفهء وكذلك إذا باعه من صاحبه أو وهبه له» ولم يعرفه حتى لبسه وتخرق» كذلك إذا 
غصب طعاماً ثم أطعمهء وعرفه أو لم يعرفه. 

وكذلك إذا جاء المغصوب منه إلى بيت الغاصبء وأكل ذلك الطعام بعينه» وقد 
عرفه أو لم يعرفه لم يجب به شيء من الضمان. وإن كان الغاصب خبز الدقيق أو شوّى 
اللحمء م أطعمه لم يبرأ عن الضمان؛ لأنه ما أثبت يده على المخغصوب في هذه 
الصورة؛ لأنه بالخبز والشي خرج من أن يكون مضيو : ا للغاصب . 

قال:ة .ولق اث المتصضوب ته اخن الع فة الناصيك للخدمة إن النوي للسن يرقء 
من ضمان العبد حتى وجب عليه الأجر بالإجارة؛ لأن الأجر مع الضمان لا يجتمعان. 
وقد قالوا: إذا استأجر العبد المغصوب من مولاه ليبنى له حائطا معلوما لا يسقط عنه 
الفمان عن بيذ بالكاء .لت لاجر فى هلم الضورة 0 جيب ا لقوذابة ]تدا هيه 
بالعدل »«وسفوط الفسان معلق برحرت الاجر ناما فى الاستكناء» فالأج يسن 
بالتخلية كما وقع عقد الإجارة يبرأ عن الضمان. 

ولو زوج الجارية المغصوبة من الغاصبء لم يبرأ عن الضمان في قياس قول أبي 
حنيفة رضي الله عنه» خلافاً ب يوسفف: وهو فرع اختلافهم في المشتري إذا زوج 
الجارية المشتراة قبل القبض » فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لأاريضور انايقا لهاء 
وعلى قول أبي يوسف: يصير قابضاً لهاء ولو كان المغصوب منه استأجر الغاصب ليعلم 
المغصوب عملاً من الأعمال» فذلك جائزء وهو فى يد الغاصب على ضمانه إن هلك قبل 
ااياعدنى كلك العمل أن بعده اضين. ٠‏ 

وكذلك لو استأجر ليفتل الثوب المغصوب؛ لأن الاستئجار على التعليم» وفتل 
الثوب لا يقتضي ثبوت اليد عليه» فإنه يتصور وقوع العمل فيه مع كونه في يد المالك 
وداره» فلا يبرأ من الضمانء» وإن كان له أجر فى عمله إنما يبطل عنه الضمان إذا صار 
فليه لاجر آنه ل يعن ١‏ الكو وكيهان: انا أن كررن: تند لاحن رهن امي :فيا ا حاتت 
بخلاك اسعحان الدابة للركوتن»+ لأن: اسعناء متفعة الدابة لا يكون الأ يعد كوته سلما إليه 
فشبوت بدل الإجارةء يستدعي انتفاء ضمان الغصب. 

رجل خان رجلاً حنطةء ثم دفعها إليه بعينها إليه» وقال: اطحنها لي» فطحنهاء ثم 
علم أنها كانت حنطته برىء من الضمان» نكنالك لو ان : ثم دفع ذلك الغزل بعينه 
إلى صاحب الغزل» وقال: انسجه لي فنسجه ثم علم به. 


ا كتاب الغصب 


فأعارها إياه» وعطبت تحته برىء من الضمان.. 


1 


الجعلى فى اتوافروااعن أن موسقم 7 هن أى سدنة رقين الله فق ارول 
غصب من رجل ثوباً» فأحرقه رجل في يده ثم أعطى المحرق الغاصب قيمة الثوب 
برىء»ء قال أبو يوسف: ليس على المحرق أن يعطي الغاصب قيمتهء وإذا أعطى لا يبرأ ؛ 
إلا إذا كان الإعطاء بقضاء القاضى» ولا ينبغى للقاضى أن يجبره على إعطاء القيمة إذا 
علم أن الطالب غاصب,. لكن يضمنها على يدي رجل عدل حتى يحضر رب الثوب» 
فيختار ضمان أيهماء قال أبو الفضل رحمه الله: هذا الجواب خلاف ما قال فى «الأصل"» 
خضب :من الث دارا :قم إن الخاصي' ايها رهامو المحفعوب جنعة» بوالندان لمت 
بحضرتهما حين استأجرها ينظر إن كان هو ساكنها أو لم يكن هو ساكنها؛ إلا أنه قادر 
على إسكانها برىء من ضمانها؛ لأني أوجب عليه الأجر حيثئلٍ. 

وفي (الجامع» في باب متصل بباب الطويل من البيوع : إذا أمر المالك الغاصب ببيع 
المغصوب. فقبل البيع لا يخرج عن ضمان الغاصبء وكذا بعد البيع قبل التسليم لا 
يخرج من ضمان الغصب حتى لو هلك قبل البيع» أو بعد البيع قبل التسليم بحكم البيع 
يهلك بالغصب . 

وكذا المغصوب منه إذا باع بنفسه فقبل التسليم لا يخرج عن ضمان الغاصبء وكذا 
المغصوب منه إذا أمر الغاصب بأن يضحي الشاة» فقبل أن يضحي بها لا يخرج عن 
ضمانه» نص عليه شمس الأئمة السرخسي في أول شرح كتاب العارية: إذا رد الغاصب 
المغصوب على المغصوب منهء فجواب «الكتاب» أنه يبرأ مطلقاء قال الشيخ الإمام شيخ 
الإسلام المعروف بخواهر زاده في كتاب الإقرار: والمسألة في الحاصل على وجوه: إن 
كان المأخوذ منه كبيرأ بالغأ؛ فالجواب ما قال فى «الكتاب»» وإن كان صغيراء إن كان 
يأذونا فى الفهارة فك للب وإن كان مسخورا إن كان هيا لانن الققى بو السقطل» لا 
يدر عو : الغجما 0:] 3 انوك كله يعدن | ليله برنو تعر ل مقلم وكير علية لسن [ دمر د عرد 
فكان الاخدويرا امستحبانا : وكان اتجرانب فيه #التهواب:قبيناإذا اجن 101 ات ؟] 
لقطة». وردها إلى مكانها؛ إن رد بعدما تحولت لا يبرأ»ء وإن رد قبل التحول برىء 
استحساناً؛ وإن كان صبياً يعقل القبض والحفظه» ففيه اختلاف المشايخ . 

وفى «فتاوى الفضلى»: أنه يبرأ عن الضمان إذا كان الصبى يعقل الأخذ والإعطاء 
هن در ددر كاذ نهة .ون كان لا عطقل :الاخنة :وا لاعفلا الا جيرا عر عير ديك" 

وفيه أيضاً: إن كان المغصوب دراهم» وقد استهلكها الغاصب. ثم رد مثل ذلك 
على الصبيء. وهو يعقل يبرأ إذا كان مأذوناء وإن كان محجوراً عليه لا يبرأ. 

ذكر في آخر كتاب «اللقطة»: إذا نزع الخاتم من إصبع نائم» ثم أعاده إلى إصبعه 


. بياض بالأصل‎ )1١( 


كتاب الغصب /اممء 


قبل أن يفيق من تلك النومه يبرأء وإن أعاد إلى إصبعه بعدما تنبه ثم نام لا يبرأ» وذكر 
الحسن بن زياد في كتاب الاختلاف أخذ من نائم نعله أو خاتماً كان في إصبعه» ثم أعاد 
إلى مكانه وهو نائم؛ قال أب معوسن: إن لم يستيقظ حتى رده برىء»؛ وإن استيقظ ثم نام 
ثم ردهء ثم ضاع ضمن إذا لم ينتبه بعد ذلك» وقال محمد رحمه الله: إن أعاد في مجلسه 
ذلك استحسن أن يبرأ عن الضمان؛ سواء رده فى تلك النومة أو نومة أخرى وإلا ضمنته» 
وكذلك إذا رده إلى إصبع أخرى . ْ 

إذاالسين توق غيزة تغير ير أمره حال غيبته؛ ثم نزعه وأعاده إلى مكانه؛ لا يبرأ قال 
مشايخنا: وهذا إذا لبس كما يلبس ذلك الثوب عادة» فأما إذا كان قيضا » فوضعه على 
عاتقه, ثم أعاده ل مكانهء فلا ضمان؛ لأن هذا حفظء وليس باستعمال. 

في آخر كتاب «اللقطة» وفي «المنتقى) ابن سماعة عن محمد: : فى رجل أخذ ثوب 
رجل من بيته بغير أمرء فلبسه ثم رده إلى بيتهء فوضعه فيهء فهلك؛ لم يضمن استحساناً 
وكذلك لو أخذ دابة غيره من آرية بغير أمرهء ثم ردها إلى موضعهاء 0 
امنيا وإن أخذ الدابة من غير المالك غصباً ثم ردهاء فلع يد مايا بو 
خادمه؛ فربطها فى دار صاحبها على معلفهاء يسراد ب قو ووو ا 
شرح كتاب العارية. 

وق #المق ١‏ الحم كن زبادد هن أبى مويك جز اعد عاا من وار رجحل يفير 
غلعةة ثم رده يعد أيام إلى ذلك المؤضع ؟ لآ يبرا عن الضمان: نا لم رده على صناحيه. 

وفيه ابن سماعة عن محمد: في رجل أخذ من كيس رجل خمسمائة درهم» وقد 
كان في الكيس ألف درهم» فذهبء ثم ردها بعد أيام. ووضعها في الكيس الذي أخذها 
منه» فإنه يضمن الخمسمائة التى كان أخذهاء ولا يبرأ منها بردها إلى الكيس . 

وفي «فتاوى أبي الليث»: غصب من رجل ثوباً» وجاء به إلى المغصوب منه. 
ووضعه في حجرهء والمغصوب منه يعلم بالوضع؛ إلا أنه لا يعلم أنه ثوبه فجاء إنسان» 
متملةف نخس المتصيورب عه )قال قاف ان لاهن | عن الفيهان” لأنه يقع عند 
المغصوب أنه وديعة» ولا يعلم أنه ثوبه ليتابع في الحفظ . 

في هذا الموضع أيضاً: غصب من آخر سفيئة» فلما ركبها وبلغ وسط البحر لحقه 
صاحبهاء فليس له أن يستردها من الغاصبء لكن يؤاجرها من ذلك الموضع إلى الشط 
مراعاة للجانيين . 

وكذلك لو غصب دابة» ولحقها صاحبها في المفازة في موضع المهلكة. فليس له 
أن يستردهاء ولكن يؤاجرها منه لما قلنا . 

وإذا كفن الميت في ثوب غصبء. ودفن وأهيل التراب عليه» فإن كان للميت تركة 
أخذ القيمة من تركته» ولا ينبش الميت» وكذا إذا لم يكن للميت تركة» ولكن تبرع إنسان 
بأداء القيمة أخذ المالك القيمة من المتبرع» ولا ينبش القبرء وإن لم يكن شيء من ذلك 
فصاحب الكفن بالخيار؛ إن شاء تركه لآخرته» وهو له فضلء» وإن شاء نبش القبرء وأخذ 
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الكفنء قيل: هذا إذا كفن من غير خياطة» فإن نبش القبرء وأخذ الكفن» فوجله قل 
انتقص» فله أن يضمن الذين كفنوه ودفنوه؛ لأنهم صاروا غاصبين . 

غصب من آخر دابة» أو ثوباء أو دراهم» وهي قائمة بعينهاء فأبرأه المغصوب منه 
منها صح الإبراءء وتكون العين أمانة في يده» وكذا لو قال: حللته من الغصبء وإن كان 
المغصوب مستهلكا برىء من ضمان القيمة» ويكون إبراء عن ضمانها . 

في «عيون المسائل» وفى «فتاوى النسفى»: غصب من آخر ساجة وأدخلها فى ثيابه 
أو غصب من آخر بالة وغرسها في أرضهء وكبرت حتى انقطع حق المالك؛» ثم إن المالك 
قال للغاصب: وهبت منك الساجة, والبالة صحء وهذا إبراء عن الضمان في الحاصل . 

إذا هشم إبريق فضة إنسان فجاء آخرء وهشمه هشماأ برىء الأول عن الضمان: 
والثاتى ضامخ» وإتما نرئء الآول» لآن صاحن الأبريق لا يمكن أن يرد الأبريق علن 
الأرك على الجالة اتذى سيية تال النقية أبن اليك نوكن رو قو محمندين لسن 
في رجل صب ماء على حنطة رجل» فجاء رجل آخرء وصب ماء آخرء وزاده نقصاناًء 
فالأول يبرأء والضمان على الثاني قيمتها يوم صب عليها الثاني . 

وفى صرف «الأصل»: إذا كسر إناء فضة لرجل» واستهلكه صاحبه قبل أن يعطيه 
إناءء» فلا شيء على الكاسر؛ لأن شرط التضمين تسليم المكسور إليه» وقد فوته 
بالاستهلاك. 


الفصل السابع 


قال محمد رحمه الله في كتاب اللقطة: إذا حل دابة مربوطة لرجلء ولم يذهب 
بهاء فذهبت الدابة» فلا ضمان على الذي حلها عند أبى حنيفة وأبى يوسف؛ سواء ذهبت 
النذانة على القون أو سود :للك روما نه على دن تيك تين مدا 1 

وكذلك إذا فتح باب دار إنسان» وفي الدار دواب» فذهبت الدواب . 

وكذلك: إذا فتح باب قفص إنسان» فطار الطير الذي فيه؛ روي عن محمد رواية 
أخرى أنه إذا ذهبت الدابة على الفور» أو طار الطير على الفور؛ أنه ضامن» وإذا ذهبت 
وطار لا على الفورء فلا ضمان» وإنما لم يجب الضمان عندهما؛ لأن الطائر في الطيران 
مختار» وتركه منه متصورء فلا يحال بالتلف على الفاتح» كما لو حل قيد عبد إنسان حتى 
ذهب العبدء ومحمد رحمه الله يقول فى فصل العبد: العبد له اختيار معتبر شرعا حتى لو 
ني كن كنك بان كان العيه معكونا + :دامس العكل» فيو والد بشراء. وصن ميجيرد 
أيضاً؛ لو كان العبد المجنون مقيداً في بيت مغلق» فحل إنسان قيده» وفتح الآخر الباب. 
فالضمان على الفاتح لا على الحال؛ قال الفقيه أبو الليث رحمه الله ]١/1114[‏ وقد ذكر 
محمد رحمه الله في «المبسوط»: أنه لا ضمان في ذلك كلهء ولم يذكر فيه اختلافا. 
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ولو هف وباط لفك سال الزية؟ إن كان الزيت سائلاء فهو ضامن؛ لأن الفاتح 
هو المسيل بحل الرباط؛ لأن طبعه كذلك لا يتصور خلافه» ولو كان اهيلا وذابف 
بالشمس» وسال لم يضمن؛ لآنّه لسن نسيل ؛ لأن السيلان من طبع المائع» وإنما صار 
مائعا من فعل الغير. 

وذكر في «واقعات الناطفي") فيمن جاء إلى سفينة مشدودة» فحلهاء وذلك يوم ريح 
كتيل » فخرقت اليفينة # افهذا على وحيين 4 إن أن قيس بعد الحل ساعة قليل الاوفات»ه 
ثم سارت وغرقت». أو كما انحلت لم تقف وسارت وغرقت ففي الوجه الأول لم يضمن 
وفي الوجه الثاني نضمن : 

وفي «المنتقى»: إذا كانت الدابة في مربط؛ جاء إنسان وفتح الباب» وذهبت الدابة؛ 
قال محمد رحمه الله: هو ضامن لهاء فإن كانت مشدودة» والباب مغلق فجاء إنسان 
وحلهاء وجاء آخرء وفتح الباب» وذهبت؛ قال: الضمان على الذي فتح الباب» وكذلك 
الغنم ثقب حائط إنسان بغير إذن صاحب الحائط. ثم غاب الثاقب فدخحل سارق من ذلك» 
واسر قاقيكا يجب أن لا تضهن الثاقين؟ لأن الثاقب مسبب» والسارق مباشرء وصار كما 
لو فتح باب القفصء وطار الطيرء ويجوز أن يكون بين المسألتين فرق» والفتوى في 
الثاقب أنه لا يضمن مذكورة في (افتاوى سمرقند) . 

نظر في دن دهن مائع لغيره» فوقعت قطرة دم من أنفه في الدن. وتنجس الدن؛ 
صار قافتا إذا كان النظر بغير إذن المالك». ماد يضمن؟ إن كان الدهن وأكالة يضمن 
مثل ذلك كرا ودنام لأن الدهن الذى هو مأكول. قالنقتصوة الاهلى:مده الأكل 
وفرقات ذلك» فكان إتلافاً له ؛ ألا ترق نامعن قط ووذ ابا فسوي ها فول اللحمء أو 
رجلها؛ ضمن قيمتها لفوات المنفعة المطلوبة منها من حيث الركوب واللحم» وإن كان 
النعة غين ماكر ل يضمن النقصان. 

إذا أوقك قانة فى سوق الدواب» ترمعيفة فلا عنهان غلى ماحبها ؛ لآن الوالى 
قد أذن للناس في إيقاف دوابهم في ذلك الموضعء وكل ما كان بإذن الإمام في موضع 
جاز له الإذنء فهو مباح مطلقاً؛ غير مقيد بشرط السلامة. 

وكذلك لو كانت سفن واقفة على الشط جاءت سفينة» وأصابت هذه الواقفة؛ 
فانكسيرت: الواقفة كان الضعحان على الحائة 4نؤإن كشسرت التجائية :قلا ضهان على 
الواقفة؛ لأن الإمام قد أذن للأصحاب السفن على الشط . 

وفي «فتاوى النسفي»: طحان خرج بالليل من الطاحونة؛ ينظر إلى مبل الماء ف 
قل الماءء ملحل السارق وسرق احا الناسء فالطحان ضامن إن بعد عن الات 16 
يعد به مضيعاً . 

وفي «الحاوي»: إذا لعن ا تاستيلكة عق تبين أن و" ابفمين اندي 


العجول» وما تقطن مين البقرة:. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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إذا سعى إلى السليطان بتعين :ذنتن أصلا. فهو ضامن» وذكر القاضي الإمام صدر 
الإسلام في آخر شرح اللقطة السعاية على ثلاثة أوجه : 

أحدها : اليكو فحن بان كو سودي ولا يمكنه دفعه عن نفسه إلا بالدفع إلى 
السلطانء وفي هذا الوجه لا ضمان». ا ل ا ل ا لاوا 
الأوزجندي ؛ أن المضروب إذا شكى إلى السلطان حتى أخذ السلطان الا جوم العا رن 
آئه: ل مان غلية. كلا إإا كات يفسق ولا يك هله بالامر بالمغررق» فرفع إلى 
الستلطان: وأخد السلطان مالك فللا ضمان عليه. 

الوجه الثانى: أن يقول للسلطان إن فلاناً وجد كنزاً فى داره» أو قدر غطارف فإن 
كان السلطان يغرم الناس جزافاً لا محالة فهو ضامنء وإن كان قد يغرم الناس جزافاً: 
وقد لا يغرم؛ فلا ضمان. 

الوجه الثالث: أن يكون الشعانه يخير حجن وفي هذا الوجه لا ضمان على الساعي 
في قول أبي حنيفة. وأبي يوسف خلافاً لمحمد رحمه الله وجعل هذه المسألة فرع مسألة 
حخ اسوالسمن: قال رحمه الله: والفتوى على قول محمد في زماننا؛ لكثرة السعاية 
زجرأ لهم ؟.ضيانة لأمؤال الناس: 

وذكر في «فتاوى النسفي» انمع .عك السعاية بغر دت؛ قال: روي عن زفر أنه 
ضامن »؛ وبه أخذ كثير من مشايخنا . 

وقنه ايها لغيه ذا ميعن طبر كير اننيه ل لمداط لمعم ان مقدييا لك إن اليد 
قنايو» ولكن لأبرواخد به زلا بعد الس ١‏ لآن السددقاسن العسدة برلكق لأ يواد بد إلا 
بعد العتق؛ لأن هذا ضمان القول. 

إذا رش الماء فى الطريق» فجاء حمار وزلق به وعطب؛ ذكر فى «فتاوى أبي الليث») 
أن عليه الضمان» ولم يذكر ما إذا زلق به إنسان وعطب وذكر محمد رحمه الله في ديات 


«الأصل» : أن عل عاقلته الضمان من غير فصل» وذكر الشيخ الإمام شيخ الإسلام تأويل 
المشابع واعمن لكايو + إذا نوكن كل الطري ل هيت لا يجن الما رمو مها تانيا فد 
عليةة. فتى. قينا الريك الراكن با من 

زكذلك الحراب فى لجعي الموضرعة اف الطريق ».نادت الطري كلهان قمر 
عليها وعثر ومات. فالواضع ضامنء وأما إذا رش بعض الطريق» فمر إنسان على 
الموضع الذي رش؛ إن لم يعلم بذلك بأن كان ليلاً وعثر ومات من ذلك وجب الضمان 
على الراش» وإن علم بذلك». ومع ذلك مر على موضع الرش فلا ضمان على الراش . 

وكذلك الجواب في الخشبة الموضوعة في الطريق إذا أخذت بعض الطريق» فمر 
عليها إساق متعمد : وإلى هذا أشار محمد رحمه الله فى مسألة حفر البثر. 

وصورتها: إذا حفر بثراً على قارعة الطريق» فجاء إنسان» ووثب من إحدى حافتي 
الكن إلى الاعر خاطر يدلك؟ فوقع في البئر ومات». فلا ضمان على الحافرء وأما إذا أمر 
غيووجالوقق 1 إن أفره بالركن على .تنام الدكاة» يعتى دكات لآم فالامر امن ولا 
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ضمان على الراشء» وإن كان بخلافه فالراش ضامنء» والحارس إذا رش هو يضمن كيف 
ما كانء وإذا رش الماء فى الطريق» وجاء رجل بحمارين فيقوم صاحب الحمار إلى 
أحدهها تركو تع التصمار الاخول لق تاتكبيرث رعلة: ٠‏ فإن كان صاحب الحمارين 
ضاق فل عنما تفتلن الراتن ؛ لأن التلف يحال منه على سوقه. وإن لم يكن سابقاً لهما 
فالراس ضامن [8١١ب/‏ ؟] إذا ربط حماراً علق على موضعء فجاء آخرء وريبط حماره 
على ذلك الموضع أيضاء فعض أحد الحمارين الآخر؛ فإن ربطا في موضع كان لهما 
ولاية الربط بأن لم يكن ذلك الموضع طريقاًء ولا ملكا لأحدء فلا ضمان؛ لأن الربط 
على هذا الموضع ليس بجناية» وإن ربطا في مؤضع ليس لهما ولاية المربط يجب الضمان 
على صاحب الحمار؛ لأنه ربطه على هذا الموضع جناية منه فما تولد منه يكون مضمونا . 

في غصب «فتاوى أبي الليث» : زعم بعض مشايخنا أن المسألة مؤولة في باب 
الضمان» وتأويلها إدا عض حمار الرجل الثاني حمار الرجل الأول؛ أما إدا عض حمار 
الأول حمار الثاني ؛ لا ضمان على الأول؛ لأن فعل الثاني تسبب إلى التلف؟ أما فعل 
الأولالون ييه وليس الأ مر كما ظنوا؛ بل المسألة مجراة على إطلاقها. والضمان 

إذا شق راوية الرجل» فهو ضامن لما شق من الراويةء ولما سال منهاء ولما عطب 
بما سال منها؛ ما لم يشقها صاحبهاء فإن ساقها صاحبهاء وهو يعلم بذلك ضمن صاحبها 
ما عطبه بما سال منها بعد سوقه إياهاء ولا يضمن الشاق ذلك . 

وكذلك لا يعدن الكنا كه مال ميا بعاد سوفة افا ولا يمن التتاق ذلك 
وكذتك لأ يعي الكناق :ناآ سنال»هتها بعد سونة:إذا :كان الشى تحال سكن لصاحيها دنم 
ذلك فإن الشعان على الكناق. 

وكذلك إذا شق راوية رجل» وسال ما فيها حتى مال الجانب الآخر ووقع وتخرق» 
وسال ما في الدن الآخر كان ضمان ذلك على الشاق إلا إذا ساقها رب الدابة مع العلم 
بالشق فحينئذ لا ضمان على الشاق. 

ذكر شيخ الإسلام هذه المسألة على هذا الترتيب فى آخر شرح الإجارات» وإذا 
ساق حماراً عليه وقر حطبء وكان يليه رجل واقف في الطريق أو يسير» فقال السائق 
بالفارسية: ايرث برث». أو قال: #اكرست») ولم يسمع الواقف حتى أصابه الحطب» 
وخرق ثوبه» أو سمع إلا أنه لم يتهيأ له أن يتنحى عن الطووق لفن الندة يمن السائن 
ثوبه؛ لأن التخرق مضاف إلى سوقه» والمرور في الطريق» وحمل الحطب مباح له بشرط 
السلامةع وإن سمع وتهيأ له التنحي عن الطريق» فلم يتنح فلا ضمان؛ لأنه رضي بخرق 
ثوبه؛ ذكر المسألة في «فتاوى أهل سمرقند» ولم يذكر ما إذا كان الحمار يمشي» والرجل 
يأتي أمامه وضرب عليه الحطب» وتخرق ثوبه . 

والجواب فيه: أن الرجل الآتي إن لم يكن غافلاً» أمكنه أن يتنحى عن الطريق ولم 
يتنح» فلا ضمان على صاحب الداية؛ وإن كان الرجل الآتي غافلاًء وحصل الخرق بذنب 
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الحمار؛ ومجيء الرجل يجب أن يكون على صاحب الحطب نصف الضمان على قياس 
سيالة النكدي» ,راف | على جنا سن ف ديزا نيا يعلد هد تنا مرا للب 

وفي «النوازل» قصار أقام حماراً على الطريق» وعليه ثياب» فجاء راكب» وفرق 
الثياب» يريد به «كرست زوش»؛ قال: إن كان الراكب يتضرر الحمار أو الثوب يضمن؛ 
لأن فعله جناية في هذه الحالة» وإن كان لا يتضرر لا يضمن؛ لأن فعله ليس بجناية. 
والمرور في الطريق مأذون فيه؛ قال ثمة فعلى هذا لو وضع الثوب على الطريق» فجعل 
الناس يمرون عليه حتى تخرق؛ وهم لا يبصرون؛ فلا ضمان عليهم . 

وكذلك رجل جلس على الطريق, فوقع عليه إنسان» فلم يره» فمات الجالسء». فلا 
ضمان عليه ؛ لآن القند يجمع الكل ؛ قال الفقيه أبو الليث» وقد روي عن أصحابنا خلاف 
ذلك» 0 اول لباه نه 

قال الصدر الشهيد في «واقعاته»: فإذا نص المفتي في هذه المواضع أن الرأي 
للقاضي» قال: وهكذا يفتى» وعلى قياس مسألة وقر الحطب ينبغي أن يقال في هذه 
المسالة: إذا كان. الراك تبغه الحماره 00 نك كؤسنيق أو قال: ولم 
يسمع القصار قوله؛ أو سمع؛ ولكن لم يتهيأ له أن يتنحى؛ ب ينبغي أن يصير الراكب ضامنا 
إلى آخر ما ذكرنا. 


الفصل الثامن 
في الدعوى الواقع في الغصبء, واختلاف الغاصب 
والمغصوب منه والشهادة في ذلك 


قال محمد رحمه الله فى «الأصل»: إذا ادعى رجل على رجل أنه غصب منه جارية 
لهء وأقام على ذلك بينة؛ يحبس المدعى عليه حتى يجيء بهاء ويردها على صاحبها ؛ دقان 

شمس الأئمة الحلواني : ينبغي أن تحفظ هذه المسالة ‏ لأ نه قال أقام بينة أنه غصب 
جارية لهء ولم يتبينوا جنسها وصفتهاء . ...5 المشايخ من شرطه بيان الجنس» والصفة 
والقيمة؛ وأول ما ذكر في الكتاب على هذاء وحكي عن أبي بكر الأعمش تأويل المسالة 
أن الشهود شهدوا على إقرار الغاصب أنه غصب منه جارية ذ؛ فثبت غصب الجارية» فإقراره 
فى حق الحبس والقضاء جيف 

والصحيح: أن هذه البينة تقبل في حق الحبس من غير بيان الجنس والصفة والقيمة 
فإذا حبسه القاضىي» وأحضر المحبوس جارية» فإن اتفق الغاصب والمغصوب منئه أن 
جاروه هاه نتف .نه للستهنوف كلاه بون | كك )لعا عيبي أن تك ده لما ربا جاه 
المدعي» وادعاها المالك؛ لم يقضٌ بها للمغصوب منه ما لم تفد البينة أنها هي الجارية 
التي غصبها منه. 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الغصب وذ 
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وإن قال الغاصب: قد ماتت الجارية» أو بعتهاء ولا أقدر عليها إن صدقه 
المغصوب منه في ذلك خلي سبيله» وقضي عليه بالقيمة إن أراد المغصوب منه فإن كذبه 
يحبس» وينظر ويتلوم, فإذا مضى مدة يقع في غالب رأي القاضي أنه لو كان قادراً لما 
تحمل مرارة الحبس إلى مثل هذه المدة» فالقاضي يخلي سبيله . 

قال شمس الأئمة: وهذا التلوم إذا لم يرض المغصوب منه بالقيمة» فإن لم يعرف 
منه الرضا ومضت هذه المدة فالقاضى يخلى سبيل المدعى عليه بعد هذا القاضي يقول 
للمغصوب منه: إذا تريد ضمان القيمة أو التلوم إلى أن تظهر الجارية؛ إن قال: ضمان 
القيمة إن اتفقا على القيمة قضى بتلك البينة وإن لم يكن. فالقول قول الغاصب مع 
يمينه» ويحلف بالله ما قيمته إلا عشرين درهما أ ذكر هذه الكيفية فى غصب «الأصل» قبل 
مسألة الخلطء فإذا حلف وأدى القيمة» ثم ظهرت الجارية؛ كان للمالك الخيار؛ إن شاء 
رضي بالقيمة التي أخذهاء وإن شاء ردهاء وأخذ الجارية؛ قال شيخ الإسلام: قال بعض 
مشايخنا: إذا كان المأخوذ مثل قيمته أو أكثر؛ لا يكون للمالك الخيار في استرداد 
الجارية» وذكر شمس الأئمة السرخسي أن هذا القائل هو الكرخي؛ قال قسن الادة 
هذا: والصحيح أن للمالك الخيار على كل حال . 

وإليه أشار في «الكتاس» حيث أطلت الجواب إطلاقاً. وذكر شمس الأئمة 
الحلوانى: إذا ظهر أن قيمتها [9١١أ/ ]١‏ مثل ما قال الغاصب 71 المكر انيه فيه 
قال فى موضع: لا خيار للمولى» ولا سبيل له عليهاء وقال في موضع آخر: : له الخيارء 
وإن كان ما أخذ أضعاف قيمتها؛ قال شمس الأئمة هذا: والقول الأول أشبه . 

ولو ادعى الغصب وجاء بشاهدين شهد أحدهما على الغصبء وشهد الآخر على 
إقرار الغاصب بالغصب؛ لا تقبل الشهادة» وهذا بخلاف ما لو شهد أحدهما بالبيع. 
وشهد الآخر على الإقرار بالبيع حيث تقبل الشهادة» ولو شهد أحد الشاهدين له بالملك». 
وشهد الآخر على إقرار الغاصب له بالملك؛ لا تقبل الشهادة؛ لأن المشهود به مختلف؛ 
لخ اليللت المطلق الثايته بالشيادة غيز الملك المطلق الثابت بالإقرار حتى يستحق الول 
الزوائد المنفصلة دون الثاني . 


وإذا ادعى جارية في يدي رجل أنها جاريته غصبها هذا منه. وقنِيك اعد الشاهدينة 
بذلك» وشهد الآخر أنها جاريته غصبها هذا منه؛ تقبل الشهادة؛ لأنهما اتفقا على 
الملك؛ وتفرد أحدهما بالزيادة فتقبل الشهادة على ما اتفقا عليه . 

ادعى جارية في يدي رجل أنها له غصبها صاحب اليد منهء ولح يخي ير 
المدعي بالغصبء وإنما شهدوا له بالملك» فأراد القاضي أن يقضي بالجارية لذي أقام 
البينة هل يحلفه بالله ما بعت» ولا أديت له فيه؟ قال: لك إلا امتيدعى لاحي اليد فيا 
من ذلك». وعن أبي يوسف إنه عدم. وإن لم يطلب الخصمء ؛ فيكون أحكم للقضاء وأبرم. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


3 كتاب الغصب 


وأجمعوا أن من ادعى ديناً في التركة: باصي عله نع رجام ابي اتلقر ها استوفيت 
الدين» ولا أبرأته وإن لم يدع الخصم ذلك» وهذه المسألة تشهد لأبي يوسف . 

وإذا ماتت الدابة المغصوبةء ووقع الاختلاف بين الغاصب والمغصوب منه»ء فقال 
الغاصب: رددت الدابة عليك» ونفقت عندك» وقال المغصوب منه: لا بل نفقت عندك 
من ركوبك» ولم يكن لواحد منهما بينة فالقول قول رب الدابة؛ وذلك لأن الغاصب ب أقر 
بالسبب الموجب للضمان.». وهو الغصبء. وادعى ما يبرئه فيكون القول قول صاحب 
المال؟ .كما لو قال: أكلت مالك بإذنك» أو أخذت مالك بإذتك» وأنكر ضاحن المال؛ 
كان القول قوله لما ذكرنا أنه أقر بالسبب الموجب للضمانء وادعى بها ييركة كلم يدق 
إلا ببينة» فكذلك هذا فإن أقاما ً0ظ2ظ2 البينة؛ أقام رب الذانة السحة انها تلت عند 
الغاصب من ركوبه. وأقام الغاصب البينة أنه قد ردها عليه ثم ماتت في يذه. فإن 

فرق بين هذا وبينما إذا أقام البينة أنه ردها على المالك» وأقام المغصوب منه البينة 
أنها نفقت عند الغاصب, ولم يشهد أنها نفقت من ركوبهء فلا ضمان على الغاصبء 
وبين المسألتين فرق من حيث الصورة؛ أما لا فرق بين المسألتين من حيث المعنى» 
وذلك؛ لأنا نعمل بالبينتين جميعاً في الموضعين» ويجغل كان الأمرين كانا فن السالتين 
يجعل في المسألة الأولى كأن الغاصب رد دابته ثم ركب بعد الرد. ونفقت من ركوبه 
ويجعل في المسألة الثانية كأنه ردهاء ثم نفقت عند الغاصب بعد الرد؛ إلا أن العمل 
باليشين حمينا فى يالة الركرف:ترجن القبمان) لأنه متى ردها على المالك ثم ركب 
بعد الرد» ونفقت من ركوبه ضمن» ويكون هذا غصياً آخر منه. فيا و نا والعمل 
بالبينتين في المسألة الأخرى لا يوجب على الغاصب ضماناً ؛ لأنه متى رد ثم نفقت الدابة 
بعد الرد عند الغاصب من غير صنعه بأن انفلتت الدابة بعد الرد ونفقت عنده» لا يكون 
ضمانها عليه فكذلك هذاء وذكر شمس الآئمة السرخسي في اشرحه) الفرق: أن ما ذكر 
أنه لا ضمان على الغاصب قول محمدء أما على قول أبي يوسف هو ضامن . ظ 

وإذا اختلف رب الثوب والغاصب في قيمة الثوب» وقد استهلكه الغاصب, فالقول 
قول الغاصب مع يمينه؛ لأنه منكر الزيادة» والبينة بيئة رب الثوب؛ لأنها تثبت الزيادة: 
وإن لم يكن لرب الثوب بينة» وجاء الغاصب ببينته أن قيمة ثوبه كذاء وكذبه رب الثوب 
وسأل القاضي يمين الغاصبء فإنه يحلف على دعواه» فلا تقبل بينته؛ لأن بينته تنفى 
الزياقةه:والبحة على النقى: لا تقبل؟ قاليعقن ييا بيكنا :.يتينى أن تقب بينة الخاضين 
لإسقاط اليمين عن نفسهء وقد تقبل البينة لإسقاط اليمين؛ ألا ترى أن المودع إذا ادعاه رد 
الوديعة يقبل قولهء ولو أقام البينة على ذلك قبلت بينته» وطريقه ما قلنا . 

وبعض مشايخنا قالوا : ينبغي أن يكون في كل فصل روايتان» وكان القاضي الإمام 
أبو علي النسفي يقول: شه السجالة عدت مشكلة» ومن المشايخ من فرق بين مسألة 
الوديعة وبين هذه المسألةع وهو الصحيح . 


كتاب الغصب 4 
ساح ل 0 

ولو شهد لرب الثوب أحد الشاهدين أن قيمة ثوبه كذاء وشهد الآخر على إقرا. 
الغاصب أن قيمة ثويه كذا؛ لا تقبل هذه البينة؛ لأن المشهود به يختلف,. وإن جاء 
الغاصب بثوب مرتي» فمقال: هذا الذي غصبتكه. وقال رب الثوب: بل هو ثوب هروي» 
دالقول فول الخاصيي مع يحينه وفتخلف الله أن :هذا الثوب ثوبه الذي غصبه إياه» وما 
فصية نوا 500 قال مشايخنا: والصواب ما ذكره ه في كتاب الاستحلاف أنه يكفيه أن 
برل بالله ما غصبت هروياً كما يدعيه المالك» وإن جاء بئوب مروي وقال: هذا الذى 
غصبتك. ون وقال رب الثوب بل كان ثوبي جديداً حين غصب» اقول 'تول 
الغاصب مع يمينه ظ 

وإن أقاما البينة فالبينة بيئنة رب الثوب» فإن لم يقم واحد منهما بينة؛ وحلف 
الغاصب» وأخذ رب الثوب الثوبٌ» ثم العامة ا وهو جديد؛ ضمن 
الغاصب فضل ما بينهماء 10 ذكر 5 «الأصل» فال:شمين الأئمة الحلواني : هذا إذا 
كان القضان بسيرا: فإن كان فاحشأًء فرب الثوب بالخيار؛ إن شاء أخذ الثوب» وضمنه 
النقصانء وإن شاء ترك الثوب عليه» وضمنه قيمة الثوب . 

رجل ادعى ثوباً في يدي رجل أنه ل وأن سحت التن ضيه ينه وأقام صاحب 
اليد البينة أن المدعي وهبه منه أو أقر له فإنه يقضى به لذي اليد ويجعل كأن صاحب اليد 
غصب» أو لاأثة وزهزة المدعي أو باعه منه . 

ولو ادعى رجل أن الثوب له وأن صاحب اليد غصبه منهء وأقام على ذلك بينة وأقام 
رجل آخر أن صاحب اليد أقر له بهذا الثوب» فإنه يقضى به للذي أقام البينة أن الثوب لهء 
ويجعل كأن صاحب اليد غصب أولاً حتى يصير الثوب في يده فيصح الإقرارء وإذا 
جعل كأن صاحب اليد غصب أولاً جعل مقراً بملك الغير» والإقرار بملك الغير لا يعتبر. 

إذا قال: غصبتك هذه الجبة ثم قال: البطانة لي» أو قال: الحشو لي» لم يصدق؛ 
لأنه رجع بعد الإقرار [19١١ب/‏ 7] فإن اسم الجبة اسم للكل . 

ولو قال: غصبتك هذا الخاتمء أو هذه الدارء أو هذه الأرض» ثم قال بعد 
اللإق ري" الفشاتي للى: أو قال: بناء الدار لي» أو شجر الأرض لي» فكذلك 
الجواب لا يصدق؛ 0 اسم الخاتم اسم للكل» فهو راسف يد الإترانة ولو فال" 
غصبت هذه البقرة من فلان» ثم قال: ولدها لي؛ قبل قوله . 

فرق بين الإقرار والشهادة» فإنه إذا شهد شاهدان لرجل أن هذه بقرته» ولها ولدء 
فإن المشهود له يستحق البقرة مع الولد. 

وفي «القدوري): وإذا شهد شهود المدعي بغصب العبد. وموته عند الغاصب» 
وشهد شهود الغاصب أن العبد مات في يد مولاه قبل الغصب؛ ' لم ينتفع بهذه البينة؛ يعني 
الغاصب؛ لأن شهود الغاصب عرفوا يد المولى»؛ ولم يعرفوا الغصب» م 
عرفوا الغصب» فكانت شهادتهم أولى . 


. بياض بالأصل‎ )١( 


اله كتاب الغصب 


إذ أقام المدعي بينة أن الغعاصب غصبه يوم النحر بالكوفة. وأقام الغاصي البينة أنه 
كان يوم النحر بمكة أو العبد» فالضمان واجب على الغاصب؛ لأن البينة التي أقامها 
النامسي فى كرنهيوم القحر يوكة لا يعاق .يها حك :تللق خبرورة. 

وقال محمد رحمه الله في «الإملاء»: إذا شهد شهود الغاصب أنه مات في يد 
المغصوب منه. وشهد شهود المغصوب منه أنه مات في يد الغاصب» فالبيكة سنة 
الغاصب؛؟ أن المالك لا تثبت بإقرار الغاصبء. فإن الضمان يجب بالغصب لا 
بالموت» والغاصب قد أقر بالغصب» فخرجت بينة المالك من البين والغاصب ببينته يثبتت 
الرد حيث أثبت الموت في يد المالك» وسيأتي بعد هذا عن أبي يوسف بخلافه . 

في «المنتقى» ابن سماعة عن أبي يوسف: في رجل غصب من آخر عبداً فوجد 
الحتفيرف عنم عاد فأخذهء وفى يده مال» فقال الغاصب: : هو مالي. وقال 00 
منه: هو مالي» قال: إن كان العبد في منزل الغاصب, والمال في يده فهو للغاصبء» وإن 
لمكن فى درل الكاصيء نيو المخصيوك ننه 1 

بشر عن أبي يوسف: غاصب الثوب إذا قال: صبغته أناء وقال المخصوب منه: 
غصبته مصبوغاًء االو لطي ب وكذلك إذا اختلفا في بناء الدارء وحلية 
السيف فهو مثل اختلافهما في الصبغ . 

عمرو بن أبي عمرو عن محمد رحمه الله : إذا وقع الاحعاو ف تيريناء الدار فالمقول 
قول رب الذان»: كما قال أبو .يوسئفك» قال: وإن أقاما البينة» فالبينة بينة الغاصب» قال 
وكذلك النخيل والشجر في الأرض» ولو اختلفا في متاع موضوع في الدار المغصوية أو 
في أجر موضوع أو في باب موضوع فالقول قول الغاصب والبينة بينة المفصوب منه. 

رجل غصب عبد رجل وباعهء وسلم العبد» وقبض الثمن» ومات العبد في يد 
المشتري. فقال المالك: أنا أمرته بالبيع» ٠‏ فالقول قوله. ولو قال: لم أقره ولكني أجزت 
البيع حين بلغني ؛ ' لم يلتفت إلى قولهء ولا سبيل له على الثمن إلا أن يقيم البينة أنه أجاز 
البيع قبل موت العبد. 

ل : سألت محمداً عن رجل اك ترقا وصب لأنسان ؤيقا أو 
معنا يسنا من الأدهان أو الخل» وعاينت البينة ذلك» وشهدوا عليه فقال الجاني : 
صبية 0 وهو نجس قد ماتت فيه الفأرة» فالقول قوله. ؛ فإن دخل إلى سوق القصاص» 
فعمد إلى طواس اللحم» فرمى بهاء واستهلكهاء والشهود عاينوا ذلك» فشهدوا عليهء 
فقال الجاني: هي ميتة؛ قال: لا أصدقه على ذلك» ويسع الشهود أن يشهدوا أنها ذكية؛ 
لأنه لا يباع في السوق لحم ميتة» ويباع فيه زيت وسمن قد ماتت فيه الفأرة. 

إبراهيم عن محمد: رجل اتخذ من طين لبنأ أو جداراً» فهو لهء وعليه قيمة الطين» 
وإن قال رب الطين: أنا أمرته أن يتخذه؛ قال هو لرب الطين . 

شر عن أبى يورسك إذا شهن شهود القاضيي أناري العيل قهيه امه جات عدددة 
وفك كيرد المتصويافه أن العية كلو قاس عد القاصب + فالخاضي: قاين اندع ا 
أبو الفضل: وهذا خلاف جواب «الأصل». 


كتاب الغصب ش /: 


الفصل التاسع 
في تملك الغاصب المغصوب., والانتفاع به 


ذكر في «فتاوى أبي الليث» عن الفقيه أبي بكر الإسكاف فيمن غصب من آخر لحمأ 
وطح عطي يحلل © وواهريا د وما نالعال لهء ووجب عليه القيمة فأكله حلال في 
اول ابي صنفة رضي للد عنس يوقي فول اح برست كلد حرام قبل آنا برضي اصاجة 

وفي «فتاوى أهل سمر قند» : من غصب من آخر طعاماً فمضغه حتى صار بالمضغ 
مبقيلة ا ٠‏ فلما ابتلعه حلالاً في قول أبي حنيفة رضي الله عنه خلافاً لأبي يوسف رحمه 
الله بناء على أن شرط الطيب الملك بالبدل عتد أبى حثيفةء وعندهما أداء البدل... حكى 
فن الشبيع الإنام الزاهةتجم الديق مر النسقن أنه كان لا يضحح يما ذكر .عن أبى حنيفة 
في هاتين المسألتين» وكان ينكر أن يكون ذلك قول أبي حنيفة» وكان يقول: الصحيح عند 
المحققين من مشايخنا على قضية مذهب أصحابنا أن الغاصب لا يملك المغصوب إلا 
عند أداء الضمانء أو قضاء القاضي بالضمانء أو تراضي الخصمين على الضمان. 

وإذا وجد شيء من هذه الأشياء الثلاثة ثبت الملك» وما لا فلاء وبعد وجود شيء 
دهده الأعيا» الدلانة رذا'قيت الرلك ليجل العاقيي :شاولة لأنه اسففا ذه يسن ١‏ 
يحل» فصار كالمملوك بالبيع الفاسد عند القبض؛ إلا أن يجعله صاحبه في حل فحينئذٍ 
يباح تناوله لانقطاع ذلك السيت” 

وفي «القدوري»: غصب حنطةء وزرعها فعليه مثلهاء ويتصدق بالفضل» ويكره 
الانتفاع بها حتى يرضى صاحبهاء وهذا قول أبي حنيفة ومحمدء وعلى قول أبي يوسف 
على ما روى عنه بشر؛ لا يكره الانتفاع قبل أداء الضمانء. وعلى ما روى عنه هشام؛ 
يكره ه الانتفاع. 

فرق أبو يوسف بين هذه المسألة» وبين إذا غصب من آخر حنطة» وطحنها على 
أزوانة شير فإن تلك المسالة يكره له الانتفاع قبل أداء الضمان عنده باتفاق الروايات» 
والفرق: أن الطحن ليس بإتلاف حقيقة» وإنما هو تغير لصفة العين» فجاز أن يبقى حق 
المالك لقيام المعنى» فأما الحنطة إذا زرعت هلكت» ٠‏ فلم يبق لها عين يتعلق به حق 
المغصوب منه» فلم يكره الانتفاع , به قبل أداء الضمان لهذاء وعلى هذا الأصل قال أبو 
يوسف: :ذاغصييو ين اخ قا وغرسهء واتخذ منه نخلاء ٠‏ فلا بأس بالانتفاع به قبل أن 
يرضى صاحبهء ولو غصب بالة» وغرسها حتى صار نخلاً؛ كره الانتفاع بها قبل أن يرضى 
صاحبه؛ لأن النوى يعفن ويهلكء» والبالية تزيد في نفسها وأبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف 
على رواية هشام؛ إنما كرهوا الانتفاع قبل أداء الضمان؛ حتى لا يصير سببا لفتح باب 
تناول أموال الناس بالباطل . 

وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه في الشاة المغصوبة: إذا م 
يسع له أن يأكلهاء ولا يطعم أحداً حتى يضمن» وإناكان ساجبيااغاتا > أو مايرا 


4 كتاب الغصب 


لايرضى بالضمان لا يسع له الأكل» وإذا دفع الغاصب ]١ ٠[‏ قيمتها حل له الأكل ؛ 
لاف المالك صار موفى بالبيدل» وكذلك إذا أبرأه أصلا ؛ ؛ لأن حقه سقط بالبراءة» 
وكذلك إذا ضمنه المالك القيمة. أو ضمنه الحاكم؛ لآن الحاكم لا يضمنه إلا بعد طلبه 
فكان راضيا به. 

وقال زفر رحمه الله: بعدما طحن الحنطة وشوى اللحم فله أن يأكل» ويطعم من 
شاءء فلا يعتبر رضا المغصوب منه؛ لأن حق المغصوب منه قد انقطع عن العين» 
وتقررت في القيمة» فلا يعتبر برضاه. 

ولو غصب بيضة فحضنه» فخرج فراريخ» فلا بأس بأن ينتفع بها قبل أن يؤدي 
ضمان النقص ؛ لأنه قد تغير عن حال الغصب. 

ولو غصب من آخر عصفراًء وصبغ به ثوباًء أو غصب من آخر سمناً ولت به سويقاً 
لم يسع له أن ينتفع حتى برضل صاحبه في «المنتقى». 

وفيه أيضاً: كل ما غاب عنه صاحبه من ذلك» ويخاف عليه الفسادء فلا بأس بأن 
ينتفع به بعدما شهد على نفسه بضمانه» وليس يخرجه ذلك من إِثم الغصب . 

رجل غصب من آخر جارية فعتقها فقال رب الجارية: قيمة جاريتي ألفان» وقال 
التاهيك: القايل امسا على دلقم تكس القاضى على القامي الت ارت 
الحارية» الم بحن للقاضصي آذ ستخدميا ولا بطاها ولا بمعيا ولس كلها له إلا أن 
يعطيه قيمتها بأتمه» وإن أعتقها الغاصب بعد القضاء بالقيمة الناقصة؛ جاز عتقهء وعليه 
تمام القيمة كالعتق فى الشراء الفاسد إذا تملك الغاصب المغصوب بالضمان» ثم نظر إليه 
فوجد عيبا ء "قله أن برزؤه بالغيي» ولكق يس أن جلف با ثله لقد من القيمة 4 ولع تعللم 
بالعيب» وكذلك له أن يرد بخيار الرؤية. 

وعن أبي يوسف في السيل يذهب بحنطة رجل» فيقع في أرض رجل فنبتت قال: إن 
كان للحنطة ثمن» فإن جميع ما يخرج منها لصاحب الحنطة؛ وتتصندق بالفضل: لاقي 

عليه من نقصان الأرض . 

اشترى جارية بثوب مغصوب؛ لا يحل له وطؤها قبل أداء الضمان؛ لأنه لو استحق 
الثوس يلزمه رد الجارية. 

ولو تزوج امرأة بثوب مغصوب؛ حل له وطؤها؛ لأنه لو استحق الثوب لا يبطل 
النكاح . 

في أول غصب شمس الأئمة السرخسيء, وفي «المنتقى» : ابن سماعة في «نوادره» 
عن محمد في رجل غصب من آخر ألف درهم؛ وتزوج بها امرأة 20 يا وسعه 
وطء المرأة» ولبس الثوب» قال من قبل أن العقد جاز على ألف درهم, ولم يقع على 
تملك الدراهم بعينهاء فلا أبالي نقدهاء أو غيرها. 

وفيه أيضاً : لو اشترى بالألف المغصوبة جارية أو ثوباً. ودفع الألف في الثمن إلى 
البائع» ثم باع الأمة» أو الثوب بفضل طاب له الفضل . 


كتاب الغصب 4ك 


وفيه أيضاً : إبراهيم عن محمد غصب من آخر دراهم» واشترى بها دنانير؛ قال: لا 
يسعه أن ينفق الدنانير؛ لأن الدراهم إذا استحقت بعدما افترقا انتقض البيع في الدنانيرء 
فإن قضى على غاصب الدراهم بمثلها حلت له الدنائير. 

اشترى بدراهم مغصوبة أو بدراهم اكتسبها من الحرام شيئاًء فهذا على وجوه؛ أما 
إن دفع إلى البائع تلك الدراهم أولآء ثم اشترى منه بتلك الدراهم . أو اشترى قبل الدفع 
بتلك الدراهم. ودفعها أو اشترى ليت د 0 ودفع غير تلك الدراهم» أو 
اشعرق طلقا ودفع تلك الدراهم. أل توف بدراهم أخرء ودفع تلك الدراهم. وفي 
الوجوه كلها لا يطيب له التناول قبل ضمان الدراهم» وبعد الضمان لا يطيب له الربح 
هكذا ذكر في «الجامع الصغير» قال أبو الحسن الكرخي : هذا الجواب صحيح في الوجه 
الأول والثاني» وأما في الوجه الثالث والرابع والخامس فلاء والبوع الشري على ترك أبي 
الحسن لكثرة الحرام دفعاً للحرج عن الناس» وعلى هذا تقرر رأي الشيخ الإمام الأجل 
الشهية. 

ذكر في الباب الأول من شرح «الواقعات» نهر مغصوبء جاء إنسان وأراد الغورص 
أو الشرب منه إن حول الغاصب النهر عن موضعه يكره؛ لأنه انتفاع بملك الغير» وصار 
كالصلاة في الأرض المغصوبة» وإن لم يحول لا يكره؛ لأن الناس شركاء في الماء. 

رجل غصب طاحونة» وأجرى ماءها في أرض غيره من غير طيب من نفس صاحب 
الأرض؛ يحل الستدي الا ون لاخر (ذ لجرا باك لا شراء ولا إجارة 
ولا طهنا بأحر يرلا عارية ؛ لأنة استعمال لملك الغير: 

الكل سين رضن الجوره. زرديه أرضن التملكة وهي الأرض يطيب نصيب 
الأكل ”7ن ولهم إذا أخذوا مزارعة» وإجارة؛ لأنهم ملكوهء وفي الكروم والأشجار إن 
كان يعرف أربابها لا يطيب للاكراه ولا لغيره؛ لأنه بملك الغيرء وإن لم يعرفوا طاب 
للإكراه نصيبهم؛ لأن التدبير في معاملته إلى السلطان» وصار بمنزلة أرض بيت المال» أما 
نصيب بيت المال ينبغي للسلطان أن يتصدق به لإدالم بوتعل 4لا إلى عليه هذا الذي 
ذكرنا طريق الحكمء أما طريق الاحتياط؛ ما روى خلف بن أيوب: أنه كان لا يأكل من 
طعام بلخ إلا وقت تباح له الميتة وكان لا يملك مدر الشيخ؛ لأن السلطان أخذ ضياع 
علي بن عيسى لنفسه؛ لكن في هذا الزمان الاختيار عن هذه الشبهات قدر ما يمكن حتى 
روي عن علي بن إبراهيم أنه سئل عن هذه الشبهات» فقال: ليس هنذا زمان الشبهيات؟ 
اتق الحرام عياناً بمعنى إن اجتنبت عن غير الحرام كفاك؛ وذكر بعد هذا أن الشبهة إلى 
الحرام أقرب» قيل هكذا قال أبو يوسف ؟ لأنه لو لم يكن حقيقة يجعل كذلك احقياظا: 
وأما ا تكلمواء والمختار ما قاله أبو حنيفة» وأبو يوسف: إنه إلى الحرام أقرب» 
وقد روي عن محمد نصاً أن كل مكروه حرام ما لم يقم الدليل بخلافه . 


)1١(‏ كذا العبارة بالأصل» وفيها خلل واضح 


هو هم كتاب الغصب 


في «فتاوى أهل سمرقند»: غصب حانوتاً وأغل فيه وربح؛ طاب له الربح؛ 
حصل بالتجارة . 

في «فتاوى أبي الليث»: إذا أعلف دود القز من أوراق اتخذها بغير إذن المالك؛ 
ادا عليه أن يتصدق بالفضل على قيمة دوده يوم يبيع العلق . 

فى الكت قال ابو يوقيمة إذا :عتضبيه كل أرضا + اها حرا نيك وحماها 

100 فلا بأس بالصلاة في ذلك المسكعك» فاما الحمام. فلا يدخلء» ولا 0 
العوا مك تال ولا بأس بأن يدخخل الحوانيت لشراء متاع قال هشام: وأنا أكره الصلاة 
فم صن لطعت الل اكه ه شراء المتاع في أرض غصب» أق بهو | تبي قضمن ؟ 
ولا أرى أن يقبل شهادة الذي يبيع في حوانيت الغصب إذا علم أن ذلك غصب. 

إذا أراد أن يمر في أرض الغير؛ إن كان له طريق آخر ليس له أن يمر في أرض 
الغير» وإن لم يكن له طريق آخر له أن يمر في أرض الغير ما لم يمنعه عن ذلك صريحاًء 
وهذا في حق الواحدء فأما الجماعة فليس لهم أن يمروا في أرض الغير إلا عر 
000 لأن مرور الواحد لا يضر بالأرض ضرراً فاحشاً فلم يكن صاحب الأرض راضياً 
به دلالة. فرط الوفاء سرويها: وإذا أراد المرور في الطريق المحدث إن علم أن 
صاحب الملك هو الذي جعل ملكه طريقاً أحل له المرور فيه؛ وإن لم يعلم ذلك». ولكن 
لا يعلم أيضاً أنه غصب. فكذلك الجوابء هكذا نقل عن بعض مشايخ بلخ رحمهم الله 
[١٠اس/؟|].‏ 


الفصل العاشر 


في الأمر بالإنلاف 


إذا أمر غيره بأخذ مال الغير» فالضمان على الآخذء. ولا رجوع له على الآمر؛ لآن 
الأمر لم يصحء وفي كل موضع لم يصح الأمرء فالضمان على المأمور من غير رجوع. 
وأما الجابى إذا أمر العوان بالأخذ؛ قال الصدر الشهيد: فيه نظر باعتبار الظاهر؛ لا 
قيعان على الحاني :وتم الضمان صن الاعذ» وباعغبان' العواتم بيجب الضمان على 
الجابي فيتأمل عند الفتوى» والمختار أنه لا يجب الضمان على الجابي» فأما الجابي إذا 
أرى العوان بيت صاحب الملكء ولم يأمره بشيءء أو الشريك إذا أرى العوان بيت 
الريك سأكل المال :وال مودبيفه رهنا بالمال الذى ظطولويوية لجل ملكة ومياع 
الرهن» فالشريك والجابي لا يضمنان بلا شبهة» والكلام في هذا الفصل أظهر؛ لأنه لم 
يوجد منهما أمر ولا عمل» ودفع العوان في الجملة ممكن بطريقته» فأما دفع السلطان غير 
ممكن . 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الغصب ١مه‏ 


وإذا أنحذ الرجل غيره بأن يذبح له هذه الشاة» وكانت الشاة لجاره؛ ضمن الذابح 
علم أن الشاة لغير الآمر أو لم يعلم. وهل يرجع بالضمان على الآمر؟ إن علم أن الشاة 
لغير الأمر حتى علم أن الأمر لم يصح لا يكون له حق الرجوع» وإن لم يعلم حتى ظن 
صحة الأمر رجع» وذكر شيخ الإسلام هذه المسألة مع أجناسها في شرح كتاب الديات . 

في غصب افتاوى أبي الليث»: سئل أبو بكر عن رجل جاء بدابة إلى شط نهر 
الشتيلها وكا درول اقب قال الى اويا ندا للرععا الوافقن :دفن غلم الذاء: 
التهرء. فأدخلهنا وغرقت الدابة وماتت الدابة» والآمر سائين الدابة؛: إن كان الماء بحال 
يدخل الناس فيه دوابهم للغسل والسقي؛ لا ضمان على أحد؛ لأن للسائس أن يفعل ذلك 
بيده؛ ويد غيره» وإن لم يكن الماء بحال يدخل الناس دوابهم فيهء فلصاحب الدابة 
الخيار؛ إن شاء ضمن السائس» وإن شاء ضمن المأمورء وهكذا ذكر ههناء وفيه نظر 
ينبكن أن لا يجب الضعان غلن الآمره .وهو الشانين؟ لأن جره الآمر بالاتلاف زتها 
بوحب القيمان على الاير فا كان ادهو الساطان امن بمعنا 1 فزن مهن للنبتاتين 
لا يرجع السائس على المأمور» وإن ضمن المأمور إن كان المأمور لم يعلم أن الآمر ليس 
له الدابة حتى ظن صحة الأمر رجع على السائس . 

ذنعة. دشنا : رجل قال لغيره: خرق ثوبي هذاء وارم الماء ....''' ففعل المأمور 
ذلك» فلا ضمان عليه؛ لأنه فعل بأمره لكنه يأثم؛ لأنه إضاعة المال بلا فائدة. 

في «العيون» قال لآخر: احفر لي باباً فى هذا الحائط» ففعل فإذا الحائط لغيره 

فين الحاف:؛ لأنه ملك الغيرء ويرجع على الآمر؛ لأن الأمر قد صح بزعمه. فإنه قال : 
احفر لي وإنه يدل على كونه مالكا وكذلك إذا قال: احفره في حائطي أو لم يقل ذلك» 
ولكن كان ساكناً في ذلك الدار؛ لأنه من علامات الملك أيضاًء ووم نعل لي ولم يقل 
في حائطي» ولم يكن ساكنا في ذلك الدار؛ لأنه من علامات الملك أيضياً: ولو لم يقل 
في حائطي» ولوريكن سناكنا فى :فلك لدان ولم يستأجره على ذلك». فلا فلا رجوع له على 
الآمر؛ لأن الأمر لم يصح بزعمه. 


الفصل الحادي عشر 


في زراعة الأرض المغصوبة: والبناء فيها 


ف اتاوى تأ الليك ا عصمة ين اخر أرفا وتويفها وتعىترماعيها اناعد 
الأرض» ويأمر الغاصب بقلع الزرع ري لملكه. فإن ين أن يفعل, فللمغصوب منه أن 
يفعل ما لو رفع إلى الحاكم كان يفعله يريد به أن للمخصوب منه أن يقلعه بنفسه . 

في «العيون»: عمو هن اجر ارضاء وزرعها حنطة. ثم اختصماء وهي بذر لم 


(١؟)‏ بياض بالأصل . 


7*' مده كتاب الغخصب 


ينبت بعد»ء فصاحب الأرض بالخيار؛ إن شاء تركها حتى ينبت» ثم يقول له: اقلع 
زرعك» وإن شاء أعطاه ما زاد البذر فيه . 

وطريق معرفة ذلك ما روى هشام عن محمد رحمه الله أنه تقوم الأرض وليس فيها 
بذرء وتقوم وفيها بذرء فيضمن فضل ما بينهما. وروى المعلى عن أبي يوسف: أنه يعطيه 
مثل بذره. والمختار أنه تقوم الأرض غير مبذور» وتقوم وهي مبذور ببذر لغيره حق 
القلع» ففضل ما بينهما قيمة ما بذرء مبذور في أرض الغير كذلك للغير حق القلع . 

في «المنتقى) المعلى فى «نوادره» عن أبى يوسف: أرض بين رجلين زرعها أحدهما 
يقر إن كت كات وتراضيا على أن يعطي غير الزارع الزارع نصف البذرء. ويكوق الزرع 
بينهما نصفين؛ قال: إن كان ذلك منهما بعدما نبت الزرع فهو جائزء وإن كان قبل أن 
ينبت؛ لا يجوز؛ لأن غير الزارع يصير مشترياً نصف الزرع» وشراء الزرع قبل النبات لا 
يجوز. وإن كان الزرع قد نبتء» فأراد الذي لم يزرع أن يقلع الزرعء فإن الأرض تقسم 
بينهما نصفين» فما أصاب الذي لم يزرع من الأرض قلع ما فيه من الزرع» ويضمن له 
الزارع ما دخل أرضه من نقصان القلع . 

غصب بالة من أرض إنسان» فزرعها في ناحية أخرى من تلك الأرض» فكبرت 
البالة وصارت شجرة.» فالشجرة للغارس» وعليه قيمة البالة لصاحبها يوم غصبهاء ويؤمر 
الغارس يقلع الشجرة. 

وكذلك لو غرس رجل مال نفسه في أرض غيره»ء فلصاحب الأرض أن يأمره 
بقلعهاء وإن كان القلع يضر بالأرض أعطاه صاحب الأرض قيمة شجرته» ولكن مقلوعة؛ 
كذا قيل» وعلى قياس مسألة الزرع التي تقدم ذكرها إنه يمكن بيان إعطاء صاحب الأرض 
قيمة شجرته لغيرها حق القلع . 

وفي «فتاوى المضلي»: رجل زرع أرض نفسه فجاء آخرء وألقى بذره في تلك 
الأرفن» وقلي الأرضن قبل ابت يبلن ضاتعب الآرضن؟ أن لويقلب» .وسفن الارض 
حتى نبت البذران» فالنابت يكون للثاني عند أبي حنيفة رضي الله عنه؛ٍ لآن خلط الجنس 
بالجنس عنده استهلاك, وللأول على الثاني قيمة بذره. ولكن مبذوراً فى أرض نفسه» 
فيقوم الأرض ولا بذر فيهاء ويقوم وفيها بذرء فيرجع بفضل ما بينهماء فإن جاء الزارع 
الأول ةوهو مباحبة الازفن؟ والقى قينا يلق تفمية مزه اعرف دو لبه الارضن قبل أن 
ينبت البذران؛ أو لم يقلب» ولكن سقى الأرض فنبتت البذور كلهاء فجميع ما نبت 
لصاحب الأرض» وعليه للغاصب مثل بذرهء» ولكن مبذوراً في أرض غيره» هكذا ذكر ولم 

يشم الجواب»: 

والجواب المشبع : أن الغاصب يضمن لصاحب الأرض قيمة بذره مبذوراً في أرض 
نفسهء ثم يضمن صاحب الأرض للغاصب قيمة البذرين لكن مبذوراً في أرض الغير ؛ لأن 
الاختلاف كذلك وردىء هذا كله إذا لم يكن الزرع نايتا . 

فأما إذا نبت زرع المالك» فجاء رجل» وألقى بذره وسقى» فإن لم يقلب حتى نبت 


كتاب الغصب مه 


الثانى فالجواب كما قلناء وإن كان لا ينيبت مرة أخرى كما ينبت فهو للغاصب» ويضمن 
القاصب للماللة قيمة زوف ارجا + أن الاتاذق كذ ورد 

فى (الموازل8: «قعسب ارا »درس فعينا شاقطاء فساء سياحبب الأرضي ةراعد 
الأرضي» كآراد الخاسي: ان باعل الجائط انان كات العاضيه نتن السايظ ند راف هده 
الأوضن؟؛ ليس لمه.زيكون لمناخي الأرضن؟ لأنه لو نقفن يان تزابا كما كان فيكون 
عليه تركه» فلا يفيد النقضء. وإن بنى الحائط لا من تراب هذه الأرضء فله النقض؛ لأنه 
لو نقض لا يكون عليه تركه؛ بل يكون له النقل فكان [١7١أ/‏ ؟] النقض مفيداً . 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: بنى رجل حائطا في كرم رجل بغير أمره» فإن لم يكن 
للتراب قيمة» فالحائط لصاحب الكرم؛ والباني معين؛ لأنه لم يصر غاصباً التراب» وإن 
كان للتراب قيمة» فالحائط للباني» وعليه قيمة القات: لأدهار غاضنا للتراب» فصار 
ضامنا . 


الفصل الثانى عشر 
فيما يلحق العبد الغصب. فيجب على الغاصب ضمانه 


قال القدوري 5 (كتابه»): غصب من آخر عبداً أو جارية فأبق في يد الغاصب» 
ولم يكن أبق قبل ذلك» أو زنت أو سرقتء ولم تكن فعلت ذلك قبل ذلك» فعلى 
الغاصب ما انتقص يسبب السرقة والإباق» وعيبة الزنا؛ لأن هذه العيوب لازمة توجب 
نقصان القيمة» فالواجب على الغاصب أن يرده على الوجه الذي غصبه معنىّ. 

وكذلك كل ما حدث في يد الغاصب مما ينتقص القيمة من عور أو شلل أو ما أشبه 
ذلك كان مضهونا عليه فيقوم العبد صحيحاً. ويقوم وبه العيب فيأخذه. ويرجع بفضل 
المولى بينهما. وإن أصابه عمى في يد الغاصب. أو أصابه بياض في عينه لم يرده على 
المولى ورد معه الأرش» ثم ذهب العمى وزال البياض» فللغاصب أن يرجع على المولى 
ناد وكريج وإن حبلت عند الغاصب من الزنا فردها على المولى كذلك. . 0 يرد معها 
النتعيا ناه نتظر إلى أرقن عيب لزنا ٠‏ وإلن به نتفي الن | نبشيين الاكلرور ذلكء 
ويدخن الاقن فن: الاكتون: بهذا اشجوان: اعد يه أو درست أن السين مهد برهو 
الزناء فتعذر الجمع بين الضمانين» ويدخل الأقل في الأكثر. 

والعباش أن رين" الأمرين ححميها # وكيو قر لمحتن الأ نيما غيناق كتانا هقان 
ولدت في يد المالك» وسلمت من الولادة» فإنه يروى عن أبي يوسف: أنه ينظر إلى أرش 
الحبل وإلى أرش عيب الزناء فإن كان عيب الزنا أكثر لا يرد شيئاًء وإن كان أرش الحبل 
أكثر رد الفضل عن عيب أرش عيب الزنا ؛ لأن عيب الزنا ثابت» وقد ذهب عيب الحبل . 


. بياض بالأصل‎ )1١( 


5مه كتاب الغخصب 


فإن ماتت من الولادة» وبقى ولدهاء فعلى قول أبى حنيفة رضي الله عنه؛ ضمن 
الغاصب جميع قكيا وفان تر نيما قيدة نقها نالصي خاية ا كد وكز االفاورى): 

وفي «المنتقى» عن محمد: أن الجارية تقوم غير حامل ولا زانية» وتقوم وهي حامل 
وزانية فيرجع بفضل ما بينهما . 

ولو حبلت عند الغاصب من زوج قد كان لها في يد المولى» فلا ضمان على 
الخاصب قفن .ذلك بحال؛ لأن ذلك من تسليط المولى الزوج عليهء فأشبه فعل المولى . 
ولو أحبلها المولى بتفسه في يد الغاصب؛ لا ضمان على الغاصب في ذلك كذلك ههناء 
ولو حمّت في يد الغاصب ثم ردها على المولى» فماتت في يد المولى من الحمّى التي 
كانت في يد الغاصب؛ لم يضمن إلا ما نقصها الحمى؛ لأن الموت إنما يحصل بزوال 
القوى» وذلك بترادف الآلام» فلم يكن الموت حاصلاً بسبب كان في ضمان الغاصبء 
وإنما الحاصل في ضمانه نقصان الحمّى» فيضمن قدر نقصان الحمى لهذا . 

ولو غصب جارية محمومة أو حبلى بها جراح» أو مرض» فماتت من ذلك في يد 
الغاصبء فهو ضامن قيمتهاء وبها ذلك المرض . 

ولو قتل العبد المغصوب في يد الغاصب قتيلاً» حراًء أو عبداً» أو جنى جناية فيما 
دون النفس يخير المولى إن شاء دفع أو فداه ويرجع على الغاصب بالأقل من قيمته» ومن 
أرش الجناية» وإن استهلك مالآء وخوطب الولي بالبيع أو الفداء رجع بالأقل من قيمته» 
ومما إذا عمت به من الدين. 

وإن غصبهء وقيمته ألف درهم» فصار قيمته بعد ذلك ألفي درهمء ثم قتله قاتل في 
يد الغاصبء فالمولى بالخيار؛ إن شاء ضمن الغاصب قيمته يوم الغصب ألف درهم» 
فرجع الغاصب على القاتل بألفي درهم» ويتصدق بالألف الزائد» وإن شاء ضمن القاتل 
قيمته يوم القتل ألفي درهمء ولا يرجع القاتل على الغاصب بشيء. 

ولو قتل العبد نفسه في هذه الصورة ضمن الغاصب قيمته يوم الغصب ألف درهم. 
ولا يضمن قيمته يوم القتل؟ لأن قتل الإنسان نفسه لا يتعلق به حكمه؛ فصار كموته. 


الفصل الثالث عشر 


في غاصب الغاصب ومودع الغاصب 


يخير المالك بين تضمين الغاصب» وبين تضمين غاصب الغاصب» وكذا يخير بين 
تضمين الغاصب» وبين تضمين مودع الغاصب؛ لأن كل واحد منهما متعدٍ في حقهء فإن 
أراد المالك أن يضمن كل واحد نصف قيمة المغصوبء. فله ذلك؛ ذكر شيخ الإسلام في 
باب الرهن؛ يوضع على يدي عدل . 

وإذ شين الجاللك ادها إنا التاضيعة ونا غاضيي التاضبية أو عروعةه يبرا 
الآخر عن الضمانء وأما إذا اختار تضمين أحدهما ولم يضمنه بعدء هل يبرأ عن 


كتاب الء لغخصب ٠م‏ 


يوسف» وإن ضمن الغاصب الثاني» فالغاصب الثاني لا يرجع على الأول؛ وإن ضمن 
مودع الغاصب إن لم يعلم المودع بكون المال غصباً؛ رجع بما ضمن على الغاصب 
المودع» وإن علم ذلك ذكر شيخ الإسلام أنه لا يرجع» وذكر شمس الأئمة الحلواني أن 
الأول» ورضي به الغاصب الأولء أو لم يرض إلا أن القاضي قضى له بالقيمة على 
الأول» لعن أن يرجع عن ذلك ويضصمن الثاني فإن اختار تضمين الأول» ؛ فلم يعطه 
الأول 00 تو فالقاضي يأمر الأول بقبض ماله من الثاني» ويدفع ذلك ! إلى 
المغخصوبف مئه) فإن الي الأول ذلك. فمولى العبد إذا أحضر مما قيلت منه البينة على 
الغاصب الثاني للغاصب الأول حتى يوجد ذلك من الثاني فيقبضه المغصوب منهء قال: 
وهذا بمنزلة رجل له على رجل دين» وللمطلوب على رجل آخر دين . 

وفيه أيضا: ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في رجل غصب من آخر 
عبداًء فقتله قاتل في يد الغاصب» فاختان المالك تضوية احدهما لا سبيل على الاخرة 
وقال أبنو يوسف: له أذننقفيجة الأخر هنا لم يقض القيمة من الذي اختار تضمينه؛ قال: 
فإن أبرأ الغاصب» فهو بريء) ولا يرجع عليه بعد الإبراء بشيء. وإن أبرأ القاتل. قله ان 
يعود فيما أب رأه مئهة ) وتأخل منة قيمة عبد ؛ أن ذلك يؤخل منه على كل حال . 

الاترئ. أن المولكن إذا أبرأ القاتل كان للغاضبي أن يضحن القتاكل»» .ولو أبرا 
الغاصب على أنه إن لم يأخذ القيمة من القاتل يرجع على الغاصبء فله أن يعود 

عن ابن سماعة: أنه كتب إلى محمد رحمه الله في رجل غصب من آخر عبداًء 
وقتله في بذه قاتل فل واحتار المولى اتباع الغاصب بنصف قيمة العيد ا واتباع 
عاقلة القاتل بنصف القيمة مؤجلاً له ذلك . 

وكذلك إن كان رب الوديعة صبياً أو عبداً؛ لأن المسقط للضمان في حق المودع 
وده إلى مه أخذ منهء وذلك متحققء» وإن كان المستودع رده إلى السابق بأمر الغاصب؛ 
كان للمغصوب منه أن يضمنه؛ لأن فى الفصل الأول إنما برىء عن الضمان؛ لآنه رده 
إلى من أخذه منه [١؟1١ب/‏ ؟] فانفسخ حكم فعله؛ وههنا ما رده إلى من أخذه منه إنما رده 
عانق غيرة: وذلك سبي للضنان 6 فليذا اقترقًا : 

في «فتاوى أبي الليث»: غصب رجل من رجل مالأء فغصب ذلك المال غريم 
للمغصوب منه؛ قال أبو نصر: كان نصر يقول يبرأ الغاصب الأول» وكان محمد بن سلمة 
يقول: المغصوب منه بالخيار؛ قال الصدر الشهيد رحمه الله: وهو المختار على ما يأتي 


مه كتاب الغصب 


شاقهافن المسالة القى على هه الحمالقه ”قإن سمح الثاتى ضان تاها بدينه» بومرىء 
الأول واه من الادل كايا الثاني 1 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: رجل له على آخر دين» فأخذ من ماله مثل حقه». قال 
أبو نصر محمد بن سلام: يصير غاصباً» ويصير ما أخذ قصاصاً بما عليه؛ لأنه أخذ بغير 
إذنه؛ قال الصدر الشهيد رحمه الله: والمختار أنه لا يصير غاصباً؟ لأنه أخذ بإذن الشرع؛ 
لق يصنيز مضهونا غلية؛ لآن طريق:قضاء الدين عدا كلو أخل ذلف قير ضاحب الدينة: 
ودفعه إلى صاحب الدين؛ قال محمد بن سلمة: المغصوب منه بالخيار؛ إن شاء ضمن 
الآخذء وإن شاء ضمن صاحب الدين؛ لأن الأول غاصبء والثانيى غاصبء أو غير 
غاصب؛ لكنه مضمون عليه» فإن اختار تضمين الاخذ لم يصر قصاصا منه بلينه» وإن 
اقطان هده صناجي الدوة مان قضاهنا نكة ع فال تير وذ فى :1 لأ هيا زا ويفير 
قصاصاً بدينه؛ لأن الآخذ كالمعين لصاحب الدين على أخذ حقهء والله تعالى أعلم . 


الفصل الرابع عشر 


في غصب الحر والمدبرء والمكاتب, وأم الولد 


في «المنتقى»: ابن سماعة عن محمد في رجل خدع امرأة رجل أو ابنته» وهي 
صغيرة» وأخرجها من منزل أبيها أو زوجها؛ قال: أحبسه حتى يأتي بهاء أو يعلم حالها . 

وفنه ايقا # عن أبى يوسن حل سرف ضيبا لسن من يذه ولتم يمقين: لهنم 
موته» ولا قتله لم يضمن» ولكنه يحبس حتى يأتي بهء أو يعلم حاله. 

وفي «القدوري»: لو غصب صبياً من أهله.» فمرضء» ومات في يدهء فلا ضمان 
عليه؛ لآن الحر ليس بمحل للغصب حتى يجب الضمان بصورة هذا الفعل» ولا يضمن 
بالموت؛ لأنه أمر مجبور لا صنع لأحد فيهء ولو عقره سبع في يده أو نهشته حيةء 
فمات. فعلى عاقلة الغاصب الدية. 

وكذلك لو وقع عليه حائطء أو وقع في بئر كان على عاقلة الغاصب الدية» ولو قتل 
هذا الصبى رجل خطأ فى يد الغاصبء فلا ولياء الصبى أن يتبعوا عاقلة أيهما شاؤواء فإن 
فبسوا دعا ئلة الخاميي درا علق عاقلة:القائن» بوإن قد "الع نقمة تدوع على اقل 
الغاصب» ولا يرجعون بها على عاقلة الصبي» وكذلك لو أتى على شيء من نفسه من اليد 
والرجل» وما أشبه ذلك. ْ ْ 

وكذلك لو أركبه دابة» فألقى نفسه منهاء وهذا كله قول أبي يوسف. وقال محمد: 
لا ضمان على الغاصب بجناية الصبى على نفسه» ولو قتل رجل هذا الصبي عمداً في يد 
القاصيتب» قلا زلنانة انا ركعرا القاتنء سروه وعيد ذلك ير | القامييه وإ ضارر 
اتبعوا عاقلة الغاصب بالدية» ورجعت عاقلة الغاصب في مال القاتل عمد . 


كتاب الغصب /اهده 


ولو قتل هذا الصبي إنساناً في يد الغاصب فرده على الولي» وضمن عاقلة الصبي 
الدية لم يكن لهم أن يرجعوا على الغاصب؛ لأنهم لو رجعوا على الغاصب لرجعوا بحكم 
الغصب. والحر لا يضمن بالغصب. 

ولو غصب مدبراًء ومات في يده ضمن» ولو غصب أم ولدء وماتت في يده لم 
يضمن في قول أبي حنيفة» وعندهما يضمنء» ولو غصب مكاتباء ومات في يده؛ لم 
يضمن في قول أبي حنيفة» وعندهما يضمن» ولو غصب مكاتباًء ومات في يده يضمن بلا 
غالاف؟: كما أو غصع مدير . 


وإذا باع الغاصب المغصوب من رجلء وأجاز المالك بيعه صحت الإجازة؛ إذا 
استجمعت الإجازة شرائطهاء وهي قيام البائع» والمشتري والمعقود عليهء وأن تكون 
الإجازة قبل الخصومة عند أبي حنيفة» ولا يشترط قيام الثمن في ظاهر الرواية إذا كان 
البيع بالدراهم أو بالدنانير» وإن كان المالك قد خاصم الغاصب في المغصوب» وطلب 
من القاضي أن يقضى له بالملك» ثم أجاز البيع» فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لا 
تصح إجازته؛ هكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني» وشيخ الإسلام خواهر زاده؛ وذكر 
شمس الأئمة السرخسي في «شرحه» أن الإجازة صحيحة في ظاهر الرواية» وذكر في 
«النوادر» أنها لا تصح. ‏ 1 1 

فوجه قول أبي يوسف ومحمد: أن الإجازة لاقت عقداً موقوفاً. فتصح كما قبل 
الخصومة بيانه أن الفسخ لم يوجد من المالك نصا بي" الخصونة: والتصرية كها 
تكون لاستدامة الملك فيما يتخاصمء فيكون ٠...‏ تكون لإثبات الملك لنفسه حتى 
يجبر العقد فيه» وأبو حنيفة رضى الله عنه يقول: بأن الإجازة صحيحة قبل الخصومةء 
فكو ن الخصومة لابقدانة السدلق» ل تعره لتجاره تنبت إسعدانة الملك تسق 
الخصونة : تنكوق للك فشكا للحقه كيلا لى فقت ابقداحة المرك الصا ون كات لأ يعلء 
قيام البيع وقت الإجازة بأن كان قد أبق من يد المشتري؛ ذكر في ظاهر الرواية أن الإجازة 
صحيحةء وروي عن أبي نوشف: اتنا لا تصحء فإن كان الغاصب قد قبض الشمنء 
وهلك في يدهء ثم أجاز المالك البيع؛ هلك الثمن على ملك المغصوب منه اعتبارا 
للوجازة في الانتهاء بالإذن في الابتداء . 

ذكر شيخ الإسلام في أول صلح «الجامع» إذا قال الرجل لغيره: اسلك هذا 
الطريق» فإنه امن فسلك+ واغذة اللضرصن؟ لآ بضمرة» ولو قال إن كان مخوفا واد 
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مالك» فأنا ضامن» وباقي المسألة بحالها يضمن . 

وصار الأصل في جنس هذه المسائل أن الغرور إنما يثبت حق الرجوع للمغرور 
على الغار إذا حصل ذلك فى ضمن عقد معاوضه» أو ضمن الغار للمغرور صفة السلامة 
نصاًء وكذلك إذا قال: كل هذا الطعام فإنه طيب» فإذا هو مسمومء فهو على ما قلنا. 

نخلة لرجل في ملكه خرج سعفها إلى جاره» فأراد جاره أن يقطع ذلك ليفرغ هواءه 
كان له ذلك. هكذا ذكره محمد رحمه اللهء قال الناطفى فى «واقعاته): ظاهر لفظ محمد 
يفيد ولاية القطع بغير إذن القاضي . 000 

وقيل: هذا على وجهين؛ إن كان يمكن تفريغ الهواء بمد السعف إلى النخلة» 
والشد عليها ليس له أن يقطع. ولو قطع يضمنء» ولكن يطلب من صاحبه أن يمد السعف 
إلى النخلة» ويشد عليها بحبل» ويلزمه القاضى ذلك» وكذلك إذا أمكنه مد بعض السعف 
إلى النخلة» والشد عليه؛ ليس له أن يقطع ذلك البعض . 

فأما إذا لم يمكن تفريغ الهواء إلا بالقطع. فالأولى أن يستأذن صاحب النخلة حتى 
يقطع بنفسهء أو يأذن له بالقطعء فإن استأذن وأبى يرفع الأمر إلى القاضي حتى يجبره 
على القطعء, فإن لم يفعل الجار شيئا من ذلك». ولكن قطع بنفسه ابتداء» فإن قطع من 
موضع لا يكون القطع من موضع آخر أعلى منه»؛ أو أسفل أنفع للمالك [1155/ ؟] لا 

هكذا ابر ساد تن شرج كعاتن الصلحء. وود كر اموس الأئمة الحلواني في 
شرح كتاب الصلح أيضا أنه إذا أراد القطع, فإنما يقطع في ملك نفسهء ولا يكون له أن 
يدخل بستان جاره حتى يقطعه؛ قال رحمه الله: وقد قال مشايخنا : إنما يكون له أن يقطع 
من جانب نفسه إذا كان يقطعه من جانب نفسه مثل قطعه من جانب صاحبه فى الضررء أما 
إذا كان قطعه من جانب صاحبه أقل» فهذا ليس له أن يقطع. ولكن يرف الأمر إلى 
القاضي ليأمره بالقطع» فإن لح وإن بعث القاضي نائبا حتى يقطعه من جانب صاحب 
النخلة» ثم في الموضع الذي لا يضمن إذا قطعه بنفسه؛ لا يرجع على صاحب النخلة بما 
أنفق في مؤنة القطع؛ لأنه كان يمكنه أن يرافع الأمر إلى القاضي حتى يأمره بذلك» أو 
يأمر به صاحب النخيل» فإذا لم يقطع صار متبرعا . 

أخرج شجرة الجوز صغاراً رطبة فأتلف إنسان تلك الجوزات يضمن نقصان 
الشجرة؛ لأن تلك الجوزات» وإن لم يكن لها قيمة» وليست بمال حتى لا يضمن 
بالإتلاف لأعلى الشجرة» فإتلافها ينقص قيمة الشجرة.» فينظر: أن هذه الشجرة بغير تلك 
الجوزات بكم تشترى ومع تلك الجوزات بكم تشترى فيضمن فضل ما بينهما . 

رجل غصب من آخر ثوباً» فقطعه قميصاً وخاطه» فاستحقه رجل من يد الغاصب؛ 
رجع المغصوب منه بقيمة الثوب على الغاصب؛ لأن هذا قضاء ما نملك بسبب حادث من 
جهة المدعى عليه» فلا يظهر أن الغاصب لم يغصب مال المغخصوب منه. 

وكذلك لو غصب لحماً فشواه» فاستحق الشوي» فللمغصوب منه أن يرجع على 
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الغاصب بقيمة المغصوب,. وهو اللحمء ولو كان المستحق أقام البينة أن اللحم كان له 
قبل أن يشويه» أو كان الثوب له قبل أن يخيطه. أو كانت الحنطة له قبل الطحن؛ لم 
يرجع المغصوب منه على الغاصب بشيء؛ لأن هذا قضاء بالملك من الأصل» فتبين أن 
الغاصب لم يغصب مال المغصوب منه؛ هذه المسائل مع أجناسها في الباب الثامن من 
بيوع (الجامع» . 

حمل على حمار غيره شيئاً بغير أمره» فتورم ظهر الحمارء فشق رب الحمار الورم. 
فانتقص قيمة الحمارء فإنه يتلوم بالحمار؛ إن اندمل من غير نقصان» فلا ضمان على 
الذي غصبء وإن اندمل مع النقصان ينظر؛ إن كان النقصان من الورم» فضمان ذلك على 
الغاصب. وكذا إذا مات كان الجواب كما قلناء فإن اختلفاء فقال صاحب الحمار الموت 
كان من الورم. وقال الغاصب: كان من اش فالقول قول الغاصب مع يمينه . 

في غصب «فتاوى أبي الليث»: إذا استهلك رجل أحد مصراعي باب غيره أو أحد 
زوجي عن غيرم» أونما أشبهنذلك؟"كاة للمالك انديسل الباتى» بويأعد قبمعهما منهه 
في «الجامع» في باب بيع الشيئين المزدوجين كأنهما شيء واحد. 

وفي «المنتقى' عن أبي يوسف: رجل استهلك فرو نعل لرجل لم يضمن إلا قيمة ما 
استهلك. ولا يدفع إليه الأخرى. ويضمنهما جميعاً قال: وكذلك لو أحرق مصراعاً لرجل 
أو أخذ جصه قال: أرأيت لو كسر حلقة خاتم فيها فص قيمته مائة أكنت أضمن الفص 
والخاتم؟ لا أضمن إلا ما استهلك؛ قال ثمة: وكسر ....'' بسرج ضمنه ولم يضمن 
السرج؛ لأن هذا يخلص منه بلا ضررء وكل شيئين مفردين أو ثني واحد يخلص بعضه عن 
بعضء فلا ضرر؛ مثل ديري" السرج م 27 قور اا سي مادو ذلك 
لا يضمن غيره. 

إذا جاء الرجل بالحنطة إلى الطحان» ووضعها فى صحن الطاحونة» وأمر صاحب 
الطاحونة أن يدخلها بالليل في بيت الطاحونة» فلم يدخلها في بيت الطاحونة بالليل: 
وسرقت الحنطة»؛ فإن كان صحن الطاحونة محوطا بحائط مرتفع مقدار ما لا يرتقى إلا 
بسلمء فلا ضمانء وإن كان بخلافه وجب الضمان؛ لأنه في هذا الوجه مضيع» وفي 
الوجه الأول ليس بمضيع . 

في «فتاوى أبي الليث»: هدم بيت نفسهء وانهدم من ذلك بيت جاره فلا ضمان. 

في «فتاوى أهل سمرقند»: إذا دفع إلى القصار ثوباً ليقصره فلف القصار في الثوب 
الخبز وذهب به حيث تقصر الثياب» فسرق الثوب منهء فإن لف الثوب على الخبز كما 
دلقم المعديا د غاى ها حل عق بوعقدو فيو قافن لأنه امتقديلة انعم لا ادا 
فصار غاصباًء وإن جعل الثوب تحت إبطهء ودس فيه الخبزء فلا ضمان في هذا الموضع 
أيشيا: 


- 
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وفنة أرظياً : الحمال إذا نزل في مفازة». وَكيما له الا تشقال: ا ا 
المتاع بمطر أو سرق» فهو ضامن؛ هكذا ذكرء قيل هذا إذا كان المطر في ليلة غالبا ؛ ؟ لأنه 
حيحد يكون نفنيفا وقيل أشنا : ويشترط مع ذلك أن لا يكون المالك معه. أما إذا كان 


المالك معه» فلا ضمان. 


وفيه أيضاً: إذا دفع حمولة إلى جمال ليحملها إلى بلدة؛ فجاء الجمال إلى نهر 
عظيم» وفي النهر جمد كثير يجري كما يكون في الشتاءء فرك الجمال خملا من 
الجمال؛ والجمال الآخر يدخلون الماء على أثر هذا الجمل» وقع جمل من الجمال في 
الماء من جريان الجمد وسقط الجمل في الماء قال: إن كان الناس يسلكون في مثل هذاء 
ولا ينكرون هذاء فلا ضمان. 

جام إتى طاو :ال روسل منشيها كلذ يوا 3 لأنه ال وحصت إلا .خضي يتين 
فبدفين الحدهنا فحت وشاحة لد أو :عضندف حشاحة اخرئ غلى البيضية الأخرئ: 
فالفرختان له» وعليه بيضتان؛ لأنه استهلك الأولى وهلكت الأخرى فى ضمانه» ولو كان 
فكان الخصضب:وديعة فال حضدت الدجاجةالصناحب البيضة؛ لأن الأمانة هلكت: 

فى «العيون» فى فى (مجموع النوازل» : رجل غصب من آخر بقرة» وغصبها آخر من 

القاضيت: ثم سرقها المالك من الغاصب الثاني لعجزه عن استردادها منه مجاهرة» ثم إن 
الخاضت الناقى عدت على الخاللةه وغضمن القرة مه قلا «خضومة لمناحب البقرة على 
الناضت الأرل: لأن عين ما غصب منه الغاصب الأول قد وصل إليه . 

سئل قاضي القضاة شمس الإسلام محمود الأوزجندي عن رجل دفع إلى آخر غلا مه 
نقيدا بالسلسلة» وكال :اذهب نة إل انلق فدهب :بةايدون اللسليئلة):فابق العيد فال 
لا ضمان؛ لأنه أمره بشيئين» وقد أتى بأحدهما . 

جز غنماً بغير إذن صاحبهاء وجعل صوفها لبوداً» فاللبود له؛ لأنه حصل بصنعه» 
فبعد ذلك ينظر؛ إن كان جز الصوف لم ينقص من قيمة الغنم شيئاًء فعليه مثل ذلك 
الصوفء وإن كان نقص منه فهو بالخيار؛ إن شاء ضمنه مثل ذلك الصوفء وإن شاء 
ضمنه ما دخل النقصان في الغنم . 

في «فتاوى أبي الليث»: غصب من آخر عبداً أو جارية» وغاب المغصوب منه فجاء 
الغاصب إلى القاضي» وطلب منه أن يأخذ المغصوب منهء أو يفرض له النفقة» فحاصل 
الجواب في هذه المسألة أن القاضي يفعل ما هو الأصلح فيه في حق الغائب؛ فإن كان 
الأصلح أن يأخذ منهء إن كان الحاصصيه فيكونا مالكل ) ونع إن رأى المصلحة في 
البيع؛ وإن كان الأصلح أن يتركه في يد الغاصب تركه . 

حريق وقع في محلة» فهدم إنسان دار رجل بغير إذن صاحبها حتى انقطع الحريق 
من داره» فهو ضامن إذا لم يفعل [؟1؟١١ب/١]‏ بإذن السلطان» ولكن لا إثم عليه في 
ذلك؛ لأنه هدم ملك الغير بغير إذنه» وبغير إذن من يلي عليه» ولكن تعذر فهو نظير 
المضطر بتناول طعام الغير بغير إذنه . 


كتاب الغصب اه 


في «فتاوى أبي الليث»: سفينة حملت عليها حمولات لأقوام؛ بعض أرباب 
الحمولات معهاء فاستقرت السفينة في جزيرة» فأخرج بعض الحمولات لتخف السفينة» 
ووضعت في الجزيرة» فضاعت الحمولات»ء فإن كان لا يخاف الغرق», فالذي أخرج 
الحمولات ضامنء» وإن كان يخاف الغرق» فإن ضاعت الحمولات قبل أن يقع الأمن عن 
الغرق فلا ضمان» وإن ضاعت بعدما وقع الأمن» فهو ضامن؛ وهذا لأن إخراج بعض 
الحمولات إذا خيف الغرق على السفينة ليس بجناية» ولكن على الذي أخرج إعادتها إلى 
السفينة بعدما وقع الأمن عن الغرق» فيصير بترك الإعادة فى هذه الحالة جانيا ضامنا . 

فى «فتاوى أهل سمرقند»: إذا سقى أرض نفسهء وتعدى إلى أرض جاره» فلا 
فيان عن السباقر.» 

وكذلك إذا أخرق: الكلا فق ,أرضةه وذفيو: النان ينيدا وفتمالا.. تأحرق فيعا خيرم 
فلا ضمان على الموقد؛ وهذا جواب «الكتاب». 

ومن المشايخ من فرق بين إرسال الماءء وبين إيقاد النارء فقال: من طبع النار 
الخمود» والتعدي بفعل الريح» ونحوه» فلا يضاف إلى فعل الموقد» ومن طبع الماء 
السيلان» فأضيف السيلان والإتلاف إلى المرسل» وفي المسألة كلمات تأتي في كتاب 
الشرب والجنايات. 

العبد المغصوب إذا مات فى يد الغاصبء وأقر الغاصب أنه كان غصبه من فلان؛ 
بزاسس يتصليهة القيعة إلى لمر لدم افزناسناء وتعل + بوآقام :البينة: آله يده غخصيه مندة 
فالقاضي يقضي بالقيمة لصاحب البينة» فإذا قضى بالقيمة لصاحب البينة» وأخذها لا شيء 
للمقر له على الغاصب. فإن وصلت تلك القسمة بعينها إلى الغاصب من جهة المقضي له. 
أو بالإرث أو بالوصية أو بالمبايعة؛ يؤمر بردها إلى المقر له» ولو وصل إلى الغاصب 
ألف آخر من المقضي له سوى المأخوذ منهء فإن وصل بالهبة أو بالمبايعة؛ لا يؤمر بالرد 
على المقر له» وإن وصل بالميراث أو بالوصية يؤمر. 

في «الزيادات» في باب الحوالة قبل باب السلسلة: المغصوب إذا اكتسب كسباء ثم 
استرده المالك مع الكسب؛ لا يتصدق بالكسبء, والغاصب إذا ضمن القيمة عند الهلاك 
أو الإباق صار الكسب له؛ يتصرف بالكسب . 
03 في «الزيادات» في آخر باب الكسب: إذا أقر أنه غصب من فلان شيئاً» ولم يبين» 
فالقول قوله» ولا بد من أن يعتبر شيء يمانعه الناس ويقصد بالغصب حتى لو لم يكن 
كذلك» بأن بين بالتراب ونحوه لا يصدق؛ لأنه لا يسمى غاصباً» ولو بين بشيء يقصده 
التامن» ولا قيمة له؟ تخق أن يقن أنة قصب حرا أو جلد ميتة قبل قولهة وهو اختيار 
مشايخ عراق» واختيار مشايخ ما وراء النهر؛ لأنه لا بد من أن يفسر بشيء له قيمة . 

في غعصب «القدوري) فى أوله ذكر فى «أدب القاضى» للخصاف فى باب العدوى» 
عن فكمانةوضن, الله عع إحراق البيعه الذى فب اتخمر »وله يرز :ذلك عن أصهاننا 
رحمهم الله؛ إنما روي عنهم هدم البيت على صاحب الخمرهء فإنهم قالوا: يهدم عليه 
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بيته» كأنهم أخذوا ذلك من هذا الحديث» وأما كسر الدنان» ذكر في (العيو الكبير 4ه انه 
إن فعل ذلك بإذن الإمام» أو فعل الإمام بنفسهء فلا ضمان» وإن فعل غير الإمام بغير إِذن 
الإمام. فعليه الضمان. 

رق سير عرز ا ميعلم كن رن اكير لجس ٠‏ لا يضمن الخمرء ويضمن الزق؛ 
إلا ا تيكو اماي ترئ ذلك فحتكل لا يضمن ؟ لأنه مختلف نفية» وكذلك إذا أظهر بيع 
الخمر في المصر يمنع منه. فإن أتلف ذلك إنسان يضم إلا أن كرون ماما نو 3 
لأنه مختلف فيه . 

في «المنتقى» قال هشام : قلت لمحمد رحمه الله: رجل في يده ثوب فتشبث رجل 
بالئوب» فجذب صاحب الثوب من يد المتشبث فانخرق الثوب؛ قال: يضمن المتمسك 
نستي ذلك فلك هن مرو افقرق نذا دوا ليد قال أن وي "أ مها ذير ا لشييت 
ليس بأذىء وإن كان الذي جذب .هو المتشبت» فهو ضامن جميعه؛ لأنه لم يكن له 
الجذب. 

قال هشام: قلت: جلس رجل إلى جنب رجل» فجلس على ثوبه» وهو لا يعلم. 
فقام ساضي القوت : فاتقق ثوية مره جلوسة عليه قال رضمن 'تضك! الشى؟ لاله لم يكن 
له أن يجلس على ثوبه» فكان متعديا في الجلوس» وقد حصل الشق بفعلهماء فيسقط ما 
ا الا ل ريا كان تسا الى 

وروى إبراهيم بن رستم عن محمد: : فى رجل قعد على رداء رجل» وهو لا يعلم. 

فنهض الرجلء فتخرق الرداء؛ قال: يضمن الذي قعد على الثوب؛ أوجب القنان فطلتا 
غير مقدر بالنصف. وإنه يخالف رواية هشام عنه. وعلى هذا المكعب إذا تخرق من وضع 
رجل غير صاحبه عليه؛ وصاحبه لم يعلم به» فعلى قياس رواية هشام يضمن الواضع 
نصف النقصان على نحو ما بينا في مسألة الثوب . 

وفي انوادر ابن رستم) : أن الحائك إذا حاك لرجلء فجاء الطالب ليأخذ الثوب». 
وأبى الحائك أن يدفع حتى يأخذ الأجر ضمن صاحب الغوب الثوبء فتخرق إن تخرق 
ريرك عراسي ار مه الها كلق يا ولو تخرق من يديهما ضمن الحائك نصف قيمة 
الخرق ؛ يعني نصف قيمة النقصان المتمكن بالخرق . 

دفع عيئاً إلى دلال ليبيعه» فعرض الدلال على صاحب دكان» وترك عنده» فهرب 
صاحب الدكان» وذهب بالمتاع؛ يضمن الدلال؛ لأن الدلال أمين» وليس للأمين أن 
يودع . 
٠‏ وذكر النسفي في (فتاويه) عن شيخ الإسلام اب التحيدن : أله لا يضمن» وهو 
الصحيح ؛ لأن هذا أمر لا بد منه؛ لأن المستام يعرض المتاع على أهله؛ أو من أحب 
لينظر في ذلك» ثم يشتري؛ فكان هذا أمرا لا بد منهء فلا يضمن الدلال لهذا . 
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وإذا كان في يد الدلال ثوب يبيعه»ء فظهر أنه مسروق» وقد كان رده إلى من دفع 
إليه» فطلب منه المسروق منه الثوب» فقال الدلال: رددته إلى من كان دفع إليّ برىء؛ 
لأن غاصب الغاصب إذا رد المغصوب على الغاصب ييرأ . 

في (مجموع النوازل»: جارية دفعت جارية أخرى» فذهبت عذرتهاء قال محمد بن 
الحسن : عليها صداق مثلهاء بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

زليه انق : عن أبي يوسف في وجل قتل ذثباء أو أسداً لرجل؛ قال: لا ضمان 
عليه» وإن قتل قرداً ضمن قيمته؛ لأن القرد بمنزلة الكلب؛ قال الفقيه أبو الليث: القرد 
يخدم في البيت ويكنس البيت» فتكون له قيمة الكلاب» يخلاف الذئب والأسد. 

سئل نجم الدين عن أهل مسجد من الصبيان مع المعلم أصايهم يرد» وعلى الجدار 
كوة مفتوحةء قال المعلم لواحد من الصبيان: خذ قوطة هذا الصبي» وسد يها الكوة 
ليرتفع البرد عنا /١77[‏ ؟] قفعل وضاعت الفوطة» فلا ضمان على المعلم» ولا على 
الصبي الذي أخذ الفوطة وسد بها الكوة؛ لآن جعلها في الكوة وهم حاضرون لا يكود 

في «الحاوي»: سئل أبو القاسم عمن تعلق ثوبه بقفل قفله رجل وتخرق» قال: إن 
مده صاحب الثوب حتى تخرق لم يضمن صاحب القفل» وإن تخرق من غير المد إن فعل 
المالك في موضع مأذون له لا يضمن وإلا فيضمن. 

فى «المنتقى»: أبن سماعة عن محمد فى رجل غصب عبدأء وضمن رجل 
المتهر دعق العيد" أن نجه لبوك فزن اقم ,يتدل» اتعلية النت بدرهي: .رفوم الحد 
ميمون ترما فلم يدفع إليه العبد غداً؛ قال: إذا ثبت العبد للمغصوب منه لزم الضامن 
قيمة خمسين درهماء وبطل الفضل» فإن اختلفا في قيمتهء فالقول قول المغصوب منه مع 
يمينه فيما بينه وبين ألف درهمء والقول قول الكفيل فيما زاد» في قول أبي حنيفة » وأبي 
يوسف رضي الله عنهما. 

وأما في قولناء فالقول قول الغاصب في القيمة وضمان الألف باطل؛ لأنه لم 
ينسبها إلى قيمة العبد» فإن ضمن القيمة وسماهاء فينظر في ذلك» فإذا هي أكثر من قيمة 
العيد يما يتغاين الناس فيه؛ فتلك قيمة العبد قبل منه ذلك» وإن كانت أكثر من قيمة العبد 
بما لا يتغاين الناس فيه؛ بطل الفضل على ما يتغاين الناس فيه . 

دابة لرجل دخلت زرع إنسان» فأخرجها صاحب الزرع» فجاء ذئب وأكلها؛ إن 
أخرجها ولم يسقها بعد ذلك» فلا ضمان. عليه أكثر المشايخ» وعليه الفتوى» وإن ساقها 
أكثر مشايخنا على أنه يضمن؛ سواء ساقها إلى مكان يأمن عليها من زرعه» أو أكثر من 
ذلك» وعليه الفتوى. 

وكذلك الراعي إذا وجد في بادوكه بقرة لغيره» فطردها قدر ما تخرج من بين يادوكة 
لا يضمنء وإن ساقها بعد ذلك يضمن.ء فأما إذا وجد في زرعهء فأخير صاحيهاء 
وأخرجها صاحيهاء فأفسدت الدابة الزرع؛ إن أمره صاحب الزرع بالإخراج؛ لا يضمن 
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صاحب الدابة» وإن لم يأمره يضمن هذه الجملة في الباب الأول من غصب «الواقعات». 

رجل أرسل دابة وكان سائقاً لها تأصانة شيفا فيه السافق» بولق رياه الى 
جهة ) ولم يكن سائقاً لها موي ربب اساي امهيا وو 0 
كلب أو بازياً على صيدء فأتلف شيئاً في حرزه ذلك حيث لا يضمن صاحبها إذا لم يكن 
سائقاً للكلب إلى الصيد وإرسال الكلب إلى الصيد يخالف إرساله إلى إنسان. فإن من 
أزفل كلب إلى إنسانة: فأصابه؛ ضمن ن المرسل »: وإن لم يكن سائقا للكلب؛ قال: فلو أن 
الدابة لم تذهب إلى وجهها؛ بل انعطفت يمينا وشمالاًء وأصابت شيئاً فلا ضمان على 
صاحبها إذا كان لها طريق في وجهها ذلك» وإن لم يكن لها طريق في وجهها ذلك؛» وإنما 
الطريق له يمين» وشمال لا غير»ء فانعطف وأصابت شيئا فيضمن صاحبهاء وإن وقفت ثم 
سارت فما أصابت بعد ذلك» فلا ضمان على صاحبها؛ لأن حكم إرساله قد انقطع لما 
قفي ضاعة: 

بخلاف الكلب إذا أرسل على صيدء فوقف ساعة؛» فإن الإرسال لا ينقطع حتى لو 
أخذ الصيد بعد ذلك رجل» وكذلك إذا أرسل حماره» فدخل زرع إنسان» فأفسده إن 
ساقها إلى الزرع ضمنء وإن لم يسق بأن لم يكن خلفه إن لم ينعطف عليه يمينا وشمالا ؛ 
بل ذهب إلى الوجه الذي أرسلها صاحبهاء ٠‏ فأصابت الزرع؛ ضمن صاحبهاء وإن انعطفت 
ففينا ف كديا ل فهو على التفصيل الذي قلنا؛ هذه الجملة في شرح ديات شيخ الإسلام؛ 
في باب جناية الراكب . 

وإن وجد الرجل دابة في مربطء فأخرجهاء ولم يسقها بعد الإخراجء فأكلها 
الذئب؛ ضمن قيمتها . 

فرق بين هذاء وبينما إذا وجدها في كرمه أو زرعه فأخرجهاء ولم يسقها بعد 
الإخراج» فأكلها الذئب حيث لا يضمن قيمتهاء والفرق أن الدابة لا تفسد المربط» فكان 
في إخراجها عن المربط مضيعاً للدابة لا دافعاً شرها عن نفسهء أما الدابة تفسد الزرع 
والكرم» فكان الإخراج في هذين الوجهين لدفع ضرر الدابة لا تضييعا لهاء وإن وجد دابة 
في كرمه أو زرعه فحبسها في منزله فهلكت؛ ضمن قيمتها لصاحبها؛ لأنه ليس له ولاية 
الحبس» فيصير بالحبس غاصباً مضموناً . 

ذكر في «السير الكبير» على سبيل الاستشهاد أن من أخذ جلود دابة لرجل» فدبغهاء 
وفعلها فرواً؛ ينقطع حق المالك عن الجلود» وكان الفرو للعامل وغرم قيمة الجلود لما 
ملكها. ولو أخذ جلود ميتة وجعلها فرواً؛ ثم دبغها لا ينقطع حق المالك عن العين, 
ويقوّم الفرو جلداً غير معمول» ويقوم معمولاً. ٠‏ فإن شاء العامل إعطاء قيمة جلده ذكياً غير 
معمول, وإن شاء باع الفرو فقسم ثمنه على قيمة الجلد ذكياً غير معمول» وعلى قيمته فرواً 
يعر (" :فيا" افينانب الكعلك كان لعاتخي وما أصاب العمل كان لصاحب العمل . 

والفرق بين الجلود الذكية وبين الميتة: أن الصنعة في الذكاة إنما جعلت في جلد 
يضمن بالغصب والاستهلاك» فأوجبت انقطاع حق صاحب العين عن العين؛ وفي جلد 
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الميتة الصنعة جعيلت في جلد لا يضمن بالغصبء والاستهلاك» فلم يوجب انقطاع حق 
صاحب العين عن العين . 

وهذا هو الأصل: أن الصنعة إنما تجعل المصنوع ملكا للصانع إذا كان المصنوع 
قبل الصنعة مما يضمن بالغصب والاستهلاك؛ أما إذا كان مما لا يضمن بالغخصب 
والاستهلاك قبل الصنعة؛ فبالصنعة لا يصير مملوكاً للصانع . 

وأصل هذا ما ذكر محمد رحمه الله في «السير الكبير» : لو أن رجلاً من أهل الجند 
وج وار لخر عر الح لوي ؛ فعمل منه قصاعاء وأخونة» ثم أخرجها إلى دار 
الإسلامء فإن للومام أن يأخذ ذلك منهء ويعطيه قيمة ما زاد الصنعة فيهء وإن شاء باعهء 
وقسم الخشب على قيمة هذا الخشب غير معمول» وغلى اقنيقة تفير لا فم صاب شير 
المعمول من ذلك. فإنه يرده في القسمة. وما أصاب المعمول حين ذلكء فإنه يردء ولا 

يصير المصنوع ملكا للعامل ولو أخرجت الغنائم إلى دار الإسلام» فأخذ رجل من هذا 
القميو الم وجغلة فصاع وغير ذلك مما وصفنا لك فإنه يضمن قيمة الخشب» 
وكان المصنوع للذي عمل» لا سبيل للإمام عليه؛ لأن في الفصل الأول الصنعة إنما 
وعلت فى خشيا لا يقسين بالخصب والاسعياكك؟ لأن العتاتم لا"تضمن بالخصت 
والاستهلاك في دار الحرب. فلم يوجد انقطاع حق الغزاة عن العين» وفي الوجه الثاني : 
الصنعة إنما وجدت في خشب يضمن بالغصب والاستهلاك . 

إذا كنيع هذا بجنا [لن تخريين فسالة القرى» تقول إنما الخبار للعامل شن جلد 
الميتة؛ لا لصاحب الجلدء وإن كان صاحب العمل صاحب تبع [1177ب/ 7] وصاحب 
الجلد صاحب أصلء والخيار ثبت في مثل هذا لصاحب الأصل كما في الثوب 
االمصبوغ؛ لا لصاحب التبع؛ فذلك لأن صاحب العمل ...0" كان صاحب تبع ههنا 
من حيث الحقيقة. فإن الصنعة صارت صفة للجلد. والأوصاف أتباع فمن حيث المعنى 
صاحب العمل أصل؛ لأن جلد الميتة لم يكن مالاً قبل الصنعة» والدباغة والمالية هي 
المتمودة سو الأعاة: ل نون القووه نوانها ال مالا بعملةه تماد يدة فيف امجن 
عاعب اليل ساعي أضا.» وضاعب اللزلدمن حيث لمعن صا ات 

والعبرة للمعنى» وإنما اعتبر قيمة الجلد ذكياً؛ لأنه متى اعتبره ميتأ» وجلد الميتة لا 
قيمة له؛ لا يستحق صاحب الجلد شيئاً» فلهذا اعتبرت قيمته ذكيا . 

قال محمد رحمه الله في كتاب «الأصل»: إذا غصب الرجل ثوباً من غيره ولبسه. 
ثم جاء صاحب الثوب ومدّ الثوب والغاصب لم يعلم بذلك» ولم يطلب صاحب الثوب 
الثوب منه فتخرق الثوب من ذلك» فلا شيء على الغاصب» وكان ينبغي أن يقال: بأنه 
يضمن الغاصب للمغصوب منه نصف قيمة الخرق؛ لأن الخرق حصل بيد صاحب الثوب» 
وإفيا له القاضب حميعاًءدفإنة: لولة إساك القاضب يعد عل المخصوت ننه كان لا يخرق 
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الثوب من يده وإذا حصل الخرق من فعلهما يجب أن يكون على الغاصب نصف 
الضمان» كما لو خرقاه جميعاً» وكما لو طلب صاحب الثوب الثوب من الغاصبء فمنعه 
فمده المغصوب منه الثوب مثله فتخرق الثوب؛ ذكر أن الغاصب يضمن نصف قيمة ما 
تخرق؛ لأن الخرق حصل بفعلهما والجواب أن الإمساك من الغاصب إن وجد حقيقة 
بلبس الثوب لم يوجد معنى؛ لأن الغاصب بلبس الثوب قصد ستر نفسه في إمساكه عن 
المالك» فلم يوجد الإمساك من الغاصب معنى, فبقي التلف كله مضافا إلى مد المالك؛ 
بخلاف ما إذا طلب منه المالك وأمسكه؛ لأن هناك وجد الإمساك من الغاصب حقيقة 
ومعنى . 

ولو طلب المغصوب منه الثوب من الغاصبء فمنعه الغاصب عنه. ثم إن 
المخضوف فته فدة مدا تتديداة الا مك مقلةة فغيفرق القوبوة لا فيان علن الخاضن: 
علل فقال: لأنها بمنزلة سكين جاء به وخرقه. فقد أضاف الخرق كله إلى فعل المالك». 
وهذا مشكل؛ لأنه لولا إمساك الغاصب الثوب لكان لا ينخرق بمد المالك» فكان الخرق 
مضافاً إلى فعلهما . 

الااترئ آنة تلق عد ل متله كان الحرق فضافا اللهنا حن كان غلن القاصت قفي 
الخرق» فههنا يجب أن يكون كذلك. 

والجواب أن الإمساك قد يتحقق من الغاصبء» ولا يكون سبب خرقه. فإن كان قبل 
المدء ويكون سبب خرقه بأن كان فى حال المدء فكان الإمساك فى نفسه سبب الخرق 
مخ روحة وان جد ذا عقي منعيه الت 131:3 كاناسة :الماتك رهد تجن مدلهة :رضي الك ىن 
إلى المدء والإمساك جميعاًء ولم يعتبر سبب الخرق إذا كان مداً لا يمد مثله» وأضيف 
الخرق إلى المد وحده بخلاف المد حيث يضاف الخرق إليه؛ لأن المد سبب الخرق على 
كل حال» وقيل: الإمساك إنما لا يحصل الخرق؛ لأن المد لا يؤخذ؛ لأن بدون الإمساك 
يكون اخذاعر لأتنكون مدا وإذا كان المد عق جع سبي شرق على كز حال 
والإمساك سبب الخرق فى حال دون حال أضيف الخرق إلى المد على كل حال دون 
حال» وأضيف الخرق إلى الإمساك في حال دون حال. 

وتظير هذا السك : القو ب إذا كاة علق :صاحين القوف عاء آخر .ومد الكوت نذا 
ملاعثلة أوهذا لآ يوت نمثل لبنديد كان الفنها ن غتنى الماده وافيتي الحرق كله الى لمن 
دون الإمساك». وطريقه ما قلنا. 

ذكر شيخ الإسلام في شرح (السير» في باب قصور الغنائم ؛ قال مشايخنا: الغاصبف 
إذا ندم على ما صنع. ولم يظفر بالمغصوب منه يمسك المغصوب إلى أن ينقطع مجيء 
صاحبه» فإذا انقطع طمعه في مجيء صاحبه. يتصدق إن شاء بشرط أن يضمن متى لم يجز 
صاحبه صدقته؛ قال: والأحسن أن يرفع ذلك إلى الإمام؛ لأن الإمام لتدبيره رأي في 
أموال الغيب» فالأحسن أن لا يقطع عليه رأيه. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: رجل غصب عبداً أو أجر العبد نفسه. 


كتاب الغخصب /باأه 


وسلم من العمل صحت الإجارة على ما عرفء. فإن أخذ العيد الأجر :واخل الخاضتب 
الأجر منه وأتلفه لا ضمان عليه عند أبي حنيفة رضي اللهء وقالا: يجب عليه الضمان» 
وإن كان الأجر قائماً كان للمالك أخذه بالإجماع؛ هما يقولان: إنه أتلف مال الغير وهو 
مولى العبد؛ لأنه كسب عبده» وكسب العبد تبع لرقبته فيكون لمالك الرقبة؛ ولأبي حنيفة 
رحمه الله: أن الكسب مال المالك؛ لكنه لا عصمة لها في حق الغاصب بعد الغصب» 
فأشبه صاحب السرقة بعد القطع»ء وبيان عدم العصمة أن العصمة ثبتت بيد حافظة؛ إما 
فيه انف تاد ويد المالك لم تثبت على هذا القالعدوية العا ضبية لس يل الماللك:: 

فإن قيل: يد العبد يد المولى» والكسب في يد العبدء فيصير كأنه في يد المولى؛ 
قلنا : العبد في يد الغاصب حتى كان مضموناً عليه وإذا كان العبد في يد الغاصب لم 
يكن الغين هرا وتحافظا ننه عن الناضبه» فل يكوة مخر زا وحافظاً ما في يده أيضاً . 

وكذلك قلنا: إن كسب المبيع قبل القبض غير مضمون على البائع بالاتفاق» فكذلك 
هداج "أو تقولد مال الخاضيي ته تاويل العللف» ولا يكون فصر ذا عليه بالانادت 
كمال الابن في حق الأب . 

بيانه: أن العبد إذا هلك في يد الغاصب وضمن رقبته للمالك فالأحر يسلم للغاصب 
أو تقول الأجر بدل منفعة العبدء ولو استهلك الغاصب منفعة العبد بأن استعمله في محل 
من الأعمال لا يضمن.ء فكذا إذا استهلك بدلها . 

قال في «الجامع الكبير»: رجل غصب من آخر جارية قيمتها ألف درهم غصب من 
الغاصب رجل وقيمتها يوم الغصب الثاني أيضاً ألف درهم» فأبقت من الغاصب فللأول 
أن يضمن الثاني قيمتهاء وإن لم يضمن المالك الأول؛ لأن القيمة قائمة مقام العين» ولو 
كانت الجارية حاضرة» وكان للغاصب الأول أن يسترد الجارية للتمكن من إقامة الفعل 
الواجب عليه وهو الردء فكذلك ما يقوم مقام العين» وهو القيمة. 

ألا ترى قوله عليه السلام : اما أخذت حتى ترد)”''» والغاصب الثاني إنما أخذها 
من الغاصب الأول» فوجب عليه الرد على الغاصب الأولء فإذا عجز عن رد العين» 
وجب رد القيمة التي هي قائمة مقام العين» فإذا أخذ الغاصب الأول القيمة برىء الثاني 
عن الضمان؛ لأن الثانى برد الجارية على الأول [5؟٠١أ/‏ ؟] برىء من الضمانء فكذا إذا 
رد القيمة» تكون القيمة قائمة مقام العين» وتكون القيمة المأخوذة من الثاني مضمونة على 
الحاضيث الأول عقن لو ملكت ف يك القاضت الأول كان للمتصوي ننه أن بضمته 
قيمتها بالغصب؛ لأن الغاصب الأول لو أخذ الجارية لم تكن أمانة في يدهء فكذلك إذا 
أل القيمة + فإذ ا هتضير العالف كان له الشبان» إن عاك اخد.مق الخاصبية الأول القمة 
التي أخذها من الغاصب الثاني» وتصير الجارية مملوكة للغاصب الثاني» وإن شاء ضمن 


() لفظ الحديث بتمامه: «على اليد ما أخذت حتى ترد» وتقدم مع تخريجه في الفصل الثاني من كتاب 
الغصب . 


مزه كتاب الغصب 


الأول قيمتها ابتداء بالغصبء. وتصير الجارية مملوكة للغاصب الأول من جهة المالك» ثم 
تصير للغاصب الثاني من جهة الغاصب الأول. 

وإن كانت قيمة الجارية يوم الغصب الأول ألف درهم»ء ويوم الغصب الثاني ألفي 
درهم» ثم انفقت من يد الثاني». وأخذ الأول من الثاني ألفي درهم. وهلكت في يد 
الأول؛ لم يكن للمالك أن يضمن الأول ألفي درهم؛ لأن أخذ الألفين قيمة الزيادة 
المتصلة؛ الحادثة في يد الغاصب. وإنها أمانة عندنا في يد الغاصبء فكذلك ما قام 
مقامها . 

ألا ترى أن الجارية إن كانت حاضرة فاستردها؛ كان الفضل على الألف أمانة 
عندهء فكذلك إذا أخذ الألف القيمة» فلهذا لا يضمن الفضل» وإنما يضمن قيمتها يوم 
الغصب ألف درهم.ء ولو أن المولى حضر والقيمة في يد الغاصب الأول قائمة على 
حالهاء وقد ظهرت الجارية» فالمالك بالخيار؛ إن شاء أخذ جاريته حيث ما وجدت» وإن 
شاء أخذ القيمة التي أخذها الغاصب الأول من الثاني» وإن شاء ضمن الغاصب الأول 
فيمتها يوم العْصسء وهذا مشكل من وجهين : 

أحدهما: أنه جعل للغاصب الأول سبيلاً من تضمين الثاني» ولم يجعله سبيلاً من 
تمليك الجارية حتى قال: إن للمولى ولاية أخذ الجارية متى ظهرت» وإن كان الملك ثبت 
في المضمون ضرورة الاستيفاء. 

والثاني : هو أنه جعل للمولى حق تضمين الغاصب الأول بعد ظهور الجارية» 
والصورة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف . 

والجواب عن الإشكال الأول أن نقول بأن الغاضصب الأول ليس بنائب عن المالك 
فى التضمير تن بضير اثاكا عنة فى تفلك الجارية من :الات وكيس يكوك ناما عند 
والانقويق عليه الب كلذ إنها كان تاذو تفيمين الناى لسمكن :من إقامة ترا نغلية رفن الرى 
والاسة ناد سن عير وراك الي أما" التملك ليس نفد قترووانه كنا رن الساين ال دعي 
عدم الوقوف لمكان الجارية الحالة حالة الاستيفاء لا غيرء وهو السبيل من ذلك أما بعدما 
ظهنرك الجارية الخالة.حالة الاستناء» وحال تملك الجازية» وهو متقو لفن الاسعقاء: 
أما ما ليس بسبيل من تملك الجارية» فكان بمنزلة الفضولى فتوقف على إجازة المالك» 
ذإن كار | جد الفونة د إنارة كا لتسته نون امسترداة حاون غرف كانيا ل انها ومنية 
إلى مكانها . ْ 

قلنا: والمعرفة بمكان الجارية لا تمنع المصير إلى القنمة: فإن اخخدار الميولى اعد 
الجارية رجع الغاصب الثاني على الغاصب الأول بالقيمة التي أخذها؛ لأن المعرض 
استحق من يدهء فإن كانت القيمة هلكت في يد الأول ضمن الغاصب الأول ذلك 
للغاصب الثانى؛ لأن للأول أخذ القيمة بدلا عن المعوضء فيكون مضمونا عليه؛ كالثمن 
على البائع» ولا يرجع الغاصب الأول بذلك على المغصوب منه؛ لأن الغاصب الأول 
ليس بوكيل عن المالك أصلاًء والرجوع بالعهدة حكم الوكالة» وإن كان أخذ المولى من 


كتاب الغصب ظ 8ه 


الغاصب الأول القيمة التى أخذها من الغاصب الثانى؛ سلمت الجارية للغاصب الثاني 
لقاة العنليك على 'الهالك »> روإة :عنمن الفولى الخافيي: الأول قيمة المهاريةبيوة الخضب 
الأول سلمت القيمة التى أخذها الغاصب الأول له؛ لأنه تيقن أنه ملكها من وقت الغصب 
الأوله تقاف لقان عصيدنك القامييه الأرنه قكان الخنعاة الأرل ل أن للاول 
يتصدق بأحد الألفين وهو الفضل على القيمة التى أداها إلى المالك» وهذا عند أبي حنيفة 
ومحمد؛ أما على قول أبى يوسف؛ لا 05500 بل يطيب له؛ لأن شرط الطيب 
غنذهينا 'الملك:والضماة» والضيمات ههه »-وإن كان واسيا وقث التاذلة فالذلك لم يكن 
وعتك أبى يوسف قرط طلي الفنماة لاغير: وقد:وجين ذلك فيما».واضل الميالة: 
المودع إذا باغ الوديعة» وربح ثم ضمن ؛ هل يطيب له الربع؟ فهو.على. هذا الاختلاق. 

قال: وليس للغاصب الثاني أن يطأ الجارية حتى يختار المَولى أخذ القيمة التي 
اغنها العامبف الارل» غبار ونان القضى الاول لاق العف تبن ذلك مرقرف» 
والجل ليقت بالملك: الموقوف» :فإن كانت الجازية خاضت خيفة بعدما أخذد الأول 
القيمة من الثاني قبل أن يختار المولى شيئاً من ذلك» ثم اختار شيئأ من ذلك» لا يجزىء 
بتلك الحيضة؛ لأن الملك موقوف, والحيضة إذا وجدت بعد ثبوت الملك قبل وجود اليد 
لا تجزىء بها عن الاستبراء» فإذا حصلت قبل ثبوت الملك؛ لأن لا يجزئ بها كان 
أرنء 

ولو كان الغاصب الأول أقر بقبض القيمة من الغاصب الثانى» فهذا وما لو ثبت 
الكل الفمة رإتافة الوه سراد غير أندهنهنا قرا من بوعة الى هله الشيورة كاذ ليون 
أذ كددن القاتي» وفيا [ذااقيت: للع البيئة انين للمو اق تففمين القانى: 

والفرق؟ أن حق تضمين القانى قداثيت للمالك: لكونه: غاضت الخاضت 4 إلا أن 
تفضيين الأول الغاتى يطل هذا البدق للماللت ةنك ميقا انها قمع باقران الأول 
والإقرار حجة قاصرة» فلم يظهر أخذ الأول القيمة من الثاني في حق بطلان حق المالك 
في تضمين الثاني بخلاف الأول؛ لأن هناك أخذ القيمة ثبت بأمر حجة عامة؛ أما هاهنا 
بحلانة وكا امس نيدت ,وهر أن الخاضب: الأر ل (تنا تمتك الأبعناء العدكن بن إقامة جا 
عليه من فعل الرد وصفة الضرورة تندفع بحقيقة الاستيفاء» فلا ضرورة إلى اعتبار الإقرار 
بالاستيفاء. 

وكذلك الجواب فيما إذا قضى القاضي بالقيمة» ثم أقر الغاصب بقبض القيمة» 
وكذلك لو أقر الأول بقبض الجارية من الثاني» وأقر أنها ماتت عنده لم يقبل قوله حتى 
كان للمالك أن يضمن الغاصب الثاني في هذه الوجوه كلها لما ذكرناء» ويرجع الغاصب 
الثاني على الغاصب الأول بالقيمة؛ لأن إقراره بالاستيفاء صحيح في حقه إن لم يصح في 
حق المالك. < 

قال محمد رحمه الله في «الجامع» أيفا : وجل لهي مق الخر عبد ؛ ثم استأجره 
من المغصوب منه صح؛ لأنه لو اشتراه من المغصوب منه صحء فالإجارة أولى» ويصير 


”وه كتاب الغخصب 


المستأجر قابضاً له [74١ب/١]‏ بحكم الإتجارة بكسن العقاد لأوة الغا صب لضفا 
بقيمة المضمون.». ومثل هذا القيض ينوب عن 5 فيضن الشراء؛ فأولى أن يقع عن قبض 
الإجارة. يرأ الغاصب من الضمان؛ لأن يد لقانت بدلت بيد الإجارة» ويد الإجارة 
يد أمانة» وضمان الغصب مما يحتمل البطلان. 

ألا ترى أن المغصوب منه لو أبرأ الغاصب عن الضمان يبرأء فكذلك إذا أبدلت يد 
الغصب بيد الأمانة» فإن مات العبد فى يد الإجارة مات أمانة لما مر» ويجب على 
الغاصب الأجر بقدر ما مضى من مدة الإجارة» ويسقط الباقي؟ لأن فيما مضى وجه 
تسليم المنافع إلى المستأجر بحكم إجارة صحيحة؛ فإن مضت مدة الإجارة والعبد حي لم 
بعك مشنهيو ١‏ لأن يد الغصب بدلت بيد الأمانة» فلا يعود إلا يغصب جديد. 

وهو الفقه: وهو أن الغصب تفويت يد المالك على وجه التعدي» وبالإجارة فات 
معنى التعدى, وبمضي مدة الإجارة لا يعود معنى التعدي؛ فلا يعود حكم الغصب . 

ولو أن المغصوب مته أغار العبد من الغاصب صح؛ لأنه إذا آجره منه يصح.ء فإذا 
أعاره منه أولى أن يصحء ولا يصير قايضا له بحكم العارية بنفس العارية بخلاف 
الإجارة» والفرق: وهو أن الإجارة أوجبت استحقاق المنافع للمستأجر» فيوجب 
استحقاق اليد تسليماً للمستحق ارود العاصي اماع امعو رقا جارد فقامت مقام يد 
الإجارة ا للماهية المستأجرة» فأما العارية فلا توجب استحقاق المنافع لما عرفء فلا 
توجب استحقاق اليدء فلم يجب إيفاؤهاء فلا تقوم يد الغاصب مقام يد العارية» فلهذا لا 
يصير قابضاً بنفس العارية» فإذا انتفع به الآن ثبتت يد العارية» وهي يد أمانة» فبطل بها يد 
الغاصبء» فإذا فرغ من العاريةلم يعد غصباً بخلاف الرهن. 

والقرق؟ وهو افيف العازية إنما بطل عدهد الريةة ولزن الضسيماة ابضا لكورة 
القبيا حعيلنا يحتف انين إنا عتند الرشن تيو ياف لقاء سكيم عروهو كملتك القند 
والحبسء فإذا 55 يد العارية عادت يد الرهن» فعاد الضمان المتعلق به» فأما ضمان 
الغصب يتعلق بقاؤه ببقاء اليد المتعدية» وقد بطل ذلك بيد العارية» فلا يعودء وبالفراع 
من العمل» فلا يعود الضمان المتعلق بهء وتوأمر المالك الغاصب أن يتبع اليكهوات 
, ويصير وكيلاء ولا يخرج العبد عن ضبحانة؟ لأن كونه غاصبا ضامنا لا ينفي كونه 
وكيلا . 

ألا ترى أن الوكيل بالبيع إذا استعمل المبيع حتى صار ضامناً بقي وكيلاً؛ كذا هنا؛ 
كان المعنى فيه. وهو أن الأمر يقتضي الائتمار» والائتمار لا يقتضي قيام يد الوكيل» فلا 
يقتضي أيضاً قيام وصفهء وهو كونه يد أمانة» فإن باعه هلك قبل التسليم» انتقض البيع 
ولزمته قيمة العبد المغصوب؛ لأن الغصب لا يبطل بمجرد البيع. 

فإن قيل البيع بالمبيع صار مضموناً بالثمن في يد الوكيل» وهذا ينفي كونه مضموناً 
بضمان القيمة ؛ لأن ضمان القيمة مع ضمان الثمن لا يجتمعان في عين واحد؛ قلئا تفسير 
كونه مقبهوا بالقمن لين إلا ونه يها لرالو مالف قبن القتضن مفدظ الفية خرن المتغرق: 


كتاب الغصب ١ه‏ 


وهذا لا ينفى ضمان القيمة على الغاصبء فإن رده المشتري بالعيب إن كان قبل القبض 
فهو فى ضمان الغصب على حاله؛ لأن الغاصب لا يبطل بمجرد البيع» ٠»‏ فلا يبطل الضمان 
المتعلق به وإ كات الرذ بع التيقن لذ معره مخيمر ا لأن التسليم حصل بأمر المالك؛ 
لآأن الأمباليم ار الدلم» والسليم إلى المتقرئ بام العالك ينترلة السليم من 
المالك» ولو سلم المالك إلى المشتري برىء الغاصب من الضمانء فكذا إذا سلم 
الغاصب بأمر المالك» وضمان الغصب متى بطل لا يعود إلا بغصب جديد. 

لاجو وجو ا للندلي "الاي : رجل غصب من رجل جارية» وغصب آخر من 
وف التعارية عدا ايها العبند,الحارية وقاهياء ثم بلغ المالك فأجازه كان باطلا ؛ 
لأن الإجازة إنما تلحق العقد الموقوف دون الباطل» وهذا العقد وقع باطلا ؛ لأن البيع 
تملنلك تولك 0 تملك ملك وذلك لا يكون في بيع مال الرجل بماله . 

يفيه أن الآشازة فى الأنعياء بف لة الآذن فى الأبتدات: ولى أذن المالك ليها 
في الابتداء بذلك لا يتعقد فكذا إذا فعلها بغير إِذن المالك لا يتوقف . 

ولو كان نالكعيها معلين تلقيها قاهازا كان ضاك أ#.وسارت الجارية لصاحي 
الغلام. وعلى غاصب الغلام قيمة الغلام لمولأه» ويصير الغلام لصاحب الجارية» وعلى 
غاصب الجارية قيمة الجارية لمولاها؛ لأن الإجازة فى الانتهاء كالإذن فى الابتداء» ولو 
انه كل واعندنيق المالكين ف الاكاء بان اتال«صاعي: الغلوم الى عه امت بجاررة 
فلان بغلامي هذاء وقال صاحب الجارية لغاصبها :اشترغلام فلان بجاريتي هذه؛ كان 
الجواب كذلك؛ وهذا لأن كل واحد منهما صار مشترياً ما فى يد صاحبه بما في يده بإبقاء 
ما في يد صاحبه بما في يذلهع ولا يتوقف فى الشراء؛ لأن شراء الفضولى لا يتوقف على 
الإتجارة؟ عل بتركت على التقترى إنما التوقنته فى البيع ».ؤلما كان عكذا ضار شراء كل 
واحد منهما واقعاً لنفسه؛ كأن كل واحد منهما قال لغاصبه: اشتر لنفسك مملوك فلان 
بمملوكي» وإنما احتيج إلى الإجازة لنفاذ البيع. ٠‏ فانعقد تصرف كل واحد منهما على أن يد 
الملك للمشتري في المشترى» ولكع عن إحازة العاللة وغمار كل واس شيا مسدرفا 
ما غصب حتى يكون البدل على من ثبت له الملك في المبدل . 

واكم اكش الجيران ون كان لأ بسو إلا الساقنة مجر :ذا ميل تفندا : 
وههنا حصل في ضمن الشراء؛ وإنه تصرف مشروع قطعاً فصار هو مشروعاً بشرعيته 
أيضاء ولما صار كل واحد منهما مستقرضا ما غصب والمستقرض فيما ليس من ذوات 
الأمثال مضمون بالقيمة ووجب على كل واحد من الغاصبين قيمة ما غصب؛ لهذا . 

قالقية أيضاً #.رخل غضته.فن الخر ماثة ينار وقضي آخر هن ذلك الوجل: الف 
درهمء ثم تبايع الغاصب الدنانير بالدراهم» وتقابضاء ثم تفرقاء ثم حضر المالك فأجازه 
جاز. 

فرق بين هذاء وبين الوجه الأول» والفرق: وهو أن ههنا العقد ما وقع على 
الدراهم» والدنانير بأعيانهما لما عرف من أصلنا: أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في 
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عقود المعاوضات» وإنما وقع العقد على مثلهما ديناً في الذمة» فلم يقع العقد على ما لا 
عين لمالك واحدء فيقع البيع بلا توقف. 3 

ألا ترى أنه لو لم يجز واحدء وا لفيا حيتي بو كل ارا جد بير ماله يجوزء ولا 
يفسد العقدء وهذا دليل على أن العقد إنما وقع على مثلهما دين في الذمة؛ إلا أن كل 
وأسحد منهها ضار قاضيا نا وحب فقن :ذنعه [9/156] نما غضبب فإذا أكها قو هيار مخضا 
فيلزمه ضمانه بخلاف الفصل الأول؛ لأن هناك العقك وقع على العرضين بأعيانهما؛ لأن 
العرض يتعين في عقد المعاوضة, فإذا كانا لشخص واحد لم ينعقد العقد على ما مرء 
والفلوس في هذا نظير الدراهم» والدنانير؛ لأنهما لا تتعين بخلاف العرض . 

وقال فيه أيضاً: رجل غصب من آخر جارية» وغصيه رجل آخر من المغصوب منه 
مائة دينار» فباع غاصب الجارية من غاصب الدنانير الجارية بتلك الدنائير» فبلغ المالك 
فأجازه صح؛ لأن الجارية وإن تعينت في العقد؛ إلا أن الدينار لم يتعين» فلم يقع العقد 
على مالين لأحد؛ بل وقع على جارية مغصوبة بدنانير في الذمة» فإذا أجازه صحت 
الإجازة في حق البيع؛ لأن البيع قد توقف. فإذا لحقته الإجازة صح. 

وأما نقد الدينارء فلا يصح إما إن كان العقد قبل الإجازة أو بعد الإجازة فإن كان 
قبل الإجازة عملت الإجازة فيه إذا علم المغصوب منه بأنه نقد من ماله ويصير هو مقرضاً 
الدينار من مشتري الجارية» فإن المنقود قائم في يد غاصب الجارية» فهو للمجيز وهو 
المغصوب منهء وإن هلك في يد غاصب الجارية لا ضمان عليه ؛ لأن الإجازة في الانتهاء 
كالإذن في الابتداءء فظهر أنه حين قبض الثمن» كان وكتلة ببيع الجارية؛ أميناً في ثمنهاء 
وهلاك المال في يد الأمين لا يوجب عليه ضماناً . 

وإن كان النقد بعد الإجازة» فإن لصاحب المال أخذ ماله؛ إن وجده فيبطل النقدء 
ويلزم المشتري ثمن آخر؛ لأن الإجازة إذا حصلت قبل النقدء فليس ذلك بإذن في النقد؛ 
لأن النقد لم يكن موجوداً وقت الإجازة» ولا يدري أنه ينقد الدنانير المغصوبة» أو غير 
دلكة فلم تعمل الإجازة فى حق النقدء وحصل نقد الدنائير بغير إذن صاحبهاء فكان له 
حق القبض إن وجدها قائمة» وإن وجدها هالكة فله الخيار؛ إن شاء ضمن بائع الجارية 
لكونه غاصب الغاصبء وإن شاء ضمن مشتري الجارية لكونه غاصباء فإن ضمن 
المشتري ظهر أنه ملك الدنانير من وقت الغصب السابق» وأنه نقد ملك نفسهء فصح 
التسليم إلى بائع الجارية» وصار بائع الجارية أمينا في قبض الزيادة وإن اختار تضمين 
البائع رجع البائع على المشتري؛ لأن ما قبض البائع لم يسلم هنا لما استحق عليه 
عوضه»ء فاستوجب الرجوع به على المشتري؛ كما لو كانت الدنانير قائمة بأعيانهاء 
فأخذت من .يده» فإذا رجع بها سلم ذلك للبائع . 

وطعن عيسى بن أبان في هذا فقال: ينبغي أن يردها على المغصوب منه؛ لأن 
القبض الأول كان موقوفاًء فلما ضمن المغصوب منه البائع» وقبض البدل بمنزلة قبض 
المبدل؛ بطل القبض الأول» وصار الثمن هو الثاني الذي يقبضه البائع من المشتري» 
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فينبغي أن لا يسلم للبائع كما لو أخذ العين من يدهء ثم رجع على المشتري . 

والجواب عن هذا: أن يقال المغصوب منه لما ضمن البائع» ورجع البائع على 
المشتري صار قرار الضمان على المشتري» وظهر أنه كان مالكا لما نقد؛ إذ الملك في 
المضمون؛ إنما يثبت لمن كان قرار الضمان عليه»ء وظهر أن البائع ضاو و كا وان له 
حق الرجوع على الموكل بما ضمن؛ لأنه أمينه» وما رجع به البائع على المشتري مال 
الموكل» فقد ظفر بجنس حقه» فيستوفي بحقه على ما عرف . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع» : رجل غصب عبداً» فباعه من رجل بخمسمائة 
إل سكةة: :و الع هشروت للمتعوم نه تقال المتصونن نه للقاضت: إنلقه قل امتدريت 
مني هذا العبد بألف درهم حالة وقبضته مني» ثم بعته من هذا الرجل بخمسمائة درهم إلى 
سنة» وقال الغاصب: ما اشتريته منك قط» ولكنك أمرتنى فبعته منه بخمسمائة إلى سنة 
بأمرك فالعبد قائم عند المشتري» فالعبد سالم للمشتري؛ لأنهم اتفقوا على صحة شرائه 
ولاضنان على الغاضت» شين الغفضيى:؟ لأن تعذر الزد علق الجالك كان لمعى من 
جهتهء وهو إقراره بالبيع من الغاصبء؛ ويستحلف الغاصب بالله ما اشتريته؛ لأن 
المغصوب منه يدعي عليه الثمن بسبب صحيح.» وهو ينكرء فإن حلف لا شيء عليه وإن 
نكل كان عليه الثمن الذي ادعاه المغصوب منهء وإن كان العبد قد مات عند المشتري» 
وباقي المسألة بحالها ؛ فههنا يحلف كل واحد منهماء وعلى دعوى صاحبه أما يحلف 
الغاصب فلما مرَّء وأما يحلف المالك بخلاف الفصل الأول. 


والفوق زهو أن القاصن لاتنيعيى على الستضرت كه فى الفستلين متعيفا ١‏ 
الوكالة» إلا أن الوكالة في هذه المسألة حق يلزم المغصوب منه؛ لأن في دعوى الوكالة 
فى هذا الفصل دعوى البراءة عن ضمان القيمة؛ لأن تعذر الرد على المغصوب منه ههنا 
ما كان لمعنى من جهته» وهو إقراره بالبيع» وإنما كان لأجل الموت» فإن تسبب موت 
العبد بعجز الغاصب عن الرد على المغصوب منه؛ سواء سبق من المولى الإقرأرٌ بالبيع: 
أو لم سبق فكان ضيدات القيمة وانجيا على الغاصب, فكان بدعوى. الوكالة على المالك 
مدعياً إبراءه نفسه عن ضمان القيمة» والمالك يتكرء فيحلف؛ أما فى -الفصل الأول دعوى 
الوكالة لا تلزم المغصوب منه شيئاً؛ لأن ضمان القيمة هناك غير واجب على الغاصب؛ 
على ما مرء فلهذا لا يحلف المغصوب منه ثمة؛ أما ههنا بخلافه على ما مر»ء فإن كان 
الغاصب وهب هذا العبد من رجل» وسلمه إليه» ثم ادعى أنه فعل ذلك بأمر المخصوب منهء 
وقال المغصوب منه : بعته منك بألف» ثم وهبته» فهو على التفاصيل التي قلنا في البيع . 

ولو كان الغاصب ضرب العبدء» فقتله. ثم قال الغاصب: #“ضيويت بأمر المالك. 
وقال: فناحي العندة كنا عو يدك انضريه نلاقه قياف 6 بعلت الخاضب أولا عفان 
نكل لزمه الثمن» وإن حلف لزمته القيمة لتعذر الرد لمعنى من جهة الغاصب؛ ثم يحلف 
المالك». فإن نكل بطلت القيمة» وإن حلف. فله قيمته على الغاصبء وهو نظير الهلاك 
فيما تقدم. 
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وقالافنه أيضا : رجل أقر أنه قطع يد عبد رجل خطأء وكذبته عاقلته في ذلك؛ يعني 
اك عاقلة المقر كذبت المقر في إقراره. ثم غصبه رجل من مولاه. فمات عنذه» اي 
بالخيار؛ إن شاء ضمن الجانى قيمته فى ماله فى ثللاث سنين» وإن شاء ضمن الغاصب 
قيمته أقطع, اقل نايحالا ».وفيمن الشاق أرك ويدف وهو نصف قيمته في ماله. فإن 
ضمن الجاني قيمته بإقراره» فإنه يرجع الجانى على الغاصب بقيمة العبد أقطع في ماله؛ 
علل في «الكتاب» فقال: لأن العبد صار للقاطع بجنايته» وهذا دليل على أن [51؟١١ب/‏ ؟] 
ضمان الدم يوجب الملك في المضمون. 

ووجه ذلك: وهو أن سبب الضمان هو القطع الما سمفين لمان اليه «فقييت 
الملك من ذلك الوقت» وفى تلك الحالة هو قابل للملك كما فى ضمان الغصبء فإنه لا 
يتقرن إلا ععن الفلذك» .ذلك لما كان.ففد الشصب السابق أسسد إلنهء ووقع الجلك: ف 
المضمون؛ كذا ههناء ومن المحققين من أصحاينا من قال : لا بل ضمان القتل لا يوجب 
الملك للضامن في المقتول؛ لأن ضمان القتل يجب مقصوراً على وقت القتل» والقطع 
السايق إنما ضير ندل وقت السراية» فيجب الضمان وتكنود ا على حالة القتل». وفي حالة 
القتل هو غير قابل للملك لكن إن تعذر إثبات الملك في ذاته» أمكن إثباته في بدله وهو 
العسمان الذى مك الخاضي كناةقلنا فى المندى ذا :قصية ين قاضية بتار امول 
تضمين الأول؛ كان للأول أن يضمن الثاتى». وإن لم يملك الأول بالمذبر بأداء الضمان 
لكن قبل السبب» وإن لم يعمل في حقى المدبر لمكان التعذرء يحل في حق بدله» وهو 
الضمان الواجب على الغاصب؛ كذا ههناء ثم أوجب الضمان على الجاني ههنا في 
ماله؛ لأنه وجب بإقراره» والإقرار حجة قاصرة» وإن كانت الجناية ثابتة بالبينة فهذا وما 
لو ثبتت الجناية بإقرار الجاني سواء» إلا في فعل واحدء وهو أن ما يجب على الجاني في 
فصل الإقرار يجب على عاقلته في فصل البينة؛ لأن البيئة حجة في حق الناس كافة 
فثبتت الجناية في حق العاقلة؛ كما ثبتت فى حق غيرها . 

رجل غصب من آخر شيئاً وغيبه» فطلب المغصوب منه من القاضي تضمينه؛ ذكر 
في بعض الكتب أن القاضي يتلوم في ذلك يومين أو ثلاثة رجاء أن يظهر ولا يقضي 
بالقيمة في الحال . 

وذكر في «السير الكبير»: في باب ما لم يبطل فيه سهم الفارس أن القاضي يقضي 
بالقيمة قبل التلوم؛ قال شيخ الإسلام في شرح «السير»: ما ذكر في «السير» جواب الجواز 
يعني لو قضى بالقيمة قبل التلوم يجوزء وما ذكر في بعض الكتب جواب الأولوية؛ يعني 
الأولى أن يتلوم القاضي» ثم يقضي بالقيمة» والله أعلم بالصواب. 

وقد تم كتاب الغصب من المحيط بحمد الله تعالى . 
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هذا الكتاب يشتمل على تسعة فصول: 

١‏ - في بيان ركن الإيداعء وشرطهء وما يكون إيداعاً بدون اللفظ 

؟ ‏ في حفظ الوديعة بيد الغير 

*- فيما يكون تضبيعاً للوديعة» وما لا يكون؛ وما يضمن به المودع. وما لا يضمن 


؛ - في تجهيل الوديعة 
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ا - فيما إذا كان صاحب الوديعة أو المستودع غير واحد 
4 في الاختلاف الواقع في الوديعة» والشهادة فيها 

4 في المتفرقات 
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الفصل الأول 


في بيان ركن الإيداع, وشرطه. 
وما يكون إيداعاً بدون اللفظ 


قال مشايخنا: ركن الإيداع فى حق صيرورة العين أمانة عند الغير قول المالك : 
أودعتك هذا العين. حتى لو قال هذا الغاصب صار العين أمانة عنده» وإن لم يقبل: حتى 
لو هلك بعد ذلك عنده من غير صنعه لا ضمان عليه» وفى حق وجوب الحفظ على 
المودع الركن هو الإيجاب» والقبول؛ وهذا لأن صيرورة العين أمانة عند الغير تلزم 
الملك» فيتم به وحدهء فأما وجوب الحفظ حكم يلزم المودع. فلا بد من قبولهء» وشرطه 
كون العين ماثلاً لإثيات اليد عليه؛ لأن الإيداع عقد استحفاظء. وحفظ الشيء لا يتأتى إلا 
بعد :إثبات اليد غلية؛؟؛ آلا ترئ أن إيداع الآبق» وإيداع الطير الذي ة في الهواء لا يصحء 

وإنما لا يصح لأنه لا يتهيأ للمودع إثبات اليد على هذه الأشياء . 

فى «المنتقى»: رجل فى يديه ثوب قال له رجل : أعطنى هذا الثوبء فأعطاه؛ كان 
فطلي الوديعة؟ لأن" الاعطاء حيانت نمق الانثاز ف بيجم علن أقلياك: برغو الرفيعةه 
وذكر فى كتاب الهبة من «المنتقى» أن قوله: أعطني أعطيتك على الهبة. رجل جاء بثوب 
إلى رجلء وقال: هذا الثوب وديعة. ولم يقل الآخر شيئاً بل سكت ثم غاب صاحب 
الغوس» ثم عاض الاخر بعده وترك الثوب هناكء وضاع الثوب هناك» وضاع الثوب» فهو 
ضامن ؛ لأنه قبل دلالة» وكذلك إذا جاء بالثوب ووضع بين يديه. ولم بقل نيعا ؛ وباقي 
المسألة بحالهاء فهو ضامن؛ لأن صاحب الثوب أودع دلالة» وذلك الرجل قبل دلالة 
ولو قال الآخر: أنا لا أقبل الوديعة» وباقى المسألة بحالهاء فلا ضمان؛ لأن الدلالة إنما 
تسر إذ| ام يرجه الصريع بجلا ْ 

فى «فتاوى أهل سمرقند»: رجل دخل بدابته خاناء وقال لصاحب الخان: أين 
أربطها؟ فقال: هناكء فربطهاء وذهبء ثم رجعء فلم يجد دابته. فقال صاحب الخان: 
إن صاحبك أخرج الدابة ليسقيهاء ولم يكن له صاحب» فصاحب الخان ضامن؛ لأن قول 
صاحب الدابة لصاحب الخان أين أربطها استحفاظ» وقول صاحب الخان: هناك؛ إجابة 
إلى الحفظء فصار مودعاًء فيصير ضامناً بالتضييع . 

وكذلك إذا دخل رجل الحمامء وقال لصاحب الحمام أين أضع الثياب؟ فقال 
صاحب الحمام: ثمة» فوضعء ودخل الحمامء ثم خرج رجل آخرء وأخذ ثيابه» وذهب» 
فصاحب الحمام ضامن لما قلناء وإن وضع الثياب بمرأى عين صاحب الحمام. ولم يقل 
كا وباقي المسألة بحالهاء فهذا على وجهين؛ إما أن لا يكون للحمام ثيابي وهو الذي 
يمال بالفارسية «جانيه دار» أو يكون «له ثيابى وهو حاضراء ذ ففى الوجه الأول الها ن 
على صاحب الحمام» والحالة هذه استحفاظ لصاحب الحمامء 00 ذف الرحه النان 
الضمان على الثيابي دون صاحب الحمام؛ لأن هذا استحفاظ للثيابي دلالة فيضمن الثياب 
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ما يضمن المودع إلا إذا نص على استحفاظ صاحب الحمام بأن قال لصاحب الحمام: 
أين أضع الثياب فحينئذٍ يجب الضمان على صاحب الحمامء وإن كان له ثيابي؛ وهو 
حاضرء هذه الجملة في الباب الأول في وديعة «الواقعات» . 

وفي غصب «فتاوى أبي الليث» ارح الما ووضع ثيابه مرأى عين 
صاحب الحمام ثم خرج» فوجد صاحب الحمام نائماً. وقد سرق ثيابه» فإن نام قاعداً. 
فلا ضمانء وإن وضع جثته على الأرض» فهو ضامن؛ لأن هذا مودع ترك الحفظ في 
الوجه الثاى وني يي الوجه الأول لم يترك. 

وفيه أ يضاً: رجل من أهل المجلس قام وترك كتابه فيه فذهبوا جملة. وتركوا 
الكتامء فضاع الكتاب بالكل فامودء 1أ/ ؟] وإن قام ار فالضمان 
على آخرهم ؛ لان في الوجه الآاول الكل حافظونء وفي الوجه الثاني تعين الاخير حافظا ؟ 
كمن باع قفيز حنطة من قفيزين ثم هلك قفيز يتعين القفيز الباقي . 


الفصل الثانى 


فى حفظ الوديعة بيد الغير 


إذا 0 الوديعة إلى بعض من في عياله نحو المرأة والابن الكسر الذي هو في 
عياله» والأب إذا كان في عياله» والأجيرء فهلكت لم يضمن استحساناً؛ لأن الدفع إلى 

لاء حصل بإذن صاحب الوديعة دلالة. 

بيانه : أنه لا بد للمودع من الخروج عن منزله لإقامة مصالحه. ولا يمكنه إخراج 
الوديعة مع نفسهء فتركها في منزلهء فإذا تركها في منزله فقد صارت في يد من هو في 
عياله» فكان صاحب الوديعة راضيا بيد من في عياله من هذا الوجهء فهو معنى قولنا الدفع 
إلى هؤلاء حصل بإذن صاحب الوديعة. 

والمراد من الأجير المذكور في «الكتاب» الأجير الخاص الذي استأجره مشاهرة» 
أو مشافهة. ويسكن معه. 

أما الأجير لعمل من الأعمال والذي يجري عليه نفقته كل شهرء ولا يسكن معهء 
ويقال بالفارسية: «إجراء أخوار»» فهو وسائر الأجانب سواء فيضمن بالدفع إليه . 

فأما الابن الكبير إذا لم يكن في عياله» والأب أو الأم إذا لم تكن في عياله» فدفع 
إليه ضمنء والابن الصغير إذا لم يكن في عياله فدفع إليه لا يضمن؛ لأن تدبيره إلى 
الأبء وإن لم يكن في عياله» ولكن يشترط أن يكون الصغير قادراً على الحفظ . 

وفى حق الزوجة لا يشترط المساكنة والنفقة» حتى أن المرأة إذا كانت تسكن فى 
محلة» والزوج يسكن في محلة أخرىء ولا ينفق عليهاء فدفع الوديعة إليهاء فلا ضمان. 
والزوجة في حق هذا الحكم بمنزلة الابن الصغير للمعنى الذي ذكرناء ولو دفعت المرأة 
الوديعة إلى زوجها فلا ضمانء وإن لم يكن الزوج في عيالها؛ لأنه يسكن معها. 


كتاب الوديعة 64 ”عه 


والعبرة في هذا الباب للمساكنة إلا في حق الزوجة والولد الصغير»ء للمعنى الذي 
ذكرنا في المسألة المتقدمة؛ لا للنفقة؛ ألا ترى أنه إذا دفع الوديعة إلى اينه الكبير الذي 
يسكن معهء ويترك المنزل عليه» فإنه لا يضمنء وإن لم يكن الابن في نفقته . 

ولو كان له امرأتان» ولكل واحدة منهما ابن من غيره يسكن معهاء فهما في عياله 
لا يضمن بدفع الوديعة إلى ابنيهماء وإذا دفع الوديعة إلى من ليس في عياله؛ إن كان الدفع 
لضرورة بأن احترق بيت المودع فأخرجها من بيته. ودفعها مكار ا كيدان عي لي 
ونا وها مشي هذا اتحينا نا 

وذكد شم الائمة الحلواني فى شرح ككات الصلج : إذا ولع فى عت الهو 
حريق » فإن أمكنه أن يناولها من في عياله, تناوليا أحننا فيو وإن كاك لا بعد ندا من 
الدفع إلى الأجنبي لا يضمن . 

وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الصلح أيه يضاً: الحريق إذا كان غالبء وقد أحاط 
منزل المودع إذا كار ل الوديعة اناه كفي امفعينا نا وإن لم يكن أحاط بمنزل 
المودع ضمن هذا إذا كان الدفع لضرورة» وإن كان الدفع لغير ضرورة» فهلك في يد الثاني ؛ 
إن هلك قبل أن يفارق الأول الثانى» فلا ضمان على أحد بلا خلاف» وإن هلك بعدما فارقه 
الأول فالا ول يضمن لذ خلوكء وأما الثان قف خلاف عن قوليما» وماق قول أى حينة 
لا يضمن ؛ لأن بهذا الدفع صار المال أمانة في يد الثاني ؛ لأن للأول أن يحفظ الوديعة بيد 
الثانى بحضرته» ولهذا لو هلكت فى يد الثانى قبل أن يفارقه الأول؛ لا ضمان على واحد 
معوياء شين معدن قر لنا :إن الجنال هيا أعانة قن وا القاتىة ,وا لأمانة لا تفومن نون 
التعدي» ولم يوجد من الثاني التعدي» إنما وجد من الأول حيث قارقه . 

فإن ادعى المودع الضرورة بأن ادعى أنه وقع الحريق في بيته؛ ذكر «القدوري»: أنه 
لا يصدق إلا ببينته في قول أبي يوسف» وهو قياس قول أبي حنيفة . 

وذكر في «المنتقى؟: أنه إن علم أنه قد احترق بيته قبل قوله» وإن لم يعلم لا يقبل 
قوله إلا ببينته» وفي «القدوري» يقول: إذا حفظ الوديعة في حرز ليس فيه ماله يضمن» 
والمراد منه حرز غيره؛ لأن الحرز في يد ذلك الغيرء فصار الوضع في الحرز كالتسليم 
إلى ذلك الغير؛ أما إذا استأجر حرزاً لنفسهء وحفظ فيه لم يضمنء وإن لم يكن فيه ماله؛ 
لأنسبمة لشحريتة: 

وسكل نجم الدين: عن خمَّافٍ خرج إلى القرى للاكتساب» فأعطاه رجل خقا 
ليصلحه» فوضعه مع رحله في دارهء ودخل البلدة. فسرق الخف.ء قال: إن كان اتخذ 
داراً ليسكن بأي وجه كان فلا ضمان» وإن كان وضعه فى دار رجل لا يسكن هو معه في 
تلك الدار فهو ضامن؛ لأنه أودع الأمانة أجنيياً من غير ضرورة. 

وإذا كان عند امرأة وديعة حضرتها الوفاة فدفعتها إلى جارة لهاء فهلكت عندهاء 
فإن لم يكن وقت وفاتها بحضرتها أحد من عيالها فلا ضمان؛ لأنها دفعت الوديعة إلى 
الأجنبية لضرورة. 


د مام كتاب الوديعة 


في «فتاوى أبي الليث» وفي هذا الموضع أيضاً: إذا أجر المودع شيئاً من داره من 
إنسان» ودفع الوديعة إلى هذا المستأجرء فهذا على وجهين: أما إن كان لكل واحد منهما 
أعني الآجر والمستأجر غلق على حدة» وفي هذا الوجه عليه الضمان؛ لأنه ليس في 
عياله» ولا بمنزلة من في عياله» وإن لم يكن لكل واحد منهما غلق على حدة» وكل واحد 
منهما يدخل على صاحبه بغير حشمة فلا ضمان؛ لأنه بمنزلة من في عياله . 

وفي هذا الموضع أيضاً: رجل غاب وخلف امرأة وفي منزله الذي فيه ودائع 
الناس» ثم رجع وطلب الوديعة» فلم يجدهاء فإن كانت المرأة أمينة فلا ضمان على 
الزوج» وإن كانت غير أمينة» وعلم الزوج بذلك» مع هذا ترك الوديعة فهو ضامن؛ وعن 
هذه المسألة 0 لاثم بان ثم خونست» فذهب الغلام بودائع الناس». «فالتواكه يتم بأن 
ضامن شردا علم أن غلامه سارق» لسن اناهن . 

قال محمد رحمه الله في «الأصل» : إذا أودع رجل رجلا ألف درهمء وقال له: 
أخبئها في بيتك هذا فخبأها فى بيت آخر من داره تلك لا يضمن استحساناً ؛ لأنه إنما 
براق نو الشرروك نا نيا عرفا الشترعط لذ ريق 

الاترئ أنه لو قال له : أخبئها في هذا الصندوق الذي في بيتك. فخبأها في 
صندوق آخر في بيته فضاع لا ضمان. وإن قال: أخبئها في هذه الدار. فخبأها في دار 
أخرى في محلة أخرىء, أو في تلك المحلة» فهو ضامن» وإن كانت الثانية أحرز من 
الأولى همكذا :ذكر شيخ الاستلام فى كترح كعانت الوديحة وذلك إذا :قال أخيعهنا افى هذه 
الدار؛ ولا تخبئها في الدار الأخرى؛. وفي «شرح الطحاوي» إذا كانت الدار التى خبأها 
فيها في الحرز على السواء [57؟١ب//‏ ؟] أو كانت هي أحرز» فلا ضمان عليه سواء نهاه 
عن الخباء فيها أو لم يفعل. 

وفي «نوادر هشام» عن محمد؛ إن كانت الدار الثانية أحرز فلا ضمانء ولم يذكر 
محمد 'فى مسألة البيتين ها إذا قال : أخبعها فى هذا البيث» ولآ تشفيا فن :هذا البيثة 
فخبأها في هذا البيت المنهي عنه» وذكر شيخ الإسلام في كتاب الوكالة في باب وكالة 
الصبي أنه يضمنء وفي «شرح الطحاوي:؟ إن كان البيت الآخر أحرز من المنهي عنهة 
يضمنء وما لا فلاء والجواب فى المصرين نظير الجواب فى الدارين. 

إذا' قال للمودم :| عنظ الوديعة بيدك» .فال تفعها لذ ولا نهار اترقييينا وعلكت» 
فل ضنمان4 وإن كان هذا شترطأ مفيدا + لأنه لا يمكن اعشارة :]ذا قال 180 احفظ فى هذا 
المفيوع أو قال أله تدرهيا عن هذا المسر» نساتر ابيا 4 إن كانم | لم مويه 
ضمنء وإن كان سفراً لا بد له منه؛ إن أمكنه حفظ الوديعة فى المصر الذي أمر بالحفظ 
فيها مع السفر بأن كان ترك عبداً له في المصر المأمور بهء أو بعض من في عيالهء فإذا 
سافر بها والحالة هذه ضمن؛ لأنه خالف شرطأ مفيداً من غير عذرء وإن لم يمكنه ذلك 
الح ا ار ا ار بار وير ع الس 0 
ينهه عن الإخراج عن المصر؛ بل أمره بالحفظ مطلقاً قا قو ميا انتكات: الطويق خرن 
يضمن بالإجماع . 


كتاب الوديعة 9 


وَإن كان الطريق أمينا إن كانت الوديعة شيعا لا حمل لها :ولا مؤنة فلا ضينان:: لآن 
الطريق إذا كان آمناً كان صالحاً للحفظ فيه قد حفظ الوديعة في مكان صالح للحفظ. 
والأمر بالحفظ مطلق» فيدخل هذا النوع من الحفظ تحته. 

فإذا كانت الوديعة شيئاً له حمل ومؤنة» إن كان لا بد له من المسافرة بهاء بأن كان 
عجز عن الحفظ في المصر الذي أودعه فيه» فإنه لا يضمن عندهم جميعاًء فأما إذا كان له 
بد من المسافرة بها ٠‏ فعلى قول أبي حنيفة : لا ضمان؛ قربت المسافة أو بعدت» وعند 
محمد يضمن قربت المسافة أو بعذت ؟؛ لأن الأمر بالحفظ يقبل بمكان الوديعة عرفا وعادة 
إذا كانت الوديعة شيئاً لها حمل ومؤنة حتى لا يلزم صاحب الوديعة الحمل والمؤنة. 
وغلق قول أبن يوسفية؟ إنتريث السافة فلا مان وإن بعدت فهو ضامن. 

وإذا دفع الرجل إلى غيره وديعة» وقال له: لا تدفعها إلى امرأتك. فإني أتهمهاء أو 
قال: إلى'اننك» أو قال: إلى عبدك» وما أشينة ذلك. فدفع إليهء فإن كان لا جد المودع 
بدأ من الدفع إليه بأن لم يكن عيال سواه؛ لم يضمن بالدفع إليه» وإن كان يجد بدأ منه 
فهو ضامن؛ لأنه خالف شرطاً مفيداً؛ لأن من في عياله قد يتفاوتون في الحفظ» ولا 
ضرورة له في ذلك . 

المودع إذا وضع الوديعة في حانوته» فقال صاحبها: لا تضعها في الحانوت» فإنه 
مخوف» فتركها فيه حتى سرق ليلاء فهذا على وجهين إن لم يكن له موضع آخر أحرز من 
الحانوت لا يضمن» وإن كان له موضع آخر أحرز من الحانوت فهو ضامن إذا كان قادراً 
عن الجلك 

في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: رجل دفع إلى رجل مرا وقال: اسق به أرضي» 
ولا تست أرض غيري» فسقى الرجل أرض الآمرء ثم سقى أرض غيره» فضاع المرء فهذا 
على وجهين: إما إن ضاع قبل أن يفرغ من السقي الثاني» أو بعدما فرغ» ففي الوجه 
الأول يضمن؛ لأنه مودع مخالف» وفي الوجه الثاني لا؛ لأن الساقي أجير أو معين» 
وكيف ما كان فالمر غير مستأجر ولا مستعارء فإنما هو وديعة» فإذا سقى به أرض غيره» 
وصار مخالفاًء فإذا هلك قبل أن يفرغ من السقي» فقد هلك في حالة الخلاف» وإذا ترك 
الاستعمال عاد إلى الوفاق» فيخرج عن الضمان» وحكم الرهن كالوديعة» هذه الجملة في 
«فتاوى الفضلى) . 

وسئل أبو بكر عن أكار لإمرأة قالت له: لا تطرح أنزالي في منزلك» وهو يطرح في 
منزله في جناية. فهرب من منزله. فرفع السلطان ما كان في منزله؛ قال: إن كان منزله 
قريبأً من موضع البيدر فلا ضمان عليه؛ لأن حجرها ليس بمعتبر؛ لآن حفظ الكدس 
وتحصينها كان على الأكارء وقد طرحها في موضع أحسن من البيدر. وأخف مؤنة» فلا 
تكوة اها : 

سئل الفقيه أبو بكر : إذا قال المضيع''' للتاجر: ضعها في هذا العدل وأشار إليهاء 


)١(‏ المضيع: كذا بالأصلء, ولعلها: «المودع»., والله أعلم. 


فد كتاب الوديعة 


فوضعها في الحقيبة؛ قال: لا يضمن وضع الكتاب في يد متوسط» وأمره بأن يسلم الصك 
إلى غريمه؛ إن دفع الدراهم إليه قبل مضي ثلاثة أشهرء فلم يدفع إليه إلا بعد مضي سنة 
فجاء الطالب يريد أن يسترد الصك منه؛ قال: إن علم إيفاء حقه قبل المدة أو بعدها؛ 
يدفع المتوسط الصك إلى المطلوب دون الطالب. 

وقال محمد رحمه الله: في ثلاثة نفر أودعوا رجلاً مالآء وقالوا: لا تدفع إلى أحد 
منا حتى نجتمع» فدفع نصيب واحد منهم إليه» قال: ضمن قياساً وبه أخذ أبو حنيفة رضي 
الله عنهم. ولم يضمن استحساناء وبه أخذ أبو يوسف رحمه الله. 


الفصل الثالث 


فيما يكون تضبيعاً للوديعة, وما لا يكون, 
وما يضمن به المودع, وما لاا يضمن 


إذا قال المودع: سقطت الوديعة مني أو قال بالفارسية: «بينتاد ازمز» لا يضمن» ولو 
قال: أسقطت. أو قال بالفارسية: «بيكندم» يضمن؛ هكذا ذكر الفقيه أبو الليث في 
(افتاويه»» وينبغي أن لا يضمن بمجرد قوله: «بيكندم»: أو أسقطت؛ لأن نفس الإسقاط 

ألا ترى أنه لو سقط ثم رفعء أو لم يرفع». ولكن لم يبرح عن ذلك المكان لا 
يضمن؛ إنما يضمن بالإسقاط». والذهاب عن ذلك الموضع والترك هناك والإسقاط في 
موضع يضيع كما في الماء» ونحو ذلك يكون ذلك تضييعاً» والذي يؤيد هذا الإشكال أن 
المودع إذا دفع الوديعة إلى من ليس في عياله. وهلكت الوديعة في يد الثاني قبل أن يفارقه 
الأول» فإنه لا يضمن الأول بلا خلاف» وإنما يجب عليه الضمان؛ لأن مجرد الإيداع 
ليس بتضييع» وإنما التضييع الذهاب وترك الحفظء ولم يوجد بعد. والذي يؤيده أيضا ما 
ذكر في «المنتقى»: إذا قال الرجل لقوم: اشهدوا أن فلاناً أودعني كذا وكذاء وإني قد 
بعت ذلك» وقبضت ثمنه» أو قال له المودع: ما فعلت بوديعتي؟ فقال: بعتهاء» وقبضت 
الثمن؛ لا يضمن بذلك ما لم يقل: دفعتها؛ لأن مجرد البيع ليس سببا للضمان» فكذلك 
في مسألتنا ينبغي أن لا يجب الضمان بمجرد قوله أسقطتء» بل يشترط مع ذلك أن يقول : 
أسقطت وتركت» أو يقول: أسقطت وذهبتء أو يقول: أسقطت فى الماءء أو ما أشبه 
ذلك . ْ 

وفي «فتاوى أبي الليث»: سوقي قام من حانوته إلى الصلاة» وفي حانوته ودائع» 
فضاع شيء منها لا ضمان عليه؛ لأنه غير مضيع لما في حانوته؛ لأن جيرانه يحفظون هذا 
إيداعاً من الجيران؛ ليقال: ليس للمودع أن يودع؛ لكن بهذا مودع لم يضيع» وذكر الصدر 
الشهيد في آخر كتاب الغصب مسألة تدل على الضمان ههنا فتأمل عند الفتوى . 

وفي «فتاوى أبي الليث» ولو أن المودع [1717أ/ ؟] قال: وضعت الوديعة من يدي. 


كتاب الوديعة رفوك 


فقمت ونسيتها فضاعت يضمن؛ لأن نسيانه تضييع» ولو قال: وضعت بين يدي في داري 
الفا للادنجا ليا ينظر ؟؛ إن كان مالاً لا يحفظ فى عرصة الدارء وعرصة الدار لا تحن اخررا 
له كصرة الذهب ونحوهء فكذلك. ولو قال: دفنت فى داري» أو اف كرسى؟ ونستنتك 
مرقيهيا؟ إلى يتمق إذا كاذ لللذان والكرم يابيية لأنه بين متصيع وجرن قال وفيت فى 
موضع آخر ونسيت مكانها يضمن؛ لأنه تضييع» وكذلك تبين مكان الدفن؛ لكن سرقت 
الوديعة من المكان المدفون فيه» وإن كان للدار والكرم باب لم يضمنء وإن لم يكن لها 
باب يضمن . 

وفي أول هذا الكتاس إذا وضع الوديعة فى مكان حصين فنسي اختلف 0 
قال بعضهم: يضمنء وقال بعضهم : لا تضهن ؟ قال الضدين الشيية: والميشتار اننداذا 
قال: وضعت في داري» فنسيت المكان لا يضمن ؛ لأن له أن يضع في دارهء وإن قال: 
لا أدري وضعت في داري أو في موضع آخر يضمن ؛ لأنه لا يدري أنه وضع في موضع له 
ولاية الوضعء وقد قيل: إذا كانت الوديعة مدفونة في الدارء وفي الكرم لا متكرط أن 
يكون لهما باب . 

ألا ترى أنه لو سرق المدفون في المغارة يقطع», وإذا لم تكن مدفونة لكن كانت 
موضوعة؛ إن كانت موضوعة في موضع لا يدخل فيه عليه أحد إلا باستئذان؛ لا يضمن 
وإن لم يكن له باب . 

المودع إذا وضع الوديعة في الجبانة» فسرقت الوديعة ضمن؛ لأنه ضيعهاء فإن 
توجهت السراق نحو المودع» فدفن الوديعة في الجبانة حتى لا تؤخذ من يده» وفر من 
خوفهمء ثم جاء فلم يظفر بالمكان الذي دفن الوديعة فيه؛ إن أمكنه أن يجعل له علامة, 
فلم يفعل ضمن» وإن لم يمكنه أن يجعل لذلك علامة» وأمكنه العود بأقرب الأوقات بعد 
زوال الخوفء فلم يعد وأخرٌ ثم جاء فلم يجد الوديعة كان ضامناً» وإن كان رب الوديعة 
معه يذهبان جملة» فلما تواجد السراق قال له رس الوديعة: ادفئها فدفنهاء ثم ذهب 
السراق» وذهبوا أيضاً بعد ذلك» أو ذهبوا أولاً ثم ذهب السراق» ثم حضرواء فلم يجدوا 
المدفون؛ لا شك أن المودع لا يكون ضامناً فى هذه الصور حيث دفن بأمر المالك. 

وأما إذا كان المودع وحدهء والمسألة بحالها فالجواب فيه على التفصيل؛ إن ذهب 
السراق أولاً وتمكن المودع من دفع الوديعة فلم يدفع». وترك ثمة مع الإمكان. فهو 
ضامنء» وأما إذا مكث االسراق ثمة» وم يمك لسار تعد فلهب ثم جاء فلم يجدء 
فهذا على وكين : إن جاء على فور ما أمكنه؛ وزال الخوف فلم يجد لا يكون ضامناً. 
وإن أخرٌ مع الإمكان كان ضامناً استدلالاً اله ذكرها في كتاب الغصب والضمان. 


في «فتاوى أهل سمرقند»: أن السفينة إذا خيف غرقهاء فرفعوا بعض الحمولات» 
ووضعوءه ه فى ناحيةء فضاع شيء من ذلك؛ إن ضاح جل زوال الخوف لا يكون الرافع 
ضامئاً: وإن ل الخو كان غنافنا ؛ لآنه تنا زال الخوقك :وحن عليه 0 
إلى السفيةة فحيث أخر وقصر كان ضامناً كذا ههنا. 


5ه كتاب الوديعة 


الوديعة إذا أفسدتها الفأرة» وقد اطلع المودع على ثقب معروف؛ إن كان أخبر 
صاحب الوديعة أن ههنا ثقب الفأرة فلا ضمانء وإن لم يخبر بعدما اطلع عليه؛ ولم يسده 
ضع ؛ لأنه ضيعها . 

وفيى لمجموع النوازل» : سثل نجم الدين عمن دفع خفاً إلى ماف ليصلحه؛ فتركه 
الحقاك يسائر تسرف لاد ؛ .هغل يضميق؟ كال: لآ إن كان في الحانوت حافظ» أو 
في السوق حارسء وكان الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين رحمه الله يفتي بعدم الضمان» 
وإن لم يكن حافظ؛ ولا حارس» وقد قيل: يعتبر العرف إن كان العرف فيما بين الناس 
أنهم يتركون الأشياء في الحوانيت من غير حافظ فيهاء فر جايس ا ارا فلا 
ضمانء وإن كان العرف بخلافه يجب الضمان. 

وكذلك قيل: لو ترك باب الدكان مفتوحاً وكان في موضع ذلك عرفهم وعادتهم لا 
ضمانء وفي بخارى أجري العرف بترك باب الدكان مفتوحا باليوم» وتعليق شيء على 
باب الدكان نحو الشبكة وأشباه ذلك» والرواية محفوظة فيما ترك الحائك الثوب الذي 
ينسج بعضهء والغزل في بيت الطرازء ولم يكن هناك حافظء ولا حارس في السوق أنه لا 
ضمان على الحائك . 

وفي «فتاوى ع الليث»: المودع إذا وضع الوديعة في الدارء وخرج والباب 
مفتوح» فجاء سارق ودخل الدارء وسرق الوديعة» فإن لم يكن في الدار أحد في موضع 
يسمع الحس؛ لأن هذا "'*.. 

إذا ربط دابة الوديعة على باب داره وتركها ودخل الدارء» فضاعت؛ إن كان بحيث 
يراهاء فلا ضمانء وإن كان بحيث لا يراها ضمن؛ إن كان في المصرء وإن كان في 
القرئ فلا -ضمان4.وهذا لآن العادة فن_بعق أفل القرى أن النسوة يحلمة غلى نات 
دورهن فيحفظن ما على باب جارهن» فلم يكن مضيعاًء ولا كذلك في الأمصارء وإن 
ربطها في الكرم أو على رأس الفالة فذهبء فقد قيل: إن غابت عن بصرهء فهو ضامن» 
وإن لم تغب عن بصرهء فلا ضمان. 

وقد قيل: إذا كان للكرم باب وحيطان فلا ضمان على كل حال. وقد قيل: يعتبر 
العرف؛ أو قد مر جنس هذاء المودع إذا جعل دراهم الوديعة في خفه. فسقطت عنه قبل 
أن يجعلها فى الخف اليمنى» فهو ضامنء» وإن جعلها فى الخف اليسرى فلا ضمان» 
وقيل 8 لذ سان على كل حال لأن الغاده جرت يدل لاس أموالي فى خنا نهم ولا 
تعرز ون هيرك المسوري: و لسع . 

وكذلك إذا ربط درا هم الوديعة فى طرف كمه. أو جعلها في الأذن أو في طرف 
العمامة فلا ضمان؛ اي م 0 
وكذلك لو شد :دوا هم الوديعة على منديل» ووضع في كمهء فسرق منه فلا ضمان . 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الوديعة ومأام 


في «فتاوى أبي الليث»: وإذا جعل الرجل درا فم الرديعة فو جيه وحضر مجلس 
الفسق فسرق منه فلا ضمان؛ لأنه يحفظ ماله 2 ذكره: فئ افتاوى:اللسفى»ء :وإن.ظطن 
أنه جعلها في جيبه. فإذا هي لم تدخل الجيب» قله السهان. 1 

إذا قال المودع : لا أدري أضيعت الوديعة. أو لم أضيع. يضمن ١‏ أو قال: لا أدري 
أضاعت الوديعة أو لم تضعء فلا ضمان؛ لأن في الوجه الأول لو تحقق ما يزعم يجب 
الضمان» وفي الوجه الثاني لا يجب. 

في «فتاوى أهل سمرقئد): امرأة أودعت صبية من بنات سنة» واشتغلت بشيء 
فوقعت الصبية في الماء؛ لاا ضمان عليها؛ فرق بين هذا وبين الغصب؛ هكذا ذكر المسألة 
في «فتاوى أبي الليث»» وفي هذا الجواب نوع نظرء وينبغي إن لم تغب عن بصرها فلا 
ضمان» وإن غابت [/11١ب/7]‏ عن بصرها فهي ضامنة . 

إذا نام المودع وجعل الوديعة تحت رأسه. أو تحت جنبه فضاعء فلا ضمان عليه: 
وكذلك إذا وضعه بين يديه» وهو الصحيحء وإليه مال شمس الأئمة السرخسي في شرح 
كتاب السرقة قالوا: إنما لا يجب الضمان في الفصل الثاني إذا نام قاعداء أما إذا نام 
تلجع ندايه العيمان وكلاسر كي عن هذا ذيما تلام وهذا إذا كان في الحضرء أما 
إذا كان في السفرء فلا ضمان نام قاعداً أو مقظط ها . 

وفي «فتاوى أبي الليث»: سئل أبو القاسم عمن حمل ثياب الوديعة على دابته» فنزل 
عن دابته في بعض الطريق» ووضع الثياب تحت جنبه» فسرقت الثياب؛ قال: إن أراد به 
الترفق فهو ضامنء» وإن أراد به الحفظ فلا ضمانء» وإن كان مكان الثياب كيس فيه دراهم 
لم يضمن؛ لأنه لم يجعل ذلك بالدراهم إلا للحفظ . 

زفي أيضا ‏ ذا كانت الرديعة قينا قاف علية القهاة» وصاس الزؤنعة غاكتة» فان 
رفع المودع الأمر إلى القاضي حتى يبيعه جاز» وهو الأولى» وإن لم يرفع حتى فسد لا 
ضمان عليه ؛ لآن حفظ الوديعة على مقدار ما أمر به. 

وفي «الجامع الأصغر :» سثل أبو القاسم عمن عنده وديعة» فرفعها رجل» فلم يمنعه 
المودع؛ قال: إن أمكنه منعه ودفعه ولم يفعل فهو ضامن. وإن لم يمكنه ذلك لما أنه 
اماي دعاء وضربه فلا ضمان» وذكر شيخ الإسلام في أول وصايا «(الجامع :» المودع 
إذا دل إنسانا على | عل الوديعة إنما يضمن المودع إذا لم يمنع المدلول من الأخن خالة 
الأخذ؛ أما إذا منعه فلا ضمان عليه . 

وفي «فتاوى النسفي» : سئل عبن مودع ربط سلسلة باب خزانته في الخان بحبل» ولم 
يقفله. وخرج فسرقت الوديعة؛ قال: إن عد هذا إغفا لا وإهمالاً لا يضمن.ء وما لا فلا. 

وفي «فتاوى الفضلي» الكل عم رع إلى لمعه ور لقووا نوكا ناته مويه : 
وأجلس غلى باب الدكان ابناً ضِعَيْر | وفي الحانوت ودائع الناس» فسرقت الودائع؛ 
قال: إن كان الصبي ممن يعقل الحفظء ويحفظ الأشياء لم يضمن» وإلا فهو ضامن. 

وفيه أيضا» سفل عن مووع غاب عن ببغة ففال له أجشى: لي فى بيتك قي 


لوف كتاب الوديعة 


وأخمذ منه المفتاح» فلما رجع إلى , بيته لم يجد الوديعة؛ قال: لا ضمان عليهء قيل له: 
بدفع المفتاح إلى الأجني لا يصير عاطياً البيت بما فيه في يده. قال: لا. 

وسئل أبو جعفر عرفاً في حانوته وديعة رجل أخذ سلطاني الوديعة من حانوته لنائبه 
ورهنه عند رجل؛ قال: إن كان المرتهن طائعاً فى الارتهان فلصاحب الوديعة أن يضمن 
السلطاني إن شاءء وإن شاء ضمن المرتهن. ولا ضمان على الجابي إن كان لا يقدر على 
تمنيع السلطاني» وحن على هد الجابي الذي يقال بالفارسية: «باي كار» إذا أخحذ شيئاً 
من بيت إنسان رهناً» وهو طائع يضمن, وكذا إذا أخذ الجباية دراهم وهو طائع يضمن 
وكذا الصراف إذا كان طائعاً في أخذ الدراهم يضمن» ويصير الجابي والصراف مجروحين 
في الشهادة . 

وتكل نمم انين : عمن عنذه وديعة إنسان» وهي ثياب ملفوفة في لفاف» لوصعيا 
تحت رأس ضيف له بالليل كالوسادة. ثم رمى على صاحبها كان كذا وكذا 56 وقل 
ذهب بعضها؛ قال: ما لم يثبت أنها كانت كذا وكذاء وقد ضاعت منها كذا تلك الليلة» 
فوضعها تحت رأس الضيف لا يمكن إيجاب الضمان» وبعدما ثبت ذلك لا يمكن إيجاب 
لمان مدر !! جع لعدرابن الضيف ما دام المودع حاضراً؛ لأنه إذا كان حاضراًء 
فهو حافظ لهاء وليس بمضيع ٠‏ فإذأ غاب الآة سير ضاضا ؛ لأنة ترك حفظها . 

و : رجل أودع رجلا زنبيلاً فيه آلات النجارين» ثم جاء 
واسترده» واذعن: أنه كان 'فية نوما فل دهن ننه لان لمر فبضيت متنك الرسيل» ولا 
أدري ما فيه» فلا ضمان على المودع» ولا يمين عليه أيضاً؛ لأنه لا يدعي عليه صنعاً 

وكذلك إذا كان أودع عند رجل دراهم في كيس» ولم يزن على المودع. ثم ادعى 
أنه أكثر من ذلك» وقال المودع: قد قبضت الكيس» ولا أدري كم كان فيه فلا ضمان 
عليةة :ولا يميج لمااقلناء قبل : ونتفى أن حلت نان تحيندا رحمة الله.يقول: القول 
قول الغاصب» والمودع في المقدار مع يمينه . 

[نااكانت الميرا » تعن تان العام تشييلت كوا الرسسلتوعلقيه على حصن 
سطحهاء للتجفيف,» فطار الثوب من الجاتب الآخرء قيل: هي ضامنة» وقيل على قياس 
مسألة الطاحونة إذا لم يكن الحصن مرتفعا تضمن 

ب «(المنتقى») بشر عن أبى يوسف: إذا جحد الوديعة فى وجه عدو يخاف عليها 
التلف؛ إن أقر ثم هلكت لا يضمنها؛ قال: لأن الجحود في هذه الصورة جهة من جهات 
الحفظ كذا وقع في بعض نسخ «الكتاب»» ووقع في بعضهاء إذا جحد الوديعة ثم أقر بها 

وفي هذا الكتاب أيضاً رواية الحسن بن زياد عن أبى يوسف: إذا جحد الوديعة في 
وجه صاحبها يضمن» وإن جحلها لا في وجهه لا يضمن. 

وفي «النوادر) عن محمد: أنه لا ضمان إذا لم يواجه صاحبها بالجحودء وذكر 
شمس الأئمة السرخسي في شرح كتاب الوديعة: إذا جحد الوديعة في وجه المالك لا بناء 


كتاب الوديعة 1 


على طلب المالك بأن قال له المالك: ما حال وديعتي ليشكره على الحفظ» فقال: ليس 
لك عندي وديعة» فلا ضمان في قول أبي يوسف؛ هذا كله في المنقول. 

وأما إذا جحد الوديعة فى العقار ذكر شمس الأئمة هذا في «شرحه» أنه لا ضمان 
وقول آلى ديكةوررابن موستة لاخر في جميع الوجوه؛ لأن جحود الوديعة يمنزلة 
الغصبء» ومن المشايخ من قال: العقار يضمن بالجحود بلا خلاف؛ قال شمس الأئمة 
الحلواني في ضمان الجحودء وفي العقار عن أبي حنيفة روايتان. 

وفيه أيضاً بشر عن أبي يوسف: رجل استودع رجلاً وديعة فجحدها إياه» ثم 
أخرجها بعينهاء وأقر بهاء وقال لصاحبها: اقبضهاء فقال صاحيها: دعها وديعة عندك, 
فضاعت بعد ذلك ؛ قال: إن تركها عنده. وهو قادر على أخذها إن شاء فهو بريء» وهي 
وديعة عنده؛ وإن كان لا يقدر على أخذها فهو على الضمان الأول؛ يعني به الضمان 
الثابت بالجحودء فإن الوديعة دخلت في ضمانه» وكذلك إذا قال: أعمل به مضارية. 

في «المنتقى» بشر عن أبي يوسف: إذا قال المودع لصاحب الوديعة وهبت مالي 
الوديعة وأنكر صاحبها ذلك» فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يجحدهاء وإن طلبها صاحيها 

أودع طستاً عند غيره» فوضع المودع الطست على رأس التنور في بيته» فوقع عليه 
شيءء فانكسرء فالجواب فيه على التفصيل؛ إن كان وضعه على رأس التنور يغطي به 
السون يفي 0-0 التغطية لا يضمن؛ لأن في 
الوجه الأول مستعمل» وفي الوجه الثاني لا 

ومن هذا الجتس أودع عند رجل طبقاً؛ فوضع المودع الطبق على وأعور اميه 
فضاع؛ إن كان الوضع لا على وجه الاستعمال لاا يضمن. 

وطريق معرفة ذلك : أن ينكر أن كان في الجب شيء نحو الماء والدقيق» أو تجو 
ذلك مما يغطى رأس الجب لأجله؛ اس : وإن كان خالياً أو كان فيه شيء لا 
يغطى رأس الجب لأجله لم يكن الفتجبالا ::وإذة أغات المراة ثرنه الوديعة ؛ وسدت 
العجين فهي ضامنة» وهذا استعمال وليس بحفظ. 

في «العيون»: الدابة المودعة إذا أصابها شيء» فأمر المودع إنساناً أن يعالجها 
فعطبت من ذلك ]7/1١583‏ فصاحب الذابة بالخيار؛ يضمن أيهما شاءء فإن ضمن 
المستودع لم يرجع هو على الذي عالجها؛ لأنه تبين أنه عالج داكة بأمروة وإث ضهن 
الذى عالجها هل يرجع هو على المستودع؟ . 

فالمسألة على ثلاثة أوجه: إما أنه علم أنه دابة المودع. أو لم يكن علم أنها لغيره» 
أو علم أنها لغيره بأن أخبره أنها ليست بدابتي» ولم أؤمر فيها بهذا . 

ففي الوجه الأول: يرجع؛ لأن الأمر قد صح فانتقل الفعل إليه 

وفى الوجه الثانى : كذلك فرق بين هذاء وبين مسألة حفر البئر فى الحائط على ما 
مر ذكرها قي كتاب الغصب. ا 


بم اه كتاب الوديعة 


والفرق: أن موضوع تلك المسألة في الدارء والدار إذا لم يكن الآمر ساكناً فيها؛ 
لا يعرف أنها في يده لجواز أنها في يد غيره» وانعدم دليل الملك؛ أما الدابة منقولة» 
واليد على المنقول لا تثبت إلا بالنقل» وإذا لم يوجد النقل من الغير علم أنها ليست في 
يد الغير» فكان في يد المستودع واليد دليل الملك . 

وفي الوجه الكالك 2 بجع لأن الآمر لا يصح المودع إذا بعت الحمار أو البقر 
لون السرح يعتبر في ذلك العرف» والعادة. 


إذا مات المودع مجهلاً للوديعة ضمنها؛ إما لأن ما بعد الموت حال أخذ الورثة 
جميع ما كان في يده؛ لأن ظاهر اليد تدل على الملك إلا إن ثبت خلافه ولم يثبت» 
والمودع يضمن بمثل هذا التمكين؛ وإما لأنه التزم أداء الأمانة» ومن أداء الأمانة الرد عند 
طلث المالك يضمن كذلك: والبيان عند المورت».. ولو ترك الزة عند طلية النالك يضمن 
فكذا إذا ترك البيان عند الموت؛ وإما لآنه خلط الوديعة بماله على وجه لا يمكن التمييز» 
ومثل هذا الخلط يوجب الضمان كما في حالة الحياة» ثم إن المودع إنما يضمن بالتجهل 
عند الموت إذا لم يعرف الورئة الوديعة بعينها؛ أما إذا عرفت فلا؛ لأن ما ذكرنا من 
المعاني لا يتأتى إذا عرفت الورثة الوديعة بعينها . 

وفي «الأصل»: رجلان جاءا إلى رجل فقال كل واحد منهما: أودعتك هذه 
الوديعة» فقال المودع: لا أدري أيكما استودعني هذه الوديعة» ولكني أعلم أنها 
لأحدكماء وليس لواحد منكما على ذلك بينة» فعليه أن يحلف لكل واحد منهما ما أودعه 
هذه الوديعة بعينهاء والمسألة معروفة في كتاب الإقرار» وغرض محمد من إيراد هذه 
المسألة في كتاب الوديعة بيان حكم العمان مب الفدي + فقال: إذا أبى أن يحلف 
لهماء فالقاضي يدفع الوديعة إليهماء ويضمنه قيمة الوديعة بينهما؛ لأنه صار مجهلاً في 
حق كل واحد منهماء فيصير ضامنا . 

وفي كتاب «الأجناس»: إن الأمانات بالموت تنقلب مضمونة إذا لم يبينها ؛ إلا في 
ثلاث مواضع : 

أحدها: متولي الأوقاف إذا مات» ولا يعرف حال عليها التي أخذها ولم يبينهاء 
فلا ضمان عليهء وأحاله إلى وقف حلال. 

الثاني: السلطان إذا خرج إلى الغزو فغنمواء وأودع بعض الغنيمة إلى بعض 
الغانمين ومات» ولم يبين عند من أودع لا ضمان عليهء وأحاله إلى «السير الكبير» . 

الثالث: أحد المتفاوضين إذا مات وفي يده مال الشركة ولم يبين؛ لا ضمان عليه 
وأحاله إلى شركة «الأصل» . 


كنات الرميعة واه 
تت سسا لش 1 

وفي «الواقعات» : القاضي إذا قبض أموال اليتامى» ولم يبين» فهذا على وجهين : 
إن وضعه في بيته: ولا يدري أين المال ضمن ؛ لأنه مودع مات مجهلاً وإن دفعها إلى 
قوم. ولا يتبينهم ولا يدري إلى من دفعها فلا ضمان؛ او بن يت إنما 
المودع غيره. وذلك الغير على حاله لم يمت فضلاً من الموت مجهلا 

وفي «الهاروني» : لو أن المستودع لم يمت ولكن جن جنوناً مطبقاء وله أموال. 
فطلبت الوديعة؛ فلم توجد. وقد أيسوا أن يرجع إليه عقله؛ كانت ديناً عليه في ماله 
ويجعل له القاضي ولياً ليقبضها من ماله. ويأخذ بها قيمة الذي يدفع إليه. فإن أفاق 
المستودع بعد ذلك وقال: ضاعت الوديعة» أو قال: رددتها عليه»ء وحلف على ذلك رجع 
بها على الذي دفعها إليه . 

وفي «الأجناس»: لو كان المستودع دفع الوديعة إلى امرأته» وقد علم ذلك» ثم 
مات المستودع أخذت المرأة بهاء فإن قالت المرأة: قد ضاعت»ء أو قالت: قد سرقت» 
فالقول قولها مع يمينهاء ولا ضمان عليهاء ولا يصير ديناً على الميت. وإن كان الميت 
ترفجالا صارت الالقتييدها فيماة ورتت الهرا: من الروج؛ لأنها لما زعمت أنه دفعها 
إليه . الا ري 0 وزعمها حجة في حقهاء وإن لم 
يعلم أنه دفعها إلى امرأته إلا بقوله بأن قيل له قبل أن يموت: ما فعلت بالألف التي 
أودعكها فلان» فقال: دفعتها إلى امرأتي» ثم مات» ثم سئلت المرأة فأنكرت أن يكون 
دفعها إليهاء فإنها تحلف ولا شيء عليهاء وإن كان الميت ترك مالا فهي دين فيما ورئثت 
المرأة منها؛ لأنها حين قالت لم يودعني فقد زعمت أنها عنده على ما ادعيل وإنها 
صارت: ذيناً عليه والدين مقدم على الميراث»: وزعمها معتبر في حقها . 

وفيه أيضاً: إذا قال المضارب قبل أن يموت أودعت مال المضاربة فلاناً الصيرفي» 
ثم مات». فلا شيء عليه» ولا على ورثة الميت» وإن مات الصيرفي قبل أن يقول شيئاء 
ولا يعلم أن المضارب دفعها إلى الصيرفي إلا بقوله: ...''' على الصيرفي» وإن دفعها 
إلى الصيرفي ببينته» أو إقرار من الصيرفي» ثم مات المضارب» ثم مات الصيرفي» ولم 
ينها كاتصيوينا ثييمال الضيرنى: ولا شيء على المستودع. وإن مات المضارب 
والصيرفي حي فقال الصيرفى: رددتها عليه فى حقوقه كان القول قوله. ويحلف. ولا 
ضمان عليه» ولا على الميتء وإن أودع جارية فمات المستودع ولم يبينهاء ثم رأوها حية 
جره هات عا السسرت . وإن لم يروها بعد موته فقالت ورثته قد رددناه عليه 
فى حياته أو دبر موته. لي ل . ذلك؟ لأنهم يدفعون عن أنفسهم 
الضمان» وتصير قيمتها آخر ما رأوها حية عنده ديناً في ماله وكذلك العارية والإاجارة. 

فى «(الأجناس» أحفبا 1 فى «النوازل»: إذا مات المستودع فقالت ورثته: قد رد 

الوديعة في حياته لم يقبل قولهم» والضمان واجب في مال الحيف؟:لانة نانك فياه » فإن 


. بياض بالأصل‎ )١( 


00 كتاب الوديعة 


أقام الورثة الببئة على إقرزان الفيت أنه قال في حياته : : رددت الوديعة. فلا ضمان؛ لأن 
الثابت بالبينة العادلة كالثايت عياناً: ولو عاينا إقرار المودع حال حياته بذلك» ثم مات لا 
ضمان عليه ؛ كذا ههنا. 

وفي «الواقعات»: إذا اختلف الطالب وورثة المودع في الوديعة. فقال الطالب: 
[174١س/‏ ١؟١]‏ قد مات ولم 6 فصار ديناً في ماله وقالت الورئثة: كانت قائمة بعينها. 
دكات العو وكات معرونة ت علكت يعد مويه دالتوك قوع العالب هو الصحيح؛ 
لآأن الوديعة صارت ديئاً في التركة ظاهراً. والسركة تلاغون أعوا بخلاف الظاهرء والطالب 
متمسك بما هو الظاهر . 

وذكر في «الجامع الكبير) : مكر ود لمحي و0 قد قبضت بعض وديعتك 
ثم مات». وقال صاحب المال : لاقن قبيناء قيل لصاحب المال: لا بد أن تقر بقبيض 
شيء ؛ وتحلف على ما بقي بالله ما قبضت منه ما قالت الورثة؛ لأن إقرار المستودع على 
صاحب الوديعة بالقبض جائز لكونه 507 من جهته. فصار إقراره كإقرار صاحب الوديعة. 

ألا ترى أن المستودع لو قال لصاحب الوديعة : قبضت جميع وديعتك جاز؛ كما لو 
أقر صاحب الوديعة بنفسه. ولو أقر صاحب الوديعة بقبض بعض الوديعة» ثم مات 
المستودع قيل له: بين؟؛ لأنه أقر بقبض شيء مجهولء فيرجع في البيان إليه» وإذا بين كان 
القول قولة فى البنان كذلك ههنا:.وغليه اليمين فيما يذعى الورثة من الزيادة4 لآن :ورثة 
المستودع صاروا ضامنين تجهيل المورث» والضامن إذا ادعى على صاحب الضمان زيادة 
قبض كان القول قول صاحب الضمان كما فى الغاصب والمغصوب منه»ء وكذلك إذا قال 
رب الوديعة: كلاقرضة قيثو مات السمتووع: فالقول قول رب المال فيما 
قبض؛ لأنه أقر بقبض شيء مجهولء» فيرجع في البيان إليه» ويكون القول قوله فيما وراء 
انلقو دوكر لقعي و الورث قباسسون سي نهل الجتدر كه تان القرك قرلة: 
وكذلك لو قال ذلك بعد موت المستودع؛ لأن المعنى يجمعهما . 

في «المنتقى»): رجلان أوقعا توعد ألت درهم». فمات المستودعء وترك ابنأ فإن 
ادع أحد الرجلين أن الابن استهلك الوديعة بعد موت أبيهء وقال الآخر: لا أدري ما 
حالهاء فالذي ادعى على الابن الاستهلاك أبرأ الابن منها حيث زعم أن أباه مات وتركها 
قائمة بعينهاء فاستهلكها ابنه» وادعاء الضمان على الابن يصدق في حق الأب» ولم 
يصدق في حق الابن حتى لا يقضى له على الابن بشيء»ء فأما الآخر فله خمسمائة درهم 
في مال الميت لوجود التجهيل في حقهء ولا يشارك صاحبه فيها . 

وى «الجافع الكبيرة: صبي ابن اثني عشر سنة يعقل البيع والشراء؛ وقبض الودائع 
لكنه محجور عليه؛ أودعه رجل ألف درهم فأدرك ومات ولم يدر ما حال الوديعة» فلا 
ضمان في ماله إلا أن يشهد الشهود أنه أدرك وهي في يده. والحكم في المعتوه ه نظير 
الم ل انمي إذا أفاق ثم مات». ولم يدرَ حال الوديعة؛ لا ضمان في ماله إلا أن 
يشهد الشهود أنه أفاق وهي في يله. وإن كان الصبي مأذوناً في التجارة والمسألة بحالها. 


كتاب الوديعة ١ئ5ه‏ 


فهو ضامن الوديعة», وإن لم يشهد الشهود أن الصبي أدرك وهي في يدهء ولو مات 
الصبي بعد البلوغ» ولا يدرى فى أي حال هلكت الوديعة لا يقضى بوجوب الضمان» 
وكذلك فى المعتوه إذا كان مأذوناً فى التجارة . 

ولو أناعيدا تحجور ا عليه أردفي وجل :ثم أصعته المولىء "لو مات :ولم بين 
الوديعة» فالوديعة دين فى مالهء وإن مات وهو عبد فلا شىء على مولاه إلا أن يعرف 
الوديعة بعينهاء فيرد على صاحبهاء وإن أذن المولى في التجارة بعدما استودع» ثم مات»ء 
قلا ضمان إلا أن يشهد الشهود أنها كانت في يده بعد الإذن» فإذا شنمك الشهوة بذلك ثم 
مات 5 مال فالوديعة فى ذلك المال. 


فى «المنتقى) : رجل أودع رجلة ا أو غنا وغاتة ثم فات المستودع. ثم قدم 
المودع بعد مدة يعلم أن تلك الوديعة لا تبقى إلى تلك المدة. فهى دين في مال المىيت»؛ 
لأنه لا يعلم باستيفائها بعد الميت» وهذا بناء على ما قلنا إن تجهيل الوديعة عند الموت 
برت الضنا د 


الفصل الخامس 


في طلب الوديعة, والأمر بالدفع إلى الغير 


فى «فتاوى الفضلي») : إذا طلب صاحب الوديعة الوديعة» فقّال المودع : اطلبها 
غداًء 5 كان من الغد قال العود | ضاعت الوديعة. فالقاضي يصيالة عن وقفت اشوا 
متى ضاعت قبل قولك: اظلبها غدأًء أ مغن ذلك؟ إن قال: قبل ذلك» فهو ضامن؛ لأنه 
متناقض؛ لأن قوله اطلبها غداً إقرار منه أنه ما ضاعء فإذا قال بعد ذلك: قد كان ضاعت 
قبل ذلك صار متناقضاًء وإن قال: بعد ذلك فلا ضمان؛ لأنه لا تناقض . 


في (مجموع النوازل»: إذا جاء المودع إلن المودع يريد استرداد الوديعة. فقال 
المودع: لا يمكئني أن أحضرها هذه الساعة» فتركها ورجع فهذا ابتداء إيداع» قال ثمة: 
لما طلب رد الوديعة فقد عزله عن الحفظ. ٠‏ فخرج من أن يكون مودعاًء وبالترك عنده بعد 
ذلك صار مودعاً ابتداءاً . 

وفية ايشا : إذا قال رب الوديعة للمودع: احمل إلى الوديعة اليوم. فقال: أفعل ولم 
يحملها إليه حتى مضى اليوم» وهلكت عنده بعد ذلك» فلا ضمان؛ لأنه لا يجب على 
المودع نقل الوديعة إلى صاحبها؛ بل مؤنة الرد على رب الوديعة. 

وفيه أيضاً: سئل شيخ الإسلام عمن قال لمودعه: إذا جاءك أخيء فادفع إليه 
وديعتي التي غتدك64 قحجاء أخوهء وطلب الوديعةء فقال المودع: عد إلىّ بعد ساعة 
لأدفعها. فلما عاد إليه قال : إنه قد كان هلك؛ يعني قبل مقالتي : عد إلىّ بعد ساعة» فهو 
ضامن لمكان التناقضء وهذه المسألة قريبة من المسألة المذكورة في أول هذا الفصل . 


وفى «النوازل» : فال صاحب الوديعة للمودع فى السر: من أخبيرك بعلامة كذاء 


01 كتاب الوديعة 


فادفعها إليهء فجاء رجل»ء وزعم أنه رسول المودع. وأتى بتلك العلامة» فلم يصدقه 
المودع. ولم يدفعها إليه حتى هلكت الوديعة» فلا ضمان؛ لأنه يتصور أن يأتيى غير رسول 
المودع بتلك العلامة. 

رسول المودع إذا جاء إن الدع وطلي الوديعة» فقال: لا أدفع إلا إلى الذي 
جاء بهاء فلم يدفعه إليه حتى هلكت؛ ذكر شيخ الإسلام نجم الدين عمر النسفي أنه 
يضمن» وفيه نظرء فقد ذكر في الكتب في مواضع أن من جاء إلى المودع؛ وقال: إن 
فلانا وكلني بقبض وديعته منك». فصدقه في دعوى الوكالة لا يؤمر بدفع الوديعة إليه. 
بخلانيما إذا :قال وكلكن .قفن مالهعليك فق الذيخ وصدقه العديون فى دغوق 
الوكالة» فإنه يجبر على دفع الدين إليه . ْ 

رجل بعث ثوباً إلى القصار على يدي تلميذه» ثم بعث إلى القصار أن لا تدفع 
الغوب إلى من جاءكء ينظر: إن كان الذي جاء بالثوب إلى القصار لم يقل للقصار: هذا 
ثُوب فلان بعثه إليك ؛ لا يضمن القصار بالدفع إليه» وإن قال: هذا ثوب فلان بعثه إليك. 
فإن كان الذي جاء بالثوب متصرفاً في أمورهء فكذا [9؟1أ/ ؟] لا يضمنء وإن لم يكن 
متصرفاً في أموره يضمن بالدفع إليه هكذا قيل» وقد قيل: ينبغي أن يضمنء وإن كان 
متصرفاأ في أموره؛ لأنه لما نهى القصار عن دفع الثوب إليه فقد عزله عن هذا النوع من 
التصرف, والأول أوجه؛ لأن العزل لا يصح من غير علم المعزول» وليس في وضع 
المسألة أن الذي جاء بالثوب علم بهذا النهي . 

في «الأصل»: إذا أمر صاحب الوديعة المودع أن يدفعها إلى رجل بعينه» فقال: 
دفعتهاء وقال ذلك الرجل : لم أقبضهاء وقال رس الوديعة: لم يدفعهاء. فالقول قول 
المستودعء ولا ضمان على المدفوع إليه» ويعتبر قول المودع في حق براءته عن الضمان؛ 
لا في حق إيجاب الضمان على المدفوع إليه . 

وفيه أيضاً : أودع رجل رجلا دراهم» فجاء رجل وقال: أرسلني إليك صاحب 
الوديعة لتدفعها إلىّ»ء فدفعها إليهء فهلكت عنله؛ ثم عنام اضرا ينا :انك دلاكة 
فالمستودع ضامن لهاء وهل يرجع على الرسول بما ضمن؟ إن صدقه المودع في كونه 
رسولاً» ولم يشترط عليه الضمان لا يرجع؛ وإن كذبه في كونه رسولاً مع هذا دفع ؛ ؛ لولم 
يصدقه. ولم يكذبه مع هذا دفع 0 أو صدقهء ودفع إليه على الضمان رجع» ومعنى الضمات 
ههنا أن يقول المودع للرسول: أنا أعلم أنك رسولء» ولكن لا آمن أن يحضر المالك» و 
يحكحة الرسنالة ويضمنني» فهل أنت ضامن فيما تأخذ مني» فإذا قال: نعم حصلت 
الكفالة بدين مستحب مضافا إلى سبب الوجوبء وإنه جائز» فيرجع المودع على الرسول 
بحكم الكفالة. 

وفي «المنتقى» ابن سماعة عن محمد: رجل أودع رجلا ألف درهم, ثم قال: إني 
أمرت فلانا بقبيضها منك. ثم نهمته بمكاني عن ذلك» فقال المودع : فلان أتاني ودفعتها 
إليهء وقال فلان: لم أتهء ولم أقبضها منه» قال المستودع بريء منها . 


كتاب الوديعة 7ه 


وفي «الفتاوى»: سئل أبو بكر عن مودع طلب الوديعة من المستودعء. وقد 
00 '"" فقال المستروع : لا أصل إليها الساعة. فاصعي على ملك الفاصير وقال 
المستودع: أعتبر علي الوديعة أيضاًء قال: إن لم يقدر المستودع على ردها في تلك 
الحالة لبعدها أو لضيق الوقت» فلا ضمانء والقول قوله فيه» وإلا ضمن. 

وفي «فتاوى النسفي»: أتى عبد رجل بوقر من الحنطة» إلى بيت رجل وهو غائب» 
فسلمها إلى امرأته. وقال: هذا وديعة مولاي بعثه إلى زوجكء. وغابت» فلما أخبرت 
الزوج بذلك لامها على القبول» وأرسل إلى مولى العبد أن ابعث من يحمل هذا الوقرء 
فإني لا أقبله؛ فأجاب إنه يكون عندك أياماء ثم أحمله. فلا تدفع ذلك إلى عبدي» ثم 
طلبه المولىء فقال: لا أدفعه إلا إلى العبد الذي حمل إلى بيتي ثم سرق الوقرء فقال: إن 
صدق صاحب البيت العبد بما قاله العبد ضمن بالمنع» وإن لم يصدقهء أو قال: لا أدري 
أهو لمولاه؛ أو هو غصب في يدي العبد» أو وديعة من غيره» وتوقف في الرد ليعلم ذلك 
لم يضمن بالمنع . 

وفي «الفتاوى» : سئل أبو بكر عمن خاصم آخر يالف درهمء وأنكر الآخرء ثم 
أخرج المدعى عليه ألف درهم؛ ووضعه في يد إنسان حتى يأتي المدعي بالبينة» فلم يأتِ 
بالبينة» فاسترد المدعى عليهء فأبى أن يرد عليه» ثم أغاروا على الناحية» ورهنوا بالألف 
هل يضمن قال: إن وضع المدعي والمدعى عليه عنده؛ فلا يضمن إذ ليس له أن يدفع إلى 
أحدهماء وإن كان صاحب المال وضعه يضمن بالمنع عنه؛ لأنه صار غاصبا بمنعه عنه . 


إذا رد المودع الوديعة إلى منزل المودع» أو إلى أحد من في عياله» فهلكت فالمودع 
وأشار في «الجامع الكبير»: إلى أنه لا ضمانء وإذا ردها بيد من في عياله» فلا 
ضمأنء وإن ردها بيد ابنه. والابن ليس في عياله. فإن كان الابن نالعا فهو ضأمن؟؛ لأنه 
ليس له أن يحفظ الوديعة بيده إذا لم يكن في عياله» فلا يكون له الرد بيده وإن كان 
الابن غير بالغ فلا ضمان؛ لأنه إذا كان غير بالغ فتدبيره إلى الأب» وإن لم يكن في 
عياله» والأب يتصرف فيه كما لو كان في عياله. ‏ - 
ألا ترى لو بعث الوديعة على يدي عبدهء وقد أمر العبد من غيره؛ لا يضمن . 


في «النوازل» قالوا : إذا كان الابن غير بالغ إنما لا يضمن بالرد عليه إذا كان يعقل 
الحفظء ويحفظ الأشياء؛ أما إذا كان لا يحفظء فهو ضامن. 


. بياض بالأصل‎ )١( 


5ه كتاب الوديعة 


إذا قال د بعثت بها إليك مع رسولي؛ وسمى بعض من 
فى عياله؛ أن قال: مع ابني» قال: 0 أشبهه ؛ كان القول قوله؛ لأن له أن 
يرد بيد هؤّلاءء كما له الرد بنفسه» ولو ادعى الرد بنقسه كان القول قولهء فكذا إذا ادعى 
الرد بيد هؤلاءء ولو قال: رددتها يداحدي ووصلت إليك» فأنكر ذلك صاحب المال» 
فهو ضامن إلا أن يقر به رب الوديعة» أو د يقيم المودع بينة على ذلك؛ لآنة لين لد الرة مد 
الأجنبى» فإذا أدعى ذلك» فقد أقر يسبب الضمانء» فقوله: وصل إليك ادعاء يبرئه عن 
القيمان :قا" عون لأ ةف والعينة إتران نز اللوديعةة أر اليس افإن قال بيسقه بها 
إليك مع هذا الأجنبي » أو قال: استودعتها إياه» ثم ردها علي ؛ فضاعت عندىي 00 
على ذلك إلا بحجة؛ لأنه أقر بسبب الضمان وادعى ما يبرئه» هذه المسائل في «الأصل1. 


فى «المنتقى»!: ابن سماعة عن محمد: في رجل أودع رجلا ألف درهمء فاشترى 
بها واذفعا إليه » ثم استردها بهبة أو شراء وردها إلى موضعها برق فقد روى إبراهيم 
عد مت ١‏ قضاها غريمه بأمر صاحب الوديعة» ثم وجدها 00 فردها إليهء فهلكت 
ضمن حالاً» فقال: لأن له أن يستعملها في الذي يشارك كسائر أملاكه وههنا ليس له 
صرفها فى منافعه» فهي عنده كالوديعة» فالتعليل على هذا الوجه مذكور في «ا الكتاب» 
يعني قوله في فصل القضاء من الوديعة صار مقرضاً الدراهم الوديعة منه» وصار المودع 
قابضا دين نفسه » وصار مثل تلك الدراهم ديناً لصاحب الوديعة في ذمة المودع. فإذا ردت 
الدراهم على المودع. فقد عادت الدرا هم إلى ملكه. فإذا هلكت؟ هلكت ضمن ماله؛ أما 
فى فصل الشراء الدراهم لم تصر مملوك للمودع» ووجب ردها بعينها؛ لأنها في حكم 
المغصوبة» فإذا ردها إلى مكانها فقد أتى بالميق غلةه :قر ا غرد :الضيان: 


فى «(الأصل): إذا كانت الوديعة دراهم» أق ناتس أ ييه من المكيل» 
والموزون: فأنفق المودع طائفة متها فى حاجة نمفسه؛ كأن ضامناً لما أنفق نتيا ولم يصر 
ضامناً لما بقى منهاء فإن جاء بمثل ما أنفق» وخلطه صار ضامناً لجميع ما أنفق 
بالإتلاف > وما بقى من الخلط قالوا : وهذا إذا لم يجعل على ماله علامة حين خلط بمال 
الوديعة» أما إذا جعل لا يضمن إلا ما أنفق» وإن كان قد أخذ بعض الوديعة لينفقه في 
حاجته» ثم بدا له» فرده في مكاته, فضاعء فلا ضمان عليه. 


واختلف [79١ب/‏ 7] المشايخ في تخريج المسألة؛ بعضهم قالوا: لا 
أضاة : وقال بعضهم: : ضمن : ثم برىء بالرد إلى مكانه» وهو اليعة: وهذا لأن الدقم 
بنئية الإنفاق ايل لنقيةة وان اخيل لتقمة نينت الشبمان؛ لأنه خلاف كما لو كان ثوبا 
فلبسه» أو كان دابة: فركيها. 

والدليل عليه: أن الدفع ينية البيع سبب الضمان حتى لو دقع ليبيع» وباع؛ وضمن 


القيمة تفذ البيع من جهته» وإنما ينفذ البيع إذا استند الملك إلى ما قبل البيع» وإنما لا 
يستند الملك إلى ما هو سبب الضمان. 


كتاب الوديعة تك 


الفصل السابع 


فيما إذا كان صاحب الوديعة أو المستودع غير واحد 


قال في «الأصل»: رجلان أودعا دراهم أو دنانير» أو ثياباء أو دفاً أو عبيداًء فجاء 
أحدهماء وطلب حصتهء والآخر غائب» قال أبو حنيفة رضي الله عنه: ليس للمودع أن 
يدفع إليه حصتهء وقال أبو يوسف ومحمد: يدفع إليه حصته. ولا تكون قيمته جائزة على 
الغائب. 

وضع المسألة في الدفع في «اللأصل») وفي «الجامع الصغير): وضعها في الأخذ 
فقّال: ليس للحاضر أن يأخذ حصته من المودع عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وعندهما 
له ذلك» فقد جمع في «الكتاب» من المكيل والموزون والعبيد والثياب» وأجاب عقيب 
الكل بجواب واحدء فقال: ليس للمودع أن يذقع إلى الحاضر حصته عند أبي حنيفة 
وعندهما يدفع. فمن مشايخنا من قال بأن الخلاف في الكل واحد. 

ألا نوع أن محمداً لم يفصل في «الكتاب» بين المكيل» والموزون» وغيرهماء. 
ومنهم من قال: الخلاف في المكيل» والموزون خاصة. فأما في الثياب والعبيد فليس 
للمودع أن يدفع إلى الحاضر حصته بلا خلاف» وهو الأشبه بالصواب؛ وهذا لأنا نعتبر 
يد المودع بيد المودع. وغير المكيل» والموزون لو كان في يد المودعين» وغاب الآخر 
لا يكون للحاضر أن يأخذ نصيبه من ذلك بالإجماعء فكذلك إذا كان في يد المودع. 

في «المنتقى»: لو دفع المودع نصفهاء ثم ملك ما بقى» وحضر الغائب؛ قال أبو 
يوسف: إن كان الدفع بقضاءء فلا ضمان على أحد بكون المسألة مجتهدة» وإن كان بغير 
قضاء فإن شاء الذي حضر أتبع الدافع بنصف ما دفعء ويرجع به الدافع على القابض» وإن 
شاء أخذ من القابض نصف ما قبض» ولو أراد أحد الرجلين أن يقيم البينة على المودع. 
أن الوديعة كلها له لا تسمع بينتهء وكذا لو أراد أن يقيم البينة على إقرار صاحبه وقت 
الإيداع أن الوديعة كلها له؛ لا تسمع بينته» ولو أن المودع في هذه الصورة ادعى هلاك 
الوديعة» أو أخذ ظالم منهء فقال أحد المودعين: قد بقي في يدك شيء من الوديعة كان له 
أن يحلفه على ذلك بلا خلاف» فأبو حنيفة رضى الله عنه إن كان لا يرى استرداد الوديعة 
لأحلاهما وى رعق الالتعلةك حسمت 0 

في «فتاوى النسفي)»: وإذا كاتة: الوذفعة عنك :رحلين من ثبامة أو ين ذلك 
فاقتسماهاء وجعل كل واحد منهما نصفها في بيته» فهلك أحد النصفين أو كلاهما فلا 
ضمانء وإن أودعاها عند رجل فهلكت ضمناهاء والحكم في المستنصفين والوصيين» 
والعدلين فى الرهن هكذاء وإن ترك أحدهما كل الوديعة عند صاحبه إن كان فنيعا لا 
نمال الفميعة لك يكدمنا ف وإن كان شيئاً يحتمل القسمة أجمعوا على أن المدفوع إليه لا 
يضمن» فأما الدافع فقد اختلفوا فيه. 

قال أبو حنيفة رضي الله عنه: يضمن نصف الوديعة وما لاء لا يضمن شيئاًء وذكر 


ك2 كتاب الوديعة 


شيخ الإسلام فى شرح كتاب «الوديعة» بعد هذه المسألة بمسائل» فيما إذا كانت الوديعة 
شيئأ يحتمل القسمة إذا رضيا أن يكون المال عند أحدهما إلى أن يحضر صاحب المال 
جازء ولم يذكر فيها خلافاً» وذكر أيضاً إذا كانت الوديعة شيئاً لا يحتمل القسمة» فإنهما 
يقسمان من حيث الرهان. 

فى «المنتقى) : رجلان أودعا عند رجل ألف درهمء تقال الحدهنا للمودع : ادفع 
إلى شريكي مائة درهم» فدفعها وضاعت البقية قال: ما أخذ فهو من مال الأخذ حتى لا 
يرجع عليه شريكه بشيء» وكذلك إذا قال: ادفع إليه مئتين أو ما أشبه ذلك ما لم ينته إلى 
النصف. ولو قال: ادفع إليه النصف. فهو من الكل؛ حتى لو ضاع الباقي رجع عليه 
الباقيى لا يرجع عليه شريكه بشيءء أما إذا قال: ادفع إليه مائة» أو ما أشبهها؛ فلأن 
المائة اسم المفروز المعين فقد أمره بإعطاء شيء مفرز إلى صاحبه» والمفرز ليس حق 
صاحبه» فيضمن الآمر به أمرأً بإفراز نصيب صاحبه» وصاحبه لما أخذهء فقد رضي بذلك 
الإفراز فتم الإفراز فصار قابضاً حقه من كل وجهء فأما النصف. فهو اسم للشائع؛ لا 
اسم المفرزء فقد أمره بإعطاء النصف من النصيبين بشرط أن يسلم له النصف الباقي» ولم 

وفيه أيضاً: رجلان بينهما ألف درهم وضعاها عند أحدهماء ثم قال أحدهما 
لصاحبه: خذ نصيبك منهاء فأخذء وضاع النصف الباقي» فالنصف الذي أخذ صاحبه 
يكون بينهما؛ قال: لأنه لا يكون مقاسماً لنفسه؛ قال: وإن كان ضاع النصف الذي أخذ 
سلم الباقي للشريك؛ قال: لأنه احتبس عند الأخذ مالية النصف على وجه لا يملك ردهء 
فهو بمنزلة ما لو أكل النصف المأخوذء وهناك يتعين النصف الباقى للشريك؛ كذا ههنا . 


الفصل الثامن 


في الاختلاف الواقع في الوديعة؛ والشهادة فيها 


في «المنتقى» بشر عن أبي يوسف: رجل ادعى قبل رجل وديعة. وجحله المودعء 
فأقام المدعي البينة على دعواه. وأقام المودع بينة على المدعي أنه قال: ما لي على فلان 
شيء» قال: إن كان مدعي الوديعة يدعي أن الوديعة قائمة بعينها عند المودع» فهذه البراءة 
لا تبطل حقه؛ لأنها ما دامت عنده» فليس له عليه إنما له عنده. 

وفيه أنظيا : رجل قال: لفلان عندي ألف درهم وديعة. ثم قال بعد ذلك: قل 
ضاعت قبل إقراري» فهو ضامن» ولو قال: كان له عندي ألف درهم وضاعت»ء فالقول 
قوله. ولا ضمانء ولو قال: له عندي ألف درهم وديعة» فقد ضاعت؛ ووصل الكلام 
صدقته استحساناًء وصار تقدير هذه المسألة كانت له عندي ألف درهم وضاعتء إذا قال 
المودع: ذهبت الوديعة» ولا أدري [110/ 17 كيف ذهبت؛ كان القول قوله مع اليمين 


كتاب الوديعة 5ه 


فلا ضمان؛؟ لأنه لو اقتصر على قوله: ذهبت» كان القول قوله مع اليمين؛ لأنه أمين أخبر 
بما هو محتملء فكذا إذا قال: ذهبتء ولا أذوئ كيفه :ذهست؟ اانه عيسى أعيف علن 
وجه لا يعلم بنفسه بأن ذهبء وهو نائم أو غائب؛ قال شمس الأئمة السرخسي في شرح 
كتاب الوديعة» واختلف المتأخرون فيما إذا قال: ابتداءاً لا أدري كيف ذهبت فمنهم من 
قال هو ضامن؛ لأنه جهلها بما قال بخلاف ما إذا قال: ذهبت» ولا أدري كيف ذهبت؛ 
لأنه بقوله ذهبت يخبر بهلاكها وهذا القدر يكفيه» فلا يغيره بعد ذلك» ولا أدري كيف 
ذهبت» ومثهم من قال: لا يضمن» وهو الأصح؛ لأن أصل الذهاب معلوم من هذا اللفظ 
لا محالة» وإنما التجهيل في كيفية الذهاب والإخبار بأصل الذهاب يكفي في البراءة عن 

في «النؤازل76 إذ] "قال المودق: ذفيت الوديعة من مزل ره تذهي قبن مالن هي 
قبل قوله مع اليمين؛ لأنه أمين أخبر بما يتصدق مع اليمين. إذا أقام رب الوديعة البينة 
على الايد بعدها جحد المودع» وأقام المودع بينة على الضياعء» فهذه المسألة على 
وجهين : 

الأول: أن يجحد المودع الإيداع بأن يقول للمودع : لم يودعني»ء وفى هذا الوجه 
المودع ضامن وبينته على الضياع مردودة. مراء ضيه سيره على الضداح اليل الجر , 
أو بعد الجحود. م إذا شهدوا بالهلاك بعد الجحود؛ لأن بالجحود صار المودع قافنا 
وهلاك المضمون فى يد الضامن بقدر الضمان لا أن يسقطهء فأما إذا شهدوا على الهلاك 
قبل الجحود»ء فإن البينة إنها تقيل بعك دخو صحيحة» ودعوى الهلاك من المودع بعدما 
أنكر أصل الإيداع لا تصح لمكان التناقض . 

والوجه الثاني : أن لا يجحد الإيداع وإنما يجحد الوديعة بأن قال: ليس لك .عندي 
وديعة» ثم أقام بينة على الضياع؛ إن أقام بينة على الضياع بعد الجحودء فهو ضامن؛ لأن 
بهذه البينة يثبت هلاك المضمون» وإن أقام بينة على الضياع قبل الجحود» فلا ضمان؛ 
لأن بهذه البيئة يغبت هلاك الأمانة, وإن أقام البينة على الضياع مطلقاً. ولم يتعرضوا لما 
قبل الجحود. ولما بعد الجحودء فهو ضامن؛ لأنه يحتمل الهلاك بعد الجحودء وعلى 
هذا التقدير لا يسقط الضمان فلا يسقط الضمان بالشك . 

وفي #القدوري»: إذا قال المودع للقاضي: حلف المودع ما هلكت قبل جحودي؛ 
حلفه القاضى؛ لأنه يدعى عليه معنى لو أقر به يلزمه» فإذا أنكر يستحلف رجاء التكول 
الى نين إذر ار ويحاته على العلية لآن هذا تخلين على أمر :وقد فين القيره» نذا قال 
المودع: قد أعطيتكهاء ٠»‏ ثم قال بعد أيام: لم أعطكهاء ولكنها هلكتء فهو ضامنء ولا 
يصدقه فيما قال؛ إها اله لما فال؟ أعطيتكها فقد أقر أنه ليست عنده وديعة» فإذا قال بعد 
ذلك: ملكك: عند تقد أت اند كاذك هنر :ودين هين قال : ليست عندي» فثبت جحوده 
بالكلام الثاني» وإنه سبب ضمان؛ أو لأنه تكلم بكلامين لا يمكن الجمع بينهماء 
ال ل فبقي ساكتاً ممتنعاً من الرد بعد الطلب» وإنه سبب 
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الضمانء» وعلى هذا إذا ادعى الهلاك أولاً. ثم قال: أو قد رددتها عليك؛ لا يصدق». 
وهو ضامن لما ذكرنا من المعنى الثاني . 

وفي «المنتقى»: رجل أودع عند رجل وديعة» فقال المودع: ضاعت منذ عشرة 
أيام» وأقام صاحب الوديعة بينة أنها كانت في يده منذ يومين» فقال المودع: وجدتهاء 
فضاعت قبل ذلك منه. رجل قال لغيره: ا ل فضاعتء وقال ذلك 
الغير: كذبت ما استودعتك إنما غصبتهاء أو قال: أخذتها بغير أمري» فلا ضمان عليه 
بكلذ ها إذا:قال: أخنتقهنا وديسة: بوقال :ضاحت الماك * الأ بل أكمدتها بغير أمزي» 
فالقول قول صاحب المال»ء ومدعي الوديعة ضامن . 

والفرق: أن في المسألة الثانية أقر بسبب الضمان» وهو الأخذ؛ ثم ادعى ما يبرئه 
فلا يصدق فى دعواه؛ كما لو قال لغيره: أكلت مالك بإذنك» وقال صاحب المال: لا بل 
أكلت بغير إذني» أما في المسألة الأولى ما أقر بالأخذ؛ لأن الإيداع بدون الأخذ متصور 
بأن يضع المال بين يديهء ويقول: احفظهء ولو قال صاحب المال: أقرضتكهاء وقال 
ذلك: لا بل أخذتها وديعة» فالقول قول مدعى الوديعة؛ لأنهما اتفقا عل أن الأخذ كان 
نإذث امالك بو لاحك رذن المانات ل وكون سبع فسان الأجاععان عن ضمان» نالنالك 
يدعى عقد الضمان» ومدعى الوديعة منكر ذلك؛ بخلاف المسألة الأولى؛ لأآن هناك ما 
اثفقا أن الأ عن :كان رذن المالت:»: 

رجل له عند رجل ألف درهم وديعة. وله على المودع ألف درهم دين» فدفع 
المودع إليه ألف درهمء ثم اختلفا بعد ذلك بأيام» فقال رب المال: أخذت الوديعة 
والدين عليك على حاله؛ وقال المودع: لا بل أعطيتك القرض» وقد ضاعت الوديعة. 
لامعرم توا لسرا : لأنه لا عبرة لاختلافهما في الألف المردودة؛ لأنها وصلت إلى 
المالك أنى كانت» وإنما اختلافهما في الألف الهالكة فالمالك يدعي نيا الخد قرفا 
والمدعى عليه يدعي الأخذ وديعة» وفي هذا القول قول مدعي الوديعة لما مر. 

رجل أودع عند رجل وديعة فغاب رب الوديعة» ثم قدمء. وطلب الوديعة» فقال 
المودع: أمرتني أن أنفقها على أهلك وولدكء وقد أنفقتها عليهم» ورب الوديعة يقول: لم 
آمرك بذلك» فالقول قول رب الوديعة والمودع ضامن؛ لأنه أقر بسبب الضمانء وادعى ما 
يبرئه» فلا يصدق في دعواه إلا بحجة. 

وهذه المسألة دليل على أن من كان له عند آخر ألف درهم وديعة؛ وعلى رب 
الوديعة دين ألف ارم فدفع المودع الألف إلن فحن الديق يقير أفن صاحب الوديعة 
أنه يضمن» وهذا أفضل؛ اختلف المشايخ فيه كان الحاكم الإمام أبو إسحاق ... ١".‏ 
يقول: لا يضمنء وغيره من المشايخ كانوا يقولون بالضمان» وهذه دليل على الضمات؛ 
لأن نفقة الأصل تصير ديئاً بقضاء القاضي». وقد أوجب محمد رحمه الله الضمان على 


(1) ابياقن :الال : 
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المودع بلا تفصيل» إذا مات صاحب الوديعة» فالورثة خصماء المودع في دعوى الوديعة» 
ويجبر المودع على دفعها إلى الورثة . 

فرق بين هذا وبين العبد إذا أودع» وغاب لا يكون للمولى أن يأخذ حتى يحضر 
العبد؛ إلا إذا علم أن الوديعة من أملاك المولى أو من أكساب العبدء وإذا قال رب 
الوديعة: أودعتك عبداً أو أمة» قال المودع : ما أودعتني إلا أمة» وقد هلكتء فأقام رب 
الوديعة على ما ادعى بينة ضمن المستودع قيمة العبد» قال شيخ الإسلام: إنما يقبل 
القاضي شهادتهم [1١١١ب/ ]١‏ ويقضي بقيمة العبد إذا وصفواء ونعتوا للقاضي» والقاضي 
يعرف مقذار قيمة مثل ذلك العبدء وإن لم يعرف سأل المدعي حتى يقيم بينة على مقدار 
قيمة العبد» فأما إذا لم يصفوا العبدء وإنما شهدوا أنه أودعه عبداً فالقاضي ل 
شهادتهم؛ لأنهم شهدوا لمجهول لا يمكن القضاء به» وعلى قياس ما ذكرنا في كتاب 
الغصب إن المدعي إذا أقام البينة أنه غصب منه جارية تقبل هذه البينة» ويثبت الغصب بها 
فى حق الحبس؛ لا في حق القضاء بالجارية ينبغي أن تقبل هذه البينة» ويثبت الغصب في 
حق الس لفن عق القفباء بالعيك. 1 

وإذا ادعى المودع الرد أو الهلاك. وادعى المالك الاستهلاك. فالقول قول 
المودع» وإن أقاما البينة» فالبينة أيضا بينة المودع كبينته . 

في «الجامع»: في باب من الاختلاف في المرابحة» ورأس المال؛ قال الصدر 
الشهيه وحم الله ::.ويحون أن لأ تقب المقة جين أغلا » وسيظير الفوقدين: الفسالكين 
بالتأمل إن شاء الله تعالى . 


إذا هلكت الوديعة في يد المودع؛ يستوي فيه الهلاك بأمر يمكن الاحتراز عنه أولا 
يمكن التحرز؛ لأن الهلاك مما يمكن التحرز عنه يعنى العيب فى الحفظ وصفة السلامة 
عن العيب إنما يصير مستحقاً في المعاوضات دون التبرع ؛ والمودع متبرع . 

إذا كانت الوديغة دراهم: فاختلط بدرا هم المودع على وجه تيسر التمييز لا يصير 
المخلوط 0 0 فإن اختلطت على وجه تعذر التمييز صار المخلوط مشتركاً 
بيتهماء وإن خلطهما بعض من في عيال المودعء وكان الخلط على وجه تعذر التمييز أو 
كان الخلط على وجه يتعسر التميز بأن خلط حنطة الوديعة بشعير المودع صار الخالط 
ضامناً» وحكم المخلوط ما في كتاب الغصبء ٠‏ فإن لم يظفر بالخالطء قال احدهما اخد 
المخلوط. وأغرم لصاحبي مثل ما كان له فرضي به صاحبه جاز؛ لأن صاحبه لما رضي 
صار ؛ ناته للدي 1 وهو قادر على تسليمه. ؛ فيجوز بخلاف ما لو باع من غيره؛ وإن 
اتفقا على البيع يباع المخلوط». ويقسم الثمن بينهما على قدر قيمة الشعير والحنطة. أن 
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صاحب الشعير يضرب بشعير غير مخلوط بالحنطة» وإن لم يتفقا على شيء» فالخيار 
لصاحب الكثير إن كان الشعير أكثرء فالخيار لصاحب الشعير يأخذ المخلوط» ويضمن 
لصاحب الحنطة قيمة حنطته مخلوطأً بالشعير» وإن كانت الحنطة أكثرء فالخيار لصاحب 
الحنطة . 

وفي «المنتقى»؟: عن أبي يوسف برواية ابن سماعة في رجل عنده ألف درهم وديعة ' 
لرجل فأقرضه إياهاء أو قال: هي قضاء لما لك علي بأن كان للمودع على صاحب الألف 
ألف درهمء فلم يرجع إلى منزله ليقبضها حتى ضاعت» فهى من مال المودع. فلم 

أصل المسألة: أن قبض الوديعة لا ينوب عن قبض الضمانء والقبض بجهة 
القرض» وبجهة الاقتضاء قبض ضمان. 

استهلك الوديعة إنسان كان للمودع أن يخاصم المستهلك في القيمة؛ ذكره شمس 
الأئمة السرخسي في كتاب «الوكالة»: في باب الوكالة بقبض الوديعة والعارية: رجل أودع 
رجلا صك ضيعةء والصك ليس للمودع. ثم جاء من كان الصك باسمه. وادعى ملك 
تلك الضيعة والشهود الذين بدلوا خطوطهم أبوا الشهادة حتى رأوا خطوطهم في الصك»ء 
فالقاضي يأمر المدعي المودّع حتى يرى الصك من الشهود ليروا خطوطهم, ولا يدفع 
الصك إلى المدعي». هكذا حكي عن الفقيه أبيى جعفر الهنداوي. وعليه الفتوى. 

ذكر شيخ الإسلام في أول شرح الشفعة: رجل أجلس عبده في حانوته» وفي 
الحانوت ودائع» فسرقت الودائع». ثم وجد المولى بعضها في يد عبده. وفك اتلفة 
البتعض» فباع المولى الغلام» فهذا على وجهين: إما إن كان للمودع بينة على ذلك» أو لم 
يكن» فإن كان للمودع بينة على ذلك» فهو بالخيار؛ إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن» وإن 
شاء نقض البيع وباعه في دينه؛ لأنه ظهر أن المولى باع المديون» وإن لم يكن له بينة» 
فله أن يحلف مولاه على علمهء فإن حلف لم يثبت» وإن نكل فهذا على وجهين: إن أقر 
المكترفق بذلك» أى أكن» إن أقى :ذلك فهذا وها "لو ثيك بالبيثة سواء» بوإن انكر اليس له 
أن ينقض البيع» ويأخذ الثمن من المولى؛ لأن الدين ظهر في حق المولى أمّا ما ظهر في 
حق المشتري . 

في «فتاوى 5 اللينث»: استودع عاذ الف درهمء ثم غاب رب الوديعة. ولا 
يدري أحي هو أم ميت» فعليه أن يمسكها حتى يعلم موته. ولا يتصدق بها بخلاف 
اللقطة. إذا كانت الوديعة إبلاً أو بقراً أو غنماًء وصاحبها غائب» وأنفق عليها المودع بغير 
أمر القاضي. فهو متطوع؛ لأنه أنفق على دابة الغير بغير أمره» وبغير أمر من يلي عليه 
وإن رفع الأمر إلى القاضي سأله البيئة على كون العين وديعة عنده» وعلى كون المالك 
غائب» فإن أقام بينة على ذلك؛ إن كانت الوديعة شيئاً يمكن أن يؤاجرء وينفق عليه من 
غلتها؛ أمره القاضي بذلك» وإن كانت الوديعة شيئاً لا يمكن أن يؤاجرء فالقاضي يأمره 
باذحنقى عالية هن عالعديونا أو تومهه أن ذهو روجام ان همون العاافف ول ناميه 
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بالإنفاق زيادة على ذلك» بل يأمره بالبيع» وإمساك الثمن. 

والحاصل : أن القاضي يفعل بالوديعة ما هو أصلح.ء وأنظر في حق صاحبهاء وإن 
كان القاضي أمره بالبيع في أول الوصاية جازء وما أنفق المودع على الوديعة بأمر 
القاضي» فهو دين على صاحبها يرجع عليه إذا حضر؛ غير أن في الدابة يرجع بقدر قيمة 
الذابة. وفي اليد يرجم بالزيادة على قيمته ؛ لأن الإنفاق غلى العبد كان بحق العبد؛ 
وبحق المولى حفظأ للمالية عليه فلئن كان لا يرجع بالزيادة على القيمة بحق المولى؛ لآنه 
لا حفظ فى حق الزيادة يرجع باعتبار حق العبد؛ لآن الأمر باعتبار حق العبد قد صحء 
ولهذا د يجبر المولى على الإنفاق على العبد بحقّه) فأما في الدابة الأمر بالإنفاق صح حفظاً 
للمالنة عاك اندرا + لا لحق الدابة. 

ألا ترى أن المولى لا يجبر على الإنفاق على الدابة» وفي الزيادة على القيمة لا 
حفظء فلهذا لا يرجع بالزيادة وإن لم يدفع الوديعة إلى القاضي : حي اس من الي 

شىء كثير له ثمن» وهو يخاف فسادهء أو كانت الوديعة 25 فأخرجت ثمرة فخاف 
تمتها فباع ذلك بغير أمر القاضي. فإن كان في المصرء أو في موضع يتوصل إلى 
القاضي قبل أن يفسد ذلك الشيء»؛ فهو ضامنء وإن كان في موضع لا يتوصل إلى 
القاضى قبل أذريفيين ذلك القر نع قوق لنون ناس لأ ناه فى الوجة الأول لين 
يحفظ؛ بخلاف الوجه الثاني . [111/ 7] 1 

ألا ترى أنه لو باع في المفازة ما يتسارع إليه الفساد من مال الغير يجوز بيعه ولا 
ضمان» وإن لم يكن مأموراً بالحفظ من جهته فلا يجوز بيعه ههناء وقد أمر بالحفظ 
أولى: امو يو ولم يرفع الأمر إلى القاضي حتى يبيع» أو كان في المفازة. 

في وديعة اقعاري أبي الليث» في «العيون»: رجل استقرض من رجل خمسين 
ذرفها: » فأعطاه ستين» فاحل العشرة رفع فهلكت في الطريق يضمن خمسة أسداس 
العشرة؛ لآن ذلك القسط قرضء والباقي وديعة. 

وفية أيضا :“وجل استترعن فق رجا عشرين ذرهما: فأعطاه مائة» قال لسن 
عشرين قرضا والباقي عندك وديعة ففعل؛ يعني أخذ العشرين منهاء وصرفها إلى حاجته. 
ثم أعاد العشرين من المائة» ثم دفع إليه رب المال أربعين درهماًء وقال له: اخلطها بتلك 
الدراهم ففعل» ثم ضاعت الدراهم كلها؛ لا يضمن الأربعين ويضمن نفقتهاء أما النفقة؛ 
فلآن العشرين قرض والقرض مضمون. وما جاء من العشرين ملك المستقرض» وقد 
خلطها بالوديقة+ فضا ن.مستيلكا للوفعة. فأما الأربعون فقن صنلطيا ,ادن ستناب المال: 

في غصب «فتاوى أض الليث) : دفع إلى آخر عشرة دراهم»: وقال: خمسة منها هبة 
لك. وخمسة وديعة عندك» واستهلك القابض منها خمسة». وهلكت الخمسة الباقية يضمن 
سبعة ونصف؛ لأن الهبة فاسدة؛ لأنها هبة المشاعء والمقبوض بحكم الفاسد مضمونة» 
فالخمسة التى هلكت نصفها أفاثة : ونضفها فضئفوتة قيجب ضنمان. تضفهاء: وذلك 
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درهمان ونصف» والخمسة التى استهلكها كلها صارت مضمونة بالاستهلاك. فيِضِمين 
سبعة دراهم ونصف لهذاء ولو قال: ثلاثة من هذه العشرة لك» والسبعة الباقية سلمها إلى 
فلان» فهلكت الدراهم في الطريق يضمن الثلاث؛ لأنها كانت هبة فاسدة» ولو كان ذلك 
وصية من الميت لم يضمن شيئاً؛ لأن وصية المشاع جائزة؛ ولا يضمن في المسألتين 

فى «المنتقى» إبراهيم بن رستم عن محمد: رجل له على رجل مائة درهم». فدفع 
المطلوب إلى الطالب مائتي درهم» وقال: هذا مالك فخذها فأخذها فضاعت, والاخذ 
لآ يع كو هى» قال أبو حنيفة: لا شيء عليه» وقال أبو يوسف ومحمد: عليه مائة 
درهمء فالكلام لأبي حنيفة ظاهرء وأما الكلام لهما: أن إحدى المائتين مقبوض بجهة 
اقتضاء الدين» والمقبوض بجهة الشيء يلحق بحقيقة ذلك الشيء؛ عرف ذلك في موضعه. 
والمقبوض بحقيقة الاقتضاء مضمون؛ لما عرف أن الديون تقضى بأمثالهاء فكذا المقبوض 
بجهة اقتضاء الدين . 

وذكر بعد هذه المسائل مسائل هشام عن محمد: رجل له على رجل ألف درهم 
دين» أعطاه ألفين» وقال: ألف منها قضاء من حقكء وألف تكون وديعة» فقبضهاء 
وضاعت. وقال: هو قابض حقه. ولانضمن قينا لأن فى هذه الصورة القبض بجهة 
الكقتفباء عيصل يقد الآلت لاغيو: 1 

وفيه أيضاً: رجل له على رجل ألف درهم» فقال: ابعث بها مع فلان» فضاع من يد 
الرسول» فضاع من مال المديون» وهذا بناءاً على أن يد الرسول يد المديون؛ لأن اختيار 
الرسول إلبه؛ لأن يبعث مال نفسةء ويقول رب الدين: ابعث بها على يد فلان؛ لا يلزمه 
البعث على يديه» فهو معنى قولنا: إن يد الرسول يد المديون» فلهذا كان الهلاك على 
المديون. 

في «فتاوى النسفي»: أمة أسرت شيئاً من مال اكتسبته في بيت المولى» وأودعته عند 
وخل» :ذولكف فى بد فللمرلى ان :يشفن المروع ؛ الها مال المولى اودفغة بغر إذن 
المولى» فكان المودع مودع الغاصبء فيضمنء» والله أعلم بالصواب. تم كتاب الوديعة 
بحمد الله تعالى . 


كتاب العارية 


هذا الكتاب يشتمل على تسعة فصول: 
١‏ في بيان شرط جواز الإعارة» وبيان نوعها وصفتها 
؟ ‏ في الألفاظ التي تنعقد بها العارية 
في التصرفات التي يملكها المستعير في المستعار والتي لا يملك 
في خلاف المستعير 
ه ‏ في تضييع العارية ما يضمنه المستعيرء وما لا يضمن 
5 في رد العارية 
ا - في استرداد العارية» وما يمنع من استردادها 
8 في الاختلاف الواقع في هذا الباب» والشهادة فيه 
4 في المتفرقات 


اذك له 


الفصل الأول 


في بيان شرط جواز الإعارة» وبيان نوعها وصفتها 


أما بيان شرطها فنقول: شرط جواز الإعارة كون العين قابلة للانتفاع به مع بقاء 
العين» وكونه قابلا لتمليك بمنافعه بعوض بعقد الإجارة حتى كان إعارة الدراهم والدنانير 
والفلوس قرضا؛ لأنه لا يمكن الانتفاع بهذه الأشياء مع بقاء العين» فيقدر العمل بحققة 
الإجارة فى هذه الأشياء؛ لأن الإجارة شرعت لتمليك المنفعة مع بقاء العين على ملكه. 
فيجعل كناية عن عقد آخرء وأمكن جعله كناية عن القرض؛ لأن العارية متى تحققت كان 
من حكمها رد العين. 

والقوفى .يرحب أذاء الوك قاتنيا مقام العين» وهذا إذا حصل إعارة الدراهم 
والدنانير مطلقة» أما إذا عين في الإعارة انتفاعا يتأتى مع بقاء العين لا يكون قرضا؛ بل 
يكون عارية» وذلك يجوز أن معير دفن صير في دراهم ليحمل بها في حانوته وليصير بها 
ستمائة؛ ذكر هذه الزيادة شمس الأئمة السرخسي في شرح كتاب العارية» ويجب أن يكون 
الحكم في إعارة جميع ما يكال أو يوزن هكذا. ظ 

وقال الفقيه أبو بكر فيمن قال لآخر: أعرتك هذه القصعة من الثريد» فأخذهاء 
وأكلهاء فعليه مثلهاء أو قيمتها بناءً عل ما قلنا إن الإعارة ما لا يمكن الانتفاع مع بقاء 
العين قرضء قال الفقيه أبو الليث: الجواب هكذا إذا لم يكن بينهما مباسطة» أو دلالة 
الإباحة ونحوها. 

وفي «العيون»: من أخذ رقعة يرقع بها قميصهء أو خشبة يدخلها في بنائه» أو آجرة 
فهو ضامن؛ لأن هذا ليس بعارية؛ بل هو قرض؛ هذا إذا لم يقل : لأردها عليك؛ أما إذا 
قال: لأردها عليك فهو عارية» وتصح الإعارة من غير بيان الوقت والمكان» وما يحمل 
على الدابة؛ لأن جهالة هذه الأشياء فى الإعارة لا تفضى إلى المنازعة المانعة من 
التسليم؛ لأنها لا توجب التسليم» وعند ذلك للمستعير أن ينتفع بالدابة من حيث الحمل 
والركوب؛ كما ينتفع بدابة نفسه في قليل المدة وكثيرها . 

وأما بيان نوعها فهي نوعان: مطلقة ومؤقتة؛ نحو أن يقول في الاغارة فهر[ أن 
يقول: إلى مكئان كذاء أو يقول: يحمل عليها كذاء ففيما كانت مطلقة يجب إجراؤها على 
إطلاقهاء أو فيما كانت مقيدة يجب رعاية القيد فيه. 

وأما بيان صفتهاء فنقول: صفتها أنها غير لازمة» وللمعير أن يرجع فيها متى شاء؛ 
لآن الإعارة تبرع بالمنفعة» فلا تكون لازمة قبل قبضها ؛ كالتبرع بالعين» وما لم يستوف 
من المنفعة في المستقبل لم يتصل بها القبض» ومن صفتها أنها ترتفع لمجرد النهي: 
ويبطل بموت أحدهما ابيسا هات 


عا له 


5همه كتاب العارية 


الفصل الثانى 


في الألفاظ التي تنعقد بها العارية 


تنعقد العارية بلفظ التمليك؛ حتى أن [71١ب/‏ 1] من قال لغيره : ملكتك منفعة 
داري هذه شهراً؛ جعلت لك سكنى داري هذه شهراً؛ كانت ت عارية» وكذلك إذا قال: 
داري لك سكنى كانت عارية؛ لأن قوله لك: يحتمل تمليك العين» وتمليك المنفعة» 
وقوله سكنى يكون تفسيراً لذلك المحتمل» وكذلك إذا قال: عمرتي سكنى كانت عارية 
لما قلناء وإذا استعار من آخر أرضاً على أن يبني فيها ويسكنها ما بدا له فإذا خرج 
فالبناء لصاحب الأرض» فهذا لا يكون إعارة؛ بل يكون إجارة فاسدة؛ وهذا لأن الإعارة 
تمليك المنافع بغير عوض» ولما شرط البناء لرب الأرض» فقد شرط العوض» وهذا هو 
معنى الإجارة» والعيرة للمعانى دون الألفاظ ؛ ألا ترى أن من قال لغيره: وهبت لك هذه 
الدار بألف درهم بيعاً» واعتبر المعنى دون اللفظ؛ كذا ههنا. 


الفصل الغالث 
في التصرفات التي يملكها المستعير في المستعار والتي لا يملك 


ان سكمير :| يز اجر الممتععار ع شترنة تو ذ الحو فيان فاضا ركان الاحو له 
ويتصدق به في قول أبي حنيفة ومحمد, وله أن يعير من غيره؛ سواء كان شيئاً يتفاوت 
الناس في الانتفاع أو لا يتفاوت؛ إذا كانت الإعارة مطلقة» ولم يشترط على المستعير أن 
ينتفع بنفسهء فأما إذا شرط على المستعير أن ينتفع بنفسهء فله أن يعيرها فيما لا يتفاوت 
الناس في الانتفاع, وليس له أن يعير فيما يتفاوت الناس في الانتفاع به. هذا إذا استعار 
من آخر ثوباً ليلبسه المستعير بنفسهء أو دابة ليركبها المستعير بنفسه» فليس له أن يلبس 
غيره» وأن يركب غيره؛ لأنه شرط لبسه وركوبه» وهذا شرط مفيد في حق المالك؛ لأن 
الناس يتفاوتون في اللبس والركوب . 

ولو استعار دارأ ليسكنها المستعير بنفسه؛ فله أن يسكنها غيره» وإن شرط سكنى 
التسفسىء 01 ندا تشنونة قدو يفيه أن النانى. لضفا وقوان فى" السك + ولى سهان دوي 
للبس ولم يسم اللابس» أو استعار دابة للركوب ولم يسم الراكب؟ إقله أن بليس:ويركب 
غيره عملا بإطلاق العقدء فإن ألبس غيره في هذه الصورة» أو أركب غيره» ثم ركب 
بنفسه أو لبس بنفسهء أو ركب بنفسه» ثم أركب غيره؛ ظاهر ما ذكر شمس الأئمة 
السرخسي» وشيخ الإسلام خواهر زاده» أنه لا يضمن. ونص فخر الإسلام علي البزدوي 
في شرح «الجامع الصغير»: أنه يضمنء وهل له أن يودع؟ اختلف المشايخ فيه؛ قال 
بعضهم : 0 وإليه أشار في كتاب الوديعة, فإنه قال ثمة: إذا رد المستعير 
الدابة على يدي أجنبي فضاعت ضمن» ولو ملك الإيداع لما ضمن . ْ 


كتاب العارية لمعه 


وإليه أشار في «السير الكبير» أيضاً في باب من يرضخ له من الأولاد وغيره» وقال 
بعضهم: له أن يودع, وهو اختيار مشايخ العراق» وبه أخذ الفقيه أبو الليث» والشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل» والصدر الشهيد برهان الأئمة» وإليه أشار محمد في آخر 
عارية الأجناس هؤلاء قالوا: ما ذكر فى كتاب الوديعة تأول» وتأويله أن الإعارة قد 
انقطعت فبقي المستعير مودعاً» والمودع لا يملك الإيداع بالاتفاق» ولكن هذا التأويل 
غير صحيح على ما هو موضوع المسألة في «السير الكبير» فينظر ثمة ذكر شيخ الإسلام في 
شرح كتاب الديات في باب قبل باب وي" المسشعيرن أن يريط الدانة فى الدان 
المستعار؛ لأن ذلك من جملة السكنىء فهلكة المستعير كالمستأجرء ذكر الصدر الشهيد 
في الباب الأول من «واقعاته»: أن من أعار رجلا شيئاً: وقال له: لآ تدفع إلى غيرك. 
فدفع فهلك عنده فهو ضامن؛ لأنه دفع بغير إذنه» هكذا قاله أبو جعفرء قال الصدر 
الشهيد: مراده من هذه المسألة مال لا يختلف الناس في الانتفاع بهء أما المال الذي 
يختلف الناس في الانتفاع يضمن بالدفع إلى غيره» وإن لم يقل له المالك لا تدفع إلى 
غيرك» وما ذكر الصدر الشهيد مستقيم فيما إذا كانك العاورة فقدة قرط عن المسشعير أن 
ينتفع به بنفسهء أما إذا كانت الإعارة مطلقة لا يضمن المستعير بالدفع إلى غيره إذا لم يقل 
له المالك لا تدفع إلى غيرك» وإن كان مالا يختلف الناس في الانتفاع به» وقد ذكرنا 
ذلك في أول الفصل . 


استعار من آخر دابة ليحمل عليها شيئاً» فحمل عليها غير ذلك» فهذه المسألة على 
أربعة أوجه : 

الأول: أن يحمل عليها غير ما سماه المالكء إلا أنه مثل ما سماه المالك في 
الضرر على الدابة من جنسه؛ بأن استعار ليحمل عشرة مخاتم من هذه الحنطة فحمل عليها 
عشرة مخاتم من حنطة أخرى» أو ليحمل عليها حنطة نفسه. فحمل عليها حنطة غيره. 
وفي هذا الوجه لا ضمان عليه؛ لأن هذا التقييد لم يعتبر إذ لا فائدة فيه. 

الثانى: إذا خالف فى الجنس بأن استعار ليحمل عليها عشرة أقفزة حنطة» فحمل 
غليها عشرة أقفزة شعير فيلكت لا ضمان عليه اسان 4 لآن.هذا أقل ضررا بالذابة؛ 
فأما إذا حمل عليها أكثر من عشرة مخاتم من الشعير؛ إلا أنه فى الوزن مثل الحنطة؛ ذكر 
تمدن الائية السر جعي أنه يضمن مطلقاء ودذكر الشيخ الإمام الزاهد شيخ الإسلام : أنه 
لا يضمن استحساناء وهو الأصح؛ أن ضرر الشعير مثل ضرر الحنطة فى حق الدابة عند 


. بياض بالأصل‎ )١( 


4ه كتاب العارية 


انف اكفها 1د : لأنه يأخذ من موضع الحمل من الدابة أكثر مما تأخذه الحنطة» فصار 
ذلك داخلاً في الإذن. 

الثالث: إذا خالف إلى ما هو أضر بالدابة؛ بأن استعارها ليحمل عليها حنطة» 
فحمل عليها آجرأ أو حديداً أو لبنأ مثل وزن الحنطة فهو ضامن؛ لأن هذا يأخذ من ظهر 
الدابة أقل» فكان أدق على الدابة» فيكون أضر بالدابة» وكذا إذا حمل عليها في هذه 
الضيورة قطنا اوقا أن بحظ) أو تمراً؛ لأن هذا يأخذ ما وراء موضع الحمل» وذلك 
أضعف فيكون أضر بالدابة. 

الرابع : أن يخالف في أن استعارها ليحمل عليها عشرة ة مخاتم حنطة. » فحمل عليها 
خمسة عشر مختوماً. فهلكت الدابة. وفي هذا الوجه يضمن ثلث قيمتهاء وهذا بخلاف ما 
إذا استعار ثوراً ليطحن به عشرة مخاتم حنطة» فطحن أحد عشر حيث يضمن جميع قيمة 
الدابة . 

وموضع الفرق: أول كتاب العارية من شرح شمس الأئمة السرخحسيء وهذا إذا 
كانت الدابة تطيق حمل خمسة عشر مختوماء فإن كانت لا تطيق يصير متلفا لهاء فيضمن 
جميع قيمة الدابة» أخذ المستعير في مكان آخر ضمنء وإن كانا في المسيل مثل الطريق 
المشروط؛ لأن الطرق متفاوتة في السهولة والصعوبة» في الخشونة واللين» فكان خلافا 
إلى شر . 

استعار دابة ليركبها هو. فحمل مع نفسه [1717أ/ 7] رجلاً وهلكت الدابة؛ ضمن 
النصف. ولا يعتبر الثقل» والخفة كما يعتبر فى حق الأحمال؛ قالوا: وهذا إذا كانت 
الذابةااتطرق حهما برسليي انأها إذااحاقف: لاتطق حمل لفغن الكل 

إذا استعار الدابة من آخر ليركبها إلى مكان معلومء وأخذ بها في طريق آخرء 
فعطبت؛ هل يضمن؟ فهذا على وجهين : إن ذهب بها إلى ذلك المكان فى طريق لا يسلكه 
الناس » اتهل ناموي بو اذا كان ”طويةا عبار 4 ل يفيه ذلك أنه لما :اسكمايها للتفاب 
إلى المكان المسمىء ولا يمكنه الذهاب إليه إلا بطريق؛ لأنه من إدخال الطريق تحت 
الإذن: فأذخلنا تحت الإذن الطريق المسلوك ياغقان العرقن' والعاذة لا غير المسلوكغ 
وإذا أدخل تحته المسلوك صار كأنه نص على ذلك» فقال: اذهب إلى مكان كذا فى طريق 
يسلكه الناس» ولو نص على هذا إذا ذهب بها في طريق لا يسلكه الناس» يصير ضامناً 
فإذا ذهب بها في طريق يسلكه الناس لا يضمن» فكذا هذا. 

وفي «فتاوى) ” شمس الإسلام محمود الأوزجندي : إذا سلاف طويقا لسن شل رن 
الجادة» وهو الذي يقال بالفارسية: يريبه يضمن . 

ا دابة ليركبها في حاجة مسماة إلى ناحية من نواحي الكوفة» فأخرجها إلى 
المرات: ليشفيها يهاء والناحية التى استعارها ادير حير ونان المجكا نع لوكت فهو ضامن 
لها؛ لأنه و سوا وو او كي إليها أصلاً من غير ضرورة؛ لأنه 
يمكنه سقيها بالإخراج في الناحية التي أذن له بالركوب فيهاء فيصير متعدياً ضامنا . 


كتاب العارية 8ه 


استعار من آخر ثوراً ليكرب”' أرضهء وعين الأرض» فكرب أرضاً أخرى غير تلك 
الأرض» وعطب الثورء فهو ضامن؛ لأنه خالف شرطأً مفيداً؛ لأن الأراضي يتفاوت 
كزانها فخ خنية: الضعوية:والشهولة تناوتا قاحما »اذا انتعان.دابة إلى .مكان سسمى: 
فجاوز المستعير ذلك المكان» ثم عاد إليه فهو ضامن لها حتى يردهاٍ علن الهالك قبن 
هذا إذا استعارها إلى ذلك المكان ذاهياً لا حاكن : فأما إذا النتعاره ذاهياً وجائياً فإذا أتى 
ذلك المكان المسمى يبرأ عن الضمان؛ وهذا لأنه إذا استعار ذاهياً لا حافاء فإذا بلغ ذلك 
المكان انتهى العقدء فإذا جاوزه دخل العين فى ضمانه» فإذا عاد إليه فقد عاد إلى الوفاق . 

ألا ترى أن المودع إذا خالف»ء ثم عاد إلى الوفاق» والعقد منتهٍ بأن كان مؤقتاً لا 
ا عن الضمان إلا بالرد على المالكء فكذا هذاء فأما إذا استعار ذاهياً ونا قا فإذا عاد 
إلى ذلك المكان. فقد عاد إلى الوفاق» فالعقد باق» فيبراً عن الضمان؛ كالمودع إذا عاد 
إلى الوفاق والعقد باق» فهذا القائل يسوي بين المودع وبين المستعير» وبين المستأجر إذا 
خالف ثم عاد إلى الوفاق» ويقول ببراءة الكل عن الضمان. 

ومن المشايخ من قال في مسألة العارية: لا يبرأ عن الضمان ما لم يردها على أن 
المالك سواء استعارها ذاهباً وجائياء أو ذاهباً لا جائياًء وهذا القائل يقول بأن المستعير 
والمستأجر إذا خالفاء ثم عادا إلى الوفاق لا يبرأان عن الضمان بخلاف المودع إذا 
خالف. ثم عاد إلى الوفاق» والقول الأول أشبه» والتفصيل الذي ذكرنا في مسألة العارية 
مذكور في الشروط و«النوادر»» وإليه أشار محمد في عارية «الأصل»» وبه أخذ الشيخ 
الإمام شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله . 


الفصل الخامس 
في تضيبع العارية ما يضمنه المستعير, وما لا يضمن 


إذا كان على دابة بإجارة أو عارية» فنزل عنها في السكة. ودخل المسجد ليصلي» 
فخلى عنها فهلكتء قال: هو ضامن لهاء وكذلك إذا أدخل الحمل بيته؛ وخلى عنها في 
السكة فهلكتء. فهو ضامن لهاء من مشايخنا من قال: هذا إذا لم يربطها بشيءء أما إذا 
ربطها لا يضمن؛ لأنه متعارف» ومنهم من قال: يضمن على كل حالء» وإطلاق محمد 
يدل عليه» وإليه مال شمس الأئمة السرخسي في شرح كتاب العارية؛ وهذا لأنه لما دخل 
المسجد أو البيت» وتركها خارج المسجد أو البيت» ألا ترى أنه لو سرق سارق في هذه 
الحالة لا يقطع . 

قال محمد في «الكتاب»: ولو كان يصلي في صحراءء فنزل عن الدابة وأمسكها 
فانفلتت منه» فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يترك حفظهاء فهذه المسألة دليل على أن المعتبر 


)١(‏ الكرْبٌ: إثارة الأرض للزرع. وهو الحرث. 


أن لا يغيبها عن بصره. 

وفي «المنتقى»: ابن سماعة عن محمد: استعار دابة» أو استأجرها إلى المقابر يشيع 
جنازة فركبها ثم رجعء فدفع بها إلى إنسان ليصلي» فسرقت» فلا ضمان على المستعير 
ولا على المستأجن. وصار الحفظ بنفسه في هذا الوقت مستثنى عن العقد. 

وفى «فتاوى الفضلى»؟: عن محمد فيمن استعار دابة فحضرت الصلاة» فدفعها إلى 
غيره لتفيكها عقيا غيص 505 إناكاق خوط فى الحارية راكرب اشبيد تمعز بلجا 
يضمن ؛ لأن في الأول لا يملك الإعارة» وفي الثاني يملك؛ ومن ملك الإعارة يملك 
الإيداع. 

وفيه أيضاً: رجل استعار ذهباًء فقلد صبياًء فسرق» فهذا على وجهين؛ إما إن كان 
الصبي يضبط ما عليه» أو لاء ففي الأول : لا يضمن؛ لأنه لم يضيعء وفي الوجه الثاني : 
يضمن ؛ لأنه لم يضيع . 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: امرأة استعارت من امرأة سراويل لتلبسه؛ وهي تمشي» 
فزلقت رجلهاء فتخرق السراويل؛ لا ضمان عليها؛ لأنه لا صنع لها فيه. 000 

وفيه أيضاً : رجل استهان ثور من رجل على أن يعيره ثوره توف ثم جاء ليستعير 
ثوره وكان الرجل غائباء فاستعار من امرأته. فدفعت إليهء فذهب به إلى الأرض فضاع 
ضمن؛ لأنه قبض بغير إذن المالك . 

وفي «قتاوى أبي الليث»: رجل استعار من رجل بقرأء فاستعمله؛ ثم تركه في 
المرج؛ فضاعء فهذا على وجهين: إما إن علم أن المعير يرضى بكونه فيها يرعى وحده 
كما هو عادة بعض أهل الرساتيق» أو لم يعلم ذلك عنه؛ بأن كانت العادة مشتركة» ففي 
الوجه الأول لا يضمن؛ لأنه تركه في المرج بإذنه» وفي الوجه الثاني يضمن؛ لأنه تركه 
بغير إِذنه . 

وفية انها ابوجل لمن رجز كور عاورة :فقا ل له المعير: مكرك فيد و فلي 
كان الغد أخذ المستعير الثور بغير إذنه» واستعمله؛ ومات في يد المستعير؛ ضمن؛ لأنه 
أخذ بغير إذنه» ولو رده فمات عنده لا ضمان عليه؛ لأنه بالرد برىء عن ضمانه» وفى 
«مجموع النوازل»: إئه لا ضمان على المستعير؛ وإن مات في يده قبل الرد على المالك.. 

دخل الحمام واستعمل القصاع» فوقعت من يذه وانكسرت» فلا ضمانء وكذا إذا 
أخحذ كوز الفقاع» فسقط وانكسر فلا ضمان؛ لأنه عارية في يدهء ولم يوجد منه التعدي. 

وفي «فتاوى أهل سمرقنل» : امرأة أعارت شيئاً بغير إذن الزوج ؛ إن أعارت من متاع 
البيت مما يكون [75١ب/‏ ”] في أيديهن عادة فضاع فلا ضمان؛ لأنها أعارت بإذن الزوج . 

وفي «الأصل»: إذا كانت العارية مؤقتة بوقت» فأمسكها يعد الوقت» فهو ضامن 
لهاء ومن مشايخنا من قال: هذا إذا انتفع به بعد مضي الجذةة فأما إذا لم ينتفع به فلا 
ضمان»+ ومنهم من قال : يضمن على كل حال . 

وفرق هذا القائل بين العارية» وبين الوديعةء فإن الوديعة إذا كانت مؤقتة بوقت» 


كتاب العارية ١ه‏ 


فأمسكها المودع بعد مضي الوقت» وهلكت في يده لا يضمن ما لم ينتفع به» وكذلك 
المستأجر إذا أمسك المستأجر بعد مضي المدة لا يضمن ما لم ينتفع بهء والفرق: أن الرد 
على المستعيرء فكأنه قال له صاحب العارية: ردها علي بعد مضي اليوم؛ فإذا لم يرد 
ساويفاهها العارية بعد الطلب» فيصير ضامناً ؛ بخلااف المودع والمستأجر. وعرى ب أن 
تكون العارية مؤقتة نص أو دلالة. تن قبل : إن استعار من آخبر فدوها ليكسر به 
خط #ذكفي الحطوة و امكو نحن شاكف يمن 

إذا ربط المستعير الحمار على الشجر بالحبل الذي عليه» فوقع الحبل في عنقه. 
ومات؛ لا يضمن المستعير . 

هكذا حكى فتوى شمس الإسلام محمود الأوزجندي: رجل استعار من رجل دابة) 
فنأم المستعير في المفازة» ومقودها فى يذه. فجاء إنسأن وقطع المقود وذهب بالدابة؟؛ لا 
ضمان عليه» ولو مد المقود من يده وأخذ الدابة» وهو لم يشعر بذلك ضمن؛ لأن في 
الوجه الأول: غير مضيع» وفي الوجه الثاني : مضيع؛ إذا نام بصفة أمكن مد المقود من 
يده هكذا ذكر في «قفتاوى أبي الليث» قال الصدر الشهيد في ”واقعاته»: ويعجب أن يكون 
تأويله إذا نام مضطجعاً ؛ أما إذا نام جالنا لا ؛ لأنه لو نام جالساًء والمقود ليس في يده 
لاه ميف : ٠‏ فإنه نص أن المودع إذا نام حالنا: فسرقت الوديعة؛ لا ضمان عليه» 
والمودع والمستعير في هذا الام مواع! تصن علن التسوية قسن الأكية السرخسي في 
كتاب وديعة السرقة. 

قالوا: فإنما يجب الضمان بالنوم مضطجعاً إذا كان في الحضر؛ أما إذا كان في 
السفرء فلاء وعلى هذا إذا وضع المستعار بين يديه. ونام قاعداً ؛ لا ضمان عليه» وإن 
نام مضطجعاً يضمن ؛ إذا كان في الحضر . 

وقد وقعت في زماننا: أن رجلا 5 استعار مراً ليسقي به أرضهء ففتح النهر ووضع المر 
تحت رأسه» ونام مضطجعاً كما هو عادة أهل الرستاق» فسرق منهء فأفتوا أنه لا يضمن» 
ولو وضع المستعار تحت رأسه؛ أو تحت جنبه» ونام عليه مضطجعا؛ لا يجب الضمان. 

فى «الأصل»: جاء رجل إلى المستعير» وقال: إنى استعرت من فلان هذا الذي هو 
غارية عندك هن سيد واعرقى أن افيه عاق تيدف المعين ودقه انهه تضاعت 
الوديعة في يده؛ ثم جاء المالك» وأنكر أن يكون أمره بذلك» فالقول قول المالك. 
والمستعير ضامن؛ لأنه دفع مال المالك إلى غيره» وإنه سبب الضمان يوجبه الأصل» إلا 
إذا كان بإذن المالك» ولم يثبت الإذن ههنا لما أنكر المالك ذلك. 

فإن قيل: لماذا لا يجعل هذا إعارة من المستعير الأول من غيره حتى لا يجب عليه 
الضمان. 

قلنا: إذا أعار المستعير من غيره إنما لا يضمن؛ لأنه يقيم يده مقام يد نفسهء وههنا 
تسليمه إلى الثاني لم يكن بهذا الطريق . 

الأترق آزائةة لوآزاة المتتعير استرداة سن يد الناتن الداذلك و.وفي الفضل 


النات :لو آزاة المسسيتين استردادو شن يد الثاتئ لمين: ل:63105:ب و إذا طلت الشعير العارية 
نوتعيا السشيير قت فهو ضامن وهذا ظاهر. وان الو ممصم د ولكن قال لصاحبه : دعه 
عندي إلى غدٍ ثم أرد عليك فرضي بذلك, ثم ضاع لا ضمان عليه؛ لأنه أعاره مرة 
أخرى؛ هكذا ذكر المسألة في «الأصل»؛ وذكر في «فتاوى أبي الليث» هذه المسألة في 
صورة أخرى, فقال: إذا قال المستعير: نعم أدفع» وفرط في الدفع حتى مضى شهرء ثم 
سرق من المستعير؛ جعلها على وجهين : 
الأول: أنيكون البسععير عاجرا عن الوة:واقت الطلب» .وني هذا الوضه لا 
ا ا 

والوجه الثانى: أن يكون المستعير قادراً على الرد وقت الطلبء وإنه على وجوه : 
ثلاثة؛ إما إن نص المعير على السخطء أو لم ينص على السخطء والرضاء وفي هذين 
الوجهين يجب الضمان, وإما إن نص على الرضا وقال: لا بأس به» وفي هذا الوجه لا 
مدان مكون :هذا من اكراءا إعارة بوذا إرس ‏ الرسل سول" إلى غير :رهبا عار 
اشتعيو لشؤانة 'منه إلى سيوك سكت دهي الرسول إلى هناخي الذائة + :وقالة إوافلانا 
يقول: أعرني دابتك إلى سمرقند» فدفعها إليه» فجاء الرسول بالدابة إلى المستعيرء 
ودفعها إليه» 'توريدا اللسشعير أن يركبهنا إلى سمرقتدة :وهو لا يكتعر يما كان من فون 
الرسول» فركبهاء. وهلكت الدابة تحتهء فلا ضمان؛ لأنه ركبها إلى سمرقند بإذن المالك. 

فإن قيل: المستعير لم يحضر يسمع إذن المالك بالركوب إلى سمرقندء والإذن 
السماع لا يصح. 

قلنا: لا بل سمع اعتباراً حيث سمع رسوله» ولو ركبها إلى ....''' وباقي المسألة 
بحالهاء فهو ضامن؛ لأنه ركبها بغير إذن المعير. 

رجل استعار من رجل ثوراً يساوي خمسين درهماًء فقرنه مع ثور يساوي مائةء 
فعطب ثور العارية» فهذا على وجهين: إن كان الناس يفعلون مثل ذلك عادة يعنى يقرنون 
لور نارق تمق ينزو وباو ناته :واذا سان الرسخونة لاقن بره لاله عرفا .رن كارا 
لا يفعلون مثل ذلك» فهو ضامن في «فتاوى أبي الليث» . 

ويه أيفا ؟ رجلان سكتان فى بيف:واحده كل واحةمتهما زاؤية فاسان واحد 
منهما من صاحبه شيئاً» فطالبه المعير بالرد» فقال المستعير: وجدتها في الطاق الذي في 
زافيقك» واتكر المعين»» فإن كان البيتفى أيتيهما لآ ضمان عله لأنه إن المديقيت الرد 
لكن لم يصر المستعير مضيعاً بالوضع في الطاق» فلا يضمن . 

سئل أبو بكر رضي الله عنه : عن معير الكتاب طلب رد الكتاب عليه وأنعم له 
فذهب ثم أخبره بالضياع» قال: إن كان المستعير يرجو وجوده ولم ييأس عنه لم يضمن» 
وإن كان آيساً عن وجودهء ووعلده في رده ثم أخبره أنه كان ضائعاً» فعليه الضمان» وهذا 


(١؟)‏ بياض بالأصل . 


التفصيل خلاف ما ذكر محمدء فقد ذكر أنه إذا وعد له الرد ثم أخبره بالضياع قبل ذلك» 
فللا ضمان. 

رك إرغاة سيف الرجل اجبره إل برل المستعير مه ذاعقه تأغارهنا هلها عنات 
فسقطت العنان إن سقطت العنان بعنف الأجيرء فهو ضامن.» وإلا فلا ضمان. 

فيه أنفاة امتعا وين اخن لوراء ديد" زيقان بالفارسية: «خواره»» فضاع السير 
من ...3“. فلا ضمان على المستعير إذا لم يترك حفظه . 

وفيه أنفا : سئل نصير عمن استعار خوانا لو الطاحونة» فأدخله فى المربط الذي 
معاكة روضم على لباب عش كياة يقرع الحجاره تسق » قال 4 إن مركن :رتنه لا 
يقدر الحمار على الذهاب» فلا ضمان؛ لأنه غير مضيع . 

وفي «الجامع الأصغر»: امرأة استعارت ملاءة [11أ/ 17 فوضعتها داخل الدارء 
والباب مفتوح» فصعدت السطح. فلما نزلت لم تجد المرأة الملاءة؛ قيل: لا ضمان 
عليهاء وقيل: هي ضامنة . 

الغيد المخحون ذا استعاز مد آخر شيا واسكيلكة :نهذ على الخلاف المغروف 
فيما إذا كان مودعاً واستهلكهء عبد محجور عليه أعار عبداً محجوراً عليه شيئاًء فاستهلكه 
المستعير منه واستحق المستعار رجل فله الخيار؛ إن شاء يضمن أيهما شاء؛ لأن الأول 
غاصبء والثاني غاصب الغاصبء فإن ضمن الثاني لا يرجع على الأول؛ لأنه ضمن 
بسبب القبض» وفي القبض عامل لنفسه . 

ألا ترى أنه لو كان الثاني حراً لا يرجع على أحد بشيء» وإن ضمن الأول فلمولاه 
أن يرجع بما ضمن على الثاني بخلاف الحر؛ وذلك لأن الحر بالضمان يملك المستعار؛ 
حيث إنه أعار ملك نفسهء والعبد إذا ضمنء فالملك يثبت لمولاه» فيصير الأول معيرا 
ملك مولاهء والعبد إذا أغار ملك مولاه» وهلك فى يد المستعير؛ كان للمولى أن يضمن 
المستعي: ْ 

وفي «(مجموع النوازل»: رجل باع من رجل حصيراًء وأعاره حماره حتى يحمله 
عليه» وقال له عذاره» ومشية لا يحل عينه فقال: أفعل؛ فلما سار ساعة خلى عن عذاره» 
وأسرع في المشي فسقطء فانكسرء فعليه ضمان الحمار. 

وفيه أيضاً: إذا استقرض القروي ثوراً فأغار عليه الأتراك فلا ضمان على 
المستقرض قال: لأن هذا عارية» فإن من عادة أهل القرى أنهم يستقرضون الثور؛ بعضهم 
من بعض يوماً أو ما أشبه ذلك. وينتفعون به؛ ثم يردونهاء ويدفعون ثور أنفسهم بعد ذلك 
إلى صاحب الثور لينتفع هو بالثور الثاني حسب انتفاع الأول بالثور الأول؛ ثم يرده على 
صاحبهء فهذا في معنى العارية فيها . 

وقول محمد في «الكتاب»: إن استقراض الحيوان يوجب الضمان فذلك فيما دفع 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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إليه حيواناً استهلكه وينتفع بهء ثم يدفع إليه حيواناً آخر مكانه؛ فيأخذه المستقرض للتملك 
دون الانتفاع. ورد عينه بعد ذلك . 


قال محمد في «الأصل»: إذا رد المستعير الدابة مع عبده أو بعض من في عياله» 
فلا ضمان عليه؛ كما في الوديعة» وهذا هو العرف في الظاهر فيما ب يق الناعن ان السحعير 
بعلنعا قر رمن لقاع برف لطا رده عاو واي شااية أر تعفن امن تل رخا له وإن ردها على 
عبد صاحب الدابة عبد القوم عليهاء وتعاهدها يبرأ عن الضمان. وأراد به ضمان الرد لا 
ضمان العين؛ لأن ضمان العين لم يجب بعد؛ أما ضمان الرد واجب» فانصرفت البراءة 
إلى ما كان مضموناً عليه» ولو هلكت الدابة بعد ذلك في يد العبد لا يضمن ضمان العين؛ 
قال شمس الأئمة السرخسي: وهذا استحسان: 

والقياس: أن يضمن كما لو رد الوديعة على يدي من في عيال صاحب الوديعة. 
والفرق على جواب الاستحسان العرف» فإن الظاهر فيما بين الناس أن سائس الدابة هو 
الذي يسلم الدابة إلى المستعير عند الإعارة. وهو اللذض يمد جنه بعك الوا مدن 
الحاجة» ومثل هذا العرف لا يوجد في الوديعة» فإن صاحب الوديعة يتولى أخذهاء وإنما 
أودعها؛ لأنه لم يرض بكونها في يدي من في عياله؛ قال شيخ الإسلام: وعلى قياس ما 
ذكر فى العارية يجب أن يقال بأن الغاصب إذا رد المغصوب على عبد المغصوب منه عبدا 
يقوم على :الدابة انيرا عن العيمانة» فآنا" إذا زه السيتمين الدابة على اغية لا يفوم عليها: 
ولا يحفظها ؛ هل يبرأ عن ضمان الرد؛ ذكر شيخ الإسلام وقال: يجب أن لا يبرأ كما في 
الغاصب إذا رد الدابة المغصوبة على عبد لا يقوم عليها. ٠‏ فإنه لا يبرأ عن ضمانهاء وهل 
يضمن ضمان العين إذا ضاع في يده لم يذكر محمد هذه المسألة ههنا صريحأء وذكر 
شمس الأئمة السرخسي ما يدل على أنه يضمن 

فإنه قال في المستعار: لو كان عقد لؤلؤة» فردها على عبد يقوم على الدواب فهو 
ضامن ما لم تصل إلى المالك . 

وهكذا ذكر فى «المنتقى» أيضاً : فإنه قال: إذا كانت العارية عقد لؤلؤة فردها على 
عل لا يقفى مدله مفليا الدرصدوء درطي الإتلاة: اعله المبالة فك رن على 
القياس والاستحسان؛ القياس: أن يضمن» وفي الاستحسان: لا يضمن؛ كما لو ردها 
إلى منزله أو ربطهاء وضاع ثمة يضمن قياساً ولا يضمن استحسانا ؛ لآن العترل: فى بريد 
العولى حكياء ٠‏ فالرد إلى منزله أو الربط يكون رداً على المالك حكماً ؛ فكذا العبد الذي 
لا يقوم على الدابة في يد المولى حكماً. » فكان الرد عليه كالرد على المولى . 

وآشار محيتن رحمة اللدبعة هذه المسألة بمساتل: إلى :آنه لأ يشمن قياس 


كتاب العارية 056 


واستحساناً» فقد قال: إذا رد المستعير الدابة» فلم يجد صاحبها ولا خادمه» فربطها في 
داز اعاحها على يعلتها نياعت لا يضمن استحسانا» امشو سيار عدم ماكيي 
وخادمه مطلقاً من غير فصل بين خادم يقوم عليهاء أو لا يقوم عليها. ٠»‏ فهذا إشارة إلى أنه إذا 
ردها إلى عبد لا يقوم عليها إنه لا يضمن قياساً واستحساناً ؛ هذا هو الكلام في العارية . 

وأما الكلام في الوديعة» فقل دذكرنا فى كتاب الوديعة: أن المودع إذا رد الوديعة 
على عبد صاحبها أنه ضامن من غير فصل» وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب العارية : 
أن الجواب في الوديعة كالجواب في العارية» وذكر شمس الأئمة السرخسي في شرح 
كتاب العارية: أن المودع ضامن على كل حال؛ كما ذكرنا في كتاب الوديعة» وهكد ذكر 
القدوري في «شرحه»» والفقيه أبو الليث في «فتاويه» . 


الفصل السابع 


فى استرداد العارية, وما يمنع من استردادها 


ذكر الحاكم الشهيد في «المنتقى» عن محمد؛ فحن امكفا رمن اخر ارقا ليزرعها » 
فأعارها إياه» وأذن له في ذلك إلى أن أدرك زرعه فزرعها ثم أراد صاحبها أن يأخذها قبل 
أن تستحصدء فالمزارع بالخيار؛ إن شاء قلع الزرع, وإن كناء كانت الارضن عليه بجر 
مثلها إلى أن يستحصد الزرع؛ وهذا لأن المزارع محق في الزراعة؛ لأنه زرع بإذن رب 
الأرض» فيجب مراعاة حقه في الزرع؛ كما يجب مراعاة حق رب الأرض في الأرض» 
وذلك بترك الأرض في يد صاحب الزرع إلى وقت إدراك الزرع بالإجارة أو أن صاحب 
الزرع قلع الزرع؛ لأنه فيه قطع حق صاحب الأرض عن منفعة الأرض مدة معلومة بعرض 
مع مراعاة حق المزارع في الزرع من كل وجه. وذكر محمد هذه المسألة في «المبسوط», 
وذكر فيها القنامن والاستحسان. 

القياس: أن يكون لصاحب الأرض أن يخرج الأرض من يد المستعير؛ سواء كانت 
العارية مطلقة أو مؤقتة» وفي الاستحسان: أن لا يخرج الأرض من يله. 

وذكر في «المنتقى»: ابن سماعة عن أبي يوسف فيمن زرع أرض غيره لنفسه بإذن 
صاحب الأرض» ثم أراد رب [17١ب/‏ ؟7] الأرض أن يخرج الأرض من يده بعدما 
زرعها ليس له ذلك حتى يستحصد الزرع؛ لأن التغرير بالمؤمن حرام» فإذا استحصد الزرع 
ارات يسن ورانات االمبسوط» أن صاحب الأرض يأخذ الأرض مع الأجرء ولم يذكر 
هذا في بعض الروايات وكان الفقيه أبو إسحاق الحافظ يقول: إنما يجب الأجر لصاحب 
رفن إذا أجر الأرض مته صاحب الأرض أو القاضىء فأما بدون ذلك لايجب الأجر؛ 
لأن المنافع لا تتقوم إلا بالعقد. ١‏ 


وعبارة «المنتقى» وإن شاء المزارع فانتك الأرض عليه بأجر مثلهاء ولم 5 
إجارة رمه الأرض» والقاضي . 


وغبازة مسن الأنمة السرخسي في «شرحه»: إنه يترك الأرض في يد المزارع بأجر 
المثل من غير اشتراط إجارة رب الأرض . أو القاضي» وإن أبى المزارع أن تكون الأرض 
في يده بأجر المثل وكره قلع الزراع أيضاًء وأراد أن يضمن رب الأرض قيمة الزرع. 
وقال: زرعي متصل بأرضكء فأشبه الصبغ المتصل بثوبك» فلي أن أضمنك قيمته كما في 
الصبغ ؛ لم يذكر هذه المسألة في «الأصل». وذكر في «المنتقى» في موضع أن له ذلك إلا 
إن رضي رب الأرض أن يترك الزرع في أرضه حتى يستحصد أو يكون ذلك منه وفاءً 
بالشرط الذي شرط في عقد العارية» فلا يلزمه شيء آخرء وقال في موضع آخر: ليس 
للمزارع أن يضمن رب الأرض قيمة الزرع . 

قال في «المنتقى»: : وإن أراد رب الآرض أن يعطي المزارع بذره ونفقته ويخرج 
الأرض من يدهء ويكون الزرع له؛ يعني لرب الأرضء ورضي المزارع به» فإن كان لم 
يطلع من الزرع شيء لا يجوزء وإن كان ل د لأن المزارع يصير بائعا 
الزرع. وبيع الزرع قبل أن يخرج لا يجوز بلا خلاف» وبعد أن يخرج فيه كلام». وأشار 
ههنا إلى الجواز . 

ولو استعار دارا ليبني فيها بناء» أو أرضاً ليغرس فيها نخلاً ففعل ثم أراد رب الدار 
والأرض أن يخرجهء فله ذلك؛ سواء كانت العارية مطلقة» أو مؤقتة ولا يضمن صاحب 
الذار والأرض قيمة البناء والأشجار؛ إن كانت الغارية مطلقة غدد غلمائنا». ويضمتها إن 
كانت العارية مؤقتة» وأراد إخراجه قبل الوقت؛ هكذا ذكر المسألة فى «اللأصل»2 وذكر 
في «المنتقى» عن أبى حنيفة أن عليه قيمة البناء سواء كانت العارية مطلقة أو مؤقتة» فصار 
في العارية المطلقة عن أبي حنيفة روايتان. 


وجه ما ذكر في «المنتقن»:: أن البناء للدوام» وقد أذن له في ذلك فبالإخراج يصير 
غاراء فلدقع العرور أوجبنا القيمة. وجه ما ذكرنا في «الأصل»: أن الثاني معيرء اليس 
بغرور؛ لأنه بنى هذا البناء معتمداً على إذنه مع علمه أن البناء بهذا الإذن على الجواز دون 
اللزوم. وأما إذا كانت العارية مؤقتة» وأراد إخراجه قبل الوقت يغرم قيمة البناء والأشجار 
قائماً يوم الاسترداد باتفاق الروايات؛ لأن التوقيت غير محتاج إليه لتصحيح العاريةء وإنما 
نائاته ضهان تعية النناء إلى جهذا الوقف» وضمان قبعة الهاء إن أخرسه قبل الوققاه وإنها 
تعتير: قيمة الناء قاكما + لآن القلع والنقض غير مستحق عليه قبل الوقت ولهذا يضمن له 
وإذا لم ب كن القلع مستحقاً عليه كان حقه في بناء قائم بغير الاسترداد» فيعتبر قيمته. 

كذلك هذا إذا أراد صاحب الأرض إخراجه قبل الوقت. وان متضئ: الوقت) 
فصاحب الأرض يقلع عليه الأشجار والبناءء ولا دضجن ليها عندنا؛ لأن القلع بعد 
الوقت مشروط يقتضي ذكر الوقت فيعتبر بما لو كان مشروطأ نصاً؛ قال: إلا أن يضر 
القلع بالأرض» فحينئل صاحب الأرض خيلك: البتاءة والأغراس بالضمانء ويعتبر في 
الضمان قيمته مقلوعاً ؛ لأن القلع مستحق عليه بعد الوقت؛ بخلاف ما لو أراد إخراجه قبل 
الوقت حيث يضمنه قيمته قائما؛ لأن النقض والقلع هناك غير مستحق عليه» فكان حق 


المستعير في البناء القائم» وفي الأشجار القائمة. 

فى «النوازل»: رجل استعار من رجل داراًء وبنى فيها حائطاً بالتراب» ويقال 
بالثازس: : باحو واستاجر الأجراء يعقوية فرهما +وكاة ذلك ينين إذقار الدارن ثم 
إن صاحب الدار استرد الدار منه» فليس للمستعير أن يرجع بما أنفق؛ لأنه فعل بغير إذنه» 
وهل له أن ينقض الحائط؟ إن كان قد بناه من تراب من صاحب الأرض» فليس له ذلك؛ 
لأنه لا يفيد؛ لأن بالهدم يعود تراباء والتراب حق صاحب الدارء والله أعلم . 


الفصل الغامن 
ف الاخيتلااف الواقع فى هذا الباب», والشهادة فيه 


قال محمد رحمه الله في «الأصل»: رجل استعار من رجل دابة ليركبها إلى حمام 
أعس فجاوز بها إلى حمام أعس ثم رجع إلى حمام أعس أو إلى الكوفة» والدابة على 
حالهاء ثم عطبت الدابة» فقال رب الدابة: قد خالفت» ولم تردها إلى الموضع الذي 
أذنت لكء» فقال المستعير: قد خالفت فيهاء ثم رجعت بها إلى الموضع الذي أذنت لي» 
فلا ضمان علئك» فالقول قول رب الدابة» و المستعير ضامن؛ لأنه أقر بالسبب الموجب 
للضمان» وهو المجاوزة عن المكان المسمىء ثم ادعى ما يبرئه» وهو العودء فلا يصدق 
إلا بحجةء فإن أقام البينة أنه قد ردها إلى الكوفة» أو إلى الموضع الذي أخذها إليه» ثم 
نفقت بعدما ردهاء قال: هو ضامن لها حتى يرجعها إلى صاحبهاء وتأويله أنه استعارها 
إلى ذلك المكان ذاهباً جائياً» ومتى كان كذلك كان ضامناً ؛ لأن الثابت بالبيئة العادلة 
كالثايت معايئة: ولو عاينا أنه عاد إلى المكان المشروط؛ فإتة لا يبرأ؛ لآنه عاد إلى 
الوفاق» فالعقد منتهء فلا يبرأ عن الضمان:» فأما إذا كان ذاهباً وجائياً يبرأ عن الضمان 
فعز. أظيى التق ,اند عاذ النه كهنا لو تميق مها دق ولو كديع فعا رنقه: رفوع 4 انعا إلى 
الوفاق» والعقد قائم» فيبرأ عن الضمان. 

إذا قال: أعرتني دابتك وهلكت. وقال المالك: غصبتها مني فللا ضمان عليه إن 
لم يكن ركبهاء وإن كان قد ركبهاء فهو ضامن» ولو قال: أعرتني» وقال المالك: ركبها 
وهلكت من ركوبه» فالقول قول الراكب» ولا ضمان عليه . 

وفي «القدوري»: وإن اختلف المعير والمستعير في الأيام أو في المكان أو فيما 
يحمل عليه» فالقول قول رب الدابة مع يمينه؛ لأن الإذن من جهته مستفادء فكان القول 
قوله . 

وقنة يهنا © اذا "تضوف المعيي .اوس أ الجعور أذن اله تجيحن المعيرء نهو 
ضامن؛ إلا بقوم البينة على الإذن؛ لأن سبب الضمان قد تحقق, فإذا ادعى الإذن» فقد 
ادعى المسقطء فلا يفضل إلا بحجة. [1554أ/ 7] 


وفي «المنتقى»: رجل قال لغيره: أعرتني هذه الدارء أو هذه الأرض لأبنيهاء أو 


أغرس فيها ما بدا لي من النخل أو الشجرء فغرستها هذا التخيل» وبنيتها هذا البنا 
وقال المعير: أعرتك الدار والأرض وفيها هذا البناء والأغراس. فالقول قول المعير؛ لأن 
البناء والأغراس بحكم الاتفنال هاو :وضفاً [لأرضن بمنزلة أوضاتك السيوان: 

وإذا إقاها السفةع لالمينة مينة المعير أيقيا © “لآن ا لكضارة لذ تكن إل معن منابقة 
الاستعارة» فالمعير ببينته أثبت استعارته الأرض مع البناء والأغراس» وباستعارة الأرض 
مع البناء والإغراس يصير مقرأ بالبناء والإغراس 


رد المستعار على المستعير» ورد المستأجر على الآجرء والعبرة لما يعود ويحصل . 
فالحاصل للآجر بدل المنفعة» وللمستأجر المنفعة» وبدل المنفعة عين فكان خيراً 
من المنفعةء فكان مؤنة الرد عليه . 


والحاصل للمستعير المنفعة» والمعير لا شيء له. فإنما يعود إليه ملكه لا غيرء 
فكان المستعير اسع 0 فكان مؤنة الرد على المستعير ذكره الصدر الشهيد في باب من 
المسائل المتفرقة من كتاب الإجارة. وفى «الواقعات» نفقة العيد المستعار على المستعير» 
وكسر تفلن الفعينة لأن يقاء الحفعة فاه بالنفنة :والمفسة قوق إلى لشفي ل" 
كذلكث الكسوة. 

قال أبو نصر: لو أن رجلا استعار من رجل عبداً فطعام العبد على المستعيرء ولو 
أن مولى العبد أعاد العبد فطعامه على المعير ؛ قال الفقيه أبو الليث: يعنى إذا قال مولى 
العيدا ختل عبد واسععرية هو كير أن سي نان هذا نفالة الزديد ؛ انطعايه على 
و لخم 

في «المنتقى؟: إذا قال لغيره: أعرني ثوبك» فإن ضاع فأنا له ضامن» فلا ضمان 
عليه. وهذا الشرط باطل؛ لأنه يخالف قضية التبرع» وكذلك هذا الحكم في سائر 
الأمانات؛ : نحو الودائع وغيرها . 

وكنيه .أيفيا : بشر عن أبي يوسف في المستعير إذا خرج بالدابة» أو الثوب من 
المصرء فاستعمله؛. فهو ضامنء» وإن خرج به ولم يلبس» ولم يركب؛ ضمن في الدابة» 
ولم يضمن في الثوب؛ فحت المسالة استعار ويا أو دابة في المصر حتى تقيد الإذن 
بالاستعمال في المصر لما أن الاستعمال خارج المصر يخالف الاستعمال في المصرء ثم 
خرج بهما عن المصر إن استعمل الثوب والدابة» فهو ضامنء, وإن لم يستعملهما ففي 
الثوب لا ضمان؛ لأنه حافظ له خارج المصر؛ كما هو حافظه في المصر؛ يخلاف 
الدابة؛ لأنها بمجرد الخروج» صارت عرضة للنفور» فيكون إخراجها إتلافها معنى 
فيضمن لها . 


كتاب العارية كلد 


وفية أنضا : يضاً: ذكر المعلى في «نوادره» عن أبي يوسف: في رجل امعان جمد د 
فييظاطاء وهو فى مصرء فسافر يه لةآ .من وإن امشعار سيما أو غهامة: وساف به 
صمن» والفرق: أن الاستعارةع وإن وجدت فى المصر؛ إلا أن الفسطاط والمحمل 
يستعملان خارج المصر عادة» فصار عادتهما إذناً بالمسافرة بهماء ولا كذلك السيف. 
والعمامة. 

وفيه أيضاً : استعار من رجل فرساً ليغزو عليه أربعة أشهرء ثم لقيه المعير بعد 
شهرين في بلاد المسلمين» وأراد أخذه. فله ذلك» وإن لقيه في بلاد الشرك في موضع لا 
يقدر على كراء وعلى شراء ليس له أن يأخذه دفعا للضرر عن المستعير» ويكون على 
المستعيرء أجر مثل ذلك الفرس من ذلك الموضع الذي طلبه منه صاحيه دفعا للضرر من 
الطرفين . 

ونظير هذه المسألة: رجل استعار من آخر أمة ترضع ابنأ له » فلما تعود الصبي 
ومحر برج اندي ال العمير ‏ اردد عليّ أمتي» فليس له ذلكء» وله أجر مثل 
جازي إلى السيط اميه وككا اتوي عر اولان وجعل فيها زيتأ فأخذه في 
إلى فرسخينء» قال: له فرسخان ذاهبا وجائياء فتصير أربعة فراسخ» وكذلك كل عارية 
تكون في المصر؛ نحو تشييع الجنازة وأشباههاء وهذا استحسان أخذ به علماؤنا لمكان 
العرف الظاهر فيما ؛ نين النامى + والقياس أن يكون هذا على الذهاب خاصة» ولا يكون له 
أن يرجع عليها . 

استعار من آخر دابة ليحمل عليها عشرة ة مخاتيم ح: حنطة» فبعث الدابة مع وكيل له 
ليحمل عليها الحنطة» ٠‏ فحمل الوكيل حنطة نفسه مثلها لاا يضمن. في كتاب الشركة في 
باب خصومة المتفاوضين استعارة الشيء للرهن من غيره جائزء وإنه معروفء والاستعارة 
ليؤاجر من غيره جائز؛ ذكر شيخ لإسلام في شرح كتاب المزارعة في باب اختلافهما في 
الزراعة . 

وذكر في «فتاوى أبي الليث»: أن والد الصغير ليس له أن يعير متاع ولده الصغيرء 
وذكر شمس الأئمة الحلواني في أول شرح الوكالة: أن للأب أن يعير ولده الصغير'''. 
وذكر تنمسن الاكمة الحلواني. وهل له أن يعير مال ولذه الصغير؟ بعض المتأخرين من 
مشايخنا قالوا: له ذلك» وعامة المشايخ على أنه ليس له ذلك . 

صبي استعار من صبىي شيئاً كالقدوم. ونحوه» فأعظاءة: وكان الشيء لغير الدافعء 
فهلك في يده؛ إن كان الصبي الأول مأذونا لا يجب على الثاني شيء» وإنما يجب على 
الأول؛ لأنه إذا كان ماذونا صح الدفع منه» فكان التلف حاصلاً بتسليطه» وإن كان الشىء 


)١(‏ كذا بالأصلء ولعلها : للأب أن يعير متاع ولده الصغير. 


د/أذم كتاب العارية 


ا فدفع ولذه ا ا العيم ل غيره بطريق 
العارية» فضاع يضمن الصبي الدافع» وكذا المدفوع إليه؛ لأن كل واحد منهما غاصب في 
حمه . 
أبينها شاءء فإن ضمن المعير» فليس له أن يرجع على المستعير؛ لآنة تيت أنه أغار..فلِك 
نفسهء وإن ضمن المستعيرء فكذلك لا يرجع على المعير؛ لأن المستعير في القبض عائد 
مسف فإنما يضمن سبب عمل لنفسه» فلا يرجع به على غيره. 

في «الجامع الأصغر»: أرض بين جماعة؛ أذن واحد منهم للباقين أن يبنوا فيها 
قصوراء فبنوا ثم أراد الآذن أن يهدم بناء قصر منها؛ كان لهم منعه» وله أن يأخذهم برفع 
قصورهم بناء على ما قلنا: إن العارية غير لازمة» والله أعلم. تم كتاب العارية. 


الفصل الأول في بيان صفة الجهاد 0000000 **1#' 

ومما يتصل بهذا الفصل ااا 000 
الفصل الثاني في بيان شرائط جواز القتال مع الكفرة منح اا اسعو للج عو م3 
الفصل الثالث في بيان من يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز 000 شظ1ظ1 
الفصل الرابع في بيان ما ينتهي به الأمر بالقتال 50ظ23ظ3ظ1 
الفصل الخامس في بيان من يجوز له الخروج إلى الجهاد من غير كراهة ومن لا 

يجوز ا 0000 


الفصل السادس في إدخال الغزاة النساء مع أنفسهم دار الحرب وفي إدخال 
المصاحف وفى إيجاد أهل الئغور النساء وإمساكهن آباءهن والذراري في 


الفصل السابع في الفرار من الزحف + غ1 
الفصل الثامن في الجعائل ا ا ا 
الفصل التاسع في الخدعة في الحرب ا 
الفصل العاشر في بيان ما يجب من طاعة الأمير وما لا يجب 8 غ125 
الفصل الحادي عشر في المبارزة والرجل يحمل على المشركين وحده ل 


الفصل الثاني عشر في مسائل الأمان ا 
نوع آخر في بيان ما يكون أماناً وما لا يكون أمانا ل 
نوع آخر في تعليق الأمان بالشرط 07010000 ظظ29 
نوع آخر في الأمان بالوكيل والرسول 0000101111000 ش11( 
نوع آخر في الأمان بغير إِذْن الإمام وبعد نهي الإمام 0000 


ا لاه 


نوع آخر وو لعا لل نا اع ل ب 1 وا ا أ ايا ل لش اط لو أ لدعا ول ل واد اا لاما ا ا ا 1 اج 911 

نوع آخر في الحربي الذي يأخذه عسكر المسلمين في دار الحرب» فيقول : 

جئت لطلب الأمان 1 1 1 ذ 1 1ذ[1[ذ 1[ ز 1[ 0 ا 

نوع آخر في بيان ما يدخل في الأمان من غير ذكر 0 0 0 0 0 00000 

نوع في الأمان ثم نصاب المشركون بعد أمانهم 11 0 1 ااا 
الفصل الثالث عشر في النبذ بعد الأمان 000000 
الفصل الرابع عشر في الحربي يدخل دارنا بغير أمان ا 00 


يفعل ذلاء 0000 ا 


فى مفاداة الاأسرى از[ اا 
ومما يتصل بهذا الفصل ااا ااا ببب010-2 00 ا 
في الانتفاع بالغنيمة ما يحل من ذلك للغازي وما لا يحل ةذ دز 5د00013525 0 0 0 


ومما يتصل بهذا الفصل 1 0 
ومما يتصل بهذا الفصل أيضاً ا 00 


ما يختص به وما لاا يختص» ويدخل فيه حكم البيع وطيب الثمن 2 
فى اشعيلاك شن دعن القشمة وق إعفاق النهانا من الكتنينة 0 000 


في الوالد إذا احتاج إلى إخراج الغنيمة ومعه دواب من الغنيمة أو من بيت 
المال أو كان في كل واحد من الغانمين فضل دابة أو كان مع بعضهم فضل 
دابة أو لم يكن معهم فضل دابة أصلاء وما يحل فعله فى دار الحرب بضرورة 45 


في الحربي يقهر حربياً آخر هل يملكه؟ وهل تنفذ تصرفاته فيه؟ 000000 
فى قسمة الغنائم والمسائل المختصة يها 0 0000001 
في بيان مكان القسمة انتوق مرك دسق الكواة قل التلقحة وها نا 
نوع آخر إذا جمع الإمام نصيب كل شخص من الغزاة في جنس مال 00000000 
نوع آخر في الخطأ يظهر في القسمة في الغنيمة ا 000 
نوع آخر في بيان ما يكره قسمته مما يوجد في الغنيمة وما لا يكره ات 
فى هدية ملك أهل الحرب يبعثها إلى أمير جيش المسلمين 0 00000000 


في الأرض التي يسلم عليها أهلهاء أو تفتح عنوة وما يغلب عليه المشركون 


فهرس المحتويات 
من أرض المسلمين والمرتدون والناقضون للعهد ثم يغلب عليهم المسلمون .... 
فى الأنفال بب0007 000 
نوع آخر في الرجل يجرح الكافر ويقتله غيره اا ل ا 
نوع آخر 0[0[7[0000078 00 
نوع آخر في التنفيل يعمل في حق الأمير ولا يعمل 211111011111 
نوع آخر في بيان ما هو فرد صورة عام معنى أو على العكس 8 5*5ششظظ2ظ2ظ0 
نوع آخر 21111118 
نوع آخر 000 1*0« 
نوع آخر --010 12 2 2 2 2 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1212 1 1 1 1 اا 0 
نوع آخر 0 
نوع آخر في بيان من يستحق النفل ومن لا يستحق 0 
في معاملة تجري بين المسلم والحربي في دار الحرب أو بين المسلمين في دار 
الحرب ا ل 
في الحربي يدخل دارنا بأمان» وله أموال وأولاد في دار الحرب فأسلم ههنا 
وظهر المسلمون على الدار 77 1337 
في فضول الغنائم وذهاب بعض الغانمين قبل القسمة 7070000000ظشظظ«212 
في نزول المشركين على حكم واحد من المسلمين وما يتصل به 5152*7 
فصل في الموادعة 1353# 
فصل في أحكام أهل البغي والخوارج 000076 
فى الحربي يدخل دارنا بأمان ويصير ذمة 11 2111111 
في دعوى النساء بالتكاح والنسب ش*1كط1إ' 
فيما يحرزه العدو ثم يصير للمسلمين بعد ذلك» وفي أخذ المالك القديم» وما 
لا يجري فيه الإحراز ل اماو ا ب ل يا 
نوع آخر اهمه لع عام ماع 860666 فده ذوعا اط عع عه اله دااع ولا عا لان لطا عط نع ان عأ ء ع لامو نوع مع عا وان 4 62061 لو و دعاك وين 
نوع آخر “7 *ش#*1# 


في الحربي يدخل دار الإسلام. فيشتري عبداً مسلمأًء فيدخله دار الحرب» 
وفي العبد الحربي يسلم في دار الحرب» ثم يخرج إلى دار الإسلام مراغما 
لمولاه» أو غير مراغم له 100 1 1 1غ 


وفك 


١١١ 


فصل في سهام الفرسان والرجالة 0 0 2 2 0 2 0 
نوع آخر اا ا 101 1 اا 
فرع على ما إذا لحق الأسير بالجيش الثاني» 1 1 1 1 1 اا 
نوع آخر 1[1[1[1[1[1[آ1!|[|[| 1 1[ 1ز1[ ز 1 1[ [ 1 1 [ ز 1 ا 
نوع آخر 0 
نوع آخر 000 ااا 
نوع آخر 1 
ومما يتصل بهذا الفصل قسمة الخمس من الأربعة الأخماس» ولحوق المدد 
الجيش بعد ذلك . 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ ا 
فصل فى العيب يوجد فى بعض الغنيمة 00008 


في الرجل يكون في دار الحرب» ثم يخرج إلى دار الإسلام» أو إلى عسكر 
المسلمين في دار الحرب» ومعه متاع يقول وهب لي أهل الحربء وما يتصل 


بذلك 0000100 0 اا أذ 
فصل في مسائل المرتدين وأحكامهم ا 0 00ا0ا 0 
نوع آخر فيما يقال في ذات الله وصفاته 2ز2 1 1ز1 1 1 1 اا 
نوع آخر في ذكر المكان لله تعالى طحا ا ع عو ا عا ا ما 1011 
نوع آخر فيما يضاف إلى فعل الله تعالى 1 
نوع آخر في المتفرقات من جنس المسائل المتقدمة ااا 
نوع آخر اا ببب 010101020-1‏ ااا 
نوع آخر فيما يعود إلى الغيب ا 1 ذ1 1 1 1 1 ا 
نوع آخر فيما يعود إلى الأنبياء 00 
نوع آخر في رد الأوامر الشرعية 12527 ااا 
نوع آخر فيما يعود إلى الملائكة 0000000000010 
نوع آخر مما يتعلق بالقرآن 0 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
نوع آخر فيما يتعلق بالصلاة والزكاة والصوم ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 0 
نوع آخر فيما يتعلق بالأركان ا ا ا ا 1 
نوع آخر فيما يتعلق بأمور القيامة» والبعث؛» والميزان» والحساب 1 


نوع آخر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا[ 00000001 


فهرس المحتويات هباه 


نوع آخر فيما يتعلق بالحلال والحرام 00000000 0 1000000 
نوع آخر في العلم والعلماء. والأبرار والصالحين» وظلب جد الخصمين 
ماحد فق لهات الى التتره وال وناك لقعي سي 111 
نوع آخر فيما قال عند التعزية والمرض والبرء من المرض 00 
نوع آخر في الرجل يقول لغيره يا كافر» أو يقول لامرأته: يا كافرة يا معرانج. 
أو تقول المرأة لزوجها: يا مع. وما يتصل بها 1100 00 ااا 
نوع آخر في تمني ما لا ينبغي أن يتمنى ببببج0000102 0 
نوع آخر في النسبة بالكفار» وفي ترجيح الكافر على المسلم» وفي ملامة 
الذي أسلم على ترك دينه 1111[ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[ |[ [ز 1[ [ 1[ 0 


نوع آخر في الخروج إلى السدة والذهاب إلى ضيافة المجوسء والإهداء إليهم 
في يوم النيروزء وقبول هداياهم في ذلك اليوم وإيجاد الحوارات لأهل نور 


والحاج والذبح لأهلهم ذ[ذ1ذ[1[1[زذ[ذ[ذ[ز[ز[ [ز[ز 1 ز[ز ز ز ةذ ز2 2 ز 1 0 
نوع آخر فيما يتعلق بالسلاطين والجبابرة والأكابر 00000010131 ا 
نوع آخر في كلام الفسقة في حالة الفسق وفي غير هذه الحالة» ويدخل في 

هذا النوع بعض مسائل الخمر 1 
نوع آخر في تعليم الكفر وتلقينه» والأمر بالارتداد 0 
نوع آخر في الإكراه على التلفظ بلفظة الكفر وما يتصل به ا 0 
نوع آخر في المتفرقات اا بببب01010 0 ااا 00 
نوع آخر 1000 1[ [ 111 
نوع آخر 00 
نوع آخر ااا[ 1[ [ز1ز1 1[ 1 1 1[ 1 1 اا 
نوع آخر 000 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
نوع آخر 000000 ااا 
نوع آخر في تصرفات المرتد والمرتدة ااا 
نوع آخر في ميراث المرتد اج 
نوع آخر في المرتد إذا لحق بدار الحرب 0 0 ا ااا 
نوع آخر 000 ا 
نوع آخر في جناية المرتد والجناية عليه» وما يتصل بذلك 0 


كتاب الاستحسان والكراهية 


الفصل الأول فى العمل بخبر الواحد اا 0 
وإباحته ااا 0000 ا 
نوع آخر في العمل بخبر الواحد في المعاملات 0 
نوع آخر في العمل بخبر الواحد بارتداد أحد الزوجين وبالرضاع والطلاق 
والموت وؤفساد النكاح ومممو ووو ووموموةممموةومومممووومممممممممم هوم ممم ه6666 6م50 امع و اماق هه عاءء ام هماع مة ءءء 588 
الفصل الثانى فى العمل بغالب الرأي 0001 1 1 0 
الفصل الثالث فى الرجل رأى رجلا يقتل أباه» وما يتصل به 8 0 0 0 010000 
الفصل الرابع في الصلاة» والتسبيح» وقراءة القرآن» والذكر»ء والدعاء ورفع 
الصوت عند قراءة القرآن والذكر والدعاء ا 
مسائل التسبيح ا 00 ا 
مسائل قراءة القرآن ببب 0002022 ا اا 
مسائل الدعاء ااا ااا دببب00 1 ااا 
الفصل الخامس في المسجد والقبلة والمصحف وما كتب فيه شيء من القرآن» نحو 
الدراهم والقرطاس» أو كتب فيه ذكر الله تعالى 1[ 10 
ومما يتصل بهذا الفصل 121211 1 1 ااا 0 
الفصل السادس فى سجذنة الشكر ااا 
الفصل السابع في المسابقة -بببب1-ب 000000000990 
الفصل الثامن في السلام». وتشمهيت العاطس 10110101011 1 
تشميت العاطس ف عله عا ‏ 64 6هأ 668 هلاه هه قله 663 2 ها 20868 اها 66 4ه 2ه 22819 2 عا هه كأ هوا إن لاله الها 6 انأ هيه ام ع مواد رقي 5376 
الفصل التاسع فيما يحل للرجل النظر إليهء وما لا يحل» وما يحل له مسهء وما لا 
يحل ---دددد7د-7--د--د777د-ت1-7-7]د201212121ج000012020 0 اا 
ومما يتصل بهذا الفصل ا 


الفصل الثاني عشر فى الكراهية فى الأكل 111 ا 
ومما يتصل بمسائل 21 332303118 2*8 كنا ع ولاه دواد 240 00000000 


الفصل الثالث عشر في الهبة» ونثر الدراهم» والسكرء وما رماه صاحبه ل 
الفصل الرابع عشر في الكسب .......... 553355 00010 اا 
الفصل المخاصى عش فى نفل الجييةا مم يج ج اتاد ف تعر اعم لسع سد ما عمسمو يه 
الفصل السادس عشر في معاملة أهل الذمة ... ا ا ا ا 000 رن 
الفصل السابع عشر في الهدايا والضيافات 537000 8 شش*322ظغ2 0000 
الفصل الثامن عشر في الغناء» واللهوء وسائر المعاصي» والأمر بالمعروف 0 امن 
الفصل التاسع عشر في التداوي والمعالجات, وفيه العزل» وإسقاط الولد . ا 0 
الفصل العشرون في الختان والخصاء وقلم الأظافير»ء وقص الشوارب» وحلق 
المرأة شعرهاء ووصلها شعر غيرها بشعرها ش52 22011 ا 
الفصل الحادي والعشرون في الزينة» واتخاذ الخادم للخدمة ....... م 0 


الفصل الثاني والعشرون في قتل والستمر الدج المقيورك» :ومن بعتا نه و قدل: 
سأ ئر معحارمه فممة ورممة ممقية عه مده مناه ممه 6م ماه فم م مهمه مهم 0101392 1 11 


الفصل الثالث والعشرون فيما يسع من الجراحات في بني آدم والحيوانات» وقتل 
لمكيو القع روما 217 ممم زرخ ١‏ لالت امايو وف اتاد ا جاع مجو اشم ومو ا ا 
الفصل الرابع والعشرون في تسمية الأو وااو تاهو ا يب ل ا 
الفصل الخامس والعشرون في الغيبة و ال 0000011111111 
الفصل السادس والعشرون في دخول النساء الحمام» وفي ركوبهن على السروج ...... 7/865 
الفصل السابع والعشرون في البيع» والاستيام على سوم الغير ........ اوور ما ا ل 
الفصل الثامن والعشرون في الرجل يخرج إلى السفر ويمنعه أبواه» أو أحدهما أو 
غيرهما من الأقارب أو يمنعه الدائن؛ والعبد يخرج ويمنعه المولى والمرأة .....8/85 
الفصل التاسع والعشرون في القرض ما يكره من ذلك» وما لا يكرة ...44م 


م/اه 


الفصل الثلاثون في ملا قأة الملوك. والتواضع لهمء وتقبيل أيديهم ‏ أو برك غيرهمء 


وتقبيل الرجل وجه غيره» وما يتصل بذلك ش12 
الفصل الحادي والثلاثون في الانتفاع بالأشياء المشتركة ا 520 
الفصل الثاني والثلاثون في المتفرقات ا ا 
كتاب التحري 
الفصل الأول فى مسائل الصلاة ال ل 
0000 الفصل معرفة مكان التحري 0 557ظ5ظ5 
الفصل الثاني في مسائل الزكاة 700100 *شش*ظ1«1 
الفصل الثالث في التحري في الثياب» والمساليخ, والأواني» والموتى 
الفصل الرابع في المتفرقات 0000 
كتاب اللقيط 
الفصل الأول في بيان حاله» ووصفه وما يستحب فيه وما يفترض ا 
الفصل الثاني في بيان أحكامه 000 
الفصل الثالث في بيان من يلي عليه ا 
الفصل الرابع في دعوى نسب اللقيط ورقه .............: 1111 
الفصل الخامس في تصرفات اللقيط بعد البلوغ [زؤز[ز[ [ز ز ز ز ز 1111111 
كتاب اللقطة 
الفصل الأول في أخذ اللقطة والانتفاع بها وتملكها 125171 
ونوع آخر ب 01001‏ 0 
الفصل الثاني في تعريف اللقطة» وما يصنع بها بعد التعريف 211 


هش ثم »هه هوجشس شمقمودهة هوج م 


القهن القالف نما سين الملتقط» .وقبنا لأ ضهن إذا تخلكك اللقطة فى ند 


فهرس المحتويات د 
كتاب الإباق 
الفصل الأول في أخذ الولد. وما يصع به بعد الأخل ...0 540 
الفصل الثاني في بيان مقدار الجعل 0 
الفصل الثالث فيمن يستحق الجعل ومن لا يستحق اا 
الفصل الرابع في بيان وجوب الضمان على راد الآبق ....... 000001001 
الفصل الخامس في الاختلاف الواقع في الإباق 11[ [[ذ[ذ[ [ز[ز[ [ [ ا 0 
الفصل السادس في التصرفات في الآبق ا 
كتاب المفقود 
الفصل الأول في تفسير المفقود وحكمه 022222002000000 م 8 
الفصل الثاني في التصرفات في مال المفقود 0 
الفصل الثالث في الخصومة في الميراث» وفي ورثة المفقود 0 ا 
كتاب الغصب 
الفصل الأول في نفس الغصب بعد اوور 5 
الفصل الثاني في حكم الخصب 000100 0 ا 
الفصل الثالث فيما لا يجب الضمان باستهلاكه از 000 
الفصل الرابع في كيفية الضمان 0001011 0 0 
الفصل الخامس في خلط الغاصب مال رجلين أو رجلء أو مال غيره بماله» أو 
اختلط أحد المالين بالآخرين من غير خلط اطق اونوك ودج جاوما 1 51 
نوع منه 000 ااا 
الفصل السادس في استرداد المغصوب من الغاصبء وما يمنع من ذلك» وفيما يبرأ 
الغاصب به عن الضمان وما لا يبر 100000 
الفصل السابع في التسبب إلى الإتلاف ااا 000 
الفصل الثامن قي الدعوى الواقع في الغصبء. واختلاف الغاصب والمغصوب منه 
000 


والشهادة من ذلك 0631ل ولق و1 عو 14 و عا ا ف ا 21 


«ممرة فهر س المحتويات 


الفصل التاسع في تملك الغاصب المغصوب. والانتفاع به ل 
الفصل العاشر في الأمر بالإتلاف 0000000 
الفصل الحادي عشر في زراعة الأرض المغصوبة» والبناء فيها 8 0 1 12500015ظ1« 
الفصل الثاني عشر فيما يلحق العبد الغصب» فيجب على الغاصب ضمانه 2529 
الفصل الثالث عشر في غاصب الغاصب ومودع الغاصب وي م 
الفصل الرابع عشر في غصب الحر والمدبرء والمكاتب؛» وأم الولد 00000 
الفصل الخامس عشر فى المتفرقات اا 0 


كتاب الوديعة 


الفصل الأول في بيان ركن الإيداع وفوظة.: .يها يكوث إبذاغا دون اللفظ 0555 
الفصل الثاني في حفظ الوديعة بيد الغير نبب 0121 0 
الفصل الثالث فيما يكون تضييعاً للوديعة» وما لا يكونء وما يضمن به المودع. 

وما لاا يضمن 000 
الفصل الرابع في تجهيل الوديعة ا ا ا 
الفصل الخامس في طلب الوديعة» والأمر بالدفع إلى الغير 000 
الفصل السادس في رد الوديعة ا 
الفصل السابع فيما إذا كان صاحب الوديعة أو المستودع غير واحد 1101 
الفصل الثامن في الاختلاف الواقع في الوديعة» والشهادة فيها 100 
الفصل التاسع في المتفرقات ا 

كتاب العارية 

الفصل الأول في بيان شرط جواز الإعارة» وبيان نوعها وصفتها 0 21111111 
الفصل الثاني في الألفاظ التي تنعقد بها العارية 0000 


الفصل الثالث في التصرفات التي يملكها المستعير في المستعار والتي لا يملك 


الفصل الرايع في خلاف المستعير ل 00 
الفصل الخامس في تضييع العارية ما يضمنه المستعير» وما لاا يضمن 9 ”52# 


الفصل السادس و رد العارية 01 
الفصل السابع و استرداد العارية. وما يمبع من استردادهأ ممم مومهم همهم مو و ممم و تومت تم وول 
الفصل الثامن ون الاختلااف الواقع في هذا الباب» والشهادة فيه 009 0 1 3ك 


الفصل التاسع في المتفرقات ااا 1215101101000 


